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الحمد لله الذي خلق الإنسانَ وعلّمه» ورفعَ قدرٌ العلم وعشّمه» 
ووكق ممه في دينه من اختاره وفهّمء آنا بعد: 1 

فإ شرح زا المستقنع» الموسوم ب«الروض المربع» من أعظم كتب 
الفقه الحنبلي نفعّاء وأحسيها تحريرًا وجمعًاء ولذلك كان غالبٌ اشتغالٍ 
الطلبة في هذا الزمان بء وذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاء. 

ولقد مَنّ الله على شيخنا أبي عبد الرحمْنٍء سلطان بن عبد الرحمن 
العيد؛ فيسّر له خدمة هذا السّفِرِ المبارك : 1 

- فقابله على أصوله الحَظَيّة المتقنة. 

- وعملَ له دراسةً ومقدمةٌ . 

- وجمعٌ حاشية لطيفةٌ عليه وشّحَها بالأحاديثِ والآثارٍء وترجيحاتٍ 
وتدقيقاتٍ الأئمةٍ الكبارٍ. 

وم الله علي فشاركتُ ‏ والحمدٌ لربي ‏ في إخراج هذا الشرج: 

- في مقابلته مع شيخنا على نسخه الخطيّة. 


- ترتيبٌ المتن وتنسيقه 


ع محم ححص ححصم صحم وو وع حت دح ا 


١ دراسة‎ 


e 
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الحمدٌ لله الذي شرح صُدُورَنا بالهداية إلى الإسلام» ووققنًا للشقد 
في الدّينٍ وما شرقه من پیج محم الأحكام» وأشهدٌ أَنْ لا إلله 
إلا الله وحدّه لا شريك له» وأشهدٌ أن تسا مدا مده وقول 
المبعوثٌ رحمةً للأنام» والهادي إلى سواءٍ الصراط» وإيضاح الحلالٍ 
والحراه”" . 8 


إن علمَ الفقو عميمٌ الفائدة عظيمٌ الجدوى» وإليهِ المرجعٌ في 
الأحكام اعد قال سفيانٌ بن غبينة: الم تل حك بعد التق فعا 
أفضلٌ م نّ العلم والفقه لفقه»" . 

وقالّ الامامُ البخاريّ - لِمَنِ استوصاءٌ في طلب العلم -: «عليك 
بالفقو» يُمكنك تعلّمهُ وأنتَ في بيتك قار ساكنٌء لا تحتاجُ إلى بُعدٍ 
الأسفار» ووطء الدّيار» ورُكوب البحار» وهو مع ذا ثمرةٌ الحديث» وليسّ 
ثوابُ الفقيهٍ دُونَ تَواب المحدّثِ في الآخرةء ولا عُِهُ باقلّ من عر 
المُحدّث»» رواه القَسْطلَّانِنُ بإسناده عنه. 


.)9/1( «كشاف القناع»‎ )١( 
.)۱۳۹/۱( (؟) أخرجه البيهقي في «المناقب»‎ 


اوور کف 
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وقال أبو شامة المَقدسئ: «ولم يزلْ علمٌ الفقه كريمّاء يتوارثه 
الام معتمدينَ على الأصلَينٍ: الكتاب والسْتّة مُستظهرينَ بأقوالٍ 
السّلّفٍ على فهم ما فيهما. .» ثُمٌ إن الله شَهَرَ بالفقه أربعة أثمة» اشتهَرث 
مذاهِبُهم» واقتدى الناسٌ بهم في كُلّ الأمصارٍ في جميع الأعصار“؛ 
وهم: أبو حنيفة النعمانٌ بن ثابت» وأبو عبد الل: مالك بن أنس 
الأصبّحِيُ ومحمدٌُ بن إدريسٌ الشافعيْ» وأحمدٌُ بن حنبل الشَّيْبانِنُ؛ فهم 
أئمةٌ المسلمينَ؛ رضي الله عنهم أجمعين . 

وكان مما سّنَهُ علماء الاسلام: تصنيف المتون الفِقهية؛ للتدرُج 
بطالبٍ العلم» وجمع مسائل وفوائدٍ وشواردٍ هذا الفنء وتسهيله» وصارٌ 
لأهلٍ گل مذهب متون مَعتَمَدَةٌ؛ يعلموتّهاء ويتفقّهون عليهاء ويوصونٌ 
بحفظها وتفهيهاء حتى عُدّت منّ الأصولٍ التي مَّن ضيّعهَاء حرم 
١‏ يقن 
لوصول . 

قال العلامة السَّفَّارِينِنُ كثنهُ: «الأئمةٌ الأعلامٌ ‏ من دين الإسلام - 


)١(‏ قال الذهبي في «السير؛ :)١17/17(‏ «لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة 
الاجتهاد الأربعة على خلافه. . ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق 
في خلافها»؛ وقال الشيخ ابن قاسم في «حاشية الرّوض المربع» (19/1 - :)7١‏ 
«الأئمة الأربعة» وكذا غيرهم من أثمة الدين.. هم أهل الفضل عليئاء ونقلوا 
الدين إليناء وعوّل جمهور المسلمين على العمل بمذاهبهم» من صدر الإسلام 
إلى يومنا هذاء بل لا يعرف العلم إلا من كتبهم» ولم يعرف الدين إلا من 
طريقتهم. . ٠‏ ومعرفة أقوالهم سبب للإصابة ومعرفة الحقٌ». 

(؟) خطبة «الكتاب المؤمل» (ص٠١لاء‏ 94). 

(5) قال الذهبي في «السير؛ (50/8): «شأن الطالب أن يدرس أولًا مصَئفًا فى 
الفقه» فإذا حفظه» بحثهء وطالع الشروح...». 1 


مقدمة 
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لم يزالوا ولن يزالوا يعملونَ بكتب الفقه المعروفة» ويتوارثونَ ذلك حَلَمًا 
عن سَلَفٍِ. . ولم تزلٍ العلماءٌ تَبِدْلُ مجهودّها في جمع الفقهٍ وترتيبه» 
وتفصيله وتبويبه» وهم في ذلكَ مصيبونَء وعليه مثابونً» .. وهل كتبٌ 
الفقه إلا رُبدةُ الكتاب والسُنَةِ وثمرتُّهما؛ من مُتعلّقِ الأحكام الفرعية بالأدلةٍ 
الإجمالية والتفصيلية» وما قيس عليهما؟!»”". 

ولقد كان لعلمائنا الحنابلة - غفر الله لهم حص وافرٌ من العناية 
بالمتون الفقهية؛ تصنيقًا وشرحًا. 

ه ونيهم في هذا الفنٌ على أربعةٍ أنواع: 

أولًا: متونٌ مختصرةٌ على قول واحدء وهو الراجحٌ في مذهبهم؛ 
ك«العُمدة» لابن قدامةًء و«زادٍ المستقنع» للحججَاوي. 

كآنيًا: خراك فيها ف الغلاي في المتعب دونَ دليل أو 
تعليل ؛ إذ مَل ذلك المُطْوَّلاتُ والشّروحُ؛ ومما صن على هذه الطريقة : 
«المُقنع» لابن قدامة. 

ثالنًا: كتبٌ يُذكر فيها الخلاف في المذهب بالدّليل والتّعليل؛ 
ك«الكافي» لابن قدامةً. 1 

رابعًا: مطرّلاتٌ يُذكرٌ فيها الخلافُ في المذهب وبينَ أهلٍ المذاهب 
الأخرىء وأقوالٌ السَّلفٍِء مع الترجيح مذهبًا ودليلًا؛ ومنها كتابٌ 
«المغني» لابن قدامة. 

وراعَوًا في طريقتهم هذه التدرّجَ بطالب العلم؛ كما ترى في صنيع 


(1) من جوا له عن زعم بعضهم أن العمل بْب الفقه غيرٌ جائز؛ لأنها مُحدَنَة 
(ص ۲٣‏ ۔ .)۲١‏ 


ا 8 دفن 
دين 


الموقّق ابن قدامة في تبه الأربعة: «العُمدة»» ثم «المُقنع»» ثم «الكافي٠»‏ 
ثم «المغني». 
قال الشيخ يحيى بن يوسف اسي 
َنِي عَصْرئًا ا المُوَئُنُ حُجّةُ ‏ عَلَى فِغوه اللَْتِ الأصُول مُمَوْلٍ 
كَنَى الخَلْقَ ب«الكانِي»» وفع طَالِبًا بمُنْيم» فِقَهِ عَنْ تاب مُطَوَّلِ 
وَأَْنَى بسني الفِقْهِ مَنْ كَانَ بَاحِنًا وَهُمْدَتُهُ» من يَعْتَمِدْمَا يُحَصَّرٍ 
وإنَّ من متونهم التي ذاعَ صيتُّهاء وحُحفظث عن ظهرٍ قلب» وعكفت 
على الاستفادةٍ منها المُبتدي والمنتهي - متنّ زَا المُسْتَقْيْع في اخْتِصَارٍ 
المُقْدٍ »» للعلامة موسى الحَجََاوي كاله . 
فهو «كتاتٌ صر حجمّهء وكثْرٌ علمُهء وجمعَ فأوعى» وفاقٌ أضرابّه 
جِنْسًا ونوعاء لم تسمح قريحةٌ بمثالة» ولم يَنْسِج نَاسِجٌ على ينوا . 
وعْنيَ فقهاءُ الحنابلة بهذا المتنٍ؛ نظماء وتَحْشَيةٌ وشَرحاء وتعليهًا, 
وكان أوّلَ من شرَحة العلامةٌ المُحقّنُ منصور بن يونس البهُوتي أله؛ 
في كتابه «الرَّوْضٍ المُرْبع»» وهو أحسَّنٌ شروجه؛ بيِّنَّ حقائقّة؛ ووضّحٌ 
معان ودقائقّة» وض إليه قيودًا يتعيّنُ التنبية عليهاء وفوائدٌ يُحتاج إليهاء 
وأتمّ ما نقصّه من شرط أو قيدٍ أوٍ استثناء» ونبّه على ما خالف الماتنٌ فيه 
المذهبّء ومَرّجّ الشرحَ بالمتن حتى صارا كالكتاب الواحد» «وصارٌ غالب 
اشتغال الَللَبةٍ في هذا الرَّمانٍ بهما»"» «ورغِبَ فيهما طلَابُ العلم غاية 
)١(‏ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» .)١51/5(‏ 
(۲) «حاشية الروض المربع» للعلامة ابن قاسم .)01/١(‏ 
(۳) «حاشية العنقري» .07/١1(‏ 
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ت 
البَعَبْء واجتهدوا في الأخذٍ بهما أشدَّ اجتهادٍ وطَلّبْ؛ لكونهما مُختصرين 
لطيفينٍ» ومُنْتَحَبِينِ شريفين» حَاوِيَيْنٍ 0 المَهمّاتِ» فائقَينِ ا 
اترات بوالقطؤلاق؟ بحيك إنه.يحصل سما الحظ للمبندي» 
والفصل لمهي . 


ه ولمًا كان «الرّوضُ المُربمٌ؛ بهذه المنزلة العُظمَى والمرتبة الكبرى 
بين كُتب الأصحاب» ولكون اشتغالٍ عامّةٍ المشايخ وطلبةٍ العلم بهذا 
الكتاب”"؛ قراءةً وتدريسّاء شرحًا وتعليمًا ‏ رأينا إخراجة: مُحمَّناء مُوثْقّاء 
مُرثَبَا مُنسّفَاء مخرّج الأحاديث والآثارِ» مُعلَمًّا عليه بما لا يخرُجُ عن 
مقصود المُعلَّم والمُتعلّم في الدّرسِء ويجمعٌ ما تفرّقٌ في حواشِيه 
المطبوعة وال وفي كُتب المذهب من الترجيح والتصحيح مذهبا 
ودليلاء على سبيل الإيجاز والاختصار. ا 1 


ه ولقد عقدنا العزم ‏ مستعينينٌ بالله ‏ على القيام بذلكَ حَسَبَ 
الاق ؛ خدمة للفقه وأهله» وليعُمٌ النفعٌ به. 


.)۹/١( «حاشية ابن قاسم»‎ )١( 

2( وقد سمعتٌ شيخنا الشيخ محمد بن عبد الله المعيوف ‏ نفع الله به - ينقل عن 
أحد طلاب الشيخ العلامة محمد بن عثيمين» أن الشيخ محمدًا قرأ «الروض 
المربع» على شيخه ابن سعدي سبع مرات» وسمعته أيضًا يقول: نقل أحد 
مشايخنا أن في «الروض المزبع» أكثرٌ من مائةٍ ألفٍ مسألة» قال شيخنا: وأنا 
لا أستبعد هذا. قلتُ: وقد صرح في مجلس آتَحرٌء أن القائل هو الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان رحمه الله وغفر له. (ثامر) 

(۳) مع العجز والتقصير. وعلى طرّة نُسحْةٍ نجدية لهذا الشرح: لا يَخْلُو كتابٌ من 
عثرة» ولو قوبل ألت مرّة. 


=4 
وكانت خدمةٌ هذا الكتاب في آمور: 
أولًا: تحقيقٌ متن «زاد المستقنع»؛ وذلك بمقابلته على إحدّى عَشْرَةٌ 
نُسخةء منها سب نسخ مخطوطة . 
ثانيًا: تحقيقٌ الشّرح «الرَوضٍ المربع»؛ بمقابلتِهِ على ثنتي عشرة 
تة خان اسل لعداها ملقو عن عط الكولف» وأخرى اصلها رة 
عليه + قراءةٌ تحريرٍ وتدقيق» وبيده کله نسخته» فهي من أصمٌ نسخ 
«الرّوْضٍِ». ١‏ 
وممّا يزيدها وثوئًا ونفاسَةً أنها مقروءةٌ على الشيخ العلامة 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ده وهو ممسكٌ بأصله» وفُرئت أيضًا 
على الشيخ العلامة عبد الله أبي بطين ك وغيرهما. 
ويأتي - إن شاء الله - وصت الخ الخظية كلّها . 
وقمنا بمقابته أيضًا على نسخة «الروض المربع» المطبوعة مع حاشية 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم كله . 
ثالنًا: ترتيبُ نص الكتاب وتنسيقه؛ بتفكيكِ عباراته» وفَضْل مسائله 
بعضها عن بعض؛ لثلا تتداححلٌ فعس الفهم؛ والبُداءة بأصول المسائل من 
أوائلٍ السّطورٍ بعد هذه العلامة: (8)ء وإذا تبعٌ' المسألةً الأصل فروٌ» 
بُدِىّ بها من أوائل السطور أيضًاء مندرجةًٌ تحت المسألةٍ الأصل وعلامتها 
المتقدمة. . 
رابعًا: وضع علاماتٍ الترقيم؛ ليسهّل تصور المسألة. 
(۱) وسنفرده بالنشر بإذن الله يسر الله ذلك وأتمّه. 
(9) وإنما حصت هذه النسخة المطبوعة بالمقابلة مع النسخ المخطوطة؛ لكونها 
مُشتهرة ؟ لنفاسة حاشيتها؛ فجزى الله مؤلفها حير الجزاء. 


حت $ €= 
خامسًا: تخريجٌ أحاديثِ وآثارٍ الكتاب”"؛ وغالبُ الاعتمادٍ ‏ في 
بيانٍ درجةٍ الحديث أو الأثرٍ - على: 
١‏ «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»» للحافظ 


ابن حجر العسقلانيٌ كأَنْهُ؛ إذ هو من أشهر كتب تخريج أحاديث 


الأحكام» وكذلك أحكام الحافظ من غيره؛ ك«الفتح»» و«نتائج 
الأفكار»... وغيرهما. 

۲ - «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»» للعلّامة 
الألباني كث إذ هو أشهّرٌ مَنِ اشتَمْلوا في زمننا بتخريج أحاديثِ كُتب 
الفقه الحنبلي» وقد كان المذهبٌ محتاجًا إلى كتابه هذاء وكذلك أحكامه 
على «السّنن الأربع». 

وقد تُذكر أحكامٌ غيرهما؛ كالحاكم والنوويّ والذهبيٌ والهيشميٌ 
وابن مفلح... وغيرهم. 

سادسًا: َكَل دراسةٍ بين يدي الكتاب: 

اشتملت هذه الدزاسة - بحمد الله على: متَدّمق ووصفي للنسخ 
المعتمدية» وثلاثة مباحِتٌ؛ وهي: 

المبحتٌ الأول : التعريف بالمتنٍ ومصِئْفَهِ. 

المبحتٌ الثاني : التعريف ب«الروض المربع» ومۇلفو. 

)١(‏ تخريجًا مختصرًاء فإن كان الحديث في «الصحيحين»» فيكتفى بهماء وإن كان 
في غيرهماء فيذكر غالبًا ما ينص عليه الشارح» وقد يزاد عليه أحياناء مع ذكر 
الكتاب والباب والرقم للكتب الستة؛ والاكتفاء بالرقم لغيرهاء مع الحرص 


على ذكر أحكام الأحاديث والآثار» حَسّبٌ الطاقة» والله المستعان» وقد 
استفدنا ممن سبقنا في تخريج كتب المذهب وغيرها. 


الول بد دافن 
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المبحتٌ الثالثُ: التعريفٌ بمذهب الإمام أحمدٌ واصطلاحاتٍ 
الأصحاب» وغير ذلك؛ ممًا لا بد للمُتفتّهِ على المذهب الحنبليٌ من 
معرفته . 

واقتُصر في تعريف المذهب وما إليه على ما استُخرجٌ من حواشي 
وشروح العلامة منصور البهوتي؛ لأنه لخُص كلام من سبِقَةُء واقتصرٌ على 
الصحيح» وليكونً كالتِّمَةٍ ِنَ الشارح لكتابه؛ كما صَنع في شرحيه على 
«الإقناع» و«المنتهى»» وليعْلمَ اصطلاحه. 

سابعًا: التعليق على الكتاب» وقد رُوعِيَ فيه أمورٌ؛ منها: 

* جمعٌ ما تفرّق في حواشي «الرّوضٍ)» وب اللعب المشهورة؛ 
من تصحيحاتٍ وترجيحاتٍ وتنبيهاتٍ وفوائد» وإيرادُ ذلك كُلْوِ على سبيلٍ 
الإيجاز والاختصارٍ. 

* الاعتناغ بذكر مفرداتٍ المذهب الحنبليٌ. 


* إيرادٌ الصّحيح مَذهبّاء والراجح ليلا عند الحاجة؛ اعتمادًا على 
ما قيَّرهُ محققو المذهب""» وقد ظهر ‏ بحمد الله أن كلام أئمة 
)١(‏ ومما رعُب في ذلك» قول الشيخ ابن قاسم في أول «حاشيته على الروض» 
:)٠١/1(‏ «ولَسْتٌ ‏ وإن بذلت الجهد ‏ قد بلغتٌ النهاية» بل خطوة في 
البداية» فميدان العمل فيه سعة لمن شحذ همته» وبذل نصحه». 
ومن عباراتهم في ذلك» قول ابن مفلح في «النكت» عن الاكتفاء بتعوذ الركعة 
الأولى: «هو الراجح مذهبًا ودليلًا»» ومن أواخر من سلك هذه الجادة» الشيخ 
المدقق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ قال في أول حاشيته على «الروض» 
:)٠١  4/1(‏ «مجتهدًا في إبراز الدليل والتعليل» وتوضيح القول الصحيح.. 
ليبنى الحكم على الأقوى دليلا» فأذكر غالبًا ما أجمع عليه إن كان» أو ما عليه 
الجمهورء أو ما انفرد به أحد الأئمة وساعده الدليل». 


۳ 
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المذهب: كالخلال» وأبي يَعلَىء والموقّق» والشارح» وابن تيمية» 
وابن بن القيم» وابن رجب» والزركشيٌ» وصاحب «الفروع», والمرداوي في 
كتبه: «الإنصاف»» و«التنقيح»» واتصحيح الفروع؟» وغيرهم من أئمة 

المذهب.. 

أقول: قد ظهر ‏ في هذه الحواشي - أن كلامهم في بيانِ الراجح 
مذهبًا ودليلا: كافي؛ فلا تكادٌُ تحتاجُ إلى نقل كلام غيرهم» من وال 
المذاهب الأخرى» وفي كَل خيرٌ. 

وهذا ين عظمة المذاهب الفقهية المنسوبةٍ للأئمةٍ الأربعة: أبي حنيفة 
ومالكِ والشافعيٌ وأحمدّء وخدمتها للفقه الإسلامي. 

* الاقتصارٌ في هذه الحواشي على ما لا بد منه للمعلّم والمُتعلّم 
عند تدارُسٍ هذا الشرح؛ بتلخيص الخلا في المسألة» وإيرادٍ 
الرّاجح» وذكرٍ مَنِ اختارهٌ منّ المحققينَ بعبارة موجزةء حتى يجدّ 
الناظرٌ فيه حاجتّه بأسرعٌَ ما يكون» ومن أرادٌ الاستزادة» فعليه 

* إيرادُ دليل ما قد يُستغربُ منّ المسائل» مما لم يذكر له الشارح 
دليلا وتولى ذلك مع تخريج أحاديث وآثار الكتاب ‏ الشيخ ثامر القاسم» 
أثابه الله . 

* تمت مقارنةٌ هذا الشرح بكتب الشارح الأخرى عند الحاجة. 

)١(‏ قال الشيخ ابن قاسم في «حاشية الروض» :)١17/١(‏ «حكاية القولين والثلاثة» 
إنما دُوّنت لفائدة» وهي : التنبيه على مدارك الأحكام» واختلاف القرائح 
والآراء» وربما يستنير أهل العلم ممن بعدهم بما فيها من الآراء» وربما يظهر 
من مجموعها ترجيح بعضهاء وذلك من المطالب المهمة». 


{u}‏ لالز عت تشتف 
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* والمرادٌ بشيخ الإسلام والشيخ تقيّ الدين: أبو العباس 
ابن تيمية که 

* والمرادٌ ب«شيخنا»: الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 اه ؛ في 
حاشيته على «الرّوضٍ» و«الشرح الممتع على زاد المستقنع»؛ فلخَصتُ ما 
يحتاج إليه من كلامه؛ إذ إن شرحه هذا قد طبع مطولا في خمسة عَشَرَ 
مجلداء وذكرتٌُ مَن سبقه إلى اختياراته من أئمة المذهب؛ لئلا يظن 
انفراده» وهذا قيام م بشيءِ من حقٌّ شيخنا كانه . 

* والكتبُ المعتمدةٌ في جمع هذه الحواشي 

أولا: حواشي «الروض المربع»: 

- حاشيةٌ للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ك 

- حاشيةٌ للشيخ عبد الله العنقري كك 

حاشيةٌ للشيخ عبد الوهاب بن فيروز ك5 . 

- حاشيةٌ مختصرةٌ للشيخ عبد الرحمن بن سعدي لله . 

«المختاراث الجَلِيّةه للشيخ ابن سعدي أيضّاء تعّب فيها الشارح 
فيما خالف فيه الدليل . 


)1١(‏ قال الشيخ ابن قاسم في «حاشية الرّوض» :)11/١(‏ «لا يجوز لمظلع على قول 
مخالف لأصل شرعيّ» من كتاب أو سنة أو إجماع» نقله للناس» إلا للتنبيه 
عليه»» وقال :)٠١/١(‏ «قد علم بالضرورة من كلام الأئمة الأربعة وغيرهم أن 
من قلّد أحدًا منهم أو من غيرهم في نازلة بعد ظهورٍ کون رأيه فيها مخالمًا نص 
كتاب أو سنةٍ أو إجماعًا أو قياسًا جليًا عند القائل به: فهو كاذب في دعواه 
التقليد له» متبع لهواه وعصبيته؛ . 


مقدمة 
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- حاشيةٌ للشيخ عبد الرحمن بن قاسم ككآل. 
- حاشيةٌ لشيخنا محمد بن صالح العثيمين كاله 
- تعليقاتٌ على «الروض» لسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز كله 


فَرَعْتْ من شرحه المُسبل على الكتاب» وهي مطبوعةٌ إلى سجود السهو 
من كتاب الصلاة. 
- ما وجدّ بهوامش النُسخ الخطيّة «للرّوض المُربع»» وفيها فوائدٌ 
عزيزةٌ؛ لم أرها في شيءٍ من حواشي «الروض» المطبوعة» وقد اثثقي منها 
ما يَحسٌّن ضمّه لهذه الحواة شي المختصرة. 
ثانيًا: كتبٌ أخرى؛ ومنها: 
#المغني»» «الشرح الكبير»» «شرح الزركشي»» «الفروع» لابن مفلح» 
و«النكت على المحرر» له أيضّاء «المبدع» لابن مفلح الحفيد» اشرح 
التحرير» و«الإنصاف» و«التنقيح» و«تصحيح الفروع» للمرداوي» «الإقناع» 
. اللحجاوي» «منتهى الإرادات» للفتوحي» و«شرح الإقناع» و«شرح المنتهى» 
للبهوتي» وكذا حواشيه على «الإقناع» و«المنتهى»» واغاية المنتهى» لمرعي 
الكرمي» وشرحها للرّحيباني» وتعليق الشطي عليهاء و«حاشية المنتهى» 
للخلوتي» و«حاشيةٌ على شرح المنتهى» لابن حميد النجدي صاحب 
«السحب الوابلة»» «مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج 
بيت الله الحرام» للشيخ عبد الله ابن جاسرء «الفواكه العديدة» لابن منقور 
النجدي» «الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ ابن عثيمين» «إرشاد 
)١(‏ وجمعٌ هذه الحواشي النفيسة من تلك النسخ الخطية المتفرقة» مما امتاز به هذا 
العمل بحمد الله» وممن نه على جمعها الشيخ حسام بن إبراهيمّ الورهي» وقد 
ساهم أيضًا في الحصول على بعض النسخ والمقابلة؛ فجزاه الله خيرًا . 


اوور افع 
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الساري لشرح صحيح البخاري» للقَسْطلّاني؛ وشرح ابن الملقن لصحيح 
البخاري المسمى «التوضيح» وشرح «المنهاج» له» المسمّى «عُجالة 
المحتاج»» وكتاب «الأحكام الكبير» للحافظ ابن كثير . 


وغيرُها مما هو مذكودٌ في مواضعه. 


RR # 


(۱) وقد طبع منه ثلاثة أجزاء فقطء من أول «باب الأذان» إلى «باب صفة الصلاة؛. 


النُسخ الخطّيةٌ المعتمدةٌ في التُحقيقٍ 


التُسخْ الخطيةٌ المعتمدةٌ ف التَحقيقٍ 


تمّت ‏ بحمد الله - مُقابلةُ «الروض المربع» على ثنتي عشرة نسخة 


خطية“» وواحدة مطبوعة. 


وهي على النّحو الآتي : 
ه النسخة الأولى : تک ائ الہ سیا ين سرف ا 


وهي من انس سخ هذا الشرح» وأتقنها؛ فهي نسحا مُحرْرةٌ مُصححة» 
مقروءٌ اا على المُولّف» قراءة تحرير» وبيك الب تمن ما 
سيأتي بیان . 


)١(‏ تَحمَدُ الله جل وعلا أن يسر لنا الحصول على تلك النسخ ومقابلتهاء ثم نشكر 


كل من ساهم معنا في إتمام هذا العمل؛ بتوفير مصورات النسخ الخطية» أو 
المشاركة في مقابلة هذا الشرح عليهاء » كما نخص بالشكر الأستاذ الفاضل 
عادل بن محمد القاسم» والذي تعاون معنا في تصوير النسخ الخطية؛ فجزى الله 

جميع الإخوة الفضلاء خير الجزاء على ما قدَّموا وبذلواء 

هر: اللي الفغيه محمد ابن الشيخ ابراهيم بن سيف» قال في «عنوان المجد»: 
كان عالمًاء علامة» محققّاء فاضلاء له اليد الطولى في الفقه» وشارك في غيره» 
وله معرفة ودراية» راقن ةس السار وأكثر قراءته على الشيخ 
عبد الرحلن بن حسن» ثم قرأ على أبيه. . ثم سافر إلى مصر في حدود سنة أربع 
وخمسين ومائتين وألف» فيما ذكر ماقت لعن ااا : الشيخ أحمد بن 
حسن بن رشيد» المشهور بالحنبلي» وقد عيّنه الإمام فيصل قاضيًا في حائل وما 
يتبعهاء سنة 774١ه»ء‏ وانتهى إليه الإفتاء والتدريس في حائل وما حولهاء وله 
حواش مفيدة» ورسائل عديدة. انظر: «علماء نجده )0/ 101(« «عنوان المجد» 
»)٠0١4/5(‏ «زهر الخمائل» (ص۸)» «روضة الناظرين» (195/5). 
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وكان لها شهرةٌ في الصبي والصحة؛ فقد جاء في آخرٍ نُسخة الشيخ 
محمد بن زيد بن مرشد التميمي ما نضّه: «بلغ مقابلة على نسخة الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن» ونسخة محمد بن سيف» وهُّما من أصحٌ التْسَخ 
الموجودة». 

ونسخمّنا الخظية هذه قوبلت على نُسخة الشيخ العلامة 
عبد الرحمن بن حسن اث وقرئت عليه؛ فقد جاء في (ل: )۸١‏ 
منها ما نصّه: ابَلَعَ قراءةً ومُقابلة وشيخنا عبد الرحمن بن حسن ماسك 
بأصله» . 

فهي إِذا سخة نفيسة لأمور؛ ؛ منها: 

© أن أصلها مقرو على الشارح (البهوتي)؛ قراءةً تحريرء 

وبيده کا۵ نسخته. وقد قابلَ الشيحٌ ابنُ سيف نسختَهُ هذه على ذاكَ 
الأصلِ اليس مرّتين : 

- قال في (ل: ۲۳۳): بلع مقايلة من اقول وعيّن ذرعه. إلى آخِرٍ 
هذا الباب» على أصلها المذكورٍ أسفلء متاء ت شرحًا ومتنًا». 

- ثم قال أسفل منه: : 'وَجَدتُ في أصل هذه النسخة في هذا الموضع 
عند آخر «باب التغاية ما تی إلى هنا بلغ على المولف عدولا 
ومقابلةٌ» وهو ماسك بأصلِدء ثم توفي إلى رحمة الله نهار الجمعة» عاشرٌ 
ع الثاني» من شهور سنة: : (١١٠٠ه)‏ في الجامع الأزهرء انتهى ما 
وَجَدثهُ برمته بحرفه». 

- وقال في (ل: 0٠١‏ في باب «موانع الشهادة»: «بلغ من كتاب 
الطلاق إلى قوله هنا: الرجال. مرّتين» الأولى متنّاء والثانية متنا وشرحاء 
على أصلهاء لكن هذا المذكور لم يُحرر على المؤلف؛ كما تقدم عند 


عستا في شمو ا ا 
«كتاب الطلاق». .» وهذا المذكور عليه أثر مقابلة» فأرجو أنه مقابل على 
نسخة المؤلف». 

© ومما يَدُلّ على نفاسّيها: أنَّ الشيخ محمد بن سيف قرأها على 
غير واحدٍ من كبار فقهاء عصره من الحنابلة» ممن لهم عناية بهذا الشرح؛ 
فمنهم : 

أولا: الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ككأنّهُ؛ فقد 
جاء في آخِرٍ المخطوط بقلم الشيخ أبا بطين ما نضّه: «كمّل هذا الشرح 
الشريف» قراءةً وبحنّاء الولدٌ الأديبٌ. والابنُ الأريبُ» محمد ابن الشيخ 
إبراهيم بن سیف» زاده الله فهمًا وعلمّاء ووهبٌ لنا وله حكمّاء كتبه 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين». 
- وقال في (ل: 85): «بلعٌ قراءةً من كتاب الزكاة إلى هناء على الشيخ 

عبد الرحمن بن حسنء ثم بلغ قراءةٌ على الشيخ عبد الله 


ابن عبد الرحمن». 
- وقال في (ل: 14): «وقال شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن حال قراءتي 
عليه). 


ثانيًا: الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن» حفيد الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب» رحمهم الله جميعًا: 
- قال في (ل: :)۸١‏ «بلعّ قراءة ومُقابلة» وشيخنا عبد الرحمن بن حسن 
ماسكٌ بأصله» . 
- قال في (ل: 48): «بلغ قراءة على شيخنا عبد الرحمن». 
- وقال في (ل: :)١15‏ «بلغ قراءة ومقابلة على شيخنا عبد الرحمن». 
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ثالنًا: الشيخ أحمد بن رشيد الحنبلي ذ4 فقد جاء في (ل: ۷): 
«بلغ قراءة على شيخنا أحمد بن رشيد الحنبلي» دامت إفاداته» وذلك 
بمصر سنة: وو؟اها. 
- وقال في (ل: :)4١‏ بلغ قراءةٌ ومقابلة» ثم بلغ سماعًا على شيخنا أحمد . 
* وقد حى الشيحٌ ابن سيفٍ على نسخيه من كلام مشايخه 
المتقدمين وغيرهم . 
۾ ومما يدل على نفاسّيها: أن الشيخ ابن سيف قابّلَ نسخته على 
نُسخ أخرى» وتكلّم على ما شگل منهاء ومن ذلك: 
ج قوله في (ل: :)(١‏ «هكذا في نُسخ» والذي في أصلها المقروء على 
المؤلف: عائر». 
- وقال في (ل: 4 «قوله: ويصح.. إلخ. ليست في أصلها المحرّرة 
على المؤلف» وهي في عدة نسخ. 
- وقال في (ل: ۳ ): «قوله: أو حج نذر. ليست في النسخة المقروءة 
على المصنف» وهي في عدة نسخ غيرها». 
۾ ومما يذل على نفاستها أيضًا: أن على أصل هذه النسخة نقولا 
من خط المؤلف؛ قال في (ل: ٠‏ بعد أن نقل تعليثًا : «من خط مُولّفَد 
هكذا في أصل هذه النسخة». 


)١(‏ أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق» الأحسائي ثم المدني ثم القاهري» 
الشهير بالحنبلي» سافر إلى الشام» وولد عام ۷ھ تقريبّاء كان ملازمًا 
للشيخ محمد بن فيروز» وبرز في علوم شتى» وتوفي عام ۱۲۵۷ه. انظر: 
«عنوان المجدا »)٤١١ .54/١(‏ و«علماء نجد» »)٤٥۷/١(‏ واتسهيل 
السابلة» (۲۱۷/۲» ۰)٤۲‏ وامشاهیر علماء نجد» (ص‌۲۲۸). 


التُسخ الخطيةٌ المعتمدةٌ في التُحقيقٍ ت 

* وقد تمّ اعتمادٌ هذه النُسخة أصلًا لهذا التحقيق ؛ لما تقدّم ذكره 
من مزاياهاء ولم نعدل عن اعتماد نصّها إلا في مواضع يسيرة» مع التنبيه 
والإشارة إلى ذلك غالبًا . 

ورمز هذه النسخة: (الأصل)» أو: (1). 

وهي من محفوظات مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
برقم: 4117/خ)» ضِمنَ مجموع (دشت آل الشيخ)» وناسحُها هو الشيخ 
إبراهيم بن راشد الحنبلي ك4 . وعدد أوراقها: (4:"). وعدد الأسطر: 
(۱۹)» وكُتبت في آخِرٍ ساعة من يوم الجمعة في الثلاثين من شعبان عام 
سبعة وأربعين ومائتين للهجرة. 

والمخطوطة في حالة جيدة» وكانت مفككة غير مرتبة وغير مجلَدو؛ 
كما في بطاقة التعريف» وقام بإعادة ترتيبها والعناية بها الأخ عبد العزيز 
الزير» شكر الله له جهده» وجزاه خَيرَي الدنيا والآخرة. 

ه النسخة الثانية: وهي نسخةٌ الشيخ عبد الله بن عايض 
ايلي رط وهي من محفوظاتٍ مكتبة «كلية اللغة العربية» بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم: (۳۵۸). وعدد أوراقها: (۲۰۸) 
وعدد الأسطر: (۲۳)» وتاريخ نَسخها الرابع من شعبان» سنة تسع وستين 
ومائتين وألف للهجرة النبوية. 


وأولها ناقص» وتبدأ من «باب صلاة الجمعة». 


)١(‏ كان مشتغلًا بنسخ الكتب العلمية» أخذ عن الشيخ أبا بطين» وعن الشيخ 
محمد بن حميدء صاحب «السحب الوابلة»» رحل إلى الحجاز ومصرء وأخذ 
عن علمائهاء وَلِيَ قضاءَ عنيزة. وتوفي عام ۲ه. انظر: «عنوان المجده 
»)۱۸٤ /6(‏ وهروضة الناظرين» (۱/ .)٤١‏ 


iia 


القت دنن 
=4 1 


وتمتادٌ هذه الخة بأنّ أصلّها مقابَلُ على نسخة المؤلف؛ فقد جاء 


فى آخرها ما نَّصْهُ: ابَلَعَ مقابلةً وتصحيحًا على حَسَب الطاقةٍ والإمكان 


على نسخة مقابلة على نسخة المؤلفة. 
ورمزنا لها ب: (ض). 
ه النسخة الثالثة: وهي من محفوظات مكتبة جامعة الإمام محمد 

ابن سعود الإسلامية برقم: (۱۸۸۲/ف). وكاتبها: إسماعيل البتنوني. 

وتاريحٌ نسخها: يوم الجمعة في شهر ربيع الثاني من شهور سنة 

ثمانية وخمسين وألف من الهجرة النبوية. 

فهي إذن قريبةٌ من عهد المؤلف. 

وعلى ظرّتها تملّك: محمد بن عبد اللطيف الحنبلي» إمام الجامع 
الشريف الأموي. 

وعليها أيضًا: من أوقاف الوزير وأمير الحج أسعد باشا بن إسماعيل 
باشا: 

ورمزنا لها ب: (ن). 

« النسخة الرابعة: وهي نسخةٌ محفوظةٌ بدار الكتب المصرية» 
برقم : (۱۳۹)» وعدد أوراقها: )۲٠١(‏ ورقة. 

وناسخها عبد الغني العتيلي» وتاريخها خمس وتسعون ومائة 

وألف: )١٠١۹١(‏ من الهجرة النبوية. 
ورمزها (م). 

)١(‏ وقد تجرأ عليها أحدهم» فضرب على اسم ناسخها ومُحَشيِهًا عبد الغني 
العتيلي» وكتب بدله أحمد بدل عبد الغني! والشيخ عبد الغني ك4 ذكره ابن 
حميد في آخر «السحب الوابلة» )١١98/1(‏ فيمن لم يجد لهم ترجمة» ونسب 
إليه حاشية على «مختصر المقنع»» وأشار الشيخ بكر أبو زيد في «المدخل = 


الخ الخطيةٌ المعتمدةٌ في الذٌحقيق $ ۷ € = 


ه النسخة الخامسة: وهذه النُسخة مُحرَّرةٌ؛ فقد جاء في آخرها ما 
نه: «بلغ مقابلةً على نسخة الشيخ عبد الرحمن بن حسن» ونسخة 
محمد بن سيف» وهما من أصحٌ النسخ الموجودة» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وذلك يوم 
الخميس» ثمانية وعشرون من شعبان» سنة: 5/ا١١ها.‏ 

وناسځها وتاريخ نسخها مبيِّنُ في آخرها؛ قال: «واقَقٌ الفراغ من 
نسخ هذا الكتاب المبارك» ضحوة الاثنين لثمانية أيام مضت من شهر 
شعبان» سنة: ٠۲۷١‏ من الهجرة النبوية» بقلم الحقير الفقير إلى الله في 
جميع حوائجه الدينية والدنيوية» محمد بن زيد بن علي بن إبراهيم بن 
أحمد ابن مرشد التميمي» غفر الله له ولوالديه» وأسكنهم الله جنته؛ 
برحمته ومَنّه وكرمه» ولجميع المسلمين؛ إنه رؤوفٌ رحيم». 

وهي من محفوظات جامعة الإمام محمد بن سعود» برقم: .)۸٤۸(‏ 

ورمزنا لها ب: (ش). 

« النسخة السادسة: نسخةٌ الشيخ إبراهيم المداوي» وهي من 
محفوظات مكتبة جامعة الإمام برقم: (077)» وتاريخ نسخها ألف 
ومائتين وستة وأربعين: (145١ه).,‏ وعدد أوراقها: (5؟7؟7), وعدد 
الأسطر في الورقة: ٠١‏ سطرّاء وناسخها الشيخ سعد بن نبهان» وجاء فى 
آخرها ما نصّه: . 


«وكان الفراغ من تسطيره ورَقْمِهِ بالتمام» لتمام شهر الله العم 


المفصل» (۲/٦۷۷)ء‏ إلى حواشيه على «الروض المربع»؛ وعده من علماء 


القرن الحادي عشر »)٠٠١٦/1(‏ والعتيليون من نابلس؛ انظر: «السحب 
الوابلة» ("/ "1191). 1 


ض4 

رمضانًء أحد أشهُر السنة: 745١ه؛‏ ست وأربعين ومائتين وألف من 
اة سيدنا ومولانا محمد» صلى الله عليه أفضلٌ الصلواتِ» وسلَّم عليه 
أفضل التسليماتِ» وحيّاهُ بأفضّل التحيّاتِ» وذلك التسويد على يد الفقير 
إلى رحمة الله ورضوانه» اللائك به المنطرح بعجزه بين يديه؛ فأسأله أن 
يجعله من المقربات لديه؛. 

ومن مزايا هذه التسخة: أنّها من أجمّع الخ الخطية لحواشي 
«الروض»» وتنبيهاتٍ فقهائنا الكرام عليه؛ وقد قرأها مالكها الشيخ إبراهيم 
المداوي على مفتي الديار النجدية الشيخ أبا بطين ثلاث مرات» وحَشَّى 
عليها بما سمعه من شيخه؛ فقد جاء في اخرها ما نصه: 

«مَلَكَهُ إبراهيم بن صالح المداوي» سنة ثلاثِ وستين غرَّةَ جماكى 
سنة: 77١ه»‏ وابتدأتُ في قراءته على شيخنا الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن» المُلقَّب بأبي بطين» أول سنة أربع وستين» سنة: 154١١ه‏ 
خامِسٌ عَشَرٌ المحرّم» وأَتمَمْتُهُ عليه آخرٌ ربيع الأول» سنة ست وستين 
ومائتين وألف» متّعنا الله به ونفعنا بعلومه» وقرأثّه أيضًا عليه ثانيةٌ في تلك 
المدة المذكورة» وواقَقٌ تمامّها اليومً المبارك نهارٌ السبت من الشهر 
المبارك شعبانٌ لمُضِيٌ أربعة وعشرين يومًا.. من سنة ست وستين 
ومائتين. . وصلى الله على سيدنا محمد... ثم رأة أيضًا عليه في تلك 
المدة ووافق الفراغ من قراءته آخر يوم من شهر شعبان سنة: 758١١اه‏ 
ثمان وستين»). 

وجاء في آخرها أيضًا: «انتقل إلى مِلكِ الفقير إلى الله: إبراهيم 
المداوي» بثمن قدره ستة أريل» بلعَتْ صاحبٌ الكتاب» شَهِدَ على ذلك 
الشيحُ عبد الرحمن بن عزاز» وشهد به كاتبه حسين بن علي ابن الشيخ» 


الأسخ الخطية المعتمدةٌ في التُحقيقٍ > ۳۹ چ = 


وذلك في يوم الست أول جمادی آول» من سنة: ۳٣۱۲ھ‏ من هجرته ا . 
وأقت عندي أنا يا عبد الرحمن الشيخ علي بن حسين بأنه أجاز بيع ابنه 
حسين لكتاب شرح الزاد». 

وبعد المبايعة» كتب مشتريها ما نصّه: «قال كاتب هذه الأحرف 
إبراهيم بن صالح المداوي: أيها المطلع على ثمن هذا الكتاب» لا تعجبن 
من كثرته؛ فقد ذكر ابن مفلح في آدابه» أن عصام بن يوسف اشترى قلمًا 
بدینار؛ ليكتب ما سمع في الحال». 

ورمزنا لها ب: (د). 

ه النسخة السابعة: وهي نسخةٌ الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ك شيخ مشايخناء وهي مشهورةٌ» وقد جاء في آخرها ما 
له نضّه: «بلغ مقابلةً وتصحيحًا بين سبع تُسَخْء نسختين من الطبع» وخمس 
تسخ خطية معتبرة مصححَة» بعضها على خط المؤلف» وذلك بمقابلة 
الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي» سنة: ٠17"4(ها.‏ 

وجاء في (ل: 154) منها ما نضّه: «بلغ مقابلةٌ على نسخة عليها 
خط المؤلف». 

وهي المرادة برمزنا: (ي). 

« النسخة الثامنة: وهي نسخةٌ نجديةٌ» عليها تعليقاتٌ مهمةء وأثر 
مقابلة . 

ولم يذكر ناسخها تاريحَ نسخها أو اسمَّهُ, وهي لأحد تلاميذ الشيخ 
الفقيه عبد الله بن عايض النجدي؛ حيث جاء في «باب فروض الوضوء» 
EE‏ ۳ 
منها ما نصّه: «قوله: مرتبًا: بفتح التاءء قاله شيخنا عبد الله بن عايض». 

ورمزها: (ج). 


ا اوج ت كفن 


ه النسخة التاسعة: وهي نسخة نجديةٌ» لأحد تلاميذ الشيخين 
الفقيهين عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وعبد الله بن عبد الرحمن 
أبي بطين» وقد أكثر النقل عنهماء وعن غيرهما بحواش نفيسة» وهي غير 
مرت وبها نقصٌ يسيرء وقد قابلنا عليها في مواضع» وأفدنا من حواشيها. 

ورمزنا لها ب: (ت). 

ه النسخة العاشرة: وهي من محفوظات المكتبة السعودية 
بالریاض”'» برقم (55)؛ وكتبت ا (۲ه). 

وهي نسخة قيّمةٌ لأمور منها: 

١‏ - أن ناسخها عالم» بل هو من كبار فقهاء الحنابلة بالديار 
النجدية"؛ جاء في آخرها ما نصه: 

«وكان الفراغ من هذه النسخة أثناء شهر جمادى الثاني» سنة 
هه كتبه الفقير إلى رحمة ربه حمد بن علي بن محمد بن عتيق؟ . 

؟ ‏ أنه كه قابلها على أصل صحيح» ولعله الأصل الذي قرئ 
على الشارح الشيخ منصور البهوتي كد واعتمدهُ ابن سيف في نسخته 
المشهورة التي اتخذناها أصلًا؛ وذلك لتطابق وتفرد نسختي ابن عتيق وابن 
سيف في المواضع التي تختلف فيها نسخ «الروض». وقد جاء في نسخة 
الشيخ ابن عتيق (ل47) ما نصه: 

«إلى هنا قوبل على الصحيحة». 

)١(‏ وهو الشيخ حمد بن عتيق» انظر في ترجمته : «علماء نجد خلال ثمانية قرون“ 
(؟/ 84‏ 90)» وقد وصفه الشيخ البسام (86/5) بأنه: «من كبار العلماءء 


ومشاهير الفقهاء». 
(۲) وقد حصلنا عليها عن طريق الأخ الكريم أحمد العنزي» شكر الله له. 


التُسخ الخطّيةٌ المعتمدةٌ في التَّحقَيقٍ 


م يحت 

ونقل الشيخ ابن عتيق من هامش ذلك الأصل الصحيح في مواضع» 

ومنه (ل۳۸)ء قال: 

«قوله: مطلقًا؛ أي : بأن كان لمصلحتها أو سا أو كقيرًً- من 
هامش أصلها». 

۳ - أن الشيخ ابن عتيق» قرأ هذه النسخة على الفقيه المدقق الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن؛ حفيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؛ 
وأثبت ابن عتيق بهامش نسخته ماسمعه من شيخه المذكور أثناء الدرس؛ 
قال في (ل00): 

مبلغ قزاءة على شيخنا عبد الرحلن بن حسن4. 

٤‏ - أن الشيخ ابن عتيق وضع على نسخته هذه حاشية نفيسة» من 
مويو و ° 

ه ‏ أن هذه النسخة انتقلت إلى يد الابن (سعد بن حمد بن عتيق) 
قاضي الرياض» وهو - كوالده ‏ فقيه حنبلي مشهور» وعلق عليها الشيخ 
سعد في مواضع» ومنها: (ل٥۷).‏ 

ورمز هذه النسخة: (ح). 

٠‏ النسخة الحادية عشرة: وهي من محفوظات مكتبة الحرم النبوي 
برقم 4/١(‏ و۲۱۷)» وعدد أوراقها (۲۳۷) ورقة» وكان الفراغ منها ‏ كما 
ورد في آخرها بقلم ناسخها -: «في يوم الخميس» سابع ذي الحجة 
الحرام» آخر سنة 06٠١ه».‏ والنسخة ‏ بحمد الله كاملة. 


0( انظر في ترجمته: «علماء نجده 


(TV -°/0‏ وقد وصفه الشيخ البسام 
بأنه: «من عداد كبار العلماء. . 


٠‏ تخرج عليه أكابر العلماء» فمن تلاميذه الكبار 
سماحة الشيخ عبد الله بن حسن رئيس القضات وسماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم رئيس القضاة. . .» وله: «نيل المراد بنظم متن الزاد». 


لتاق ابل بعر راد القن 
5989 الول ن دافن 


وكاتبها أحد فقهاء نجدء وهو الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن 
عام وأله. 

ولقد جود الشيخ ابن عامر نسخته هذه» ووضع عليها حاشية» هي 
فيما أحسب - من أحسن حواشي «الروض المربع» وأوفاهاء جمعها من 
مصادر متنوعة: 

- ونقل فيها عن شيخه عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار 
النجدية» في مواضع كثيرة» منها (ص۸)» ولفظه: «قال شيخنا عبد الله بن 
عبد الرحمن أبا بطين». 

- ونقل فيها - أيضًا - من تقرير وخ شيخه أبا بطين» ومنه (ص5 07 
حيث أثبت ما وجده بهامش «زاد المستقنع»" بخط شيخه» وكذلك (ص۸۲) 
قال: «من خط شيخنا عبد الله أبا بطين»» و(ص١٠١)ء‏ قال: «ذكره في 
هامش المنتقى» بقلم الشيخ عبد الله أبا بطين؟ . 

- ونقل - أيضًا ‏ عن شيخه عبد العزيز بن محمد بن مانع» انظر (۸۱). 

- ونقل - أيضًا - عن شيخه محمد بن محمود في مواضع» منها 
( ص۳٦۰ OA‏ 


ورمز هذه النسخة: (عا). 


)١(‏ ولد الشيخ ابن عامر في بلدة أشيقر عام (1759ه)» وتتلمذ على الشيخ علي بن 
عبد الله بن عيسى قاضي بلاد الوشم؛ والشيخ محمد بن عبد الله بن سليم؛ 
والشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع» والشيخ عبد الله أبا بطين. قال الشيخ 
البسام: «وخطه في غاية الحسن والضبط» ويضرب بعدالة خطه المثل» فيقال: 
مثل خط ابن عامر ما يبطل». توفي ل عام (100ه) وله من العمر ثمان 


وتسعون عامًا . انظر: «علماء نجد» للبسام )24/7 - .(for‏ 


النُسخ الخطيةٌ المعتمدةٌ في التُحقيقٍ $ €= 


ه النسخة الثانية عشرة: وهي نفيسة» أصلها مقابل على خط 
المؤلف. 

وكاتب هذه النسخة الشيخ الفقيه عبد الله بن فايز بن منصور أبا 
الخير“ كأنه. 

وتاريخ نسخها مثبت آخرهاء ولفظه: «وافق الفراغ من نسخه يوم 
الثلاثاء» لخمس خلون من شهر رمضان» الذي هو من شهور سنة 
۲ه . 


وهذه النسخة صحيحة متقنة؛ جاء في آخرها : 


«بلغ مقابلةً وتصحيحًا بحسب الطاقة». 

ثم كتب الشيخ ابن فايز أسفل منه: 

«بلخت مقابلة ثانيّاء على نسخة صحيحة» مقابلة على خط المؤف» 
في ربيع الأول» من سنة 405١١ها.‏ 


ورمز هذه النسخة: (ز). 


)١(‏ ولد الشيخ ابن فايز في حدود سنة ألف ومائتين» في بلد الخبراء على ما ذكره 
ابن حميد في «السحب الوابلة؛» وقال البسام: في بلدة عنيزة» جاور بمكة 
سنين» فقرأ الفقه على الشيخ محمد الهديبي وغيره» وقرأ على الشيخ محمد 
المرزوقي مفتي المالكيةء ثم رجع إلى عنيزة» فنصبوه إمامًا في الجامع» قال 
ابن حميد: ولا زال خطه يحسن إلى أن فاق» وطرّز الأوراق» فكتب شيئًا 
كثيرًا لنفسة وللناس.اه. وقال ابن ضويان: كان له يد في الفقه» وكان يكتب 
جيدّاء ويراجع فيما يشكل عليه الشيخ قرناس.اه. توفى لاف سنة 
(١16١ه)ء‏ وقيل بل سنة (۰٣۱۲ه)»‏ ودفن بعنيزة. انظر في ترجمته: «السحب 


الوابلة؛ (ص١٤1)»‏ «تسهيل السابلة» (ص1787١)»‏ «علماء نجد» للشيخ الما 
لا ل لارام 


ايوق الال بک رادلد 
efa‏ و8 بعد ناد لتقي 


ه النسخة الثالفة عشرة: وهي الثسخة المطبوعة مع حاشية الشيخ 
عبد الرحلن بن قاسم 4 وقد جاء في آخرها: (۷/ 1٥٥‏ - 507) ما 
نصّه: «بعون الله وتوفيقه تم طبع «حاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنع». . مقابلةٌ على خط مؤلف الحاشية ثلا مراتٍ بدئَّةٍ وإتقازء 
وقوبل «الروض» أيضًا على مخطوطة أخرى. . قابل جميع المجلدات 
السبعة» على خط المؤلف للحاشية» وكذا على «الروض» المخطوط : 
المشرف على الطبع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» مدرس 
بجاسة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

وشارك في ذلك ابن ملف الحاشية: : سعد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» مدرس بمعهد الرياض العلمي» وكان تمام ذلك كله» في رمضانء 
سنة: ١٠٤٠اها.‏ 

ولم يذكر المشرف على الطبع كا وصمًا لمخطوطة «الروض» التي 


اعتمدها . 


# ¥ # 
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Shy, 
aa 


EDD 
م‎ 

E 
04 

0 (E 


/ 


5 
3 م 
| 


سد ین 


را 


a 


E 


وة الأخيرة 5 نسخة أبن رقت ويظهين في ادب الصفسة 
اليسرى: أنها مقابلة على نسختي الشيخ عبد الرحمن بن حسن ونسخة 
الشيخ محمد بن سيف (نسخة الأصل)» وأنهما من أصح النسخ الموجودة 


0 


2 م 
a‏ 71 0 


WES 

ا ا اور ا 4 
باك ا 0 
5 


صورة الصفحة الأولى من ن خة الشيخ حمد بن عتيق 


A FILETI 
E 
کک‎ 


E‏ وسو 
لو 
rai pg ATS‏ 


Teala 5 اا‎ 


f 
3 ر‎ E 22 
وټ 5ن تر‎ 2 
اباو رھ وسيل‎ 
ا م‎ , 
3 EY 


1 لوعن ابر 
الل موري 3 

55 e E 

لود زر نفدو ا و يويثى ان صلا و ازرپ 

ل OE SS E‏ 
* + لیر 2 ون جور یي rp‏ 
لسرن عد و10 a?‏ 

e‏ الارن ت نال ريغ حلم 


i. 
اميل و عد‎ E 
e و‎ 2 HAS 


r 


الصفحة الأخيرة من نسخة الشيخ حمد بن عتيق 
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- 


2 € 


Eee 


e 
ا‎ 


3 


kbs OREM foe cee 2 


ا 57 rier‏ 2ت ت 


E SE 


j ey 
CEA 
و‎ 


١ 


اللوح الأخير 


قوق الساقة 


egera. 
Fl انظ‎ 0 
بصي لے‎ 


5 . 35 "00-5 
SA Befra | 
crop RANE 
9 کہ و ر‎ 


ى تبليغ ومقابلة الشيخ ابن سعدي على سبع نسخ 


خ عبد الرحمن بن سعدي» ويظهر في الصفحة 


EEE‏ 1 ا 
EET‏ 


روو عام 


8 تلام ا 
IIS‏ 


e اس وشم‎ N 3 


A. : 0 3 31 


۰ 1 م عورال نالا 
8 ا نر اتترا ر 
O‏ الصاع تنو لإ رغم 


صورة من الصفحة الأولى لمخطوط الأصل (أ) 


٤ 


صورة 
١‏ 


5 


من تسخة الأصل» ويظهر 
خة لأصلها المُحرّر والمقروء 


في أدنى الصفحة اليّمنى منها: إسنادٌ 
على المؤنّف: وهو ماسكُ ب 


بأصله 


- 


A‏ ا لص 


ae 


ا 


و 


9 


2 


وم چ = 


صورة من الصفحة الأخير لنسخة (الأصل) 


١ 
94 
1 


2 
A 


/ 


حج :ع م 


rrr | 4‏ د 
اا 

aac بصم‎ | ٠١ 7: 
RS |: 


التُعريفٌ ب«زادٍ المستقنع ومُصنْفِهٍ اة ف 


کا 


التعريفُ ب«زاد المستقنع» و 


قبل التعريف بهذا الشرح «الرّوضٍ المربع»» يَحسْنُ التعريف بالمتن 
المشروح ومُصتّفه» وذلك على النحو الآتي: 
© أولًا: التعريف بالمصتف : 

هو شرف الدّين أبو النجاء موسى بن أحمد بن موسى الحَسًَاوي 
المَقدِسيُ؛ ثم الصالحيٌ الدمشقيٌ الحنبليٌ. 

* قال محمد بن طولون الصالحيٌ في «ذخائر القصر»: 

مولده + بي الشجاوي : علا قرا د سل عمس وصعيق وثمائماتة. 
٠‏ اخذ الحَجّاوي الحلخٍ عن جماعة منهم: 

١‏ الام العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الشُويكيّ» مفتي 
الحنابلة بدمشق» صاحب «التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح». 

۲ - أبو حفص» نجم الدّين» عمر بن إبرا هيم الراميني الأصل» 


الصالحي الدمشقي 
۳- السيد كمال الدّين» محمد بن حمزة الحسيني» مفتى دار 
العدل. 


»( يد بالزاد ومصنفه. لخّصته من كتابي «المدخل إلى زاد المستقنع»» وهو 


=4 لوف دفن 


* وقد الخذ عن الحَجّاويّ جمخ؛ منهم: 
- الإمام شهاب الدين أحمد الوفائيٌ الحنبليّ» مفتي الحنابلة 
بدمشق . 

۴ - وده یحیی بن موسى الْحَجَاوي . 

۴ - أحمد بن مشرّف» المولود ببلد أشيقر بنجد. 

0 5 بن سلطان التُجديٌء قاضي بلد الرياض. 

- شمسٌ الدّين» محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان» 
النّجديُ رحل إلى الشام» فقرأ على الحجاوي» ولازمه سبع سنين ملازمة 
تامة» وأجازه الحجاوي» فأثنى عليه» وذكر أنه قرأ وسمع عليه كتابه 
«الإقناع» مرتين» دروسًا مشروحة» بقراءته وقراءة غيره. 

٠‏ وقد افق المترجمونّ له على جلالة قدره: 

ه قال في «الكواكب السائرة»: «العلامة مفتي الحنابلة» قال والد 
شيخنا: كان رجلا عالمّاء عاملاء متقشٌّفّاء انتهت إليه مشيخة السادة 
الحنابلة والفتوى». 

ه وقال ابن العماد في «الشذرات): «الإمام» العلومة»ة مفتي 
الحنابلة بدمشق» وشيخ الإسلام بهاء كان إمامّاء بارعاء أَصُولياء فقيمّاء 
فخا وَرِعَاا. 

ه ووصفه العلّامة منصور البُهُوتَيٌ بقوله: «الشّيخ الإمام العلامة» 
والعمدة القدوة الفهّامة». 1 

ه وقال المؤرّخ ابن بشر في تاريخه: «عنوان المجد في تاريخ 
تح 3]59 له اليك الظولّى في معرفة المذهب» وتهذيب مسائله» 


وترجيحة؟ . 


ا 


اشريك بوزاد امستفنع ولف سس .م ست 


م 


ه مُصدفاته: 

كانت له اليد التُُولَى في التصنيف؛ حتى صار المعوّل عند متأخري 
الحنابلة على كتبه؛ لما اشتملت عليه من تحرير وتحقيق وتدقيق . 

ومن مصتفاته : 

١‏ «الإقناع لطالب الانتفاع»» قال في «الشذرات»: «لم يولف ]عد 
مولّمًا مثله؛ في تحرير النقول» وكثرة المسائل»» وقال السَمَارِيني : 
«أشْهَر كُتب المذهب المتأخرة» وعليه العمل هو «الإقناع» للعلامة موسى 
الحجاوي. ٠١‏ 

- «زاد المستقنع في اختصار المقنع». 
۳ - «شرح منظومة الآداب» لابن عبد القوي 
e‏ الكبائرا . 
- «حواشي التنقيح!. 
- «حاشية على الفروع»» نسبها إليه ابن العماد في «الشذرات». 
- شرح المفردات»» ونسبه إليه ابن العماد أيضًا. 
۸ - اغريب لغة الإقناع» . 
- «منظومة الآداب الشرعية»» نسبها إليه ابن حُميد في «السُحُب 
الوابلة» . 
« وفاته: 

وف 8# سبنة ثمان وستين .وتسعماثة للهجرة: (974ه): على 
الصحيح؛ قال في «الكواكب السائرة»: «وكانت وفاته ليلة الجمعة» سابع 
عشر ربيع الأول» سنة ثمان وستين وتسعمائة». 


(1) انظر: «ثبت السفاريني» (ص۷٤).‏ 


دجي 4ه او اذ تفن 


© وجاء في آخر إحدى مخطوطات «الزاد» ما نصه: «قال جامعه 
موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي الصالحي الحنبلي: فرغتٌ 
من تعليقه جمعة سادسٍ رجب الشهر الحرام» الذي هو من شهور سنة 
ست وستين وتسعمائة»» وهذا ينفي تأريخ بعضهم وفاته سنة: (470ه). 

2 ثانيًا: التَعريف بالمتنِ : 
« اسمه: 

هذا المختصر اسمه «زاد المُستَقْيعُ في اختصارٍ المقنغ»؛ هكذا سمّاه 
صاحبٌ «الشّذرات»» وهو مُتبَتٌ على ظُرَّرٍ ثلاث نسخ خطيةٍ للزاد. 

« وسمّاه البّهُوتَيُ في خطبة «الروض»: اتر المقنع»» وهو 
اختصار على سيل الحكاية. 

ه وسمّاه الشيخ ابن قاسم في حاشيته على «الروض» -: «زاد 
المستقنع في مختصر المقنع»» ولم أرهُ لغيره هكذا بلفظ : «في مختصر؟ء 
والمعروف: «في اختصار». 

ه أصل هذا المختصر: 535 
صرّح المُصئّف في مقدمته أنه اختصره منّ «المقنع»» واسمة دال 

على هذا؛ «.. في اختصار المقنع». 

٠‏ عَمَلْ الحَجّاوي وطريقتّه في هذا المختصر: 

«زاد المستقنع» يختلف عن أصله «المقنع» في أمورء ذكرها 
الحجاوي في مقدمته؛ وهي: 

١‏ «المقنع» يذكر فيه الخلاف في مذهب أحمد» وأما «الزاد؛ فعلى قول 
واحدٍ دون ذكر الخلاف» وإليه أشار الحجاوي بقوله: «على قول واحد». 


سدم 


التُعرِيفٌ ب«زادٍ المستقنع» ومُصنْفِهٍ بن ت 


” - قد ترد المسألة في «المقنع» دون ترجيح» وأا «الزادك؛ فكما 
قال مصنفه: «على قول واحدٍء وهو الراجح في مذهب أحمدا. 

٣‏ - اشتمل «المقنع» على مسائل نادرة» وأمّا «الزاد» فقد عُني مُصَلْفُة 
بإيراد أصول المسائل دون النوادر؛ قال في مقدمته: اورا دقف منه 
أي: المقنع - مسائل نادرةً الوقوع. 

1 5 فالزافة أخصّرٌ منّ «المقنع»؛ وألمَحَ إليه المصئّث بقوله: «ومع 
صِغَرِ حجيه حَوَى ما يغني عن التطويل». 

6 في «الزاد» زياداتٌ على «المقنع»؛ قال الحجّاوي: «وَزِدتُ ما 
على مثله يُعتَمَدٌ. 

ه شناء العلماء على «الزاد»: 

ه قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : «هو كتابٌ صَكْرَ حجمُة» وكثر 
علمه» وجمع فأوعى» وفاق أضرابه جنسًا ونوعًاء لم تسمح قريحة بمثالة» 
ولم ينج ناسح على منوالة». 

© قال المصنفٌ في المقدّمة: «هذا مختصّرٌ في الفقه» من «مقنع» 
الإمام المودّقٍ أبي محمدء على قول واحدء وهو الراجح في مذهب 
أحمد» وربما حذفتٌ منه مسائل نادرةً الوقوع» وَزِدثُ ما على مِثْلِه 
يعتمد. .» ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل». 

© قال الشيخ ابن قاسم: «أشار لمدحه من وجوه كثيرة : 

- كونه في الفقه. 

- كونه مختصرًا . 

- کون اختصاره من كتاب «المقنع» . 


کا اولاز عه اوفع 


- كون «المقنع» للموقّقَء وهما هما. 

- كونه على قول واحدٍ. 

- كون ذلك القول هو الراجح في مذهب أحمد. 

- كونه حذف ما ندر وقوعه. 

- وزاد ما على مثله یعتمدا. 

ه شروحه وحواشیه ومنظوماته: 

ه أولًا: شروحه» فمنها: 

١‏ - «الرَّوضُ المرب ويأتي التعريف به إن شاء الله تعالى. 

۲ - شرح للشيخ سليمان بن علي بن محمد بن مشرف 
التميمي كف نسبة إليه الشيخ ابن قاسم”'؟. قلتُ: والذي في «عنوان 
المجد»» و«علماء نجد”" أن شرح الشيخ سليمان «للإقناع»» وفي 
«السحب الوابلة»”" ما نصه: «وقيل: إنه هم بشرح المنتهى»» ومال إليه 
ابن حمدان في «كشف النقاب)”*©» وقال: «أما ما ذكره صاحب عنوان 
المجد فوهم منه»» وعلى كل فليس شرحه على «الزاد». 

 *‏ «الششّرحُ الممتعٌ على زاد المستقنع»: للشيخ محمد الصالح 
العديميخ ين4 وفيه الترجيح من جهة الدليل. 

4 «الشَّرحُ المختصرٌ على متن زادٍ المستقنع» للشيخ صالح بن 


فوزان الفوزان. 


.)۲١/۱( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 
:071١/١( «علماء تنجد‎ 2)57/١( «عنوان المجد»‎ )۲( 
.)41*/0( «السحب الوابلة»‎ )( 


(4) «كشف النقاب» (ص050). 


التُعريفُ بدزادٍ المستقنع» ومُصِنْفِهِ > 0۱ چ = 


ه ثانيًا: حواشيهء ومنها: 

١‏ «التَّلسبِيلُ في معرفةٍ الدليل» للشيخ صالح بن إبراهيم 
اللي كين وهي نفيسةٌء قليلة الكلمات» كثيرة الإفادات. 

۲ - «الإرشادٌُ في توضيجح مسائلٍ الزاد»» للشيخين صالح البليهي» 
وصالخ الفوزان» ألّفت لطلبة المعاهد العلمية. 

. «كلمات السّدادٍ على من الزاو»ء للشّيخ فيصل المبارك كاه‎  * 

4 «حاشيةٌ على الزَّادِا للشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل بشر 
الحنبلي كه قاضي الأحساء. 

ه ‏ حاشيةٌ للشيخ محمد بن مانع كل4. 

؟ ‏ حاشيةٌ للشيخ محمد بن عبد الله أبا الخيل العنزي كاه. 

۷ - «الزوائدٌ على الزَّادِا للشيخ محمد أبا الخيل المتقدمء زاد فيها 
مسائل على «الزاد). 

۸ - حاشيةٌ للشيخ علي الهندي كأله. 

ه ثالعًا: منظوماته: 

١‏ - «نيل المراد بنظم متن الزاده للشيخ سعد بن حمد ابن 
عتيق ك4 وصل فيه إلى «كتاب الشهادات»» وأتمّه الشيخ عبد الرحمن 
ابن عبد العزيز بن سحمان كأَنهُ. وهو مطبوع. 

۲ - «روضة المرتاد في نظم مهمات الزادا» في ثلاثة آلاف بيت» 
للشيخ سليمان بن عطية المزيني كله المتوفى سنة: (1758١ه).‏ 

۴ - نظمٌ لازاو المستقنع» في أكثر من أربعة ألآف بيت» للشيخ 
محمد بن قاسم آل غنيم الخالدي الزبيدي كأَل4. 


حج ,5ه »4 
ه منهج الحجّاوي في «الزاده: 

يقوم منهجه على أمورٍ؛ منها: 

. اعتمدٌ في مادته على «المقنع»» وزاد عليه‎ ١ 

؟ - تجنّبٌ إيراد نوادر المسائل؛ بل قد حذف ما كان منها في 
«المقنع» . 

۳ لا يورد إلا قولا واحدًا؛ كعادتهم في المختصرات. 

٤‏ - التزم ذكرٌ الراجح في مذهب الإمام أحمد» وقد فعل إلا في 
مواضع يسيرة. 

ه ‏ حرص على اختصار العبارة» حتى صارت ثقيلةً في مواضع . 

٦‏ - أحيانًا يذكرٌ التعريت في أولٍ الكتاب أو الباب» والغالبٌ عليه 
إهماله. 

/ا- عدم ذكر الدليل أو التعليل؛ إذ مَحَلَ ذلك الشروحٌ 
وَالمُطَوّلاتُ . 

6 - يسرُدُ فروعًا متَّفِفَةَ في الحكم على سبيل الحعطف» ثم يُتبعها 
بالحكم آخِرًا . 

٩‏ - استعمّلَ المصدّفٌ ثلاثة أحرّف يشير بها إلى الخلاف؛ وهي: 
(لو» حتى» إن)؛ وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم كَُْهُ: أن (لو): للخلاف 
القوي» و(حتى): للمتوسط» و(إن): للضعيف. : 

1 التعبية بلق يطابق ,ليل المسآلة أن بابي وعدا بدن 
على تمگنه» وعنايته ّ4 بالدليل» وقد ذكرت له في «المدخل» عشرين 
مثالا . 


التُعريفٌ ب«زادٍ المستقنع ومُصنْفِهِ e‏ 
٠‏ عمدة الماتن في تصحيح المذهب: 

الحبّاوي من أئمة التصحيح في مذهب الحنابلة» وتعقّبه للمنقّح في 
حواشي «التنقيح» دال على تقدّمهء ومع هذا فهو لا يُخفل جهود من سبقه 
من مُصځجي المذهب؛ فقد قال في خطبة «الإقناع»: «واجتهدتٌ في 
تحرير نقوله..» على قول واحدٍء وهو ما رَجَحَهُ أهل الترجيح؛ منهم 
العلامة القاضي علاء الدين المرداوي؛ في كتبه: «الإنصاف»» واتصحيح 
الفروع»» و«التنقيح»2. 

فهذه الكتب الثلاثة من أهم مصادر المُصِئفِ في التصحيح» واقتصر 
عليها في خطبة «الإقناع»؛ فلم يذكر غيرها. 

وقال العلّامة مرعي ‏ في «الغاية» -: «وكان ممن سلك منهم مسلك 
التحقيق والتصحيح» والتدقيق والترجيح: العلامة صاحب «الإنصاف» 
و«التنقيح». .» ثم نحا نحوه مُقلدًا له: صاحبا «الإقناع» و«المنتهى»» وزادا 
ما ب اول النهّى». 
« المقارنة بين ١زاد‏ المستقنع " ودللاتتاع: 

صف الحبَاوِيُ هذين الكتابين على القول الراجح في مذهب الإمام 
أحمد» وجرّدهما عن الدليل والتعليل؛ كما هو واضحٌ في «الزاد؛» وكما 
قال في خطبة «الإقناع»: «مُجرَّدًا غالبًا عن دليله وتعليله». 

ه واختلف الكتابان في أمور: 

١‏ «الزاده مختصر للمبتدئينء وأما «الإقناع»» فقد طَوّله 
الحجّاوي» وجمعٌ فيه غالبَ مسائل المذهب. 

۲ - خلا «الزاد» من العزوء وأما «الإقناع»؛ فقد قال في خطبته: 
«وربما عَرََوتُ حُكمًا إلى قائله؛ خروجًا من تبعته..». 
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۴ - لا يَذْكُر الخلاف في «الزاد»» وقد يَذكره في «الإقناع»؛ قال في 
خطبته: «وربما ذكرت بعض الخلاف؛ لقوّتها. 

٤‏ - بورد المسألة في «الزاد» مجزومًا بحكمها دائمّاء وفي «الإقناع» 
قد يطلق الخلاف؛ كما قال: «وربما أطلقتٌ الخلاف؛ لعدم مُصخح». 

ه ‏ قد يورد في «الإقناع» الخلاف العاليَ؛ كما في قوله في «كتاب 
العِدَدِ؛: «وتجث العِدَّةُ على من رُطَِتْ مطاوعة أو مكرّهةٌ: إلا أن يكون 
الواطئ لا يولد لمثله لصغره» وهو مذهب المالكية»؛ ولم يُورذ مثل ذلك 
في «الزادا. 

٦‏ - حرص في «الإقناع» على استيفاء شروط المسألة» وقيودهاء وما 
يُستثنى منها. . . ونحو ذلك» خلاقًا «للزاد». 

١‏ - عبارةٌ «الزاد؛ ثقيلةٌ ومُعّدةٌ في مواضعً» وسَلِمَ «الإقناع» من 
هذا. 

۸- واختلفا في مادة كل منهماء فالزاد اختصره الحجاوي من 
«المقنع» وزاد عليه» وأما «الإقناع»» فقد قيل إنه أخذه من «المنتهى», 
وردّه الخلوتي”" بقوله: «ما اشتهر عن الحجاويّ أنه الع على المنتهى» 
وجعله مسوّدة للإقناع وزاد عليه» فيه ما فيه!»» ولعلّ الشيخ منصورًا 
البهرتيّ أشار إلى بطلان هذا الزعمء بقوله'": «إنه لم يلتزم كتابًا بعينه 
يسير على سيره» بل أخذ من غالب الكتب ما احتوت عليه». 
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.)997/1( «حاشية الخلوتي على المنتهى»‎ )١( 
.07/1( «حواشي الإقناع»‎ )۲( 


التعريفٌ ب«الرّوضٍ المربع» وَموَّلْفِهِ 
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التعريفٌ بدالرّوض المريع ومَوَلّفِهِ 


نت أولا: التعريف بالشّارح: 
ه اسمه وسبه: 

هو الإمامٌ المُدقّقء والفقية المُحمّقُ؛ أبو السّعادات منصورٌ ابن 
يونس بن صلاح الدّين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البُهوتي» 
شيخ الحنابلة بمصر. 

والبُهوتي نسبةً إلى بُهوت» بلدةٌ بمصر من الغربية» وهي إحدى قرى 
مركز «طلخا» بمحافظة «الدقهلية». 
۵ مولده: 

ولد سنةً ألفٍ من الهجرة» قال الغرّي: «ورأيتٌ في حاشية تلميذه 
وابن أخته العلامة الحَلْوَتِيّ» أنه كان مولد صاحب الترجمة سنة: (١٠٠٠ه)‏ 
من الهجرة» كما أخبره بذلك» فكان عمره إحدى وخمسين سنة». 
ه مشايخه: 

أخذ البهوتي العلمّ عن جماعةٍ من علماء عصره» ومنهم: 
)١(‏ انظر ترجمته في: : «خلاصة الأثر» للمحبي (415/4)؛ «النعت الأكمل» للغزي 

(ص »٠‏ «السحب الوابلة» لابن حميد :)١١11/8(‏ «مختصر طبقات 


الحنابلة» للشطي (ص5١1)»‏ «عنوان المجدا لابن بشر (۳۲۳/۲)ء «هدية 
العارفين» لإسماعيل باشا .)٤۷٦/۲(‏ 
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١‏ ۔ الشيخ يحيى بن موسى الحجاوي. 

؟ - الشيخ محمد بن أحمد المرداوي» وكان أكثرٌ أخلٍ الشيخ 
تنو ل عله 

۳ - الشيخ المُسنِد عبد الرحمن بن يوسف البهوتي. 
ه تلاميذه: 

قال ابن بشر: «أخذ عنه الفقه جماعةٌ من النجديين والمصريين 
وغيرهم». 

ومنهم : 

١‏ الشيخ يوسف بن يحبى بن مرعي الكرمي الحنبلي. 

؟ ‏ الشيخ جمال الدين يوسف بن محمدء الشهير بالفتوحي» 
المصري القاهري. 

۴ - الشيخ ياسين بن علي اللّبدي. 

٤‏ - الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي التميمي النجدي» 
قاضي العيينة . 

© الشيخ محمد بن أحمد البهوتي الحنبلي» الشهير بِالحَلْوَتِيٌ» 
ابن أخت الشيخ منصورء لازمه مدة طويلة. 

.)ه1١75/9/19( «حاشيةٌ على المنتهى»» فرغ منها في‎ - ١ 

۲ - فحاشيةٌ على الإقناع»» فرغ من جمعها في (۱/۱۱/ ١٤٠٠ه).‏ 

۴ - «الروض المربعٌ بشرح زاد المستقنع»» فرغ من تأليفه في 
aE)‏ 


التعريفٌ ب«الرَّوَضٍ المربع» ومِوَّلْقِهِ 5 239 ف 


- «كشّاف القناع عن متن الإقناع؛» فرغ من تأليفه يوم الخميس» 
مستهل شعبان» سنة (١٤٠٠ه).‏ 

© «المنحٌ الشافياتٌ بشرح مفرداتٍ الإمام أحمدًا» وفرغ منه غرة 
جمادى الآخرة» سنة (١٤١٠ه).‏ 

5 «شرځ منتهى الإرادات»» وأتمه في /1١(‏ ١549/1١1ه).‏ 

۷ «عمدةٌ الطالب لنيلِ المآرب». 

م «إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام». 

وكلٌ هذه الكتب مطبوعةٌ. 

٩‏ - وله منسكٌ مختصرء لم يطبع. 
ه الخلاقه وكرمه: 

قال المحبي في «خلاصة الأثر»: «كان سَحْيّاء له مكارمٌ دارّة» وكان 
في كل ليلة جمعة يجعل ضيافة» ويدعو جماعته من المقادسة» وإذا مرض 
منهم أحد عاده» وأخذه إلى بيته» ومرّضه إلى أن يَشْقَىء وكانتٍ الناسُ تأتيه 
بالصدقات» فيفرٌقها على طلبة العلم في مجلسه» ولا يأخذ منها شيا . 

ونقل الشظيٌ في مختصره قول السّمّارِيني عنه: «كان الشيخ له مكارمٌ 
ةشاشه شارا 
ه تواضحه: 

ومما يذل على اتصافه بهذه الخصلة ما دونه في مقدمات كتبه: 

- قال في أول شرحه اللزادا: «يُبيّن حقائقه» ويوضّح معانيّةُ 
ودقائقة» مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك» لكن ضرورة كونه 
لم يشرح اقتضت ذلك». 


اترو رج عد دافن 
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- وقال في مقدمة «حاشيته على الإقناع»: «مع أني لست من 
فرسان ميدان هاتيك المسالك» ولا من رجال ذلك» ولكن أستمدٌ 
من الله المعونة والتيسير» وأسأله العصمة من الزلل والنفع بذلك» 
والعفو عن التقصير. 

- وقال فى أول شرحه ل«المنتهى»: «وسألني بعض الفضلاء أن 
أشرحه شرحًا مختصراء يُسهّل قراءته» فأجبته لذلك» مع اعترافي بالقصور 
عن رتبة الخوض في هذه المسالك». 

- وقال في أول شرحه ل«الإقناع»: «فاستخرت الله تعالی» وشمّرت 
عن ساعد الاجتهاد» وطلبت من الله العناية والرشاد» وكنت أودٌ لو رأيت 
لي سابمًا أكون وراءه مُصَلَيَا» ولم أكن في حلبةٍ رهانه اه السك 
لذلك كفوًا بلا مِرَاء والقَّهُمُ لقصوره يقدم رجلا ويؤخر أخرى» وسألتُ الله 
أن يُمدّني بذارف لُطَفِهُ ووافر عَطفة) . 
ه فنا العلماء عليه: 

قال المُحبي في «خلاصة الأثر»: «شيخ الحنابلة بمصر» وخاتمة 
علمائهم بهاء كان عالمًا عاملاء متبحرًا في العلوم الدينية» صارقا أوقاتهُ 
في تحرير المسائل الفقهية» ورحل إليه الناس من الآفاق؛ لأجل أخذ 
مذهب الإمام أحمدٌ بن حنبل عنه؛ فإنه انفرد في عصره بالفقه». 

ونقل ابن بشر النجدي في تاريخه» عن بعض مشايخه عن 
مشايخهمء قالوا: «كل ما وضعه متأخرو الحنابلة من الحواشي على تلك 
المتون» ليس عليها معزّلٌ: إلا ما وَضَعَهُ الشيخ منصور؛ لأنه هو المُحقق 
لذلك» إلا حاشية الحَّلُوتيَ؛ لأن فيها فوائد جليلةً. 

وقال ابن حميد في «السحب الوابلة»: «وبالجملة: فهو موَّيّد 


التعريفٌ بدالرُوضٍ المربعع وَمِوَّلّقِهِ 


$ ۹ ا 
المذهب ومحرّره» وموظد قواعده ومقرّره» والمُعوّل عليه فيه» والمتكقّل 
بإيضاح خافيه؟ . 

ه وفاته: 

قال تلميذه وابن أخته الشيخ محمد بن أحمد الخلوتيُ: «مرض من 
يوم الأحد» خامس شهر ربيع الثاني» ومات يوم الجمعة عاشره» من سنة 
إحدى وخمسين وألف» وكانت ولادته على رأس الألف؛ فعمره إحدى 
وخمسون سنة؛ كسنة وفاته ك4 . 
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© ثانيًا: اتيف بالرّوض المربع : 
٠‏ اسم الكتاب: 

١الَْضُ‏ المزيع بزع راد المنتفيع تر المفيع؛» وهو المنيث 
على شُرَّة النسخة التي قُرئ أصلّها على المولّف» وكذلك نسخة الشيخ 
ابن سعدي» وغيرهما من النسخ الخطية. 
ه سنة تالدفه: 

قال الشيخ منصور في آخر شرحه: «فرغتٌ منه في يوم الجمعة» 
ثالتٌ عَشَّر شهر ربيع الأول» من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف». 
« مذهبه: ١‏ 

الكتاب شرح لأحد متون الفقه الحنبلي» وهو «زاد المستقنع»» وقد 
التزم الماتن وكذلك الشارح المشي على الراجح في مذهب أحمدء قال 
في المقدمة: (على قَوْلٍ وَاحِدِ)ء وكذلك صنعتٌ في شرحه. . (وَهُوَ)؛ 
أي: ذلك القول الواحد (الرَّاجِحُ في مَذْمَبٍ أَحْمَ) . 


| و ار عن ركفي 
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٠‏ قبمة الكتاب: 

هو من أَجَلّ الكتب المعتمَدَةٍ عند متأخري الحنابلة : 

- قال الشيخ عبد الله العنقري”: «غالبُ اشتغالٍ الطلبة في هذا 
الزمان ب«زاد المستقنع» للحجّاوي» وشرحه للشيخ منصور البهوتي». 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاس : ««زاد المستقنع» وشَّرحَُهُ قد 
رغب فيهما طلاب العلم غاية الرَّعْنّه واجتهدوا في الأخذ بهما أشد 
اجتهادٍ وْلَّبْ؛ لكونهما مختصرين لطيفين» ومُنتخبينٍ شريفينٍ» حاويَيْنٍ 
جل الُهماث» فائقين أكثر المُطَوّلاتٍِ والمختصراث» بحيث إنه يحصل 
منهما الحظ للمبتدي» والفصل للمنتهي». 
« جهود العلماء في خدمة «الروض» وتحريره: 

قال الشيخ ابن قا : «وخدمهما ‏ يعني : «الزاد؛ وشرحه ‏ علماء 
العصر: كالشيخ عبد الله أبا بطين» والشيخ عبد الله العنقري» وعبد الوهاب 
ابن فيروز» وبالحواشي مفردة» وعلى الهوامش من لا ا مكثر 
ومُقل» فتطفَّلتُ؛ بوضع هذه الحاشية منتخبةً من تلك الحواشي 

وقال الشيخ عبد الله العنقري”؟2: «لما كان اشتغال الطلبة في هذا 
الزمان بازاد المستقنع» للحجّاري وشرحه للشيخ منصور بن يونس 
البهوتي» وكان بعض العبائر يحتاج للتنبيه على مُشكلهاء وإيضاح بعض 
المعاني الغامضة فيها». 
)١(‏ «حاشية الروض» للعنقري .07/١(‏ 
(۲) «حاشية الروض» لابن قاسم .)۹/١(‏ 
(۳) «حاشية الروض» لابن قاسم (9/1). 
)٤(‏ «حاشية الروض» للعنقري /١(‏ 07 


التعريفٌ ب,الرّوض المريع» ومَوَلْقِهِ 
2 8ت 
ومن أحسن ما خُدِمَ به «الرّوضٌ المربعٌ»: تحريرٌ مسائله من جهة 
الدليل» وممن عُنِي به الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن سعدي شيخ مشايخناء 
في كتابه «المختارات الجلية»» أورد فيه ما يخالف ‏ عنده ‏ الراجح دللا 
3 
من مسائل «الروض»» وعلق عليها . 
ه حواشي «الروض المربع»: 
حى على «الروض» جماعةٌ من العلماء» ومن ذلك: 
«بُغية المتتبع في حل ألفاظ الروض المربع»» لإبراهيم بن أبي بكر 
الذنابي» ليك الشارح» ذكره بعضهم» وليس كذلك» بل هو شرح على 
- حاشية صالح بن سيف العتيقي 20 , 
- حاشية عبد الوهاب بن فيروز. 
ب حاشية لعبد الله أبا بطين. 
- حاشية لإبراهيم بن محمد بن ضويان" . 
حاشية لعبد الله بن عبد العزيز العنقري. 
- حاشية لعبد القادر بن بدران. 
- حاشية لفيصل المبارك. 
- حاشية لعبد الرحمن بن قاسم. 
- تقريرات للشيخ محمد بن إبراهيم على «الروض»" , 
)١(‏ انظر: «علماء نجد» »)٤۷1/۲(‏ وقد نقل عن حاشية له على «الزاد»» فلعله 
(۲) انظر: «علماء نجد» .)١55/1(‏ 
() «حاشية الروض» لابن قاسم .)4/1١(‏ 


ارو ê‏ ادال قي 

p= 

حاشية عبد الرحمن بن سعدي» طبعت بهامش «الروض»ء وهي 
مختصرة. 

«المختاراث الجَلِيّةُ؛ لعبد الرحمن السعدي. 

حاشية لمحمد الصالح العثيمين. 

هد ا 5 35 ۰ 5 

« منهج البهوتي في شروحه وحواشيه على كتب المذهب7: 

للشيخ منصور شروحات على «الإقناع» و«المنتهى» و«الزاد» و«نظم 
المفردات»» وحشَّى على «الإقناع» و«المنتهى»» وطريقته في كتبه هذه على 
النحو الآتي: 

۱١‏ مزخ المتن بالشرح؛ قال في «شرح الإقناع): «مَرَجْنةُ بشرحه 
حتى صارا كالشيء الواحد» لا يُمَيْرُ بينهما إلا صاحبٌ بصر أو بصيرة». 

حل ما كو من التراكيب ای 

۳ - تنب أصولٍ المتن؛ قال عن «الإقناع»: «تتبعتُ أصولّه التي أخذ 
منهاء ك«المقنع» و«المحرر» و«الفروع» و«المستوعب»» وما تيسر الاطلاع 
عليه من شروح تلك الكتب وحواشيها؛ ك«الشرح الكبير»» و«المبدع»", 
و«الإنصاف». . . وغيرها»^ . 

کون ما يول عليه بقوله في «شرح المنتهى»: «لخصَِهُ من 
شرح مؤلّفهء وشرحي على «الإقناع»»*» وقال أيضًا©: «خصوصًا «شرح 
المنتهى» و«المبدع»؛ فتعويلي في الغالب عليهما». 


)١(‏ ويأتي منهجه في شرح «الزاد» خاصة. 


(۲) «الكشاف» .)٠١/١(‏ (*) المصدر السابق. 
)٤(‏ المصدر السابق. (5) «شرح المنتهى» .)5/١(‏ 


.)1٠١/١( «الكشاف»‎ )5( 


التعريفٌ بدالرُوض المريعء ومولَِهٍ ات 
هقد يعزو القول لقائله تملك فال «وريما روك يعض 
الأقوال لقائلها؛ خروجًا من عُهدتها». 

5 - إتمامٌ المتن؛ قال عن طريقته في شرح «الإقناع» : «وذكرث ما 
أهمله من القيودا. 

۷ - الاختصار في إيراد الدّليل والتعليل؛ قال عا يورده: «وغالبٌ 
عِلَلِ الأحكام وأدلتها على طريق الاختصار غير المردود»”” . 

۸ - العنايةٌ ببيانٍ القول المعتمدٍ عند الحاجةٍ؛ قال: «وبِيّنتُ المعتمد 
في المواضع التي تعارّضٌ كلام فيه . 

4 ذكرٌ الرّاجح عند اختلاف «الاقناع» و«المنتهى»؛ قال : «وبيّنتُ 
المعتمّدَ في المواضع التي خالف فيها؛ يعني: صاحب «الإقناع» 
«المنتهى»» متعرضًا لذكر الخلاف فيها؛ ليعلَمَ مستدُ كل منهما». 

٠‏ - الاختصار؛ قال في شرح «الإقناع» : (على قَُوْلٍ وَاحِِ) من 
غير تعرض للخلاف؛ طلبًا للاختصار» وكذلك صنعت في شرحه». 

. تبيينُ الصحيح مع ذكر من صحّحه؛ قال : «استخرت الله.‎ - ١ 
بوضع حواشي تُبيِّن الصحيح» مع عزو القول إلى أهل التحرير‎ 
والتصحيح»؛ ويوْحَدُ منه: اعتماده على ما حرره أهل التصحيح.‎ 

۲ - زيادةٌ فروع؛ قال“ : «مع زيادة فروع جمَّةء ونكات مُهِمّة. 


.)٠١/١( المصدر السابق. (؟) «الكشاف»‎ )١( 
المصدر السابق. (4) المصدر السابق.‎ )*( 
.)۱۹/۱( «الكشاف»‎ )1( .)٤/١( «شرح المنتهى»‎ )5( 


(۷) «حاشية الإقناع» (077-375/1. (۸) «حاشية المنتهى» .)١/١(‏ 


اوور ت تاذل تتفي 
حج 4 م 
وقال20: «وربما زدثُ بعضٌ فروع لم تكن في حواشي «المنتهى»" . 

٠‏ - عمده في نقلٍ خلال وعزو الأدلة؛ قال" : «واعتمدتٌ في 
نقل الخلاف على الكتب المعتمّدَةٍ في ذلك؛ ك («الإنصاف»» و«الفروع»» 
وعلى عزو الأدلة والخلاف العالي على «الشرح الكبير» وغيره . 

5 - إِيضاحٌ المشكل وما قد يخقّى؛ قال : «هذه حواشي على 
«المنتهى»؛ توضح مُشْكِلَةُ وتقرب مله وقال : «استخرت الله بوضع 
حواش.. توضح ما قد يخفى على الطالب». 

¥ ان 


ه منيجه في شرح «الزاد»: 

شَرَحَ العلامةٌ منصورٌ البهوتيُ هذا المتنّ» فحرّر مسائله وقيّد 
شوارده» وأتمّ ما فيه من نقص. 

وقد وص طريقتّهُ في هذا الشرح؛ بقوله: «هذا شرح لطيف» على 
مختصر «المقنع». .» بين حقائقه» ويوضح معانيه ودقائقه» مع ضمٌ قيود 
يتعين التنبيه عليهاء وفوائد يُحتَاجٌ إليها. . . (على قَوْلٍ وَاحِدِ). وكذلك 
صتعتٌ اق شرحه؛ فلم أتعرض للخلاف؛ طلبًا للاختصار». 

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: «وصدق ي فلقد أوضحها 
غايةً الإيضاحء واعتنى بحل عباراته وبيان إشاراته» وإبرازٍ فوائده» 
وتيك قراوف ...+ لقف قبرحه. شبركا واا وسن ما تنكل من بيانًا 
شافيًا . 
)١(‏ «حاشية الإقناع» 0 20( اشرح المفردات» (۱۲/1). 
(۳) «حاشية المنتهى» .)۱/١(‏ (:) «حواشي الإقناع» (۲۲/۱ - ۲۷). 


التعريفٌ ب«الرّوضٍ المربع»ء وموَلَفِهِ 1 5 
ومنهج العلامة منصور في شرحه «للزاد؛؛ على وجه الإجمال» هو 
على النحو الآتي: 

١‏ - جَعَلّه شرحًا لطيفًا مختصراء على قولٍ واحدء وهو الرّاجح في 
مذهب أحمد؛ فلم يُتَعرّضٌ للخلاف؛ طلبًا للاختصار؛ كما نص عليه في 
مقدمته . 

۲ - عُنِيَ ببيان حقائتي هذا المختصرء وإيضاح معانيه ودقائقه . 

5 َم إليه قيودا تين التنية لبها" 

٤‏ - ألحقّ به فوائد يُحتاجج إليها. 

ەه عن بحل عباراتِه؛ وبيان إشاراته: وإبراز فوائده» وتقييد 
شواردى وشن ما أشكل مته پاتا شاف : 

2 عي بكر التعريف اللّمَويّ والاصطلاحيٌ في أوائل الكتب 
والأبواب. 

7 نيه على عباراتٍ موهمة. 

4 عق تعقّبَ الماتنّ فيما خالف فيه المذهب. 

4 أتمّ ما وقع ذ في «الزاده من نقصء وهذا من أجل ما تحدم به 
«الزاد»؛ لكونه من أبرز علماء المذهب المتاغرين» وهو شارحٌ «الإقناع» 
و«المنتهى»؛ فزياداته لها اعتبارهاء ويأتي إن شاء الله تفصيل تلك 
الزيادات . 

)١‏ ويأتي في المبحث الآتي: خدمة البهوتي لمتن «الزاد»» تفصيل ذلك» وذكر 
أمثلةٍ من كلامه.” 
(5) «حاشية الروض المربع» (51/1). 


E ا اي‎ E 
التنبية على ما وقع للمُْصئّف من وهم أو سبتي قلم؛ رومن خلت‎ ١ 
قوله في «باب الشجاج وكسر العظام؟ : : «(وفي المُوضِحَة؛ وهي: ما وض‎ 
ك » هكذا في خظه» والصواب: العظم».‎ 
ومن طريقته: التنبيةُ على حَطَا الماتن بصرفِ العبارة؛ ومنه:‎ _ 
قوله في «باب الحضانة»: «إنما أخرجتٌ كلام المصنف عن ظاهره؛‎ 
. ليوافق ما في «المنتهى)"‎ 
. قال الحجاوي في «باب الصلاة»: (وله رَد المارٌ بَيْنَّ يَدَيْه)‎ _ 
)3( معنى عبارة الماتن الإباحة» فصرفها منصور إلى السية؛ بقوله:‎ 
. أي: للمصلي (رد د المَارّ بَيْنَّ يَدَيْه)‎ i پس‎ 
ب صَرفهُ َه لحبارة في كتاب الحج؛ قال:‎ 
يَنزِلُ ماشيًا إلى) أن يبقى بينه وبين (العَلّم الْأَوّلِ)؛ وهو الميل‎ 1 
الأخضرٌ في ركنٍ المسجدء نحو ستة أذرع».‎ 
قال ابن قاسم: «وما صرفه إليه الشارح - وهو أنه يمشي إلى أن يصير‎ 
٠. بينه وبينه ستة أذرع.‎ 
وكذلك قول الحجًّاوي في «كتاب الحج» في ذكر مسنونات السعي:‎ _ 
(وَنْسَنُ فيه الطّهَارَةٌ وَالسَّتَارَة وَالمُوَالَاة)؛ فصَرَّنَهًا منصورٌ؛ بقوله:‎ 
«وَتْسَنُ) . . . (المُوَالَاة) بينه - أي: السعي - وبين الطواف».‎ 
ومن طريقة الشارح: الاحتجاج على المصتف بما قرّره في‎ _ ۲ 
: كتابه «الإقناع»؛؟ ومنه‎ 
. قال الماتن في «باب الغسل»: (وَيَعْبْرٌ المَسْجِدَّ لِحَاجَةِ)‎ 
قال الشارح: «وغيرهاء 3 الصحيح؛ كما مشى عليه في‎ 
. «الإقناع»؟‎ 


التعريفٌ بدالرّوض المربي» ومِوَّلّفِهِ 


+ €= 
- قال الماتن في «باب المساقاة»: (وَلَا يُشْتَرَط كَوْنُ البَذْرٍ والفِرَاس مِنْ 
رب الأَرْض) . 3 

قال الشارح: «وظاهر المذهب اشتراطةء . . . وقدّمه في «التنقيح»» 
وتبعه المُصتف» في «الإقناع»2. 

٠‏ - بورد الشّارِحٌ اختياراتِ أئمةٍ المذهب ومُصِحُحِيهِ في المواضع 
التى خالف فيها المصنف المذهب. 

#8 # نا 

ه خدمة البهوتي لمتن «الزاد»: 

وهذا من أهمٌ المباحث؛ إذ به إن شاء الله يتبيّنُ بعض ما قام به 
الشارح من خدمة لهذا المتن بل للمذهب الحنبلي؛ مزج المتن بالشرح» 
وأتمّه حتى صارا ‏ كما قال الشيخ عبد الرحمن بن قاس _: 

«ازاد المستقنع» وشّرحه قد رغب فيهما طلاب العلم غاية الرّعَبْ 
واجتهدوا في الأخذ بهما أشدَّ اجتهادٍ وطَلّبْ؛ لكونهما مختصرَينِ لطيمَينٍ» 
ومُنتخبينٍ شريفين» حاويينٍ جل المهماث» فائقين أكثر المطؤّلات 
والمختصراث بحيث إنه يحصل منهما الحظ للمبتدي» والفصل للمتتهي». 

* وتظهرٌ خدمةٌ الشيخ منصور لمن «الزاد؛ في أمور؛ منها: 

ه الأول : ذكر ما اتا المائنُ من تعريف للكُتّبٍ أو الأبواب 
الواردة» ولعل الحجاوي أهمله؛ مراعاةً للاختصار. 

ه اللّاني: بيان مخالفتِه للمَذهب» وذلك أن الحجاوي اشترط أن 
يمشي على قول واحلٍ» وهو الراجح في مذهب أحمد» لكنه قد خالف 


.)4/١( «حاشية الروض المريع»‎ )١( 


اولاز ع رتنع 
=4 
المذهب - بل ما قرره في كتابه «الإقناع» - في مسائل» تعقّبه فيها الشارح؛ 


ومنها : : 
- قوله: - في «باب العُسل» -: (وَيَمْبْرُ المَسْجِدَ لِحَاجَةٍ)؛ يعني : الجَُنْتَ. 
قال في «الروض»: «... (لِحَاجَةِ) وغيرهاء على الصحيح؛ كما 
مَشَّى عليه في «الإقناع»». 
- وقال ‏ في «باب الإحرام» -: (وَإِذًا اوی عَلَّى رَاجِلَّتَهِ فَالّ: لَبَبْكَ 
اللَّهمَ لتيك.). 
قال الشارح: فطع به جماعةٌ» والأصحٌ: عَقِتَ إحرامه». 
- قال في «باب الخيار» -: (وَإِنٍ اما في عَيْنٍ المبِيع : تَحَالَفَاء وَبَطَلَ 
البيِع) . ١‏ 
قال الشارح: «وعنه: القول قول بائع بيمينه؛ لأنه كالغارم» وهي 
المذهب» وجزم بها في «الإقناع» ای وغيرهما». 
- وقال ‏ في «باب عِشْرةٍ النساء» -: (وَكَا حبر اميه على عُسْلٍ الجَتَابَ 
قال الشارح : «والصحيح من المذهب: أن له إجبارَهًا ا 
5 وقال في «باب حدٌ شاع الطريق»: (وَإِنْ جَنَوْا بمَا يُوحِبٌ قَوَدًا في 
الطَرفِء تَحَنّمَ اسْتِيفَاؤٌة) . 
قال الشارح: «وعنه: لا يتحثّم استيفاؤه؛ قال في «الإنصاف»: وهو 
المذهب» وقَطعَّ به في «المنتهى»؛ وغيره؟. 
ه الثَّالتُ: رفع ما وئ للماتن من وَهمء أو سبي قّلم؛ ومنه: 
- قال في «باب ميراث المفقود؛ -: وة كان غَاِبُُ الها كَمَنْ عَرِقَ 
في زيه فلم م ره زم از هه يئ بن املو أذ في ماه 
مُهْلِكَةٍ: انثظر به مام ربع سِنِينَ مُندُ تلِق). 


التعريفٌ بدالرّوض المربع» وموَلَفِه 41ت 
قال الشارح : «... ند تِفٌ)؛ أي: قد . 
قال ابن قاسم في حاشيته: «هذه الكلمة (مُنْذُ َل): سبق قلم؛ إذ 
لو عُلمّ تلفه» لم يُنتظرُ به» وعباراتهم ب: (فُقِدّ) كما صرفه القع 1 
- قال في «باب الشّجاج وگسرٍ لظام -: (وفي المُوضِحَةٍ؛ ضِحَةٍ؛ وَهِيَ: : ما 
تُوضِحٌ الم ونر . 
قال الشارح: «هكذا في خطه» والصواب: العظم». 
ه الرَّابِعُ : : إِزَالَُ عُمُوضٍ اللّنْظٍِ أو لبقام الضَّمِيرٍ» ؛ وَتَفْصِيلُ مَا أَجْمَلَهُ 
المَايِنْ؛ ومنه: : 
- قال الماتن ‏ في «باب الاستنجاء» -: (وَيَحْرُمٌ اسْيَفْبَالُ القِبْلَق 
بسي DE‏ 
قال الشارح: «حال قضاء الحاجة...» ويكره استقبالها حال 
الاستنجاء) 
- وقال ‏ في «باب الحيض» -: (فَإِنْ كان بَمْضُ دَيهَا أَحْمَرٌ وَبَعْضّهُ أَسْوَدَ 
قال امايو «(فَهُوَ حَيْضَهًا) ؛ أي: الأسوة». 
- وقال ‏ فى «باب الحيض» - وازن قل قلت وريت وطق يق 
اهر وَلَوْ في يضْفِه: جَلَسْتْهَا مِنْ أوَلِه) . 
قال الشارح: (يِنْ أُوَّلِو)؛ أي: أَرَّلِ الوقتٍ الذي كان الحيض يأتيها 
فیه). 
- وقال ‏ في «كتاب اليدد» -: (وَإِنْ طلَقَ بَعْضَ نِسَائْه مُبْهَمَةَ أو مُعَيئَةٌ ثم 
يها نَم مات بل فُرْعَةٍ: اعد كل مِنْهُنّ ‏ سِوَّى حَايِلٍ - الأطوّل 


ەور 


ِنْهُمَا. 


I 
قال الشارح: «(يِنْهُمَا)؛ أي: من عِدَّةَ طلاقٍ ووفاقا.‎ 
في «كتاب العدد؛ -: (وَمَنْ مَاتَ رَوْجَهَا العَائِبٌ ب أز طَلَّكَهًا‎  لاقو‎ 
امْتَدَثْ هند القُرْقَة» ون ل تَحِد).‎ 
قال الشارح: «الإحداد في صورة الموت».‎ 
وقال - في كتاب النفقات -: (وَلَهَا الكسْرَةُ في 15 ام مره يِنْ أَيَلِهِ).‎ 
قال الشارح: «أي: أَوّلٍ العام من زمن الوجوب».‎ 
فى «باب أدب القاضي» -: (وَيَنْبَفِي أن يَحْضّرَ مَجْلِسَهُ قْنَهَاهُ‎  لاقو‎ 
. المَذَاِِ)‎ 
. قال الشارح: (وَينْبّفِي)؛ أي: يسنا‎ 
ه الخامس: إزالةٌ ما في العبارة من إيهام؛ ومنه:‎ 
قال في اباب الذي والأضدِيّة؛ -: (بَلٍ البَْرَاه خِلْقَةُ)؛ يعني: أنها‎ - 
. مجزثة‎ 
قال الشارح: (بَلِ البَيْرَاُ خِلْقَة) أو مقطوعًا»:‎ 
قال الشيخ ابن قاسم: «دَقَعَ الَّارحٌ ما في كلام الماتن من‎ 
. الإيهام'‎ 
ه السَّادمنُ: إكمالُ قُصورٍ العبارة في الدلالة على المراد؛ ومنه:‎ 
ج قولد الماتن في «باب المُسل» -: (أؤ قاق مِنْ جنْوْنِء أو إِهْمَاءٍ‎ 
بلا خلم).‎ 
قال الشارح: ((بلا خلم)؛ أي: إنزال».‎ 
في آخر «كتاب العدد؛ -: (وَتَجِبٌ عِدَةُ الوَفَاةِ فِي المَنْزِلٍ حَيِتُ‎  لاقو‎ - 


وَجَبَت). 
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قال الشارح : «. . .(في المَنْزِل) الذي مات زوجها وهي به . 
وقال ‏ في «كتاب التفقات» -: (وَيَلْرمْ لزج قق زوجيو مُو. 
قال الشارح: «أي: خبرًا وإدامًا». 
ه السَّابِعُ: إتمام النقص الكُلَّحَ والمراد به: المسائل التي تُذكَرٌ 
عادةٌ في الباب» ولم يُورِدْها المصنف» واستدرك الشارح كثيرًا منها. 
والظاهر أن هذا النقص لا يؤاخذ به المُصتّف؛ لأنَّ كتابه مختصرٌ؛ 
اقَنصرٌ فيه على تُهماتٍ المسائل» ولم يلتزم الاستيعاب. 
3 الام : إتمام نقص عَينٍ ؛ وك 
هقنو اماق .في «كتاب الطهارة» -: (وَلَا برقع حَدَت رَجْلٍ طَهُورٌ 
سرا 
زاد الشارح: (وَلَا يَرْفَعُ حَدَتَ رَجُلِ) وختی). 
- قال - في «باب إزالة النجاسة؛ -: (رَيَطْهُرُ بول عُلَام لَمْ يَأكُلِ الطََّامَ 


بتضجو) . 
زاد الشارح: (رَيَطْهرُ بولُ) وقيء (غُلَامٍ. .). 
- وقال - في «كتاب الصلاة» -: ولا صح ِن مون ولا گافي). 
زاد الشارح: «وغير مُميّرا. 
- وقال - في «باب زكاة بهيمة الأنعام؛ -: (رَيُجْرِينُ الذَّكرُ مُناء وَابُْ لَبُونٍ 
مَكَانَ نت مَخَاضٍ) . 
زاد الشارح: «وَابنُ لبُونِ) وی وجَلّعٌ. 


(1) الثامن وما بعده في إتمام النقص الجزئي. 


عدج م4 
_ قال - في «باب حكم المرتدا -: (ولا قبل َوْبَةُ مَنْ سب الله أو رَسُولَةٌ 
وَلَا مَنْ تَكَوَرَتْ رد . 
زاد الشارح: «ولا زنديق؟. 
0 8 إتمام نقصٍ شرط أو أكثرٌ؛ فيذكر الماتن الشروظ دون 
استيفاء؛ 
قوله ني باي الاستنجاء» -: (وَيُشْتَرَطُ ‏ للِاسْيَْجَاءِ بَأَحْجَاِر وَنَحْوِهًا -: 
أن يَكُونَ طَاهِرًا مُْقِيًا) . 
زاد الشارح: «مباحًا». 
وقال ‏ في «باب مالين في ذكر شرط المسح على العمامة -: 
(وَعَلَى عِمَامَةٍ لِرَجُلٍ مُحَتكَق أو دَاتِ ذَوَابة). 
زاد الشارح: #مباحة. .» ساترة لما لم جر العادةٌ بِكَشْفوا. 
وقال - في «باب صلاة الجمعة» -: (وَإِنْ أَدْرَكَ أكَلّ مِنْ ذَلِكء أَتَمَّهًا 
ظهْرّاء إذا كَانَ نَوَى اله . 
زاد الشارح: «ودخل وقته). 
- قال في «باب صلاة الجمعة)» في ذكرٍ شروط الحُطبتين -: (وَمِنْ 
شَرْطٍ صِحَيِهِمًا: حَمْدُ الله وَالصَّلَاةٌ عَلى رَسُولِهِ يكل وَقِرَاءَةٌ ية 
وَالوَصِيةُ قوی الله كك وَحُضُورٌ العَدَدٍ المُشْترَطِ) . 
زاد الشارح: «ويُشترظٌ لها الوقتُء وأن يكون الخطيب يصلح إمامًا 
فيهاء والجهرٌ بهما بحيث يُسمِعٌ العدد المعتبرٌ حيث لا مانع» والنيةٌ» 
وا للقدر الواجب منهماء والموالاةٌ بينهما وبين الصلاة». 
- وقال ‏ في «باب زكاة بهيمة الأنعام» -: (وَدّ جب في إبل وَبَقْر ر وََتمِء ذا 
انث سَائِمَةُ الحَؤل أو رم . 
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زاد الشارح: «وكانت لِدَرٌ وتسل». 


ه العاشرٌ: إتمامٌ نقص الشروط بالكل فلا يذكر الماتن اشتراظًا 


بالكلية؛ ومنه: 
أقالهاقى باب سجود السهوء -: (وَلَا سُجُودَ عَلَى مَأُْوم إلا تَبَمَا 
لامَايهِ) . ا 


زاد الشارح: (وَكَا سُجُود عَلّى مَأمُوم) دخل مع الإمام من أول 
الصلاة (إلا ا لِامَايه) . / 
- وقال في «باب صلاة الجماعة»: (وَمَنْ صَلَّىء ثُمَ أَقِيمَ فَرْضٌ: سن أن 
يُعِيدَهَا) . 
زاد الشارح: «إذا كان في المسجدء أو جاء غير وقت نهي ولم 
يقصدٍ الإعادةً) . 
- وقال ‏ في «باب صلاة الجمعة» -: (وَلَا يَجُورُ الكَلَامُ وَالِامَمُ يَخْطّبُ). 
زاد الشارح: «إذا كان منه بحيث يسمعه». 
- وقال ‏ في «باب بيع الأصول والثمار» -: (إِذَا بَاعَ دَارَاء شَمِلَ أَرْضّهًا) . 
زاد الشارح: «إذا كانت يَصِح بَيعْها'. 
ه الحادي عشرّ: إتمام نقص وصف؛ ومنه: 
-. قال في «باب نواقض الوضوء» -: (وَمَسُ ذْكَرٍ مُنّصِلٍ) . 
زاد الشارح: «(ذَّكَرِ) آدمي) . 
- وقال ‏ في «باب التيمم؛ -: (وَيَجِبُ طَلَّبُ المَاءِ فِي رَخْلِوء وَقُرْبِو 
ويدلالَة. 


زاد الشارح: «(وَيِدَلَالَة ثقوّا. 
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وال «باب صلاة الجماعة» -: (تَْرمُ الرجَال).‎ 
زاد الشارح: «الأحرارٌ القادرين».‎ 
في «كتاب الإيلاء" : (وَهُوَ حل زَفج».‎  لاقو‎ 
زاد الشارح: ايمكنه الوطءٌ).‎ 
في «كتاب الإبلاء» ايشا -: شر في سحي أن بكو ين‎  لاقو‎ 
زَوْجَيْنِ).‎ 
. زاد الشارح: «مكلفين»‎ 
ه الثاني عشرٌ: إتمام نقصٍ حال؟ ومنه:‎ 
. قال - في «باب الاستنجاء» -: (وَاغْتِمَادهُ عَلَى رِجْلِه اليُسْرَى)‎ 
زاد الشارح: حال جلوسه).‎ 
في «باب السواك وسنن الوضوء» -: (وَمِنْ سنن الوْضُوءِ‎  لاقو‎ - 
السرا‎ 
زاد الشارح: «ومَحَلّه عند المضمضة».‎ 


ور ر 


- وقال - في «باب الغسل» -: (وَمُوحِبْهُ خَرُوجٌ المَنيِ) . 
زاد الشارح: «من مخرجها. 
ه الثالث عَشَرٌ: إتمامٌ نقص استثناءِ جُزثيّ؛ فيستثني الماتن لكن دون 
أن يستوفِيّ؟ ومنه: 
- قول الماتن ‏ في «باب الحيض» -: (وَهُوَ ‏ أي: النْقَانُ ‏ كَالحَيْضٍ 
زاد الشارح: «ولا يحتسب بمدة النفاس على المُولِي» بخلاف 
الحيض». 
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وقال - في «باب صلاة العيدين» -: (وَإِنْ نَسِيَهُ ‏ يعني: التكبيرٌ المُقَيّدَ ‏ 
َضَاُ مَا لَمْ يُحِْثْ أوْ يَخْرُجْ يِنّ المَسجد) . 

زاد الشارح: «أو يطل الفصل». 
وقال ‏ في «كتاب الزكاة»؛ في ذكرٍ شرطها -: (وَمُضِيٌ الحَوْلٍ في غَيْرِ 
المُعَشّر) . 

زاد الشارح: «وكذا المَعَدِنُء والركارٌ» والعَسَلٌ». 
وقال ‏ في «باب نفقة الأقارب والمماليك» -: (وَإِنْ تَرَوّجَتْ آخَرَ فَلَهُ 
نما ِن إِرْضَاعٍ وَل الَو ما لَمْ يُضطرٌ َيه . 

زاد الشارح: «أو تكن اشترطيهُ في العَقَدِء أو لم يوجذ غيرّها». 

ه الرابعَ عَشَرٌ: إتمامٌ نة نقص استثناءِ كُليٌّ؛ فر فيعمّم الماتنُ الحُكمَ مع 


وجوب الاستثناء؛ ومنه : 


قوله - في «باب الآنية» -: (وَمَا اين مِنْ حي هو كَميتيه) . 
زاد الشارح: «غيرٌ هِسكِء وثَأرَيَهه والطريدة». 
وقال ‏ في «باب الغسل» -: (وَمُوجِبُهُ : .. مَوْتٌ). 
زاد الشارح: «غيرٌ شهيدٍ معركة» ومقتولٍ ظلمًا». 
وقال - في «باب شروط الصلاة» -: (وَلَا نصح الصّلاهٌ في مَفْبَرَِ 
زاد الشارح: «غير صلاة جنازة» . 
وقال ‏ في «باب سجود السهو» -: (يُشْرَعٌ... في الَرْضٍ وَالتَفْلِ) . 
زاد الشارح: «سِوَّى صلاةٍ يخي وسجودٍ تلاوة وشكر وسَهوا. 
وقال - في «باب صلاة العيد -: (وَبُكْرَهُ في الجاع بلا عُذْرِ). 
زاد الشارح : (إلا بمكة». , 


= 
- وقال - في «باب الخيار» -: (يثْيْثْ في البَيِع) . 

قال اا : الکن يستثنى منّ نّ البيع : : الكتابة» وقول رفي العقدٍء 
وشراء من يَمِْنُ عليه» أو اعرف بحريته قبل الشراء؟ . 

ه الخامس عَشَرٌ: إتمامٌ نقص قَيِدِء فِيطلِقُ الماتنُ مع وجوب 


التقييد؛ ومنه: 
ب قوله فی «كقات الطهارة -: (أَوْ سحن بِالشّمْس» م بطاهر: لم 
كر 


يده ات «إن لم يشدٌ خرها. 
- وقال ‏ في «باب صلاة الجمعة» -: (وَلَا يَجُورٌ الكَلَامُ وَالِامَامُ ان 
ِل له أو لمن بلغ 
قيّده الشارح: المصلحة». 
- وقال ‏ في اباب شروط الصلاة) -: (وَتَحَرْمْ الخُيَلَام فِي د وب وَغْيْرِو 
وَالنَصْوِيرُ) . 
قيّده الشارح : «على صورة حيوان». 
ه السَّادسَ عَشَرٌ: إتمامٌ نقصٍ مراد؛ بأن يُبهِمَ الماتنُ؛ ومنه: 
- قال في «كتاب الطهارة» -: (وَالمِيَاهُ َك . 
بين الشّارح: «باعتبار ما تتنوّع إليه في الشرع». 
- وقال ‏ في «كتاب النفقات) : : يلرم الرْوْجّ تَمْقَهُ رُوْجَيِهِ قُونًا) . 
بيه الشارح: «أي: خُبرًا وإدامًا». 
- وقال ‏ في «باب الشّجاجٍ وكسر العظام؛ -: (وَهِيَ عَشْرٌ) . 
بيه الشارح: «باعتبار تسميتها المنقولة عند العرب». 
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ه السَابِعَ عَشَر: إتمامٌ نقصٍ حكم؛ بأن يُهملّ الماتنُ حكمَّ المسألة؛ 
ومنه : 
_ قال - فى «باب السواك» وسئن الوضوء» -: (وَيَدَهِنْ غِبَا) . 
وعيّنهُ الشارح: «استحبابًا». 


- وقال ‏ في «باب إزالة النجاسة» -: (وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ: عَسَلّ 
حَنَى يَجْزم روه . 
وعيّنهُ الشارح: «وجوبًا). 
- وقال ‏ في «باب الأذان والإقامة» -: (وَيُقِيمُ مَنْ أَنّنَ. 
وعيَّنهُ الشارح: «استحبايًا». 
- وقال - في «باب شروظ الصلاةة + (وَيَكُونٌ إمَامُهُمْ - أي: العُراةَ - 
وَسْطَهُمْ). 
وعيّنهُ الشارح: «وجوبًا'. 
- وقال ‏ في «كتاب الجنائز» -: (وَمَنْ فاته شَيْءٌ مِنّ لكي ر: قَضَاهُ عَلَى 


عيَّنهُ الشارح: «ندبًا». 
- وقال ‏ في «باب القطع في السرقة» -: (وَإِذَا وَجَبَ القَطعٌ: قُطِمَتْ يَلْهُ 
اليُمْئَى مِنْ مَفْصِل الكَفّْء وَحُسِمَتْ). 
عه الشارح: «(وَحْسِمَتْ) وجوبًا». 
- وقال ‏ في «كتاب الأيمان» -: (قفَمَن ك يَجذ: نَصِيَامُ َلَانَةٍ يام 
مُتَابعَةِ) . 


عينة الشارح : «وجوبًا». 


اوو ركنن 


الإمام أحمد بن حنبلٍ 


إذا أراد طالب العلم التفقّه على أحد المذاهب الأربعة المشهورة» 
فلا بد له من معرفة إمام ذلك المذهب» وطريقيه» وكيف نشأ مذهبه» 
واصطلاحاتٍ أهل ذلك المذهب. .. وما إلى ذلك. 

والشيخ منصور شارحٌ المذهب ومُحَرَّرُه قد عُنِيَ في كُتبه بإيضاح ما 
تقدّم؛ َالتَقَطتُ كلامه منهاء وألّفتُ بيَهُه واقتصرتٌ عليه؛ فلم أورد غيره؛ 
ليكون مدخلا لمذهب الإمام أحمدء من صاحب هذا الكتاب «الروض 
المربع»"» وعادة الشيخ منصور التعريف بالمذهب في مقدمات شروحه إلا 
«الروض»؛ فناسب الإتيان به هنا . 

ه وقد اشْتَمَلَ كلامه على مباحتٌ؛ وهي على النحو الآتي: 
© معتّى المَذُهب: 

المذهبٌ ‏ بفتح الميم والهاء ‏ أي: المعتقد» وأصله يصلح لمكان 
الذهاب» وزمانه» وللذهاب نفْسِه. 

واصطلاحًا: ما قاله المجتهد بدليل» ومات قائلًا به» وكذلك ما 


أجري مُجراء"“. 


.)۱۸/١( «الكشاف»‎ »)٠١/١( «شرح المنتهى!‎ )١( 


التَّعرِيفٌ بمذهب الامام أحمد بن حنبل 
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© ترجمةٌ إمام المَذْهبٍ: 

هو إمام الأئمة» وناصر السلة» أبق غد الله أحمد بن محمد ابن 
حنبل الشَّيبانيُ؛ نسبةٌ لجدّه شيبانَ بن ذهل بن ثعلبة. 

حملت به مه بِمَروٌء وولد ببغدادٌ» في ربيع الأول» سنة أربع وستين 
ومائة. 

رحل إلى مكة والمدينة والشام واليمن» والكوفة والبصرة والجزيرة. 

وتوفي ببغداد» يوم الجمعة» اني عَشَّرٌ ربيع الأول» والمشهور: 
الآخر» وجزم به الفتوحي في شرحه عن ابنه عبد اله سنة إحدى وأربعين 
ومئتين» عن سبع وسبعين سنة» وأسلم يوم موته عشرون ألقًا من اليهود 
والنصارى والمجوس. 

وفضائله كثيرةٌ؛ ومناقبه شهيرةٌ؛ قال علي بن المدينئ: أيّد الله هذا 
الدِينَ برجلينٍ لا ثالث لهما: أبو بكر الصديقٌ يوم الردقه وأحمدٌ بن حنبلٍ 
يوم المحنة. 

وقال إسحاق بن واهويهة الؤلة أحمة بن حيل وب فة لما بذلها 
له» لَذَهَبَ الإسلام. 

وعن بشر بن الحارث أنه قيل له حين ضرب الإمام أحمدٌ بن 
حنبل -: أبا نصرء لو أنك خرجتٌ فقلتّ: إني على قول أحمدٌ بن 
حنبل؟! فقال بشر: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟! إن أحمدٌ بن حنبل قام 
مقام الأنبياء. 

وله من المصنفات: «المسند» ثلاثون ألف حديث» و«التفسير» مائة 
وخمسون ألف حديث» و«الناسخ والمنسوخ»؛ و«التاريخ»» و«المقدّم 


کو۸ 


والمؤځر في كتاب الله تعالى»» و«جوابات القرآن»» و«المناسك الكبير» 
والصغين0©, 
© كيف نشاً مذهبٌ الامام أحمد؟: 

اعله”" أن الامام أحمد لم يؤلّف كتايًا مسقلا في الفقهء وإنما أُخِلٌ 
مذهبه من: أجوبته» وتآليفه في غير الفقهء ومن أقواله وأفعاله. 

ه والمَقِيِسنْ على كلامه: مذهيّه في الأصحٌ. 

ن وما اتفرد به بعشل الرواقء وقَويَ دليلة : فهو مذهبه في الأصحٌ. 

ه وما أجاب فيه بكتابٍ أو س أو إجماعٍ أو قول بعض الصحابة: 
فهو مذهبه؛ لأنّ قولّ الصحابي حجةٌ عنده على الأصح . 

ه وما رواه من سُنَةِ أو أثرء وصحّحه أو حسّنه أو رضي سنتة» أو 
درّنه في كتبه ولم يَرده» ولم يُفتٍ بخلافه: فهو مذهبه في الأصِحٌ» اختاره 
الأكثر. 

ه وإذا قال قولًا بدليل» ثم آخَرَ يخالف الأولٌ: فالثاني مذهبّه» 
اختاره في «التَّمهِيدِ» و«الرّوضةً؛ و«العُمدةِ؟ وغيرهن» وقدَّمه في «الرعايةه 
وغيرها . ٠‏ 1 

ه فإذا بُقِلّ عنه قولان صريحان مختلفان في وقتين» وتعذّر الجمعٌ 
بينهما: فإن عُلم تاريخهما فالثاني مذهبّه. وإلا فأقربهما من الكتاب أو 
اسن أو الأثر أو قواعديه (أي: قواعد مذهبه) أو مقاصده أو أدلته. 

(۱) «شرح المنتهى؛ (۱۱/۱ - ۱۲)» و<الكشاف» (11/1). 


(۲) «حاشية المنتهى» »)٥ _ ٤/١(‏ «حاشية الإقناع» (١1//ا").‏ «الكشاف» 
(f 2 IG‏ 


التَمرِيفُ بمذهب الامام أحمد بن حنبل $ 

ه فإن وافق أحدٌ قوليه مذهبّ غيره فما الأولى؟ قال فى «الرعاية»: 
يَحتَمِلُ وجهينٍ» قال في «الإنصاف»: قلت: الأولى ما ديه 

ه وإن أمكن الجمعٌ بحَمل عام على خاصٌء أو مُطلقٍ على مُقيّدِ: 
فكل منهما مذهبه على الأصحٌء يعمل بكلّ في محل ؛ وفاء باللفظ . 

ه ويُخْصِنٌ عام كلامه بخاصّه في مسألة واحدة في الأصح. 

ه وقوله: «لا ينبغي». أو: «لا بصلح»» أو: «استقبحه»» أو: «هو 
قبيح»» أو: «لا أراه»: للتحريم» لكن حَمَلَ بعضهم: ١لا‏ ينبغي» في 
مواضع من كلامه على الكراهة. 

ه وقوله: «أكره»» أو: ١لا‏ يعجبني» أو: «لا أحبه)» أو: لا 
أستحسنه»: للندب؛ قدّمه في «الرعاية الكبرى»: والشيخ تقي الدين. 

ه وقوله للسائل: «يفعل كذا احتياطًا»: للوجوب؛ قدّمه في 
«الرعاية»» و«الحاوي الكبير»ء وقال ‏ في «الرعايتين» و«الحاوي الكبير» 
و«آداب المفتي» -: «الأولى النظر إلى القرائن في الكل» فإن دلت على 
وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة» حمل قوله عليهاء سواء 
تقدمت أو تأخرت أو توسطت)» قال - في «تصحيح الفروع» -: «وهو 
الصواب» وكلام أحمد يدل على ذلك». 

ه وقوله: «أحب كذا»» أو: «يعجبني»» أو: «أَعْجَبُ إلي»: للندب. 

5 وقوله: «أخشى». أو: «أخاف أن یکون»» أو: «أن لا يجوز», أو: 
«لا يجوز»» أو: «أَجْبُنُ عَنْهُ: مذهبه؛ كقوة كلام لم يعارضة أقوّى منه. 

© وقول أحد صحبه ‏ في تفسير مذهبه» وإخباره عن رأيه. ومفهوم 
کلامه» وفعله -: مذهبةُ في الأصح. 


4r $— 

ه كإجابته في شيء بدليل (يعني: أنه مذهبة)» والاشهر: قول 
صحابي» واختار ابن حامد: أو قول فقيه؛ قال في «تصحيح الفروع»: اوهو 
أقرّبُ إلى الصواب» ويعضده منمٌ الإمام أحمد من اتباع آراء الرجال» . 

ه وإن ذَكَر قولين؛ وحَسّن أحدهماء أو علَّله: فهو مذهيّه» بخلاف 
ما لو فرّع على أحدهما؛ قال في «تصحيح الفروع»: : «والمذهبٌ لا يكون 
بالاحتمال» وإلا فمذهبه أقربهما منّ الدليل». 

و وإذا أفتى بحکم؛ ؛ فاعبُرضَ عليه فسكتَ ونحوه : لم يكن 
رجوعًا؛ قدّمه في «تهذيب الأجوبة؛؛ وتابعه الشيحٌ تة تقيُ الدين؛ قال في 
«تصحيح الفروع» -: «وهو أولى». 

ه وما علّله بعلّة توجد في مسائل؛ تمعد ا اة 

ه ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه. 

ه وإن اشتبهت مسالتان أو أكثرُ مختلفةٌ بالخِنَّةٍ والتقّل» فقال في 
«الرعاية الكبرى»» وتبعه في «الحاوي الكبير»: «الْأَوْلّى العمل بكلّ منهماء 
لمن هو أصلح له؛» والأظهر عنه هنا: التخيير. 
© الترجيح عند اختلاف الأصحاب: 

اعلم رحمك الله" ء أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب» إنما 
يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين» وكلٌّ واحد ممن قال بتلك المقالة 
إمامٌ يقتدى به» فيجوز تقليده والعمل بقوله» ويكون ذلك في الغالب مذهبًا 
لإمامه؛ لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد واف وإن تمان بين 
الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله؛ قاله في «الإنصاف». 


.)۲۲/۱( «الکشاف»‎ )١( 


التَعريفٌ بمذهب الامام أحمد بن حنبل اچ 
© لماذا اختاروا مذهب الامام أحمد؟ : 

قال القاضي أبو يعلى: «إنما اخترنا مذهب أحمد على مذهب 
غيره من الأئمة» ومنهم من هو أَسَنُّ منه وأقدمُ هجرة» مثل مالك 
وسفيان وأبي حنيفة: لموافقته للكتاب والسُّنّة والقياس الجليٌ؛ فإنه 
كانه إنانا في العرالا». .وله :فيه التفسير. اقيم اركب ن علم. العربية 
ما الع به على كثير من معاني كلام الله كك وروى أبو الحسن بن 
المنادى بسئده إلى الحسين بن إسماعيل» قال: سمعت أبي يقول: كنا 
نجتمع في مجلس الإمام أحمد زُهاءَ خمسة آلافي أو ت أقل من 
خمس مائة يكتبون» والباقي يتعلمون منه حسن الأدب» وحسن 
الست . 

ه الفقه لغة: الفهم. واصطلاحًا: معرفةٌ الأحكام الشرعية الفرعية 
بالفعل» أو القوة القريبة. وقيل: الأحكام نفسها" . 

٥‏ والفقيه: من عرف جملةً غالبة كذلك بالاستدلال. 

ه وموضوعه: أفعال العباد؛ من حيث تعلق تلك الأحكام بها . 

ه ومسائله: ما يُذكر في كل باب من أبوابه9؟. ' 

ه الدليل لغة: المرشدٌ حقيقةٌء وما به الإرشاد مجارًا . 

وعرًا: ما يمكن التوضّل بصحيح النظرٍ فيه إلى مطلوب حبري . 

ه التعليل: العلَّة لغةً: ی خروجٌ البدن الحيواني عن 
0( «شرح المنتهى» (۱/ ۱۷)ء «الكشاف» (۱۹/۱). 
(0) «شرح المنتهى» (۱۱/۱). (۳) «شرح المنتهى» (۱۱/۱). 


اولاز ع ذال نتف 


p= 
الاعتدال الطبعي. وشرمًا: ما أوجتٍ حكمًا شَرعيًا لا محالة» أو حَكمةً‎ 
الحكم أو مُقتضِيّةُ.‎ 


وهي اخ منّ الدليل؛ إذ كل تعليل دليلُ» ولا عكس؛ لجواز أن 
يكون نضأ أو إجماعًا . 
ه القول: يعم ما كان روايةٌ عن الإمام» أو ويا ليسا 
- فإذا قيل: وعنه؛ أي: عن الإمام آخمد کل . 
وقولهم: نصًا؛ معناه: لنسبته إلى الإمام أحمد كال . 
وعليه العَمَلُ؛ أي: عَمَلُ الناس» أو ځکام الحنابلة في اغالب . 
- والروايةٌ: هي الحكم المرويُ عن الإمام في مسألة” . 
- والوجة: الحكم المنقول في مسألةٍ لبعض الأصحاب المجتهدين» ممن 
رأى الإمام» فمن بعدهم» جاريًا على قواعدٍ الإمامء وربما كان مخالقًا 
لقواعده إذا عضده ادلي“ . 
- والاحتمالٌ: في معنى الوجه. إلا أن الوجه مجزومٌ بالفتيا به 
والاحتمال بين أن ذلك صالح لكونه وجا" . 
- القولُ المرجوحٌ: أي: الضعيف . 
- والتخريج”': نقلُ حكم إحدى المسألتين المتشابهتين إلى الأخرى» 


.)۲۱/۱( «الكشاف» (۱۹/۱). (۲) «الكشاف»‎ )١( 
.)١5/١( المصدر السابق. (5) «شرح المنتهى»‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )5( .)٥/۱( «شرح المنتهى»‎ )٥( 

(۷) المصدر السابق. (۸) «شرح المنتھی» .)۱٤/۱(‏ 


(9) قال في «الإنصاف» (556/17): الوارد عن الأصحاب: إما وجهء وإما 
احتمال» وإما تخريج» وزاد في «الفروع»: التوجيه.اه. 


التعَرِيفٌ بمذهب الامام أحمد بن حنبل 


$ 4= 
ما لم يُفرق بينهماء أو يقرب الزمن» وهو في معنى الاحثمال0". 
- والاختصارٌ: تجريدٌ اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى. 
- والابجارٌ: تجريدٌ المعتى من غير رغاية الفط : 
- الاشارةٌ: ذَكَرَ المَتَوِييُ في «حواشي المطول»ء أنَّ الإشارة إذا لم تُستعمل 
قسيمةٌ للصريح» تتناوله . 
-. المسائل: حم مسا مَفْعَلّة؛ منّ السؤال» وهي: ما يُبِرَمَنُ عنه في 
لعل" . 
ه الفائدةٌ: هي ما اسَتُقِيدَتْ من علم أو مال أو نحوه . 
ه الشّواردُ: قال في «المنتهى»: «مع ضمٌ ما تيسر عقله من الفوائد 
والشوارد): 
قال منصور: «الشوارد: المتفرقة؛ شَبَهَ تقييدٌ المسائل في موضعها 
بعقل الإبل النافرة بشدٌّ وَظِيفِها إلى ذِرَاعِها؛ لئلا تنفر» بجامع التمكن من 
الانتفاع» , 
ه إذا أطلق المتأخرون؛ كصاحب «الفروع» و«الفائق» و«الاختيارات» 
وغيرهم: الشيخ. أرادوا به: الشيخ العلامة موقّقَ الدينٍ أبا محمد 
عبد الله بن قدامة المقدسي . 


ه وإذا قيل: الشيخان: فالموئّق والمَجدٌ. 


.)۱۹/۱( المصدر السابق. (؟) «الكشاف»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( .)۱۳/١( شرح المنتهى»‎ (۳ 


(5) المصدر السابق. 
() «الكشاف» (۱/١۲)ء‏ وأما عند صاحب «الاقناع» ومن بعده» فيقصدون بالشيخ : 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية كال. 


دجم م 

ه وإذا قيل: الشّارحُ. فهو الشيخ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن الشيخ أبي عمر المقدسي» وهو ابن أخي الموقّق وتلميذه. 

ه وإذا أطلِق القاضي. فالمراد به: القاضي أبو يعلى» محمد ابن 
الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء. 

ه قال في «شرح المنتهى»”©: «وحيث أقول: في شرحه. فالمراد 
به: شرح المؤلف لهذا الكتاب». 

ه وقال: «وحيث أقول: في الشرح. فالمراد به: «شرح المقنع 
الكبير»» للشيخ عبد الرحمن شمس الدين ابن أبي عمر بن قدامة». 
© رأيٰ البهوتئ في بعض كتب المذهب المعتمدة: 

ت «الفروع» لابن مفلج: نقل الشيحٌ منصور ثناء ابن القيم على 
ابن مفلح» ثم قال: «وناهيك بكتابه هذا الجامع». 

ونقل عن أبي الفرج بن الحَبّال قولّهُ: «يُقال: إنه ‏ أي: «الفروع؟ - 
مكنسة المذهب» لكنه لم يبيْضة”". 

ه «المُطلع» للبعلي: حرر فيه ألفاظ «المقنع»” . 

ه «تصحيحٌ الفروع» للمرداوي: قال: «مجلدٌ واحد» مفيدٌء بعد 
«الإنصاف»؛ وقال: «تصحيح الفروع» متأخر عن «الإنصافي» في التأليف» 
فما فيه يخالف «الإنصاف»؛ فهو كالرجوع عن . 

ه «التَنقِبحُ المُشْبعُ في تحرير أحكام المقنع»: للقاضي علاءِ الدين» 


.)4/١( «شرح المنتهى»‎ )١( 
.)40/1( «الكشاف» (١/١۲)ء «حاشية الإقناع»‎ )۲( 


.)۲۹۲/۲( 9١ /١( «الكشاف»‎ )( .)١١/1( «شرح المنتهى»‎ )7( 


التَّعرِيفُ بمذهب الامام أحمد بن حنبل 
: + = 
علي بن سليمان السعدي المرداوي» ثم الصالحي» أشار بقوله: «تحرير 
أحكامه»؛ إلى الاحتراز عن «المطلع»؛ فإنه حرر فيه ألفاظ «المقنع؟. 
و«التنقيح»: مجلد بديع» لم يسبق إلى نظيره» اختصره من كتابه 
«الإنصاف» على منهج لم يُسبق إليه. 

قال المرداوي: وقد كان المذهب محتاجًا إلى مثله.اه. قال 
منصور: «أي: «التنقيح»؛ لأنه صحّحح فيه ما أطلق في «المقنع» من 
الروايتين أو الروايات» ومن الوجهين أو الأوجه» وقيّد ما أخلّ به من 
الشروط» وفسّر ما أبهم فيه من حكم أو لفظ؛ واستثنى من عمومه ما هو 
مستشنى على المذهب» حتى خصائصه بو وقيّد ما يحتاج إليه مما فيه 
إطلاقه» وكمّل على بعض فروعه ما هو مرتبظ بهاء وزاد مسائل محرّرةٌ 
مصحّحة؛ فصار تصحيحًا لغالب كتب المذهب». 

ه «منتهى الارادات» للفتوحي : «كتابٌ وحيدٌ في بابة» فريدٌ في ترتيبه 
واستيعابة» سلك فيه منهاجًا بديعّاء ورصضّعه ببدائع الفوائد ترصيعًاء حتى 
عُدَّ ذلك الكتاب من المواهبٌ» وسار في المشارق والمغارث. 

لا يراد كتابٌ أكثرٌ مسائلٌ منه في أقلّ من حجيه» بل المتحقق يرى 
غالب ما لم يذكر فيه من المسائل منطويًا تحت مفاهيمه» . 

ه «شرح المنتهى» لمصتّفه ابن النجار الفتوحي: «شرحه مصنفه 
شرحًا غير شاف للغليل؛ فأطال في بعض المواضع» وترك أخرى بلا دليل 
ولا تعلیل». 

ه «الاقناع» للعلامة الحَجّاوي: «هو في غاية حسن الوقغ» وعم 
)١(‏ «شرح المنتهى» /١(‏ 5)» «حواشي المنتهى» .)8/١(‏ 
(؟) «شرح المنتهى» لمنصور .)4/١(‏ 


الوك لل عه امسق 
دج مد »4 


النفغ» لم يأت أحد بمثالة» ولا تسج على منوالة؛ قد حوى من الفروع 
الفقهية ما لم يحوه غير وكثّر اعتناء الفضلاء به» والعكوف عليه 
والرجوع إليهء وسارت به الرُكبان» فعمّ نفعه وخيرة» لكن وقع في بعض 
المسائل منه الجزم بحكم في موضع على قول» وفي موضع آخر بغيرة؛ 
لأنه لم يلتزم كتابًا بعينه يسير على سيره بل أخذ من غالب الكتب ما 
احتوت علية» فغلب عليه في ذلك الوقت ما كان لدية؛ لاعتنائه بجمع 
الفوائذء وحرصه على ضمٌ الفرائى. 
© خاتمة : 

قال السَّفَارِينكُ© كَنهُ: «ومما ينبغي أن يُعلم: أن مدار مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل في هذه الأزمنة من جهة الكتب المُصنّفة: «الإقناع» 
للحجّاوي» و«المنتهى» لابن النجارء و«الغاية» للعلامة الشيخ مرعي» 
وشروح هذه الكتب» ومختصراتهاء وحواشيها». 

قلت: وقد شرح الشيخ منصور «الإقناع» و«المنتهى»» وتن عليهما 
بما يَسُرُ أولي النهئ» حتى قال فيه ابن حميد في «السحب الوابلة» 
- وصَدَقّ -: «وبالجملة» فهو مؤيد المذهب ومحرره» وموظد قواعده 
ومقرّره» والمعوّل عليه فيه» والمتكفّل بإيضاح خافيه» . 

رحم الله الشيخ منصورّاء ورفع درجته في المهديين آمين. 

وكتبه 
سلطان بن عبد الرحمن العيد 


# # © 


.(/۷ «الكشاف» (4/۱)» «حواشي الإقناع»‎ )١( 
.)٠٥۲ص( انظر: «ثبت السفاريني»‎ )۲( 
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ب شکچ وفيت کے و 


الحمدٌ لث" الذي شرح" صدرٌ من أرادً هدايئهُ للإسلاغ» وة في 
الدين مَنْ أرادٌ به خيرًا0)» وفهّمهُ فيما أحكمةُ من الأحكاة . 


أحمّدُة"؛ أنْ جَعَلنا من خير أَمّةِ أخرجت لانَّاْء وحَلّمَ علينا عة 
الإسلام خير لِيّاس. 


)١(‏ ابتدأ كث بالبسملة؛ تأسيًا بالكتاب العزيز» واقتداء بفعله يكل كما في كتابه 
لهرقلَ؛ قال الحافظ: استقر عمل الأئمة والمصنفين على افتتاح كتب العلم 
بالتسمية» وكذا معظم كتب الرسائل. 

(۲) قال شيخ الإسلام: الحمدٌُ: ذكرٌ محاسن المحمود مع حْبّه وإجلاله وتعظيمه. 
وقال العلماء: تُستحَبٌ البُداءة بالحمد لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب 
وخاطب ومزوّج ومتزوج» وبين يدي سائر الأمور المهمة. 

(7) قوله: (شرح): فيه إشارة إلى أن هذا الكتابَ شرِحٌ» ومثل هذا يُسمّى: براعة 

الاستهلالِ» وهي أن يذكر المتكلم في أول كلامه ما يشعر بمقصودوء وهي من 

المُحسّنات البديعية» وكذا قوله: (وفقَّه) و(من الأحكام) و(لبيان الحلال 

والحرام) . 

أي : صيّره فقيهّاء أو بمعنى فهّمهء والأول أولى» ويشير بذلك إلى قوله يكلل: 

(مَن برد اللو به خَيْرَاء يُقَهَهُ في الدّينِ). 

(5) أي: فهّمه الأحكام؛ إما بتصورها والحكم عليهاء وإما باستنباطها من أدلتها. 

(7) كرر الحمد هنا؛ إيذانًا بتكرره؛ حيث أعاده بالجملة الفعلية؛ واتباعًا لقوله كل : 
(إنَّ الحَمْدَ لى تَحْمَدة.). 


ْ 
ا 


اون درکن 
دج 1و 4 
وشَرّعَ لنا منّ الدّينٍ ما وضّى به نوخا وإبراهيمٌ وموسى وعيسى 
وأوحاهٌ إلى مُحَمَّدِء عليه وعليهة” الصَّلاةُ والسّلام. 


وأشكُرُه؛ وشْكْرُ امهم واجبٌ على الأنام””". 

وأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّهُ لا شَرِيكَ له" ذو الجَلالٍ والإكرّام. 

وأَشْهَدُ أنَّ سَيْدَنَا ونيا مُحمّدًا عبد سول وحبِيبُةُ وليل 
المَبْعُوتُ لبيانٍ الحلالٍ وَالحَرامْ» صِلَّى اله عليه وعلى آله وصحبو 
وتابعيهم الكِرَامْ . 

أا بعدٌ: 


فهذا» شرح لطيف على مُخْتصَرٍ «المُقنع» للشّيخ الإمَام العلّامق 

رة القدوة الاقف خوج شر الذي أو اھا موسى بن اجه 

ابنُ موسى بنٍ سَالمٍ بن عيسى بن سال" المَفْدِسِيُ الْحَجَارِيُ ثم 
.مدع 


الصَّالِحغْ النَّمَفْقِمَ تمده الله بِرَحمَتوء وأباحة بَحْيُوحَةَ جَنيه. 


)١(‏ زاد في (ق): «أفضل». 

) ئی بالشكرة وهو مثل الحمد؛ إلا أن الحمد أعمٌ منه. 

(۳) أي: أقطع وأجزِمٌ أنه لا معبود بحقٌ إلا الله. 

(5) في (ق): «وأصحابه». 

(5) بهامش الأصل ما نصّه: «لما كانت (أمّا) متضمنةً لمعنى الشرط؛ كما هو 
مُقرّر» أَنَى بالفاء الجزائية. من خط شَيخنا حسن». 

(5) واللطيف: َعِيل» من اللّطافة» والمراد بها هنا: صِكّرُ الحجم» وبديعٌ الصناعة. 

(۷) سقط من (ق). 

(8) حقيقة الشيء: منتهاه» وأصله المشتمل عليه» وكماله الخاصٌ. 

(9) دقائقه؛ أي: مسائله الغامضة» من: دَق الشيء؛ أي: صار دقيقًا غامضًا. 


2001111 
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مَعَ صم قيود'' يَتعِينُ التنبية عليهاء وفوائدٌ يُحتاجٌ إليها. 

مع العجز وعدم الأهليّ لمُنُوكِ يلك المَسالك» لكنْ ضَرورة كونه 
لم يُشرح اقتضّث ذلك . 

والله الكَسؤول بفضله اَن ينف به؛ كما نَمَعَ OLE‏ وان تقل 
حَالصًا لوجهه الكريم» وَرُلْمَى لديه في جَنّاتِ النّعيم المقيم. 


¥ ¥ # 


= وبهامش الأصل: «الضمير في (يُبيّن) و(يوصّح) للشرح» وفي (حقائقه) 
للمختصر. كاتبه). 

)١(‏ جممعٌ قيدِء وهو: : ما جيء به لجمع أو منع أو بيانٍ واقع» وهو ما يقيد المعنى 
المطلق» ويَحصل بصفةٍ أو غيرها. 

(؟) بهامش نسخة ابن عامر: قوله: مع العجز... إلخ» متعلق بيوضح. وهذا 
منه َه تواضع» وإلا فهو أهل ا قال عثمان بن بشر ‏ في «عنوان 
المجد في تاريخ نجد» -: «وأخبرني شيخنا القاضي عثمان بن منصور الحنبلي 
الناصري» قال: أخبرني بعض مشايخي» عن أشياخهم» قالوا: كل ما وضع 
الحنابلة من الحواشي على أولئك المتون ليس عليه معوّلُء إلا ما وَضَعَهُ الشيخ 
منصور؛ لأنه هو المُحّقُ لذلكء إلا حاشية الخلوتي؛ لأن فيها فوائد جليلة». 

() قال العلامة ابن قاسم: «ويُذكر أن الشيخ سليمان بن علي شرحه» فاتفق 
بمنصور في الحج» فلما اطلع على شرحه اكتفى به». قلتُ: الشيخ سليمان إنما 
شرح «الإقناع» أو «المنتهى»ء لا «الزاد». كما بيّنته في دراسة الكتاب. 

(5) وأصله «زاد المستقنع»» وقد اشتهر أيّ اشتهار» وعكف على دراسته والاستفادة 
منه المبتدي والمنتهي» وصار يُحفظ عن ظهر قلب» وكذا شرحه «الروض 
المربع»» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ فنسأل الله جلّ وعلا أن ينفع بهذه 
الحواشي» ويجعلها خالصة لوجهه الكريم» وزلفى لديه في جنات النعيم 
المقيم . 


ارخ ر ت افع 


لج وو م 


۾ ايلم الله الرَّحْمَنٍ اليجِيم4؛ أييْ: بل اسم للَذَّاثِ 


الأ يف0 المُسمّى بهذا الاسم الأنْمَس("©» الموصوفي بكمال الإنعام 
٠. 2‏ 08 و ٤‏ و 32 32 7 
وما دوه أو بإرادةٍ ذلك”": أُوَلتُ مُستعيئاء أو مُلايسَا على وجه البرك 


© وفى إيثار هذين الوصفين الْمُفيدِينٍ للمُبالغةٍ في الرَّحْمَةِ: إشارةٌ 


لسبقهاء وغلبتها على أضداوها“» وعدم انقطاعها . 


© وقدّمَ الرّحمِنَ؛ لأنه عَلَمّ في قولٍ» أو كالعَلّم؛ من حيتٌ إنه 


2 


زفق 


۳ 


~^ 


بهامش الأصل: «قوله: (الأقدس)ء قال شيخنا أحمد ‏ دامت إفادته -: آثر 
المبالغة هنا في الأقدسية» على المطابقة للذات» التي هي بلفظ المؤنث». 

وکو الله غلك والله أعرّث المعارف» وهو مشتقٌ؛ أي: دال على صفة له 
تعالى؟ وهي: الإللهية» وأصله (الإله)» ومعناه: ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين» وأكثر العلماء على أنه اسم الله الأعظم» قال عثمان النجدي: 
وعدم الاستجابة لأكثر الناس مع الدعاء به؛ لعدم بعض شروطه التي من أهمها 
الإخلاص» وأكل الحلال. 

أي: إرادة الإنعام» قال الشيخ عبد الرحمن أبا بطين ‏ مفتي الديار النجدية -: 
تأويل الرحمة بالإنعام أو بإرادة الإنعام إنما هو جريٌ على طريقة الأشعري» 
والذي عليه أهل السُلّة والجماعة: إثباتُ صفة الرحمة حقيقةٌ؛ مع القطع أنها 
ليست كرحمة المخلوق» وأن من ثمرتها الإنعام. وجزم ‏ أيضًا ‏ الشيخ 
محمد بن سليم بأن الشارح جرى هنا على طريقة المتكلمين» كما في هامش 
نسخة ابن عامر. 

كذا (الأصل) وفي (نء شء ي): «إشارة لسبقها من حيث ملاصتتُها لاسم 
الذات» وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها». وألحقت أيضًا في (د)» 
وفي (زء عاء ق): وغلبتها من حيث ملاصقتها لاسم الذات» وغلبتها من 
حيث تكرارها على أضدادها. 
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$ 4= 
ل توص به شيره قعالي لن معناةٌ: المُنعِمٌ الحقيقيع» البَالعٌ في 
الرّحمةٍ غايتهاء وذلكَ لا يَصَدُقُ على غيرو. 


بال لا بدأ فيه پيم الو فهو أبْر)”"؛ أي: ناقص البرك وفي 


روا (بِالحَمْدٍ لل)؛ فلذلكَ جَمعَ بينهُما فقال: 


© َالحَمْدُ شه ؛ أيْ: جنس الوصف بالجميلء أو كل فرو منة: 
مملوڭ» أو مُستَحَنٌ للمَعبود بالحنٌ» المنّصفٍ بِكُلٌ گمالٍ على الگمالٍ. 

© والحَمدٌ: الئَّناءُ بالصَّفَاتٍ الجميلةء والأفعالٍ الحَسئَو سواء كان 
في مُقابلةٍ نِعمةٍ أَمْ لا. 


)١(‏ وتأويله - أيضًا ‏ الرحمة بالنعمة مذهبٌ الأشاعرقء أخذه كُلَنهُ عن غيرهء ولم 

يتفطن له» ويقع كثيرًا في كلام غيره؛ يذكرون عباراتٍ لم يتفطنوا لمعناها. كذا 

اعتذر له بعضهم» وفيه شيء! وبهامش نسخة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 

عامر ما نصه: «قوله: المنعم الحقيقي. هذا على تأويل الأشاعرة» وكأنه كله 

يميل إليهم»؛ ومذهب أهل السُنّة: إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسّئّة 

على ما يليق بجلال الله وعظمته» ومعناها: اتصافه بما دلّ عليه اسمُه حقيقةٌ؛ 

فلا تُكيّف صفاته» ولا تشه بصفات خلقه. 

زاد في (ق): «الرحمن الرحيم». 

رواه الخطيب في: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۲۳۲)» من 

حديث أبي هريرة ذ#نه. بلفظ: «فهو أقطع»» وضكّفه الحافظ في «نتائج 

.)۲۸١ /۳( الأفكار»‎ 

() خرّجها أبو داود: (كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام)» برقم »)٤۸٤١(‏ 
وابن ماجه: (كتاب النكاح» باب خطبة النكاح)» برقم (18954): وحسّنه 
ابن الصلاح في «شرح مشكل الوسيط» »)0/١(‏ والنووي في «المجموع' 
«Y/Y»‏ والشيخ ابن باز» كما في «مجموع فتاویه» »)٠۳١/۲۵(‏ وقال 
الألباني في «الإرواء» (۱/ ۳۲): ضعيف. 


2 
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وفي الاصطلاح: فِعلٌ بُبئ عن تعظيم المُنعِم؛ بسبب كونه مُنِمًا 
على التحافق او جیا : 

۾ والشكر لْغةً: هو الحمدُ اصطلاعًا . 

واصطلاحًا: صرف العبدٍ جميعَ ما أنعمَ ال به عليه لما خُلِقَ لأجله؛ 
قال الله تعالى: َيل من اوی الک اسنا: ۲ . 

© وآئرٌ لفظة الجلالة دون باقي الأسماء؛ كالرّحمْن والخالق: إشارةٌ 
لی أنه كما يُحمَدُ لصفاته» يحمدٌ لناتو؛ ولا بوم اعيصاص استحقاقه 
الحمد بذلكَ الوصف دون غير . 

۾ مِحَمْدَا4ُ مفعولٌ مُطلقٌء مبيّنُ لِتَوع الحمد؛ لوصفِه بقوله: 
طلا يَنْقَد4 _ بالدَّالٍ المُهمِلَةٍ وفتح الفاءء ماضيه: تَفِدَ بكسرها ‏ أي: 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن الحمد متعلّق بالإنعام» وليس كذلك؛ بل يتعلق بجميع صفات 
الكمال ونعوت الجلال: الذاتية والفعلية. وبهامش نسخة ابن عامر: «قوله: 
فعل... إلخ» سواء كان ذكرًا باللسان» أو اعتقادًا أو محبة بالجنان» أو خدمة 
بالأركان.اه. خطه؟. 4 

09 والضيزات الاستدلال بأول الآية: اعرا ٤ال‏ داد شک [سبأ: ۱۳]؛ أي: 
اعملوا بطاعة الله شكرًا على نِعَمِوِء وقيل: صد التحلى به بعد معرفة حدّه؛ 
أي: كن من القليل القائم به. : 

(۳) وبهامش الأصل: «إذ تعلينُ الحكم بالمشتق يؤذن بيه ما منه الاشتقاق. ش ٠‏ 

(:) لأن كمالاته لا تنفد فكذلك حمده» وليس المراد: لا ينفد مني قولًا؛ لأنه ينفد 
منه بموته أو اشتغاله بغيره. ١‏ 
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مو مح 
و(أَفْضَلَ) منصوبٌ على أنه بدلٌ من (حَمْدَا)ء أو صفتُهء أو حال منه. 
و(ما): موصولٌ اسمِيٌ أو نكرةٌ موصوفةٌ؛ أيْ: أفضَلَ الحمدٍ الذي 
ينبغي. أو: أفضَلَ حَمدٍ ينبغي حمدهُ به. 
۾ وَصَلَّى اله قال الأزهرئ: معنى الصَّلاةٍ منّ الله تعالى: 
اا ومنّ الملائكة: الاستغفارٌء ومنّ الآدميينَ: التضرُعٌ 
وال 


2 مِوَسَلَّمَ4 منّ السّلام؛ بمعنى: الَحيّةَء أو: السَّلامةِ من 
التقائص والرذائل» أي: الأمان" . 
© والصّلاةٌ عليه کا مُت . 


(۱) وجزم به الشارح في «الكشاف»» وقال: واختار ابن القيم في «جلاء الأفهام»: 
أن صلاة الله عليه ثناؤه عليه وإرادة إكرامه؛ برفع ذكره ومنزلته وتقريبو» وأن 
صلاتنا نحن عليه: سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به. ورد قول مَّن قال: 
صلاته عليه رحمته ومغفرته من خَمسة عَشَرَ وجهًا. 

(؟) قال ابن القيم: الصلاة بمعنى الدعاء مُشْكِلٌ من وجوه» أحدها: أن الدعاء 
يكون في الخير والشرء والصلاة لا تكون إلا بالخير» ثم ذكر وجهين آخرين» 
وتقدّم اختياره في معنى الصلاة. 

() وأضاف المصنف السلام إلى الصلاة؛ للآية» وخروجًا منّ الخلافٍ في كراهية 
إفراد الصلاة عليه بء واستظهّرٌ المُنفّح في «شرح التحرير»: عدم كراهة 
الاقتصار على الصلاة؛ اعتمادًا على ما رواه مسلم: (مَنْ صلی عَلَّيَّ صل 
صلی الله عَلَيْهِ عَشْرًا) ولم يذكرٍ السلام» وقال الحافظ ‏ في «الفتح»» في 
الحديث الذي قالت الصحابة فيه: يا رسول الله هذا السلام عليكَ فقد 3 
فكيف نصلي عليك. .» قال: واسيُّدِلَ بهذا الحديثِ على أن إفراد الصلاة عن 
التسليم لا يكرهء وكذا العكس؛ لآن تعليم التسليم تقدّم تعليمَ الصلاةء وأفرة 
التسليم مده في التشهد قبل الصلاة عليه. 

(4) على كل حال» واجبة في الجملة» وركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة. 


5 اوو دنن 
ديل 11 


تتأكد: يوم الجْمْعَة وليلتهاء وكذا كُلّما ذُكِرَ اسمّهء وقيل: بوجوبها 
إا قال الله تعالى: يا الیب امو سنا عليه وَسَيَماْ ليا 
[الأحزاب: 4101 ورُوي: (مَنْ صلی عَلَيّ في تاب لَمْ تر المَلَاِكَةُ تَسْتَفْفِرٌ 
له ما دام اسْمي في ذَلِكَ الكتّاب)”" . 

© وأتى بالحمدٍ بالجُملة الاسميّة الدّالةٍ على البوتِ والدّوام؛ لثبُوتٍ 
مَالكيّة الحمدِء أو استحقاقه”" له زلا وأبدًا. 

وبالصّلاة بالفعلية الدَّالةٍ على التجدّدِ؛ أي: الحدُوثِ؛ لحدوثِ 
المسؤولٍ وهي“ الصّلاةُ؛ أي: الحمةٌ من الله تعالى؟. 

۾ َلّى أَنْضَل المُصْطَفَيْنَ مُحَمّدْ بلا شَكُ؛ لقوله كله: (أَنَا سيّدُ 
ود اتم ولا قش . 


)١(‏ أي: وقتّ ذكرٍ اسمه الشريف؛ لظاهر الأدلة» والقائل به من أصحابنا: ابن بطة 
والبلباني» والحليمي منّ الشافعية» واللخميٌ منّ المالكية» والطحاوي منّ 
الحنفية» وقال ولد صاحب «الفروع» في «شرح المقنع»: ذهب إليه المتقدمرن 
من أضجابنا.اف. وقي الحديث؛ ره أف رَجُل دُكِرْتُ مِنْدَهُ كَل يُصَلُ 
عَلَيْ). رواه أحمد والترمذي. 5 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١١۸٠)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 
» والخطيب في «اشرف أصحاب الحديث» ص٦۳»‏ عن أبي هريرة 
وابن عباس و#هاء قال ابن كثير - في «تفسير القرآن العظيم» (9/ 014): «وليس 
هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة» وقد رُوِيَ من حديثٍ أبي هريرة» 
ولا يصح أيضّاء قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي ‏ شيخنا : أحسّبّه 
موضوعًا».اه. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (091//9): ضعيف جدًا. 

(۳) في (ق): «واستحقاقه». () في (ق): لوهوا. 

(0) على القول بهء وتقدّم أنه: الثناء من الله عليه في الما الأعلى. 

)٩(‏ رواه أحمد (۲/۳)» والترمذي: (كتاب التفسير»ء باب: من سورة بني 
إسرائيل)؛ برقم »)۳٠١۸(‏ من حديث أبي سعيد ص وقال الترمذي: - 


مقدمة الشارح 
$ ۹ مح 
© وحص ببعثه إلى النّاسِ كالة؛ وبالْشقًاعة» والأنبياء تحت 


لوائه . 


© والمصطَمَوْنَ اا ی وهو: المُختارٌ ‏ منّ الصَفوةء 
وطاؤ هُ منقلبةٌ عن تاء. 


© ومحمدٌ من أسمائه يكل سُمّيَ به لكثرة خصَالِهِ الحميدة 9" . 


سمي به قبلَهُ: سَبْعَةَ عَشَرَ شخصًاء على ما قالَهُ ابنُ الهَائِمِ عن بعض 
الحُفَّاظِء بخلافٍ أحمد؛ فإنهُ لم يُسمَّ به قبله. 


چ وعَلی آله ؛ أيْ: أتباعهٍ على دينه؛ نص عليه أحمد"» وعليه 

Aref ORT etka 0 ز‎ [1 1 10 1 es ESKER اكش الأصحاب*“»‎ 

= هذا حديث حسن صحيح»؛ وصححه الألباني» وهو في مسلم: (كتاب 
الفضائل» باب: تفضيل نبينا ية على جميع الخلائق)» برقم (۲۲۷۸) بدون 
لفظ: (وَلَا فَخْرَ)» من حديث أبي هريرة #ه. وورد في «الصحيحين»: 
البخاري: (كتاب التفسيرء باب: ظدُرَيّةَ مَنْ عملا مَعَ ري [الإسراء: ۳])» 
برقم »)٤۷۱۲(‏ و (كتاب الإيمان» باب: أدنى 3 الجنة منزلة)» برقم 
(5: (أنَا سَيّدُ الاس يوم القَِامَ). 

)0( أي : : وخ بالشفاعة العظمى» وهو: المقام المحمود؛ الذي يمه فيه 
الأولون والآخِرُونَ؛ وذلك شفاعته في أهل الموقف ليقضى بينهم . 

(؟) بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: سمي به لكثرة خصاله الحميدة؛ أي: لأنّ محمدًا 
اسم مفعول من المضعف» دلّ على التكثرء وذلك أن معناه: هو الذي كثر حمد 
الحامدين لهء أو الذي استحق أن يحمد مرة بعد أخرى» وهذا علم وصفة في 
حقه يكوه وإن كان علمًا محضًا في حق كثير ممن تسمّى به غيره. انتهى؟ . 

(۳) قال القاضي أبو يعلى في «العُدة»: النصنٌ قيل: ما رُفع في بيانه إلى أقصى 
غايته» قال الطوفي: وهذا مراد أصحابنا بقولهم: نص عليه الإمام أحمد» وهو 


() وصححه في «تصحيح الفروع»» وابن النجار في «شرح الكوكب المنير»» = 


ارچ ت کنن 


p= 
ذكره في اشرح التحریں“‎ 


عليه» ومنعَةُ جمعٌ؛ منهم: : الكسّائئ والنسَامنُ والزبيدي 


© وقدَّمهُم؛ لار بال بالصَّلاةٍ 00-7 
© وإضافته إلى المُضْمَر”" جائزةٌ عند الأكثرء وعمل أكثر المُصِتْفين 


, 


© لَوَأصْحَابوِ» جممٌ صاحب بمعنى الصحابي؛ وهو: منٍ اجتمعَ 


بالنبيئ اة مُؤْمئاء وماك على ذلك . 


00 


© وعطفُهم على الال من عطني الخاصٌ على العام . 


وقال الشيخ منصور في ف سن ابی : على الصحيح عندنا.اه؛ لقوله 


تال انيلا ءال رعو أَسَّدّ آلْمَدَابِ» [غافر: ١٤]؛‏ أي: أتباعَة؛ وقال 
شيخ الإسلام: آله أهل بيته» وإنه نص أحمد» واختاره الشريف أبو جعفر؛ 

فمنهم بنو هاشم» وفي بني المطلب روايتان؛ كما في «الفروع»» واختار 

شيخنا: أن (الآل) إذا ذكر وحده» فالمراد جميع أتباعه على دينه» ومنهم قرابته 

المؤمنون» وإذا ذكر معه غيره» فيكون المراد حَسّبَ السياق» وهنا؛ كر الآل 

والصحب ومن تعيّد؛ فنفسرها بأنهم المؤمنون من قرابته. 

وقال: هذا هو الصحيح في المذهب» واختاره الأزهري وغيره من المحققين. 

و«شرح التحرير في أصول الفقه» للعلامة المرداوي صاحب «الإنصاف). 

في قوله بلة: «كيف نصلي عليك» فقال: (فُولُوا. .0 إلى آخره. من خط 

شيخنا حسن.اه. من هامش الأصل. 

في (ق): «الضمير». 

لتوعُله في الإبهام» والصواب: جوازه؛ كما في «شرح الإقناع». 

وهذا مذهب أهل الحديث؛ نقله عنهم البخاري وغيره» وهذا لشرفه ياء أعطوا 

کل من رآه حكم أصحابه. قال ابن الصلاح: الأمة مجتمعة على تعديل جميع 

الصحابة» ولا يُعتدٌ بخلاف من خالفهم. 

على القول المشهور أن آله: أتباعه على دينه» وأما على القول الذي اختاره 

شيخ الإسلام» وصوّبه ابن القيم وغيره أنهم أهل بيته: فهو من عطف العام 

على الخاصٌ. 


مقدمة الشارح 4$ 
© وفي الجمع بين الصّحبٍ والآلٍ مخالفةٌ للمُبتدعة؛ لأنهم يُوالونَ 
الآلَ دون ا 2 0 


© ومن 

© والعبادةٌ: ما أمر به شرعًاء من غير اراو عُرفيئ؛ ولا اقتضاء 
عفقك 97 , 

© ما بعد ؛ أي: بعدّ ما ذُكرّ؛ من حم اللو» والصَّلاةٍ والسّلام 
على رصوله: 

وهذه الكلمةٌ يؤتى بها؛ للانتقال من أسلوب إلى غيره©. 

ويسسحَبُ الإتيان بها في الطب والمكاتبات؛ اقتداء به كف فإنه يكل 
كان يأتي بها في حُحطبه وشبهها”“؛ حتى رواه الحافظ عبد القاهر 


ب4 ي: هبد اله تعالى ٠‏ 


)١(‏ كالرافضة؛ يتبرؤون منهم ويسبونهم» وأهل السنة يوالون الآل والصحب. 

(؟) بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: من غير اطراد عرفي... إلخ؛ أي: والعبادة 
هي ما أمر الله بها في الشرعء بأنْ لم يُعْلم طريقها إلا من الشارع» لا ما اطرد 
به العرف» أو اقتضاه العقل قال شيخنا عبد الله: وأحسن من هذا التعريف 
وأبين» ما قال العلامة ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما 
قطبان». وقال بعضهم: والتعريف الجامع المانع الشامل قول شيخ الإسلام: 
العبادة اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ منّ الأقوالٍ والأعمالٍ الظاهرة 
والباطنة. 

() وهذا غير صحيح؛ لأن العلماء ينتقلون دائمًا من أسلوب لآخر ولا يأتون بهاء 
فهي إذا كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد. قاله شيخنا. 

() انظر: «الجامع الصحيح» للبخاري: (كتاب الجمعة» باب: من الخطبة بعد 
الثناء: أما بعد)» برقم (4۲۲) وما بعده» و«صحيح مسلم»: (كتاب الكسوف» 
باب: ما عُرِضٌ على النبي بيا في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار)» برقم 
(405): هذا في خطبه ككل وأما مكاتباته فينظر: «البخاري» (كتاب الجهاد 
والسيرء باب: دعاء النبي ب الناس إلى الإسلام) برقم (2)5441 = 


اللا ع شتف 
4 
ان في «الأربعين» التي له عن أربعين صحابيًا ؟ ذكره ابن تدس 
فى «حواشي المحر »117 
1 الخطاب المشارٌ إليه في الآية"©؛ وا 2 

© وقيل: إنها فصل في 2 
أنه: الفصل بين الحق والباطل. 

© والمعروف بناء (بعدٌُ) على الضمٌء وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة 
ومنصوبةٌ» والفتحَ بلا تنوين على تقدير المضاف إليه. 

۾ هدا( إشارة إلى ما تصوّره في الذهن» وأقامه مقام المكتوب 
المقروءٍ الموجودٍ بالييان“ . 

۾ <مُختصر4؛ أي : : موجرٌء وهو: : ما قل لفظه وكرت معانيه” 0 
قال علي وف" : الخخير الكلام ما قل وَدَل» ولم يطل فَيْمَل». 


= و«صحيح مسلم» (كتاب الجهاد والسير» باب: كتاب النبي ية إلى هرقل)؛ 
برقم (۱۷۷۳). 

)١(‏ عبد القاهر بالهاء» كما في الأصل وغيره» وفي بعض النسخ: بالدال» بدل 
الهاء» وهو الصواب؛ كما في «كشف الظنون» وغيره. 

(۲) وقال ابن الملقن في «شرح البخاري»: ذكر عبد القادر الرهاوي أن اثنين 
وثلاثين من الصحابة رَوُوا ذلك عن النبي ب في خطبه ومواعظه وكتبه. 

() كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي موسى الأشعري ذيهء ورواه ابن 
أبي شيبة عن زياد بن أبي سفيان. 

(؛) وقيل: بل ترك موضع الخطبة مبيضًا إلى أن فرغ من تصنيف الكتاب» ثم كتب 
الخطبة» وتكون إشارة إلى موجودٍء والأول هو المعروف» ويقع الثاني. 

(0) فاختصار الكتاب يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية المعنى» وقد يكون بتقليل 
مسائله. وبين المولق فائدة المختّصر؛ بقوله: «ليكثر علمه» ويقل حجمه» 
ويسهل حفظه وفهمه» ويكون مقنعًا لحافظيهء نافعًا لناظريه»» قال المنقّح 
في «شرح التحرير»: ويجرّدونه عنٍ الدليل والتعليل؛ لثلا يطول به الكتاب؛ 
ول الكتب المطوّلة. 9 له «وكثر معناه». 


(5) لم نجده عن علي ڪه مُستَدَ 


مقدمة الشارح جم40- 

طني الفِقُو4 وهو لُغةٌ: الفهم. 

واصطلاحًا: معرفةٌ الأحكام الشَّرعيّةِ الفرعيّة بالاستدلالٍ بالفعلٍ أو 
َالقَوة ار + 

۾ يِن مُفْيْع4 ؛ ؛ أيْ: منّ الكتاب المُسمّى ب«المقنع»» تأليفٍ 
<الامَامٍ» المُقتَدَى به شيخ بي الوق أبي محمد عبد الله بن 
أحمد ابن محمد بن قُدامة المقدسي”" تغمّده الله برحمته» وأعاد علينا من 


.©( 
راک ب 


۾ <عَلَى قول وَاحِدِ4” وكذلك صنعتٌ في شرحه؛ فلم أتعرّضل 
للخلاف؛ طلبًا للاختصار" . 


)00 والفقيه من .عرق جا كثيرة مها کلف وإذا عُلِمّ ذلك: فلا يطلق الفقيه على 
مُحدّث ولا مُفسّر ولا مُتكلّم ولا توي ونحوهم؛ قاله الموّق وغيره» قال 
المرداوي - في اشرح التحرير» -: وهو واضح. . وبهامش النسخة النجدية: 
«قوله: (بالفعل): وهو طلب الحكم بالنظر في الأدلة واستخراجهاء وقوله: 
(بالقوة القريبة)؛ أي: منّ الفعل» وهو التهيُرُ لمعرفتها بالاستدلال. ع ب». 

(؟) فهو إمام مقيّدء له من ينصر أقواله ويأخذ بهاء وأما الإمامة التي مثل إمامة 
أحمد ومن أشبههء فإنه لم يصل إلى درجتها . 

(۳) ثم الدمشقي الصالحي» الفقيه المشهورء ومّن بعدّهُ عيالٌ عليه؛ قال شيخ 
الإسلام: ما دخل الشامّ بعد الأوزاعيٌ م أفقة منه. 

() قال شيخ الإسلام: قول القائل: أنا في بركة فلان: : إن أراد بركة مستقلة؛ 
بتحصيل المصالح ودفع المضار؛ فَكَذِبٌ وشِرك» وإن أراد أن فلانًا دعا لي 
فانتفعتٌ بدعاثه» أو أنه علمني وأدّبني؟ فأنا في بركة ما انتفعت به وتأديبه» 
فصحيح» وإن أراد بذلك بعد موته؛ بجَلب ب المناقع ودفع المضارٌء أو مجرد. 
صلاحه ودينه وقربه من الله يعني من غير أن أطيع الله: فَكَذِبٌ . اه. 

(5) والقول يعم ما كان رواية عن الإمام أو وجهًا للأصحاب. 

(1) وقد بلغا الغاية فيه» فلم يتعرضا للخلاف» إلا الشارح نادرًا. والاختلاف بين - 


کا 

<ِوَهُْوَ ؛ أي : ذلك القولٌ الواحدٌ الذي يذكره ويحذف ما سواه من 
الأقوال - إن كانت -: هو القول الرَّاجِحُ؛ أي: المعتمَد“ في 
مَذْمَبِ4 إمام الأفيةا وكاس ال آي عبد الله <أحْمَد4 بن مُحمَّدٍ بن 
حل الشيباني؟ فا لجل شيا بن ذل بن علب" . 

© والمّذهبُ في الأصل: الات أل زات أو ماه فم أطيق 
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على: ما قاله المجتهدٌ بدليل ومات قائلًا به 


= الأصحاب إنما يكون لقوة الدليل من الجانبين» ومن كان خبيرًا بأصول أحمد 
ونصوصه» عرف الراجحَ من مذهبه في عامّةِ المسائل» وإن كان له بصر بالأدلة 
الشرعية» عرف الراجح في الشرع؛ قال شيخ الإسلام: إن الأمة متفقة على أنه 
إذا اختلف مالك والأوزاعي» أو الثوري وأبو حنيفة» لم يجز أن تقول: هذا 
أصوب دون هذاء إلا بحجة. 

(۱) أي: في الغالب» وإلا قَسيمُرٌ بك ما ليس بمعتِمّدِء كذا بهامش نسخة ابن عامر. 
قال المنمّح: ومعرفة الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأصحابه» هو من أعظم 
المهمات وأجلّهاء وقال: يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب. 

(۲) قال علي بن المديني: إن الله أعزّ هذا الدين برجُلين ليس لهما ثالث: أبو بكر 
الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة. قال ابن قدامة: والنسبة إلى إمام 
في الفروع - كالأئمة الأربعة ‏ ليست مذمومة . وقال شيخنا: التقليد عند الضرورة 
جائز؛ لقوله تعالى: قنكلا هل اذك إن ُثْرٌ لا ود [النحل: .]٤١‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام: كان أعلمَ من غيره بالكتاب والسّنَّة وأقوال الصحابة 
والتابعين» ولهذا لا يكاد يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول 
يوافق القول الأقوى؛ وأكثر مفاريده يكون قوله فيها راجحًا. 

(4) والمشهور منها مذاهبٌ الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء قال 
المنقّح في «شرح التحرير»: إن مدار الإسلام واعتماد أهله قد بقي على هؤلاء 
الأئمة (يعني : الأربعة) وأتباعهم» وقد ضبطت مذاهبهم وأقوالهم وأفعالهم» 
وحُرّرتُْ ونقلت من غير شك في ذلك» بخلاف مذهب غيرهم» وإن كان من 
الأئمة المعتمّدٍ عليهم» لكن لم تضبط الضبط الكامل» وإن كان صح بعضهاء - 


ت 41$ 
وكذلك”“ ما أجري مُجرى قوله؛ من فعلٍ أو إيماء ونحوه". 
۾ وَربّما حَدَفْتٌ مِنْهُ مَسَائِلَ)» : جَّمعٌ مسألةٍ؛ من السُؤالٍ» وهي: 
ما يُبرهنٌ عنه في العلمء < ناورك ؛ أيي: قليلةً < الوقوع»؛ لعدم شِدَّةٍ 
الحاجة إليها ٠"‏ 


» لوَزْدتُ4: على ما في «المقنع» منّ الفوائد ما عَلَى يو 
يُْتمَد4 ؛ أي: يعوّلُ؛ لموافقته الصحيخ. 
© <إذ الهِمَمْ قَدْ قَصُرَثْ) : تعليل لاختصاره «المقن». والهمَم: 


جمع هِمّة - بفتح الهاء وكسرها ‏ يقالُ: هَمَمْتُ بالشّيءء إذا ارد . 
وَالآَسْبَاتِ4 : جمعٌ سبب» وهو: ما يُتوصّل به إلى المقصود. 


= فهو يسيرء فلا يكتفى به؛ وذلك لعدم الأتباع» وأيضًا فإن أقوالهم إما أن تكون 
موافقة لقول أحد من هؤلاء الأئمة (الأربعة) وأتباعهم» أو خارجة عن ذلك» 
فإن كانت موافقة» فقد حصل المقصودء ويحصل بها التقوية» وإن كانت غير 
موافقة» كانت في الغالب شَافَّةَ لا يعرّل عليها.اه. وقال الموئّق - في أول 
«المغني»» عن مذاهب الأثمة الأربعة الباقية -: على أقوالهم مدار الأحكام» 
وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام. ولذا قال في «مغني ذوي الأفهام»: لا يجوز 
لأحد انتقاصٌ أحد من الأئمة الأربعة» ولا ذم مذهبه. 

)١(‏ في (ق): «وكذا». 

(۲) كتصحيح خبرٍ أو تعليلٍ قول. ويطلق المذهب عند المتأخرين من أئمة المذاهب 
على: ما عليه الفتوى؛ من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهمٌّ. والإمام أحمد 
لم يؤلف كتابًا مُستقِلًا في الفقه؛ كما فعل غيره من الأئمة» وإنما أخذ أصحابه 
ذلك من فتاويه وأجوبته وبعض تاليفه وأقواله وأفعاله. 

(۳) وجرده عن الدليل والتعليل؛ كعادتهم في المختصرات؛ قال المنمّح: فإن الدليل 
والتعليل يطول به الكتاب - يعني: المختصر ‏ ومحله الكتب المطوّلة. 

(5) قال ابن فيروز: «أردتّه». بفتح التاء» وكذا كل ما يمر عليك من نظيره» نعم ٠‏ 
إذا لم يكن مفسّرًا بإذا؛ بل بأي» فالضمء صرح بذلك ابن هشام . 


4 اوور ر بک رادا مسفن : 
دج ١١‏ 


<َالمَُبْطَةُ4 : أيْ: الشاغة“ معن نَل ؛ أيي: إدراك + المُرَادِك : أي: 
المقصود» <قة تَثْرث4؛ لسبق القضاء بأنه: (لا يأني عَلَيْكُمْ رمن إلا َم 
بَعْدَةُ شد مِنْهُ حت لوا ربک . 

e‏ ر : هذا المختصدُ امع صِعَر حَجْيِهٍ حَوَّى) ؛ أيّْ: جَمَعٌ 
تا بُمْنِي عَنِ التطويل4"؛ لاشتماله على جل المُهمّاتٍ التي يكثر 
A‏ 9 )4( 
وقوغها ولو بمفهومه ۰ 

۾ ولا حَوْلَ ولا فة إلا باي ؛ أي: لا تَحَوْكَ من حال إلى 
حالٍ» ولا فدرة“ على ذلك إلا بالله» وقيل: لا حَولَ عن معصية الله إلا 


و 


بمعونة الله ولا قَوّةٌ على طاعة الله إلا بتوفيق الله والمعنى الأول أَجِمَعُ 
واش" . 


(۱) وقيل: المُقَعدة» وهو أولى. وليُعلّمْ: أنه كلما قوي الصارف ودوافعه» فإنه 
ينال أجرين: أجرّ العملٍ» وأجرٌ دفع المقاوم . 

(؟) وبهامش النسخة النجدية: «وهذا حديث أو أثرء والله أعلم. ع د. فليُحرّر 
أيهما»» قلتُ: هو حديتٌ؛ رواه البخاري في: (كتاب الفتن» باب: لا يأتي 
على الناس زمان. .)» برقم »)۷٠٦۸(‏ عن أنس بن مالك لب . 

(۳) وقد صدق ونصح كل قال السّفَارِينيُ: «الأئمة الأعلام ‏ من دين الإسلام - 
لم يزالواء ولن يزالوا يعملون بكتب الفقه المعروفة» ويتوارثون ذلك خلفا عن 
سلف... ولم تزلٍ العلماء تبذل مجهودها في جمع الفقه وترتيبه» وتفصيله 
وتبويبه؛ وهم في ذلك مصيبون» وعليه مثابون. .» وهل كتب الفقه إلا زيدةٌ 
الكتاب والسّنّةَ» وثمرتهما من متعلّق الأحكام الفرعية بالأدلة الإجمالية 
والتفصيلية وما قيس عليهما؟! انتهى من جواب له عن العمل بكتب الفقه. 

)٤(‏ بهامش نسختي ابن عامر والنجدية: «قوله: (بمفهومه)؛ أي: ولو كان مشتيلا 
على ذلك بالمفهوم؛ إذ المفهوم على جميع أنواعه حجة على الصحيح. ع ب٠‏ 

)0( في (ق): «قوة). 

(5) قاله شيخ الإسلام في «شرح العمدة» وغيره؛ لدخول غيره في معناه. 


مقدمة الشارح و4۷ 
وهو حَسْبْنَاكُ ؛ أيي: كافينا <وَنِعُمَ الوكيل4 عَل؛ أي: المفوّضٌ 
إليه تدبِيدٌ خلقه» والقائمُ بمصالحهم» أو الحافظ. 
(وَنِعُمَ الوّكيلٌ): إما معطوفٌ على: (وَهُوَّ حَسْبْنَا)» والمخصوصٌ 
محذوك”©: أو على : (حَسْيْنَا)ء والمخصوصٌ هو الضمير المتقدّم. 


¥ # ¥ 


)١(‏ بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: والمخصوص محذوف؛ أي: نعم الوكيل الله؛ 
كما في قوله: (نعم العبد)؛ أي: أيوب» والتقدير على الثاني: وهو نعم 
الوكيل.اه. من خطه». 
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© <كِتَابٌ4 : هو من المصادر السيّالةٍ؛ التي توجدٌ شيئًا فشيئاء 
يُقال: تبت كتابّاء وتبا وكتابة» وسّمّي المكتوبُ به مجارًا" . 

ومعناءٌ لُغةًّ: الجمعٌ؛ من: تكب بنو فلان إذا اجتمعوا؛ ومنه قيل 
لجماعةٍ الخيل: كتيبة إذا اجتمعت””"» والكتابةٌ بالقلم؛ لاجتماع الكلماتِ 
والحروفي. ١‏ . 

والمرادُ به هنا: المكتوبٌ؛ أيْ: هذا مكتوبٌ جامعٌ لمسائل: 

© +الطّهارة» : مما يوجبهاء ويتظهرُ به» ونحو ذلك. 

© بدأ بها؛ لأنّها مفتاحٌ الصَّلاةٍ التي هي آكدُ أركانٍ الإسلام بعد 
الشهادتين. 

© ومعناها لُغةٌّ: النظافةٌ والنزاهةٌ عن الأقذارٍ؛ مصدرٌ: طهر يهر 
بضمٌ الهاء فيهما. 


)١(‏ زيادة من (ق). وعلى ظرَّة نسخة نجدية لأحد تلامذة الشيخين عبد الرحمن 
ابن حسن وعبد الله أبي بطين» ما نضّه: «إذا كانت المسائل مختلفة بحسب 
الجنس» يكتب لها كتاب» وإذا كانت مختلفة بحسب النوع» يكتب لها باب» وإذا 
كانت مختلفة بحسب الصفة» يكتب لها فصل» نقلًا من حاشية عبد الرحيم باشي». 
به؛ أي : بالمصدر؛ لجمع أبوابه وفصوله ومسائله وحروفه. والمجاز: ضد 
الحقيقة» ولم يُعرف في القرون المفضلة» ويطلقه بعض المتأخرين على اللفظ 
المستعمل لغير ما وضع له. 


) (إذا اجتمعت) ثابتة في الأصل» دون غيره. 


1 اولاز عت داسف 
| واي : 


ا وأما طهر - بفتح الهاء ‏ فمصدرّه: ظَهْرا؛ كحك حُكُمًا. 
ْ © وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله: 
ا ؤرَهِيَ: ازتِقَامُ الحَدَثِ04©؛ أيْ: زوالٌ الوص القائم بالبدنء 
| المانع منّ الصلاة ونحوها” . 
وما في مَعْنَاهُ4؛ أيي: معنى ارتفاع الحدث؛ كالحاصل بعشل 
الميتٍ”": والوضوء والعُسْلٍ المُستحبَين» وما زا على المرّةٍ الأولى في 
الوضوءٍ ونحوه» وعَسْلٍ يَدَّي القائم من نوم اللّيلء ونحو ذلك 
أو بالتيمم عن وضوءٍ أو عُسلٍ. 
وَزَوَالُ الحَبَّث4؛ أي: النّجاسةٍ» أو حكيها؛ بالاستجمايي 


)١(‏ ولم يقل: (رفع الحدث)؛ لأنه تعريف للتطهير لا الطهارة. 

(؟) ويطلق الحدث على الخارج من السبيلين» وعلى خروجه» وعلى ما أوجب 
وضوءًا ويسمى الأضخر» أو غسلا ويسمى الأكبر: 

(؟) بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: معنى ارتفاع الحدث. .. إلخ» إنما أعاد 
الضمير عليه دون الحدث؛ لأنه الأصل في عود الضمير» وإعادته على مثل 
الثاني نادر أو قليل» ولما في إعادته على الثاني من الإبهام.اهاء وبهامش 
الأصل: «والضمير في (معناه): للحدث» فتدبّر. ح د. ثم قول من قال: إن 
الحاصل بغسل الميت في معنى ارتفاع الحدث؛ لأنه تعبدي لا عن حدث» فيه 
نظر؛ فإن الحدث ‏ كما صرحوا به : ما أوجب وضوءًا أو مُسلَاء لا أن 
الحدث ما عقل معناه» فتنّه لهذا». 

() أي: هما في معنى ارتفاع الحدث؛ لمشابهتهما الوضوة والعُسِلّ الرافعين في 
الصررة ن 

(0) بهامش الأصل ونسخة الشيخ حمد بن عتيق: «كمّسل الذكر والأنثيين من المّذيء 
إن لم يصبهماء وكوضوء المستحاضة» فقيل 0 يرفع الحدث. . ش م 

(7) عبر في جانب الحدث بالارتفاع؛ لأن المراد به: الأمر المعنوي» وفي جانب 
الخبث بالزوال؛ لأن الإزالة لا تكون إلا للجرْم غالبًا. 


[كتا الطّهارة] 


= 


أو بالتيمم في الجملة"“؛ على ما يأتي في بابه. 


© فالظهارةٌ: ما ينشأ عن النّظهير"» وربما أطلقث على الفعل؛ 


كالۇضوء» والعُسل. 


© <الميّاة ؛ باعتبارٍ ما تتنوعٌ إليه في الشّرع(© ة4 : 
© أحذها: <طهُورٌ) ؛ أييْ: مُطهّرء قال ثعلبٌ: هور بفتح الطّاءِ: 


الََاهِرٌ في ذاته» المُطهّرٌ لغيره. انتهى» قال تعالى : ورل يکم ين الاو 
مه هکم پو [الأنفال: .]1١‏ 


© لا يرقم الحَدَثتَ» غيره. 
والحدتٌ ليس نجاسة» بل: معنّى”" يقومٌ بالبدن» يَمنعٌ الصلاءً 


وتيؤها . 


0) 


)0( 
زلف 


قوله: (في الجملة) قيد للثاني فحَسبٌ؛ لأن التيمم لا يكون إلا عند التعذر 


بخلاف الأول. والفرق بين قولهم: في الجملة» وبالجملة: أن بالجملة يعم 
ذلك المذكورء وفي الجملة يكون مختصًا بشيء منه لا في كل صوره. 

أي: الأثر الذي نشأ عن التطهير» فالوضوء والغسل ليسا طهارة» وإنما يترتب 
عليهما الطهارة.اه. من خطه. (حاشية نسخة ابن عامر). 

وهذا تعليل لمحذوفيء تقديرَهُ: وإنما ساغ جمعه وهو فرد باعتبار. .. إلخ. 
طهور وطاهر ونجس» وقال شيخ الإسلام: ينقسم إلى طاهر ونجس» وإثبات 
قسم طاهر غير مُطهّر لا أصل له في الكتاب والسُنّة. اه. فإن الماء كله طهور 
إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عن اسم الماء؛ كماء الوردء قال في «الفروع»: 
وعند شيخنا ‏ أي: الشيخ تقي الدين -: ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه 
ووجوده» ولم يجز تقديره وتحديده بعده؛ فلهذا: الماء عنده قسمان: طاهر 
طهور ونجس. وصورّبه السعدي. 

في (ق): ابنجاسة». 

بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق قوله: «بل معنى»؛ أي: وصف. قاله 


اولع تاذالنتفيع 

(3= 

والطًاهرٌ: ضِدٌ المُحدث والنّجسٍ. 

ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِيٌ4 على تَحِلّ طاهر - فهو التجاسة 
الشحكمية”؟ ‏ لغيره4 ؛ أيي: غيرٌ الماء الملهور”". 

© والتيمم مبيحٌ لا رافعٌ » وكذا لانن . 

۾ وهو ؛ أي: الطهورٌ: الباقي عَلَى خِلْقَي4 ؛ أي: صفته التي 
حل عليها“؛ إما: حقيقةٌ؛ بأن يَبقى على ما وُجِدّ عليه؛ من بُرودة أو 


حرارة» أو ملوحةٍ ونحوهاء أو: حُكمًا؛ كالمتغيّرٍ بمح أو طحلب 


ونحوه» ممًا يأتي ذكره. 
» لن تقر يقير تازج؛ لي: محالياء قط كافور4”, 


(۱) وأخرج بالحكمية: العينية» التي لا يمكن تطهيرها بحال» كالبول والعذرة. 
وبهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: : «الحكمية» يعني : الشيء ء الطارئ على 
محل طاهر» متنجسٌ حكمًا. قاله شيخنا عبد الرحلن». 

(۲) واختار شيخ الإسلام: أن النجاسة تزول باي مزيل؛ لأنها عين خبيثة» فإذا 
زالت» زال حكمهاء وذكرٌ الماء في بعض النصوص لا يدل على تعينه» بل 
لأنه أسرع في الإزالة» وأيسّرٌ على المكلف» ووافقه شيخناء وهو قول 
أبي حنيفة . وبهامش الأصلة7 «وتزول النجاسة بنحو مغصوب؟؛ لأن إزالتها من 

قسم التروك» بخلاف رفع الحدث. ش م ص» وفي اشرح المفردات»: 
لا لق ماسرت ونحوه في الاستجمار؛ لأنه رخصة» وهي لا تناط 
بالمعاصي» . 

إفرف ويأتي ترجيح الشيخ وغيره أن التيمم رافع» وأن الاستجمار مُطهر. 

(4) والمراد به: وقت ظهوره إلينا؛ لأنّا لا اطلاع لنا على صفته في أول وجوده. 

() أي: أو كان باقيًا على صفته في الحكم؛ بأن جُعل كالأول في الحكم» ولم 
يُلتفت إلى ذلك التغير. 

0) ومفهومه: أنه إذا سُحق ووقع في الماء» سلبه الطهورية؛ لتخيّره تغيْرٌ ممازجة 
ومخالطة؛ لتحلل أجزائه فيه. وبهامش الأصل: «قال في «شرح المنهاج»: = 


[كتاب الطّهارة] 
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وعُودٍ كَمَارئْء <ودُهْن 47 طاهر على اختلاف أنواعه”"© 
۶ 0 


قال في «الشرح)”": وفي معناةٌ ما تخيّر بالقًطران“ والرّفتِ» 


والشّمع؛ لأنَّ فيه دُهنية يتغيّرٌ بها الماء. 


او بولح ماي“ لا مَعلِز نقة فيسلبة الطلهورية او سكن 0 


جس : : کر مُطلقًا؟ - إن لم سخ إل ^ ۔ سواء ظُنَّ وُصِولّها إليه» أو 


(۳) ي 


والكافور نوعان» صلب وغيره» فالأول مجاورٌء والثاني مخالظ» ومثله 
القطران» انتهى من خط شيخنا حسن». 
فى (ق): «أو دهن». 
كر وجزم به المصنف في «الإقناع»: وقطع به في «المنتهى»؛ قال في 
«الإنصاف»: كن الصواب؛ للخلاف في طهوريته.اه» والماتن خالف 
الأصل؛ فقد صرّح في «المقنع»: أن العود والكافور والدهن إذا غيّر الماء» 
غيرٌ مكروه الاستعمال؛ لأن الكراهة تستدعي دليلا» والأصل عدمه . 

يعني: «الشرح الكبير على المقنع»» وعزو الحكم إلى قائله 8 للخروج من 
تبعته» أو ارتضاء له وموافقة؛ كما هو شأن أثمة المذهب» وصرّح به ابن قندس 
في حاشية «الفروع؟. 
والمراد به: ما لا يمازج» وأما الذي يمازج» فيسلبه الطَهُوريةً. 
فظهورٌ مكروةٌء وجزم به في «الإقناع»؛» و«المنتهى»» و«الغاية؛» وفي «المقنع»: 
لا يكره» قال في «الإنصاف»: وهو المذهب. 
هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقيل: حكمه حكم الملح البَخْري؛ 
اختاره شيخ الإسلام؛ لعدم الدليل على التفريق بينهما. وألحق عثمان 
بالمعدني: الملح المنعقد من ماء مسلوب الطهورية. 
والإطلاق لا يكون إلا في مقابلة تقييد سابق أو لاحق» ومعناه ما ذكره الشارح 
بقوله: سواء ظن وصولها إليه. .. إلخ. وبهامش نسخة (ت): «قوله: مطلقًا؛ 
أي: سواء كان لصلاة أو أكل ونحوه». 
فإن احتيج إليه» تعيّن بلا كراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروها؛ قال في 
شرج الإقناع»: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه؛ كما يدل عليه كلامه في 
«الاختيارات».اه. وجزم به عثمان في «هداية الراغب»» وقال: احتيج إليه؛ = 


الو ر داف 
Em‏ 


كان الحائلٌ حصيئًا أَوْ لاء ولو بعد أن يَبْرْدِ لأنه لا يسلم غالبا من صعود 
أجزاء لطيفةٍ إليه . 

© وكذا: ما سحن بمغصوب» وماء بثر بمقبرق» وبقلّها وشوگها"» 
واستعمال ماءِ زمزم في إزالة خبثِ» لا وُضُوءٍ وعُشل. 

© ون تير ميهي ؛ أيْ: بطولٍ إقاميه في مره - وهو الجن -: 
لم يُكره؛ لأنه ‏ عليه الضَّلاةُ والسلامٌ - توصًاً بماءِ آجن*» وحكاه 


= بأن لم يوجد غيره. وعند ابن قاسم: أي: حاجة غير شديدة؛ بأن كان عنده 
غيره» إلا أن في استعماله رفقًا به. 

)١(‏ وصرّب شيخنا: عدم الكراهة إن كان مُحكمَ الخطاء» وهو اختيار أبي جعفر 
وابن عقيل. فإن وصل دخان النجاسة إليه» فهل هو كوصول نجس أو طاهر؟ 
مبنيٌ على الاستحالةٍ؛ على ما يأتي في باب «إزالة النجاسة». ويستشنى من 
كراهة المسخن بنجس: الحمَّامُ؛ لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقد 
بالطاهر والنجس» قاله في «المبدع؟. 

(؟) محمول على عدم النبش لهاء أما إذا تكرر نبشهاء فماؤها وبقلها وشوكها نجس» 
نقله الشيخ أبا بطين عن بحث بعض المتأخرين. كما في هامش نسخة (ت). 

() أي: فلا يكره؛ لقول علي 5ه تم اض رَسُولُ الله يك دعا يسَجْلٍ يِن مَاءِ 
زَمُرّمَ فشر مِنْهُ وتوَضأف رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح» وَأْخَيل, رنه 
ابن الزاغوني: استحبابٌ الوضوء منه؛ كما في مَنسکه» فالله أعلم» وقول 
لمان : (لا الها لمُغتسیل» ولكنها لكُلْ شارب ِل وَبلّ)ء محمول على 
من يضيّقُ على الشرّاب» ونقل ابن فُندس في حواشيه على «الفروع؛ تضعيف 
الشيخ محيي الدين النووي الشافعي لأثر العباس هذاء وعن أحمد: يكره 
الغسل وحده؛ اختاره شيخ الإسلامه وعلّل بائه يجري مجرى إزالة التجاسة من 
وجه» ولهذا يعم البدن؛ ولأن حَدَنْها أغلظء وصوّب شيخنا ابن باز في تعليقه 
على «الروض»: عدم كراهة الاستنجاء به؛ كالماء الذي نبع بين أصابعه ول. 
وفي (ق): «وضوء أو غسل». 

(5) رواه ابن حبان (1۹۷۹)» من حديث الزبير بن العوام طليه» وفيه أنه غسل به 
الدم عن وجهه يي دون ذكر الوضوء؛ء ورواه البيهقى :)759/1١(‏ = 


[كتات الطّهارة] 


4= 
ابن المُنذر إجماعَ من يُحْمَظ قولهُ من أهل العلم» سوى ابن سيرين. 
۾ او بِمَا4 ؛ أيْ: بطاهر يَش صَوْنُ المَاءِ عَنْهُ؛ مِنْ نَايتِ فِيهء وَوَرَقٍ 
سجر“ وسمك» وما ثلقيه الرّيحُ أو السيول؛ من بن ونحوه» UT‏ 
فإن وضع فيه قضدً! اي وتغيّر به الماءُ عن مَمَارَّجة» صُلَبهُ الطهورية قي 


<أَوْ4 تغيّر <بِمُجَاوَرَةِ مَيْنَوٍ4 ؛ أي: بريح مَيتةٍ إلى جانبه» 


فلا يُكره؛ قال في «المبدع»: بغير خلا نعلمه . 


أو سحن بالشمْس“ و ِطَامِرٍ4 مباج؛ ولم بشت حره: م 
يُكْرَ4 ؛ لأنَّ الصحابةً - رضي الله تعالى عنهم - دخلوا الحَمّام؛ ورتحصوا 
ا ذكره ذ في «المبدع». 


= وقال؟ إسناده موضول» ورواه أيضًا (١/194؟)‏ عن عروة بن الزبير مرسلاء 
بلفظ : تمضمض منه» وغسلت فاطمة عن أبيها الدم. 

)١(‏ «وطحلب» ثابتة في م ش» ح۰ ي» ن» د). 

(۲) بأن كان الواضع مميرًا عاقلًا؛ لأن مّن دون التمييز لا عبرة به. وسقطت «فيه» 
من (ق). 

(۳) قال شيخ الإسلام: وملعب أبي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه: ا 

بين التغير بأصل الخلقة وغيره» ولا بما يَش صَوْن الماء عنه وما لا يشق: فما 

د ينعن ا ولم يغلب عليه أجزاء غيره» كان طهورًاء قال: وهو الصواب. 

(4) وينضبط المجاور بما يمكن قَصِلَهُ والممازج بما لا يمكن فصله. 

)2( والعزه عنهاأواى. إن أمكن؛ فقد يكون فيه ضرر من جهة الطب. 

(5) لم يكره مطلقّاء وهو المذهب؛ نص عليه» واختاره النووي» وقال: ليس 
للكراهة دليل يُعتمّدء ونقله صاحب «الإقليد؛ عن نص الشافعيٌ» قال البيهقي 
في «المعرفة»: وأما ما روي عن عائشة - عن النبي ل من قوله في ذلك: 
(يَا حْمَيْرَاء لا تَفْمَلِي؛ فَإِنَهُ يُورِتُ البَرَصَ) ‏ فلا يثبت البنّة.اه. وأجمع أهل 
الطب على أن استعمال ذلك لا أثر له في البرص» قاله في «المبدع». 


0) منهم: أبو هريرة وأبو الدرداء وجرير ور؛ كما عند ابن أبي شيبة »)١11/7(‏ = 


اور رتنع 

4۱۱13 = 

ومن گره 
التنشم بدخوله» لا کون الماء اسا 

فإنِ اشتدّ حره وه أ برذه: : گره؛ لمنعه كمال الظّهارة. 

۾ ون اسْتُمْمِلَ4 قليلٌ في طَهَارَةْ مُسْتَحَبّةٍ ‏ كَتَجْدِيدٍ وضو 
وعْسْلٍ جُمَةٍ4 أو عيلٍ ونحوه» لوَعَسْلَةٍ ثانية وثالئة» ؛ في وُضوءٍ أو 
عسل -: کر ؛ للخلاف في سَلْبهِ الظهورية”"© 

فإن لم تكن التّلهارةٌ مشروعّة ‏ كالتَرّد -: لم يكره. 

© َوَن بَلْعَ4 الماءٌ ين4 ؛ تثنيةٌ قُلّةِا وهي: اسم لكل ما 
ارتفعَ وعلا. 

والمرادٌ هنا : الجرّة الكبيرة من قلال هَجَر؛ وهي: : قريةٌ به كانت قرب 
المدية" . 


الحمّام» فِلَّةُ الكراهة: خوف مشاهدة العورة» أو قصدٌ 


= (1174). (۱۱۷۷)» وابن عباس وا؛ أخرجه الشافعي في «الأم» حدم 
وابن أبي شيبة .)۱۱۷١(‏ 

)١(‏ والكاف إن كان ما بعدها داخلا فيما قبلها فهي للتمثيل» »> وإلا فللتنظير. والفرق 

بين الغسل الواجب والمستحب: أن ما شرع بسبب ماض كان واجبًا؛ كالغسل 

من الجنابة» وما شرع لمعنّى مستقبلٍ كان مُستيًا؛ كفسل الجمعة. 

زفق ورم م المصِئّف أيضًا بالكراهة في «الإقناع»» قال منصور في شرحه: : ما ذكره 
متوجه. .اھ. وتبعه في «الغاية؛» قال ابن قاسم: وظاهر «الفروع» و«المنتهى) 
و«الإنصاف» وغيرها: عدم الكراهة. ومال إليه» قال عثمان النجدي: وقد 
يقال: الظاهر لا يعارض الصريح لقوته» فلعل ظاهر كلامهم غير مراد.اه. 
قلت: وصرّب شيخنا: عدم الكراهة في هذه المسائل كلها؛ لعدم الدليل» وذكر 
أن التعليل بالخلاف غير صحيح. 

(۳) بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: من قلال هجر بالتحريك. واختلف فيها؛ هل 
هي هبر البحرين أو هي ما ذكره الشارح؟ المصحح ما ذكره؛ كما قاله الحافظ 
ابن حجر في المقدمة». 


لاا 4ك 

لِوَهُوَ الكثير4 اصطلاحًا. 

ھچ ومُمَا)؛ أي: : القُلَّعَانِ: <حَمْسُمِائَةٍ رَظْلِ 4‏ بكسر الرَاءِ 
وفتجها - راق تفي ” ''؛ فلا يَضُرٌّ نقصٌ يسيرٌ؛ كرطل ورطلين. 

وأربعٌمائةٍ وسِنَةٌ وأربعون ب وثلاثة هُ أسباع رطلٍ مصري» ومائةٌ 
وسبعة وسُْبعٌ رطلٍ دمشقيٌ» وتسعة”" وثمانونٌ وسُبْعَا رطل حلبيٌ» وثمانون 
رطلًا وسُبعانٍ ونصف سبع رطل كُدسي. 

فالرطلُ العراقئ: تسعونٌ مثقالاء سبع القّدسيٌ ومن سبعه» وبع 
الحَلبيٌ ورب سُبعِهء وسَبعٌ الدّمشقيٌ ونصفُ سبيه» ونصف المصري وربعْه 
وسبځه . 

ه عة نَجَاسَةٌ4 قلي أو كير - َير بول ت" أز 
عَذِرَتَهٍ المَائِعَةِ24 أو الجامدة إذا ذايث© ‏ جقَلَمْ َب : قظهُور؛ 
لقوله :إا بَلَعَ المَاء فُلّيْنِء لَمْ يجُه شَيْء)» وفي رواية: (لَمْ يَحْولٍ 
الحَبَتَ) . رواه أحمد وغيره”" » قال الحاكم: على شرط الشيخين» 


() لا تحديدّاء وهو الصحيحُ؛ لأن الذين نقلوا تقديرٌ القَِالِ لم يضبطوها بحدء 
إنما قال ابن جُريج: القّلة نسَح قربتين أو قربتين وشيئاء ويحيى بن عقيل قال: 
أظنها َس قربتين» وهذا لا تحديد فيه. 

(0) في (ن» ج» د): «وخمسة). 

() كبيرًا أو صغيرًا» وظاهره: ولو لم يأكل الطعام» كما في حاشية نسخة ابن عامر. 

() زاد في (شء ق): «فیه». 

(5) أي: يدفع عن نفسه؛ كما يقال: فلان لا يَحمِلُ الضَّيْمٌء إذا كان يأباه 
ويدفعه عنه. 

() .أخرجه أحمد (۱۲/۲» ۲۷)» وأبو داود (كتاب الطهارة» باب ما ينجس 
الماء)» برقم (71)» والترمذي: (كتاب الطهارة؛ باب أن الماء لا ينجسه 
شيء)» برقم (1۷)» عن أبن عمر ا 


= 4۱۸3 
وصححه الطحاوي . 

وحديتٌ: (إِنَّ المَاء طَهُورٌ لَا يُتَجْسْهُ شَئْة)”©: وحديتُ: (المَاء 
لا بجت شی إا ما لَب عَلَى ربجو وَطَنْعهِ لوو(" : بُحمَلانِ على 


ey 


)١(‏ وأحمد والشافعى وابن معين والإشبيلي وغيرهم» قال الخطابي - في «المعالم» 
(5/1") : وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد 
صححوه» وقالوا به. وقال شيخ الإسلام :)41/5١1(‏ أكثر أهل العلم بالحديث 
على أنه حديث حسن يحتج به. وانظر: «تلخيص الحبير» رقم (4). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/١٠)ء‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب ما جاء في بثر 
بضاعة)» برقم (17)» والترمذي: (كتاب الطهارة» باب أن الماء لا ينجسه 
شيء)) برقم (15) وحسّنهء وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب الحياض)» برقم 
(070): من حديث أبي سعيد الخدري ذه. وصححه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين» وتبعهما الألباني. 

(۳) رواه ابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب الحياض)» برقم (۵۲۱)» من حديث 

أبي أمامة وه والدارقطني (58/1)» والبيهقي )151/١(‏ وضكّفه. وقال 

الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (”) -: قال الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث. 

وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. وضكّفه الألباني» قال الشافعي: إلا 

أنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلاقًا. وفي (ق): أو طعمه؛ أو لونه. 

وهو قوله يِ: (إذَا بَلَعَ اماه ُلّميْن..) الحديث» وقال شيخ الإسلام: حديث 

القلتين إذا صحء فمنطوقه موافق لغیره» وأما مفهومه» فلا يلزم أن يكون كل ما 

لم يبلغ القُلتينٍ ينجس» ولم يذكر هذا التقدير ابتداء» وإنما ذكره في جواب من 

سأله عن مياه القَّلَاةِ والتخصيصٌ إذا كان له سبب» لم يبق حجة بالاتفاق» 

والمسؤول عنه كثير» أو من شأنه أنه لا يَحمِلُ الخَبَتَّ؛ فدل على أن مناط 

التنجيس هو كون الخبث محمولاء فحيث كان الحَبّتُ محمولًا موجودًا في 
الماء» كان نجسّاء وحيث كان مستهلكًا غير محمول في الماءء كان باقيًا على 

طهارته» فصار حديث القلتين موافقًا لقوله: (المَاءُ طَهُورٌ؛ لا يُتَحسْهُ شيء)› 

ولم رد أن كل ما لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث» فإن هذا مخالفة للحس» 

إذ قد يحمل وقد لا يحمل.اه. ووافقه السعدي. 


3) 


~^ 


[كتابُ الطّهارة] 
= 
« وإنما خت الفُلحان يلال هَجر؛ لوروده فئ يعض ألفاظ 
الحديث؛ ولأنها كانت مشهورة الصفةء معلومة المقذان. 


قال ابن جُريج: رأيتٌ قِلالَ هَجَرء فرأيت القُلّة تَسَعّ قربتين 
وشيئًا . 


والقربة: مائةٌ رطل بالعراقي» والاحتياظ أن يُجعل الشيءٌ نصمّاء 
فكانتٍ القُلّتان حَمِسَمِائةٍ بالعراقيّ . 

۾ أو خَالَطَُ لَطَهُ البَوْلُ أو العَذْرةٌ4 27 من آدميٰ» و يَش زى“ 
صانم طَرِيقٍ مَكَة: قَطَهُورٌ ما لم يت و ديدي يه »: لا نعلمٌ فيه 
خلاقًا . 

© ومفهومُ كلايه: اَن ما لا يسن نزځه: يَنْجِسٌ ببولٍ الآدميّ أو 
عَذريه المائعةء أو الجامدةٍ إذا ذابت فيه ولو بلع قُلَتينء وهو قول أكثر 
المتقدمينَ والمتوسطينَ”*)؛ قال في «المبدع»: ينجس على المذهب» وإن 
لم يتغير؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: (لَا يَبُولَنّ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَائِم ؛ 


)0( والذي رواه الشافعي في «مسنده» (17/1)» والخطابي في «معالم | السنن» /١(‏ 
«(o‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۲۷۱/۱)» عن ابن جريج مرسلا : (إِذَا گان 
الما لبن قال َجرَ. 5 قال ابن المنذر: فالحديث في نفسه مرسّلٌ لا تقوم 
به حجة» وقد فصل ابن جريج بين الحديثين وبين ما قال برأيه» قال الدارقطني 
في «العلل»: والتوقيت غير ثابت؛ يعني: التقدير بقلال هجر. 

() في س المتن (خ۲» 7 0): البول والعذرة. وهو كذلك في (ح). 

(؟) أي: عُرفَاء والظاهر: ما يَشُْ على الرجل المعتدل القوة؛ إذ إرادة جميع الناس 

أو أكثرهم غير مرادة» وإرادة عدد مخصوص يتوقف على نص» فيحمل على 

المتيقن» كما في حاشية نسخة ابن عامر. 

قال الخلوتي: المتقدمون من الإمام إلى القاضي أبي يعلى» والمتوسطون من 

القاضي إلى الموق» والمتأخرون من الموّق إلى الآخر. 


3 اوو ھت ذافن 
ءا 
. 


2) 8 ع رقم و‎ ai 
الَذِي ا يبري 07 م فيل ن متفق علیه.‎ 


وزوق الخال بإسناده": أن علا ڪي سّعل عن صبيٌّ بال في بثر» 


فأمرهم بنزحها . 
وعنةٌ: أن البولَ والعذرة كسائر الئجاسات؛ فلا ينجسٌُ بهما ما بلع 


تين إلا بالتغيّرء قال في «التنقيح؛ _: اختاره أكثرُ المتأخرين“» وهو 


أظهّدُ. انتهى؛ لال نجاسة بول الآدمي لا تيد على نجاسة بول 
لي 


(1) قال شيخ الإسلام: والنهي عن البولٍ لا يدل على أنه يصير نجسّاء بل لما 
يفضي إليه البول بعد البول من إفساده» أو لما يؤدي إلى الوسواس» كما نهى 
عن بول الرجل في مُسِتكَمّه» وكذا نهيه عن الاغتسال فيه. 

(۲) البخاري: (كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم)» برقم (۲۳۹)ء 
ومسلم: (كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد)» برقم 
10 

() ولفظ الخلال» كما في «المغني» (51/1): «وحُدّئنا عن علي و بإسناد 
صحيح: أنه سثل. ...۰ وأخرجه ابن أبي شيبة .)۱۷۳١(‏ 

)٤(‏ وهو المذهب عندهم؛ كما قاله المُصنف في «الإقناع»» ومشى عليه في 
«الغاية»؛» وعثمان في شرحه على «العمدة»» قال في «المستوعب»: والتفريع 
عليه» واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والموفق والمجد» قال في 
«الإنصاف»: وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة» وقال في 
«تصحيح الفروع»: وهو الصحيح من المذهب عند أكثر المتأخرين. وبهامش 
تسخة ابن امي «قال شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى» الذي لا شك فيه» ويحمل حديث على أن 
البئر قليل». 

(o)‏ في (ق): «ولأن». 

() أي: بل نجاسة الكلب أزيدء على أنه لو حصل التعارض فحديث القلتين 
أرجح؛ لموافقته القياس. انتهى. من حاشية نسخة ابن عامر. 


[كتابٌ الطّهارة] 


=$ 

0 وولا يَرْفَعٌ حَد َد دَجُلٍ 4 وخُنثى <طَهُورٌ بير دُونَ القُلِينٍ 
حلت بوم ۽ سلو نكا-"© جانرة4 مكلّفةٌ - ولو كافرة "© ْلِطَهَارَةٍ 

كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ 04 ؛ ۽ لنهي النَبِيَ بكله: (آن يَوَضَّأ الرَجُلُ بِمَضْلٍ طَهُورٍ 


المَرِأَق)» اة آنن داود وغيره» وة الترمذي, وصبّحه ابن ا 


قال أحمدٌ ‏ في رواية أبي طالب -: «أكثرٌ أصحاب رسول الله َل 
يقولون ذلك». 


)١(‏ كذا قيّده بِالحَدَثِء قال في «الكشاف»: وعبارة «المقنع» وغيره: لا يجوز 
للرجل الطهارة به» فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغرٌ أو أكبرٌء والوضوءَ 
والعُسلَّ المستحبينٍ وعُسلَ الميتِ. وقال عثمان النجدي: بل ليس لهما 
استعماله أيضًا في وضوء وغسل مستحبين» ولا في غسلهما مَيتينٍ؛ كما هو 
مقتضى كلام غيره. 

(؟) هذا 00 قال شيخنا: وقيل: تخلو به؛ أي : : تنفرد به؛ بمعنى: : تتومّأ به 
ولم يتوضاً ب انل غيرها وهذا أقرب للحديث؛ لأن ظاهره العموم» ولم 
يشترط النبيُ E‏ الى به 

(۳) هذا المذهب» جزم به في «الإقناع» و«المنتهى». وقوله: (ولو كافرة) إشارة 
إلى الخلاف؛ قال في «الإنصاف»: وقيل: لا تأثير بخلوة غير المسلمة. . 
وهو بعيد. 

(4) وعنه: يرفع حدث الرجل والخنشى» اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب وشيخ 
الإسلام» ومال إليه المَجدٌ في «المنتقى»؛ قال في «الشرح»: وهو أقيّس. 
ورجحه السعدي؛ لما روى سبلم وأحمد وغيرهما عن ابن عباس 5ا: أن 
رسول الله 6 كان يَعْتِسِلٌ بِقَضْلٍ مَيمُونَةَ؛ ولحديث: (المَاءُ لا يَحْنْبّ)ء رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي» وصححهء وحمل النهي على التنزيه أولى. 

() أخرجه أحمد (71/4)» وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب النهي عن الوضوء 
بفضل وضوء المرأة)» برقم »)۸١(‏ والترمذي: (كتاب الطهارة» باب في كراهية 
فضل طهور المرأة)ء برقم (4): من حديث الحكم بن عمرو الغفاري وحسّنه» 
وقال الحافظ في «البلوغ»: إسناده صحيح. . ووافقه في «الإرواء» /١(‏ 47). 


او ووت دافن 
=$( 
8 


وهو تعبدي 


لس چ د 


۾ وعُلم مما تقدّم: أنه يُزيل النّحَسَ مُطلقًا" وأنه يرفعُ حدتٌ 
المرأة والصبيّ» وأنه لا أثرّ لخَلويَها بالثّراب» ولا بالماء الكشير: 
ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها””»: أو كانت صغيرةٌ؛ أو لم 
تَستعِلهُ في طهارةٍ كاملق» ولا لما خلت به لطهارة خبث. 


فإن لم يَحِدٍ الرجلُ غير ما حَلّتْ به لطهارة الحدث: استعمَلَهُ» ثم 
092 22 
يتيمم وجود م 


ه النّوْعُ الثاني مِنَّ المياو: الاه غيرٌ المُطهّرِ؛ وقد أشارٌ إليه بقوله: 


(1) نص عليه» ولذلك يباح لامرأة سواهاء دون الرجل. قال الأبِيُّ: معنى كُوْنٍ 
الأمر تعبدًا: أنه لا يظهر لنا وَّجِههُ لا أنه الذي لا وج له؛ لان لحل کم 
وَجْهًا؛ لأن الأحكامً مربوطة بالمصالح ودرءٍ المفاسدٍء فما لم تَظهّر لنا مفسدتة 
أو مصلحته» اصطلحوا على أن يسموه تعبدًا. 

(۲) بهامش الأصل: «أي: على رجلء أو خنثى» أو امرأة». 

(*) وذكر في حاشية المنتهى: أو يشاهد الماء. قال الشيخ ابن قاسم: وليس المراد 
المشاهَدَةً بالبصر؛ لأن الأعمّى تثبت الخلوة بحضوره.اه. كذا قال: (تثبت) 
ولعل العبارة: تزول الخلوة بحضوره» كما صرح به عثمان ف في «الهداية») 
وجعله في «الكشاف»: ظاهر «الإقناع». 

(4) قال إمام هذه الدعوة الإصلاحية الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب: زعم 
بعضهم أنه لا يرفع الحتكء وَولتا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان» 
ويعذب الحيوان» وأكثر أهل العلم: أنه مُطهّر للحدث؛ للأدلة القاطعة» وإنما 
هي عنه نهيّ تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره. وبهامش نسخة ابن عامر: 
ااقوله: ثم تيمم. . ظاهر تعبيرة بشم :اشتراط الترتيب لا التعقيب. وقال شيخنا 
عبد الله: إن تيمم ولم يستعمله أعاد» وإن استعمله ولم يتيمم أعاد. تقرير». 
وقوله: (وجوبًا) ثابت في الأصل ونسخة ابن عتيق دون غيرهما من النسخ 
الخطية» وفي (ق): تيمم وجوبًاء. 


[كتابٌ الطّهارة] فيل م- 

5 ون تَعَيَرَ یہ المي 3 طققة: أو رِيحهُ» » أو كثيرٌ من صفةٍ من 
تلك الصَّفاتِء 5 2 برا بطخ طاهرٍ فيه» و4 بطاهرٍ من 
غير جنس الماءِ لا َه يشي صونه عنه» <سَاقِطٍ ف4 ؛ ؛ كزعفرانٍ ‏ لا تراب 
ولو قصدٌ) ولا ما لا یمازجه مما تقدَّمَ -: فطاهر؛ له ليس ما 
0 


2 


# <أو رذ فِعَ بِقَلِبلِهِ حَدَتُ» كلف أو صغير: : فطا ھر ؛ لحديثٍ 


(۱) قال في «حاشية شية المنتهى» : وله لون على المشهورء وفي قوله ي عن ماء 
الحوض: (أَشَدٌ بَيَاضًا مِنَ اللَبَنٍ) دلِيلٌ على خلافِ ما يقوله قوم: إن الماء 
لا لون له» ذكره ابن هُبيرة. 

(۲) وقول الشارح: «لا يسير منها» إشارة إلى مخالفة الماتن المذهبٌ» حيث أطلقٌّ. 
وَعلِمَ من كلام المصنف في «الإقناع»: أنه لو كان التغير اليسير من صفاته 
الثلاث أثرء وكذا من صفتين» على ظاهر ما قدَّمه في «الفروع»؛ ولعل المراد: 
إذا كان اليسير من صفتين أو ثلاث يَعَدِلُ الكثيرٌ من صفةء قاله منصور» وجزم 
به عثمان فى «الهداية». 

() وتقيبد الشارح المطبوحٌ والساقظ بالطاهرء هو المذهبٌ ولعل المصنف لم 
يقيده اكتفاءً بقوله فيما يأتي: (وَالنَحِسُ ما مير ِنّجَاسَةٍ) . 

(5) أي: إن لم يكن طاهرّاء فإن كان فكباقي الطاهرات؛ كما يدل عليه تعليلهم. 
كذا بحاشية نسخة ابن عامر. 

(5) هذا المذهب» وعنه: لا يسلبه الطهورية؛ بل هو باق على طهوريته؛ لقوله 

تعالى: مم جوا مآ4» [النساء: 41] وهو عام في كل ماء؛ ؛ لأنه إنكرة في 

سياق النفي» » فلم يجرٍ التيمم عند وجودهء ولأنه لم يسلبه اسمَّهُ ولا ركف 7 

المتغير بالدهن» واختاره الآجريُ والموفّق والمَجْدٌ وشيخ الإسلام» وقال: 

يجوز الطهارةٌ بالمتغيرٍ بالطاهراتء والنبي ية أمر بالغسل بالسدر في ثلاثة 

مواضع؛ فتغيره بالطاهرات لا يسلبه الطهورية. ورجحه السعدي» وقال: ولو 
غلب التغير على أجزائه؛ وسواء كان يشق صَونُ الماءِ عنه أم لا. وضعّف 

تفريقّهم بين ما وْضِعَ قصدًا وبدون قصد. 

هذا المذهب» وعنه: أنه طهورٌء قال في «مجمع البحرين»: سمعتٌ شيخنا = 


الو لاعت افخ 
دج ارقي - 


أبي هريرة: (لا يَمْتَسِلَنَ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدّاِم وَمُوَ جُنْبٌ)ء رواه 
0( 7 
فی 
وعُلم منه: أن المستعمّل في الوضوء والعْسْلٍ المستحييّن طهورٌ؛ كما 


تدم 
وأنّ المستعمّلَ في رفع الحدث إذا كان كثيرًا : طهورٌ. 
© لكن يُكره العُسل في الماء الرّاكدٍ. 


# ولا يضر اغتراف المُتوضى؛ لمشفة تکرره"» بخلافٍ من عليه 
حدتٌ أكبر”؛ فإن نوی وانغمس هو أو بعضه في قلیل: لم يرتفع حدته» 
وَصَانٌَ آلماة مستا 


= -يعني: صاحب «الشرح» - يميل إلى طَهوريةٍ الماء المستعمّلٍ. وربّحه 
ابن عقيل» واختاره أبو البقاء وشيخ الإسلام» قال في #الإنصافة: : وهو أقرى 
فى النظر.اه. لأنه ماء طا لاقى أعضاءً طاهرةً فلم يليه املهررية أشبّهَ ما 
لو تبرد به والأصل بقاء الطّهورية: وفي الحديث: (إِنَّ الما لا يَجْنْبُ) صححه 
الترمذي. وبهامش الأصل: «قوله: (أَوْ صَغِير)؛ أي: مميل شنا أحمند», 
() في: (كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد)» برقم (187). 
0( إذا لم ينو غسلها؛ كما في «الإنصاف»» واشرح المنتهى». وبهامش الأصل: 
«فمفهومه وصريح «الإقناع؟ أنه إن نوى رفع الحدثِ عنها فيه سَلَْبَهُ الطهورية؛ 
کالجنب. من خط شيخنا حسن». 
ليف EAS‏ دا اما hs‏ صار الماء مستعمّلا 
على الصحيح منّ المذهب» وعنه: لا يصير مستعمّلاء اختاره جماعة منهم 
المجدء قال في «الفروع»: وهو أظهّرٌ؛ لصّرفٍ النية بقصد استعماله خارجه. 
وصوّبه في «الإنصاف». 
(5) ومفهومه: أنه إن كان كثيرّاء لم يَصِرْ مستعمّلا بمجرد انغماس الجنب ونحوه 
فیه» ويرتفع حدثه. ٠‏ واختار شيخ الإسلام: :. ارتفاعَ حديه بانغماسِه في القليل 
أيضّاء ولا يصير مستعمّلا. 


[كتابٌ الطّهارة] 


$ €= 
۾ ويصيرٌ الما مستعمّلًا في الظهارتينٍ بانفصاله» لا قبله» ما دام 
مُترددًا على الأعضاء . 
۾ أ عُمِسَ فيو ؛ أيْ: في الماء القليل» كل يدي ملم 
مكلّفٍء ائم مِن نَوْمِ لَيْل نَاقِضٍ وشوو قبل عَسْلِها ثلا" : 
فطاه"» نوئ العَسلّ بذلك العَّمْسٍِ أَوْ لا وكذا إذا حصلّ الماءٌ في 
کیا ولو باتت مكتوفةٌ» أو في جراب ونحوه؛ لحديث: (إِذَا استيقظ 
أَحَدكُمْ ن ويه فيفل بيه قبل أن يُدعَِهُمَا في اانا" ناء كد 
أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ 35 يده › رواه و 


(1) بهامش الأصل: «قوله: (أَوْ عُمِسَ فِيه..) إلخ؛ ظاهره: أنه يحكم بطاهريته 
پخجتد الانغماس» وقد أناط بعضهم الحُكمَّ بالانفصال؛ على وَفتي مسألة 
الجنب» وهو صاحب «الحاوي»» فليحرر. خلوتي». 

(۲) بهامش الأصل: «وظاهر قوله: (ثلانًا) أنه يسلبه الطهورية عَمسُّها بعد غسلها مرةٌ 
أو مرتين» وعو كذلكه ولو استَيقَط من نومه فلا يدري أهو نوم ليل أو نهارء 
لم يجب عَسلْهماء فعلى هذا لا يسلب الماء الطهورية عَمْسٌ يده فيه. يوسف». 

() هذا المذهبٌء وهو منّ المفرداتِء وعنه: لا يسلبه الطهورية» اختاره الخرقي 
والموفق والمجد والشارح وشيخ الإسلام؛ لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة؛ فكان 
على أصله» ونهيه ية عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة» فهو لا يزيل 
الطهورية» كما لا يزيل الطاهرية» وإن كان تعبدّاء اقتصر على مورد النصٌ» 
وهو مشروعية الغسل. 

(4) وظاهر قول المصنف: (أو غمس فيه. .): أنه لو حَصّل في يده من غير غمس» 
لم يؤثر» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» وإحدى الروايتين» والثانية: أنه 
كتّميِوٍء كما مَقَى عليه الشارحٌ هناء وَجَرّمَ به جماعةٌ وقَدّمَهُ آخرون» 
وصححه في «الإنصاف»» وهو المذهب. 

(5) والإناء أتحرّجَ البرك والحياضٌ التي لا تفسد بغمس اليد فيهاء قال الشيخ 

تقي الدين: الإناء الذي للماء المعتاد لإدخال اليدء وهو الصغير. 

رواه البخاري: (كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترًّا)ء برقم »)١77(‏ ومسلم: = 


اوور كفن 
=3( 
ولا أثرّ لغمس يدٍ: كافر» وصغيرٍ» ومجنون» وقائم من نوم نهارٍ أو 
ليل » إذا كان نومه يسيرًا لا ينقض الوضوء. 


دارا باليد هنا : إلى الكوع . 


( 
© ويُستعملٌ هذا الماء إن لم يوجد غيره» و 


۾ وكذا ما سل به الذّكة والأثثيان لخروج مذي دوه" ؛ لأنه في 
ا 

وأا با لبه الخدئ» فعلى ما ايء 

۾ أو كَانَ آخِرَ عَسْلَةٍ رَالَتِ النّجَاسَةُ ها وانفصل غير مُتغيرٍ: 
متَطَاهِدَ4 ؛ لان المنفصل بعص المُتصلء والمنّصِلَ طاهر. 2007 


= (كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في 
نجاستها. .)» برقم (۲۷۸) عن أبي هريرة #5 . 

)١(‏ بهامش الأصل:«لقوة الخلاف فيه» والقائلون بطهوريته أكثر من القائلين بسلبه. 
ش م6. وتقدَّم أنه هور فيستعيِله ولا يتيمّمُ وصوّبه شيخنا ابن باز في تعليقه 
على «الروض؟. 

(۲) وبهامش النسخة النجدية: «قوله: (دونه)؟ أي: دون الذي وأما لو غسل به 
المذي» فإنه نجس؛ فيجب ل الذَّكَرٍ والأنكَييْنِ بخروج الذي ولو لم 
يصبهما منه شيءٌ» وتسمى الجنابةً الصغرى» فإن صلى قبل أن يغسلهماء 
فصلاته صحيحة» لعله ولو تعمد تركهماء كما ذكر الشيخ م ص في الحاشية. 
قاله شيخنا ع؟. قال ابن فيروز: وفيه شيءَ؟ يعني : قول الشيخ منصور فيمن 
تعمد الترك. 

© أي: في معنى ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل. 

(4) أي: بأنه نجس إذا كان قليلًا. 

(5) بهامش الأصل ما نصه: «بلغ قراءةٌ على شيخنا أحمد بن رشيد الحنبلي» دامت 
إفادته! وذلك بمصرّ سنةً ۵٠۲٠ه.‏ 


[كتاتٌ الطّهارة] 


= 4107 

© النوعٌ الثالث: النّجِسٌء وهو المُشارٌ إليه"“ بقوله: لَجس ما 
ِنَجَاسَةٍ 4 قليلًا كان أو كثيرًا» وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. 

أو لاتَاما4؛ أيي: لاقى النجاسةً وهو يَسِيرٌ4”" دون القُلتين: 

فينج بمجرَّدٍ المُلاقاة“» ولو جاريا“؛ لمفهوم حديث: ذا بَلَمْ 


)١(‏ في (ق): «وهو ما أشار إليه». 

(۲) فى غير محل التطهير. وأما غير الماء من المائعات» فينجس بمجرد ملاقاة 
النجاسة ولو لم يتغير» قليلًا كان أو كثيراء على الصحيح من المذهب» وعنه: 
حكمه حكمٌ الماءء اختاره شيخ الإسلام» وقال شيخنا: الصواب أن غير الماء 
كالماء؛ لا ينجس إلا بالتغير. 

(۳) زاد في (ق): «أي». 

)٤(‏ هذا المذهب» ولو لم يتغير؛ لمفهوم حَبَرٍ القُلقَينِ؛ ولأن النبي إا أمر بإراقة 
الإناء الذي ولغ فيه الكلبٌ ولم يعتبر التغيرَء وعنه: لا ينجس إلا بالتغير» 
اختاره ابن عقيل» وشيخ الإسلام» وصاحب «الفائق»» ونسبه لاني إلى 
الإمام البخاري» وهو الذي دلت عليه السّنة؛ كحديث بثر بُضاعةً» وترشحة 
حديث أبي أمامة: (المَاء لا يجُه َء إلا تا لت على رجه َنود وون 
رواه ابن ماجه وغيره» قال الشافعي: هذا الحديث لا يد ثبت أهل العلم مله 
إلا أنه قول العامة؛ لا أعرف بينهم خلائًا اه قل الصحابة وجمهور 
السلف» وهو المُفْتّى به» قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: من قال: 
ينخس وإن لم يتغير بنجاسة» فقد قال ما لم يَعلّم قطعّاء والصوابٌُ قول من 
قال: أكرَمُهُ ولا أَستحِبةُ مع وجود غيره. ورجّحه السعدي. ولل مرادسم: ما 
لم يكن الماءٌ قليلًا جدّاء «السااي جضان لعن 
أطلق» بأنه يلزم منه أن من بال في إبريتي ولم يغيْرُ للماء صما أنه يجو له 
التطهيرٌ به» وهو مستبشّمٌ . 

(5) أي: الجاري كالراكدء إن بلغ جميعْهُ قُلتينء َف النجاسةً إن لم تغيره» وإلا 
فلاء وهو المذهب» وعنه: لا ينجس قليلُ الجاري إلا بالنشيرة وإن قلنا: 
ينجس قليل ارا واختاره الموئّق والشارح والمجدُ وشيح الإسلام» وقال: 
هي أَنّص الروايتين 


=$( 
المَاه ين لَمْ جه شي . 

او القصل عَنْ محل جاسة4 تتنير"". او قبل الها : 
سا . 

فما انفصَلٌ قبل السّابعة © : عو وكذا ما انفصَلٌ قبل زوال عين 
التجاسة .ولو بعدها 2 أو متغير 

0 ن أضِيف إِلَى المَاءِ ل ٠‏ قلاا كان أو كثيراء #طَهُورٌ 
ي4 بصب أو إجراء ساقية إليه» ونحو ذلك: ظَهُرَ؛ِ لأنَّ هذا القدرٌ 
المضاف يدفمٌ م الجا عن نفسه وعمًا اتصل به. 

َير تراب وئخوه4 فلا يَظهرٌ به نجسل" . 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) عَلَّقَ عليه الشيخٌ ابن قاسم بقوله: أي : فينجُسٌ بمجرَّدٍ الملاقاةٍ إجماعًا؛ لأنه 
تغير بالنجاسة. قلتُ: وعبارة الماتن والشارح ظاهرّها: ينجس بعد انفصاله 
متغيرّاء وأما قبل انفصاله» فقد قال ابن قاسم في موضع آخر: وإن لم ينفصل 
فطهورء وإن تغير بالنجاسة» ما دام في محل التطهير.اه. قال في «الإنصاف»: 
الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره» وهو المذمّب وعليه جما اساب 
وجزموا به» وقيل: فيه قول بور اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: التفريق 
بينهما بوصف غير مؤثر لغة ولا شرعًا. 

() وهذا مبني على اشتراطهم غسل النجاسة سبعًاء ويأتي في باب إزالة النجاسة. 

(4) أي : بعد السابعة» وما انفصّلَ قبل زوالها غَيْرَ متغير » وكان دون القلتين» انبنى 
على تنجس القليل بمجرد ملاقاة النجاسة. 

(5) ومفهومه: إن كُوئِرٌ بماء يسيرٍ لم يطهر ولو زال به التغيرٌء وهو الصحيحٌ منّ 
المذهب» وقيل: يُطهرء وهو اتجادٌ لصاحب «الغاية»؛ وصرّبه في «الإنصاف»» 


وعلله في «المستوعِب» بأنه لو زال بطول المكث طهر؛ فأولى أن يطهر 


بمخالطته لما دون القلتين. 
(7) والصوابٌ الوجه الثاني: وهو الطهارة بما يضاف إليه من تراب وغيره» 


[كتابُ الطّهارة] 


$= 
أو زَالَ ل مير الماء ء #التّجسٍ الكَثِيرٍ بِتَفْسِدِ» ؛ من غير إضافةٍ 
ولا رح <أذ نوع ينه ۽ أي: من الس الكبر بي بَغتة4 ؛ أي: بعد 


المنزوج < كَيِيرٌ َير مير : طهر ؛ لزوالٍ علّة تنجيه؛ وهي : ف ال 
0 والمنزوحٌ الذي زاك مع ترجه العغيّر طهورة إن لم تكن عينُ 
النجاسة به . 


به ره كان السك تيم أو كثيرًا مُجنيمًا من معدي يسيره 

فتطهيرٌه : بإضافة كثير”” ' مع زوالٍ تغيّره إن کان . 
© ولا يجبُ عَسْلُ جوانب بعر تزحت؛ للمشقة . 

= إذا زال تغيره؛ لأن الحكم يدور مع علته؛ وجودًا وعدمًا. قاله شيخنا. 

)١(‏ قال شيخنا: الصحيح أنه متى زال تغير الماء النجس ظَهُرٌ؛ بأي وسيلة كانت؛ 
لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالهاء ورجحه السعدي في «المختارات 
الجلية». 

»( قال ا قندس: والمراد آخِرٌ ما نُرِحَ منّ الماء وزال معه التغيرٌء ولم يضف إلى 

من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه. وبهامش النسخة التجدية ؛ «قوله: 
لوالمتووج الذي زال... إلخ)؛ أي: هو ما اجتمّعٌ فيه شروظ خمسةٌء الأول: 
ما ذكرهء إن كان قليلاء وإلا فلا يعتَبَرٌء كما قَيِّدَهُ بذلك العلامة م ص 
والثاني: أن يكون آخر ما نزح من الماء. والثالث: أن يكون التغير ژال معد 
الرابع: إن لم يضف إلى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه. 
الخامس: ألا تكون عين النجاسة فيه. ع ب». وقوله: (عين النجاسة به)» في 
(ق): افيه . 

(؟) سقط من الأصل من هنا إلى قوله: إذا انتعل أحدكم. 

() والحاصل أن النجس القليل يصير طهورًا بأمر واحد» وهو الإضافة» بشرط 
زوال التغير إن كان» وأن النجس الكثير يطهر بأحد ثلاثة: الإضافة» والنزح» 
وزوال تغيره بنفسه. 

() ولان السلت لم يؤمروا عسل الآبار التي أُيِرُوا بنزجهاء قال أصحابنا: بخلاف = 


الو ل دسفي 
i‏ 


«تنبیه(°) 


۾ محل ما ذُكرٌ: إن لم تكن النَّجاسةٌ بول آدمِيّ أو عذرتةُ؛ فتطهيرٌ 
ها تنكس بها من المادة إقافة ما تق ندخه إل أو نزح يَبقى بعده ما 
شی اتر أو زوالٌ تغيرٍ ما يش نزځه بنفسه» على قول أكثر المتقدمين 
ومن تابعهم» على ما تقدَّمَ. 


© ون شك في نَجَاسَةٍ ما أو غَيْرِو4 من الاهراتِ» <أَوْ4 شك 
في طَهَارَت4؛ أيْ: طهارة شيءٍ عُلمت نجاستئّه قبل الشَّكُ: <#بَتى عَلَى 
البّقِينْ4 الذي علمه قبل الشكَّ» ولو مع سقوط عظم أو رَوثِ شك في 
تجاه لاد الأصل بقا على عا عات عي ب“ 


© وإن أخبره عدلٌ بنجاسيه”". وَين السبب: لزم بول بره“ . 


= رأسها؛ فيَجِبُ عَسله. وبهامش النسخة النجدية: «وظاهر كلامهم: يجب غسل 
آلة النزح» لكن مقتضى قولهم: المنزوح طَهورٌء أن الآلهَ لا يعتبر فيها ذلك؛ 
للحرج» وإلا لنبهوا عليه. ع ب». 

)١(‏ هو لغة: الإيقاظ. واصطلاحًا: الإعلام بتفصيل ما عُلِمَ إجمالا مما قبله. وقال 
في اشرح الإقناع» : هو عنوان باب يفهم مما قبله. 

(؟) قوله: (لأن الأصل..) تعليل لقوله: (بنى على اليقين). قال شيخ الإسلام: 
الاحتياط بمجرد الشك في أمور الماء ليس مستحبًا ولا مشروعًاء بل 
ولا يستحَبُ السؤال عن ذلك» بل المشروعٌ أن ثُبْقِيَ الأمرّ على الاستصحاب» 
فإن قام دليل على النجاسة» نَجَسناهء وإلا فلا يستحبٌ أن يجتنب بمجرد 
احتمال النجاسة. 

(*) وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية. وقوله: (عدل) أي: ظاهرّاء ولو مستورًا 
أو أعمى. 

(5) لكن لا يلزم السؤال عما لم يتيقن نجاسته» اختاره شيخ الإسلام. 


[كتاب الطّهارة] 4$ 

۾ طون اشتبة طَهُورٌ يتس : حر اسْيَعْمَالُهُمَاك إن لم يمكن تطهيرٌ 
انجس بالظّهورٍ. 

فإن أمكن ‏ بان كان الھور فُلّتِينِ فأكثرٌء وكان عنده إناءٌ يسعهما - 
وَيَبَ حَلْظهماء واستعمالهما. 

<وَلَمْ يتَحَرَّ4؛ أي: لم ينظر أيُّهما يَعْلبُ على ظنّه أنه الهو 
فيستعملّه» ولو زا عددٌ الظهور. 

ويَعدِلُ إلى التيمّم إن لم يجد غيرّهما'". 

لوكا يُسْتَرَطُ ليم إِرَاَتْهُمَا وَل خَلْطهُمَاُ؛ لأنه غيرٌ قادرٍ على 
استعمال التلهور؛ أشبة ما لو كان“ في بثرٍ ل كته الورصول إل , 


© وكذا لو اشتبة مباځٌ بمحرّم: فيتيمم إن لم يجد غيرهما . 
© ويلزمٌ مَنْ عل النّجِسٌَ: إعلامٌُ مَنْ اراد أن يستعمكة”". 


)١(‏ هذا المذهب» و ْمَأ احم في موضع إلى أنه يتحرى ) فما يغلب على ظنه أنه 
طهور استعمله» وهو اختيار أبي بكر وابن ن شَاقِلَا والنبّادء وصوّبه شيخنا في 
«حاشيته على الروض»؛ لأن إصابة الطهور والحال هذه أغلب. قال عثمان: 
ولم من قولنا: لا يتحرى للطهارة» أنه يتحرى لحاجة أكل أو شرب» بل 
يلزمه ذلك» لا عسل فمه بعده؛ لعدم تيقن نجاسة ما استعمله. 

(؟) أي: غير المشتبهين» ولا يعيد الصلاة إذا تيمم وصلى إذن لو علم الطهور 
المباح بعد نعم إن توضأ من أحدهما حالة الاشتباه ثم بّانَ أنه طهور لم يصح 
وضوؤهء كما في حاشية نسخة ابن عامر کا 

(۳) كذا في (ح» م» ش» د)ء وفي غيرها: «لو كان الماءا. 

(4) هذا المذهب» وظاهز كلام الخرقي: أن تيممه موقوف على إراقتهماء و 
إحدى الروايتين» بشرط أن يأمن العطشّء واختاره أبو البركات؛ ا 
للماء بيقين» فيدخل تحت قوله تعالى: ظقَلَمْ دوا مء [المائدة: .]١‏ 

(5) وفي «الإقناع» : يلزمه الإعلام إن شرطت إزالة تلك النجاسة لصحة الصلاةء = 


اولاز ت كنع 
دج ولاق 


© ون شت طهورٌ باهر ۔ أمكنّ جَعْلُ طهورًا به آم لا -: 
لِنَوَضَّ يِنْهُمَا وُضو٤!‏ وَاحِدَاك» ولو مع طهور بيقين» يِن هَذَا رة وَمِنْ 
هَذَا غَرْفَة24 ويّعمّ بكلّ واحدةٍ منّ العّرفتين الخ" <وَصَلَّى صَلَةٌ 
وَاحِدَة4 » قال في «المغني» و«الشرح»: بغير خلاف نعلمه”". 

© فإِنٍ احتاج أحدّهما للشرتة : تحرٌی“» وتوضّأ بِالَلَهِورٍ عند 
وتيمّمَ؛ ليحصّل له ليقي“ . 


= وضگفه في 71 تصحيح الفروع») وصوّب: : أنه يلزمه مطلقاء وهو ظاهر ما قطع به 

في «المنتهى». ولو أصابه ماءٌ ميزاب ولا أمارةّ ره سؤاله عنه على الصحيح 

من المذهب» فلا يلزم الجؤاة» راوجب الأزجي إجابته إن علم نجاستهء وإلا 
فلاء قال في «الإنصاف»: وهو الصواب. 

)١(‏ وعلى القول الصحيح أن الماء قسمان: طاهر ونجسء يقل الاشتباه في المياه؛ 
لأن النجس يُعرّف بتغير أحد أوصَافِهِ بالنجاسّة» فيبعد أن يشتبه بالطهور» وأما 
اشتباه الطهور بالطاه فلا يوجّد على القولٍ الصحيح؛ ؛ لأن الماء قسمان طاهر 
ونجس» ولیس ت م ظهور حتى يقع الاشخاء: 

() أي: لزومًا؛ لان الوضوء الواحد على الوجه المشهور مجزوم بنيته؛ لكونه 
رافعًا؛ بخلاف الوضوئين فلا يدري أيهما الرافع للحدث. وبحث في شرح 
المنتهى بأن حكم الغسل وإزالة النجاسة حكم الوضوء. انتهى من حاشية نسخة 
ابن عامر. 

(۳) وهذا تفريمٌ على تقسيم الماء إلى أقسام ثلاثة» وتقدم رجحان أنه إما طاهر أو 

(4) وشرب ما ظهر له أنه الطاهر. 

)0( وبهامش النجدية: «قوله: (وتيمم)؛ أي: معه» احتياطاء إن لم يجد طهورًا غير 
مشتبه. ع ب» ونبه الشيخ ابن عامر إلى أن قول الشارح: (وتيمم) ظاهره عدم 
الترتيب» وفي الإقناع عبر بما يقتضي الترتيب. واختار شيخنا ابن باز: عدم 
التيمم» بل يتوضأ ويشرب من أحدهماء وقال: الصواب أنه ليس هناك طاهرء 
فالقسمة: طهور ونجس. 


[كتابٌ الطّهارة] 4 - 

۾ وَإِنٍ اسْتَبَهَتْ ثاب طَاهِرَةٌ ب4 ثيابٍ نجس يعلمٌ عددهاء 
اوک اشتبهث ثيابٌ مباحةٌ بثياب 4 25 عددها: صلی في 
كل ؤب صَلَاةٌ بِعَدَدِ النّجِسٍ» منّ الثياب أو المُحَرّم74 منها؛ ينوي 
بها الفرقق احتياظا؛ كمن نسي صلاةً من يومء وراد على المد 
<صَّلاةٌ4 ؛ ليؤدّيَّ فرضه بيقين . 

© فإن لم يعلم عددّ النَّجِسةٍ أوٍ المُحرّمةٍ: لَزِمَهُ أن يصلي في كل 
ثوب صلاةٌء حتى يتيقن أنه صلی في ثوب طاهرٍ» ولو کرت" . 

© ولا تصح في ثياب مُشتبهةٍ مع وجودٍ طاهر يقينًا. 

© وكذا حم أَمْكِنَةٍ صَيْقَةٍ .>" 


: 
© ويُصلي في واسعةٍ حي 


۲ 
1 
. 


حيث شاءَ بلا تَر 


# # © 


)١(‏ والعبارة ساقطة من خمس نسخ خطية للمتن بين أيديناء وهي ثابتة في نسخ 
الشرح متنّا» وهو المذهب» كما في «التنقيح» و(الإقناع» و(المنتهى». 

() والصحيح في اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة أو المحرمة بالمباحة: أنه يتحرى 
ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة؛ لأنه اتقى الله ما استطاع» ولم يوجب الله 
على العبد أن يصلي الصلاة مرتين أو أكثرء إلا إذا أخلّ بالصلاة الأولى» 
وهذا لم يُُخْلَء وإنما اشتبه عليه الأ وإذا اضطر إلى الصلاة في أحدهاء 
كان مأمورًا بذلك» وعليه: تکون النية مجتمِعَةٌ بخلاف ما إذا فرت على كل 
ثوب وصلاة» واختاره الشيخ تة تقي الدين» وتبعه السعدي. 

(؟) وبهامش النسخة النجدية: «قوله: (ولو كثرت)؛ لأن هذا يندر جدًا فألجِقّ 
بالغالب. ع ب». وقيل: يتحرى مطلقًاء وهو الصواب. قاله شيخنا. 


9 وتقدّم أنه يضلي فيما أداه إليه اجتهاده» وقلب على ظته أنه الطاهرء وصوّبه 
شيخنا ابن باز. 


رورو ت رفن 


۾ هي الأوعيةٌ؛ جم إناء. 

© لما ذكرّ الماءء ذكر طرفة. 

ه كل إِنَاءِ طَاهِرٍ) ؛ كالخشب والجُلود الي والجديةة 
وَلَوْ4 كان <لَمِيئًا4؛ جور ورُمُرُو©: باخ انحا وَاسْيمْمَالُةُ4؛ 
بلا كراهةٍ. 

© غير جلدٍ آدمي وعَظمِهِ: فيحرم. 

چ ر آنيَةَ ذَمَبِ وَفِضَّةٍ ومُضَببًا بای أو بأحدِهماء غيرٌ ما 
يأتى 60 


|: المُّمَرّه والمطلئء والمُظَعمُْ والمُكنَّتُ بأحدهما: اله 
يحرم عه ؛ لما فيه منّ السّرفِء والحُيلاءِء وكَسْرٍ قلوب القُقراء . 


)١(‏ مباح في قول عامة أهل العلمء قاله في «الشرح»» ولا يصح قياسها على 
الأثمان؛ لوجهّين:: تخصيص الذهب والفضة» وندور اتخاذهاء وكثرة أثمانها 
لا تصلح فارمًا؛ كما في الثياب؛ فإنه يّحرُمُ الحريرٌ وإن كَل ثمنه» بخلاف 
غيره» وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير. وقوله: وزمرد. بالدال المهملة» 
هكذا في الأصل» وعده ابن قتيبة تصحيمًاءوصوب الأصمعي أنه بالذال 
المعجمة» وهو كذلك في بعض نسخ الروض. 

(۲) بهامش النسخة النجدية: «قوله: (غير ما يأتي)؛ أي: من قوله: (إلا ضَبّةٌ يسيرةً 
لحاجة). وغير ما يأتي أيضًا في «زكاة الأثمان». ع ب». 

(۳) قال ابن القيم: والصواب أن العلة: ما يُكيِبُ استعمانّها.القلبّ من الهيئة 
والحالة المنافية للعبودية منافاةً ظاهرةٌ» ولهذا علّل كَل بأنها' للكفار في الدنيا؛ = 


باب الآنية 5-7 

<ِواسْيعْمَالُهَا4 في أكلِ وشرب وغيرهماء ْوَلَو عَلَى أنئى4؛ 
و ا وعدم المُخصّصٍ . 

نما أبيح التحنّي للنساء: لحاجتهنٌ إلى التزينٍ للزوج. 

د الآلاث كلها : كالدّواق» والقلم» وَالمَسْعْط. والقِنديلٍ» 
والمِجِمّرة» والمدْتنة» حتى الميل ونحوه. ٠‏ 

» وصح الطّمَارَةُ ِنْهَاكُ؛ أي: منّ الآنية المحرّمة”"» وكذا 
المهارةٌ بهاء وفيهاء وإليها . 

وكذا آنيةٌ مغصوبةٌ. 

ه إلا صب يَسِيرَة عُرئًاء لا كثيرة”", ين يِضّةٍ لا ذهبء 


3 إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة» فلا يصلح 
استعمالها لعبيد الله» وإنما يستعملها من خرج من عبوديته» ورضي بالدنيا 
وعاجلها عن الآخرة. 

)١(‏ وفي «الاختيارات»: يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة؛ لأنها حاجة» 
ويباحان لهاء وأجاز في «شرح المنتقى»: سائر الاستعمالات» غير الأكل 
والشرب؛ تمسُّكًا بالأصل وهو الحل؛ وكان لأم سَلَمَةَ جُلجُلُ من فضة فيه شعّر 
من شعر النبي كَللةِ. رواه البخاري. 

(؟) هذا المذهب؛ قطع به الخرقي» وصححه في «المغني» و«الشرح»؛ لأن الإناء 
ليس بشرط ولا ركن للعبادة» فلم يؤثر لأنه أجنبئٌ؛ واستعمال الماء في 
الوضوء حصل بعد فعل المعصية؛ وبهذا فارّقَ الصلاةً في البقعة المغصوبة. 
وقيل: لا تصح الطهارةٌ منهاء اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين؛ لإتيانه 
بالعبادة على وجه محرم؛ أشبه الصلاة في الدار المغصوبة. 

(۳) عُرئاء وقال شيخ الإسلام: لا باس بالشرب بقدح مضبّب» إذا لم يقع فمه على 
الضبة» مثل العَلّمِ في الثوب» وقال: هذا يبين أن الفضة تباح على سبيل التبع 
كالحرير» وذكر عن أحمد رواية» وقال: ومقتضّى هذه الرواية أنه يباح الكثير 
إذا كان أقل مما هو فيه ولم يُستعملء وهذا هو الصواب. وقوله: (كثيرة) كذا 
(الأصل» مء ش» ح)» وفي غيرها: ١كبيرة».‏ 


(3= 

0 للحاجة4؛ وهي: أن يتعلّق بها غرضٌ غير الزية"»: فلا باس بها؛ لما 
ظ قرف الا عن أنس له : أ قَدَحَ اللي ل الْكَسَرَء فَانَحَدَ مَكَانَ 
ظ الشّغب سِلْسِلَةٌ مِنْ فِضّقَا. 

وعُلم منه: أن البْضَّعّبَ بذهب حرامٌ مطلقًا"» وكذا المُضبِّبٌ بفضةٍ 
| 8 

١ 


لغير حاجة» أو بصب كبيرة عرفا ولو لحاجة*»؛ لحديث ابن عمر: (مَنْ 


۾ أ إِنَاءِ فبه شَيءَ مِنْ ڏک فَإنمَا يُجَرْجِرٌ ذي 


شرت في إِنَاءِ َب اؤ فِضَّةٍ 
بط َارَ هتح رواه الدارقطنيي . 
۾ وره مرها ؛ أي: الم المباحق» يقير حَاجَقٍ4 ؛ لأ 
0-3 2 8 0 
فيه استعمالًا للفصّة فإن احتاج إلى مباشرتها؛ كتدققٍ الماء ونحو 


ذلك: لم يكره. 


(۱) قال شيخ الإسلام: مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة» لا إلى كونها من ذهب 
أو فضة؛ فإن هذه ضرورة» وهي تبيح المفرد. 

(۲) في: (كتاب فرض الخمس» باب ما ذكر من درع النبي يك): برقم .)۳٠١۹(‏ 

(۳) وهو الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحابء وقيل: يباح لحاجة؛ 
واختاره شيخ الإسلام . وبهامش نسخة ابن عتيق: «قوله: مطلقًا؛ أي: سواء كانت 
لحاجة أو لغير حاجة» بشرطه». وزاد ابن عامر: «سواء كانت صغيرة أو لا . 

(5) وقيل: لا يحرم» اختاره جماعة من الأصحاب؛ منهم: القاضي وابن عقيل» 
وقال في «الفائق»: تباج اليسيرةٌ لغيرها في المنصوص. وقال أبو العباس: يباح 
إذا كان التضبيبٌ أقل مما هو فيه ولم يستعمّل. وما ذكره المصنف هو 
المذهبٌ؛ لأن الرخصةً وردث في الحاجة؛ فيجب قصر الحكم عليها . 

(ه) واختار ابن عقيل: أن الضبة الكثيرة لحاجة لا تحرم؛ وهو مقتضى اختيار 
الشيخ تقي الدين بطريق الأولى» قاله في «الإنصاف». 

(5) في «السنن» (40/1) من حديث ابن عمر وَياء وضعّفه جمعٌ؛ كالنووي وشيخ 
الإسلام والذهبي والحافظء وأمًا الدارقطني فحسّنهء وتبعه الشيخ ابن باز بعد 
تأمَلِء كما في تعليقه على «الروض المربع». : 

(۷) بلا حاجة في الجملة؛ هذا المذهب» وصوّب شيخنا: عدم الكراهة؛ لإباحتها = 


ا i‏ 
۾ وياځ آن ا - إن لم تُعلّم نجاستُها ‏ ْوَلَو لَمْ نحل 
دَبَائْحُهُمْ4 ؛ كالمجوس”"؟ لأنه بل «نَوَضَّأْ مِنْ مَرَادَة مركي . متفقٌ 

ا 


ه و بباح نْيَابَهُمْ4 ؛ أي: ثيابُ الكَمَارِ» ولو وَلِيّتْ عَوْرَاتِهِم؛ 
كالسّراويلٍ» إن جهِلَ حَالُها4 ولم تُعلّم نجاستها؛ لأنَّ الأصلّ الطهارةء 
فلا تزولٌ بالشكٌ. 


وه وكذاء ها صخو آو تسجوء» وآليةٌ من لان اللجاسا كيرا 
کمدین الخمر» وثيابهم . 


© وبَدَنُ الكافر: طاهرٌء وكذا طعامه» وماؤه. 


= - أي: الضبة ‏ في حديث أنس» فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة؟! ولم يرد 
أنه اة كان يتوقّى ذلك» وهو وجه في المذهب. 

)١(‏ قوله: (ولو لم تَحِلَّ ذبائخهم) إشارة إلى الخلاف» فقد روي عن الإمام أحمد 
أن من لا تَحِلّ ذبائحهم كالمّجوس وعَبَدَةٍ الأوئانٍ ونحوهم: لا يُستعمّل ما 
استعملوه من آنيتهم إلا بعد عُسلوء واختاره القاضي» وصححه المجد» وما 
ذكره الماتن هو المذهب» وعليه الجمهور. 

(؟) وأما حديث: (لَا َأكُنُوا فبا إلا آن لا جدوا عَيْرَمَاء نَافْسِلُومَا وَكُنُوا فبها)» 
متقّقّ عليه» فهو دليل على أن التنزه منها أولىء وقيل: بل هذا في أناس عُرِنُوا 
بمباشرة النجاساتِ من آكل a‏ ون a‏ الستدل جيك وهو مقتضى 
_ قواعد الشرع» قاله شيخنا. 2 3 

() البخاري: (كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم)ء برقم »)۳٤٤(‏ 
ومسلم: (كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة..)» برقم (۲) من 
حديث عمران بن حصين وه . قال الألباني في «الإرواء» 09 م ليس في 
_ الحديث توضؤه كه من _مزادة مشركة» ولکن فيه به استعماله اة لمزادة المشركةء 
وذلك ك يدل على عرض المؤلف من سوق الحَديةٍ؟ وهو إثبات طهارة آنية 
الا ھی ا و 


اور كنع 


E 


ونحوهم 


© لکن تُكرَهُ الصَّلاةٌ في ثياب المرضع»› والحائض» والصَّبيّ » 


0) 


۾ ولا يَطْهُُ جلد مي بباغ4”"©؛ رُوِيَ عن عمرّ وابنه» وعائشةء 


dh 2‏ 0 
وعمرانَ بنِ حصين #5" . 


۾ وكذا لا يَظهُرُ جلدُ غير مأكولٍ بذكاةٍ؛ كلحوه. 


۾ موَيْبَاحُ اسَْعْمَالُهُ4؛ أي: استعمالُ الجلديء بعد الدَبغ74» 


0) 


(0 


۳) 


~^ 


لكن في «الصحيحين»: : أنه يك صلى وهو حاملٌ أمامة بنك زينتَ» فدلٌ على 
طهارة ثياب الصبيان» ولذا قال ابن الملقن: وشذ الحَسَنُ فكرة الصلاةً في 
ثيابهم . 

هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لحديث ابن عكيم» وعنه: يطهر ما كان 
طاهرًا في حال الحياة» اختارها ث شيخ الإسلام وجماعةء وإليها مال المجد في 
«المنتقى». وعنه: يطهر جلد ما كان مأكولًا في حال الحياة» واختارها أيضًا 
جماعة» ورجحه الشيخ تة تقي الدين في «الفتاوى المصرية»» وتبعه شيخنا ابن باز 
في «تعليقه على الروض»» وقد ورد في التطهير بالدباغ حَمِسَةَ عَشَرٌ حدينًا؛ 
منها: حديث ابن عباس: [إِذَا دبع م الِإمَابُ نقد 0 رواه مسلم؛ ولأن 
نجاسة جلد الميتة طارئة؛ فتزول بالمعالجة» قال شيخ الإسلام: والتحقيق أن 
يقال: و ا .اه. وهو ضعيف 
9 يحتج به؟ لعللٍ شتی 

قال ابن عبد البر في ا (177/4): روى إسحاق بن راهويه قال: حدثنا 
ابن أبي عدي عن الأشعث» عن محمد قال: كان ممن يكره الصلاة في الجلد 
إذا لم يكن ذَكِيًا: عمرء وابن عمر» وعائشة» وعمران بن حصين» وأسير 
ابن جابر. 

لا قبله» وأجاز شيخ الإسلام الانتفاعَ به قبل الدبغ فيما لم ينجسه» وكذا 
الانتفاع به في اليابس» وأن المراد من الآية حرمت يكم لَه [المائدة: ۳] 
تحريم الأكل؛ لأنه المقصود منها عرقًاء ومال إليه شييخنا؛ لعدم تعدي النجاسة 
إذن. 


باب الاي جوم #4 
بطاهر مُنشّفٍ للحبَثِ؟""» قال في «الرّعاية»: ولا بدَّ فيه من زوا الرائحةٍ 
العو 

© وجعلٌ المُصران والگرش وََرَا: دباع" . 

© ولا يحصلٌ بتشميس» ولا تتريب. 

© ولا يَفتقرٌ إلى فعل آدميٌ؛ فلو وقع في مَدْبَغْةٍ فالتبغ :جار 
استعماله . 

© في بابس لا مائع» ولو وَسِعَ ين يِن الماو © . 

© إذا كان الجلد جين حَيّوانٍ طَامِرٍ في الحَيّاةٍ>, مأكرلًا كان؛ 
كالفاق أو ل کال . ١‏ 

© أما جلودٌ السّباع؛ كالذّئبٍ ونحوه؛ مما جِلْقته أكبرٌ من الهرّ 


(1) أي: منشّف للرطوبة مزيلٍ للحَبَثِء بحيث لو ثُقِعَ الجلدُ في الماء بعده» لم 
يفسد. 

)١(‏ وقاله ابن عقيل أيضًاء والمذمّب: يُشْتَرَظ عَسلَهُ: وقيل: لا يُسْتَرَظء قال في 
«الفروع»: وهو أولّى. 

(۳) لأنه المعتاد فيه» قال في «الفروع؟: ويتوجّه: لا.اه. وصرّبه شيخنا؛ لأن 
المصران والكرش من صلب الميتة. 

) وهذا على القول بعدم طهارته بالدبغ. 

() لان قوله ک: (أيُمَا إِمَابٍ دبع ققد َء يتناول المأكول وغيره» وخرج منه 
ما كان نجسًا في الحياة؛ لأن الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت» 
فيبقى فيما عداه على قضية العموم. وعنه: لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم» 
وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق» واختاره المجد وشيخ الإسلام» 
وصححه السعدي في «المختارات)» ورجحه شيخنا؛ لحديث: (هِبَاقَُا ذَكَائهَا) 
رواه أحمد وصحح سنده ابن حجرء فعبّر بالذكاة» وهي لا تُر إلا ما يباح 
اكل وغير المأكول الطاهر حال الحياة إنما ذلك لطوافه ومشقة التحرز منه» 
وبموته تنتفي العلة» فيعود إلى أصله» وهو النجاسة»ء فلا يطهر بالدباغ. 


(p= 
. ولا يؤكل: فلا بباح بْه» ولا استعماله قبل ادبع ولا بعدّهء ولا يصحٌ یغه‎ 
. ویاځ استسال تك من شعړ نجس» في با‎ © 
لبها ؛ أي: لبن المبنقء ول أجرَائهَا4 كقزنهاء وظفرهاء‎ « 
وعَصَيهاء وعَظمهاء وحافرها» وإنقحتها"» وجلدتها: «تَجسَةٌ94)؛‎ 
لغَيْرَ شَعْرٍ وَنَحْوِ4؛ كصوفيء ورَبَرِء وريش» من طاهر في‎ © 
, الحياة: فلا ينجسٌ بمرت فيجوز استعمال"‎ 


() أي: الجلد بعد دبغه» إذا لم نقل بطهارته بالدبغ.اه. من خطه. (حاشية نسخة 
ابن عامر). 

(1) نجس» وقال شيخ الإسلام: عَظُمْ المَيتةٍ وقرنها وظفرها وما هو من جنسه 
كالحافر والشّعر والرّيش: طاهر؛ لأن الأصلّ فيها الطهارةٌ؛ ولا دليل على 
النجاسة» وليس فيها دم مسفوح وإذا كان الحيوان الحسَّامنُ المتحرك بالإرادة 
لا ينجس لكونه لا دم له سائل» فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل» 
وصّوّبَ شيخنا المذهب؛ لأن دليل الحياة الإحساسُ» والعظم يتأنّم فليس هو 
كالظفر أو الشَّعره والظاهر أن فيه دما كما قد يرى في بعض العظام» وكذلك 
ما لا نفس له سائلة حيوانٌ مستقلٌ» وأما العظم» فتابع لغيره؛ فبينهما فرق . 

() نجسةء هذا المذهب وعليه الأصحاب» وعنه: طاهرة مباحة» واختاره شيخ الإسلام 
وصاحب «الفائق»؛ لأن الصحابة و أكلوا من جبن المجوس» وهو يصنع 
بالإنفحة» وذبائحهم ميد ومجرد ملاقاة النجاسة لا توجب تنجيسه إلا بالتغير بها . 

(4) وكذلك ما يسقط عادة من قرون الوعول ونحوهاء وللمونّق فيه احتمال 
بالطهارة؛ وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين. 

(0») ودخل في قوله: (يِنْ طَاهِرٍ في الحَبّاة): شَعرٌ الهِرّةِ ونحوهاء وهو اختيار 
الوق وابن عقيل» وقيل: بنجاسة شعر ذلك بعد الموت؛ إذ طهارته في الحياة 
لعلة مشقة الاحتراز منه» وقد زالت بالموت. 

(1) ويشترط أن يقصّه بمقراظ» فلو نتفه كان نجسًا؛ لأنه لا يخلو من أن يعلق فيه 
شيء منها. 


با و $= 

۾ ولا ينجسٌُ باطنٌ بيضةٍ مأكولٍ صَلْبَ رها بموتٍ الطائر* . 

© وما أبِينَ من حيوان حي فهو ميتي ؛ طهارةً ونجاسة؛ 
فما فطع من السّمكِ: طاهرٌ. 

وما قُطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاءِ حياتها: نَجِسٌء غيرٌ: 
مِسْكِ» وي : والطريدق وتأتي في «الصَّئيه9 , 


¥ 8# © 


)١1(‏ ونظره الشيخ ابن بازء وقال: الأحوط تركه؛ لأنه جزء من الميتة» وتأئرت 
بأجزائها . 

() لأنه منفصل بطبعه؛ أشبه الولد والبيض» وحكى النووي الإجماع على طهارته. 
بهامش النسخة النجدية: «قوله: (وفأرته) بالهمز وتركه» قاله النووي؛ أي: 
وعاؤه. ع ب». 

(۳) ولم يذكرها ك وبهامش النجدية: «لعل المانعَ من ذكره لها عدم التعليق 
بالمشيئةء حيث لم يقل: إن شاء الله». والطريدة هي : الصيد بين قوم لا يقدرون 
على ذکاته» فيأخذونه قطعًا حتى يؤتى عليه وهو حي. وزاد عثمان على ما ذكره 
الشارح: الولد» والبيضة التي صلب قشرهاء والصوف ونحوه. 


اوو رھ عه دف 


2 
بابٌ الاسَيَنَجَاءِ 


© مِنْ: تجوت الشّجرةً؛ أيْ: قطعيها ؛ فكأنّه طم الأذى. 


والاستنجاء: إزالةٌ الخارج من سبيل7" بماءء أو إزالةُ حكمه بجر 
زفق 4 


ونحوه 
ويُسمّى الثاني : استجمارًا؛ من الجمار» وهي : الحجارةٌ الصغيرةٌ. 
© يحب عند دُخُولٍ الخَلَاءِ» ونحوء”"© - وهو بالمَدٌ: الموضعٌ 
المُعَدُ لقضاء الحاجة ‏ ظقَوْلُ: يسم اله ؛ لحديث عليٌ: (سِئْرٌ ما بَيْنَ 
الجن وَعَوْرَاتٍ بَنِي آَم إِذَا مَخَلَ الكَنِيفٌ أن يّقُولَ: بِسْم اللم)ء رواه 
ابن ماجه والترمذي» وقال: ليس إسناده بالقوي. 
امود باش مِنّ الخُبْثِ؟ ؛ بإسكان الباءء قال القاضي عياضٌ: هو 
أكثر روايات الشبوخ. وفسّرةُ بالشّرٌ. 


)١(‏ أي: أصليء قبل أو دُبرء ويجزئ الماء في غير الأصلي» ولا يُسمى استنجاء» 
بل إزالة نجاسة . 

(؟) كبرق وخشب وتراب» والسُئّة دلت على إزالته؛ كقوله ية في الروث 
والعظم: نها لا يُطَهْرَانِ) ؛ أي: فغيرهما من الأحجار ونحوها يُطهر. 

(۳) أي: كصحراء؛ لأنه يصير مستقذَّرًا بإرادة الحاجة به؛ كالخلاء الجديد. 

(4) ظاهره: عدم زيادة «الرحمن الرحيم». 

(5) رواه الترمذي: (كتاب الجمعة؛ باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء)» 
برقم (1507)؛ وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء)؛ برقم (۲۹۷)» وحسّنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (191/1)؛ 
وصححه الألباني. 


باب الاسَيِنْجَاءٍ 


=> 

<وَالِحَبَايْث : الشياطين؛ فكأنّه استعادٌ من الشَّرٌّ وأهله. 

وقال الخطّابيُ: هو بضمٌ الباء؛ وهو جم خبيث» والخبائتٌ جمعٌ 
خبيثة؛ فكأنهُ استعاد من دُگرانهم وإنايهم . 

واقتصَّرٌ المُصِنْفُ على ذلك؛ تبعًا «للمُحرَّرِا و«الفروع» وغيرهما؛ 
لحديث أنس: أن النبي ب كان إذا دحل الحلا قال: (اللَهُمّ ني أمُودُ 
بك هِنّ الخُبْثِ وَالحَبَائثِ)» متفقٌ عليه . 

وزاد في «الإقناع»”" و«المُنتهى»؛ تبعًا «للمُقنع» وغيره: (الرَّجْسِ 
اجس انان الرّجِيم) ؛ لحديثِ أبي أمامً: (لَا يه بش عة إا مَل 

قَقَهُ أن يَقُولَ: اللّهُّءّ إِنّي أَمُودُ بك مِنَ الرس النّجِسٍ الشَيْطَانِ 

ای 

» <وَِيُستَحَبُ أن يقول عند الخُرُوج يني ؛ أيْ: منّ الخلاءِ 
ونحوه: لعْفْرَانَك4 ؛ أيْ: أسأنّكَ عُفرائَكَ؛ من العَثْرِهِ وهو السّثرُ 
لحديثٍ أنس: «كان رَسُولُ الله بل إِذَا تحرج مِنَ الخلا قَال: 
(عُفْراك)». 17 الترمذيٌ و عب 


»)١47( رواه البخاري: (كتاب الوضوء» باب ما يقول عند الخلاء)» برقم‎ )١( 
.)۳۷١( ومسلم: (كتاب الحيض» باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء)» برقم‎ 

0( وليس في «الإقناع»» ولعله سهو. وفي (م) أسقط «الإقناع». 

() رواه ابن ماجه: (كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء)» برقم ))7١99(‏ وضعّفه البوصيري والألباني. 

(5) رواه أحمد (١/١٠٠)ء‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا 
خرج من الخلاء)» برقم )"١(‏ والترمذي: (كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا 
خرج من الخلاء)» برقم (۷)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم »)٩۷(‏ 
وغيرهم من حديث عائشة» وهو كذلك في «شرح الإقناع» للبهوتي» قال 
الترمذي: «ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة وتا عن النبي لف . 


اولاز ع کنن 
دجوا 4 


© وسُنٌّ لهُ أيضًا أن وقول <ِالحَمْدُ ف الذي أَدْمَبَ مني الأنى 

2 ا رواو این ما هن انس كان رسول الله ب إذا خر 
مِنّ الخلاءِ قال: (الحَمْدُ ش الّذِي آَدْمَبَ مَنّي الأذى وَعَاقاني) . 

3-3 <وَيُستحَبٌ له له تَقْدِيمْ رِجْلِهِ اليسوّى مُخُولًا4 ؛ آي عند 

دخولٍ الخلاء ونحوه من مواضع الاذى 9 , 

و4 يسحت لهُ تقديمٌ ينی( رجليه <خْرُوجا؛ َس نجار 
ومَنزلء و4 لبس تغل وحت. 
© فاليسرى تُقَدّمٌ للأذی» واليُمنى لما سواه. 
وروى الطبرانيٌ في «المعجم الس عن أ هريرة ع به قال: 
قال رسول الله ة: (إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ كَْيَبْدأْ باليُمئَىء وَإِذَا حل ؛ لدا 
يِاليِسْرَى) . 
وعلى قياسِه القميصٌ ونحؤه. 
© <وَييُستحَبُ له امائ عَلَى رِجْلِهِ اليُِسْرَى» حال جلوسه 

= وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» :)1١7/١(‏ هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه في «الإرواء» (41/1). 

ء)١١( في: (كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء)» برقم‎ )١( 
وضعّفه النووي في «شرح المهذب» (۸۳/۲)» والألباني في «الإرواء»‎ 
عن‎ )۲۱۸/١( وحسّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار»‎ .)41/١( 
أبي ذر موقوقًا.‎ 

(؟) فقوله: (دخولًا)» منصوب على الحال» على تأويل داخلا؛ كما في: جاء زيد 
ركضًا. أي: راكضًا. 

() برقم (54)» وهو عند البخاري: (كتاب اللباس» باب ينزع نعله ا 0 


(0857)»: ومسلم: (كتاب اللباس والزينة» باب لبس النعل في 
أولا. .)» برقم (۲۰۹۷). 


باب الَاسَتِنْجَاءٍ 4= 
لقضاء الحاجة؛ لما روى الطّبرانيُ في «المُعجم» والبيهقيٰ عن سُراقةً 
ابن مالك: مرا رَسُولُ اللو ل أن نتَكِىَ عَلَى البُسْرَىء وَآن ننْصِبَ 
سا 

چ بستحت بده إذا كان قي نَضَاءِ)؛ حتى لا يراه 
أحدٌ؛ لفعله :ا رواه أبو داو“ من حديثِ جابر. 

© و بسحب اسْيعَارهُ 4204 لحديث أبي هريرة قال: (مَنْ أنّى 
العَائِط» قَلْيَسْير)» رواه أبو داو . 

» +رائيبَائة لَه انا خوك - بتثليت الر - لتا هگا؛ 
لحديث: (إذَا بال أَحَدُكُمْ فَلَيَرَْد ولا رواه لحد غير“ , 


(۱) أي: برفع ما عدا أصابعها لأنه أسرع» وأسهل لخروج الخارج» وأعون عليه» 
والحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير (۷/ »)٠٠٠١‏ والبيهقي (91/1)» 
وضعّفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/٠٠۲)ء‏ والحافظ في «البلوغ» (۹۸). 

)١(‏ في: (كتاب الطهارة» باب التخلي عند قضاء الحاجة)» برقم (۲)» ومعناه عند 
البخاري: (كتاب الصلاة» باب الصلاة في الجُبّة الشامية)» برقم »)۳١۳(‏ 
ومسلم: (كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين)؛ برقم »)۲۷١(‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة له قال: «فانطلق رسول الله و حتى توارى عني؟. 

(۳) ومحلٌ الاستحباب بل السُنية إذا لم يكن ثم من ينظره» وإلا وَجَبَ عليه 
الاستتار. وقال شيخنا: المراد استتار بدنه كله»وهذا أفضل؛ لحديث المغيرة» 
وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو واجب. 

() في: (كتاب الطهارة» باب الاستتار في الخلاء)» برقم (10): وضعّفه في 
«التلخيص» »)٠١١/١(‏ و«ضعيف أبي داودا. 

)٥(‏ والكسر أشهر. كذا بهامش نسخة لت 

(1) رواه أحمد (745/4). وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب الرجل يتبوأ 
لبوله)» برقم (۳)» من حديث أبي موسى وه وضكفه النووي في 
المجموع (۸1/۲)ء والألباني. 


اوور 
دجا 4 


وفي «التبصرة»: ويَقصِدٌ مكانًا عُلْوًاء ولل لير عنة البول. 

فإن لم يجد مكانًا رخوّاء الصيَ ذكرَُّ؛ ليأمنّ بذلك من رَشَاشٍ 
الل 

ه ؤْوَ4يستَحَبُ مسحي ؛ أيْ: أن يمسح بيده البُسْرَى إا فَرَعْ 
ين بَِْهِ؛ يِن صل ذَكَرو4 ؛ أيي: من حَلْقةٍ روء فيضعٌ إصبّعة الوسطى 
تحت الذّكرِء والإبهام فوگه» و بهما إلى رَأو4؛ آي: راس الذكر 
شا ؛ للا يبقى منّ البول فيه شيء . 

© موَييُسِتَحَبٌ تر - بالمُئئّاة - تاا ؛ أيي: نتر گرو 
فوا ليستخرج بقِية البول منه©»؛ لحديث: إا بَالَ أَحَدُكُمْ» َليَئْثْرْ 


و و زه 


رَه َلَانًا)ء رواه أحمدٌُ وغيره 


)١(‏ سقطت «ولعله» من (ق). 

(۲) وهذا القول ضعيف» وقد يضر هذا المسح مجارِي البول» ويُحدِتٌ الوَسواسَ» 
والمستحَتٌُ: أن يمكُتٌ قليلا بعد بوله حتى ينقطع أثر البول» ثم يغسل راس 
الذكر فقط» وقد يطلق الأصحاب ‏ رحمهم الله - وغيرهم الاستحباب على ما 
ليس بمستحَبٌ . 

(۳) بهامش النجدية: «قال في «القاموس»: النترٌ الجذب. وذكر الجوهري مثله» 
قال شيخنا: وهو أن تَجِذِبَ الذَّكَرٌ في نفسكَ لا بِيدِكٌَء فالجذبٌ باليد 
١‏ .ع 

0 يت وما ذكروه منّ المّسح والنترء كله بدعةٌ. وقال: لكن إن 
احتاج للنتر فَعَلَهُ كأن يكون إن لم يفعله أصابه سَلّسُ. وفي «حاشية العنقري“: 
أحوال الناس مختلفة» فكل ينظر الأصلح. 

(5) رواه أحمد (٤/۷٤۳)ء‏ وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب الاستبراء بعد 
البول)» برقم (077» والبيهقي »)١١١/١(‏ وضعّفه البيهقي وابن حجر 
والبوصيري وغيرهم» وقال النووي: اتفقوا على أن الحديث ضعيف. انظر: 
«الخلاصة» (757)» و«البلوغ» (49). 


بِابٌ الاسَيِنْجَاءٍ 


#4140 - 
e‏ وي شخب 3 تَحَوُلهُ مِنْ مَوْضِعِهِ ليستلجي) في غير" لن 


حاف وناج ؛ باستنجائه في مکانه؛ للا يتن" . 


© ويبدأ کر وبکر بمیل؟ لعلا تتلوك ينه [ذا بدا بال ركه 


ه لوَيْكْرَهُ دخو ؛ آي: دخول الخلاء ونحوه <بشَيْءِ فيه ذِكُرٌ الل 
O‏ 


مال غير مُصحف؛ فيحرم ٠‏ إلا لاج4 > لا درام ونحوهاء 
وجرز؛ لخ 


)١(‏ قوله: (في غيره) من الشرح»ء كما في الأصل وغيره» وليس هو في نسخ المتن 
(خ۱» 25 »)٤‏ وفي غيرها جُعل منه. 

(۲) بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: ليستنجي؛ أي: وليستجمر؛ كما صرح به في 
الإقناع ‏ وكذا الاستنجاء بالماء؛ لأن اسم الاستنجاء يشملهما -» وعبارته في 
شرح المنتهى: وسن تحول من يخشى تلوثًا؛ ليستنجي أو ليستجمر» وفي 
حاشيته: فلو كان في الأبنية المتخذة لذلك» لم ينتقل؛ للمشقة؛ أو كان 
بالحجر فكذلك؛ لئلا يتضمخ بالنجاسة. من خطيا. 

(۳) لأن ذكره بارز» وبكرٌ كذلك؛ لوجود عُذرتها. قال الكَرَّشِىُ شي المالكيٰ في «شرح 
عتمي کی : إلا إن كان بوله يقطر عند ملاقاة الماء لدُبرِو» فإنه يغسله أولا 

ثم القبل. 

©( ا اسمه؛ تعظيمًا له عن موضع القاذورات» ولحديث أنس: كان الرسول كَل 

إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» صححه الترمذي» هذا المذْمّبٌء وقال في 

«المستوعب»: تَرَكُهُ أولّى. قال ابن مفلح في «النكت؛: ولعله أقرب. وقطع 

ابن عبدوس بتحريمه» قال في«الإنصاف»: وما هو ببعيد. وفي «المبدع»: 

يتوجه أن اسم الرسول يي كذلك» وأنه لا يختص بالبنيان. 

وفي حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: غير مصحف فيحرم؛ أي: لغير حاجة. 

وبحث في شرح الإقناع أن بعض المصحف كالمصحف». 

(7) أي: فلا يكره؛ للمشقّة» ولو كان فيها اسم الله. والحرز: هو العُوذة. قال 
المصنف في «الإقناع» في أول الجنائز: وتَحرُمٌ تميمة» وهي عُوذة أو خَرَرّة = 


لوف از ت د تفغ 

fA =— 

ويجعلٌ فص خاتم احتاج الول پال نت نه 

ه ؤْوَييْكرَهُ استكمال رفع ا توه بل بل دوي ؛ أيْ: 5 "© ين 
الأَرْضٍ 4 بلا حاجة» فيرفع م شیا فشيكا”" ولعله یجب ن کان ك من 
پش ؛ قاله في «المبدع؟. 

ه کو یکره کلام فيو24 ولو برد سلا . 

وإن عطسّ: خود الله بقلب" . 

ويجبٌ عليه تَحذِيرٌ ضَريرِ» وغَافلٍ عن کے" . 

وَجَرّمَ صاحبٌ «النّظم): بتحريم القراءة في الحُشْلُ وسطحوء 


= أو حيط ونحوه يتعلقها.اه. واختّلِت في تعليقٍ التمائم منّ القرآن وأسماء الله 
ولعلها مراد الشارح؛ لما فيها من اسمه تعالى -» وأكثر أهل العلم على عدم 
جواز تعليقها؛ لوجوه منها: عموم النهي» ولأنه يؤدي لامتهانها . 

)١١(‏ إذا كان مكتويًا عليه اسم الله؛ لغلا يلاقي النجاسة. 

(۲) بهامش الأصل: «قوله: (قبل دنوه) إشارة إلى أن محله إذا بال قاعدًاء 
لا قائمًا». وعند الترمذي وغيره: كان إذا أراد الحاجة» لم يرفع ثوبه حتى يدنو 
من الأرض 

(۳) بهامش الأصل: «فإن كان لحاجة» كما لو حَشِيَ أن يسبقه في ثيابه» لم یکره 
الرفع قبل ذلك» لكن يستتر ما أمكن. يوسف» من حاشية أصلها»؛ يعني : 
النسخة المقروءة على الشيخ منصور كل#. وبهامش نسخة ابن عامر: «قوله: 
شيئًا فشيئًا. أي: يرفع قليلًا قليلاء فهو صفة مصدر». 

(4) أي: لا نحو زوجة. 

() قال ابن مفلح في «النكت»: ولم أجد أحدًا منهم ذكر التحريم» مع أن دليلهم 
يقتضيه» وعن اللإمام اح .ملا يدل ضا 

(7) أي: المتخليء ويجيبٌُ المؤذن بقلبهء ويكره بلفظه» وقال شيخ الإسلام: 
يجيب المؤذن في الخلاء كأذكار المخافتة . وفي نسخة ابن عتيق: : حمد بقلبه. 

(۷) إن كان معصومًا؛ لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم. 


باب الاسْيِنْجَاءٍ 


$ = 
متوجةٌ على حاجت . 
ma as‏ ات 24 5 04 2 01 
۾ و يكره <بَوْلَهُ في شق - بفتح السَّينٍ - <وئخوو» کسَرّب؛ 
وهو: ما يتَخِذَُه الوحش والدّبيبُ ينا في الأرض . 
© ويُكرَهُ أيضًا: بوه في إناء بلا حاجة”"» ومُسَئَحَمٌ غير مُقيّرٍ أو 


7 
7 


© ومن فرج أو فرج زوجيه ونحوها مين 74 


ه و4 يْكرَهُ <َاسْيَنْجَاوُهُ وَاسْتِجْمَارُهُ بهَاك؛ أيْ: بيمينه؛ لحديثِ 


)١(‏ بهامش نسخة ابن عامر: «قوله: وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة.... إلخ» 
اعلم أن في العبارة خفاءء وهي ملفقة من كلامين؛ فقوله: بتحريم القراءة. . . 
إلخ» هذا من كلام صاحب الفروع؛ لكن الجزم بالتحريم لصاحب النظم. 
وقوله: وهو متجه على حاجته. من كلام صاحب الفروع نفسه. ومعنى الكلام: 
أن الجزم بالتحريم متجه القول به إذا كان المتخلي على حاجته» ومفهومه: أنه 
إذا لم يكن على حاجته لم يحرم. واعلم أن في المسألة أربعة أقوال» الأول: 
قول صاحب النظم بالحرمة مطلقًا. الثاني: قول صاحب المحرر ومن تبعه تكره 
مطلمًا. الثالث: قول صاحب الفروع يحرم حال قضاء الحاجة. الرابع: قول 
صاحب الإنصاف» يحرم في الحش مطلمًاء ومفهومه أنها لا تحرم على 
سطحه» والمعروف عند مشايخنا: أنها تحرم مطلمًاء والله أعلم. إبراهيم بن 
يوسف النجدي». قلت: واختار شيخنا ابن باز ما صوبه صاحب الإنصاف. 

() قال بعضهم: تقييده بالحاجة لا حاجة له. قلت: بل له حاجة» فقد روى 
عبد الله بن يزيد مرفوعًا: «لا ينقع بول في طست في البيت؛ فإن الملائكة لا 
تدخل بينًا فيه بول منتقع» أخرجه الطبرائي في الأوسط» وحسن سنده الهيثمي . 

() قال في «المبدع»: فظاهره اختصاصٌ النهي بحالة البّولٍ. واختاره شيخنا 
ابن بازء وفي «الإقناع» و«الغاية»: يكره مطلقًا. قال شيخنا: الأحوّظ أن 
يتجنب مسّه مطلقًاء لكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول؛ للحديث» 
وفي غير حال البول محل احتمالٍ. 


I 
أبي قتادة: (لا بيك أحَدكُمْ دَكَرَه يِه وَهُوَ يَبُولُ» ولا يَتَمسّحْ مِنّ‎ 
, الحَلاءِ ييَمبته)» مق ل‎ 

« ؤِوَاسْقْبَالُ ارين ؛ أي: الم والقمر؛ لما فيهما من ور الله 
الى 
۾ لويرم اسيفْبالُ القِبْلةِ وَاسْعدْبَارُمَ4 حال قضَاءِ الحاجة في 
نان چ۳؛ لخبر أبي يوب مرفوعًا : (إذَا نتم المَائِطً قلا تَسْتَقِْلُوا 
ال ولا مَسْدرُوهَاء وکن شرا أو غربُو0» متفقٌ عليه . 


»)٠١۳( البخاري: (كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين)» برقم‎ )١( 
. 01510 ومسلم : (كتاب الوضوء» باب النهي عن الاستنجاء باليمين)» برقم‎ 

(۲) ولحديث: «نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس أو القمر»» رواه 
الحكيم الترمذي» وهو باطل» لا أصل له» ولذا قال ابن مفلح في «النكت»: 
والكراهة تفتقر إلى دليل» والأصل عدمه» وظاهر قوله يله: (وَلَكِنْ شَرقُوا أو 
هَربُوا) يدل على عدمها.اه. إذ لا بد أن يكونا أو أحدهما في الشرقٍ أو 
الغرب» قال ابن القيم: ليس لهذه المسألة أصل في الشرع. 

(۳) هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب؛ جمعًا بين الأدلة» وعنه: يحرم 
الاستقبال والاستدبارٌ في الفضاء والبنيان» اختاره أبو بكر عبد العزيز» وشيخ 
الإسلام وتلميذه» وصاحب «الفائق» وغيرهم» قال ابن القيم: لا فرق بين 
الفضاء والبنيان؛ لبِضعَةً عَشَرٌ دليللاء وهو أصح المذاهب في هذه المسألةء 
وليس مع مَّن فرق ما يقاومها البنَّة.اه. وعنه: يجوز الاستدبار في البنيان 
فقطء ورجحه شيخنا؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظ» والنهي عن الاستدبار 
مُخصّص بما إذا كان في البنيان؛ كما في حديث ابن عمر ويا: «رَقِیتُ عَلَى 
بَيْتِ حَفْصَّةٌ فُرَأيْتُ اللي ڪيا اعدا عَلَى حَاجَيهِ مُسْتَقْيلَ الشام» 


مدن عليه. قال الخطابي في «المعالم»: وهو أولى؛ لأن في ذلك جمعًا بين 
الأخبار المختلفة» واستعمالها على وجويها كُلّها. 

)٤(‏ البخاري: (كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام..)؛ برقم 
(0095: ومسلم: (كتاب الطهارة» باب الاستطابة)ء برقم (075. 


باب الاسَتِنْجَاءٍ 
4 4= 

ويَكُفي انحراقُةُ عن جهة القِبْلّها'": وحائلٌ ولو كمُؤْخرَةِ رَخْل. 
ولا يعبر القُربُ من ن الحائل” . 

ويكره اسيقْبَانُها حال الاسْيَنجاءِ. 

© و يحرم لبه فَوْقَ حَاجيِِ)؛ لما فيه من شف العَؤْرةٍ 
بلا حاجة» وهو 0 عند الأطباء . 

© يحرم <بَوْلهُ4 وتَعَوْظهُ <جفي: طرق مَسْلوك» لِوَظِل 
نَافِع 4 ومثلّه : م زمنّ بن الشتاءء e‏ النَّاسِ» َتحت ُ شجَرَةٍ 
عَلَيّها ر4٠‏ لان يُقَذُرّهاء وكذا في مُؤْرو" الاي وتفؤظلة بَمَاءِ 
طلقا , 


)١(‏ ولو يسيرّاء يَمنةٌ أو يَسرة» وظاهر كلام المجد والشيخ تقي الدين: لا يكفي» 
وهو ظاهر الحديث. قاله الشارح في حاشيته على «المنتهى». 

(؟) قال في «الفروع»: ويتوجه وجه: كسترة صلاة. ومال إليه في «الإنصاف». 

() على الصحيح من المذهب؛ لرواية مسلم عن أبي أيوبٌ 45 مرفوعًا : 
ولا يَسْتَدْبِرُمَا بِبَوْلٍ أ هَائْطِ). قال القسطلاني: والظاهر اختصاص النهي 
بخروج الخارج من العورة» ويكون مثاره إكرامً القبلة عن المواجهة بالنجاسة» 
وقيل: مثار النهي كشف العورة؛ لرواية تير البو ر( كستقيلوا القِبْلَةَ 


ِفُرُوجِكُمْ) . ولذا قال في «الإنصاف»: ويتوجّه التحريم. لكنها ‏ أي: رواية 
«الموطأً» - محمولة على حالة قضاء الحاجة؛ جمعًا بين الروايتين؛ كما ذكره 
القسطلاني . 


وفي (ي» ن» د): امُسَّمّس),. وفي (ق): ابزمن». 

(0) أي: س مقصودة؛ تؤكل أو لا؛ فإن لم يكن عليها ثمرة» لم يَحرُم» إن لم 
يكن ظل نافع . 

الف في (ق): «موارد). 

060 قلیلا أو كثيرٌاء جا جاريًا أو راكدّاء ويَرِدُ على إطلاقه ‏ تبعًا للتنقيح -: الماء الكثير 

جِدًا كالبحر والأنهار الكبار» ويرد عليه أيضًا: القليل الجاري في المطاهر = 


اوو ر کت ناد لتقي 


1 يَسْتَنجو بالمَاءِ4 ۳ ؛ 


0 


4= 

۾ <وَيَسْتَجْمِرٌ مرچ بجر أو نحوه» جد 
لفعله ية رواه أحمدٌ وغيرُه من حديثٍ عائشةً؛ وصحّحه الترمذي 

فان عَكُسَ: كُرة. 

© جز ثهُ الاسْتِجْمَارُ » حتّى معّ وجود الماء - لكنَّ الماء أفْضَلٌ - 
<إن لم يمذ4؛ أيي: يجاوز <الخَارِجٌ مَوْضِعَ العَادَق4» مثل: أن يَنْتَشِرَ 
ا أو يمد إلى الحَسَّفَةِ امتِدَادًا غير 
عاو : فلا يُجْرُِ فيه إلا عع كقبلي الحُبْنّى المُفْكل» ومَخْرّج غير 
رج وتنجس مخرج بغر خارج”” 


= المُعَدّةِ لذلك» فإنه لا يحرم ولا يكرّهُ التغوط فيه. نبّه عليه الحجاوي في 
حاشيته.. 

.)4 قوله: (بحجر) من الشرح؛ كما في الأصل» وليس في نسخ المتن (خ۲»ء‎ )١( 

(۲) وهو الذي عليه جمهور السلف والخلف؛ كما قال القسطلاني» وظاهر كلام 
ابن أبي موسى: أن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء أفضل في محل الغائط 
فقط. 

() أحمد »)١١١/١(‏ الترمذي: (كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الاستنجاء بالماء)» 
برقم (۱۹)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه النووي والألباني. 

() بهامش الأصل: «الصفحة: باطن الألية المُستتر بالانطباق عند القيام. شيخنا 
حسن). 

(0) وحدّه أبو العباس في «شرح العمدة»: بأن ينتشر الغائط إلى نصف الألية فأكثر» 
والبول إلى نصف الحشفة فأكثر. فإذًا يتعين الماء» وفي «الاختيارات»: يجزئ 
الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين؛ لعموم الأدلة» ولم يُنقل عنه كلل 
في ذلك تقدير. 

0) قوله: (فيه)؛ أي: المتعدي. فأما ما ليس بمتعدٌ» فيُجزئ فيه الاستجمار على 
المذهب. وقيل: لا. ويتوجّه مع اتصاله» وهذا معنى كلامه في «الفروع». قاله 


(۷) أي: منه» أو به وجگ» كما ذكره في حاشية المنتهی» قاله ابن عامر في حاشيته. 


باب الاسْيِنْجَاءٍ 4= 
© ولا يَجبُ عسل تَجاسَةٍ وجَّنَابِةٍ بداحل قرج نَيّب2"0: ولا داخل 
حَمَفةٍ أفلّت عير مَفْنوتي . غا ١‏ 
۾ <ويُشْترطٌ لِلاسْيَجْمَارٍ بِأَحْجَارِ ر وَنَحْوِمَا ؛ کحشب وچرق: 
ان يو4 ما يُستجمه به طَاهرًا4» ماعا ناء غيرَ: كين ف 
وروٿ » ولو ظاهرين“ ٠‏ لوطَعَا» ولو لبهيمة”" <ومُخْيَرَ نتر گب 
عل ومتصِلٍ + ھر كذَنب البهيمة وصوفها لر يا 


© ويحرم الاستِجَمَارُ بهذه الأشياءء وبجلدٍ سَمَكِء أو حيوانٍ مُذگى 


)١(‏ أي: ولا يجب غسل ما أمكن من نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيّب» فلا تدخل 
يدها ولإ إصبعهاء بل ما ظهر فقط؛ لأن فيه مشقة» كما في حاشية ابن عامر» 
وقال: لها فرجان» داخل بمنزلة الدبر» ومنه الحيض»وخارج بمنزلة الأليتين» 
ومنه الاستحاضة؛ فالداخل الذي لا يظهر عند قعودهاء لقضاء الحاجة في 
حكم الباطن. 

(۲) أي: بخلاف المفتوق فيجب غسلها؛ لعدم المشقة. 

(؟) يؤخذ من تمثيله: اشتراظ كون المستجمّر به جامدًا؛ لأن المائع إِنْ كان ماءٌ 
استنجاء» وإن كان غيره امتزج بالخارج» فيزيد المحل نجاسة» نبه عليه في 
المبدع» وجزم به عثمان النجدي في شرحه. 

(4:) أي: لا مغصويّاء وذهبًا وفضة؛ لأنه رخصةءفلا يستباح بهاء ولا يجزئ بعد 
ذلك إلا الماء» كما في حاشية نسخة ابن عامر. 

(5) فلا يجزئ؛ لحديث أبي هريرة ڪاه : «نْهَى أن يُستنجى بعظم أو رَرَشِء وقال: 
رهما ا يُطَهُرَانِ). رواه الدارقطني وغيره» واختار شيخ الإسلام: : الإجزاء 
بهماء قال في «الفروع»: وظاهر كلام الشيخ تقي الدين: وبما نهي عنه» قال: 
لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقّي؛ بل لإفسادوء فإذا قيل: يزول بطعامنا مع 
التحريم» فهذا أولى. قال: ولكن يؤمر بتنظيف العظم مما لوّئه. قال 
الزركشي: وهذا جيد إن لم يصح ما رواه الدارقطني» أما مع صحته ‏ وقد 
قال: إسناده صحيح ‏ فمردودٌ. 

(5) واختار شيخ الإسلام: الإجزاء بالمطعوم ونحوهء وتقدّم. 


لاف عه فع 


Ri 


طلقا أو خیش ش رظب . 


إن لم يحصل بثلاث» ولا بُجزئ أقلّ منها 


5 
(€) 


(0 


۾ و نتر للامْيمَاءِ بالاشتجمار: ظثَلَاثُ مَسَحَابٍ مُنْقِيَِ اتر 
۳( 

ويُعببرُ أن تَعُمّ كل تة المخل. 

ولو كانتٍ الثلاثُ ۾ بجر ذِي شعب 04 : : أجزاث إِنْ أنقث. 
© وكَيْنّما حصل الإنقاء في الاستجمار: أجزا . 

وهو: أن يبقى أثرٌ لا يزيل إلا الماء. 

وبالماء: عَوْدُ المحل كما كان مع السبع عَسلاتٍِ2©0 

ويكفي: طن الإنقاء. 1 


أي: سواء بغ أو لم يدبغ. ويَحتَّمِلٌ أيضًا أن معناه: سواء يؤكل أو لاء متصلا 


أو لا. 

ومفهومه: أنه يصح باليابس» وهو مُقيّدٌ بما إذا لم يكن طعامًا للبهائم؛ وإلا 
فلا؛ لوجود العلة» والحكم يدور مع علته. 

قال الشيخ تقي الدين: عليه تكميل المأمور به وإن أنقى بدونه. 

قول المصنف: (ولو بحَجّر ذي شعَب) إشارة إلى الخلاف؛ فقدٍ اختارٌ أبو بكر 
الشيرازيٌ: أنه لا يجزئ إلا بثلاثة أحجارء وهو رواية عن أحمد» وما ذكره 
المصنف هو الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب؛ لحديث جابر 
مرفوتًا: (إذَا عوط أَحَدُكُمْ مسح تلات مَرَاتِ)؛ رواه أحمدء وهذا يبين أن 
المقصود تكرار المسح» لا تكراق الممسوح به. 

كذا في (أ» شء ح؛ مء ج» نء د)ء وفي (ي» ق): «عودٌ خشونة المحل». 
قال في «المبدع»: والأولى أن يقال: «عود المحل إلى ما كان عليه؛ لثلا 
ينتقض بالأمرد ونحوه). 

وعنه: لا يُشترَظ العدد فیحشل باق من سبع كسلا لأن الشارعَ لم يحدد 
في ذلك عددّاء وصححه في «تصحيح المحرر» و«الفروع» وغيرهما. واختاره 
شيخنا ابن باز. وفي (ق): : «السبع الغسلات». 


باو ا هه ¢ = 

۾ ْوَيْسَنٌ قَطْعْهُ4؛ أيْ: قَطعٌ ما زادَ على الئَّلاثِ على ونر 
فن أنْقَى برَابِعةٍ زاد خامسة. . . وهكذا. 

۾ لوَيَجِبٌ اسْيَنْجَاءِ4 بماء أو حجر ونحوه لكل خارج) من 
سبيل» إذا أراد الصلاءً ونحوّهاء إلا: الرّيح4”» والظاهرٌء وغيرٌ 
امل , 

© ولا يَصِح مَبْلَهُ4؛ أيي: قبل الاستنجاءٍ بماءِ أو حجر ونحوه 
«وْضوء وَلَا تب لحديث المقدادٍ المُتمّقٍ عليه : غل 5 وره كم 


توأ 


)١(‏ فلا يجب لها استنجاء» قال في «الشرح»: لا نعلم فيه خلاًا؛ ولأنها ليست 
نجسة ولا تصحبها نجاسة» وقيل: يستنجي من الريح» حكاه أبو الوقت 
الدينوري عن حنابلة الشام» قال المرداوي في «الإنصاف»: لم نطلع على كلام 
أحد من الأصحاب بعينه ممن سكن الشام وبلادها قال ذلك. 

(؟) قال في «الإنصاف»: وهو الصواب. ومشى عليه المصنف في «الإقناع؟» خلاًا 
لما حكاه عنه الرحيباني في «شرح غاية المنتهى». 

(۳) هذا المذهب» وعليه جمهور الأصحاب» وعنه: يصح» اختاره القاضي 
وابن عقيل والمجد والموثّقُ والشارح؛ لأنها إزالة نجاسة؛ فصحٌ الوضوء 
قبلها» كالنجاسة على سائر البدن» وعلى هذه الرواية: يستفيد مس EE‏ 
واللّبث في المسجد إن كان جنبّاء ولبس الخف» والصلاة إذا عجز عن 
الاستنجاء» وإذا قدر» استنجى بحائل أو نجاه غيره بشرطه. قال شيخنا: وأما 
إذا نسي أو كان جاهلاء فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره 
بإعادة اف والصلاة. 

() البخاري: (كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه)» برقم (595)» 

ومسلم: (كتاب الحيض» باب المذي)» برقم (۳) بلفظ : e)‏ ذُكَرَهُ 

وتو ). والواو هنا لا تقتضي الترتيب؛ بل لمطلق الجمع على المشهور. 

() وهذا لفظ النسائي في: (كتاب الغسل والتيمم» باب الوضوء من المذي)؛ برقم 
(44)»: قال الحافظ في «التلخيص» :)٠١١(‏ وهذه الرواية منقطعة. 


التو لازغ عه وفع 
=4 


ولو كانت النّجاسةٌ على غير السَبيَينِ» أو عليهما غير خارجة منهما : 
صح الوضوءٌ والتيمم قبل زوالها. 
# # # 


باب السُوَاكِ وسن الوُضُوَءٍ 41$ 


> د = ا 
٤‏ بابٌ السّوَاكِ وسن الوّضُوْءٍ 
مزه 


وما ألحِيٌّ بذلك مِنْ الادّهانء والامتِحالء والامحتعانء 


والاستحداد» ونحوها. 
© السّواك وَالمِسْوَاك : اسم للعُودٍ الذي يُستاكُ بو. 
ويُطلقُ السّواكُ على الفعل؛ أيْ: دَلْكِ المّم بالعُودٍ لإزالة نحو تغير. 

كالتس 90 , ١ 2 ١‏ 
» َالّسَوّكُ بِعُودٍ لین سواء كان رظبّاء أز يابسًا مُتَدّى. 
من أراك» أو زيتون» أو عُرجُونٍ» أو ره 

مق للفم <غيرٍ مُضِرٌ4 : احترازٌ”” عن الرُمّانٍ والآس» وكل ما 
له ؤائحة طيبةً. 
للا بل ولا يجرخ. 

)١(‏ بهامش النسخة النجدية: «قوله: (كالتسوك)؛ أي: كما يطلق التسوك على الفعل 
أيضًا. ع د». 

(۲) وظاهر كلامه: التساوي بين جميع ما يستاك به» قال في «الإنصاف»: وهو 
المذهب. وذكر الأزجي أنه لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا 
لتعذره. قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال أن الأراك أولى؛ لفعله وَلِلو. 
واختاره شيخنا ابن باز. قال في «الإنصاف»: ويتوجّه أن أراك البرٌ؛ يعني: 
أولى. ونقل كلامه في «شرح المنتهى» لمؤلّفه» و«الكشاف» بلفظ: ويتوجه إن 
أزال أكثر. 


كذا في (» اح نء م(“ وفي (ش» ي“ د ق): «احترازًا» وفي (ج): 
«احترز». 


او ر دلقي 
دؤمها م 

ويُكره بعودٍ: يَجِرحٌ أو يَصْرٌ أو ب 

© ولا يصيبٌ السنَّة من استاك یات به وَخِرْقَةٍ4 ونحوها؛ 
لان الشَّرِعَ لم رذ بب» ولا حش به الإنقاءٌ 0500 

ه مثو كل وٍ4 : حبر فوله: الكْسَرْكُ. .؛ أي: يسن كل 
وَقتٍِ؛ لحديث: (السُوَّاكُ مَطْهَرَة إلقم» مَرْضَاةٌ للرّبّ)» رواه الشافعي 
وأحمدٌُ وغيرهما”". 

© لِمَيْرٍ صّائم بَعْدَ الرّوَالِ4ُ؛ فيْكْرةُء فرضًا كان الصُومٌ أو نفلًا. 

وقبل الرّوا 
َاسْتَاكُو بالعداق وَكَامَستَائكُو ا بالغ . أخرجه البيهق ”© عن علي ظا . 


E 


أ PN‏ رظب 2؛ لحديث: (إذَا صُفْتُمْ 


(1) في (ق): «ونحوهما». 

(9) أي: لا يحصل به الإنقاء حصولّه بالعُود» وما ذكره المصنف هو المذهب» 
واختار ابن عبدوس: أنه يصيب السّنّة؛ لحديث: «يجزئ من السواك الأصابم» 
رواه البيهقي وضعفه» وصححه في «التصحيح» و«النظم»» وقيل: يصيب السئة 
بقدر إزالته» اختاره الموفق والشارح وصاحب «الفائق»» وقيل: عند عدم 
السواك؛ قال في «الإنصاف» وما هو ببعيد.اه. ومال إليه شيخنا . 

() رواه الشافعي في المسند (١/١۳)ء‏ وأحمد »)٤۷/١‏ والبخاري تعليمًا 

بصيغة الجزم: (كتاب الصوم؛ باب السواك الرطب واليابس) في ترجمة 

الحديث (١۱۹)ء‏ والنسائي: (كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك)» 

برقم (0) عن عائشة زاء وصححه النووي في المجموع »)٠١/١(‏ وقال 

في «الإرواء» :)1١5/١(‏ إسناده صحيح . 

لأن اليابس المعدى ليس له اجزاه تتحلل» والرطب له أجزاء تتحلل. وعن 

أحمد: يسن مطلقّاء اختاره شيخ الإسلام وتلميذه وغيرهماء واستظهره في 

«الفروع» و«الإقناع»؛ وقال الزركشي: هو أظهر دليللاء وهو قول أكثر العلماءء 

وهو المختار. . وصححه السعدي» ولم يد يثبت في كراهته شيء. 

(5) رواه البيهقي (4/ 774) موقوقًا على عل والدارقطني »)۲۰٤/۲(‏ وقد ضعّفه 
الحافظ في «التلخيص» (54). 


0 


~^ 


باب السْوَاكِ وسن الوصَۇءِ 14$ 4= 
چ ماگ4 - خبرٌ ثانٍ للنّسِوّكِ ‏ <عِنْدَ: صلاةٍڳ ؛ فرضًا كانت أو 

نفلا و4 عند «انيَبَاو) من نوم ليل أذ نهار #و4عند َير 

رائحة م4 ِمَأكُولٍ أو غيره» وعندٌ: وُصُوءء وقراءق. 

زادَ الرّركشئ والمُصنّفٌ في «الإقناع»: ودخول منزلٍ ومسجي"» 

وإظالةٍ سُكوت» وَخُثُوٌ المَعِدَةٍ منّ التلعام» وَاصْفِرارٍ الأسنان. 
۾ لوَيَسْتَاك عَرْضّا ‏ استحبابًا”" ‏ بِالنُسبةٍ إلى الأسنان» بيده 

لسري على أسنانه ونه وَلِسَانِهِ . 
© ويَغسل السُواك. 
© ولا بأمسّ أن يَسْتاك به اثنان فأكبر. 
© قال في «الرّعاية»: ويقولٌ إذا استاك: اللّهُمّ طهر قلبي» ومحخض 

نوبي . 

(۱) والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف» وسجدة الشكرء وسجدة التلاوة. قاله في 
«المبدع». 

(۲) في (ق): «مسجد ومنزل». 

(۳) لحديث: (اسْتَاكُوا عَرْضًا)؛ رواه أبو داود في مراسیله» وضعفه ابن كثير في 
«الإرشاد»؛ ولأنه بل كان يستاك عَرْضَاء رواه الطبراني والضياء وضعّفهء قال 
شيخنا: ويّحَتَولُ أنه إذا اقتضّتٍ الحالٌ أن يسنَاكَ ظُولًا اساك ظُولاء وإذا اقتضتٍ 
الحالٌ أن يستاكَ عَرْضًا اساك عَرْضًا؛ٍ لعدم ثبوت سنه بينة في ذلك. وفي الشرح: 
إن استاك على لسانه أو حلقه» فلا بأس أن يستاك طولًا؛ لخبر أبي موسى. 

(4) على الصحيح من المذهب؛ قال شيخ الإسلام: ما علمتٌ إمامًا خالف فيه؛ 
لأن الاستياكٌ إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم» وهذه العلة متفق عليها.اه. 
وقد استحبّه باليمنى: ابن بطة والمَجدُ كما في «حاشية ابن قندس»)؛ مراعاة 
للتيامُنٍ . قال شيخنا: والأمر في هذا واسع؛ لعدم ثبوت نص واضح. 

() بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: «وكلام صاحب الرعاية فيه نظر؛ لعدم 
الدليل . قاله شيخنا» . 


558 اللا عد رفع 
دج ا 


© قال بعض الشّافعية0"©: وينوي به الإتيانَ بالشنّة. 


۾ مدا بِجَانِبٍ فيو الأيْمَنِ74"! فَتْسَنُ البُداءهُ بالأيمن في: 
سِواكِء وظهور» وشأنه”"© کل غيرٌ ما يُسْتَقْدَرٌ. 

© دن4 استحبابًا ًا : يومًا يده ويومًا لا دهن“ ؛ 
لأنه ل نَهَى عَنِ التّرَجُلٍ إا اء رواه النسائيئ والترمذي وصح . 

وَالتَرَجُلُ: تسريح الشّعرِ وده . 

۾ <َرَيَْتَجِلُ4 في كَل مين مُوثْرَاكُ ثلاناء بالإنْمدٍ المُطيّبٍء كل 


َيلقٍّء قبل أن ينام؛ لفعله ##؛ رواهُ أحمدٌ وغيرة» عن ابن عباس . 


)١(‏ لعلّه المحقق ابن حجرء كما صرح به في الإمدادء كذا في حاشية ابن عامرء 
وقال بعضهم: قد صرح به قبله من الشافعية النوويُ في «الأذكار». وفي 
«حواشي تحفة المحتاج» للشرواني الشافعي: ينوي بالسواك السّنّة؛ أي: إن لم 
يكن للوضوءء وإلا فنيته تشمله. 

(؟) من ثنايا الجانب الأيمن إلى أضراسه» قاله في «المطلع»» وجزم به في 
«الإقناع»» وقال الشهاب الفتوحي ‏ والد صاحب «المنتهى» ‏ في قطعته على 
«الوجيز»: يبدأ من أضراس الجانب الأيمن. 

(۳) في (ق): «وفي شأنه». 

. ويفعله كل يوم لحاجة؛ لخبر أبي قتادة عند النسائي» كما في «شرح الإقناع؟‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود: (كتاب الترججل» الباب الأول)ء برقم (۹٥٠٤)ء‏ والترمذي: 
(كتاب اللباس» باب ما جاء في النهي عن الترججل إلا غِبّا)ء برقم (10767) 
وقال: حسن صحيح. والنسائي: (كتاب الزيئة» باب الترجل غبًا)» برقم 
(000ه). من حديث عبد الله بن مغفل ؤلإه؛ وصححه النووي والألباني. 

(3) وظاهر كلامهم: أن اللحية كالرأس» وقطع في «غاية المنتهى»: أنه يدهن في 
بدنه وشعره. 

(۷) أحمد :)١١7/0(‏ والترمذي: (كتاب اللباس» باب ما جاء في الاكتحال)» 
برقم (1707): وابن ماجه: (كتاب الطب» باب من اكتحل وترًا)ء قال في = 


5 2 
باب السْوَاكِ وسن الوّضُوْءٍ 


= 
i TEE‏ 
۾ وجب التَّسْمِيَةٌ في الوْضُوو0"© مَعَ مَعَ الذّكْرٍ 94 ؛ أي: أنْ يقول 
ینم | الله), لا يُقومُ عَيرُها مقامّها؛ راء هريرة وله مرفوعًا : (لَا صَلَاة 
لمن ل وء لَه وَل وة لمن ل يَذكَر راسم اللو لبها رواه أك 


510 
٠ وكير‎ 


= «الإرواء» :)١19/1(‏ ضعيف جدًا.اه. وفي الاكتحال بالإثمد أحاديث 
مرفوعة» صححها الألباني. 

)١(‏ ويستَحَبُ للرجل بما ظهر ريحه وَحَفِيَ لونه؛ كاليسك والعَنبر والعُود» وعكسه 
المرأة إذا كانت في غير بيتهاء وفيه تتطيب بما تشاء. 

(۲) هذا المذهب» واختاره أكثر أصحابناء وهو من المفردات» وعنه: سنَة» اختاره 
الخرقي والمُوئّقَ والشارح وغيرهم» وصححه شيخنا في «باب فروض 
الوضوء»» قال الخلال: إنه هر الذي استقرت عليه الروايات عنه. وقال شيخ 
الإسلام: ولا تُسْمَرَظ التسميةٌ في الخ . . وفي «المبدع»: قال أحمد: ليس 

يغبت في هذا حدس ولا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد. وإن صم فمحمولٌ 
على تأكيد الاستحباب.اه. 

() وإن ذكر في أثنائه سَمّى وبَنَى؛ لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة» 

ففي بعضها أولّى» قال الحَجَاويُ: هذا المَذْمَبُء وعليه جماهير الأصحاب» 

واختاره القاضي والموفق والشارح والعسكري وغيرهم. وفي «الإنصاف»: 

الصحيح من المذهب أنه يبتدئ الوضوءء وتبعه في «المنتهى؟ و«الغاية»» قال 

عثمان: وهو الأولى إلا مع ضِيتي وقتٍ أو قلةٍ ماء. لكن قال الحجاوي: 

لا دليل على ما صححه في «الإنصاف»» وأكثر الأصحاب على خلافه. 

أحمد (418/1): وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء)» 

برقم »)٠١١(‏ وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء)» برقم 

)44(« قال في «الإرواء» :)١77/١(‏ «حسن.. وقد قوّاه الحافظ المنذري 
والعسقلاني» وحسّنه ابن الصلاح وابن كثير». قال ابن الملفن في «شرح 

الجاع وا صح ما في التسمية - كما قال البيهقىٌُ» واحت حتجّ به في «معرفته» - 

حديتٌ أنس 1-3 أن رسول الله ية وضع يده في الإناء الذي فيه الماء» = 


0 


~^ 


دج اع 

وتَسْقْظ مع الهو ركنا ل تر 

© <ويَجبٌ الخِتائ4 عند البنُوغ" ما لَمْ يَحَفْ عَلَّى فسوي 
وکا کان اؤ شتتی او ای“ . 

فالأًكر: باذ جِلدَةٍ الحمََة. والأشى: بأخذٍ جِلْدَة فوق محل الإيلاج 
شب عرف الدّيكِء ويُسْتحَبٌ: أن لا يُؤخلٌ كلها“ والځش: اها 


و 


وفغله رمن صِكْر: أفضَل. 


وكُرِةَ في سابع يومء ومِنّ الولادةٍ الي 


= وقال: (تَوَضَُّوا بام اللِ..) الحديث. وقد رواه النسائي» وصححه الألباني. 

(1) بهامش النجدية: «قوله: (وتسقط مع السهوء وكذا عسل وتيممٌ) ومع الجهل 
أيضًا في الثلاثة» كما بحثه في «شرح الإقناع»» خلانًا لما بحثه صاحب 
«القواعد الأصولية؛ ع ب». 

(۲) أي: بعيده؟ لأنه قبله غير مكلف» قال الشيخ تقي الدين: يجب إذا وجبت 
الطهارة والصلاة. 

(۳) هذا المذهب» لحديث: «ألق عنك شعر الكفرء واختتن» رواه أحمد وأبو 
داود» وعنه: يجب على الرجال دون النساءء اختاره الموفق والشارح 
وابن عبدوس» وصححه السعدي؛ لعدم الأمر به في حقها؛ ولعدم المعنى 
الموجود في ختانِ الذگر؛ لأنه يتوصل به إلى كمال الطهارة. قال شيخنا: أما 
المرأة» فأقوى الأقوال أنه سُئّة. وفي الحديث: (إذَا الَْقَى الختاتان) . 

(4) لقوله ككلِكِ: «أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أبهى للوجه» وأحظى عند الزوج» رواه 
الطبراني في الأوسط بإسناد حسن» قاله في «مجمع الزوائد» . 

(ه) أي: إلى اليوم السابع؛ للتشبه باليهودء وعنه: لا يكره قال الخلال: العمل 
علية: إوقال ابن المنثرة لا نعلم مع من مَتَعَ أن يختن الصبي لسبعة أيام جه 
ونقل ابن القيم في «التحفة» عن وهب بن منبه قوله: إِنّما يستحب في اليم 
السابع لخفته على الصبيان؛ لأن المولود يولد وهو خدر الجسد كله لا يجد 
ألم ما أصابه سبّاء فإذا لم يختتن لذلك» فدعوه حتى يقوى . 


ا السو من الوّضُوْءِ 
باب الا ف امامت $= 
۾ لوَيْكرَهُ القَرّعْ4؛ وهو: حَلْقُ بعضٍ الرَأس وترڭ بعض“ 

وكذا حلق القَمَاا"©: لغير حجامةٍ ونحوها. 


© ويس إبقاءُ شعر الاس قال أحمدٌ؛ هو ا لو نَقْوَى عليه 


الّخذناه» ولكن له كُلْفةٌ وُو . 

وتساحهه وقرف ويقيرة إلى أفية» ويتدهي إلى كذكبية: 
كشّعره . 

وله باس يادوت وجل دوا 

ف وطن ل ا + ذكره الشيخ تق الد 

ولا كوو عل سا اكع الف وما اتح 6 


)١(‏ وحرّمه شيخنا إذا كان على هيئة ما يتخذه الكفار؛ لتحريم التشبه بهم» وحرّمه 
الشيخ ابن باز مطلقّاء إلا لحاجة كحجامة. 

(۲) أي: لمن لم يحلق رأسّهُ. قال أحمد: هو من فعل المَجوسٍء ومن تشبه بقوم 
فهو منهم. ورواه عبد الرزاق عن عمر: أنه فعل المجوس. 

(5) ولهذا قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال: لاء إن شقٌّ إكرامه. 

(؛) انظر: «الشمائل» للترمذي: باب ما جاء في شعر رسول الله كل. وكذلك: 
باب ما جاء في ترجله ية . 

(5) ولم يبحه أحد من أهل العلم» وحكى ابن حزم الإجماع على أن قضٌّ الشارب 
وإعفاء اللحية فرض. 

إلى أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني الدمشقي» 

شيخ الإسلام حقًا وصدقاء لم يرزق المسلمون مثله من زمانه إلى يومناء قال 

الشيخ ابن قاسم جام فتاويه: وكثيرًا ما نكتفي باختياره؛ إذ اختياره وترجيحه 
من الصحة ومساعدة الأدلة بمكان لا يخفى على المطلع المنصف» ولا ندعي 
فيه العصمة» لكن الله خوله الحفظ والفهم. 

0 لفعل ابن عمر وأبي هريرة وء رواه الخلال في «الترجل» عنهماء بإستادين 
صحيحين»؛ وروّى عن إسحاق قال: رأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها. = 


ااانه دفن 


4= 


و 


م 1 إلى 
© ويَحُفُ شاربَه وهو أولَى من قَضُوا"". 
0 يلم أَظْفَاره ا 
» وف نظ 


3 ولق عَانتَه . 


وثبت عن ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي ومجاهد وابن جريج 
ومسلم بن عبد الله نحو ما تقدم» كما في «سلسلة» الألباني» واستظهر 
بعضهم كراهته؛ لما رواه ابن عمر وأبو هريرة من النهي عنه والأمر بإعفاء 
اللحية» والحجة في رواية الصحابي لا رأيه» وأجيب بأنهما أدرى بما 
روياء ولذا قال الإمام أحمد عن فعل ابن عمر: كان هذا عنده الإعفاء» 
رواه الخلال. وفي (ق): «على القبضة منهاء» والزيادةٌ ليست في شيء من 
النسخ الخطية التي بين أيدينا. 

وعند النسائي: (الفِطْرَةٌ حَمْسنٌ. .) وذكر منها: (رَخَلْقُ الشارب)» وهي 
شاذة» ورواية الجمهور: (رَقَصُ الشّارِبٍ) ذكره الحافظ العراقي في جواب 
له» وقال: ذهب عبد الله بن عمر ولا وبعض التابعين إلى استحباب حلقه 
واستغصاله» وهو قول أهل الرأي» وأهل الظاهر» وقد حُكي عن جماعة من 
الشيحابة ايشا غير أبن مر ءا وني الستالة قول؛ أنه يخ بين آمرين 
- بين القص والحلق - حكاه القاضي عياض» وهذا أوفق بمجموع الحديث 
واختلاف أفعال الصحابة» ولكن عمل الجمهور على القص» وهو أولى 
بالاتباع .اه. والإحفاء أولى منه عندنا. ومال ابن القيم إلى وجوب تَصّهِ إن 
طالَ؛ لحديث: من لَمْ يَأَخُّذُ ِن شَارِبِو فَلَيْسَ مِنَا)ء رواه النسائي» 
وصححه الآلباني. 

لما روي: (مَنْ قصل أَظْفَارَهُ مُخَالِمًا لَمْ يَرَ في عَبنيهِ رَمَدَاء وهو ضعيف» وحكم 
عليه بعضهم بالوضع. وقال ابن دقيق العيد: لا أصل له في الشريعة» ولا يجوز 
اعتقاد استحبابه؛ لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل» وليس 
استسهالٌ ذلك بصواب. 


باب السُوَاكِ وسن الوضۇءِ $ €= 
وله 1 رال بما شاء» وَالتَْوِيرُ فَعلَهُ عله لحي في العؤرة وغیرها". 
© ويَدْفِنٌ ما يريل من شَعرِهِ وظفْرهِ ونحوه 4 
© ويفعله: كل أسبوع» يوم الجُمعة» قبل الرّوال» ولا يتركه فوقٌ 
أربعينَ يومًا*©: وأما الشَّاربُ ففي كَل جُمَعَةٍ 
& +ومِنْ سَُنِ الوْضوءٍ» وهي: جنع لق وهي في اللّغة: 
الاريقةُ. وفي الاصطلاح: ما ياب على فعله» ولا يُعاقبُ على تركه. 
وتُطلق أيضًا: على أقواله وأفعاله وتقريرّاته يل. 
© وسُمّي غَسْلُ الأعضاءٍ على الوجه المخصوص وُضوءا؛ لتنظيفه 
المُتوضع وتحسينه . 
ه <السّواك) وتقدّم أنه ياد فيهء ومَحلّه: عند المضمضة. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي نسخة ابن قاسم: (إزالتها)» وعلق عليه بقوله: 
أي: إزالة الشعر النابت على العانة» ولو ذكره بضمير المذكرء لكان أولى» 
وهو كذلك في نسخة ابن عمير الخطية.اه. 

20( وروی ابن ماجه والبيهقي عن أم سلمة أنه كَل كان يتنور» وأنكر أحمد صحته» 
وقال النووي: لم يثبت في تنوره كلق شيء. 

() قال مُهنًا: سألتٌ أحمد بن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره؛ أيدفنه 
أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يفعله. وروي 
أن النبي با أمر بدفن الشعر والأظفارء وقال: لا يتلاعب به سحرة بني آدم. 
قال ابن حجر: وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر نحوه. 

() أي: قبل الصلاةء وهو مراده؛ قال البيهقي في المعرفة: وروينا عن ابن عمر 
أنه كان يقلم أظفاره» ويقص شاربه كل جمعة. وصححه النووي» ورواه 
البغوي عن ابن عمرو مرفوهًا. 

(5) لحديث أنس عند مسلم: وفك لنا في قصّ الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف 
الإبطء وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة). فإِنْ تركه فوق الأربعين 
كرهء كما في حاشية ابن عامر. 


الجر ê‏ رادا فة 


ه مَوَعَمْزْ نل الین 9 في اول الؤُضوءء ولو كر طهارتهُما . 
« #ويجبُ4 عَسْلْهُما : ثلاناء بنيّق ان 2 “» ین وم ليل 


INS 


ناقض لِوْضوءي؛ لما تقدّمَ في أقسام الماء" . 


ويسقط عَنلهماء والتسميةٌ هرا . 
وعَسْلّهما: لِمعئّى فيهما؛ فلو استعمّل الماء ولم يُدَخِلْ يِدَهُ في 


الإناءِ: لم يَصِحّ وُضُودُهء وكَسَدَ الما . 


۾ وين سنن الوُضُوءِ: َالبُدَاءة4 قبل عَسْلٍ الوجه <يِمَظْمَضَةٍ 


م م ايساق > ثلانًا ثلانًا بيمينه» وَاسْيِئْارٌه بيسارو. 


قياسًا على الوضوءء وبعٌّده الموفّق في «المغني»؛ لأن من أوجب التسمية إنما 


أوجبها تعبّدًا؛ فيجب قصرها على محله. 

هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لقوله كك: (إذَا اسقط أَحَدُكُم من نويه 
كَلْيَفْسِلُ يَدَيْه) الحديت. وعنه: سُنَّة اختاره الخرقي والموفق والشارح 
وجماعة؛ لأنه يا علل بتوهم النجاسة؛ (لا يَدْرِي أَيْنَّ بَانَثْ يَدَه): وذلك 
يقتضي الندبية لا الوجوبٌ؛ استصحابًا للاصل. 

في (ق): «المياه». 

بهامش النسخة النجدية: «وقال في «المبدع»: إذا نسي غَسلّهماء سقط مطلقًا؛ 
لأنها طهارة مفردة. وصريحه ‏ كما قال العلامة الشارح في «حاشية الإقناع» -: أنه 
لو تذكر في الأثناء لا يستأنف» بل ولا يأتي به؛ لسقوطه» وفواتٍ محله. ع ب». 
لا لإدخالهما الإناءء على الصحيح؛ كما في «حواشي الإقناع» للشارح . 

وبهامش نسخة ابن عامر: «الظاهر ‏ كما استظهره ه في حاشية الإقناع أن التقييد 
بالوضوء جرى على الغالب» فلا مفهوم له وأن كلامهم هنا يدل على فساد الماء 
وإن لم يحصل في جميع اليدء واستظهره العلامة عثمان بأن ذا مبنيَ على أن 
حصوله في بعضها كحصوله في كلهاء كما اختاره جمع» وأما على الصحيح 
فينبغي صحة الوضوء ونحوه حينئدٍء نعم إن كان الماء كثيرًا وانغخمس فيه» أو 
قليلّا فصمد أعضاءه لأنبوب» فجرى عليه فصحيحٌ على كلا القولين. هاحء 
ع» ب». والمراد بفساد الماء هنا: سلب الطهورية» وتقدم أنه لا يقتضي سلبها . 


6 2 
باب السْوَاكِ وسَنَنِ الوضةءِ 


۷ک 


۾ وين شننه: طِمُبَالَعَة" فِيهمّا)؛ أيْ: في المَصْمَضَةٍ 


والاستنشاتي لير صَاقمٍ4 ؛ فنكر. 


التي 


والمبالغةٌ في مَضمضة: إدارةٌ الماءِ بجميع ا 


وفي استنشاق: جَذْبُُ بس إلى أقصى اني . 

وفي بقيِّ الأعضاء: دَلكُ ما ينبو عن الما للصّائم وغيره. 
4م شنو: <تخليل الح الكنيقة4 - باناء الث وهي : 
تست الب - فيأخدٌ كما مي ماق رط من ایا بابي تدك 


أز مِنْ جَانَِيْهَاء ويعركها. 


وكذا: عَنَّْةُ وباقي شُعورٍ الوجه. 
ه وين سُننه: تخليلٌ جالأصَابع» ؛ أيي: أصابع اليدينٍ 


والرّجلين"» قال في «الشّرح»: وهو في الرجلينٍ آكدٌ. 


(00 


(۷ 


ويُخلل أصابمٌ رِجِلَيْهِ : پخنصِر يده اليُسرى”"© من باطنِ رجله اليُمنى» 


وفي (ش» دء ق): «المبالغة». 


وقال الشيرازيُ: تَحرُمُ. وينبغي أن يقيّد قوله بصوم الفرض. قاله الزركشي. 
وهي سُئّةه وأما الواجب: فإدارة الماء ولو ببعض الفم. 

وأما الواجب فهو جذب الماء إلى باطن أنفه وإن لم يبلغ أقصاه وفي (ق): 
«الاستنشاق... بنفسه. .. الأنف». 

قال ابن القيم: وكان ية يخلل لحيته أحيانًاء ولم يكن يواظب عليه.اه. 
وقيل: لا يُستَحَبُ؛ كالتيمم» قال في «الرعاية»: وهو بعيد؛ للأثر. قال علاء 
الدين المّرداويٌ: وهو كما قال. وأما غسلٌ باطن اللحية ففي «الإنصاف»: 
يكره على الصحيح. وقال الإمام أحمد: ليس من السْنّة. 

على الصحيح منّ المَذهبٍ في أصابع الرّجُلين واليدين» قال ابن القيم: 
وكان ية يخلل الأصابع» ولم يكن يواظب على ذلك. 

لحديث المستورد بن شداد وه قال: رأيت الرسول ية إذا توضأ يخلل = 


لزلا تن تفع 


=$ 
من خنصرها إلى إبهايهاء وفي اليُسرى بالعَكس . 


وأصابعَ يإيه: إحدَاهُما بالأخرى. 
فن كانت أو بعضّها مُلتصِقةً : سَقَط. 
ه وین سننه: َالتيامُنُ4 ؛ بلا خلا 
)2ش( 


۾ واد مَاءِ جدید لِلأدئَيْنض4 بعد مسح راس 


2-2 


(0 


Wath aR. 
. ومجاوزة محل فرض‎ © 


8 وڳ من سنه : العَسْلَةُ الكَانيَةٌ والتَالئَةٌ44 ونكرة الرّيادةٌ عليها. 


أصابع رجليه بخنصره. رواه الخمسة» وصححه الألباني. 

قال أحمد: لأن مَخْرّجَهما في الكتاب واحد؛ يعني : أن الله قال: «وايريم 
إل الْمَرافق» ركم إل الكَمبَي» [المائدة: ]١‏ ولم يقل: (واليد اليمنىء 
واليد اليسرى)» وشذ الفخرٌ الرازي؛ فحكى في تفسيره عن أحمدّ الوجوبٌ» 
وهو منكر. قاله الزركشي. وعند الأزجي: لا تيامن بين أذنين» بل يمسحهما 
معّاء خلاقًا لما قدمه في «الإقناع». 

هذا المذهب» واخثاره الخرقي والموفق والشارح وغيرهم؛ قال ابن القيم: 
صح ذلك عن ابن عمر وه وعنه: لا يسن» بل يمسحان بماء الرأس» 
اختاره القاضي في تعليقه» وأبو الخطاب والمجد وشيخ الإسلام وصاحب 
«الفائق»؛ قال ابن القيم: لم يثبت أنه ية أخذ لهما ماءً جديدًا. وقال 
ابن المنذر: هذا غير موجود في الأخبار. 

كإطالة العُرّة والتحجيل» على الصحيح من المذهب» واستثنى ابن النجار مسح 
الرأس» وعنه: لا تستحب الزيادة على محل الفرض» اختاره الشيخ تقي الدين» 
وقال ابن القيم: ولم يثبت أنه َة تجاوز المرفقين والكعبين. وصححه 
السعدي» وذكر أن ما استدلوا به إنما هو شيء فهمه أبو هريرة 5ه وليس من 
كلام الي يك كما قال الإمام أحمد وغيره؛ يعني قوله: (قَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكم 
أن يُطِيلَ غُرَنَهُ): وإطالةٌ الغرة غير ممكنة؛ لأنه سيغسل شيئًا من رأسه» وهذا 
غير مشروع. وفي (ق): «الفرض). 


باك الاي وتن الوصو $ €= 
ويُعمّل في عدو العّسلاتِ: بالأقل. 
ويجورٌ الاقتصارٌ على المَّسْلةٍ الواحدة» والثنتانٍ أفضَلٌ منهاء 
وَالثَّلاثُ أفضَل منهّما. 
© ولو عَسلَ بعضّ أعضاءِ الوضوء أكثرٌ من بعض: لم پک 
ار E‏ الغ . 


© ولا الكلامٌ على الؤضوء“ 


# # # 


(1) على الصحيح من المذهب» قال شيخ الإسلام: لم يصح أنه يك مسح عُثقةُ. 

7 ابن القيم: لم يصح فيه حديث البنّة. وعنه : تبه اختاره في «الغنية» 
بن الجوزي» وجزم به ابن عقيل وابن حمدان وصاحب «النظم»» واعتمدوا 

ا ولا يعارّضٌ به ما دلت عليه الأحاديث» كما قاله 
الشيخ تقي الدين. 

() أي: لا يْسَنُ على الصحيج منّ نّ المذهب» بل يكره. قال في «الإنصاف»: 
والمراد بالكراهة: ترك الأولى. gs‏ الأمر : «قوله: (ولا الكلام) لا يخفى 
ما في عطفه على ما قبله. ولو عبّر ب(يسن ترك الكلام على الوضوء)» لكان 
أولى. إذا عرفت ما فيه» فوجهه أنه عبادة» فناسب ترك الكلام فيها من غير 
حاجة. من خط شيخنا حسن». وفي حاشية نسخة ابن عامر: «والمراد بغير 
ذكر الله.اه. من خطه». 


اورت ت تفع 
E‏ 


14 5 
باب قروض الؤضوءِ وصفته 


۾ الفرضل لغة“: يُقال لمعان» أصلُها": الحَرُ والقطمٌ . 
وشرعًا(": ما أثيب فاع وعوقب تاره . 
والوْضُوءُ: اشتعمال ماءٍ هور في الأعضاء الأريعة» على صفةٍ 


مخصوصة. 
© وكان فرضّه مع فُرضٍ الصَّلاة©©؛ كما رواه ابن ماجه"» ذكره 


في ال ا 


. سقطت «لغة» من (ق)» وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن عتيق وغيرهما‎ )١( 

(؟) في (ق): «منهاء. 

»( قولهم: (شرعًا) إخراجٌّ للشيء عن المعنى اللغوي إلى ا الشرعية؛ وهي: 
ما تمي معناها من الشارع» وإن لم يتلق عن الشارع» سُمّي: اصطلاحًا 
وعُركًا. 

(4) ولا يسقط سهرًا ولا جهلاء وكذا كل فرض عبادة. فالمراد بالفروض هنا: 
أركان الوضوء. والفرض والشرط يشتركان بتوقف العبادة على وجودهماء 
ويفترقان بأن الشرظ خارجٌ عنهاء والفرضٌ داخلهاء وبأن الشرط يُستصحبٌ 
فيها إلى انقضائهاء: والفرض ينقَضِي ويخلفه غيره. وفي «شرح المنتهى»: 
الفرض والواجب وإحد.. وعلق عليه ايق فيروز بقوله: المعلوم من عبارة الفقهاء 
الفرقٌ» وإليه يشير كلام الإمام» كما ذكره العلامة ابن رجب في «شرح 
الأربعين» وأطال» نعم هو في اصطلاح الأصوليين واحد على الصحيح. 

() فتكون آية المائدة مقررة» لا مؤسسة. من خطه. (حاشية ابن عامر). 

(5) لعله يعني حديث: (إنّ جربل أى اللي له في أَوْلِ ما يُوحَى إِلَْهِ فََلّمَهُ 
الوْضوء وَالصّلاة)» رواه الدراقطني »)۱۹۸/١(‏ وهو مرسّل؛ كما قاله الحافظ 

في «الفتح» (۲۳۳/۱)» ورواه الإمام أحمد »)۱١١/٤(‏ وهو عند ابن ماجه: = 


باب قُروض الؤضوء وصمّيّه لفك 
س 1 
» لِتُرُوضُهُ سِنَّةُ4: أحدما: «عَسْل الوَجْوُِ؛ لقوله تعالى: 


لع بعرم برع ل 


اعيا رجوگ [المائدة: 6]. 

لِْوَالمَمْ والآنئف ينه ؛ أيْ: منّ الوجه؛ لدخولهما في حَدّه؛ 
فلا تسققظ المَصْمَضَّةٌ ولا الاسْيِنْشَاقُ في وضوءٍ ولا عُسْلِء لاعمدًا 
ول س 

© +43 الغاني: عسل التب مع المرفقينٍ؛ لقوله تعالى: 
یکم إلى الْمَرافقٍ» [المائدة: 2964 

» ؤِوَ4الئَالتُ: جنع الرّأسِ4 فل" وينه 


= (كتاب الطهارة وسننهاء باب الأمر بالنضح بعد الوضوء)» برقم (451): 
مقتصرًا على الوضوءء وضعَّفه البوصيري. 

)١(‏ هذا المذهب» مطلقاء وعليه الأصحاب» ونصروهء وهو منّ المفرداتِ» قال 
أحمد: وأنا أذمَبٌ إليه؛ لأمرٍ النبيّ يَلِِ. وعنه: : يَجِبَانِ في العُسلٍ دو 
الوضوء. وعنه: هما سُّنّة مطلقًا. قال ابن المنذر: ل حلاف لي أن اكيم 
لا يعيد.اه. والمشهور الأول. وبهامش نسخة ابن عامر على قوله: لا عمدًا 
ولا سهوًا : «الظاهر ولا جهلا. ه. 

(1) والآية دلت على دخول المرفقين في غسل اليدين» خلاقًا لزفر؛ لأن (إلى) في 

قوله: إل لْمَرَافِقِ» [المائدة : 1] بمعنى مع؟ ؛ كقوله تعالى: ررر ڪم ف إل 

ريك [هود: ١٠]ء‏ قال الإمام الشافعي في «الأم»: لا أعلم مخالقًا في 
إيجاب دخول المَرفِمَينِ في الوضوء. قال ابن حجر: فعلى هذا فزفر محجوج 

بالإجماع . 

هذا المذهب» وهو ظاهر الكتاب والسنّة» وقول جمهور السلف» وما جاء 

عنه ي من أنه مَس مُقَدّمَ رأسوء فمحمول على أن ذلك مع العمامة؛ كما جاء 

مفسّرًا في «الصحيح» من حديث المغيرة بن شعبة. وعفا في «المبهج» 
و«المترجم» عن يسيره؛ للمشقةء قال في «الإنصاف»: وهو الصواب. واختاره 
الشيخ تقي الدين» وعنه: : بُجزئ مسح أكثرو. واختار شيخنا: أن الرأس إن 
كان ملبدًا بحناء أو صمغ أو عسل أو نحوه: جاز المَسحٌ عليه؛ لأنه يكل كان = 


= يفل 


الأتا4؛ لقوله تعالى: «وامسځوا موسیگ [المائدة: 017 وقوله ل : 
(الأدنَانِ من الرّأس)ء رواه ابن ماج . 

5 و الرابع: فل الرْجْلَيْنٍ4 مع الكعبينِ؛ لقوله تعالى: 
راڪم إل كبن [المائدة: .]١‏ 

۾ ر4 الخامن: ربيب على ما ذَكرَ اله تعالى؛ لأنَّ الله 
أدكَلٌ المَمْسُوحَ بين المغشولات» ولا نعلمٌ لهذا فائدةٌ غيرٌ الترتيب» 
والآيةٌ سيمت لبيان الواجب» والنبئ يك رَنْبَ الوضوء””؛ وقال: (هَذَا 
وضو لا بل الل الصّلاة إلا بي . 


= في إحرامه ملبّدًا؛ كما في «الصحيح». قال: وكذا لو شدت المرأة على رأسها 
حُلِيًا وهو ما يسمى: بالهامة. ذكره في باب المسح على الخفين. 

0( على الصحيح منّ المذهب» وهو منّ المفردات» وعنه: لا يجب مَسحُهماء 
اختاره الخلال والموئق وشيخ الإسلام. 

(۲) رواه أحمد »)۲۱۸/٥(‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 
النبي كل)» برقم (184): وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب الأذنان من 
الرأس)» برقم »)٤٤۳(‏ من حديث أبي أمامة طهي» وله طرق كثيرة» قال عنها 
الحافظ في «النكت» :)515/1١(‏ «وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق» 
علم أن للحديث أصلاء وأنه ليس مما يُطرَّحُ» وقد حَسّئوا أحاديتٌ كثيرة 
باعتبارٍ طرق لها دون هذه». وقال الألباني: صحيح لغيره. 


(۳) قال شيخ الإسلام: ولم يتوضأ قط إلا مرتباء ولا مرة واحدة في عمره» كما 
لم صل إلا مرتبًا. 
(4) رواه الدارقطني (2)170//1 والبيهقي (80/1)» ورواه أحمد في مسنده (98/5) 


بلفظ : «فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها»» وضعفه ابن الجوزي والمنذري 
وابن الصلاح والنووي» كما في «التلخيص» (015): ويغني عنه ما رواه 
الشيخان من حديث عثمان بن عفان في صفة وضوثه كله وفيه: «من توضأ 
نحو وضوئي هذا ...2 الحديث. 2 


باب قّروضٍ الوَّضوءِ وصمّتِه WY‏ 

فلو بدأ بشيءٍ منّ الأعضاءِ قبل عَسْلٍ الوجه: لم يُحسَبْ له. 

وإِنْ ضا م أربعَ مرّاتِ: صح وضوؤه إن قرب ب الرمن 00 

ولو غسلّها جميعًا دَفعة واحدةً: لم يُحسَبْ له غيرٌ الوجه. 

وإنِ انعَمَسَ ناويًا في ماءء وخرج مُرببا": أجزأة وللا فلا. 

© وَ) السَّادنُ: <المُوَالاة4”"؛ لأنّه يل رأى رجلا يُصلّي وفي 
هر قدّيِه لمعد قدرّ الدُرهم لم يْصِبْها الما فأمرّهُ أَنْ يعيدَ الوضوعء رواءٌ 
أنعمة و9 

وهي ؛ أي: المُوالاءٌ: <أن لا يُوَخْرَ َل عُضْوٍ حَنَّى بَنْشَف 
الَّذِي قبل بزمنِ مُعتدلٍ أو قدره من غير“ . 

ولا يَضْرٌ إن جَفٌ؛ٍ لاشتغال : بسنو کتخلیل وإسباغ"» أؤ إزالةٍ 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: ويكفي هذا الوضوء اسمٌهُ؛ وهو أنه وضوء منگس. 

0) أي: انغمس في كثير» بنية رفع الحدث» وخرج مرتبّاء ومسح رأسه في محل 
مسحه. وبهامش النسخة النجدية: قوله: «(مرتبًا) بفتح التاءء قاله شيخنا عبد الله 
ابن عايض. ع د2. 

() هذا المذهب» وهو من المفردات. غا ر 

(5) رواه الإمام أحمد :»)١57/(‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب تفريق 
الوضوء)» برقم »)۱۷١(‏ قال الإمام أحمد: إسناقة جيد. :وقال الحافظ 
ابن كثير: إسناده جيدٌ قوي صحيحٌ. وانظر: «صحيح مسلم»: (كتاب الطهارة» 
باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة)» برقم (547). 

(4) هذا المذهب» وعليه جمهور الأصحاب» وعنه: يعتبر طول المكث عرقّاء قال 
الخلال: وهو الأشبه بقوله + والعمل عليه. قال في «الإنصاف»: يحتمل أن 
هذه الرواية مراد من جدها خان ويكونون مفسرين للعغرف بذلك» ثم رأيت 
الزركشي قال معناه.اه. وقول المصنف (غسل عضو) يعني : أو مسحه 

00 في (ق): «لاشتغاله». 

فد ولعل مراده بالإسباغ هنا: إكثارٌ الماءِ من غير إسراف» وهو فضيلة» - 


لزلا بدن اداسف 
حج وام 


Ng عع‎ fa 

وسوسة أو وسح ۰ 
ين الاشتغالٌ بتحصيلٍ ا أ إسرافي» 1 نجاسة» آذ 

ى الك (O,‏ 

وسّخ لغيرٍ طهارة 


( 
چ وسك وجرت الر شوو الخد 


ويَحُلُ جميعٌ البدن» كجنابة. 
و و“ 5 1 قر 7 07 Ea‏ 
۾ <والئيّةٌُ4 لُغةٌ: القصد. ومَحَلّها القَلبُ؛ فلا يضر سَبْقْ لسانه 


بغير قصده. 


= وما الإسباغ بمعنى إكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه ففرض. 

)١(‏ لأن ذلك من الطهارة. 

(۲) في (ق): «ويضره». . 

(۳) لأنه ليس من الطهارة» وإنما ضرّ؛ لأنه مخاظبٌ بتحصيلٍ الماء قبل التلبّسٍِ 
والشروع في الطهارة» بخلاف إزالة الوسخ والنجاسة. 

(4؛) وفي حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: لغير طهارة. راجع للمسألتين» إذا كان 
ذلك في أعضاء الوضوء. من خطه». ولا يسقط الترتيبُ والموالاةٌ بالنسيان على 
الصحيح من المذهب» وهو من المفردات» وقال الشيخ تقي الدين: تسقط 
الموالاة بالعذر. وقال: هو أشبه بأصول الشريعة وقواعدٍ أحمدَ؛ اعتمادًا على 
قرله تعالى : َل اله ما م4 [التغابن: 17] وقوله يل: (إِذَا مركم بأثر 
َأنُوا ينه مَا اسْعَطَمْكُم)» والتارك لعذر قد فعل ما استطاع» ونظرًا إلى أن التتابع 
في صوم شهري الكفارة واجبٌّ بالنصٌ والإجماع» ثم لو تركه لعذر» لم ينقطع. 
وأجاب عن حديث خالد بن مُعدانَ بأن أمره بالإعادة كان لتفريطه» وهو عدم 
معاهدته الوضوء» وقرّى ذلك وطرده في الترتيب» وقال: لو قيل بسقوطه 
للعذر؛ كما لو ترك غسل وجهه فقط لمرض ونحوه» ثم زال قبل انتقاضٍ 
وضوئه فَكْسَلَّهُ: لتوجّه.اه. وذكر شيخنا في الترتيب: أنه قد يتوجّه القرل بعذر 
الجاهل الذي نشأ ببادية؛ كما عذر النبي لا بمثل ذلك في مواضع . 

(0) «يعني: فيجب بالحدث» وقيل: يجب بإرادة الصلاة» بعده» وقيل: بدخول 
الوقت» قال الشيخ: هو لفظيٌ.ه. من خطه». (حاشية نسخة ابن عامر) . 


باب كُروضٍ الوَّضوءِ وصمَّتّه 

و $ = 
ويُخْلِصٌها لله تعالى. 

<ِشَرط4 هو لغ العلامة: واصطلاحًا: ما يلزمٌ من عدّيه العدمٌ, 

ولا يَلرَمُ من وجوده وجودٌ ولا عَدَمٌ لذاتِه. 

< لِطَهَارَةٍ الخد“ ل4 ^؛ لحديث: نما الأَعْمَالُ بالئيّاتِ) 2 , 
فلا يَصِحّ وُضُوءٌ وعْسْلُ وتيمُمٌ ولو مُستَحَبَّاتٍ إلا بها . 

ينوي رَفْعَ الحث”»: اؤ يَقَصِدُ <َالطَّمَارة لِمَا لا بّخ إلا 
بها ؛ أي: بالمّلهارةٍ: كالصّلاةء والواف» ومس المُصِحفٍ؛ لأنَّ ذلك 

يزع رع الجدث» 

فاق فرع ظهارة: ى وضوعا بواطلى أو عسل أفضافه الل 

عنها النجاسةء أو ليُعلّم عَيرّه» أو للتبرّد: لم يُجزئة. 

)١(‏ كذا في (آ» ش» حء م)» ونسخ المتن (خ ١ء‏ ۳ 4). وبهامش الأصل 
ما نصه: «قوله: (لطهارة الحدث كلها) والمراد: الأحداثء فاللام فيه 
للعموم» ولذلك صح توكيده بكلهاء فهي كقوله: «إنَّ لاضن ى خر @) 
[العصر: ۲]؛ أي: كل إنسان. «مطلع». وفي (ي» نء د» ق): 
«الأحداث». 

(۲) الغسل والوضوء والتيمم» ومفهومه: أنها لا تشترط لطهارة الخبث» وهو 
صحيح » وهو المذهب. ويستثنى: غسل كتابية» ومسلمة ممتنعة من غسل 
لزوج» فتغسّل قهرًا ولا نية إذّا؛ للعذرء وكذا لا تسمية» صرح به الحجاوي. 

(۳) رواه البخاري: (كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي. .)» برقم »)١(‏ 
ومسلم: (كتاب الإمارة» باب قوله: (إِنَمَا الأعْمَالُ بالئيّاتِ))ء برقم .)۱۹١۷(‏ 

(4) أي: رفع حكمه؛ وإلا فالحَدَتُ إذا وقع لا يرتفع . 

() في (ي» نء ق): «أو أطلق». والمثبت عن (أ» ش»ء ح» ج» د)» وهو كذلك 
في «المنتهى» بتحقيق عبد الغني عبد الخالق» ويؤيده ما في «شرح المنتهى»» 
قال: إن نوى طهارة وأطلق» أو نوى وضوءًا وأطلق؛ بأن لم ينوه لنحو صلاة 


أو قراءة أو رفع حدث. . . 


وااو ت رکف 


دجوا 4 


وإن نوی صلاةً مُعيّةَ لا غيرها: ارتفعَ مُطلقا . 

د ر 
* وينوي من حه دائم: : استباحة الصَّلاق ويرتفعٌ حدثه 
ولا يُحَاج إلى تعبينٍ ال للفرض ٠‏ 


فلو نوى رفعٌَ الحدث: لم يرتفع في الأَفْيَس؛ قالةٌ في 


«المبدع»”. 


به وبحت نطف بالق مد الي 


0) 


( 


قال شيخنا ابن باز: والصواب: أنه يرتفع ارتفاعًا مؤقًا في حدود الوقت؛ كما 
بيّنه النبئ يلك للمستحاضة. وقال أبو جعفر: طهارة المستحاضة لا ترفع 
الحدث» قال في «الإنصاف»: والنفس تميل إليه» وهو ظاهر «المغني؟ 
و«الشرح؟. 

على الصحيح؛ لمنافاة وجوده نيةٌ رَفيهٍ» وصوب شيخنا ابن باز أنه يرتفع 
ارتفاعًا مؤقئّاء وقال: الخلاف لفظي. 

كذا قال» ومثله في «الفروع» و«التنقيح» و«المنتهى»؛ قال في «الإنصاف»: 
وهو المَذْمَبء وجزم به في «الغاية»» وقال: وإن كان خلاف المنصوصٍ. 
وردّه الحَجََاويُ في «الإقناع» بقوله: التلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر 
العبادات بدعة» واستحبه سرا مع القلب كثيرٌ منّ المتأخرينَ» ومنصوص 
أحمد وجمع محققين خلائُهُ؛ إلا في الإحرام. وكذا في حواشيه على 
«التنقيح»» وزاد: منّ العجيب أن تصيرٌ البدعةٌ سُنَه؟! قال الشيخ تقي الدين: 
التلفظ بالنية بدعة؛ لم يفعلها سیول الله كَل ولا أصحابه. وفي لعواشي 
التنقيح»: وعبارة من قال: يُستحَبُ النطق بهاء هون إذ الاستحبابُ يطلق 
على الاستحسان وعلى الأولى وعلى المَسنون والسُنَهُ إنما تطلق على سُنَة 
رسول الله . وهذا تفريقٌ حَسَنٌ» وإن كان الصحيح عندهم: أنه لا فرق 
بين المستحَبٌ والمسنون؛ كما يُعلم من كلامه في «شرح التحرير» وغيره» 
قاله في «حواشي الإقناع». 
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E 


۾ يتر لوضوءٍ وَعْسلٍ أيضًا: إسلام» وعَقلٌ» وتمييڙ» وظهورية 
ماع و وإزالةٌ ما يمنعٌ وص وانقطاع موجب. 

ولوضودة فراع استنجاءٍ أو استجمار» ودخولٌ وقتٍ على مَنْ عَدَنُهُ 
دائم ةك 

الى Ea‏ بع 5 

۾ لن نَوَى مَا سن لَهُ الطّهَارَةُ: كَقِرَاءَة4 قُرآنِء وذكر» وأذان» 
O el a ER‏ 7 
ونوم» وغضبٍ: ارتفع حدله '. 
(أز4 نوی تدبا منت ؛ بان صلی بالؤضرء الذي ق" » 
اسيا حَدَلَهُ : ارْتفَعَ > حه لأنه نوع ظهارة شرعية. 


جو و4 من عليه جناب ثلا نا+ كل المجمعة"» 


. والتتمة في عُرف المصنفين كالتذئيب» يؤتى بها تابعة ومتممةٌ لما قبلها‎ )١( 

(۲) في (ق): «ويشترط». 

(۳) أي: إباحة الماء على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات. 

)6( زاد في (ق): «إلى البشرة» . 

(5) أي: فرض ذلك الوقت» قال شيخ الإسلام: الوضوء من الحدث الدائم لكل 
صلاة فيه أحاديثٌ متعددةٌء وقد صحححَ بعضّها غيرٌ واحد من العلماء» فقول 
الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهرء وهو مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد. 

(7) ظاهره: سواء کان ناسيًا أم لاء وأما قوله: (ناسيًا) فيما ياتية فالظاهر عَودْهٌ 
لمن نوی التجدید؛ كما هو ظاهر «شرح المنتهى»» وإن كان يحول عودهُ إلى 
المسائل الثلاث» قاله الشهاب الفتوحي. 

(۷) قال الشيخ عبد الرحمن البهوتي: بوظاهرة أنه إن طاف بينهما لا يسن له 
التجديدٌ؛ لأنه ليس صلاةً شرعيةً. 

(6) في (ق): اجمعة». 


الإو ب ادا لفغ 


حدؤووا» 
- قال في «الوجيز»: نا _: جرا عَنْ راجب ؛ كما مر فيحن قو 
0" 


عُسْلاء قوی بطَهَارَته أَحَدَها 4‏ لا على أن لا يرتفعَ غيرُه9 -: ارْتَمَعَ 
م 
ادر 


وڌا کي ؛ أي: إِنْ نوی واجبًا : أجزاً عن السو" 
ون نواهما: حصلا . 
والأفضلٌ: أن يغتسلّ للواجب» م للمسنون كايا . 


© ون اجْتَمَعَتْ أَحْدَاتٌ متنوعةٌ ولو متفرقة #تُوجِبُ وُضُوءًا أو 


ما ؛ أيْ: بَاقِِهَاءِ لآنّ الأحدات تنداحَل» فإذا ارتفعَ البعض» ارتفع 


الكل. 


(0) 


وهو مقتضّى قولهم فيما سبق: أو نوى التجديدٌ ناسيًا حَدَلَهُ خصوصًا وقد 
جعلوا تلك أصلًا لهذه؛ فقاسوها عليهاء وجزم به عثمان النجدي في 
«الهداية»؛ والشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

ولو قال: «فيمن نوى وضوءًا مسنونًا ناسيّاه؛ لكان أولى» كما في حاشية نسخة 
ابن عامر. 

وذلك بطريق الأولى» لكن لا ثواب في غير المنوي منهما. 

أي: حصل له ثواب الواجب والمسنون» وَعُلِمَ منه: أن اللتين قبلها ليس له 
فيهما إلا ثوابٌ ما نواه» وإن أجدّآ عن الآتخر. وليس معنى الإجزاء هنا: 
سقوط الطلب؛ بدليل قوله: (والأفضلٌ أن يغتسل..). 

واستظهّرٌ أهل التحقيقٍ الاكتفاء بأُحَدِهما؛ لدخول المُسنون في الواجب تبعًا؛ 
كما يدخل عسل الجمعةٍ في العُسل الواجب» ولم ينقل أنه بها اغتسل لواجب 
ومسنون مرتين في أن واحد. 

فإن نوى رفع حدث منها على ألا يرتفع غيره» لم يرتفع سوى ما نواه؛ كما في 
«المنتهى؟ وغيره» قال الخلوتي: ولا يصلي بهذه الطهارة؛ لبقاء غير ما قيّد من 
الأحداث. وصحح شيخنا: يرتفع سائرها وإن نوى أحدها على أن لا يرتفع 
غيره؛ لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه» فإذا نوى رفعه من أحدها 
ارتفع» ولا يعارض قوله : (إِنَمَا الأهْمَالُ باليّاتِ) . 


ب كُروضِ الوضوءِ وصفَته 
یي ا $ = 
۾ ريحب الإنَانُ بها)؛ أي: بالئية ون أو وَاجبَاتٍ الطَهَارَة؛ 
وو التَمْمِيَهُ4» فلو فَعلَّ شيئًا منّ الواجباتِ قبل اليةٍ: لم يُعتلٌ به. 
ويجورٌ تقديمُها بزمن يسير؛ كالصّلاة" . 
© ولا يُبطلها عمل يسيرٌ. 
رهام #2 ده وس وم at Aor‏ 5 5 
۾ لوَنسَنُ4 اليه عن أَوّلِ مَسْتُوَاتِهًا4 ؛ أيي: مسنوناتٍ الظهارة؛ 

كَل اليدينٍ في أوّلِ الوضوء» إن وُجد قبل اجب ؛ أي: قبل النّسميةا"“. 

۾ و4يْسَنْ «اسْيَصْحَاب ذِكْرِمَا4؛ أيْ: تذكر النية في 

جَمِيعِهًاك ؛ أي : جميع التلهارة؛ لتكونٌ أفعاله مقرونةً باللَيةٍ. 

۾ <ويجبٌ اسْتِصّحَابِ حُكِْهَا4 ؛ أي : حكم النية؛ بأن لا ينوي 
- ١م‏ وة 2 4 ê RK‏ 0 :| ع 
قطعّها حتى 0 الملهارةً» فإن عربت عن خاطره: لم يؤثر. 

© وإن شك في النيةٍ في أثناء طهارّته: استأئفهاء إلا أن يكون 
وکا #الوشواس؟ فلا یك ا 

ولا یضر إبطاها بعد فراغه» ولا شَكُهُ بعده. 

)١(‏ ولا يجوز بزمن طويل؛ على الصحيح من المذهب» وقيل: يجوز مع ذكرها 
وبقاء حكمهاء بشرط أن لا يقطعها. قال القاضي: إذا قدم النية واستصحب 
ذكرها حتى شرع في الطهارة جازء وإن نسيهاء أعاد. 

(۲) قال ابن حميد في «حاشيته على شرح المنتهى»: ونقلتُ من خظ منقولٍ من خط 
العلامة يحيى الفومني ما صورته: قوله: (كغسل اليدين) وهو ما إذا خالف 
السّنّة وقدّم عَسلّ اليدين المسنونٌ على التسمية.اه. وأول مسنوناتها استقبال 
القبلةء لا غسل اليدين. 

)۳( في ق «تتما. 


(5) إجماعًاء وإن أبطلها في أثناء طهارته» بطل ما مضى منهاء على الصحيح من 
المذهب. 


ادروھ تشتف 


دج واي 

« ؤِرَصِنَةُ الوْضُوءِ4ُ الكامل؛ أي: كيفيتُه: أن 
يسمي وتقدّما. 

٠‏ اويل كليو تا4؛ تنظينًا لهما. فيِكردُ عَسْلَهُما عند 
الاستيقاظ منّ الوم وفي اول“ . 

۾ نم يَتَمَضْمَضَ ن وَيَسْتَنْشِقَ4 ثلانًا ثلانّاء بيمينه» ومن غَرْكَةٍ 


أذ يفف 
شۇ یسان : 


* اه وَجْهَهُ4 ثلاناء وخ ين مَنَابتٍ شَغْرٍ الرَّأسٍ 4 
المُعتادٍ غالبا إلى مَا انْحَدَرَ منّ اللّحْبَئْنٍ وَالذَّكَنٍ طُولَّا4ُ) مع ما 
الْقوّمَل مق الل EEA STEER EERE‏ 


)١(‏ بهامش نسخة ابن عمر: «ظاهر كلام الشارح يقتضي أنه لا يكفي غسل اليدين 
من النوم الواجب عن المسنون»ولم أره لغيره». قال الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن: والظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ» فيدخل المندوب في الواجب 
تبعًا؛ كما يدخل غسل الجمعة في الغسل الواجب» ونظائره كثيرة. 

(0) وفي «شرح المنهاج؛ لابن الملقن: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث عُرف» 
يتمضمض من كَل ثم يستنشق» وهو الذي صحت به الأحاديث. قال ابن القيم: 
ولم يجئ الفصل بينهما في حديث صحيح.اه. وذكر شيخنا: أنه لا يزيل 
الأسنان المركبة؛ كالخاتم» بل الأولّى أن يحركها. 

)( والانتثار مستححبٌ على الصحيح منّ المذهب» وعليه الأصحابٌ» وعنه: يجب. 

(4) المعتاد: في أغلب الناس»ء فلا حاجة لذكره (غالبًا) بعد المعتاد. وحدّه 
ب مُنْحَنَى الجبهةٍ منّ الرأس؛ لأن المنحنى هو الذي تَحصّل به 
المواجهة» وهذا أجودٌ. قاله شيخنا. 

(5) للخبر؛ ولأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة» وصخح 
ابن رجب: عدم وجوب غسل ما استرسل منها. 


ينوي م 
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وَين الأَُنِ إلى الأَدُنِ عَرْضًا)؛ لأنَّ ذلك تَحصّلٌ به المُواجهة. 

والأذنانٍ ليسا منّ الوجوء بل البياضٌ الذي بين العذارٍ والأذن منه. 

© و ييل ما فِئْهِ4؛ أيي: في الوجه ين شَعْرٍ حَفِيْف) 
يصف البَشَرَة؛ِ كهذارء وعارضٍ"» وأهداب عينء وشاربء وعَلْفَقَةِ؛ 
لأنها منّ الوجوا” 

لا صُدْمٌ وتحذيفٌ ‏ وهو: الشَّعرٌ بعد انتهاء العذارٍ والتّرَعَة» ب 
ولا التَّرَّعَتَان ‏ وهما: ما انحَسّرٌ عنة الشعرٌ منّ الرأس مُتصاعدًا من 
جانبيه -: فهي”*' منّ الرس . :. 

© ولا يغسلٌ داخلّ عينيه» ولو منّ نجاسة» ولو أن ê,‏ 

3 2و4 يغسل المّعرّ <الظّامِرٌَ 94" من الكيف مَعّ ما اسْتَْسَلٌ 


مه وا Eb‏ وتقد تقدم . 


0( أي : ما بين الأذنين؛ لدخوله في مُسمّى مسمى الوجه» إلى عبر ببية؟ لكان أولى؛ 
احترارًا من دخول الغاية في المغيًا . 

(؟) العذار: هو الشعر النابت على العظم المسامتِ لصماخ الأذنٍ إلى الصدخ. 
والعارض: هو ما تحت العذار إلى الذقن. 

(۳) فيجب غسل تلك المذكورات وما تحتهاء قال النووي: يغسلها مع الكثافة 
بلا خلاف.اه. إلا وجهًا مرجوحاء وعُلّل بأن الكثافة فيها نادرة. 

(4) وصوابه: بين النزعة وانتهاء العذار» كما هو واضح» وهو كذلك في «المبدع» 
و«الإقناع» و«المنتهى». 

(5) في (ق): «فهما». 

0( ظاهره الكراهة» قال في الإنصاف: ويعايا بها. (حاشية نسخة ابن عامر). 

(۷) وفي نسختين خطيتين للمتن (خ ۲» 4): وظاهر الكثيف. 

(۸) وعلى المذهب: يكره غسل باطن لحيته الكثيفة» وشعر غيرها الكثيف يسن 
غسله. 


اللا بعد کنن 
دطؤورر4ة 


۾ <4 يغسل يديه مَعَ الوِرْكميْنِ وأظفاره ثلانًا . 
4 3 د oy,‏ 
© ولا يضرٌ وسح يسيرٌ تحت ظفرٍ ونحوه ٠‏ 
* وي م نبت يمحل الفوضي من اص أد د زا" 
۾ طم يَلْسَعَ ع گل رأ بالماء لمع الأئين“ مره 
واجدةٌ», فيُمِرٌ يديه من مُقَدّمٍ رأ سه إلى قفاة» ثم يَرُدّهُما إل الموضع 
(o),‏ 


الذي بدأ منة””؛ ثم يُدڃِل سبّابتيه في صِمَاخَيْ أذنيد» ويْمُسَحَ انامه 


ظاهِرَّهُماء ويجزئٌ كيت مسح . 
۾ ثم بعل لبه تلاا مَعَ الكَمْبَيْقِ4؛ أي: العَظمَينِ الثَاتِينٍ 
في أسفل السا من جانبي القدم . 
۾ وَيَئْسِلُ ع بَقِيةٌ المَفْرُوضٍ4 ؛ لحديث: (إذَا مرن بار 
اوا نه ما اسْتَطَغئُم)» متفقٌ و 


(۱) واختاره شيخ الإسلام» وألحق كل يسير منع وصول الماء» حيث كان من 
البدن» كدم وعجين ونحوهماء واختاره. 

0( وكذلك في غير محل الفرض ولم تتميز؛ ليخرج من العهدة بيقين» وإن تميزت 
فلا؟ لأنها حينئلٍ غير داخلة في مسمى اليد كما في حاشية نسخة ابن عامر ل كان 

(9) قال الشيخ تقي الدين: ولم ينقل أنه اقتصر على مسح بعض رأسِه» وليس 

في القرآن ما يدل على جواز.مسح بعض الراس. وقال النووي: ما ذهب 

إليه الشافعية من أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرةٌ» مذهبٌ ضعيف. 

(4) وجوبًا؛ لأنهما منه» وعنه: يستححبُ مسح الأذنين» اختاره شيخ الإسلام» وجزم به 
في «العمدة»» وحكى ابن جرير وغيره الإجماع على صحة طهارة من ترك مَسبحهما . 

(5) ونصٌ أحمد على أنه يضع أحد طرمَي سَبَابَهِ على طرف الأخرى» ويضعهما على 
مقدّمٍ راي ويضع الإبهامَينِ على الصدغين؛ ثم يمرهما إلى قفاه» ثم يردهما 
إلى مقدّمه؛ قال الزركشي: وهو المشهور والمختار. وجزم به عثمان في شرحه. 

(5) البخاري: (كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله يلق)ء برقم (۷۲۸۸)» = 


باب قُروضٍ الؤّضْوءٍ وصمّتِه 


€ = 
إن مُطِع ِنَ المَفْصِلِ4؛ اي : مَفْصِلٍ اليرقق: معَسَلَ رَأْسَ 


العَضّدٍ مه . وكذا: الأقطمٌ من م مَفْصِلٍ كعب: يغسل طرف ساق . 


۾ م رع نَظَرَهُ إلى السّمَاءِ4 بعد فرَاغِه”"» ©وَيَقُولَ مَا وَرَه4 ؛ 


و : أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله و حدهُ لا شريك له وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدًا عَبْدْهُ 
رسو . 


© <وتباح مَعُوئئه4 ؛ أيي: معونة المُتوصى . 
وسُنّ: كوه عن يساره؛ كإناء ضَيّقِ الرأس» وإلا فعنْ يمينه. 


ومسلم: (كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر)» برقم .)۱۳١۷(‏ 
وجوبّاء على الصحيح من المذهب. وقال عثمان: إن لم يبق شيء» استحب 
مسح محل قطع بماء» لا تراب. 

لحديث رواه الإمام أحمد (٤/١٠٠)ء‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب ما 
يقول الرجل إذا توضأ)» برقم »)١71(‏ قال الألباني عن زيادة «ثم رفع 
بصره إلى السماء»: إسناده ضعيف؛ لجهالة ابن عم أبي عقيل» فإنه لم 
يْسَمٌّء وقد تفرّد بذكر رفع النظر إلى السماء؛ فهي زيادة منكرة. وانظر: 
«الإرواء» .)٠١١/١(‏ والحديث أصله في «صحيح مسلم» كما تراه في 
الحاشية اللاحقة بدون هذه الزيادة. 

أخرجه مسلم: (كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء)ء برقم 
0ش 

أما تقريب وضوئه ونحوهء فلا باس به» ولا يقال: إنه خلاف الأولّى؛ لما 
ثبت في مواطنّ كثيرة» وأما غسل أعضائه بغير عذر» فيكرّةُ وكذا صب الماءِ 
فخلا الأولّى» قطع به البغويُ والقسطلانئ وغيرهما. قال عثمان: والأفضل 
ترکهما؛ أي: التنشيف والمعين. 

كذا قال: يسن. وقال الحَجَاوِي: اسان أن انشحايًا + وام كو ذلك س 
كما جزم به لمقح في «الإنصاف»ء ففيه نظر؛ إذِ السُنُّ إذا أطلقت» إنما يراد 
بها سُنّةَ رسول الله لف وذلك يحتاج | إلى دليل» وليس في حديث المغيرة بن 
شعبة الذي في «الصحيحين»ء ولا في حديث صفوان بن عسّال الذي رواه = 


دجوىا 4 َ 


۾ اراح له تيف أْضَائه4 من ماء الوضوو'"". 


© ومن وا یره ونواه ا صحٌّ إن لم يكن الخو 
مُكرّمًا بغير خی : 
وكذا: القشْلٌء وال , 
# #8 


= ابن ماجهء اللّذّينِ صَبًا على رسول الله كله الماء وهو يتوضا: أنهما كانا عن 
ا وكذا حديثٌ أسامةً الذي صب على رسول الله وَل وهو في البخاري. 

)١(‏ ولا يُستحَبٌء قال في اشرح مسلم»: وهذا هو الذي نختاره ونعمل به؛ 
لاحتياج المنع والاستحباب إلى دليل.اه. وقَوّاه ابن الملقن في شرح 
البخاري». ويكره نفض الماء على الصحيح من المذهب» اختاره ابن عة 
والقاضي وأصحابه وغيرهم؛ لحديث: (إذَا َوَضَأنُمْ نلا تَنقْضُوا أَبدِيَكُمْ ؛ رها 
مَرَاوحُ الشّيْطَانِ)؛ رواه المعمري» وفي سنده البختري عن أبيه» أحاديثه عنه 
موضوعة؛ ولأنه كالتبري من العبادة. وقيل: لا يكره؛ لعدم ثبوت شيء في 
النهي عنه» اختاره الموفق والمجد وابن القيم وغيرهم؛ قال في «الفروع»: وهو 
أظهر. وفرّق في «حاشية المنتهى» فجعل المكروه نفض يدهء لا نفض الماء 
بيديه عن بدنه؛ قال: لحديث ميمونة. ولعله يعني ما رواه البخاري عنها: 
«فَجَعَلَ يَنْفْضُ بِيَدوه؛ أي: ينفض الماء بيده» كما في رواية الهروي ٠‏ 

(۲) إنما أبرز الضمير في قوله: دوَنَوَاةُ هُوَه؛ لثلا يتوهم أنه عائد إلى الفاعل» وليس 
كذلك. 

(۳) قال الشيخ ابن عامر: فإن كان مكرمًا بحن كرقيقه» وأجیره» على ما ذكره 
في حاشية الإقناع ‏ فلا إكراه.اه. وبهامش الأصل: «قواعد المذهب تقتضي 
الصحة إذا أكرة الصَّابُ؛ لأن الصّبٌّ ليس بركن ولا شرط» فيُشبه الاغتراف 
بإناء مُحَرّم . انتهى. شء م» ص. ونظره بعضهمء ولا يشكل الفرق بين 
الموضّيء وَالصابٌ. من خط شيخنا حسن». 

(4:) أي: حكمهما حكم الوضوء في المعونة والتنشيف وقول ما وردء ورجح 
شيخنا: أنه يقوله بعد الوضوء؛ لورود الدليل فيه خاصة؛ وأنه قد يقال به في 
العسل إن سبقه وضوء. 
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باب مع الحُمَنٍ 


5 
1 يَابٌ مَسَ مَسَح الحُمَيَنِ 


وغيرهما منّ الحوائل . 


© وهو رُخصةٌ» وأفضَلٌ من 


= € $ 


ا 

© ويرف الحدّت. 

© ولا يْسَنُ أن يَلْبَسَ لِيمْسَح. 

۾ <َِيَجُوز2" يَوْما ويله لمُقيوء ومُسافرٍ لا اځ له القَضرة. 


)١(‏ على الصحيح من المذهب» وهو منّ المفرداتِ» ون .عليه أاجمك. فال 
القاضي: لم يرد المداومة على المسح. ويأتي قوله: (وَلا ب يسن اا ملسن 
لِيَمْسَعَ). وعنه: الغسل أفضل. وعنه: هما سواء في الفضيلة» قال شيخ 
الإسلام: وفصل الخطاب أن الأفضّلَ في حق كل واحد ما هو الموافق لحال 
قدمه» فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهماء ولا يتحرى لبس الخف ليمسح 
عليهما؛ كما كان ية يفسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين» ويمسح قدميه إذا كان 
لابشا للخف. 

وتعبيرهم ب(يجوز) فيه تنبيه على أنه لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا يكره» 
وأوجبوه في مواضع؛ منها: إذا أحدث ومعه ماء يكفي المسحٌ فقطء وإذا خاف 
فوت الجمعة والجماعةٍ أو عَرَفَةَ أو خاف خروجٌ الوقتٍ إِنٍ اشْتقلَ بالطهارة. 
وذكر شيخنا أن تعبيره ب(يجوز) فيه إشكال؛ لأن المسح للابسهما سُئََّء إلا إن 
قصد بيان مدة المسح الجائزة» أو دفع من قال بمنعه. 

کنا ر دون عاص فيه» وتعليل بعض الأصحاب لا يدل عليه نص من 
كناب ولا مسئة ة ولا ا بل الإطلاقٌ يد على جوازه مطلقاء وهو مذهبٌ 
الجمهورء قال في «الفروع»: ويَحكَيِلٌ أن يمسّحَ عاص بسفره كغيرو» ذكره 
ابنُ شهاب» واستظهره شيخنا ابن باز. 


(۳ 


4۸1$ = 


<ولمُسَافِرٍ4 سفرًا يُبِيحُ القضرّ طِنَلَهَةً4 أيام «بلَيَاليهًاي؛ 


لحديث علي يرفٌه: (لِلمْسَافٍِ كاه ليام وَليِيهُنَه وَلِلمْقِيمِ وما" وء 


رواة 


(۷) 


اک 

© ويخلعٌ عند انقضاء المُدَو. 

ه فن عات أو تَضَورَ رفيقة باتفا یک . 

فإِنْ مَسَحَ وصلَّى: أعاة. 

ه وابعداة الكة: جين حتت يقد لبر عَلَى ار المي ؛ 


قال في «الاختيارات»: ولا توفت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق 
اشتغاله بالخلع واللبس» كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين» وذكر الشيخ أن 
ما ثبت عن عقبة بن عامر من المسح أسبوعًا وقول عمر له: «أصبت السنةا» 
يحمل على ذلك» ورجحه السعدي؛ تشبيهًا له بالجييرة المضطر إليهاء وذكر أن 
الخائف في هذا كالبريد. 

في (ق): «بلياليهن. .. يوم . 

في: (كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين)» برقم .)۲۷١(‏ 

في (ق): «إِن». 

وقيل: يمسح؛ كالجبيرة» اختاره الشيخ تقي الدين؛ لأن الجبيرة إنما جاز 
المسح عليها لأجل الضررء فإذا تضرر بخلع الخف» رل مَنزْلةَ الجبيرة. 

هذا المذهب» وعنه: ابتداء المدة من المسح بعد الحدث» وهي من 
المفردات» وصححه السعدي وشيخنا؛ لتقييد المدة في الأحاديث بالمسح» ولو 
كان أولها الحدث لم يتصور ذلك؛ إِذِ الحدثٌ لا بد أن يسبقٌ المسحَ» قال 
القسطلاني: واختار في «المجموع» قول أبي ثور وابن المنذر: أن ابتداء المدة 
من المسح؛ لأن قوة الأحاديث تعطيه.اه. قال شيخنا: ويحتمل أن يكون 
ابتداء المدة من المسح ولو قبل الحدث» كالمسح في التجديد» لكن صرح 
النووي بأنه لا تحتسب عليه المدة إلا إذا أحدث ثم مسح. 

ومفهومه: لا يمسح على نجس العين» وأما ما كانت نجاسته حكمية» فيجوز 
المسح عليه» ولا يصلي به؛ لأن من شرط الصلاة اجتنابٌ النجاسةء 


باب مح الحَِنٍ 


= € ۷ 


فلا يَمسحٌ على نجس ولو في ضرورة» ويتيمُمُ معها لمستور. 


۾ مُبَاح4؛ قلا يجوز المَّسحٌ على مَعْصوبٍء ولا على حرير 
لرَجْل؛ لأنّ يسه معصيةٌ؛ فلا ستباح به الرُخصة. 


© <سَاير لِلمَمْرُوضٍ» ولو بدو أو شَرجِهِ؛ كالزرْبُولٍ الذي له ساق 
و A e‏ 5 ( 
وعْرّى يدخل بعضها في بعض !7" . 


فلا يَمسحُ ما لا يسترُ محل الفرضء لِقِصَرِوء أو سَعَيِوِه أو صَمَائِ 
اؤ حَرقٍ فيه وإن صَعْرَ حتى موضع الخُرز"» فان انض ولم يبد منه 
شيءٌ: جار المسحٌ عليه. 


= ويستبيح به مس مصحف؛ لاشتراط الطهارة له دون اجتئاب النجاسةٍ. 

(۱) أي: يتيمم مع الضرورة من لس نّجِسّا ساترًا للعضوء كحُفٌ نجس والتيمم 
هنا بدل غسل ما ستر بذلك النجس» د واوا يعيد مأ مملن يه انه امل 
للنجاسة» والأصل أن من فعل ما أمر به بِحَسَبٍ وُسعِوء فلا إعادة عليه» وليس 
في الشريعة إيجاب الصلاة مرتين إلا بتفريط. 

(۲) شرجه؛ أي: بالعرى والأزرار» قبل اللبس أو بعده. والزربول: نوع من 
الخفاف» عامية» جمعه زرابيل. والعرى: هي العيون التي توضع فيها الأزرار» 
جمع عروة» كمدية ومدى. 

() هذا المذهب» واختار الشيخ تقي الدين: جواز المسح على الخث المْكَرَّق 
إلا إن تَحَرَّقَ أكثره؛ فما ادام اسمه باقيًا والمشي فيه ممكنّاء فيجوز الستخ 
قليه؛ واختازه أيضًا جه المجد وغیره؛ لأن الشارع علق المسح بِمُسَمَى 
الف ولم يُفرّق بين حف وڅف» فيدخل في ذلك المفتوق والمخروق 
وغيرهما من غير تحديد» والخفاف في العادة لا يخلو كثير منها من خرق أو 
فتق» وكان كثير من الصحابة فقراءء والعادة في اليسير لا يرقع» ورجحه 
السعدي وشيخناء وذكر أنه يمسح على الجورب الخفيف أيضًا؛ لإطلاق 
النصوص . 


اونوكف 


۾ يبت نفو فإن َم يعبت إلا بشَدُه: لم بَجْزٍ المسحُ 
)0 
ا 


ون ثبت بنعلين: مسح إلى خليهماء ما دامت مَل . 

ولا يجوز المح على ما يَسقْظ . 

۾ ين خ4 : بيان لطاهر؛ أي: يجو المح على محف يُمِكِنُ 
متابعةٌ المشي فيه غُرئًا؛ قال الإمامٌ أحمدٌ: ليس في قلبي منّ المسج 
شيةٌ؛ فيه أربعونٌ حديئًا عن رسول الله ب 

© وجۈرپ سَفيق4» وعو ما يلي في الأجل على ميا الك 
من غير الجلر"؛ لأنه يكل مَسَحّ على الجَوْربِينٍِ والتّعلينِ» زواة أحمد 
06 


وغيرٌه وصحّحة الترمذي 


)١(‏ لأن الرخصة وردت في الخف المعتاد» وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه» 
وصحح شيخ الإسلام المسح عليه وأن هذا الشرط لا أصل له في كلام 
أحمدء فلو لم يثبت الملبوس إلا بشده بخيط متصل أو منفصل» جاز المسح 
عليه؛ لدخوله في إطلاق نصوص المسح» وتبعه شيخنا. 

(۲) وفي حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: أي: يجوز المسح. . . إلخ» تعبيره غير 
وافي» فلو قال: أي: يجوز المسح على حف طاهر. . ٠‏ إلخ» لكان أولى. ع ب». 

(5) على الصحيح من المذمب» لتقو ب المفرداتِ» وإن كان الجوربُ مُتَعُلُا أو 
مُجَلَّدّاه جاز المسح عليه بلا نزاع» وأما النعل: فقد قال الإمام البخاري في 
«الصحيح»: باب غسل الرجلين في النعلين» ولا يمسح على النعلين؛ يعني 
أنه لا يجزئه» وحديث مسحهما المروي في «سنن أبي داود»» ضعّفه ابن مهدي 
وغيرة. 

(4) رواه أحمد (151/4): وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب المسح على 
الجوربين)» برقم (159).» والترمذي: (كتاب الطهارةء باب المسح على 
الجوربين والنعلين)» برقم (14) من حديث المغيرة بن شعبة» وقال الترمذي: = 


باک معا 44$ = 

<ونَحوهِمَا ؛ أي: نحو الحُفُ والجَؤْرب؛ كالجُرمُوقٍ - ويُسنّى 

المُوق» وهو: محف قصير - يصح المسح عليه؛ لفعله بل رواهُ أحمدٌ 
وغيرة2"0. 

۾ بصع المَسح أيضًا: على عِمَامة4 مباحقء للِرَجُلٍ4 

لا امراو؛ لأنه يل مسح على الخُمّينٍ والعِمَامَةِ قال الترمذي: حسنٌ 
2 

هذا إذا كانث حمُحَتَكَةُ) ؛ وهي : التي يُدارٌ منها تحت الحَنّكِ گور 

- بفتح الكاف - فأكدر 29 أو دات ذُوَابَة4 - بِضَمْ المُعجمةٍ وبعدّها همزةٌ 


= حسن صحيح. وجوّد إسناده شيخنا ابن بازء وصححه في «الإرواء؟ ااه 
وضعّفه ابن المديني وابن معين وغيرهما بأن الأجلَّة الذين رووا عن المغيرة 
قالوا: مسح على الخفين. قال الزركشي: وهذا كله لا ينبغي أن يرد به 
الحديث؛ إذ لا مانع من رواية المغيرة لين معاء ولهذا قال به أحمد» وبنى 
عليه مذهبه» ثم عضده فعل الصحابة: فقال أحمد في رواية الميموني: قد فعله 
سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله وَل 

(۱) رواه الإمام أحمد »)١6/5(‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب المسح على 
الخفين)» برقم »)٠١١(‏ والحاكم »)17١/1١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه 
الحافظ في التلخيص (۱/ »)۸٩‏ وصححه الألباني. 

)١(‏ أي: لذكرء كبيرًا كان أو صغيرّاء لا امرأة وخنثى. وإن لبستها لحاجة برو أو 
نحوو: لم يَجُزٍ المّسح عليهاء هذا المذهب» وقيل: يجوزء قال المرداوي في 
«تصحيح الفروع»: والنفس تميل إلى ذلك» وهي شبيهة بما إذا لبس لَجس 
العين في الضرورة على ما تقدّم. 

(۳) رواه مسلم: (كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة)» برقم 
(3074)» والترمذي: (كتاب الطهارة» باب المسح على العمامة)» برقم 
»)٠١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

(5) والمسح على العمامة المحنكة بشرطه هو المذهب» بلا خلاف» وهو من 

المفردات» ووافق أحمدٌ على ذلك الأوزاعي والثوريٌ وأبو ثور وابن خزيمة» = 


(u)‏ لالع کنن 
14۰ 


مفتوحةٌ ‏ وهي: طرف العِمَامةٍ المُزتى . 

فلا يصح المسح على السا الشكاو”, 

ويُشترظ أيضًا: أنْ تكونّ ساترةً لما لمْ تَجرٍ العَادةُ بكشفه؛ كِمُمَدّم 
الرأس» والأذنينِ» وجوانب الرأس - فيُعفى عنة؛ لمشفًة التحرّزٍ منة 
بخلاف الح ويستحبٌُ مسح معي" . 

وواة وم ou,‏ فوس 82 2 EA‏ و الام ىن 

۾ موَعَلَى خُمْرٍ نِسَاءٍ مُدَارَةِ ئَحْتَ خُلُوقِهِنَ4؛ لمشمَة نَرَعِهًا 

كالعماءة). 


بخلان واي الرّأسٍ. 


= وقال ابن المنذر: إنه ثبت عن أبي بكر وعمر لاء 

)١(‏ هذا المذهب» اختاره ابن حامد والموفق» وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام 
بطريق الأولّى؛ فإنه اختار جوازٌ المسح على العمامةٍ الصَّمَّاءء فذات الذؤابة 
اوی بالجواز. 2 

(۲) يعني: غير المُحَنَّكَةٍ أو ذاتٍ الذؤابة؛ لعدم المشقة في نزعهاء هذا المذهب» 
واختار أبو العباس وغيره: جوازٌ المسح على العمامة الصَمّاء» وقال: هي 
كالقلانس المُبَنة وأولّى؛ لأنها في الستر ومشقة النزع لا تقصر عنها. قال: 
والمحكيئ عن أحمدّ الكراهةء والأقربُ أنها كراهةٌ لا نرتقي إلى التحريم» 
ومثل هذا لا يمنع الترخُصٌ. وذكر في «الفروع»: أن السلف كرهوا الصمّاءً 
لأخل الحاجة إلى التحنيكِ في الجهاد ونحوو؛ لأن العمامةً تكون به أشدّ 
ثبونّاء قال: مع أن الكراهة عن عمرّ وابنِهِ والحَسَّنِ وطاووس والثوريٌ» وفي 
الصحة نظرٌ. 

(۳) أي: ولا يجبٌُ مسح مُقدَّم الرأس» ولا مسح الأذنين معها؛ لأنه لم يُنقل» 
قال الشارح: لا نعلم فيه خلاقًا. وكذا جوانب الرأس» وأوجب شيخنا ابن باز 
مسح مقدّمه؛ لفعله كلع. 

() هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لأن أمّ سَلَمَةَ كانت تَمسَحُ على يمّارِها رواه 
ابن أبي شيبة» وعند أحمد عن بلال ضفي : «أمَرَ الي يله بالمَسْح عَلَى الخِمَارِ». 


ا $= 
۾ وما س جميع ما تقثم (لي خي اشر لا في حدث 
أکبر بل يسل ما تحتّها . 
۾ <وَويَمسَحُ على جيبرةي مَشْدُودةٍ على كَسْرٍ أو جرج 
ونحوهماء لم تَتَجَاوَرْ َدْرَ الحَاجَةٍ) ؛ وهو: مَوضِعٌ الج ار الگ 
وما قرت و بحي يُحتاج إليه في شدّها . 


فان تعدّى شدها مَحَلَّ الحاجة: نزعها" . 
فإ > حَشِيَ تلقًا أو ضررًا يكم لزا 

ودواء على البدنٍ تضرّر بقَلعِه: كجبيرة في المسح عليو. 

چو“ في دي <أكبرة؛ ؛ لحديثِ صاحب السَّجَة: (إِنْمَا 
گان يحب أن بم ويد أو بصب عَلَى جُزْجه زاء وبسح عليه 


)١(‏ في (ق): «والكسر». 

(۲) وظاهره: أنه ينزع جميعها وجوبّاء واستَظهَرٌ الخلوتي وغيره أنه لا يَرمُهُ إلا نزع 
ما زاد على قدر الحاجة. 

(۳) أي: تيمم لزائد على قدر الحاجة؛ وغَسَلَ ما سوى ذلك فيجمع حينئلٍ بين 
الغسل والمسح والتيمم. ولا يجزثه الاقتصار على مسحه على الصحيح منّ 
المَذهب» وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وقيل: يجزئه المسحٌ» » اختاره الخُلَال 
رالد وضاحب ال امجمع البحرين»؛ لأنه قد صارت ضرورةً عليه؛ أشبهَتْ 
موضع ع الكسرِء ل A‏ لأنه مما لا ينضبطء. وهو شديد جدّاء 
فلا آل ا شدهاء واختاره السعدي وشيخنا. 

(5) لو: لرفع توهم تسويتها بالخف والعمامة والخمار» فأعقب قوله هناك: (فِي 

حَدَثٍِ أَصْهْرَ) بذكر الأكبر هنا ء 

قال الزركشي : وظاهر حديث صاحب الشحّة: أنه لا بد من التيمم مع المسح» 

لكنه ضعيف» والمذهب: الاجتزاء بالمسح عليهاء + ولا يم يتيمم؛ كالمسح على 

الخف بل أولى؛ إذ صاحب الضرورة أولى بالتخفيف. 


الل ت دنق 
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وَيَفْسِل سار کو ری یی کاو 
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© والمسح عليها عَزيمة 
۾ إلى حَلّهَاكُ؛ أي: يَمسح على الجبيرة إلى حَلّهاء أو بء ما 


تحكها"» ولیس مُوَقَنَا كالمَسح على الحُمَّيْنٍ ونحوهمًا؛ لأنَّ مَسخّها 
للصرورَةٍ» فيَتقدّرُ بقدرها. 


۾ إا لَبِسنَ ذَلک4؛ أيْ: ما تقدّمَ منّ الحُمَّيْنِ ونحوهماء 


والجمامة» وَالجْمَارِء والجبيرق بعد كمال الطَهارَة بالماء"»» ولو 
مسح فيها على حَائل» أو تيم لجرج. 


0) 


8 (كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم)» برقم (١۳۳)ء‏ قال الحافظ في 
«البلوغ» (۱۲۹): بسند فيه ضعف . 

فسي مها ا 

وقيل: طهارته باقية بعد حَلهاء اختاره الشيخ تقي الدين مطلمًا؛ كإزالة شعرء 
وقال: إذا قلع بعد الوضوء فيه نزاع» والأظهَّرٌ أنه لا ينقض الوضوء؛ لأن 
الجبيرة كالجزء من البدن. 

إن كان الممسوح عليه غيرٌ جبيرة: فالمذهب كما قال المصنف؛ لما روى 
أبو بكرة أن النبي كلا: «رَخَصَ لِلمُسَانِرٍ َة يام وََيَلِيَهُنَّ وَلِلمُقِيم يَوْمًا 
ْلَه إا تَطَهَرَ وبس حَْيِْ أن يَمْسَح عَلَيْهُمَاه رواه الشافعي وابن خزيمة» 
وحسّنه البخاري. والطهر المطلق ينصرف إلى الكامل. وعنه: لا يشترط كمال 
الطهارة» اختاره صاحب «الفائق» والشيخ تقي الدين» وقال: يتوجه أن العمامة 
لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة» ويكفيه فيها الطهارة المستدامة؛ لأن 
العادة أن من توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادهاء ولا يبقى مكشوفٌ 
الرأس إلى آخرٍ الوضوء. واختار: أن مَن لَب الحُفٌ مُحينًا ثم توضأ وغسل 
رجليه في الخف: جاز له المسح. وإن كان الممسوح عليه جَبِيرة» فالمذهب 
أيضًا اشتراط الطهارة ابتداءً لجواز المسح عليهاء وعنه: لا يشترط تقدم 
الطهارة لهاء اختاره الخلّال وصاحبه أبو بكر وابن عقيل» وإليه مال الموفق 
والشارح والمجد» قال في «الإنصاف»: وهو الصواب.اه. للمشقة وللأخبار» - 


باب مح الخُفْيْنٍ 4 

فلو عسل رجلا فم أدخلها الحُْف: حلع ثم ليس بعد عسل الأخرى7". 

چ ولو نوی جنب رفع حَدَنَيِى وغْسَلَ رجلّيه وَأدخَْلَهُما الحْف» 8 
8 طهارئة» آؤ مح راه ع ليش ایا ثم عَسَلَ رِجِلّيدء أز تيم 
ولبق الخفٌ أو غيره: لم يمسح» ولو جبيرة . 

فإن خاف نَرْعَهًا : تيمم . 

© ويَمسحٌ من به سلس بول أو نحؤه» إذا لَِسَ بعد الطهارة؛ لأنها 
كاملةٌ في حف . 

فإِنْ زَالَ عُذْرٌه: رمه الْخَلْعُ واستئناف الظلهارة؛ كالمُتيمُم يَجِد الماء. 
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۾ لومز" مح في سق كم آم4 : نم تنح ثقيم إن بي منة 
شية» وإِلّا خلعَ. 

اؤ مك4 ؛ أني: مَسَحَ مقيمًا ثم سافرٌ: لم یزد على مسح مُقيم؛ 
تغليًا لجانب الحَضر . 


= وصوّبه شيخ الإسلام» وقال: قياسها على الخفين قياس فاسدٌ. وذكر الفرق 
بينهما من وجوه» ووافقه السعدي. 

)١(‏ وقال الشيخ تقي الدين: يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خَلِم» ولبسه 
قبل كمال الطهارة كلبسه بعدها. 

(۲) لعدم كمال الطهارة؛ إِذ التيمم لا يرفع الحدتٌ على المذهب» قال الزركشي: 
ويتخرّجٌ الجوارٌ؛ بناء على أنه رافمٌ» وقد أشار إليه أحمدٌ» قال أبو العباس: 
وهذا فيمن تيممه لعدم الماءء أما من تيممه لمرض؛ كالجريح ونحوه: فينبغي 
أن يكون كالمستحاضة. قال: وتعليل أصحابنا يقتضيه. 

() في (ق): «وإن». 

(4) هذا المذهب» والصحيح من الروايتين» قال شيخ الإسلام: هي اختيار أكثر 
أصحابنا. وعنه: يُيِمْ مَس مسافرء اختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز 
وأبو الخطاب وصاحب «الفائق»» وقال: هو النص المتأخر. قال الخلال: = 


وولج کت افع 
= 414$ 


أو شك فِي بائوي ؛ أي: ابتداء المَسح؛ حل كان خش أن 
سَرَا؟ مح مُقِِم4؛ أي : فيمسح َيه يوم وليلةٍ فقط؛ لأنه الم . 

» زل اخدك) في لحر > م سَائْرَ قَبْلَ مَسْجو: قَمَسْحَ 
افر ؛ لأنهُ ابتداً المسح مُسافرًا . 

۾ ولا يَمْسَحُ سح قَلَانسَ4؛ جم قَلَنْسُوََ؛ وهي: المُبَطَناتُ"© 
دات الفُضاة» والنَوْمِياتِء قال في «مَجمّع البحرين»: على هِيّئةٍ ما 
كّحَذِهُ الصُوفيةٌ الآن" . 

ه ارلا يسح ما4 ؛ وهي: الخرقة تسد على الرّجلٍء 
تحتها نعل أو لاء ولو مع مشقَّدَ؛ لعدم وھا شیا 


= نقله عنه أحدّ عَشَرَ نفسًا؛ لتعليق الرخصة بالسفر» وهذا مسافر» وكما لو 
أحدث وهو مقيم» فلم يمسح حتى سافر. 

)١(‏ وصحح شيخنا: : إن مَسَحَ مقيمًا ثم سافر أو شك في ابتدائه: : فَمَسْحَ مسافر. 

(۲) وفي «الاختيارات»: يجوز المسحٌ على العمامة الصماءِ؛ كالقلانس» وعنه: 
يجوز المسح عليهاء ورواه الأثرمٌ عن عُمرٌ وأبي موسى وء واختاره الخلال؛ 
قال: لأنه قد روي عن رجلين من الصحابة بأسانيدٌ صحاج. وقوّى شيخنا: 
المسح على القلانس إن شى نزعها؛ كالعمامة. 

(7) وعلى هذا استقرٌ مذهبٌ الصوفية» في لزوم شل مخصوص في اللْبسةٍ 
ونحوهاء وبدع كبارٍ» أخرجتهم عن طريق السلف الصالح. 

(:) هذا المذهبٌ المجزومٌ به عند الأصحاب» حتى جعله أبو البركات إجماعًا؛ 
وفيه وجه: يجوز المسح على اللفائف» اختاره شيخ الإسلام» وقال: هي 
بالمسح أولى منّ الحْفٌ والجورب» ومّنِ ای في ذلك إجماعًاء فليس معه 
إلا عدم العلم» ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء ء المشهورين» 
وذكر أن علّة المسح: الحاجة إلى السترء والمشقة في نزع الساتر في الغسل» 
وأنه ليس لشكل الساتر ولا جنسه ولا ثبوته بنفسه أو بغيره دحل في ذلك» 
ووافقه السعدي وشيخنا. 
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۾ ولا يمسخ ما يَسْقْطُ مِنَ القدم أو حُنًا جِيُرَى مِنْهُ 
بَمْضُهُ4ُ؛ أيْ: بعض القدم» أو شيء من محل الفرض؛ لأنَّ ما ظهَرَ 
تَرضُّهُ الكَسْلٌ ولا يُجامعٌ المسع". 
ع ؟ AN EEE ia‏ 5 
۾ <قإن لَبِسَ خُفًا عَلَى خف قَبْلَ الحَدَثِي» ولو مع خََرْقٍ أحدٍ 
الحُنَّين : <قَالحُكُمْ 4 لحف < القَوقَانِيَ4 ؛ لأنة ساترٌ؛ فأشبة المُنفرد. 
وكذا لو لَيِسَهُ على لِقَافةٍ. 
© وإن كانا مُحُرَقينٍ: لم يَجْز الممسح» ولو س 
© ون أدخل يده من تحت الفوقانيٌ» ومَسَحَ الذي تحنّه: جارٌ. 
© وإن أحدَت ثم لَبِسَ الفوقانيٌ قبل مسح التحتانيٌ أو بعدّه: لم 
يمسح الفوقانيٌ؛ بل ما تحتّهُ. 
© ولو نرّعَ الفوقانيٌ بعد مسجه: لَمَ ع ما تحئة. 
© <وَيَمْسَحُ» وجوبًا َر العِمَامَةِ74"» ويَخْتَصُ ذلك بدوائرها. 
(۱) كذا قالواء وردّه شيخ الإسلام» وذكر أن مَسْحَ بعضٍ الحُفٌ كاف عما يحاذي 
الممسوح ولا يحاذيه» فإذا كان الْكَرقُ في العَقِبِء تيجب قبل الك 
الموضع ولا مُسحف ووافقه السعدي» وذكر شيخنا أيضًا : أن تعليلهم هذا مبنيٌ 
على قولهم: إنه لا بد من سّترٍ المفروض» فهم جاؤوا بدليلٍ مبنيٌ على 
اختيارهم» واستدلوا بالدعوى على نفس المدّعى؛ فيقال لهم: من قال إن ما 
ظهر فرضه الغسل؟ بل نقول: إن جاز المسحٌ» » فما ظهر منّ القَدَم لا يجب 
عَسَلَُهُ بل يتبع الخف ويمسح عليه. 
(1) وتقدم اختيار شيخ الإسلام في الحُفٌ المُحَرّقٍ. 
(۳) عبّر الشارح بالوجوب» وهو يوهم أنه لو مسح على كلها كان ما زاد على 
الأكثر سنة؛ والأولى التعبير بالإجزاء؛ لأن مسح كلها واجب لولا الترخص 
ولا يجبٌ أن يسمح معها ما جرت العادةٌ بكشفِو. 


او بن كام نتفي 
دروا 4 


۾ و4يَمْسَح أكثرٌ لظَامِرٍ قد م الخف4 وَالجَرْمُوقٍء 
والجَؤْربِ. 

© وسُنّ أن يسح بأصابع يدو ِن أَصَابِعِو ؛ أي: أصابع رجليه 
لی سَاقِه4 ؛ يَمسحٌ رِجِلَّهُ ایی بيد اليُمنى» ورِجِلَّهُ اليُسرى بيده 
اليسرى”". ويُفرّجُ أصابعّه إذا مسح 

وكيفت مسح : أجزأه”. 

ويكرَهُ غَسْلَه وتكرارٌ مَسْحِه. 

دُونَ أَسْمَلِهِ4؛ أي : أسفلٍ لكف <رَعَقِبِوٍ: فلا يُسنٌ 

E 

ولا يُجزئ لو اقتصرٌ عليه. 

© <و4يمسح وجوبا عَلَى جَمِيع الجَبيرَة4؛ لِمَا تقدّمَ من حديثِ 
صاحب الج . 


© لوَمَتَى ظَهرَ فض مَحَلّ الفَرْضٍ ممّن مَسَحَ بغ الحَدَثِ) ؛ 


)١(‏ هذا المذهب» وهو منّ المفردات. ولا يسن استيعابه. 

(؟) وفي «التلخيص» و«الترغيب»: يسن تقديمٌ اليمنى؛ وحكاه في «المبدع؛ عن 
البلغة» وقال: حديث المغيرة ليس فيه تقديم. 

(۳) في (ق): «أجرأ». 

0( بل ولا يستحَبُ ذلك على الصحيح منّ المذهب؛ نص عليه؛ قال ابن القيم: 
وكان و يمسحٌ ظاهرٌ الحُفَّينِ ولم يصح عنه مسح أسفلهما إل سفيت ع 
والأحاديث الصحيحة على خلافه.اه. وقال ابن أبي موسى : : يُستححَبٌ ذلك. 

(5) وتقدم تخريجه قريب . 

(5) بهامش الأصل: «قوله: (ممن مسح) قال شيخنا عبد الرحمن بن حسن ‏ دامت 

إفادته -: ليس ذلك قيدّاء وإنما هو مراعاةٌ لقول المتن: (استائمٌ الطهارة)؛ إذ 
الاستئناف لا يكون إلا بعد طهارة قبله». 


بَابُ مَسَحِ الحْفَيِنٍ ۷$ = 


بكرتي الحْفَء أو خروج بعضٍ القَدمٍ إلى سَاقٍ الحُْفٌء أو ظهرٌ بعض 
ا وفشنت0©» أو زالت جبيرةٌ: استأنت الظهارة!"©. 
فإن هر ولس الحْفٌ ولم يُحدث: لم تبطل طهارئه بحلههء ولو 
كان توضّأ تجديدًا ومسح. 
أو نَت مُدَنهُ4 ؛ أي: مده المسح: <اسْتأئف الطَّهَارَة4: ولو في 
صلاة؛ لأنَّ المَسْحَ أُقِيمَ مقامٌ المَسْلٍء فإذا زال أو انقَضَتْ مُدَنهُ: بَظلتِ 
الطهارةٌ في المَمسوح؛ فتبطلٌ في جميوياة کنیا لا و 
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)١(‏ فيه فقط. ومقتضى الإطلاق طال الزمن أو لم يطل» وقال الشيخ: ورفع 
العمامة يسيرًا لا يضر؛ للمشقة. 

(۲) على الصحيح منّ المَذهب» وهو منّ المفرداتِ» وعنه: يجزئه مسح رأيو 
وسل قدمَيوء واختار شيخ الإسلام أن الطهارة لا تبطل بنزع الخف والعمامة 
والجبيرة؛ كإزالة الشعر الممسوح عليه؛ ولأنها طهارة ثبتت بدليل؛ فلا تنتقض 
إلا بدليل» والأصلٌ بقاء الطهارة» ورجحه السعدي في «المختارات»» وإليه 
ذهب الحسن البصري وقتادة وعطاء وطاووس وداودء واختاره النووي في 
«شرح المهذب»» وابن الملقن في «شرح المنهاج». 

(۳) وقال الشيخ تقي الدين: لا ينتقض وضوء الماسح على الخف بانقضاء المدة 
على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور؛ لكون الطهارة وقعت كاملة 
والأصل بقاؤهاء والنبيُ ل إنما وَكّتَ المسح؛ ليعرف بذلك انتهاء مدة المسح 
لا انتهاء الطهارة. ورجُحه السعدي. 


اوو رھت تفن 
>1۸ & 


3 س 
: بَابُ تَواقِض الوضوءِ ر 
e 560‏ 


أي : مفسداته . 

© وهي ثمانيةٌ» أحدها: الخارجُ من سبيل؛ وأشار إليه بقوله: 
ينمض الوضوء ما خَرَجّ مِنْ سیل ؛ أيْ: مَخْرجٍ بول أو غائط» 
ولو اورا" أَوْ طاهرًا؛ كولدٍ بلا دم أو مُقَطرًا في إِحْلِبلِهء أو محتشى 
, 

لا الدّائمُ؛ كالسّلسٍِ والاستحاضة: فلا ينقض؛ للضَّرورَةٍ. 

» ر4 الثاني: حارج مِنْ بَقِيّةٍ البَدَ>» سِوَى السّبيلٍء إن 
کان بولا او اما قليلًا كانَ أو كثيرًا”". 

او كان خكثيرًا نَجمًا عَيْرَهُمَاك ؛ أيْ: غيرٌ البول والغائوا“» 


() كريج من قبل وقال شيخنا: لا ينقض الهواء الخارج من فرج المرأة؛ لأنه 
لا يخرج من محل نجس » كالريح التي تخرج من الدبر. 

إففق أي: بان احَتَشّى قطنا أو نحوه في قبله أو دبره» ثم خرج معلا ومفهومه: إن 
لم يبتل لا ينتقض» وهو ما جزم به الفتوحيئ في الفَبُل» وغل بان لسن بين 
المثانة والجوف منفذ» ومقتضى هذا التعليل أن المحشيئ في الدبر ينقض مطلقّاء 
كما ذكره الشيخ منصور. وقيل: ينتقضء ابتلّ أو لاء ومشى عليه في «الإقناع؛ 
قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصواب» وخروجه بلا بلة نادر جدًا. 

(۳) سواء كان السبيلانٍ مفتوحَينٍ أو مسدودين» وسواء كان الخارجٌ من فوقٍ المَعِدَةٍ 
أو من تحتها. قال شيخنا: والصواب ما اختاره الشيخ تقي الدين وشيخنا 
ابن سعدي: أنه لا ينقض لا قليله ولا كثيره» وهو مذهب مالك والشافعي 
والفقهاء السبعة. 

)٤(‏ هذا المذهب» وعليه الأصحاب» واختار الشيخ تقي الدين وصاحب «الفائق»: 


باب تَواقِضٍ الوّضُوءٍ 


= 4$ 


كقيءٍ ولو بحاله”2؛ لما روى الترمذي : أنه ل اء كوا . 


والكثيك: ما َحُْشنَ في نفس كل حي بحسو" . 


© وإذا لكين المَخرَجٌ وانفتح غير : 71 يقبت له أحكام المعتاد. 
۾ و القَالتُ: رال العَقْلٍ4» أو تغطيئه”©: قال أبو الخطاب 


0) 


(۳) 


(4) 
(0) 


لا ينقض الكثير مطلمًاء واختاره الآجريُ في غير القَيءِ؛ لأنه لا نص فيه 
ولا يصحٌ قياسُهُ على السبيلين» قال شيخ الإسلام: لم ينقل أحد عنه ڳل بإسناد 
يعبت مثله أنه أمر بذلك» مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون 
ويتقيئون» ويخرجون في الجهاد وغيره» وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج 
الدم» ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر بالوضوء من ذلك. وقال: لكن استحباب 
الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجّه ظاهر. 
أي: ولو كان ما تقيأه بايا بحاله لم يتغير؛ لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف 
لا باستحالته . 
قال العلامة السعدي في «المختارات» عن هذا الحديث: نهاية ما يدل عليه: 
استحباب الوضوء لخروج القيء؛ لأن الفعل الذي تجرد من الأمر يدل على 
الاستحباب. والحديث رواه أبو داود: (كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء 
عامدًا)» برقم (7781)» والترمذي: (كتاب الطهارة» باب ماجاء في الوضوء 
من القيء والرعاف)ء برقم (۸۷)» وصححه ابن مندة» والألباني في «الإرواء» 
0۷0 ) ولفظ ا داود: «قاء فأفطر)» وهو كذلك في نسخة عتيقة 
للترمذي» بخط أندلسي. 
قال الخلال: هذا الذي استقرت عليه الروايات عن أحمدٌ. وقال الزركشي: هو 
المشهورٌ المعمول عليه. واختاره الموقق والشارح» ور المذهب» وعنه: ما 
فحش في نفوس أوساط الناس؛ كما يرجع في يسير اللقَلةِ ة إليهم» واختاره 
القاضي وابن عقيل وغيرهماء قال في «الإنصاف»: والنفس تميل إلى 
ذلك.اه. وصححه شيخنا . 
في (ش» د» ق): «انسد». 
كذا أ م 
تغطيته) . 


حء نء ي)» وفي (ش» ج» دء ونسخة ابن قاسم): «آي: 


اللا ت تتفي 
= 5 4 
وخی ولو تل ولم يخرج”2 شيء؛ إلحاقًا بالغالب. 
إلا ب پیر وم" "“ مِنْ قَاعِدٍ د ائم "24 غير مُحتب أو مُتّكئ أو 


وعُلِمَ من كلامه: أنَّ الجُنونَ والإغماء والسْكْرٌ: ينقض كثيرها 
ويسيرُها؛ ذكره في «المُبدع» إجماعًا . 

ريفش ایشا الوم من مُضظجع وراكع اجر اشا + كمحتب 
ومُتكئ ومُستنكٍ» والكثيرٌ من قائم وقاعد؛ لحديث: (العَيْنْ وِكَاءُ 508 


ا رز امه وخی وال اة ال 


فمن اې 


= وقال كُُلَنهُ: وصوابه: أو تخطيعه» كما عثروا به. وزواله: ذهابه بجنون أو 
برسام» وتغطيته: بإغماء أو سكر أو نوم أو غيرها. قال القسطلاني: من أصابه 
الإغماء يكون العقل فيه مغلوبّاء وفي المجنون مسلويّاء وفي النائم مستورًا . 

)١(‏ زاد في (ق): «منه». 

(۲) ومقدار النوم اليسير: ما عد يسيرًا في العرف» على الصحيح؛ لعدم حدٌّ الشارع 
له» وقيل: ا E‏ قال الزركشي: ولا بد في 
النوم الناقض منّ الغلبة على العقل» فمن سمع كلام غيره وفهمه» فليس بنائم؛ 
فإن سمعه ولم يفهمه؛ فيسير. 

زفرف في (ق): دأو قائم» . 

() أي: قليلا كان النوم أو كثيرّاء وقال أبو العباس: لا ينقض» اختاره القاضي 
وأصحابه وكثير من أصحابنا؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك؛ ولأن 
بعض الاستمساك باق؛ إذ لو زال لسقط» فلم يتم الاسترخاء. . ورجحه شيخنا» 
إلا في حال لو أحدث لم يحس بنفسه. 

(5) رواه الإمام أحمد »)١١1١/١(‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
النوم)» برقم (۳٠۲)ء‏ وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم)؛ 
برقم »)٤۷۷(‏ من حديث علي نهء قال في «التلخيص» :)١594(‏ حسّنه 
المنذري وابن الصلاح والنووي.اه. وحسنه الألباني أيضًا . 

(5) واختار الشيخ تقي الدين: أن النوم لا ينقض مطلمًا إن ظن بقاء طهره؛ = 


باب واقض الوّضُوءٍِ 


$= 
5 جو الرابعٌ: ت کر آدميّ» E E‏ صل 


و أله أو LEE‏ أو من ااي لا: الأنئيين» ولا بائن» آ2 
محله. 


0) 


وتبعه صاحب «الفائق»؛ لأنه مظنةٌ الحدثِ» فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه 
أ بنفسه» فإن وضوءه باق» وبهذا تجتمعٌ الأدلة؛ كحديث صفوان بن 
عسال له الدال على أن النوم ناقض» وحديث أنس نه الدال على أنه غير 
ناقض؛ ويؤيد هذا الجمع حديث: (العَيْنُ وكَاءُ السَّوِء فَإذّا نَامَتِ العَيْتَانٍ 
اسْتَطْلّقَ الوكاء)؛ أي: ينقض النوم الذي يستطلق به الوكاء؛ فلا يحس بنفسه لو 
أحدث» وصححه شيخنا. 

هذا المذهب؛ لظواهر النصوص» وقال شيخ الإسلام وغيره: إذا لم يتعمد 
ذلك لم ينتقض وضوءه؛ لحديث: (مُفِيَ لامي الخَطَأ شين . 

كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «أقلف». والمُلْتَهُ هي العُرلة؛ أي: جلدة 
رأس الذّكرء فينقض لمسها قبل قطعها كالحشفة؛ لأنها من الذكرء ولا ينقض 
لمسها بعد قطعها؛ لزوال الاسم والحرمة. 

فينقض مسل الذكر مطلقًا على الصحيح من المذهب» وعنه: لا ينقض مشه 
مطلقاء بل ب تحت الوضوء منه» اختاره شيخ الإسلام» وقال: الذين أوجبوا 
الوضوء بمسسٌ الذكر إنما أوجبوه بحديث مختلفٍ فيه معارّض بمثله. واختار في 
موضع : استحبابٌ الوضوء منه إذا تحركت شهوته» وتردد فيما إذا لم تتحرك. 
وعنه: ينقض مه بشهوة» ولا ينقض بدونهاء قال شيخنا: وبهذا يحصل 
الجمع بين حديث يُسرءً وحديث طَلْقء وإذا أمكَنَ الجَمعُ وَجَبَ المصيرٌ إليه 
قبل الترجيح والنسخ؛ لأن الجمعٌ فيه إعمال للدليلين» وترجيح أحدهما إلغاء 
للآخرء ويؤيد ذلك قوله يلكه: (إِنْمَا هُوّ يَضْعَةٌينْك)؛ لأنك إذا مشت درد 
بدون تحرك شهوة» صار كأنما تَمَسُّ سائرٌ أعضائِكَ. ثم قال: إذا مس ذكره 
استّحِبٌ له الوضوءٌ مطلقًاء سواء بشهوة أم بغيرهاء وإذا مَسَّهُ لشهوةء فالقول 
بالوجوب قوي جدًا» لكني لا أجزم به والاحتياظ أن يتوضّا.اه. وصحححَ في 
«المبدع» المذهبّء وقال: قد روي ذلك عن يضعةً عَشَرَ صحابيّاء وهذا 
لا يدرك بالقياس» فلم أنهم قالوه عن توقيف. 


4 الوذ ر بعت تاذ تتفي 
= 


او مس ی وبل من امرأة؛ وهو: قَرججها التي" بين 
انها ؛ لقوله ية: (مَنْ مسن دَكَرَه لوصأ » رواه مالك والشافعغ 


a 3‏ 
9 وفي لفظ: (مَنْ مسن فرجه 


وغيرهماء وصحّححه أحمدٌ والترمذي 
لوصأ . صسحه احم . 
ولا ينقض مس شُفْرَيْهَاء وهما: حاقتا فرجها. 
© وينقض المس بيد 7 حائل» ولو كانت زائدةء سواءٌ كان © بِظَهْرٍ 
فر أو بَطْنْوِ4 أو حَرْفه("2 مِنْ رؤُوس الأصابع e‏ الكوع؛ لعموم 


(۱) في 2 دء ق): «الذي». والمثبت عن (أ» ن» ش» 8 كد ح). 

(۲) لحديث عمرو بن شعيب عند أحمد وغيره: «أيما امرأة مت فرجّها فلتتوضا». 

(۳) رواه مالك في الموطأ (١/47)»والشافعي‏ في المسند (١/٤١)ء»‏ وأحمد 
(40/5)» وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر)» برقم 
»)18١(‏ والترمذي: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر)» برقم 
(۸۲)ء من حديث بُسرة بنت صفوان وتا وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه أحمد وابن معين والدارقطني» وقال البخاري: هو أصح شيء في 
الباب. انظر: «تلخيص الحبير» .)٠١١(‏ 

2 والفرج: مأخوذ من الانفراج» وهو اسم لخ الحَدَتْء ويتناول الذّكر 
والدبر» وفرج المرأة. 

(0) رواه ابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر)ء برقم 
:»)44١(‏ والبيهقي (۱۳۰/۱)» من حديث آم حبيبة وبا وصححه أبو زرعة» 
وأحمد وابن السكن» وتبعهم في «الإرواء» (191/1). 

(5) والنقض بظاهر الكف من مفردات المذهب» وفي «المنهاج وشرحه» 
لابن الملقن: لا ينقض إلا المسٌ بباطنٍ الكفٌ؛ قال: لأن الإفضاءَ المذكورَ 
في الحديث لا يكو إلا بباطن الكف؛ كما قاله أهل اللغة. 

(۷) وقيل: لا ينقض مسّه بحرف كقّهء قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصواب؛ 
لأنه الأصل.اه. وعلى المذهب: ينقض مس الذكر بقبل أنثى أو دبر مطلقًاء 
بلا حائل؛ لأنه أفحش من مس باليد: 


اك فافض الوه 4$ 


جديك: (مَنْ أَنْضَّى بدو إلى ذَكَرِهِ لَيْسَ ونه سن ققد وجب عَلَبْهِ 
الوضوغ)» رو ای 
لکن لا ينقض مَسه بالفر. 
۾ او يتقش طُلَمْسْهُمَا4؛ آي: لَمسُ الذكر والمُبْلٍ معا ين 
خنگی مُشكل »2 لشهوةٍ أو لا؛ إذ أحدّهما أصلّ قطعًا. 
۾ <وَ)ينقض أيضًا: لَمْسُ َك ذَكَرَهُ4” ؛ أني: ذكرٌ الحُنثى 
التشكل لشهرة؛ لأنه إِنْ كان ذكرّاء فقد مَس ذَكَرٌهه وإن كان امرأةٌ فقد 
فإن لم يَمَسّه لشهرة» أو تلك ل لم ينقفل7”. 
۾ أو أثتى ل4 ؛ أيْ: يفص لم أنثى قبل الحُنثى المُشكل» 
لهو فِيهِمَا»؛ أيْ: في هذه والتي قبلها؛ لأنه إِنْ كان أنثى» فقد 
ممت كَرجَهاء وإن كان ذكرًا فقد لَمَسَيْهُ لشهوق. : 
فإن كان اللَّثُ لغيرهاء أو مت ذُكرّه: لم ينقض""© وضوءها. 
)١(‏ رواه أحمد (۳۳۳/۲)» والحاكم ۳۸/۱۷ وابن حبان (۲۲۲/۲)» وقال: 
هذا حديث صحيح سنده» عدول نقلته. 
(؟) بهامش الأصل ما نصّه: «بلغ مقابلةً مرئَينِء من قوله: (غفرانك) إلى قوله: 
(ذكرّ)؛ على النسخة الصحيحة المتقدم ذكرّها». ويعني: التي قال فيها: 
«وجدتٌ في أصل هذه النسخة عند آخر «باب الخلع» ما لفظه: إلى هنا بلغ 
على المؤلّف تحريرًا ومقابلة» وهو ماسِك بأصله». 
() في (ق): «ينتقض». 


() وعبارة «المقنع» وغيره: (بشهوة) قال في «المبلع»: وهي أحسن؛ لتدل على 
المصاحَبَةٍ والمقارنة» واللام ربما تشعر بتقدم الشهوة أو بتأخرها . 


(5) في (ح» ق): «المس». (3) في (ق): «ينتقض». 


الكو ار يعن ادا لفغ 

3 

۾ و4 الخامسٌ: مچ أي: الذكرٍ <َامْرَأةٌ بشَهْوَةِ4 ؛ لأنها 
التي تدعو إلى الحدث" والباء للمُصاحبة. 

والعرأة ا للأجنبيّة؛ وذاتٍ المَحْرّم والمقولك والكبيرة» 
والشغيرة المميرة . 
وسواء كان المَسُ: باليدِ أو غيرهاء ولو بزائد لزائد أو أشل. 
أو تمه بها4؛ أي: ينقضُ مها لرجل بشهوة؛ كعكسه السَّابِقِ. 


۾ وچ تقض من حَلْقَةِ وبْرِ4”؛ لأنه مرج سواءٌ كان منه 


)١(‏ واستعمال غالب الفقهاء على أن المسّ باليدِء واللمسٌ أعمٌّ منهء وقال الشيخ 
تقي الدين: لفط المس واللمس سواءء من فرّق بينهما فقد فرّق بين متمائلين. 

(0) هذا المذهب؛ جمعًا بين الآية: او لمَسْمٌ ألا [النساء: ]٤١‏ والأخبار 
كحديث عائشة: «قْوَكَمَتْ يَدِي عَلَى بَطْنٍ َدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِة: رواه مسلم» 
فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها المس إلى الحدث؛ وهي حالة الشهوة. وعنه: 
لا ينقض مطلقًاء اختاره الآجريٌ وشيح الإسلام وتلميدهُ صاحبٌ «الفائق»» 
وقاله الحبر ابن عباس لاء ولو باشر مباشرة فاحشة؛ قال شيخ الإسلام: 
لا يقدر أحد أن ينقل عن النبيٌ يك أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مسل 
النساء؛ لعموم البلوى بذلك» وقبّل يك وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأء وقال: 
الأحكام التي تحتاج الأمة لمعرفتها لا بد أن يبينها الرسول كل بيانا عامّاء 
ولا بد أن تنقلها الأمة» فإذا انتفى هذاء عُلِمَ أنه ليس من دِينِهِء والقرآن لا يدل 
على ذلك» بل المرادٌ بالملامسة: الجماع. وذكر: أن استحبابٌ الوضوء من 
لمسهنّ بشهوة متوجه ظاهرء وصوّبه في «الإنصاف». 

() فينقض مها بشهوة على الصحيح من المذهب» وقيل: لا ينقضء اختاره 
ابن عقيل والمجد» قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصواب. 

(4) وصرّح المجد: أنه لا ينقض لمل الطفلةء وإنما ينقض لمل التي تُشتَهَى» قال 
في «تصحيح الفروع»: الذي يظهر أنه مراد من أطلق» والواقع كذلك. 

2 
(5) محل هذا أن يكون في الناقض الرابع» كما في هامش نسخة المداوي. 


باب واقض الوصّوءِ ا 
5 شی 
۾ لَا من شَغْرٍ وَسِنْ وظف ره من أو منهّاء ولا المسٌ بها. 

ھ ولا می رَجُلٍ لمرد ولو بشهوة”". 

۵ ولا( الس مع حائل)؛ لأنه لم يمس البَشَرَة. 

© ولا يُنتقضُ وُضوء لمَلْمُوسٍ بَدَنْهُ وَلَوْ جد مِنْهُ شو 
ذا كان أذ أن 83 


وكذا: لا ينتقض وضوءٌ ملموس رجه . 
© لِوَيَنْقُْضْ غَسْلُ مَيّتِ294.: مسلمًا كان أو كافرّاء ذَكَرًا كان أو 


)١(‏ لحديث: (مَن مس َرْجَهُ فلْيتَوَضَّأ). والفرج: اسم جنس مضاف؛ فيعم» وؤكرٌ 
الذكر لا يُحَصِّضُ؛ لأنه بعض أفراده. وعنه: لا ينقض مَس حَلْمَةٍ الدبرء 
اختاره جماعة؛ منهم المجدٌء وقال الكَّلّالُ: العمل عليه» وصحححَهُ في 
«التصحيح»» واستظهّرَهُ في «الفروع» و«التنقيح» وغيرهما؛ لأن غالب 
الأحاديت» مقيدةٌ بالذّكر. ١‏ 

() هذا المذهب» نص عليه» وقطع به أكثر المتقدمين» ورج أبو الخطاب رواية 
بالنقض إذا كان بشهوة» وجزم به في «الوجيزا» ونصره ابن عُبيدانَء قال في 
«الإنصاف»: وليس ببعيد.اه. والتلذذ بمسٌهٍ حرام بالإجماع» وكذا النظر إليه 
بشهوة. 

(۳) والصحيح أن الملموسّ إن وُجِدَ منه شهوةٌ انتْقَضَ وضوءه» على القول بأن 
اللامس ينتقض وضوءهء وهو القياس. 

(5) على الصحيح من المذهب» نص عليه» وهو من المفردات. وعنه: لا ينقض» 
اختاره أبو الحسن التميمي والموفّقُ وصاحبٌُ «مجمع البحرين» والشيخ 
تقي الدين» وذكر: أنه ليس مع الموجِبينَ دليلٌ صحيحٌ» لكن الاستحباب متوجه 
ظاهرء وكلام أحمد يَدُلُ على أنه مسحب غير واجب» واختاره السعدي؛ 
ويشهد له قوله کلا: «لَيِنَ عَلَيِكُمْ في عَسْل مَبْيَكُمْ مُسْلٌ إِذَا عَسَلْتُمُوةُ؛ قن 


2» ٠ ءيس‎ 


مَيْتَكُمْ يس يجس َحَنْبْكُمْ أن تَفْلِسُوا أيِْيَكُمْ). رواه البيهقي» وحسّن سنده = 


اللا دانع 


=۹ 
أنثىء صغيرًا أو كبيرًا؛ روي “ عن ابن عمرًا '"؟ وابن ن عباس" “: «أنهما 
كانا يَأْمْرانِ غاسِل المَيّتٍ بالؤضوءِا. 

والغاسلٌ9؟: م من يُقلَبّه ويُباشِره ولو مره لا مَنْ يَصْبُ عليه الماءء 
ولا مَنْ يُممُهُ. وهذا هو السَّادس. 

۾ و4 السّابعٌ: ال للخم خَاصَّةٌ بِنَّ ن الجَرُور4؛ أي : 
الإبل“ فلا نقضر ببقيّةِ أجزائها؛ کالگہ» وشرب لبها ومُرقي 


= الحافظ» وجرّده في «المبدع». . وأما حمله؛ ففي «الفروع»: نقل عبد الله : 
لا يتوضاً من حمل الجنازة؛ ليس يثبت عن النبي ولله. وفي (ق): «الميت؟. 

(۱) في (ق): «لما روي؟. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (405/8)» وابن أبي شيبة» برقم (111719)» 
والبيهقي (0705/1. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ ٥٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة 2)١1175(‏ والبيهقي 
۳0/0( 

(5) زاد في (ح»› ق): (هوا. 

(ه) هذا المَذمَبُ مطلقّاء وهو منّ نّ المفردات» قال النووي: ذهب الأكثر إلى أنه 
لا ينقض» وذهب إلى النقض به أحمد وابن المنذر وابن خزيمة ة والبيهقي؛ 
وحكي عن أصحاب الحديث مطلقّاء وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان 
الجمهور على خلافه. وكان الاما أحمد يَعْجَبُ يمن يدع حديتٌ الوضوءِ من 
لحوم الإبل مع صحيِه التي لا شك فيها. . وعنه: إن علم النهي نقضء وإلا 
فلاء اختاره الخلال وغيره؛ لخفاء الدليل؛ فيعذر بالجهل به؛ كما يعلر 
بالجهل بالزنا ونحوه حديث العهد بالإسلام. والجاهل هنا : من لم يَبِلُنْهُ 
الحديتٌ» قاله الشيخ تقي الدين. وعنه: لا ينقض مطلقّاء اختاره يوسف 
الجوزي والشيخ تقي الدين» كما في الإنصاف» وفى «الاختيارات»: وفي 
المسائل يجب الوضوء من لحم الإبل» لعله آخر ما أفتى به.اه. 

(5) في (ق): «ينقض؛. 

(۷) هذا المذهب؛ لأن النص لا يتناوله. وعنه: ينقض؛ لأن ذلك من جملة = 


باب نُواققضٍ الوّضُوءِ 


ياي لواقض اج حي 61 
لحيها'؟ ‏ وسواءٌ کان يا أو مطبوحًا”"؛ قال أحمدٌ: فيه حديثان 
4 4ھ كك 
صحيحان: حديتٌ البراء”" وجابرٍ بن سمُرة . 
۾ و الثامنٌ: المشارٌ إلبه بقوله: عل مَا أَوْجَبَ فته“ 
- كإسلام» وانتقالٍ مَنِئْء ونحوهمًا _: وجب وضوءا» إلا المَوتَ4 ؛ 
فيوجبٌ الل دون الوضوء. 


= الجزورء فإطلاق لفظ اللحم يتناوله» بدليل أن الله لما حرم لحم الخنزير» 
تناول جميعٌ أجزائه» واختاره السعدي وشيخنا. 

٠ وعند شيخنا: الأحوّظ أن يتوضاً إن ظهر طعم اللحم في المرق‎ )١( 

(؟) والصحيح من المذهب: : أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي» وقيل: هو معلل 
وقد قيل: إنها من الشياطين؛ كما جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود» وفي 
حديث ر (عَلَى فة كل بَعِيرٍ شَيْطَانَ) فإن أكل منها أورث ذلك قوة 
شيطانية شرع وضوءه منها؛ ليذهب سورة الشيطان. 

(۳) وفيه: أن رسول الله ية سّئل عن: الوضوء من لحوم الإبل. قتال» (َتَرَضُوُوَ 
مِنْهَا). رواه أبو داود: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل)؛ برقم 
(184)» والترمذي: (كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل)؛ برقم 
(۸۱)» قال في «التلخيص» :)٠١٤(‏ قال ابن خزيمة: لم أرَ خلافًا بين علماء 
الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه.اه. وصححه 
الألباني. 

(4) وفيه: أن رجلا سأل رسول الله ة: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نَمَمْ» 
كوا من ا لَحُوم الابل) » أخرجه مسلم: (كتاب الحيض» باب الوضوء من لحم 
الإبل)ء برقم .)۳١١(‏ 

(0) أي: تسبب عنه وجوبه» وإلا فالموجب الشارع. 

(3) وذكر شيخنا: أن في النفس من هذا الضابط شيئًا؛ لأن الله أوجب في الجنابة 
الغسل فقط دون ١‏ الوضودة في قوله: وون کم نبا فَأمهرُوأ» [المائدة: 3 
وعليه: فما أوجَبَ عُسلا لا يوجب وضوءًاء إلا بدليل» ولهذا فالراجح 
لبد إذا نوى رقع الحدث كفى» ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث 
الاصغر. 


ارو عن رادا لفغ 

4= 

© ولا نقض بغير ما مرّ: كالقذفٍ» والكذب» والغيبةٍ ونحوهاء 
والقهقهة ‏ ولو في الصلاةٍ - وأكلِ ما مَسَّتِ النارء غير لحم الإبل. 

ولا يسن الوضوء منهتا" . 

Ler‏ نَمَو الطَّهَارَةَ وَشَلَ)ُ ؛ أَيْ: تردٌّدٌ في الحَدَثْء أَوْ 
بالعكس؛ بان تين الحدك وَشَكٌ في الطهارة: بى عَلَى البقِينِ» 
سواءٌ كان في الصَّلاةٍ أو خارجّهاء تساوى عنده الأمرانٍ أو عَلَبَ على ظَهِ 
أحدهما"؛ لقوله 4: (لَا يَنْصَرفُ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَجِدَ رِيحًا). 
بيه و 
متمى ليا 3 


» قن تما4 ؛ أيي: تيقنّ الطهارة والحدكء وجهل الاب 
منهمًا: هو بض حَالِهِ هما إن علمّهاء فإن كان قبلّهما مُتطهرًا: فهو 
الآنّ مُحدِتٌ. وإن كان مُحيئًا: فهر الان مُتَطَهّدٌ؛ لأنه قد تيثَّنَ زوالَ تلك 


(1) أي: من النواقض المشتركة؛ وأما المخصوصةٌ؛ كبطلان المسح بانتهاء مدته 
وغير ذلك» فمذكور في أبوابه. 

(۲) وقيل: يُستَحَبُ الوضوء منّ القهقهة» قال في «تصحيح الفروع»: وهو قوي؛ 
للخروج مِنَّ الخلاف. وقال عن الوضوء مما مسّت النار: يستحَبٌ» وفيه قوة؛ 
للخروج من الخلاف؛ لكن صحة هذه الأحاديث تبطل هذه الشبهة. قال 
النووي: كان الخلاف فيه معروقًا بين الصحابة» ثم استمّرٌ الإجماعٌ على أنه 
لا وضوء مما مَسّتٍِ النارٌء إلا ما ذُكرٌ من لحم الإبل. 

© أي: الطهارةٌ أو الحدثٌ؛ لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم 
يلتفت إليها. وعبر المصنف باليقين مع أن الشك ورد عليه باعتبار ما كان. 

() رواه البخاري: (كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين»» 
برقم (۱۷۷)» ومسلم: (كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة 
ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك): برقم (71): من حديث 
عبد الله بن زيد ضفي . 


باب تواقض الوّضُوءٍ 
اک ا $= 
: 2 1 5 7 0)۶ 
الحالة إلى ضدّهاء وشك في بقاءِ ضدّها وهو الأصل"". 
وَإِنْ لم بعلم حاله قبلَهُما: تطهّرٌ. 
© وإذا سَمِعَ اثنانٍ صونًا أو شما ريحًا مِنْ أحدهما لا بعييه: 
فلا وضوء عليهماء ولا اتم أحدّهما بصاحبه» ولا يصافِمُه في الصَّلاةٍ 
وحدّه”©: وإن كان أحدُهما إمامًا: أعادا صلائّهما. 


۾ وَيَحْرْمُ عَلَى المُحْدِثِ صن المُضْحَف4 أو بعضه'"؛ حتى جلده 
وحواشيه» بی وغیرها“» بلا حائل. 

لا حمله بهلاقيه© أو في كيس أو كُمْ من غير مس» ولا تصفّحُه 
بكم أو عودء ولا صغيرٌ لوحا فيه قران من الخالي من الكتابة» ولا مسل 


)١(‏ هذا المذهب» وقال في «تصحيح الفروع»: الصواب وجوب الطهارة مطلقًا؛ 
لأن يقِينَ الطهارة قد عارَضَةُ يقي الحَدثِ وعكسه» فيسقطان» فيتوضاً احتياظا ؛ 
ليكونٌ مؤديًا للصلاة بيقين من الطهارة؛ إذ ما قبل ذلك مشكوكٌ بما حَصَلَ 
بعده. قال ابن الملقن: وهو مختار» وصححه النووي. 

(۲) وَحْدَهُ: حال من مفعول أمَّهُ أو صَاقَهُه قيد في إعادتهماء وعُلِمَ منه: أنه إن مه 
مع غير أو صَائَّهُ معه» فلا إعادة عليهماء واستظهّرٌ العنقري: وجوب الإعادة 
على المؤتم منهما بِالآخَرٍ مطلقّاء كما بحثه منصور في «حاشية المنتهى»؛ 
لاعتقاده حدتٌ إمامِه» وهو كالصريح في تولهم: ولا يانم أحدهما بالآخرٍ. 
وقال شيخ الإسلام: إذا تيقنا أن أحدّهما أحدّتٌ ففيه قولان» الثاني: أن ذلك 
بمنزلة الشخص الواحدٍء وهو أقرّى؛ لأن حك الإيجابٍ يثبثُ قطعًا في حق 
أحدهماء فلا وجه لرفعه عنهما جميعًا. 

(۳) في (ق): «وبعضه». )٤(‏ في (ق): «أو غيرهما». 

(5) في (ق): «بعلاقةًا. 

© وجرّز بعض أهل العلم تمكينه من المصحف أو بعضه؛ لحاجة تعلمه» ومشفّة 
قار 


اعد رفن 


(0 


(p= 
ع نأش ف ا ا‎ 
ويَحرم أيضا: مس مصحف بعصو متنجي‎ © 
وسفرٌ به لدارٍ رب‎ © 
وتوشده+ وتوسل تب فيها قرآنٌ؛ ما لم يَحْف سرقة.‎ © 
. ويَحَرُمٌ أيضًا: نْب القرآن بحيث يهان‎ © 
وكرة: مد رجل إليه”": واستدباره2؛ وتخظيه‎ 0 
5 و‎ 


ل" 7 ء 


بذهب أو 
ولحرم : تحليةٌ تب العلم 
© وَ4يَحرْمٌ على المُحِدِثِ أيضًا : جاصلا ولو نفلاء حنّى 


0 


إلى ولا يحرم مه بعضرٍ طاهر إذا كان على غيره نجاسةٌ» على الصحيح منّ 
المذهب. 

(1) لما في «الصحيحين»: ّى أن يُسَائْرَ افآ إلى أَرْضٍ العَدّ» ولأنه عرضة 
لإهانته» وقيل: يحرم» إلا مع غلبة السلامة. 1 

() قال الخلوتي: التحريم أشبه بالقياس من الكراهة. وقال مرعي في «الغاية»: 
وگه وھا بلا قصدٍ إهانة - مد رجلٍ لمصحف» واستدباره. 

(5) قالوا: قد كرِة أحمد إسناد الظهر إلى القبلةة فهنا أولى. قال في «الفروع؟: 
لكنٍ اقتصّرٌ أكثر الأصحاب على استحباب اسنقبالهاء فتركه أولى» 4 
«الصحيحين» في حديث الإسراء: (َإِذَا آنا بإِبْرَاهِيم 4# مُسْدًا ظَهْرَهُ إِلَى البَيِتٍ 
المَعْمُورٍ)» ولأحمدٌ بإسناو صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه قال رھز ا 
إلى الكعبة: دورب هذه الكَعْبَةٍ > لَمَدْ لَمَنَ رَسُولُ الل يكل فُلَانًا وَمَا لِد مِنْ 


صُلْيا. 
(0) إذا الم يقصد إهانته» فإن قصد إهانته» حرم بل يكفر؛ كما يأتي في حكم 
المرتد. 


(0) وقيل: يَحرُمُ جَرّمَ به شيخ الإسلام وغيره» واستظهره شيخنا ابن باز؛ لأنه 
إسراف لا وجه له. 


(۷) بذهب أو فضةٍ على الصحيح. 


ع $= 


E‏ ل 
صلاءٌ جنازة'"؟» وسجودٌ تلاوق» وشكر 0 . 


© ولا یکر مَن 9 و 

۾ يحرم على المُحيثِ أيضًا: +الطَّوَاك94؛ لقرله ي: 
(الطَوّاف بالبَيْتٍ صل إا أن لله أباح فيه الكََام): رواه الشافعي في 
امسن , 


## © 


(1) فتَحَرُمُ على المحيِث. ويأتي أنه إن خاف فوتّها تيمم وحكى ابن حزم 
والنوويٌ وغيرهما عن بعض العلماء: جوارّها بلا وضوءٍ ولا تيمم واختاره 
شيخ الإسلام» قال ابن الملقن في «شرج البخاري»: وهو باطل؛ لعموم 
الحديث. ويعني به: قوله كَل: (لَا ثبل صَلاةٌ مَنْ أَحْدتَ حى يَتَوَضَّأ خرّجه 
البخاري. 

(۲) وقال الشيخ تقي الدين: الصحيح أنه يجوز» ولكن سجوده على طهارة أفضل 
باتفاق المسلمين» وقد يقال: يكره مع القدرة على الطهارة؛ لقوله لإ 
(كرِمْتٌ أن آَذْكرَ لله إلا عَلَى طُهْرِ). 

(۳) قال شيخ الإسلام: جمهور العلّماء على أنه يعزر ولا يكفرء إلا إذا استحَلٌ 
ذلك» واستهرّاً بالصلاة. اه. وحكي عن أبي حنيفة: أنه يكفر؛ لتلاعبه. 

(5) ويأتي بيان ذلك في كتاب الحج إن شاء اله . 

(0) برقم (431) عن ابن عمرء موقواء وبنحوه رواه الترمذي: (كتاب الحج» باب 
ما جاء في الكلام في الطواف)» برقم (41۰)» وابن خزيمة (۲۷۳۹)» 
وابن حبان (04/5): والحاكم )451/1١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» عن 
ابن عباس وچا مرفوعًاء قال في «الإرواء»: إلا أن الشافعي لم يروه مرفوهًا 
إلى النبي يل وإنما رواه موقوئًا.. وجملةٌ القول: أن الحديث مرفوع 
ضحيج. اه لكن قال شيخ الإسلام: أهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا 
موقوقًا. . وبكل حال فلا حجة فيه. 


الل ت رکف 


5 x 
بابٌ الغْسَلٍ‎ . 


© بضمٌ الغين: الاغتسال؛ أي : استعمالٌ الماء في جميع بدنو على 


وبالفتح : الما أو الفعل. 

وبالكسر: ما يُعْسَلُ به الرأسُ من حَظميّ وغيره. 

ه حِوَمُوجِيْه4 ستةٌ أشيّاء: أحدها: «خُرُوج المَنِيّ4 من مَحُرجهٍ 

E 4 ائ‎ f عه ف‎ ok eg f كي‎ 2051 

. لا إن حَرَجَ <بدُوتنِهِمَا مِنْ غَيْرِ تائم ونحوه‎ E 

© فلو حَحرَجَ من يقظانً لغيرٍ ذلك - كبرو ونحووا" - من غيرٍ شهوة: 
لم يجب به عُسْلٌ؛ لحديثِ علي يرفعٌه : (إذَا فَضَحْتَ المّاء» فَاعْتَسِلُ» وَإِن 
لم تَكُنْ فَاضِخًاء قلا تَفْتَسِلْ)» رواة الا والقَف لمَضْحُ ھر خروججه 
بِالعَلبِةِ قاله إبراهيم الحربيٌ. 


0( ولم يُعبّر في «المنتهى» إلا باللذة» وقال مصنفه في «شرحه؟»: يلزم من وجود 
اللذة أن يكون دفقًا؛ فلهذا استغنينا عن ذكر الدفق باللذة. 

(۲) كمجنون ومُعْمّى عليه وسكران؛ فإنه لا لذة لهم يقيئًا؛ لفقد إدراكهم» وجُعِلّتٍ 
اللذةٌ حاصلةً في حقهم حكمًا. 

زرك كمرض» وكسر ظهر. 

() رواه أحمد :23١4/5(‏ وأبو داود: (كتاب الطهارةء باب في المذي)ء برقم 
(005)» والنسائي: (كتاب الطهارة» باب الغسل من المني)» برقم (197)» 
قال في «الإرواء» (117/1): إسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والنووي. 

() سقطت من (ق). 


باب الُسَلٍ 


}€= 
فعلى هذا: يكون تجشاء ولیس پمڏي؛ قاله في «الرّعاية» . 
© ون ححرّجَ المَنِيُ من غيرٍ مخرجه ‏ كما لو انكَسَرٌ صُلبهء فَخْرَجَ 


ماه لم يجب العُسلٌء وحكمُّه: كالتّجاسة” المُعتادة. 


© وإن أفاقٌ نائمٌ أو نحوه یمک بلوغ ۰ فوجد بللا فن تح 


أنه منغ : اغتسل فقط”*» ولو لم يَذْكُرٍ احتلامًا. 


ون لم يعحقفة قا فإن سبق لوقه ملاع آو نظ أو فك أو 


نحو" أو كان به إِبْرِدةُ: لم يجب عسل" وللا اغتسلّ وطهّرٌ ما أصابّه 
احا“ , 


زلف 


أي: إن خرج من يقظان بغير لذة فنجس» ولا يوجب الغسل» وليس بمذي» 

ونظره الشيخ ابن بازء وقرّب أنه إن عرف أنه مني فليس بنجس. 

في (ق): «وحكمه حكم النجاسة». 

كابن عشرء وبنت تسع. 

وقيّده الأزجي بما إذا رآه بباطن ثوبه» قال في «الإنصاف»: وهو صحيح» وهو 
مراد الأصحاب فيما يظهر.اه. فإن كان بظاهر ثوبه ولم يتحقق أنه منه» لم 
يجب عليه الغسل» وإن كان لا ينام فيه غيره» فعليه الغسل» وحيث وجب عليه 
الغسل» فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك» حتى يتيقن براءة ذمته على الصحيح 
من المذهب» وقيل: تكفي غلبة الظن. 

قوله: «اغتسل فقط»؛ أي: دون غسل ما أصابه؛ لطهارة المني. 

كبرد وانتشار» فلا عُسل عليه وفاقًا. وفي (ق): «ونحوه). 

ووجب عسل ما أصاب ثوبه وبدنه؛ لرجحان كونه مَذْيًا؛ لقيام سبيه» وإقامة 
للظن مقام اليقين. والإبردة: بالكسر كما في «القاموس»؛ برد في الجوف. 

أي: وإن لم يسبق نومه ملاعبةٌ أو نظرٌ أو فكرٌ أو نحوٌةُ» انسل وجويًا؛ لوجود 
السبب المقتضي لذلك» فإن النوم مظنة الاحتلام» وطمّر ما أصابه من بدقٍ 
وثوب احتياطاء وفي «المبدع»: ولا يجب. ولم يرتض ذلك الشيخ منصورء بل 
الذي يلوح من كلامه وجوبٌ ذلك. قاله ابن فيروز. 


ارچ افع 
N4 =—‏ 


© ون انل € المَيك7" ولم يحرج : اهْتَسَلَ لَه ؛ لأنَّ الماء قد 
باع تَجِلّهُ؛ فصَدَقَ عليه اسم الجنب" . 

د ر ا رشق ا بولك على کر 

۾ إن حرج اله بده ؛ أي : بعد عُسله لانتقاله: لم 
وة ؛ لأنه من واحدّ فلا يُوجبُ ناين . 

۾ ر4 الثاني: طتَفْييب حَسشَفَةٍ أصْلِيّة"42 أو قدرها إن مُقِدَتْ 


. أي: أحَسٌ الرجل بانتقال المني من صلبه» والمرأة بانتقاله عن ترائبها‎ )١( 

(۲) وإناطةً للحكم بالشهوة» وتعليقًا له على المظِئّة؛ إذ بعد انتقاله يبعد عدم 
خروجه» هذا المذهب المنصوص عنه» وجزم به جمهور الأصحاب» واختاره 
القاضي وابن عقيل» ونصره المجد» وهو من المفردات» وأنكر الإمام أحمد 
أن يكون الماء يرجع» وعنه: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة» 
اختاره الموفق والشارح وصاحب «الفائق؟ وغيرهمء وصرّبه شيخنا؛ لأنه 4لا 
علق الاغتسال على رؤية الماء؛ فلا يثبت الحكم بدونه» وكلام أحمد إنما يدل 
على أن الماء إذا انتقلء لَزِمَ منه الخروجٌ» وإنما يتأخَرُء فكذلك يتأخر الغسل 
إلى حين خروجه. 

(۳) قوله: ونحوه» أي: كثبوت حكم فطر» ووجوب بدئة في الحج. وقياسٌ انتقالٍ 
المي انتقال الحيض» قاله الشيخ تقي الدين» فيترتب على انتقاله ما يترتب 
على خروجه؛ قال ابن منقور في «امجموعه): قوله: وإذا أحست بانتقال 
حيضها؛ بأن أحسته في الفرج» وإلا فمثل تقطيع ظهرها لا يكون إحساسًا. 

)٤(‏ والمراد: بلا شهوة» فإن خرج بشهوة: لزمه الغسل. 

(0) هذا المذهب» وعليه جمهور الأصحاب» قال الخلال: تواترتٍ الرواياك عن 
أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوءء بال أو لم يبل على هذا استقر قوله» 
وعنه: يجب الغسل» اختاره الموفق» وعنه: يجب إذا خرج قبل البول دون ما 
بعدهء اختاره القاضي. 

(1) أي: بلا حائل؛ لأنه إذا كان حائل لم يوجد التقاء الختانين.اه. خطه. كذا 
في حاشية نسخة ابن عامر» والمراد بالحائل مثلّ أن يلف على ذكره خرقة . 


باب اسل 


40ح 
۔ وإن لم بزل - في زج أصْلِيٌ» فبلا گان أو بر4 57 
حرارةً . 

ه فان وَج الحشى المُشكل حَشَفْتَه في فرج أصليٌ ولم يُنزلء أو 
أولجٌ غير الحُنثى ذَكرَهُ في بل الحُنثى: : فلا عسل على واحدٍ منهما إلا 
أن پر۳ . 

© ولا عُسلَ إذا مَل الختانُ الختانَ من غير إيلاج“ ولا بإيلاج 


۾ ولو4 كا الف ين بهي أو مب4 أو نائيء أو 
مجنون» أو صغيرٍ يُجَامِعٌ NS‏ 


٠ فالموجب إذن: غيبوبة الحشفة؛ لقوله يَل8: (إِذَا جَلْسَ بَيْنَ شْعَبِهًا الأزبع‎ )١( 
واجهد نفسه تقذ وجب الغُسلء أنْزّلَ أو لم يِل رؤاه أحمد ومسلم؛ وال‎ 
لأحمدء هذا الذي انعقد عليه الإجماع» وحديث: تما المَاء مِنَ المَاءِ)‎ 
منسوخ» قال القسطلاني: وقد أجمعتٍ الأمةٌ الآن على وجوب الغُسل بالجماع‎ 
وإن لم يكن معه إنزال» قال: بعد كنا في الصا من لا وجيب الل‎ 
. إلا بالإنزال؛ كعثمانٌ بن عفان له‎ 

(1) والوطء في الدُبر حرام على الزوج» وغيره من باب أولّى» وإنما أراد المصنف 
بيان ما يترتب عليه» وتأتي إن شاء الله أحكام هذه المسألة في «كتاب 
الحدودا. 

() في (ق): «إن لم يُتزل». 

) لأن الموجب هو التغييب» ولذلك عدل الماتن عن التعبير بالتقاء الختانين. 

() وهو ابن عشر وبنت تسع» وقيل: لا يشترط أن يجامعٌ مل وهو ظاهر إطلاق 
الماتن وكثيرٍ منّ الأصحاب» لكن ينبغي أن يشترط وجودُ شهوةٍ منه» ويعلم 
ذلك بكونه يطلب الفعل» قاله شيخنا. فيجب العُسلُ عليه؛ أي: إن الغسل 
شرظ لصحة صلاته ونحوهاء لا التأثيم بتركه» قال الشيخ تقي الدين: ومثل 
مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه. 


] و ااي م رادا تمد 95 
دووار4 - 
وكذا لو استدحَلَّتْ ذُكَرَ نائم أو صغيرٍ ونحوه. 
۾ او الثالثُ: <َإِسْلَامُ گافر4› أصليًا كان أو مرتدًا"» ولو 
مُمَيْرا"» أو ل" يوجد في عفر ما وجب۲ لان قيس بن فاصم 
أسلّمٌ فَأمرَهُ النبىُ كل أن يَعْتَسِلَ بماء وسدرء رواهٌ أحمد والترمذي 
6 زه 
وحسنه '. 


چ وس له الف س 


)١(‏ هذا المذهب» نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب» وعنه: لا يجب بالإسلام 
غسلٌ بل يُستحَبٌ» قال في «الإنصاف»: وهو أولّى. وقال أبو بكر: يجب 
الغسل إن وجد منه حال كُفْرِهِ ما يوجب الغسل من جنابة ونحوهاء واختاره 
الموفق؛ لأن العدد الكثير والجمّ الغفير أسلمواء فلو أُمرٌ بِالمُسل كل من 
أسلم» َل نقلا متواترٌاء فيُحمَلُ الأمر به على الاستحباب؛ جمعًا بين الأدلةء 
وكأن شيخنا: مال للاول؛ لأن أمره يك لواحد أمرٌ للأمة» وعدم النقل عن كل 
واحد من الصحابة ليس نقلًا للعدم. 

(۲) فيلزمه الغسل والوضوء لنحو صلاق» بمعنى: توقف صحة ذلك عليه» لا أنه 
يأئم غير البالغ بتركه . 

() في (ق): «ولو لم1. 

(4) فإن وجد ما يوجبه؛ كجنابة» كفاه غسل الإسلام» على الصحيح من المذهب. 

(5) رواه أحمد (١/١1)ء‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب الرجل يسلم فيؤمر 
بالغسل)ء برقم (1"00): والترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما ذكر في الاغتسال 
عندما يسلم الرجل)» برقم (100) وقال: حديث حسن. وصححه النووي في 
«الخلاصة» (455)» وصححه الألباني أيضًا. 

0) أي: المعهود إزالته» كشعر رأس وعانة وإبطء مطلقّاء كما في حاشية نسخة 
ابن عامر؛ لقوله كله لرجل أسلم: (ألْت عَنّْكَ شَعَرَ الكَفْرِ)ء رواه أبو داود» 
وحسّنه الألباني» قال في «عون المعبود»: وليس المراد أن كل من أسلم يحلق 
رأسه» بل إضافة الشعر إلى الكفر يدل على حلق الشعر الذي هو للكفار 
علامة. 


باب المسْلٍ 


۷$ = 
چ قال أحمدٌ: ويشيل ا 
چ و الرَّابعُ : موت غير شهيدٍ معركة» ومقتولٍ لما وياتي”". 
۾ و4 الخامسنُ: «حَيْضل) . 
» و4 السّادسُ: يقاس ولا خلات في وجوب العُسلِ بهماء 
قاله في «المغني». 
فيجبُ بالخروج» والانقطاع رط / 
إلا ولام عَارِيةٌ عَنْ قم4: فلا عُسْلٌ بها“ والولكُ طاهر"©. 
ه ومن لِمَُالمُسْلُ4 لشيء يما تقدّم» لحز لبو : الصلاة 


والكلراف» ومسل المصحفب» وؤْقِرَاءَةٌ القُْآنِ) ؛ أي: قراءةٌ آية فصاعدًا" . 


(۱) يعني : استحبايًا. (۲) يعني: في «كتاب الجنائز» . 

() أي: لصحة الغسل له. وكلام الخرقي يدل على أنه يجب بالانقطاع» وهو 
ظاهر الأحاديث» قاله في «شرح الإقناع». 

() قال ابن عقيل: وهذا لا يتصور إلا في السّقْطء والوجه الثاني: يجب الغسل» 
وهي رواية في «الكافي»» قال شيخنا: ولعل هذا أقرب؛ لندرة الأول» فلا يناط 
الحكم به. 

(5) أي: في هذه الحالة» على الصحيح من المذهب» وعنه: ليس بطاهر» فيجب 
غسله» قال في «الإنصاف»: الأولى والأقوى الوجوب؛ لملابسته للدم 
ومخالطته إياه. 

(5) هذا المذهب مطلمًاء وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تَستقِلُ بمعتى أو حكم؛ 
كقوله: مدماتان) [الرحمن: 14] أو: م ّ4 [المدثر: ١۲]ء‏ لم يحرم» 
وإلا حرم» وصرّبه في «الإنصاف». واختار شيخ الإسلام: أن الحائض لا تُمنَعُ 
من قراءة القرآن مطلقًا؛ لعموم قوله : (اصُنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُ» عَبْرَ ألا 
َطُوفي بالبيْتِ)ء وتابعه شيخناء وقال: والنفساء من باب أولى أن يتحص لها؛ 
لأن مدتها أطول من مدة الحائضء وما ذهب إليه شيخ الإسلام مذهب قوي. 


(A= 

۾ وله: قول ما واقَقَ قُرآنًا ‏ إِنْ لم يَقصِدهُ ‏ كالبّسملة» وَالحَمْدَلَو 
ونحوهما؛ كالدّكر”؟ . 

© وله: تَهَجيهِء والتفكُرٌ فيه» وتحريكُ شفتيه به» ما لم يُبَيْنِ 
الحروف"» وقراءة بعض آيق» ما لم تظل”". 

© ولا يُمنَعُ من قراءته متنجسل المّم. 

© ويُمنَعُ الكافرٌ من قراءته» ولو رجي إسلامة. 

۾ وَيَعْبْرٌ المَسْجد4”"؛ أيْ: قشل لقوله تعالى : ور ج 
إل عارك سَبيلٍ» [النساء: ۳٤)؛‏ أيْ: طريت؛ ؛ للِحَاجَةٍ4: وغيرها على 
الصّحيح؛ كما مشى عليه في «الإقناع» © 

وكونه طريقًا قصيرًا: حاجةٌ. وگرة أحمدُ: انّخادٌه طريقًا”©. 

© ومُصَلَّى العيدٍ مسجد" لا مُصلَّى الجنائز. 


(1) وكره الشيخ تقي الدين للجنب الذّكرء لا الحائض» ويأتي قوله: يكره أذان جنب. 

(؟) وهل يعارضه قوله في الطلاق: (وإن مط به أو حَرَّكَ لساته وَقَمَ)؟ 

(۳) قال في «الإنصاف»: الأولى الجواز إن لم تكن طويلة كآية الدين» يعني: فتحرم 
قراءة بعضهاء وعنه: لا يجوز؛ لعموم النهي» ولقول علىٌ: إن أصابته جنابة» فلا 
ولا حرفًا. رواه الدارقطني وصححه. وصحَحَحَهُ في «التصحيح» واستظهّرَهُ في 
«الشرح»؛ واختاره المجد» وكذا يمنع إن تحيل على قراءة محرمة . 

(5) أي: الجنب» وكذلك الحائض والنفساء إذا انقطع دَمُهُمَاء وقبله يباح بشرط 
التلجُم؛ لتأمَنَ تلويث المسجد. 

(5) وقال في «الإنصاف»: يجوز مطلقًا على الصحيح من المذهب.اه. وجزم به 
المجد والموفق وغيرهماء وهو ظاهر إطلاق الآية. 

(5) ذكره في «الفروع»؛ وقال: : ومنع شيخنا من اتخاذه طريقًا . 

(۷) آي: المحوط» وكذلك المُعدٌ له دائمّاء وهو دون المسجد حرمة. قاله في 
«مغني ذوي الأفهام». 


باب اسل 


= $ 


e‏ ولا يجوز أن يبك فيو ؛ أي: في المسجدٍ مَنْ عليه عُسْل 


FT Oe <4‏ 
كير وغو + فن تَوَضّا: جار له الب فيه . 


أبي هريرةً يه بذلك؛ رواةُ أحمدٌ غير" . 


عق ع I‏ م اق قن 0 
© ويُمنَعٌ منه: مجنو » وسکران» ومَنْ عليه نجاسة تتعدی . 


ف ویاځ به وضوة وعُسلٌ إن لم يوذ بهما". 

۾ وإذا كان الماءٌ في المسجدة جال وعوله بلا تيه 

وإِنْ اراد الك فيه للاغتسال: تيكّمَ. : 

وإن تعدَّرَ الماة» واحتاج للّبثِ: جار بلا تیم 

۾ ومن عَسَّلَ مَيْتَا مُسلمًا أو كافًا: شع له العُسَلٌ؛ لأمرٍ 
( 


انق 


هذا المذهب في غير الحائض والنفساءء وهو من المفردات» وحكم الحائض 
والنفساء بعد انقطاع الدم: حكم الجنب فيما تقدم؛ على الصحيح من 
المذهب» قال الشيخ تقي الدين: وحينئلٍ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام 
5 

ونقل مُهَنًا: ينبغي أن يجنب الصبيان المساجد» وقاله في «الإقناع» وغيره» قال 
فى «الآداب الكبرى»: أطلقوا العبارة» والمراد ‏ والله أعلم -: إذا كان صغيرًا 
لا يميزء لغير مصلحة ولا فائدة. ولهذا قال في «النصيحة»: يمنع الصغير من 
اللعب فيه» لا صلاة وقراءة» وهو معنى كلام ابن بطة وغيره» وصرّح به في 
«الإقناع» . 

قال في «الإنصاف»: لو قيل بالمنع مطلقًا من غير عذر» لكان له وجه؛ صيانة 
له عن دخول النجاسة إليه من غير عذر. 

فإن آذئ بهماء حَرُمَ؛ كما في «حاشية الخلوتي». وبهامش نسخة ابن عامر: 
«فإن قلت: ما النكتة في حذف الشارح المفعول؟ قلت: قصد العموم. ع ب ٠‏ 
والأولى أن يتيمم» كما في «شرح للمنتهى»؛ وأوجبه شيخنا ابن باز. 

رواه أحمد »)٤٥٤/۲(‏ وأبو داود: (كتاب الجنائزء باب العُسل من غسل 
الميت)» برقم (١١٠۳)ء‏ والترمذي: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل - 


oy‏ الإو رت داسف 
حج 11١‏ 


۾ أو فاق مِنْ جُنون أو إِهْمَاءِ بلا خلم؛ أي: إنزال: سن له 
العُسْلُ4 ؛ لأنَّ النبي ل اغْتَسَلَ منّ الإغماءء مُتفقٌ عليه" والجنون في 
معناة» بل أولى. 

© وتأتي بق الأغسال المُستحَبّةِ في أبواب ما سف له. 

© ويتيمم لل ولما يسن له وضوء لعُذْرٍ. 

۾ و4 صفة «العُسْلِ الكايل)؛ أي: المُشْتَمِلٍ على الواجباتٍ 
والشين: 


أن بوي رَفُمَ الحدثِ أو استباحةً الصَّلاةٍ أو نحوها. 


ا اما 5 2 4 ف 
ئم سمي وهي هنا كوضوء؛ تَجِبٌ مع الذكرء وتسقظ مع 
الاي" 


= من غسل الميت)» برقم (497)» مرفوعًاء ورواه موقوقًا ابن أبي شبية (579/7)؛ 
والبيهقي »)۳٠۲/۱(‏ وقال: الصحيح أنه موقوف. وقال الحافظ في «التلخيص؛ 
(18): وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا. وصححه 
في «الإرواء؟ (۱۷۳/۱). 

»)1۸۷( رواه البخاري: (كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)» برقم‎ )١( 
ومسلم: (كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر)» برقم‎ 
. عن عائشة ويا‎ )418( 

(۲) قوله: (يتيمم إذا غل ميا أو أفاق من إغماء.. ولم يجد ماء) مَل تَظرٍ؛ لأن 
المقصود من العُسل النشاط والقوة» والتيمم لا يحصل به ذلك» قاله شيخنا 
ابن باز. 

() قياسًا لإحدى الطهارتين على الأخرى» وفي «المغني»: أن حكمها هنا أخف؛ 
الأن .ديت التسعية إثما يتناول بصريحه الرضبوء لا خير قال في ليدع اء 
ويتوجّه عكسّة؛ لأن عُسلّ الجنابة وضوء وزيادة. قال الشيخ منصور: وفيه 
نظر؛ لأنه ليس بوضوءء ولذلك لا تكفي نية الغسل عنه. 


شك $= 

لوَيَفْسِلَ يَدَيْهِ نَلانَاكُ؛ كما في الوضوء. وهو هنا آكدٌ؛ لرفع 
اتلك غا بذلك. 

وچ يسل ما لَو‰ مِنْ أذى. 

وَيَتَوَضا4 كاملا . 

<ِوَيَحْنِيَ4 الماءَ <عَلَى ر یو لاء ریو ؛ أي: يروي في 
مرةٍ أصول شَعرِه؛ لحديث عائشة: كان وَسُولُ اش کا إذا اسل يِن 
الجَنَابَة» َل يديه لاء توًا وَضوءَهٌ 5 لِلصّلاق ی ثم يُخَلْلُ شَعْرَه 
حَنَّى إا ظَنَّ آنه َدْ رَرَى بَشَرَتَهُ أَقاضَ المَاء عَلَيِْ تلات مَرَّاتٍ تم غَسَلَ 
سار جشيواء می عليه . 


sre‏ د 


ويعم يد عَسْلَا» ؛ فلا يُجِزِئ الح > ا4 حتى ما 
يظهرٌ من فرج امرأةٍ عند مُعودٍ لحاجة”»» وباطنَ شّعرِ. 
وتنقك يضر 0 


0 أي: غسل اليدين هنا آكد سُنيةٌ من الوضوء؛ لرفع الحدث عنهما بذلك إذا نوى 
الغسل؛ لعدم اعتبار الترتيب في الغسل» بخلاف الوضوء. 

)0( في (ن» ج ق): «یرویه) . 

(۳) رواه البخاري: (كتاب الغسلء» باب تخليل الشعر)» يرقم (۲۷۲)» ومسلم: 

. . (كتاب الحيضء باب صفة غسل الجنابة)» برقم (0715. 

(4) هذا المذهب» وعليه جمهور الأصحابء وقيل: مرّةء واختاره الشيخ 
تقي الدين» وصححه السعدي» قال الزركشي: وهو ظاهر الأحاديث.اه. وكل 
من نقل عُسْلَ النبي يك لم يذكر أنه غسل بدنه ثلاناء ولا يصح قياسه على 
الوضوء» والسّئّة قد فرّقت بينهما. 

(5) أي: عند قعودها على رجلَّيها؛ لقضاء حاجة بول أو غائط» لا داخل فرجها . 

(3) أي: تنقضه وجويًا على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات» وعنه: 
لا تنقضه لحيضء اختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام وغيرهم؛ 


الور له 
=4 


<وَيَدْلُكَهُ4؛ أي: يَذلُكَ بده بِيديو”""؛ لِيَتَيَمَنَ وُصول الماءِ إلى 
مَعَابيهِ وجميع بَدنْه. 

و أصولٌ شعره» وقضاريك أذنيو» وتحتٌ حَلْقهِ وإِنْطَيْه وعُمقٌ 
سره » وبين أليتيه» وطيّ ركبتيه. 

لوَيَََامَنَ4 ؛ لأنه بيا كان يعجِبّه النيامن في طهورء. 

وَيَفْسِلَ دميو ثانيّاء مانا آخر» 77, 
ويكفي الظن في الإسباغ . 
قال بعضّهم: ويُحرّكُ خائَمَةُ؛ ليتيفّنَ وصول الماء“. 


= لحديث أم سلمة سلمة: «إني امرأة اشد صَفْرٌ راسي افالقضه تقسل الاي وفي 
رواية: والحيضة؟» نقال: (لاء إِنّمَا يَكْفِيِكِ أن تَحْبِي عَلَى راك ثلاث 
حَنَيَاتٍ): رواه مسلم» وهو صريح في نفي الوجوب» قال الزركشئ: الأولى 
حَمل الحَديئينٍ على الاستحباب».اه. يعني: حديثي الأمر به ونفيه» وأما 
الجتابة فلا يجب نقضه مطلتًا؛ لمشقة تكرره» قال الموفق: لا نعلم فيه 
خلافًا. وقيل: يجب إن طالتٍ المد وإلا فلاء اختاره ابن الزاغوني» قال 

في «الإنصاف»: الأولى أن تكونّ كالحائض والحالة هذه؛ للعلّة الجامعة. 

وفي! : (ش» ي» ج» ق): «وتنقضه الحيض ونفاس». والزيادة ليست في: 
(الأصل» ح» ن)ء وهي المذهب. 

() نديّاء وأما دلك ما ينبو عنه الماء فواجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. 

(؟) رواه البخاري: (كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل)» برقم 
(A‏ ومسلم: (كتاب الطهارة» باب التيمن ف في الطهور وغيره)ء برقم 
(578)» من حديث عائشة ة وا . 

(۳) وعنه: ينتقل إلى مكان آخر إن خاف التلوتٌ» واستظهرَهُ شيخنا؛ ويؤيده أنه يكل 
لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل. 

() إن كان لاصمّاء وإن كان واسعّاء فلا حاجة لتحريكهء ذكره ابن باز. 


باب الل 


${ = 
۾ و4 العُنْل <َالمُجْرِئٌ4 ؛ أي : الكافي: أن نوي كما تقدّمَ. 
وَيْسَمْيَ 82 و بسم الله . 


<وَيَعُم بده ِالَسْلٍ مره ؛ أي: يسل ظاهرٌ جميع بدنهء وما في 
ځکمه» من غير ضرر؛ كالفم» والأنفء والبَسَرَةٍ التي حك الل 
ولو كثيفة - وباطن الشَّعرٍ وظاهره» مع مُسترسِلِه(": وما تحت حَشَّفَةٍ 
أت إن أمكنَ شَمْرّها. 


© ويرتفعٌ حدثٌ قبلَ زوالٍ كم ق 

© ويُستحبٌ: سِذرٌ في عُسْلٍ كافرٍ أسلَمٌء وحائض. 

وأخدّها گا تَجعله في قُطنةٍ أو نحوها“» وتجعلها في فرجهاء 
فإن لم تجد: فطيبًا» فإن لم تجد: فطيئ ٠.‏ 

© 5وَيَتَوضَّأ مد4 » استحبابًاء والمّدُ: رَظلُ وثُلثٌ" عراقيٌ» 
ورَظلٌ وأوقيتانٍ وسُبُعَا أوقيّة مصري؛ وثلاتُ أواق وثلاثة أسْبَاع أوقية 


دمشقية» وأوقيتان وأربعةٌ أسباع أوقية قنسية. 


= والمذهب: أن الموالاةً لا تُشْئَرَظْ في العُسل» وصحح شيخنا: اشتراظها؛ لأنه 
عبادة واحدة» فلزم أن ينبني بعضّهُ على بعض بالموالاة» وإن فرّقه لعذر» لم يضر. 

)0( في (ق): «الشعرا. 

)١(‏ وعند مسلم قوله يلِ: (وَاهْمِزِي قُرُوئكِ). قال شيخ الإسلام: فيه دليل على 
وجوب بل داخل الشعر المسترسل. 

(۳) بناء على أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره بالنجس والطاهر.اه. من 
خظله. ا(حاشية السخة اين عامر). 

(4) في (ق): «ونحوها». 

() إن لم تكن مُحرِمَةٌ أو مُحِدَة. والنفاس كالحيض في هذا. 

(5) زاد في (ق): «رطل». 


الو ر عن نمقي 
ج4014 


وسیل بصَاع)» وهو: أربعةٌ أمداد. وإن زاة: جارّء لکن يُكره 
الإسراف» ولو على نهر جار . 

© ويّحرمُ: أن يغتسل عُريانًا بين الناس. 

وگ خالا فى الماية , 

۾ إن أسْبَعَ باز مما در في الوضوءٍ أو القْسلٍ: أ 


© والاسباغٌ: تعميمٌ العضو بالماءِ؛ بحت يجري عليه ولا يكوثٌ 
ا 


چ 


)00( ألا الشارح إلى ما رواه ابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب ما جاء في القصد 
في الوضوء وكراهية التعدي فيه)» برقم (475)؛ من حديث عبد الله بن 

مسرو با أن سول ا 48 مر بسعد ومو يفوضاء فقال تلِةِ: (ما هدا 
السّرَف؟ !) فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: (َمَمْء وَإِنْ كُنْتَ عَلَى تهر جَارِ)» 
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. وضعفه النووي في «الخلاصة» براحن 
والألباني في «الإرواء» (١/۱۷۱)ء‏ ثم تراجع عن تضعيفه فحسّنه في «السلسلة 
الصحيحة) برقم (07195. 

(؟) أي: وكره اغتساله حُريانًا في الماء خاليًا عن الناس» وجزم به الشيخ 
تقي الدين» وقال: أكثر نصوص أحمد تدل عليه؛ ولقول الحسن والحسين: إن 
للماء سُكانًا. وصَرِّبَ الشيحٌ ابن باز: عدم الكراهةٍ إذا كان وَحَدَّهُء وقال 
الشيخ تقي الدين: يجوز كشف عورته للاغتسال إن كان في خلوة» ولا يدع 
أحدًا يراها أو يمسهاء قال في «حواشي الإقناع»: فتلخص أن الاغتسال داخل 
الماء عريانًا مكروةٌ» ولو في مستحَمٌ ونحووء وخارِجَةُ يكرّهُ في الفضاء فقط إن 
لم يره أحد. 

(۳) دون كراهة» قال في «الإنصاف»: وهو الصواب؛ لفعل الصحابة ومن بعدهم كذلك . 
وفي (ق): «أجزأه . 

(4) فإن كان مسحًاء أو أمرٌ الثلج عليهءلم تحصل الطهارة به وإن ابتل به العضوء 
إلا إن ذابٌ وجرى على العضو. 


باب القُسَلٍ 


= ¢$ 

۾ أو تَوَى بِعْسْلِهِ الخدت تین أو الحَدَتٌ وأطلَقَء أو لما 
ونحوّها؛ مما يحتاجٌ لوضوءٍ وعُسلٍ: جراچ عن الحدثينِ» ولم يلز 
وتيك وله مولا 

© 2ِوَيْسَنٌ جب4 ٍ ولو أنثى» وحائض ونفساء انقطعٌ دمُهما: 
قشل قزجو4؛ لإزالة ما عليه من الأنىه <وَالوْصُوة: لأر 
وشرب؛ لقولٍ عائشة رخص َسُولُ اله اة لِلجُنْب إا E‏ 
يَأكُلَ أو“ يَشْرَب أن يتَوَضَّأوُضْوءهُ لِلصَّلَاوَاء رواه أحمدٌ بإسناد 


2( 
ع . . 


ونوم ؛ لقولٍ عائشة 5 کان رَسُولُ الل يله ذا أَرَادَ أن ينام 
وَهُوَ جنب ا قَرْجَه r‏ وُضُوءَهٌ SA‏ متفقٌ ڪل : 


200 وظااحوه: أنه إذا نوى الطهارة الكبرى فقط» لا يجزئ عن الصغرى» وهو 
صحيحٌ» وهو المذهب» وقال شيخ الإسلام: يرتفع الأضغر ايشا معه. وقاله 
الأزجي أيضًاء وصححه السعدي وشيخنا؛ لأن الله قال: «وَإن كُتُمَ جثبًا 
کاردا [المائدة: 5]؛ أي: اغسلوا جميع أبدانكم» ولم يأمر مع ذلك 
بالوضوء ولا بنيته؛ ولأن جميعَ ما يجبُ في الحَدَّثِ الأصغر يجب نظيره في 
الأكبر وزيادة. 

(1) قال الشيخ منصور: مع عسل مُوجبة مُتحفقٌ. أما من قام من نومه فوجد في ثوبه 
بللا ولم يكن تقدم نومّة سَبِّبّ وقلنا : يجب عليه العُسْلُء وغَسْلُ ما أصابه» 
لو اندرّجَ الوضوء في ذلك العُسل؛ الا يسقط الترتيبٌ ولا الموالاةٌ.اه. وعلى 
المذهب: إن فانَتٍِ المُوالاةٌ جَدَّد لإتمامه لك وجوبًا؛ كما في «الإقناع» . 

() هذا المشهور عند الفقهاء والأئمة المتبوعين» وعند الظاهرية وغيرهم: يجب. 

)6( في (ق): «و». 

() رواه الإمام أحمد »)۱۹١/١(‏ ومسلم: (كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب 
واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل. .)» برقم .)۴٠١(‏ 

(5) البخاري: (كتاب الغسلء باب الجنب يتوضأ ثم ينام)» برقم (۲۸۸)» ومسلم: = 


اوو بت اذا نتفي 
=3( 


ويُكره تر لنوم فقط 

و يسن م ایشا : غَسْلُ فرجه» وۇضوۇە: : 1 مُعَاودة و 4 00 
لحديث: ا . تى أَحَدْكُمْ أَهْلَهُ أَهْلَهُ َه مآ اد أن يُعَاود» لوَا بَيْنَهُمَا وُضوء): 
رواه مسلم وغيره' وزاه الاك ذلا (فَإنَه َه انط لِلعَووِ). 


أفضَل 9 ا 


والعسل أفضل 
© وكره الإمامٌ أحمدٌ: بناء الحمّام» وبيعه» وإجارته. وقال: مَن 
بنى حمّامًا للنساء لیس بعدل . 


= (كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له..)؛ برقم 
.(۳۰٥(‏ 

)١(‏ على على الصحيح من المذهب» مطلقّاء وعنه: : يُستحَبُ للرجل فقط . ولا یکره 
تركه على الصحيح من المذهب» نص عليه. وإن أحدث بعد الوضوء: لم يعده 
في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط» قاله في «الفروع؟› 
وقال: ظاهر كلام الشيخ قي الدين أنه يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتين» 
وفي «حاشية ابن قاسم»: : وظاهر كلايهم: : إعادته إذا أحدث؛ لمبيته على 
الطهارة.اه. وهو خلاف ما ذكره ذ في «الفروع» عنهم كما تقدّم النقل عنه» 
وجزم به في «المنتهى» وشرحه. 

(۲) رواه مسلم: (كتاب الحيض» باب جواز نوم الجَنْب واستحباب الوضوء له)» 
برقم (۸٠۳)ء‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أن يعود)» 
برقم (۲۲۰)» من حديث أبي سعيد الخدري له . 

(۳) في «المستدرك» )٠١۲/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 
بهذا اللفظء ووافقه الذهبي» ورواه ابن خزيمة في «الصحيح) (١۲۲)ء‏ 
وابن حبان (1711). 

)٤(‏ أي: لمعاودة الوطء؛ كما هو ظاهر «الإقناع» واشرح المنتهى»؛ لتخصيصهما 
ذلك به حلا . 

(ه) وحرّمه القاضي وغيره» وحمله شيخ الإسلام على غير البلاد الباردة» وقال: = 


اي كلح 0 2 
۾ ولرجل دخوله بسُترة مع أَمْنِ الوقوع في الحرم . 
ويَحرُمُ على المرأة بلا عُذرا". 


# # # 


= قد يقال: بناء الحَمَّامِ واجب حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام» وأما إذا 
اشْتَمَلَ على محظور مع إمكان الاستغناء عنه: فهذا محل نص أحمد» وقد يقال 
عنه: إنما يكره بناؤها ابتداء» وكلامه إنما هو في البناء لا في الإبقاء. وفي 
نسخة ابن عتيق: (وقال فيمن...). 

() أي: يباح له» وعند الاضطرار إليه لغسل واجب: يجب» ولمسنوغ: يسن. 
وفي (ح»› ق): «(محرما. ي 

() أي: فإن كان عذر كحيض ونحوه وأمنت من النظر إلى عورات الئاس ومسهاء 
ومن النظر إلى عورتها ومسها فلا. واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز لضرر 
يلحقها بتركه» لنظافة بدنهاء وقال: الأفضل تجنبها بكل حال مع الاستغناء 
عنها؛ لأنها مما أحدث الناس من رقيق العيش» قال في «حواشي الإقناع»: 
واختار أبو الفرج بن الجوزي والشيخ تقي الدين أن المرأة إذا اعتادّتٍ الحَمَّامَ 
وش عليها ترك دخولِهِ أنه يجوز لها دخوله. 


“Of‏ 1 م 
باب التيمُم 
ا 3 


© في اللَّةِ: القَضصْدُ. 


وشرعًا: مسح الوجه واليدين بصعي“ على وجه ممخصوص. 

© وهر مِنْ خصائص هذو الأَنّوِه لم يَحِعَلْهُ الله طَهُورًا لغيرها؛ 
وة عليهَاء وإحسانًا إليهاء فقال: يكرا صدا ي الاب 
[المائدة: 1]. 


31 وهو ٤‏ التيمُم بد يدل طَهارة المّاء ي“ لكل ما يُفْعلٌ 
بهاء عند العجز عن شرعًا(”؛ كصلاة» وطوافيء ومس مُصحفيء وقراءةٍ 


. أي: بتراب طهور؛ كما عبر به عثمان النجدي في «الهداية»‎ )١( 

(۲) والمذهب: أنه مُبِيحٌ لا رافعٌ» وعنه: أنه رافِمٌّء فيصلَّي به إلى حدثه» اختاره 
أبو محمد ابن الجوزي والشيخ تقي الدين وابن رزين وصاحب «الفائق؛ 
وغيرهم» فيرفع الحدث اث إلى القدرة على الماء؛ لأن الله جعل التيمم مطهرًا كما 
جعل الماء مطهرّاء وفي الحديث: (وَجُعِلَتْ تُرْبَثْهَا لَنَا طَهُورًا) ولأنه بدل؛ 
فيساوي مبدله إلا ما خرج بدليل» وعلى هذا القول الصحيح» فإنه يتيمم لفرض 
ونفل قبل وقته» ولنفل غير مُعيّنِ ولا سبب له وقتّ نهي؛ وقال شيخ الإسلام: 
التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى أعدل الأقوال» وقال 
الزركشيٌ: المنقول عنٍ الصحابة التيممٌ لكل صلاة. .. ولهذا ‏ والله أعلم - 
جاءت غالب نصوص أحمدّ على ذلك؛ تبعًا للصحابة. 

() أي: لكل ما يفعل بطهارة الماء عند العجز عن الماء لعدم أو مرض» وقوله: 
(شرعًا)؛ أي: بدل من جهة الشرعء وإن لم يُعجز عنه حِسًا. وقال شيخنا: 
إنما قال (شرعًا)؛ لأنه أَعَمُ فكل عجز حِسِّيّ فإنه شَرعيٌ ولا عكسٌّ» فقد 
يكون عاجرا شرعًاء ولیس بعاجز حِسًا . 


بابٌ التيئُم 


$= 
قُرآنِ» ووطءِ حائض 

۾ ويُشترظ لهُ شرطان» أحدهما: دخول وقتٍ؛ وقد ذَگَرَهٌ بقوله: 
إا مَخَلَ وَفْتُ قَرِبضٍَ)» أو منذورة بوقتٍ مُعَيّنِه أو عيدِء أو وُجَدَ 
كُسوفٌء أو اجتمَعٌ الناسٌ 0 آذ اي أذ و لعُذر» أو 
كر فائتةٌ وأراد فعلّهاء أو أب بيخت نَافِلَةٌ4 ؛ 207 يكوناً وقت نهي عن 
ا 

4 

© الشّرط الثاني: تعذر الماء؛ وهو ما أشار إليه بقوله: ©وَعَدِمَ 
المَاءَ4 حَضَّرًا كان أو سَمَرّا» قصيرًا كان أو طويلاء مباحًا كان أو 
يونا 

فمن خرچ لحرت أو احتطاب ونحوهماء ولا يمكنة حَمْلَُ الماء معه» 
ولا الرجوعٌ للوضوء إلا بتفويتٍ حاجته: فلهُ التيمُم» ولا إعادةً عليه 

أو راد الماء على تَمَنْهِ4؛ أي: ثمن مله في مكانه©؛ بان 
لم يذل إلا بزائد <ْكَيِيرٌ 6 عاد . 
)١(‏ زاد في (ق): «طهرت». وليست في النسخ الخطية. 
(۲) أو نافلة مقيدة بوقت. (۳) وظاهره: ولو لم يكفن. 
() هذا الصحيح من المذهب مطلمًا» نص عليه» ٣‏ جماهير الأصحاب» وعنه: 

يجوز التيمم للفرض قبل وقيَوِ» فالنفل المعين أولّى» واختاره شيخ الإسلام 

وصححه ابن رزين» وفي «المبدع»: القيامنُ أن التِيمُمَ بمنزلة الطهارة حتى يجد 

الماء أو يحدث؛ فعلى هذا يجوز قبله كالماء؛ ويشهد له عموم قوله يَلك: 

5 3 

(الصَّمِيدُ الطيّبُ طَهُورٌ المُسْلِم) .اه. ومحل هذا الخلاف على القول بأن التيمم 

مُبيحٌ لا رافعٌ» وهو المذهب» وعلى القول بأنه رافع: فيجوز ذلك في كل وقت. 
(0) لأنه عزيمة؛ كمسح البجَبيرق» فلا يجوز تركه ولو كان سفرٌ معصيق. 
00( أي مكان تعذره. 
(۷) وعند شيخنا: يجب عليه شراؤه بأيّ ثمن إن كان واجدًا ولا ضرر عليه؛ = 


الفلا ودنن 


E 


ا4 کین بج أز يسناج" له أو لمن نفقثه عليو. 
و حاف بِاسْيعْمَاله4 ؛ أي : باستعمالٍ الماء ضررًا" . 
<أَوْ4 خاف ب طَلَبِهِ ضوَّرَ بَدَنِد أَوْ4 ضررًا ب رفِیقو "۰ أو 


ضررٌ لِحُرْمَيِوِ)؛ أيْ: : زوجيّهء أو امرأةٍ من أقاربه9», أو ضررٌَ 
ماله بِعَطَشٍ » أو مَرَضٍ ؛ او مَلَاكِ وَنَحْوِ» ؛ کخوفه باستعماله تَأخُرَ 
البر“ أو بقاء اثر شَيْنِ في جسله: اا التَيمّمْ4؛ أيي: وَجَبَ لما 
يجت الوضوء وال له وسُنَّ لما يُسَنُ له ذلكَء وهو جوابُ: (إ5ا)؛ 
من قوله: ا َل وَقْتُ ريشي 


© وَيَلرَمٌ : شِراء ماءِ وحَبْلٍ ودَلْرِء بشمنِ مثل آي لوال ا فاضل 


عن حاجته» والتتمارة الحبل والدّلرِ» وكَبولٌ الماء قَرضًا a‏ 0 وقَبولٌ 


لقوله تعالى: هكم ثوا م44 [النساء: »]٤١‏ والماء هنا موجود. وبهامش 


نسخة الشيخ ابن عتيق: «قوله: كثيرًا» نصب بمصدر محذوف» تنديرةة ازيدا 
كثيرّاء فهو وصف للمعدول» أفاده شيخنا عبد الرحمن». 
في (ح» ق): «(يحتاج؟ . 


وليس المراد بخوف الضرر أن يخاف التلف» بل يكفي أن يخاف منه نزلة أو 
مرضًا. والنزلة: الزكام. 

قال عثمان: ولا قَرقٌ بين رفيقه المزامل» أو واحد من أهل الركب. وفي (ح» 
ق): «ضرر رفيقه» 

وفي عبارة الماتن قصور؛ إذ ظاهرها يقتضي: : اختصاصٌ الحكم به وبرفيقه 
وزوجته» وليس كذلك» فلو قال كما في «المنتهى»: «أو عطش نفسه أو غيره 
من آدمي أو بهيمة محترمَينٍ»» لكان أولى. 

ويعتبر في ذلك قول طبيب عارفي» قال في «الغاية»: ويّجهء أو يعلم ذلك من 
دفسه. 

في (ح»› ق): «أو الغسل». 

وإن لم يقبل وصلى» فهل يعيد؟ الوجه الثاني: لا يعيد» قال في «تصحيح - 


بِابٌ الُم 
= = 
ثمنه قرضًا إذا كان له وفاء. 

E‏ ويب بَذْلهُ لعطغان20 ولو چا 


5 وَمَنْ وَجَدَ م(" يَكْفِي بَعْضَ طْهْرِوُ من حَدثِ أكبرٌ أو أصغرٌ: 
<ِتَيمَمَ بعد بعد اسْتَعْمَالهِ4» ولا يمم قبله”؟ . 


چ ولو كان على بده نجاسةٌ وهو مُحدِثٌ: عَسَلَّ النّجاسةء وتيمّمَ 
للحدث بعد عَسلها. 
وكذلك لو كانت النّجاسةٌ في ثوبه. 


» ومن جرح وتَضَرّرٌ بِعَسْلٍ الجرح أو مسجو بالماء: <نَيَمُمَ 
له ولِمَا يَتضرّرُ بعسله مما قَرْبَ منهء <وَعَسَلَ الباقي) . 
فإن لم ضرق بمسجه: جت ازا , 


ھا كان خر ببعض أعضاء وضريه آرم إذا توا راطا 


= الفروع»: وهو قوي. ومفهوم كلام الشارح: عدمٌ استقراضٍ ذلك واتهابه؛ لما 
في ذلك من المِنّهَه وصَرَّبَ في «تصحيح الفروع»: أنه لا يجب اتهابه. 

. ولو وهِبَ له ثمنُ الماء» لم يلزمه» حكاه إمام الحرمين وغيره إجماعًا‎ )١( 

,(۲) الظاهر أنه بثمنه» صرح به في «الخاية٠؛‏ ويدل عليه كلامهم في الأطعمة. 

() في (قء ح): «ماء». 

(4) هذا المذهب» وصرّبه شيخناء وقال السعدي: في وجوب استعمال الماء القليل 
الذي لا يكفي المتوضّيء ثم يتيمم بعده نظر؛ فإنه لا يحصل بهذا الاستعمال 
رفع حدثِ ولا تخفيفُهُ» بخلاف الحَدّثِ الأكبر؛ فإنه قد يقال إنه يجب ذلك؛ 
لأنه يخف الحدث» ويرتفع الحدث عن المغسول. 

() على الصحيح من المذهب» قال شيخ الإسلام: لو كان به جرح ويخاف من غسله 
مَسْحُهُ بالماء أُولّى من مسح الججبيرة» وهو خير منّ التيمم» وفي «الفروع»: 
ظاهر نقل ابن هانئ: مسح البَشَرِّ لعذر كجريح» واختاره شيخناء وهو أولى. 

(5) في (ق): «وإن». 7 


عدج اق 


الترتيب؛ فيتيئَمُ له عند عَسْلِهِ لو كان صحيجًا» ومراعاةٌ الموالاة؛ فيعيدٌ 
ثل الصحيح عند كل تیش . 

بخلاف عُسلٍ الجنابة: فلا ترتيبٌ فيه ولا موالاة. 

5 موَيَحِبُ 4 على مَنْ عم الماء إذا دحل وقتٌ الصلاة: صلب 
العأ في رخلو4: بان یفن" ما يُمكنٌُ أن يكونٌ فيه. 


وني 0 بوچ“ بان ينظرّ وا وأمامَةء وعن يميه 

و شماله» فإن رأى ما يشكُ معه في الماء: قصدّه فاستبرآة . 

() هذا المذمّبُء وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وقال شيخ الإسلام: لا يلزمه مراعاةٌ 
الترتيب» وهو الصحيحٌ من مذهب أحمدَ وغيره» وقال: الفصل بين أعضاء 
الوضوء بالتيمم بدعة؛ واختاره المجد وغيره» وقال ابن رزين: وهو أصح. 
ولما في ذلك منّ الحرج المَنفيٌ شَرعَاء وصحححه شيحُناء وقال: وعلى هذا 
يجوز التيممٌ قبل الوضوء أو بعدّةُء بزمنٍ قليلٍ أو كثير» وهذا الذي عليه عمل 
الناس اليوم . 

() هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» واختاره القاضي وغيره» وقيل: 
لا يجب ترتيبٌ ولا موالاة» اختاره المجد» وصححه ابن رزين» ومال إليه 
الموق. 

(؟) كذا الأصلء وأشار في هامشه إلى زيادة بعض النسخ: «من رحله» وهي في 
نسخة ابن قا بلفظ: في رحله. 

(4) ويُرِجَمُ في حَدٌ القُرب إلى العُرف» ففي زماننا وجدت السيارات فالبعيد يكون 
قريب . 

(5) في (ق): «خلفه». (5) زاد في (ح» ق): «وعن». 

(۷) وإن كان سائرًا طلبه أمامه فقطء قاله عثمان في «الهداية». وهل يشترط طلبه 
بنفسه أو يكفي بمرسول؟ صرح الشافعية بالثاني» قال ابن حميد النجدي في 
حواشيه على «شرح المنتهى»: وهو الظاهرء خصوصًا في المحتشمين ومَنْ 
لا يعرف وجوه الطلب» فالمرسول أعرف منه وأبلغ . 


ا مم م - 
ويطلبّه من رفيقه”" . 
فان تیم قبل طليه: لم يْصِحٌ» ما لم يتحقق عدت" . 
+45 يلزمة أيضًا: طلبة ©بدَلَالَةِ> ثقةٍ إذا كان قريبًا مُرفَاء ولم 
يكف كوت وقتٍ - ولو المُختارٌ ‏ أو رُفققا”» أو على نفسهء أو ماله. 
© ولا يكم لخوفٍ فُوتٍ جنازة”»: ولا وقتٍ فرض””: إلا إذا 


م ی 

(۱) وتقدّم أن الاتهاب لا يلزمه» فلعل ما تقدم إذا لم يكن من رفيقه» قال في 
«الشرح»: والرفيق الذي يدلي عليه؛ أي: لا يَستَّحِي من سؤالِو» وصرّح 
الأصحابٌ أن المراد مَّن تَلرّمُهُ موْنَتُهُ؛ كما في «حاشية الإقناع»؛ وعزاه 
ل«الإنصاف». 

(۲) لأنه لا أثر لطلب شَيِءِ متحتي العَدم. والمراد بالتحقّق هنا: غلبةٌ الظن. 

0 اي: ولم يَف قوت رفقة» وظاهره: ولو لِقُوتِ الأنسٍ والألفة؛ للنهي عن 
الوعدو في السقر» وقال ابن عطوة: سألت شيخنا ‏ لعلّه: العُسكري - عن 
قوله: (أو فوت رفقة)» فقال: المراد حيث حصل الضررء ولو ساعة. 

(4) وعنه: يجوز للجنازة» اختاره الشيخ تقي الدين» ومال إليه المجد» والمراد 
بِقَوتٍ الجنازة: قَونّها مع الإمام» قاله القاضي وغيره. وقال جماعة: ولو أمكنه 
الصلاةٌ على قَبرِهِ؛ لكثرة وقوعه وعِظَم المَسَقَّوَه واختار الشيخ: أن يتيمم أيضًا 
إن خاف فوت صلاة العيد؛ لأنها ل تعادء وقال: الصلاة بالتيمم خير من 
تفويته الصلاة» وفي «شرح الطحاوي» منّ الحنفية: التيمم في الحضر لا يجوز 
إلا في ثلاث: إذا خاف فوت الجنازة إن توضأء أو فوت صلاة العيد» أو 
خاف الجُيُبُ مِنّ البَّردِ يسبب الاغتسال.اه. وفي «صحيح البخاري»: أنه كَل 
تيمم لردٌ السلام» فإذا كان قد تيمم في الحضر لردّه السلام مع جوازه بدون 
طهارة» فمّن حَشِيَ كوت الصلاة في الحضر جاز له؛ بطريق الأولى ٠‏ 

(5) هذا المذهب مطلقّاء وعنه: تقديم الوقت على الشرط» فيصلي متيممّاء واختاره 
شيخ الإسلام فيمَنِ استيقظ آخِرٌ الوقتٍ وهو جُنْبّء وخاف إن اغتسَلّ خروج 
الوقت» أو سيها وكا آيِرَ الوقت» وخاف إن اغتِسَلَ أو توضّا يصلي خارج 
الوقت» واختار أيضًا: إن استيمَط أوَّلَ الوقتٍ وخاف إن اسْتَعَلَ بتحصيل الماء 
يفوت الوقت أن يتيمم ويصليء ولا يفوّت وقتٌ الصلاةء واختار أيضًا: = 


ج40 
وشل سای لی سا وقد ضاق الوقتُء أو عَلِمَ أنَّ الوب لا تَصِل إليه 
إلا بعدّهء أو علِمة قريبًا وخاف فوت الوقتِ إن قصدّه. 

© ومَنْ باع الماء أو وَمَبَه"؟ بعد دخولٍ الوقتء ولم يترك ما 


ربه: 

حرم ولم يصع الق . 

ای وصلى: لم يُعِدْ إن عَجَرٌ عن ردٌو. 

۾ إ4 كان قادرًا على الماءء لكن َي قُدْرَئهُ عَلَْوج » أو 
جل بموضع يمكن استعمال”"2: وم4 وصلّى: <أماة4؛ لال 
النسيانٌ لا يُخرَجهُ عن كونه واجدًا. 


= جواز التيمم؛ خوفًا من فواتٍ الجمعة» وأنه أولّى منّ الجنازة؛ لأنها لا تعاد. 
قال في «الإنصاف»: وهو قوي في النظر. 

)١(‏ في (ق): «الماء». 

(؟) لغير محتاج لشربه» فإن كان» صح البيع والهبة» ولا حرمة لوجوبه إذن. 

(۳) ولم يكن له بذله لغير الوالدين على الصحيح من المذهب» وذكر العلامة 
ابن القيم في «الهدي» في غزوة الطائف: أنه لا يمتنع أن يؤثر بالماء من يتوضاً 
به» ويتيمم هو. 

(4) فلو تَظهّرَ به مَن أخذه: فالظاهر عدم الصحة؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد» فهو 
كالمغصوب» ما لم يجهل الحال» يصح كما ّم من حواشِي ابن نصر الله 
على «الكافي». 

(5) كأن يجده مع نحو عبده» أو في رحله» أو بقربه في بثر أعلامها ظاهره.ه. من 
خطه (حاشية نسخة ابن عامر) . 

(5) وهو الصحيح» وصرّبه في «تصحيح الفروع؟» قال في «الفروع»: ويتوججه: 
أو ثمنه؛ أي: إذا كان الماء يباع ونَّيِيَ ثمئهُ وتيمُم وصَلَّى ؛ أعاد أيضًا. وصححح 
في «المغني» و«الشرح»: أنه لا إعادةً عليه؛ لأنه ليس بواجدٍ وغيرٌ مُفرْط؛ 
ولحديث: (إِنَّ الله تَجَاوَرٌ عَنْ أُمَتِي الخَطَأً وَالْسْيَانَ قال النووي وغيره: 


باب اليه 
باب التيمم ro‏ € — 
وأما من ضلّ عن رَحَلِهِ وبه الماء وقد علب أو ضلّ عن موضع 
بغر کان يعرِثها تيم وصلى: فلا إعادةً عليه؛ لأنه حال تممه لم يكن 
واجدًا للماء. 
© ْوَإن نَّوَى بِتَيَمُمِهٍ أَحْدَانًا4 متنوعةً تُوجبُ وضوء أو عُسلا: 


وكذا: لو نَوَى أحدّهاء أو نوَى بتيمُوه الحدثين. 

ولا يكفي أحدُهما عن الآخر . 

© أ نوی بتيمُمه <انْجَاسَةُ على بَدَوا" - نَضِرُهُإرَالنهاء أو عَم 
ما يُزيلّهَا4 به » أو حاف بَرْدَاُ: ولو حَضّرَاء مع عدم ما يُسحُنُ به 
الماء - بعد تخفيفها ما أمكنّ وجوبًا: أجزأه اليم لها؛ لعموم: (جهِلَتْ 
لي الأَرْضُ مَسْجدًَا وَطَهُورًا)". 


= إن كان في رَحلِهِ ونّسِيَهُ فالصحيحٌ أنه لا يعيد.اه. وعند شيخنا يعيد احتياظا . 

)١(‏ أي: طلب رحله فلم يجده فتيمم» أجرأة. 

() وقال الشيخ: يجزئه عند جمهور العلماء. 

() ومفهومه: لا يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه» وهو صحيح» وهو المذهب» 
وعليه الأصحاب» قال شيخ الإسلام: وأما التيمم للنجاسة على الثوب» 
فلا نعلم به قائلا من العلماء. 

(4) أجزأهُ التيمعٌ لها على الصحيح منّ المذهب» وهو منّ المفرداتِ» وعنه: 
لا يجوز التيمُم لهاء قال في «الفائق»: وفيه وجة» لا يجب التيمم لنجاسة 
البدن مطلقّاء ونصره شيخناء وهو المختار.اه. لأن الشرعٌ إنما ورد بالتيمم 
للحدث» وعسلُ النجاسة ليس في معناه» قال شيخ الإسلام: إذا عجز عن إزالة 
النجاسة» سقط وجوب إزالتهاء وجازت الصلاة معها بدون تيمم. 

(5) رواه البخاري: (كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: طلم جوا ماه ينمو 
[المائدة : 5]. برقم (175)» ومسلم: (كتاب المساجد ومواضع الصلاة)ء برقم 
(011)» من حديث جابر بن عبد الله له . 


ووچ ر كتفي 
— 1$ 


© أو حُيِسَ فِي مِصْر فلم يصل للماءء أو حيس عنه الماءٌ 
يم4 : أجرأة. 

© <أز عَم المّاء والتُّرَاتِ4؛ كمّن حبس بمَحِلٌ لا ماء به 
ولا تراب وكذا من به قُروحّ لا يستطيعٌ معها لمس البَشَرَةٍ بماءِ ولا ثُراب: 
صلی الفرض فقط على حَسَبٍ حاله <وَلَمْ بيذ ؛ لاله اا اا 
5 رسن ی 

© ولا يزيد على ما يُجزئ في الصلاة"؛ فلا يقرأ زائدًا على 
الفاتحة» ولا يُسبّحٌ غيرٌ مرقء ولا يزيدٌ في طمأنينةٍ ركوع أو سجود 


"O a 


وجلوس بِينَ السجدتينٍ» ولا على ما يُجزئ في التشهدَينِ 
© وتبطل صلائه بحدثٍ ونحوه فيها. 


)١(‏ هذا المذهب» واختاره اللخ تقي الدين» وهو من المفردات» وبه قال المَزنيُ 
وسّحنون وابن المنذر ورجّحه النووي» وفي اباي في قصة قلادة 
عائشة وتا : اركنم الصَّلَاهٌ وَلَيِسَ مَعَهُمْ ماه قَصَلُواه؛ٍ أي: بغير وضوء 
ولا تيمم» ولم يؤمروا بالإعادة. 

(؟) ظاهر كلامهم لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغرء خلاكًا لما ذكره الفتوحي 
في شرحه. فإن زادً عالِمًا عَمدًا: حرم وبطلث» كما في هامش «المنتهى» بخط 
قاضي الرياض الشيخ زامل بن سلطان النجدي تلميذ الفتوحي والحجاوي»؛ 
وتبعه ابن ذهلان» قال ابن فيروز في حواشيه على «شرح المنتهى»: وهو ما 
ظهر لي سابقاء ثم رأيتُ صاحب «المُنتخب» قد صرح به.اه. قلت: وصرح به 
ابن نصر الله أيضًا. 

(۳) وهذا كله تحجيرٌ واسعء قال شيخ الإسلام: يفعل من عدم الماء والتراب ما 
شاء؛ من صلاةٍ ةٍ فرضٍ ونفل» وزيادة قراءةٍ وتسبيح ونحوه» على ما يجزئ في 
أصح القولين» وهو قول الجمهور؛ لأنه لا تحريمَ مع العجزء ولا يجوز لأحد 
أن يضيّق على المسلمين ما وسّع الله عليهم . 


بابٌ التّيمُم 


مح 
© ولا يم متطهرًا بأحيهما"”. 
۾ يجب الفَيمُمْ ِراپ ؛ فلا يجو التيمُمٌ برَمْلِء وجصٌ» 


ونّحتٍ الججارة ونحوها”". 


© هور فلا يجورٌ بثُراب تيمم به؛ لزوالٍ ظهوريِّيِهٍ 
اتال ر 


وإن تيمّمٌ جماعةٌ من موضع واحدٍ: جارٌ؛ كما لو توضؤوا من 

حوضن يخترفول منه . 
© ويُعتبرٌُ أيضًا: أنْ يكونّ مباحا؛ فلا يصح تراب مغصوب . 

)١(‏ بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: «قوله: بأحدهماء أي: الماء والتراب» 
فالجار متعلق بالوصف لا بالفعل» والتقدير: ولا يؤم عادم الطهورين شخصًا 
متطهرًا بأحدهماء قاله شيخنا عبد الرحمن بن حسن». 

(؟) وعده في المنتهى شرطا ثالقًا . / 

(۳) هذا المذهب؛ لقوله يلِ: (جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضٌ كُلّهَا مَمْجدَاء وَجْعِلَتْ تُرْبَُهَا نا 
طَهُورًا إِذَا ك جد المَاءَ)» رواه ملم : . فَعَمّ الأرضّ بحكم المسجدية» وخصٌ 
ترابها بحكم الطهارة» وذلك يقتضي : نفيَ الحُكم عمًا عداه» وعنه: يجوز التيمم 
بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره؛ لقوله تعالى: طقَتَيْمّمُوا 
صّمِيدًا طباه [النساء: »]٤١‏ وكان وله وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة» تيمموا 
بالأرض التي صلوا عليهاء ترايًا أو غيره» واجتازوا الرمال في غزوة تبوك 
وغيرهاء ولم ينقل أنهم حملوا الترابَ» عع القع بأن الرمال في تلك المفاوز 
أكثر من التراب» وقال ككلة: (أَيْمَا 00 كه الصَّلَاهُ فده مَسْجِدهُ وَطَهُورُه). 
وهو صريحٌ في أن مَن أدركته الصلاة ة في الرمال والسباخ ونحوهماء فهو 
ب واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وجماهير العلماء. 

(5) أشبَهَ الماء المستعمّلَ» وهو ما تساقّط مما عَلِقَ بيد المتيكم» ولم يقم برهان على 
عم إجزاء الوضوء بالماء المستعمَلٍ؛ فالتيمم بطريق الأولىء ومحل الخلاف في 
المتناثر عن أعضاء المتيمم» أما ما ضرب بيديه عليه» فهو كمَضْل الوضوء. 

() ظاهره: ولو تراب مسجدء قال في «الفروع» وغيره: ولعله غير مراد.اه. = 


ع4 

چ وأنْ يكون غير مُحترق؛ فلا يصح بما دق من تزف ونحوه”". 

ه وأن یکو لَه عُبَارٌ4"؛ لقوله تعالى: امسا يكم 
اریم نھ [الماشدة: *]؛ فلو تيمم على لِيْدِء أو ثوب» أو بسايلء أو 
حصيرء أو حائط» أو صخرة» و أو بَردّعتي» أو شجر» أو 
25 أو عدلٍ شعيرٍ ونحوه عا عليه کار يك 

1 © وإِنٍ اختلظ الراب بذي عُبارٍ غيره كالتُورَة: فكماء خالظةٌ 

a 


= فإنه لا یکره بتراب زمزم مع أنه مسجد. والمراد بقوله: ولو تراب مسجد: 
الداخل في وقفه» لا ما يجتمع من نحو ريح» ذكره في الغاية. 

)١(‏ وصَوّبَ شيحُنا: التيممٌ بما ظهر على الأرض» مكراد عير ماري زاف 
قوله: (عَيْرَ مُحْتَرِقٍ) في بعض مطبوعاتٍ المَتنِء وليس هو في خمس نسخ 
خطية له بين أيدينا . 

(۲) وأعبجب الإمام أحمد: حمل التراب أجل التيمُّم؛ وعندٌ شيخ الإسلام: 
لا يحمله» واستظهّرَهُ في «الفروع؟» وقال في «الإنصاف»: وهو الصواب؛ إذ 
لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم منّ السلفٍ فعل ذلك مع كثرة أسفارهم ٠‏ 

(۳) وقال السعدي: الصحيح أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من 
تراب له غبار أو لاء أو رمل أو حجرء أو غير ذلك؛ لأن الظاهر من حال 
النبي ب أنه يتيمم في كل موضع أدركته الصلاة» تراب أو رمل أو غيره» ولو 
اشترط الغبارء ْمَل عنه فِعلَهُ. وتابعه شيخنا . 

)٤(‏ فإن كان الحيوان حمارًا ووقع عليه التراب حال رطوبته» لم يَصِحّ؛ لتنجسه. 

(5) وإن وجد ترايًا غيره فتيمُمُهُ به أولّى» قاله الشيخ تقي الدين. وفي «مختارات 
السعدي»: قولهم: «يكفي التيمم على بعير أو لبد أو ثوب أو نحوه»» في 
النفس منه شيء؛ فإن الله أمر بتيمم الصعيدء وهذا ليس منه» ولم يرد فيه شيء 
يجب المصير إليه.اه. وأخذ الخلوتي منه: أن المشترط غبار التراب» لا 
التراب ذو الغبار. 

() في صحة الاستعمال وعدمه» لا في كونه يسمى طاهرًا أو طهورًا. وفي نسخ = 


ره 


باب اليم 


¢ = 
© لوَفُرُوضٌةُ4 ؛ أي: فروض التيمُم: مَس وَجْهوي» سوى ما 
تحت شعرٍ - ولو خفيمًا - وداخل في وأنفٍ» ويكره. 


8 4مس يديه إلى كُوعَيْهِ4 ؛ لقوله كل لعمَّارٍ: (إِنّمَا 
كَانَ يَكفِيك أَنْ 7 تَقُولَ يديک هَكَدًا)» ف رو ی ا ا 
ثم مسح الشُّمالَ على اليمين» وظاهرٌ مو ووجهّة متف علي . 


© <وَكَذًا التَرْتِيبُ» بين مسح الوجه واليدين"» وَالمُوَالَامُ4 
بينهما؛ بأن لا يور مسح اليدين» بحيثٌ يجفٌ الوجة لو كان مغسولًا. 


= المتن اطي ١‏ ۲ 4) زيادة: (لم يُمَيِّرْهُ طَاهِرٌ هَيْرُه) قبل قوله: 
(وَفْرُوضٌهُ) وصَّنِيعٌ م الشارح هنا يؤيد إسقاطها منه» وليست في الأصل وبقية 
النسخ . 

)١(‏ قال الإمام أحمد: ومن قال: إن التيمم إلى المرفقين» فإنما هو شيء زاده من 

عنده. وذكر ابن القيم: أنه لم يصح عنه ية أنه تيمم بضربئَين» ولا إلى 

المرفقين. قال النوويُ والقسطلاني: وهو القَّوِيُ في الدليل؛ كما قال 
الخطابي: الاقتصار على الكفين أصح في الرواية. واستظهرَهُ ابن الملقن من 
حيث السّئَّة الصحيحة» وترجم الإمام البخاري في «الصحيح»: باب التيمم 
للوجه والكفين» قال الحافظ: فأما رواية المرفقين» وكذا نصف الذراع» ففيهما 

مقال. 

رواه البخاري: (كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما)» برقم (۳۳۸)» 

ومسلم: (كتاب الحيض» باب التيمم)» برقم (0758. 

() في حدث أصغرء قال المجد: قياس المذهب عندي أن الترتيبَ لا يجب في 
التيمم» وإن وَجَبَ في الوضوء؛ لأن بطونَ الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه 
في التيمم بضربة واحدة؛ بل يعتد بمسحها معه» واختاره شيخ الإسلام 
وصاحب «الفائق». وقال ابن تميم: وهو أولّى. وصوّبه في «تصحيح الفروع». 
قال ابن الملقن: الذي يظهر من حيث السُنَّهُ عدمُ وجوب الترتيب؟ فإن في 
صحيح البخاري من حديث عمارٍ التصريحَ بمسح الف قبل الوجو. 


۲ 


~^ 


ج414 


فهما فرضانٍ في » التيمُم عن محَِثٍ أَضْفَرَ لاعن حدث 
أكبرٌ أو نجاسة بدذ؛ لن التيمُم مبنيٌّ 8 على طهارة الماول, 
۾ وفرط النَّيةُلِمَا يََيَمَمْ له4؛ كصلاةٍ أو طوافي أو غيرهماء 
يِن حَدَثِ او غَيْرو) ؛ كنجاسة على بدنه" فينوي: استباحةً الصلاةٍ منّ 
الجنابة والحدث - إن كانا أو أحدهما" » أو عن عسل بعض بدنه 
الجريج أو نحوه؛ لأنها طهارةٌ ضرورةٍ؛ فلم ترفع الحدتّ» فلا بد منّ 
التعيين؟ تقويةٌ لضعفه. 
فلو نوى رفع الحدث: لم يصح . 
8 إن د نوى أَحَدَمَا4 ۽ آي: الحدتثٌ الأصغرّء أو الأكبرة أو 
التجاصةبالبدة: م يُجْزِنْهُ عَنِ الآخَرٍ» 4 لأنها آسبات سخعلفة؛ 
ولحديث: (وَإِنّمَا لكل امْرِي ما ما توّی) . 
وإن نوى جميها جار للخيرء وكل وَآحَدٍ يدل في العموم 
فیکون منويًا . 
)١(‏ وعند شيخنا: الأولّى أن الموالاة واجبة في الطهارتين جميمًا؛ إذ يبعد أن تقول 
لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر: إن فِعلَهُ مشروحٌ . 
(۲) قال في «حواش شي الإقناع»: وَعُلِمَ منه أن القائمّ من نوم الليل لا يتيمم بدل 
عْسِلِهِ يديه» وصرّح به في «الرعاية»» وكذا من خرج منه مَذْيٌّ - ولم يصبه -: 
لا يتيمم بدل غسل ذكره وأنثييه؛ لعدم ورود ذلك. 
() ومثاله على قولهم: أن ينوي التيممٌ عن الحدثِ الأصغر ولصلاة الظهر» وعلى 
القولٍ الراجح أن التيممٌ رافعٌ لا مبيح: : تكون نيته كنية الوضوءء فلو نوى رفع 
الحدث» صح› ولو نوى نافلة: : صحء وصلى به الفريضة. 
() وعنه: يصح ويرتفعٌ الحَدّثُء اختاره شيخ الإسلام وغيره» قال في «الفروع»: 
فيرتفع الحدث في الأصح لنا وللحنفية» إلى القدرة على الماء. 
(5) واختار الشيخ تقي الدين: جوازه؛ لتداخلها. 


اا $= 
چ <وَإن نَوَى ب بتيمُمِهِ <تَفْلَاك: لمْ يُصَلَّ به فرضًا؛ لأنه ليس 
بعري وخالت طهارةً الماء؛ لأنها ترفعٌ الحدك. 
© < أو نوى استباحة الصلاةٍ و <ْأَطْلَّقَ4؛ فلم يُعيِّن فرضًا 
ولا نفلا: َم يُصَلَّ به فَرْضَاك» ولو على الكفاية» ولا نذرّا؛ لأنه لم 
ينوه 
وكذا الّلواف. 
© ْوَإِنْ واه ؛ أي: نوی استباحةً فرض: صلی كَل وَقْيِهِ فُرُوضًا 
ونوافل» . 
© فمن نوی كا استباحة» ومثلة» ودُونّه. 
فأعلاه: فرضٌ عين» فنذرٌء ففرضٌ كفايةء فصلاةٌ نافلة» فطواف 
نفل» فصن مُصحفٍ» فقراءةٌ قرآنِ» ْف بمسجد. 
© 2وَيَبْطُلُ التَيَمُمْ4 مُطلقًا("؛ <بخُروج الوَقْتِ4 أو دخولو*» 
ولو كان التيمُم لغير صلاةٍ. 
)١‏ آي: والتيمم مُبِيحٌ» وتقدم أنه رافعٌ» قال شيخ الإسلام: وإذا تيمم لنافلٍ صلى 
به فريضة» وهذا قول كثير من أهل العلم» وهو الصحيح. 
(1) وهذا كله مبنئٌ على أن التيممَّ مبيحٌ» أما على القول الصحيح بأنه رافع» فتباح 
الفريضة مطلقةً بنية مطلَت النافلة . 
(۳) أي: سواء كان لصلاة أو غيرهاء من جنب وحائض ونحو ذلك. 
(5) لأنه طهارةٌ ضرورةٍ بخلاف الوضوءء وقد صَحّ ‏ فيما قاله البيهقيُ ‏ عنٍ ابنِ عمر 
إيجابٌُ التيمم لكل فريضةء قال: ولا نعلّمُ له مخالقًا منّ الصحابة» وعنه: أنه 
رافع» فيصلي به إلى حَدَيِو اختاره أبو محمد البجوزي والشيحٌ تقي الدين 


وصاحب «الفائق» وابن القيم» وقال: لم يصح عنه ية التيمم لكل صلاةء 
ولا آمر به» بل اطلق التيمم وجعله قائمًا مقام الوضوءء وهذا يقتضي أن يكون = 


الور بت اشقن 


دخ 4111 


ما لم يكن في صلاة جُمعقٍ أو نوى الجَمعَ في وقتٍ ثانية مَنْ بباح 


له؛ فلا يطل تِيّمُهُ بخروج وقتٍ الأولى؛ لأنَّ الوقتينٍ صارا كالوقت 


الواحلٍ في حمَّه. 


۾ و4 بطل التيمُمُ عن حدثٍ أصغرٌ: بلْمُبْطِلَاتِ الوْضوءِ . 

وعن حدث أكبرٌ: بمُوجباتِه؛ لأنَّ البدلٌ له حكم المبدل9؟ , 

وإن كان لحيض أو نفاس: لم يبطل بحدثٍ غيرهما. 

« و بيبطل اليم أيضًا: ب وْجُود المّاءِ4 المقدُورٍ على استعماله 


بلا ضرر» إن كان تيمم لعدَّمد» وإلا فبزوال مُبيح؛ من مرض ونحوه. 


ولو في الصّلاو ؛ فيتطهَرٌ ويستايه . 
<لا4 إن رُجِدَ ذلك لِبَعَْمَاكُ؛ فلا تجبٌ إعادثها" وكذا 


الكّلواف. 


(00 


زفق 


اليف 


حكمّة حكمَّهُ إلا فيما اقتضى الدليل خلاقَةُ؛ وقال شيخ الإسلام: التيمم لوقت 
كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدَّلُ الأقوال.اه. قال مالك: لأن عليه 
أن يبَغِيَ الما كَل صلاقٍ» واستحسّئَهُ الشيحٌ محمد ابن إبراهيم» وقال: العمل 
عليه عند أكثر أهلٍ العلم» وهو أحوّظط» وخروجٌ من الخلاف» ولا مَشّقَةَ فيه. 
فلو تيمم لحدث وجنابة تيممًا واحدّاء ثم خرج منه ريح مثلاء بطل تيممه 
للحدث» وبقي تيممه للجنابة بحاله. 

هذا المذهب» وعنه: يمضي فيها؛ حذرًا من إبطال العمل المنهي عن إبطاله. 
ورجع عنها؛ قال في رواية المروذي: كنت أقول: يمضي في صلاته» ثم 
تدبرت» فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج ويتوضأً . 

وهذا مراد المصنفٍ» وإن كان ظاهرٌ عبارته: أن التيمُمَ لا يَبظلُ بوجود الماءِ 
بعدهاء قال ابن فيروز: قوله: «فلا تب إعادتهاء» بل تُستحَبٌ» كما بحثه في 
«شرح الإقناع».اه. قال عثمان: ومحله في نحو ظهرٍ كعشاء» لا صبح وعصر؟ 
لأن ذلك وقت نهي. 


ا =r}‏ 
ويُغتلُ ميت ولو صُلَّي عليه» وُعادً. 
۾ لرَالتَيَمُمُ آخِرَ الوَفْتِ المختار"“ للِرَاجِي المَاء أ العالم 
وجودة؛ ولمَنِ استوى عنده الأمران”2: جأوْلَى74"؛ لقول عل له 7 
الججنب: يلوم ما بينه وبينَ آخِرٍ الوّقتء فإن وَجَدَ المائ وإلا ّم . 
۾ ِرَصِفَته4 ؛ أي: كيفية التيمم: أن ينْوِيَ4؛ كما تقدّم. 
د يسمي فيقولَ: بسم الله. وهي هنا: کوضوءٍ . 


n~ )5( ل‎ 


وَيَضْرتٍ الراب بِبَدَيْه مُمَرَجَنِي الأصَايع4 7" ؛ لِيَصِلَ الثْرابٌ إلى 


)١(‏ بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه» أوليل. وتقييده بوقتٍ الاختيارٍ قَيدٌ 
حَسَنٌّء قاله في «الإنصاف». ١‏ 

(۲) أولى» وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقطء واختاره شيخ الإسلام. 
وظاهر المتن والشرح: أنه لو علم أو ظن عدم الماءِ آخِرٌ الوقتِ» أن التقديم 
أفضَلٌء وهو صحيحٌ؛ وهو المذهبٌء وعليه الأصحاب» وظاهر كلام الإمام 
أحمد: أنه لو استوى عنده الأمران أن التقديمَ أفضَلُ» وهو أحد الوجهين» 
وذكر في «الإنصاف» آنه ول 

(۳) ولا يجب التأخيرٌء على الصحيح منّ المذهب» وقيل: يجب إن علم وجود 
الماء» قال شيخنا: وهو أظهّرُ وأصَحّ وأقيّسُء وأَمْقَى على قواعدٍ المذهب؛ 
فإنهم نَصُوا على وجوب التأخير لتعلّم الفاتحةٍ ونحوهاء مع أن لها بذلا .اه. 
وفليل الماعب: حديث: افا جل ين أي آَدْرََتّهُ الصّلاة» كَلْيُصَلُ)؛ ولأن 
علمه قد يتخلف لأمر ما. 3 

(4) رواه ابن أبي قنيبة 1005710 والبيهقي (۲۳۳/۱)» من حديث الحارث 
الأعور» قال البيهقي: لا يحتج به. وفي الباب عن عمر وله من طريق 
عبد الرحمن بن حاطب» قال في الجوهر النقي: ذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين» وباقي السند على شرط الصحيح. 

(5) أي: تسقط سهرّاء وكذا جهلاء وإن ذكرها في أثنائه فالخلاف. 

(5) والصواب أن يقال: ويضرب الأرض؛ سواء كانت ترابًا آم رملا آم حجرّاء 
قاله شيخنا . 


(۷) قال شيخنا: والأحاديث الواردة عن النبي كله ليس فيها أنه فرج أصابعه؛ = 


ا ا 


AGE 
2 5 
ما بينهاء بعد نزع نحو خاتم: ضربةٌ واحدة”"‎ 


ولو كان الترابٌ ناعمّاء فوضعٌ يديه عليه وعَلِقَ بهما: أجرأة2 . 


۾ <ينسخ و Hy‏ جه ببَاطِتهِمَا ؛ أي : باطن 0055 “» 43# يمسحٌ 
کب راڪ“ استحيايا؛ قلو ممع وجهة ببعيتو» ويميئة بيساره 


5 < ص2 . 
5 


واستيعابُ الوجه والكمّينٍ: والح سوق ما 55 َس وصولٌ التراب 
يا 


= وطهارة التيمم مبنية على التسهيل والتسامح» ليست كطهارة الماء. 

)١(‏ أي: وجوبّاء فلا يكفي تحريكه؛ لأن التراب لكثافته لا يصل إلى ما تحته» 
بخلاف الماء. 

(۲) الصحيح من المذهب: أن المسنون والواجب ضربة واحدة؛ نص عليه» وهو 

من المفردات» قال القسطلاني: وهو الأصَحٌ دليلًا. وقيل لأحمدً: التي 

ضربة واحدة؟ قال: انعم للوجه والكفين» ومن قال ضربتَينِ» فإنما هو شي 
زاده؛ يعني: لا يصحٌ» وقال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف جا . وعند 
القاضي: المسنون ضربتان. 

© آي: من غير ضرب؛ لنعومة التراب» ونشوبه في يديه بمجرد الوضع . 

) ويترك الراحتين ليمسّعَ بهما ظاهرٌ گفيهٍ» ولو مَسّحّ بكل باطن اليد» صار 
التراب مستعمّلًا؛ أي: طاهرًا غيرٌ مطهّرء والصحيح أنه لا يوجد ترابٌ طاهرٌ 
غيرٌ مطهرء یسح وج يدبو کاتیهما ويعس بعشهما في بعضء ون سيلديت 
عمار: (مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيُه) دون تفصيل» ذكره شيخنا 

)٥(‏ وعبارة «المنتهى» وشرحه: ان ظاهر فيه بِراحَتَيهِ. وأما باطن الأصابع فقد 

(5) لكن في كلتا الصورتينٍ قر الف المَمسوح بها الأخرى يحتاج إلى مسح 
بتراب» فليتأمل. 

(۷) كباطن الفم والأنف» وكذا باطن الشعور الخفيفة. 


8 


بابٌ التّيمُم 5 
لِوَيْخَلُلَ أَصَابعَهُ274؛ ليصل الترابُ إلى ما بينها . 
© ولو تيمّمَ بخرقةٍ أو غيرها: جارٌ. 
© ولو نوی A‏ للریح حتى عمّت محل الفرض بالثّراب» لك 
ا )2 وسو سوم قلا 


عليه ومسّحه به: : صح 9 لآ إن سمه بلا تصميلٍ فمَسَحَه به. 


#* 8# © 


)١(‏ وجويّاء وقال شيخنا : إثباتث التخليل - ولو س - فيه نظرٌ؛ لأن الرسول ية 
كما في حديث عمار لم يُكَلّلْ أصابعه» وحديتٌ لَقِيطِ بن صبرة إنما هو في 
طهارة الماء. 

(1) قوله: «ومسحه به» راجع إلى المسألتين: إلى تصميده الأعضاء للريج» وإمراره 
الأعضاءً على التراب؛ فلا بد من المسح فيهما . 


() زاد في: (ن» ق): «الريح». وسقط من (ن) قوله بعده: لفمسحه به٤.‏ 


اولاش عه كفن 
=( ا کک 


باب إزَالةٍ النّجاسَةٍ القوي 3 
ذه a‏ 
أي: تطهير مواردها. 


۾ ُجزئ في عل النّجَاسَاتٍ كلها - ولو من كلب أو خنزيرٍ - 
إا كَانَتْ عَلَى الأَرْضٍ»» وما انََصلَّ بها منّ الحِيطَانِ» والأحواض» 
والصَّحْرٍ : َة وَاحِدَة نَلْمَبُ بِعَيْنِ الجا بلحب لونها 
ان 

فن لم يذهبا: لم تطهّرء ما لم بژ 

© وكذا إذا عُمِرَتْ بماءٍ المَطرٍ والسُيول؛ لعدم اعتبارٍ النيةٍ 
لإزالتها . ١‏ 

© وإنما اكُفِيَ بالمَرّة؛ دفعًا للحخرج والمشمّة؛ لقوله يلِ: (أَرِيقُوا 
عَلَى بَولِهِ سَجْلَا ين ماو أو َنْبا ين مَو)» متفقٌ عليه . 


)١(‏ أي: الطارئة على عينٍ طاهرة» وهي التي يمكن تطهيرهاء احترارًا عن العينية؛ 
فإنها لا تطهر بحال. 

. ولو لم ينفّصِلٍ المامُ الذي غسلت به؛ لأنه ككل لم يأمر بإزالة الماء عنها‎ )١( 

(۳) ويَضرٌ قا الطعم على الصحيح من المذهب. 

(4) والمذهب أن إزالة النجاسة بالماء الطهور فقط» وعنه: تزال بكل طاهر مزيل 
للعينٍ والأثر» أشبّهَ الماء؛ كالحَلٌ وماء الورد» اختاره ابن عقيل والشيخ 
تقي الدين وتلميلة صاحب «الفائق»» وفاقًا لأبي حنيفة» وقيل: تزال بغير الماء 
للحاجة» اختاره العجِدة قال حفيده: وهو أشيية بنصوص أحمدّء قال في 
«الإنصاف»: واختاره الشيخ تقي الدين. 1 

(0) رواه البخاري: (كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد)» = 


باب إزّالةٍ النّجِاسَةٍ الحُكمِيّةٍ 


= ۷ 

© فَإِنْ كانت النجاسة ذات أجزاء مُتفرّقةٍ؛ كالرّمَّم» والدّم الجاف» 

والرّوثِ» واختلطت بأجزاءِ الأرض: لم تَطَهُرْ بالمَسْلِء بل بإزالة أجزاء 
المكانٍ؛ بحيثٌ بقن زوالُ أجزاء النّجاسةٍ. 


© و4 يُجزئ في نجاسة «عَلَّى قَيْرِمَاكُ؛ أي: غيرٍ الأرض 
<سبغ4 عسلاتٍ» إِحْدَاهَا4 ؛ أي: إحدى المّسلاتٍ ‏ والأولى اوی _ 
راب ظهور في نَجَاسَةٍ ةِ گل "2 وَخِفي 74" > وما تَوَلّدَ منهماء أو 
من أحيعما"؛ لحديثٍ: (إِذَا وَل الكَلْبْ“ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْء قَلْيَفْيِلهُ 
سَبْعَا أُولَامُنّ بالثُرَابِ)ء رواه مسل“ عن أبي هريرةً مرفوعًا . 


= برقم اميفو ومسلم: (كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات)ء برقم (٤۲۸)ء‏ عن أنس بن مالك ط4 . 

)١(‏ لكثرة رواتها وحفظهم» وليأتي الماء بعده فينظفه» قال في «الإنصاف»: وهو 
الصحيح» وجزم به في «المخني» و«الشرح» 

(۲) وظاهره: إن أمسك الصيد بفيهء فلا بد من غسل اللحم سبعًاء وهو المذهب» 
واختار شيخ الإسلام: العفو عن لعابه إن أصاب الصيدٌَ؛ لأنه لم يرد عن 
النبي يكل أنه أمر بعَسِلِهِء وصځحه شيخناء وقال: إذا كان معفوًا عنه شرعّاء 
زال ضرره قدرًا. 

0 وقال التووي في الختوير: لا يفتقر إلى عَسلِهِ سبعّاء وهو قوي في الدليل.اه. 
وفي «الحاشية»: : ومن م ا على الكلب فَلِعَدَمٍ ثبوتٍ العلة» فالوقوف مع 
النصنٌ أولى . 

(:) وهما نجسانء وما تولد منهما نَحِسٌء وسُؤْرُهما وسؤر ما تولد منهما نجس» 
واختار أبو بكر وصاحب «الفائق» وشيخ الإسلام طهارة شعورهماء وقال 
الشيخ: فإذا كان رطبًا وأصابٌ ثوب الإنسان: فلا شيءَ عليه» كما هو مذهبٌ 
جمهور الفقهاء : أبو حنيفة ومالك وأحمدٌ في إحدى الروايتين عنه. 

(5) ولا فرق بينَ الكلب المأذونٍ باقتنائه وغيره» ولا بينَ الكلب البدوي 
والحَضّري . 1 : 

(1) في: (كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب)ء برقم (۴۷۹). 


لاوش عه كنع 


حدجم 4 


a 
يصر‎ 


ويُعتبرٌُ: ماء“ يوصل الثْرابَ إلى المَحلٌ» ويستوعِيّه به إلا فيما 
٠‏ فیکفی TE‏ 
۾ وُر عَن الْعُرَاب: أَشَْانء وَنَحْو4 ؛ كالصابون 


والخالة“. 


© ويَحرمٌ استعمالٌ مطعوم في إزالتها. 
ه و4بُجزئ في نَجَاسَةٍ عَيْرِهِمَا»؛ أي: غير الكل 


والخنزیر» أو ما ولد منهماء أو من أحيهما: سبع غسلاتِ" - بماءِ 


(0 


(0) 


(0 


وفي (ق» ن): «ما٤.‏ وفي بعض النسخ: «مائع؟ . والمراد: الماء؛ كما نبّه عليه 
الحجاوي في «حاشية التنقيح»» وعبارة «الإقناع»: ويعتبر مزجه بماء يوصله 
إليهء فلا يكفي مائعٌ غيرٌ الماء.اه. ولا يكي أيضًا ذَرُ التراب» وفي 
«الفروع؟: يَحَتَمِلٌ أنه يكفي ده ويتبعه الماء» وهو ظاهر كلام جماعة» قال: 
وهو أظهر. وصوّبه في «الإنصاف؟ . 

بان ُمَرّ التراب مع الماء على جميع أجزاء المحل المتنجس» صرح به 
أبو الخطاب. 

أي أقل شيء يُسَّمّى ترابًا؛ لأن التراب لا بد منه على الصحيح منّ المذهبء 
وعندٌ الضررٍ ي في مُسمّى التراب» وصوبه في «الإنصاف». وقيل: إن تضرر المحل 
سَقَط التراث» قال المجدٌ وتبعه في «مجمع البحرين» وابن عبيدان: وهو الأظهَرٌ. 
هذا المَدْهبُ. اختارهُ ابن عبدوس» وصححه في «التصحيح» واتصحيح 
المحرر»ء والمجد في شرحه؛ وقال الشيخ تقي الدين: هذا أقوى الوجوه» 
والنص على التراب تنبيةٌ على ما هو أبلّمُ منه.اه. والوجه الثاني: لا يقوم غير 
التراب مقامّهُ؛ وصحَحَهُ شيخنا؛ للنصٌ عليه دون عَيرهِ؛ ولأنه أحد الطهُورَينٍ» 
وقال ابن حامد: إنما يجوز العدولُ عن التراب عند عدي أو فسادٍ المغسولٍ 
به» وصححه في «المستوعب)» وجزم به في «الإفادات» . 

ونقل ابن عبد الهادي عن الشيخ تقي الدين قوله: لا يجوز استعمال الأطعمةٍ 
والأشربة في إزالة النجاسة بغير حاجة؛ لما في ذلك من إفساد الأموال. 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» واختاره الأكثر» وهو من المفردات» = 


باب إزَالةٍ النَّجاسَةٍ الحُكْمِيّةٍ 


$= 
: ولو غيرٌ مُباح - إِنْ أنقت» ولا فحثى ني مع حت وَرْصٍ 
٠»‏ وعَضْرٍ - مع إمكانٍ - کل مرو خارج الماء”© 


)0 
طهور 
لمحا ج60 


شه + 


فإن لم يُمكِنْ عَصِرهُ: َبدَقُهِ وتقليبوء أو تثقيلهِ كُلّ غَسْلَةٍ حتى يذهب 
أكثرٌ ما فيه من الماء. 

ولا يضر بقاءُ لون أو ریج؛ اؤ هما“ ؛ عجرا . 

بلا تراب ؛ لقولٍ ابن عُمرّ: «أمِرْنَا بِعَسْلٍ الأنْجَاسٍ سب . 
فينصرف إلى 7 ككل قاله في نميه وغيره. 


آل تسيا فإذا ا يم بالتثليثِ في المشكوك فیه؛ e‏ 0 
وعنه: تكاثر بالماء من غير عدد» اختاره الموفق في «المغني» وشيخ الإسلام» 
وقطع به في «الطريق الأقرب»؛ لقوله فَِ: (اهْسِلِيهِ يالمَاءِ) ولم يذكر عددّاء 
وكذلك أطلق في أحاديث أخرٌ. واختار شيخ الإسلام: أنه يجزئ المسحٌ في 
المُتنجس الذي يضره العَسْلُ كثيابٍ الحريرٍ والورق وتحوهاء: قال: وأصلَهُ 
الخلا في إزالة النجاسة بغير الماء. 

)١(‏ واختار الشيخ تقي الدين: أن الحَبّتَ إذا زال بأيّ طريقٍ كان» حَصَلَ 
المقصودٌ؛ وقد أَذِنَ بإزالتها بغير الماء في مواضع» منها الاستجمارٌ بالحجارق 
وتطهير النعل بالدَّلك» وقوله في الذّيل: (يُطَهُرُهُ ما بَعْدَهُ) والحكم إذا ثبت 
بعلة» زال بزوالها. 

(۲) وإن تضرر المَحَلء سَقَط الحَتٌ والقَرصٌ. 

(۳) وقَدّمَ في «الرعاية الكبرى»: طهارةً الثوب إن عَصَرَهُ في الماء ولم يرفعه منه» 
وهو أحدٌ الوجهّين» وصوَّيَهُ في «تصحيح الفروع». والعصر إنما يكون لمغسولٍ 
تشرّبٌ النجاسة» وما لا يتشرب يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه. 

(4) في (ق): «لهما». وسقطت الكلمة من (ن). 

() ويضر بقاءٌ العم؛ لدَلالتِهِ على بقاء العَينِء ولسهولة إزالته. 

(5) بهامش نسخة المداوي: «لم يوجد له أصلٌ في كب الحديثِ»» وقد أورده - 


وره رفع 


($= 


۾ وما تنڳس بعَْلةٍ: يُْسلُ عد ما بقي يِعَذّهاء مع تراب في نحو 


نجاسةٍ كلب» إِنْ لم يكن استعمل. 


ولا دك ولو أسفلٌ حت أو حذاء" أو ذيلَ امرأ» ولا صقیل بمسح 


۾ رلا يَطْهُرُ مُتَتَجّسٌّ4) ولو أرضًا: «بشَفْس وَلَا ری 
(f‏ 


(0) 


(۳ 


(©) 


الموفق في «المغني» )۷١ /١(‏ ولم يعزه» وقد روى أبو داود: (كتاب الطهارة» 
باب الغسل من الجنابة)؛ برقم )۲٤۷(‏ عن عبد الله بن عمر وها قال: ١كَانَتٍِ‏ 
الصّلَاهٌ حَمْسِينَ وَالمْسْلُ يِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ رار وَعَسْلُ الول مِنَ القَؤب سَبْعَ 
هِرَار رَسُولُ الله بأل حى جُعِلَتٍِ الصّلاةٌ خَمْساء وَالِمَسْلْ مِنّ 
الجَتَبَةِ مر وَعَسْلُ الول مِنّ اللَوْب مره قال ابن الجوزي «العلل المتناهية» 
(۳۳۲/۱۷۲): هذا حديث لا يصح. وضعّفه في «الإرواء» »)187/١(‏ وقال: وهذا 
الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب؛ يعني: الذي أورده الشارح هنا . 

هذا المذهب» وقيل: يطهر المتنجس أرضًا أو غيرهاء بالشمس والريح؛ ونص 
عليه الإمام أحمد في حبل الغسال» واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب «الفائق»؛ 
وصوّبه شيخنا إن أزالتٍ الشمسٌُ النجاسة» وإثباثٌ التطهير بالماء لا يمع أن يكونّ 
غير مُطهُرٌاء وصّبُ الماء على بول الأعرابئ إنما هو لتعجيل تطهيرٍ الأرض. 

هذا المذمبُء وعنه: يجزئ دَلكُهُ بالأرض؛ للأخبار» قال في «الفروع»: وهي 
أظهّرٌء واختاره الموفق والمجدٌ وابن عبدوس وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
وغيرهُمْ؛ وفي «الإنصاف»: حكم حو بشيء حکم دَلكوء وظاهر كلام 
ابن عقيل: إلحاق طَرّف الحُفٌ بأسفَّلِهء قال في «الفروع»: وهو متَّجهٌ. وقال 
صاحبُ «الإنصاف؛ في موضع آثرٌ: يسيرٌ النجاسة إذا كانت على أسفلٍ الحُفٌ 
والحذاء بعد الدلك: يعمّى عنه» على القول بنجاستِهء على ما تقدمٌَ وغيره؛ 
وقطع به الأصحاب.اه. 

ونقل إسماعيل بن سعيد: أنه يَظهُرٌ بالمرور على طاهر يزينُهاء واختاره شيخ 
الإسلام وصاحب «الفائق»؛ وجزم به في «التسهيل». والرّجْل إذا تنجَسَتْ: 
لا يجزئ دلها بالأرض على الصحيح منّ المذهب» وقيل: هي كالحُفٌ 
والحذاءء حكاه الشيخ تفي الدينٍ واختارّةٌ؛ للإذن بإزالتها بغير الماء في مواضع؛ 
منها : الاستجمار ودلك النعلين» ومنها قوله في «الذيل»: (يُطَهرُهُ مَا بَعْدَهُ) . 

على الصحيح منّ المذهب» وعنه: يَطِهُرٌ اختاره أبو الخطاب وشيخ الإسلام» = 


باب إزَالةٍ النَّجِاسَةٍ الْحُكْمِيّةٍ 
١‏ 4= 
۾ ولا يُطهرٌ تنج بج اسيخالز4؛ فرمادٌ النجاسة"» 
فارعا وتتقارها» ودوة جرح وصَراصِرٌ كُنْفٍ» وكلبٌ وقعٌ في ملّاحةٍ 
ا -)( بلا وخی ذلك: ا 
وال ا إذا RN‏ 
تخليلٍ وها لها ؛ لأنّ نجاستهًا لبها التشكزة: وقد زالت©)؛ 


= ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة. 

(1) زاد في (ق): «ودخانها». وليست في النسخ الخطية. 

(۲) في (ق): «فصار؟. 

(۳) هذا المَذهتُء فلا يطهر متنجُسٌ بالاستحالة؛ لنهيه ية عن أكل الجلالة 
وألبانها؛ لأكلها النجاسات» وعنه: : يَطهْر اختارّه صاحبٌ «الفائق» والشيخ 
تقي الدين» وقال: الصواب أن ذلك كله طاهيٌ إذا لم يَبِقَ أثرٌ النجاسةه 
لا طعمها ولا لونها ولا ريحها » فإذا كانت العين يلخا أو حلا َحَلَثْ في 
الطيباتٍ التي أباحَهًا الله؛ وما س سْقِيَ أو سد بنجس من زرع وغيره: طاهرٌ 
مباحٌ. وقال: لا ينبغي أن يُعَبرَ 0 النجاسة طهرت بالاستحالةء فإن نفس 
النجس لم يطهرء لكنٍ استحالء وهذا الطاهرٌ ليس هو ذلك النجسٌّء وإن كان 
مستحيلا منه» كما أن الماء اليس هو الزرعٌَ» وقال: قول من قال: الاستحالة 
لا تُظهّرٌء فتوى عريضةٌ مخالفةٌ لإجماع المسلمين. 

)٤(‏ وحكى أبو حامد وصاحب «المبدع» وغيرهما الإجماع على نجاسة الخمر» لكن 
خالف الليث وربيعة وداود» قال ابن رشد: اتفَنّ المسلمون على نجاسةٍ الخمرٍ 
إلا خلاف شاذ.اه. واختار شيخنا: طهارتها؛ لأنها أريقت في سكك المدينة 
بعدما حُرمت» ولم يؤمروا بغسل الأوَاني بعد إراقتهاء والآية أَرِيدَ بها النجاسةٌ 
المعنوية» وقيد الرجس بأنه دين عَمَلِ لين [المائدة: ٠4]؛‏ فهو جس 
عَمَلِيٌ لا عيني. . وأما الحشيشةٌ المُسكرةٌ؛ فجَرّمْ ني «الإقناع» بنجاسّتهاء 
واختاره شي شيخ الإسلام» والمراد بعد علاجها؛ كما يدل عليه كلام | مدي ف 
«شرحه على منظومته»؛ لأنها قبل ذلك نبات طاهر» وقيل: طاهرة» قدّمه في 
«الرعاية الكبرى» واحواشي المقنع»» وهو ظاهر كلام كثيرٍ منّ الأصحاب» 
وهو الصوابٌ» قاله في «تصحيح الفروع». 


انلز بن تاذل تفغ 
=( 


كالماءٍ الكثيرٍ إذا ال تغيره بنفسه» والعَلَقَةِ إذا صارت حيوانًا طاهرًا . 
إن خللث ُللَثْ4؛ أو تقلت لقصدٍ التَحْليلِ: لم تطهر. 
ه والخلٌ المباح: أ أَنْ يُصَبٌّ على اليب أو العصيرٍ حل قبل عَليَاه؛ 
حتى لا يَعْلِيَ . 
© ويمع غير خلّالٍ من إمساكِ الحمرة لتُكَلّلَ". 


۾ أو تَنَجّسَ دهن مَائِعٌ4» أو عجينٌء أو باط حب أو إناء 
تشربٍ النجاسةًء أو سكين سُقِيَنْها: ظِلَمْ يَطْهُرْ94)؛ لأنه لا يُتحمّقُ 
وصول الماءِ إلى جميع أجزائه. 


(1) ولا حاجة لاستثناء العَلَمَةَ؛ لأنها وهي في معدنها الذي هو الرحم لا يحكم 
ينجاستهاء وإن كانت نجسة لو خرجت» قاله شيخنا. 

زفق والقول الثاني : كزاق رة ة الخلّال كغيرهاء قال شيخ الإسلام: : أَظهَرُهُما 
وجوبٌ إراقتِه؛ فإنه ليس في الشريعة خمرةٌ محترمة؛ ه؛ لأمرو ل بإراقة حمر 
اليناى .اه. ووافقه شيخناء واستثتى من يعتقد جل الحَمرٍ ككتابيٌ : فتطهرٌ به 
ريل وفي «الاختيارات»: أما تخليل الذمي بمجرد إمساكهاء فينبغي جوازه 
على معنى كلام أحمَدَ؛ فإنه عَلَلَ کل این 
الخمرء وهذا ليس بمسلم؛ ولأن الذميّ لا يمنع من إمساكها . 

( فلا يَطهُرُ باطن حب نُقِعَ في نجاسةٍ بتكرر عَسَلِهِ وتجفيفِهٍ كل مَرق» على 
الصحيح منّ المذهب. وعنه: يَطهُرٌ قال في «الفائق»: واختاره صاحب 
المحررء وهو المختار.اه. ومثل ذلك خلافا ومذهبًا: الإناء إذا تَسَربَ 
نجاسةء والسكين إذا أُسقِيّتْ ماء نّجِسَّاء وكذلك اللحمٌ إذا طبخ بماء نجس 
على الصحيح من المذهب» وقال المجد: الأقوى عندي طهارته» واعتبر 
الغليانَ والتجفيت» وقال: ذلك في معتّى عصر الثوب. 

(:) لحديث أبي هريرة: (ألْقُومَا وَمَا حَوْلَهًا وَكُلُوهُ وَإنْ كَانَ مَائِعَاء قلا تَفْرَبُوه)؛ 
رواه أبو دوادء قال شيخ الإسلام: عمل بهذا اللفظ بعض العلماء لظنهم - 


باب إرالة اللجاسة الحُعْمِيَةٍ €or‏ = 

وإن كان الدُّهنُ جامدّاء ووقعث فيه تجاسةٌ: أُلقِيّتُ وما حولّهاء 
والباقي طاهر”"" . 

فن اخلط ولم ينضبط: حَرم. 

۾ کون حي مَوْضِعُ تَجاسَة في بدن أو ثوب» أو بقعو ضيْقؤء 
وأراد الصلاءً: لعَسَلَ» وجربًا”"© حى يَجْرِمَ بِرَوَلِ4؛ أي: زوال 
الّس؛ لأنه مين فلا يزولٌ إل بيقين الهار". 

فإن لم يَعلم جهتها منّ التو : غملة کله 

وإن علمها في أحدٍ كُميْه ولا يَعرقْه: غسلهما. 

۾ ويصلّي في فضاءِ واسع حيثٌ شاء بلا تحر 

۾ لْرَيَطْهُدْ بول وقي؛ «عُلام لَمْ يَأكُلٍ الطَعَام لشهوو“ 
ضحد ؛ أي: غَمْرِِ بالماء. ولا يُحتاحُ لمَرْسِ وعَطر. 

فإ أكلّ الََعامَ: عُسِلَ؛ كغائطوء وكبولٍ الأنشى» والحُنتى فيغسل 
كسائر النّجاساتٍ. 


= صحته» وهو باطل» وقوله: (قلا تَفْرَبُوه. مترو عند السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين» وقال: إذا وقعث فأرةٌ في دهن مائع ولم يتغير بهاء ألقيت 
وما قَرْبَ منهاء ويؤكّل ويباعٌ في أظهمّرٍ قوي العلماء . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام: يَطهُرُ السمنٌ الجامدٌُ والعجينٌ بقلع وَجِهِهء والتمر بالغسل. 
وذكر أن طائفة من أصحاب الأئمة رأوًا غَسْلَّ الهن النّجِسِء وهو خلاف قولٍ 
الأئمة الأربعة. 

(۲) أي: غسل ما احتمل أن النجاسة أصابته. 

(۳) هذا المذهبٌء نَصَّ عليه» وعند شيخ الإسلام: يكفي الظن في غسل المذي 
وغيره من النجاسات. 

() وعُلم منه: أنه لا يمنع النضحٌ تحنيكة بكم ونحوه» ولا تناوُلُهُ السفوف ونحوه 
للإصلاح. وقال عثمان: وقيؤه کبوله» بل هو آخفگ. 


الور ت القن 
ج414 
۾ قال الشَّافعِيُ: لم يتييّن لي فرق منّ السْنّة بينهُما . 
وذكرٌ بعضّهم: أن الغلا أصلّه منّ الماءِ والثراب» والجاريةً"“ من 
الحم والدّم» وقد أفادَة ابن ماجه في «سُئنه”©: وهو غريبٌ» قاله في 
ِْ «المبدع؟. 


© ولعابّهما: طاهرٌ. 


۾ وق في بر مَاِع» »في غبر مَطقُوم”" عَنْ يبردم نجس 4 
ور سياه ار ناسا ار استحاضةً”؟» ‏ وعن يسير فيح وصديي”*» 
)١(‏ زاد فى (ق): «أصلها). 

(۲) قلا عن الشافعي» وهو من زيادات أبي الحسن القطان على «السئن»» وليس 
هو في نسخ أخرى لها. انظر: «سنن ابن ماجه»: (كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في بول الصبي الذي لم يطعم) (۱/ )۳۳١‏ بتحقيق شعيب الأرناؤوط وجماعة» 
وسقط قوله: «في سننه» من (ق). 

() وظاهره: لا يُعنَى عنه في المائع والمطعوم ولو كثر» وهو المذهب» وعنه: 
يُعقَى عنه» اختارَةُ الناظم وشيخ الإسلام وغيرهماء واختار العفو عنٍ النجاساتٍ 
مطلقًا في الأطعمة وغيرها. ووافقه شيحُناء وقال: يُعفّى عن يسيرٍ سَلْسِ البُولٍ 
بعد التحفظ قدرٌ الطاقة. 

(4) واختار ابن عبدوس وغيره: أنه لا يعفى عن يسير الدم الخارج من السبيلين» 
وهو أحد الوجهين» وصرّبه في «الإنصاف»» واختاره شيخنا؛ لأنه ية سّئل عن 
دم الحيض يصيب الثوب» فآمَرٌ بمْسلِهِ دون تفصيل . 

(5) القيح هو: الأبيض الخاثر» الذي لا يخالطه دم» والصديد هو: الدم المختلط 
بالقيح. وقال الشيخ تقي الدين: ولا يجب عسل النَّوبِ والجَسي من المدّة 
والقيح والصديد» ولم يقم دليلٌ على نجاسته؛ وحكى جْدّه عن بعض أهل 
العلم طهارته» وقال في «الإنصاف» ‏ عن القروح -: هو أقرب إلى الطهارة من 
ماء القيح والصديد والمدّة. 


باب إزّالةٍ النَّجِاسَةٍ الحُكْمِيّةِ 
ض00{ = 
يِن حَيُوانٍ طَاهِرٍ 2*4 لا نجس ولا إن كان مخ سیل قبل اب 
واليسيرٌ: ما لا يَفْحْشُ في نفس كل أحد بِحَسَيه. 
يضم متفر بثوب لا أكثرٌ. 
© ودم السَّمكِء وما لا نفس له سائلةٌ - كالبَقٌ والقَمْلٍ ‏ وم الشَّمِيدِ 
عليه وما يبقى في اللّحم وعرُوقه ‏ ولو ظهرث حُمرئه -: طاهر . 
© <وَ)يُعنَى عن تر اسْيِجْمَارٍ4 بمحله بعد الإنقاء واستيفاء 
0 
العدد . 


)١(‏ وقرّى شيخنا القولٌ بطهارة دم الآدمي ‏ ما لم يخرج من السبيلين ؛ لأنه لم 
يؤمر إلا بغسل دم الحيض» وما زال المسيملوة يصلون في جراحاتهم» ولم 
يؤمّروا بغسل الدم» وقال: النصٌ والقيامنٌ يَدلّانِ عليه. 

(؟) واختار الشيح تقي الدين: العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقّاء في الأطعمة 
وغيرهاء حتى بعر الفأر» قال في «الفروع»: ومعناه اختيار صاحب «النظم»» 
قال في «مجمع البحرين:: الأولّى العفرٌ عنه في الثياب والأطعمة؛ لظم 
المشقة» رزلا لكر عتل لى سرع ارده ولا سيما في الطواحين» 
ومَعَاصِرٍ السكرء والزيت» وهو أشَّقُ صيانةً من سُوْرٍ الفأرٍ ومن دم الذباب 
ونحوه ورجيعه» وقد اختار طهارته كثير من الأصحاب.اه. 

(؟) أي: طاهر ما دام عليهء قال في «الإنصاف»: ولعله المذهب. وجزم به في 
«الإقناع» و«المنتهى». فإن انفصل عنه» فنجس كغيره. 

(4) على الصجيع من المذهب» نص عليه» وهو من المفردات؛ لأن العروقٌ 
لا تنفكُ عنهء فَيَسقُظط حكمُّة؛ لأنه ضرورةٌ» وقال شيخ الإسلام في دم العروق: 
لا أعلم خلاقًا في العفو عنهء وأنه لا يُتَجَسٌ المَرّقٌء يؤگل معهاء » قال 
ابن الجوزي: المحرّمُ الدمُ المسفوحٌ . 

)2( وضجح شيخنا: أن الاستجمارٌ مُطهّرٌ؛ لقوله وك 9 العظم والروث: نها 
لا يُطَهَرَانِ)؛ فما عداهما مُطِهرٌ؛ وعليه: فلو تَعَدّى محلّه وعَلِقَ في سروايله» 
فلا يكون نجسًا؛ٍ لأن الاستجمارٌ مُطهّرٌء واختاره السعدي» وذكر في «الشرح» 
عنٍ الإمام أحمَدٌ مد أنه قال في المستجور يعرق سراويلُ: لا بأمنّ به. 


ار يق راذا يفيه 
=1( بو الَف 


۾ ولا يَنْجَسُ الآدَمِيُ بالمَوْتِ‰ ؛ لحديث: (المُؤْمِنْ لا يَنْحَسُ)» 
متفقٌ ا 

۾ وما لا تف ؛ أيْ: دم جِلَهُ سَائْلَةُ 4‏ كالبَقٌء والعقرب”" ‏ 
وهو مول مِنْ طَاهِرِ4 : لا ينج بالموتء بَريا كان أو بَحْرِيًا؛ 
فلا ينجسٌ الا اليس برها“ فيه 


۾ وبل ما يول [ لَحْمْدُ ورو وَمَيِيّةْ4ُ : طاهرٌ؛ لأنه كله: مر 


= وأما المذي: فلا يعمّى عن يسيره على الصحيح منّ المذهب» وعنه: يعفى عن 
يسيره» جزم به في «العمدة» وصححه الناظم» واختاره ابن تميم وقوّاه في 
«مجمع البحرين»» قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌ» خصوصًا في حق 
الشاب.اه. وعُلِمَ منه: أن المَدْيَّ نَحِسٌه وهو المذهب» فيغسل؛ كبقية 
النجاسات» وعنه: يُجزئ فيه النضحٌ» كبّولٍ الغلام الذي لم يأكلٍ الطعامء 
واختارهُ شيخ الإسلام» وصحححَة صاحبا «النظم؟ واتصحيح المحرر» 
وابق فقيل :زغل القول بنجاسته: يَعْسِلٌ الذّكرٌ والأنْميَيْنِ إذا خرج على 
الصحيح منّ المذهب» وهو منّ المفرداتء وعنه: لا يُعْسَلُ إلا ما أصابَّة 
المذيٰ فقط» اختاره الخلال؛ فتَحَصّلَ ثلاث مسائل» الأولى: العفو عن يسير 
المذي. والثانية : كيفيةٌ تطهير الثوب منه. والثالثة: كيفية تطهير البدن منه. 

(1) البخاري: (كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره)» برقم 
»)۲۸٥(‏ ومسلم: (كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس)» 
برقم «(YY‏ من حديث أبي هريرة ذل . 

(۲) والذباب» والخنافس» والزنابير» والسرطان» والبراغيث» والنحل» والنمل» 
والدود» والصراصرء والجعلء» وأما الوزغ» فلها نفسٌ سائلةٌ على الصحيح من 
المذهب» كالحية. 

(۳) قال شيخنا: الصواب في قوله: (متولد) من حيث الإعرابُ أن يكونّ (متولدًا) 
بالنصب؛ لأنه حالٌ: ولهذا قدّر في «الروض؛ مبتدأ؛ ليستقيمٌ الرفعٌ» فقال: 
«وهو متولدٌ' . 

)6( في (ش» ح» ي» ده ج): «بموتها). 


باب إرالة النَّجِاسَةٍ الْحُكْمِيَةٍ 


۷ € = 
مييق أن يَْحَقُوا بإب الصَدَكةء قيَشرَبُوا من أبوًالها وآنبانها» والنّجسُ 
لياح شُربهُ ولو أَبيحَ للصّرورة» لأمرّهم بِكَسْلٍ أثرو إذا أرادوا الصّلاة. 
۾ ومني الآديِي 4 : طاهدٌ؛ لقول عائشة ا: «كُنْتُ أَثْرْكُ المي 
يڻ ؤب رَسُولٍ الث يك كم يذهب قصلي بوه متفق عليه . 
فعَلى هذاه سك فرك بابيوء وغسل رطيه. 
دع un o‏ ره ا لان 0 
۾ <وَرْطُوبَةُ زج المَْآو ‏ وهو: مسل الذگر -: طاهرة”"؛ كالعرّق» 
والرّيتي» والمُخاط› والبلْغم - ولو ار 5 سال منّ الفم وقت اللوم . 
۾ رَسُْرٌ الهرٌّ وما دُونّها في الخِلْمَةٍ“: طَاهِر غيرٌ مكروو» غير 
دجاجة نك" 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: بول ما أكل لحمه وروثه طاهر» لم يذهب أحد من 
الصحابة إلى تنجيسوء بل القولٌ بنجاسَيِهِ قول محدُّ؛ لا سلف له منّ 
الصحابة. والحديث رواه البخاري: (كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل والدواب 
والغنم ومرابضها)ء برقم (70): ومسلم: (كتاب القسامة والمحاربين» باب 
حكم المحاربين)» برقم (1511)» من حديث أنس بن مالك وا 

(۲) البخاري: (كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه. .)» برقم (119): ومسلم: 
(كتاب الطهارة» باب حكم المني)» برقم )4۸(. وفي (ق): «فيه». بدل ابه . 

() مطلقًا على الصحيح من المذهب» وصوّبه شيخنا؛ واستدلٌ بان الرجل يجايعٌ 

. أهلّه وتَعلّنُ به هذه الرطوبة» ولا يجب عليه عسل ذَكَرِو وهذا كالمجِمَع عليه 
في عهد رسول الله اة إلى يومناء ورأى نقض الوضوء بخروجها؛ احتياظاء 
وإن استمرث» فحُكمها كسَلّس البّولٍ. وقوله: «طاهرة». كذا في: (أ» ح» ن» 
ي م(“ وفي : (شض؛ ج“ ق): «طاهر». 

(4) وذكر شيخنا: أن العلة التطواف» فيشُق التحررٌ منه» لا صَِّرٌ الحجمء وعليه: 
فكل ما يكثر تطوافُهُ ويشّن التحررٌ منه فحُكمُهُ حكمٌ الهرة إلا الكلب؛ فقد أمر 
بغسل الإناء من ولوغه سبعًا مع كثرة تطوافه. 

() فيكره سؤرها إذا لم تكن مضبوطة؛ نص عليه. 


الور ت داف 


(1= 


ري يِضّمٌ السَّينٍِ مهمورًا -: بقيّةُ طعام الحيوانِ وَشرَابو 


والهرٌ: 


ES‏ نجاسة» ثم شَرِبَ - ولو قبل أنْ 


يغيبَ - من مائع: لم يُور؛ لعموم البلوى . 


لا عن نجاسةٍ بيدِها أو جلها . 
© ولو و ما يضم بره في مائع» ثم خرج حيًا: لم يُؤثُر. 
© وَسِبَاعٌ البَهَائِمِء وَ4سباعٌ +الطَيْرِ4 - التي هي أكبرٌ منّ الهرّ 


خِلْقةً ‏ <ِوَالحِمَارٌ الأَمُلِيٌ» وَالبَْلُ مِنْهُ4؛ أي: منّ الحمارٍ الأهليّ 
لا الوَحشِيّ: ة4 وكذا جميعٌ أجزائها وقَضَّلَاتَهَ!"؛ لأنه 44 
لمّا سيل عن الماءِ وما ينويّه منّ السّباع والدَّوابٌء فقال: (إِذَا كَانَ المَاءُ 


)١(‏ ونقل في «مجمع البحرين»: أن ابنة الموفق نقلت: . أن أباها سل عن أفواء 


(mM 


الأطفال؟ فقال: قال النبي ب في الهرة: (هِيَ م ِن الطوَّافِينَ عَلَيْكُمْ والطَوَّاقَاتِ) 
قال الشيخ: هم البنون والبنات. قال: فشبّه الهرّ بهم؛ للمشقة. 
هذا المذهب في الجميع» وعنه: طهارة البغل والحمار» اختاره الموفق» قال 
فى «الإنصاف»: وهو الصحيح والأقوى دليلا .اه. لأنه َة يَركَبُهما ويُركبان 
في .ؤمافة» فلو كانا نَحِسَيْنٍ لَبَيّنّ ذلك وء وعليه: ا ونَضّلاتهما 
طاهرةٌ؛ لمشقةٍ التجرز مهما كالهرٌ؛ لتَطْوَافْهماء ورجحَهُ شيحُنا. وعنه في 
الطير: لا يعجبني عَرقُهُ إن اگل الجيّت؟ فدل آنه كرهه لأكله النجاسة فقط› 
ذكره شيخ الإسلام ومال إليه. 
فرِيق البغلٍ والحمارٍ وعَرَقُهما ‏ على القول بنجاستهما -: لا يعقّى عن يسيروء 
على الصحيح منّ المذهب» وعنه: يعقّى عن يسيره» قال الخلال: وعليه 
مذهب أبي عبد الله واختاره ابن تميم» وجزم به في «الوجيز» وغيره» قال في 
«الإنصاف»: وهو الصواب.اه. وقال القاضي ‏ بعد أن ذكر النصٌّ بالعفو عن 
يسيرٍ ريت البغلٍ والحمارٍ : وكذلك ما كان في معناهما من سبائع البهائم» 
وكذلك الحكم في داكا وكذلك الحكم في سباع الطير. 


باب إرالة النّجَاسَةٍ الحُكْمِيَّةٍ 


0 


{ren} 


و ولي 


تبن لَمْ تجن شی فمفهومه: أنه ينجسٌ إذا لم يبلغهماء وقال في 


المُمر يوم خييرٌ: إلا رجس)» متفقٌ عليه والأجسن: النّجسش'". 


(0 


(20 


#2 ¥ 


رواه الإمام أحمد (۲/ ۱۲ء ۲۷)ء وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب ما ينجس 


الماء)ء برقم (51)» والترمذي: (كتاب الطهارة» باب أن الماء لا ينجسه 
شيء)» برقم إفثفة 

البخاري: (كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسية)» برقم (08014)» 
ومسلم: (كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية) 
(١٤۱۹)ء‏ عن أنس بن مالك #5 . 

لكن قال ابن القيم: إنما نهاهم عن لحومهاء وقال ڳاا: (إِنَهَا رِجْسٌ)» 
ولا ريب أن لحوتها ميتدٌ لا تعمل الذكاءٌ فيها؛ فهي رِجِسٌء ولكن من أين أن 
تكون في حال حياتها حتى يكون سؤرها نجِسًا؟! 


ارخ ر تراد الَف 


x‏ و 
٤‏ باب الحَيِضٍ!" 3 
ارزع 


آم : الكَيَلانُ؛ من قولهم: حاضّ الوادي» إذا سَالَء 

وهو شرعًا: دم طبيعةٍ وبلق يخرجٌ من قَعْرٍ الرَّحِمٍ في أوقاتٍ 
معلومةٍ. 

چ حَلَقَهُ الله لحكمة غذاء الول وتربيته. 

+ کن كل مت یا 

فإن رأث دما لدون ذلكَ: فليسٌ بحيض؛ لأنهٌ لم يثبت في 


ا 
وبعدّها إن صلح: فحيضٌ؛ قال الشافعيٌ: رأيتٌ جَدَّةَ لها إحدى 


E Fo 
.' وعشرون سنة‎ 


۾ ارلا عيض یغد حَمِْينَ4 سے ؛ لقول عائشة: «إِذا يلت 


. قال الإمام أحمد: كنت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته‎ )١( 

(؟) زاد في (ق): «لغة». وليست في النسخ الخطية. 

() تحديدًا على الصحيح» وقيل: تقريبًاء قال في «الإنصاف»: والنفس تميل إليه. 
وصوّبه في «تصحيح الفروع». وفي (ش): «قبل تمام تسع سنين». 

(:) هذا المذهب» واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا أقل لسن الحيض» وتابعه 
السعدي» وقال: رَبْظ الفقهاء بعض مسائل الحيض بالوجود معارض بنظيره ٠‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۴١۹/۱(‏ 

0) هذا المذهبء وهو من المفرداتِ» وعنه: بعد الحَمِسِينَ حَيضٌ إن تكرّرٌ؛ 
وصوّبَهُ في «الإنصافي»» وقال في «تصحيح الفروع»: وهو قوي جدًا. واختار 
شيخ الإسلام: أنه لا حَدَّ لأكثر الحَيض؛ لعدم ورود الشرع بتحديدو. 


اا }= 
القراة سين س حرجت مِنْ حدٌ الحيض»» ذكرة احم . 

۾ ولا فرق بين نساءِ العرب وغيرهنٌ”" . 

۾ ولا حيض مع حَمْل4؛ قال أحمة: إِنّما عرف النساء 
الحَمل بانقطاع الد . 

فن رأث دمًا: فهو دم قات ۷ ترك له العبادةَ؛ ولا يُمنْعٌّ زوجها 
من وَطیها“» ويُستحَبُ أن تَعْتسِلَ بعد انقطاعو. 

إلا أن تراه قبل ولاديّها بيومَينِ أو ثلاثة مع أمَاروا”»: فيفاسٌ» 


(VAs 


ولا تنقص به مدته 


. كما في المغني (۱/٦٤۲)ء قال في الإرواء: لم أقف عليه‎ )١( 

(۲) وذكر ابن عقيل: أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين. 

(۳) هذا المذهب. وعنه: أنها تحيضء اختارها الشيخ تقي الدين وصاحب 
«الفائق»» واستظهرَهُ في «الفروع»» قال في «الإنصاف»: وهو الصواب» وقد 
جد في زمننا وغيره» أنها تحيضٌ مقدارٌ حَيضِها قبل ذلك» ويتكرر في كل 
شهر على صفة حيضها.اه. وقد روي أن إسحاق ناظرٌ أحمدّ في هذه 
المسألة» وأنه رجع إلى قول إسحاقء رواه الحاكم. ولا يُشْكِلُ هذا على 
الاكتفاء بالحيض في العِدَّةٍ والاستبراء؛ لأنه يفيدٌ الظنَّ في براءة الرحم 
لا القطمّ» ولا بصو هذا؛ فإن أكثرٌ الأحكام مبنيةٌ على غلبةٍ الظنء ذكره 
النووي. ورجح شيخنا: أن الحامل إذا رأتٍ الدمَّ المظَرِدٌ في وقته وحاله؛ 
فإنه حيضٌ؛ فتترك العبادة» ولكن إن طَلَقَها لم تعد به بل بالحمل؛ لانه 
أقرّى منّ الحيض. 

(4) ظاهره: وإن لم يَحَفٍِ العَنَتَّءُ خلامًا ل«الإقناع»» وقال منصور في شرحه: ولم 
يذكر هذا القيدَ (خوفت العنتِ) صاحبٌ «الفروع» و«الإنصاف» و«المبدع» 
و«المنتهى» وشرحهء ولا غيرهم ممن وقفت على كلامه. 

(5) من مخاضٍ ونحوه» أما مجردٌ رؤية الدم من غير علامء فلا تترك له العبادةٌ. 

() أي: لا يَحسَبُ من مُدّة الأربعينَ» وهو من مفرداتٍ المذهب. 


E‏ اوور رت داقع 


۾ ؤِرَآكَنَهُ4؛ أي: قل الحيض: <ِيَوْمٌ ولَيْلَةٌ74"؛ لقولٍ 
علي ا" . 

۾ حوَآكْئَرهُ4؛ أي: أكثرٌ الحيض: <ِحَمْسَةَ عَشَرٌ يومًا بلياليها؛ 
لقولٍ عطاء: رایت كن تحط تة عقر بر 

۾ لْرَعَالِبْهُ4؛ أي: غالبُ الحيض: ِت ليالٍ بأيايهاء 
أو سيم لال بأيايها . 

۾ آل طهر بينَ حَيْضتَينٍ َيْضَئَيْن : َة عضر وما ؛ احتجّ أحمدٌ بما 
روي عن علي: : أن امراج جاءتة وقد طلقها زوجهاء فزعمت ا حاضت 
Esle‏ ببينة من يطانةٍ أهلها ممن يُرجى دينه اماه ا فشهدت بذلك» 95 


)١(‏ هذا المذهبٌ» واختار شيخ الإسلام: أنه لا يتقدّر قل الحيض ولا أكثرة؛ بل 
كل ما استقر عادة للمرأة فهو حَيضٌ» وإن لقص عن يوم أو راد عنٍ الحم 
َر أو لمعا عقر ما لم تَصِرْ مستحاضة؛ فإ الأصل في ذلك عدم التقدير 
من الشارع؛ قال كا : إا َنْبَلَتْ حَبْضَئْكِ دعي الصلاةء قدا ذهب قَدْرُمَا 
ايلي وَصَلي)» ولم يقدّر ذلك» بل وَكَلَهُ إلى ما تعره من عادتها . 

(۲) قال الحافظ في «التلخيص» :)۱۷۲/١(‏ حديث علي قل الحَيْض يَوْمْ وَكيْلَه 
كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليًا عن علي وشريح أنهما جوزا ثلاث حيض 
قي شير 

(۳) انظر: البخاري: (كتاب الحيض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض). 
وقال الشيخ تقي الدين: ما أطلقه الشارئ عُمِلّ بمقتضى مُا ووجوده» ولم 
يجز تقديره وتحديده بعده.اه. فلا حدّ لأقلٌ الحَيضٍ ولا أكثروء ما لم تَصِرْ 
مستحاضة» ولا لأقلّ سن ولا أكثرو. 

(؛) هذا المَذهَبُ» وهو منّ المفردات» وعنه: لا حَدَّ لأقلّ الظهْرِء رواها الجماعة 
عن أحمدء واختاره الشيخ تقيئُ الدين وغيرة» قال في «الإنصاف»: وهو 
الصواب.اه. وصححه شيخنا. 


اب الحَيِضٍ 


}= 
فهي كاذبةٌ» فقال عليٌ: قالون؛ أي: جيڏ بالرومية. 
٠‏ ۾ ولا حَدَّ لأكترو» ؛ أي: أكثر الظهِرٍ بين الحيضتين؛ لأنه قد 

وُجِدَّ مَنْ لا تحيض أصلا . 

لكنّ غالِبة بقيّهُ السهر” . 

« والطَّهِرُ زم حيض: حُلوصٌ القاء؛ بآن لا تتغيرٌ معه طن 
احتّشتٌ بها . 

ھچ ولا يُكره وطؤها رَمَنَهٌ إِنٍ اَسَلّت. 

۾ ل وَنَقْضِي الحَائْضٌ الصّوْمَ لا الصَّلَاة4 ؛ إجماعًا” . 


)١(‏ قال السعدي: ليس فيه دَلالةٌ على أن أقلّهُ يوم وليلة ولا أن أقلَّ الطهر نَا 
عَشَرَ يومّاء وإنما يدل إذا صح الأثر - أن المرأةً قد يَجتمِعٌ لها في شَّهِرٍ واحلٍ 
ثلاثةُ أقراءء وذلك نادرٌ جدّاء وكذلك طلب البينة» وإلا فقول المرأة مقبول في 
حيضها وظهرها.اه. وقال ابن نصر الله في مقتضى قول عليٌ وشريح (أن 
لا يقبل قولها في ذلك إلا ببينة): وليس ذلك شرا عند الأصحابء إلا في 
العِدَّةٍ خاصّةً. والأثر رواه ابن أبي شيبة »)۲۸۲/١(‏ والدارمي »)۸٠١(‏ 
والبخاري معلقًا: (كتاب الحيض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض)»؛ قال 
الحافظ في «الفتح» :):75/١(‏ رجاله ثقات. ولفظ البخاري: «يرضى» بدل: 
«يرجى»» وهو كذلك في (ش» دء ق)» والمثبت عن (أ» ن م“ يح ج). 

(؟) وصحح السعدي: أنه لا خد لأقلّ الحَيضٍ ولا أكثرو» ولا لسن التي يأتيها 
فيه» وأنه إذا زاد أو تمص الدمٌء انتقلّثُ إليه من غير تكرارء قال: وهذا القول 
هو الصوابٌ الذي لا يمكن النساءَ العمل إلا به؛ وذلك لما ذكرنا: أن الحيض 
تابع للطبيعة» والطبيعةٌ متفاوتةٌ تفاونًا كثيرًا. . ولو كان يجب على النساء اعتبار 
ما ذكره الفقهاء» لكان في ذلك منّ الحرج والمشقَّةَ في العلم والعمل» ما هو 
مستقرٌ شرعًا . ١‏ , 

() وخالف الإجماعَ طائفةٌ منّ الخوارج؛ فأوجبوا على الحائض قضاء الصلاة 
الفائتة زمنَ الحيض» ولهذا قالت عائشةٌ لمَّن سألتها عن قضائها: «أحَرُورِيةٌ 
نْب !»» رواه البخاري . 
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۾ ولا يَصِحَانِ4ُ ۽ أي: الصّومْ والصَّلاءٌ ينها ؛ أي: من 
الحائض» بل يَحْرْمَانِ4 عليها؛ كالگواف» وقراءة القرآن والليثِ 

فى المسجدٍء لا المردد يه إن أمنت تلويثه . 

ه يحرم وَطْؤْهَا في القَرْج4» إلا لمن به شَبَقّ بره ؛ قال الله 

تعالى : اعرا السا في الْمَحِيض» [البقرة: 1537 

03 حن 4 فَعَلَ 4 ؛ ؛ بأن أوْلّجّ قبل انقطاع“ م مَنْ يجام مله حَسَفته» 
ولو بحائل» أو مُكرّمًاء أو ناسيّاء أو جاهلا : قَمَلَيْهِ وِيتَارٌ أو 
يْضْفُُ4 , على التخيير» <كَمَارةَ74؛ لحديث ابن عبّاسٍ: (يتصدَّقٌ بدينارٍ 

)١(‏ وعند الشيخ تقي الدين: يمنع الحيضٌ الطواف بلا عُذرٍ» قاله في «الفروع». 
ولو عبر ب(كذا) بدل كاف التشبيه» لكان او لأن القاعدة: أن المشبّه دون 
المشيّه به. 

(۲) واختار شيخ الإسلام: جوارٌ قراءةٍ القرآن للحائض» وقال: إِذْ الحيض قد 
يَمتَدّ فلو مُنَعَثْء فاتت عليها مصلحتُهاء وربما نَسِيّتْ ما حَفِظتْهُ زمنَ ظهرهاء 
والنبي ول لم يملع الحائض من قراءة القرآنِء وحديئه يككه: (لا تَفْرَأ الحَائْضٌُ 

وَالجُيْبُ شيا مِنَ الْقرْآنِ) لم يَصِحَّ؛ فإنه معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. 

) السبَقٌ: مَرَضنٌ يؤدي إلى قوة الشهوة. وشرطه: أن لا تندفع شهوته بدون الوطء 
في الفرج» وأن يخاف تشْمٌّقٌ أنثييه إن لم يطأء وأن لا يجد مباحة غير 
الحائض» وأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة. 

(5) وُلِمَ منه: أنه لو أولّجَ بعد انقطاع الدم وقبل الغسل» فلا كفارة عليه» وهو 
صحيح» وهو المذهب؛ لمفهوم قوله في الخبر: (وَهِيَ حَائْضٌ)» وهذه ليست 
بحائض . 

(5) وقال شيخنا: إن كان جاهلًا للتحريم أو الحيض أو ناسيًا أو أكرهتٍ المرأة أو 
حَصَلَ الحيض أثناءَ الجماع: فلا كفارة ولا إثم. 

() هذا المذهب» وصححه شيختاءة وعنه: ليس عليه إلا التوبةٌ فقطء وهو قول 
الأئمة الثلاثة» واختاره أبو بكر وابن عبدوس» وإليه ميل الموفق والشارح» 
وجزم به في «الوجيز» وغيره» قال الترمذي: وهو قول علماء الأمصار» 


باب الحَيِضٍ 


¢ = 
أ زصفه)" رواه أحمدٌُ والترمذيٌ وأبو داود"» وقال: هكذا الروايةٌ 
الصحيحة . 

والمرادٌ بالدّينارٍ: مثقالٌ منّ الذّهب» مضروبًا كان أو غيرّه”": أو 
قيميّه من الفضَّةٍ فقط. 

ویجزئ لواحدٍ. وتسقط بعجزه . 

وامرأة مُطاوعةٌ: 4 

۾ »يجوز أ <ِيَسْتَمْيِعَ ع مناي ؛ أي: منّ الحائض 
ما دونه ؛ أي: دون ا مِنَ المَبْلةٍ والس والوّظءٍ دون 


= وقال الخطابي وابن كثير وغيرهما: الذممٌ بريئةٌ إلا أن تقوم الحُجّة بشَمْلهاء 
والأثر قد وقع الاضظرابٌ في إسنادو ومَنِوه وذهب ابن القطان وابن التركماني 
وابن حجر وغيرهم إلى أن بعض رواياته سالمة من الاضطراب. 

)١(‏ زاد في (ق): «كفارة». وليست في النسخ الخطية. 

(؟) رواه الإمام أحمد »)770/1١(‏ وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب في إتيان 
الحائض)»؛ برقم (714)» والترمذي: (كتاب الطهارة» باب ما جاء في الكفارة 
في إتيان الحائض)» برقم (1185)» والنسائي: (كتاب الطهارة» باب ما يجب 
على من أتى حَلِيلَتَهُ في حال حيضها)» برقم (۲۸۹). قال في «التلخيص» 
۷): وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد.اه. وصححَهُ شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم» وقال الألباني: حديث صحيح. 

(۳) على الصحيح من المذهب» وقال بعض الأصحاب: ويتوجّه أنه لا يجزئه إلا 
المضروبُ؛ لأن الدينارٌ اسم للمضروب خاصّة» واختارَهُ الشيحٌ تقيُ الدين» 
قال في «الفروع»: وهو أظهّرٌ. 

() ووجوبٌ الكفارة على المرأةٍ من مفرداتٍ المّذهب» واختاره الشيخ ابن بازء 
وعنه: لا كفارة عليها. وعلم من قوله: (مطاوعة) أن المكرهة لا كفارة عليهاء 
وهو المذهب» قال الشيخ منصور: وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة. 

(0) زاد في الاختيارات: والاستمناء بيدها. قلت: والمذهب جوازه مطلقّاء كما 
صرحوا به في «باب عشرة النساء». 


الو تفع 
ج41 


القَرح؛ لأنَّ المَحيضٌ: اسم لمكانٍ الحيض؛ قال ابن عباس: 
«قاعتزلوا ناح قُروجِهنَ»9". 

وسن سَتِرُ فرجها عند مباشرة غيره”"© 

© وإذا أراد وَظأهاء فادَّعتْ حيضًا مُمكِنًا: قُبل. 

© ودا الْقَطَعَ الدَم6 ؛ أيْ: دم الحيض أي التفاس ولم تَفْتَسِل: 
َم بّخ عبر الام وَالطّلَاقٍ 04 . 

فإن عَدِمَتٍ الماء: تيمّمَتْء وحل وَطؤُها. 

وتُمَسّلُ المسلمة المُمتنِعَةٌ فَهرًا ‏ ولا نيّةَ هنا؛ كالكافرة؛ للعُذرٍ ‏ 
ولا تُصلّي به. 

ويُنوَّى عن مجنونةٍ عُسْلَتْ؛ٍ كمي . 


)١(‏ هذا المذمّبٌ مطلقاء وهو منّ ار واختاره النووي في «التحقيق»» 
ومحمد بن الجن منّ الحنفية» ورجّحة هُ الطحاوي؛ وقّاه ابن الملقن؛ لخبر 
مسل (اصْتَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا التگاح)» وحَمَنُوا حديك عائشة التي وغيرة عَلَى 
الاستحباب؛ جمعًا بين الأدلة» وعنه: لا يجوز الاستمتاجٌ بها بين السْرَّةٍ 
والركبة؛ لحديثِ عائشةً وا قالت: انث إِحْدَانَا إا كات حَائِضًا قاراد 
سول اله کل أن باش رَهَا أَمَرَهَا أَنْ بت ََّْره؛ رواه الشيخان. واستحسن النووي: 
أنه إن وَثِقّ برك الوطء لور أو قلةٍ شهوةء جاز الاستمتاع» وإلا فلا. 

(۲) رواه البيهقي (۳۰۹/۱). وأنظر: «الدر المنثور» .)۲١۹/۱(‏ 

) لماروى أبو داود عن بعض أزواج النبي كلك أنه كان إذا أراد من الحائض 
شيئًاء ألقى على فرجها ثوبًا. قال الحافظ: إسناده قوي . 

)٤(‏ وفي «الكافي»: يزول بانقطاعه أربعة أمورٍ: سقوظ فرضٍ الصلاةء ومنعٌ صحةٍ 
الطهارة له» وتحريمٌ الصيام» والطلاق. 

)٥(‏ وظاهره: أنها لا تعيده إذا أَفاقَُ؛ لقيام ني الغاسل مقامٌ نيتهاء خلاقًا لما بحثه 
أبو المعالي. 


الست 40 = 

چ ْوَالمُبْتَدَأة 4‏ أيْ: في زمن يُمكنُ أن يكونّ حيضًا ‏ وهي: التي 
رأتٍ الم ولم تكن حاضت. 

تَجْلِن4 ؛ أيي: نَع الصَّلاةَء والصَّيامَ؛ ونحوَّهُمًا بمُجِرَّدٍ رؤيته 
دواو د :230 أو ضفر أو كُدرءً ‏ ال4 ؛ ؛ أئي: أقلَّ الحيضٍ يومًا 
وليلةء 19 تَمْتَيِلُ4؛ لأنه جر حيضِها كم(" لوَنُصَلّي4 
وت 0 وط , 

۾ ْنَإِنٍ انْقَطََ4 مها <لأككرو) ؛ أي: أكثرٍ الحيض؛ حَمْسَةَ عَشَرَ 
يوًا فما دُونُ 4‏ بضمٌ النون؛ لقطعه عن الإضافة -: «افُكَسَلّث إذا 
القع“ أيضّاء وجوبًا؛ لصلاحية أن يكونَ حيضًا. 

* وتَفعلٌ كذلكٌ في الشَّهِرٍ الثاني والثالث. 

۾ لن ترد الدمٌ <ثَلانًا4 ؛ أي: في ثلاثة أشهّرء ولم يختلف: 


)0 في( احمرة). 

© الا حا وعتةة نجل أك واخختاره الموفق وغيره» وهو أظهّرٌ مما قَدَّمَهُ 
وأظهّرٌ منه: ججلوسُها مالم نَصِرْ مستحاضة؛ لعدم وجود التحديدٍ الشرعيٌ؛ 
واختاره الشيخ تقي الدين» وهو رواية عن أجمذه وحكاه في «الفروع»؛ وفاقاء 
وتقدم اختيار الشيخ وغيره: أنه لا يتقدر أقلّ الحيض ولا أكثرة. 

(۳) ظاهره: ولو نفلاء وفيه إشكالٌ, والظاهرٌ مَنعُها منّ النفل؛ لأن صَومّها 
وصلاتها إذن على طريق الاحتياط؛ ولا احتياظ في المندوب» بل الاحتياظ 
تَركُهُ؛ لأنها لا تائم بترکه» وتأئم بفعله لو كانت علمت هذا حيصا ومع الشك 

الاحتياظ الترك» قاله شيخنا. ٠‏ وتقدّم أن استمرارٌ الدم حَيْضُء ما لم تَصِرْ 

مستحاضّة» وأنه لا يسع م النساء العمل بغيره . 

أي : : يحرم وهل فيه كفارةٌ؟ الظاهرٌ: لا؛ كما بحثه مرعي. قال الشيخ 

أبا بطين: وهو كما قال. واستظهّرٌ الخلوتي: وجوبهاء ووافقه ابن فيروز في 

«حواشیه على شرح المنتهى». 

كذا (أ» ي)» وفي بقية النسخ: «عند انقطاعه. 


55 اوور ت دافن 
۸ 


, ا a‏ فيل 1 5 
جف هر كله خفني وتيبث”"" عاذتهاء فتجلسه في الشهر الرابع. 
ولا تبت بدون ثلاث . 

و فض ما وَجَبَ فِيه4 ؛ أي: ما صامت فيه من واجب7", وكذا: 
مآ طلا أو اتك ف 


© ون ارتَمّعَ حَيضُها ولم يَعْذ أؤ أيِسَتْ قبل التُكرار: لم تقض. 
۾ ون عَبَرَكُ؛ أي: جاور الدمٌ أَكْتَرَه4؛ أي: أكثرٌ الحيض: 
جذجبي ممُسْتَحَاضَةٌ4. 


)١(‏ كذا (أء م)» وفي بقية النسخ: «وثبتت». 

(۲) هذا المذهب» وهو منّ المفرداتِ» وقيل: تَجِلِسٌ في الشهر الثاني» واختاره 
شيخ الإسلامء وقال: ا ا سملتي شيو قال المجدٌ: ومن اكتَقّى بمرتين 
قال: العادة مشتقة من العود» وقد حصل العود بالثانية.اه. وصحح شيخنا في 
المغدأة: أن دَمَها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهرء وعليه: فإنها تَجِلِسٌ من 
حين مجيءٍ الحيض حتى تطهر أو تتجاوز حَدْسَةَ عَشَّرٌ يومًا. 

(۳) هذا المَذمَبٌ؛ نص عليه» واختار اشيج تقي الدين: أنه لا تَجِبُ ت الإعادةٌ. 
وجعل السعدي ذلك دَلالةَ على ضَعفٍِ ما اختاروه في مسائلٍ الحيض 
لتناقضهمء فأوجبوا عليها اغتسالَينِ» وجعلوها حائضًا تارةً وطاهرًا حكمًا تارة 
آخری؛ والدم في الحالتينٍ لم يتغير» وهذا لم يرد في ا 

2( وتقدّم أن مذهبٌ الجمهورٍ واختيارٌ شيخ الإسلام وغيرو: : جلوسٌ ما رأتهء ما لم 
نَصِرْ مستحاضة. 

)0( وعَلِمّ منه أن المستحاضّة: : هي التي جاوز دمُها أكثرٌ الحيض» ومثله في 
«المنتهى»» تبعًا ل«الإنصاف»» وفي في «الإقناع»: المستحاضة: هي التي ترى دما 
لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسّاء تَبِعّ م صاحبّي «الشرح» و«المبدع». فعلى 
الأول: ما نقص عن يوم وليلةٍ وما تراه الحايِلٌ ‏ لا فرب الولادة -: دم فسادء 
لا يغبت له أحكامٌ الاستحاضة؛ وعلى كلام «الإقناع»: يكون ذلك داخلا في 
الاستحاضة وتَْبِتٌ له أحكامة. 
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ج والاستحاضةٌ: سَيَلَانُ الذّم في غيرٍ وقته؛ منّ الورتي العَاذلِء مِنْ 
أدنى الرّحم دون فُغره. 1 

۾ لن کان لها تمييرٌ؛ بان كان بض دَيهَا أَحْمَرَ وَبَعْضْهُ 
أَسْوَد وَلْمْ يعبر ؛ أي: يُجاوِزٍ الأسودٌ <أككَرَه4 ؛ أي: أكثرٌ الحيض» 
وم يَنْقُص عَنْ أله نَهُوَ4؛ أي: الأسودٌ: لحَيْضُهَاُ ‏ وكذا إذا كان 
بعضّه ثخيئًا أو مُنْنا وصلح حيضًا - تَجْلِمْه في الشَهْر الاني)» ولو لم 
يتكرر أو يتوال. 

< لمر أو الرقيق» وغير”" المُنْينِ: ل اسْيِحَاضَةٌ4؛ 
تصوم فيه وتصلي . 

إن لم يكن مها ميا عف4 عن الصلاة ونحرها ل 
الحيض من كل شَّهِرٍ. 

حبى يَتَكَدَرَ ثلانًا: فتجلسٌُ غالب الحَيْضٍ» ينا أو سَبِعَا 


بعد ین عل هر4 من اَل وقتٍ ابتدائها إن عَلِمَنُْء 


(۱) كذا (أ» ح» ش)» وفي غيرهما: «والرقيق». 

(۲) كذا الأصلء وأشار بهامشه إلى أنه في نسخة: «أو غير»» وهو كذلك في نسخة 
ابن عتيق. 

() في (ي» ح» ق): «جلست)». 

(4) فتجتهد في حال الدم» وعادة أقاربها من النساء فيما يغلب على ظنها أقرب. 
وعنه: تجلس عادةً نسائها ‏ أي: أقاربها ‏ ثم غالِبَ الحيض» وصوّبه شيخنا. 
وقد صرف الشارح عبارة الماتن: (قَمَدثْ غالب الحَيض) إلى ما هو المشهور 
منّ المذهب» ومَشّى في «الإقناع» و«المنتهى»: أنها تجلس أقلّهُ حتى يتكرّرٌ 
ثلاثاء ثم غالبه. قال شيخنا: لكن ما في المتن أولّى» وحكاه في «الإنصاف؛ 
المذهب» وقال: وعليه جماهير الأصحاب. 

(5) والمراد: شهر المرأةء وهو: ما يجتمع لها فيه حيضٌ وظهرٌ صحيحان» 
لا الشهر الهلالي. 


كناد 
إلا فمن أن كل هلالي”". 

© وَالمُسْتَحَاضَةٌ المُعْتَادَةْ04": التي تَعرِفُ شَهْرّهاء ووقتٌ 
حيضها وظهرِها منه . 

© <وَلَوْ4 كانت ممُمَيْرة: تَجْلِسُ عَاَتهَاُ””". ثم تغتسل بعدهاء 
وتصلي . 

© ون )+ آي نسيت عادتها: ِعَمِلَتْ بِالتَميِيرُ الصَّالِح4 
بان لا ينقُصٌ الثم الأبوة ونحوّه عن يوم وليلقء ولا يزيد على حَمْسَةً 
عَشَرّ ولو تتقّل أو لم يتكرر. 

ل 30 ك يَكُنْ لھا تَمييرٌ4 صالحٌ» ونَسِيّتْ عددّه ووقته: لقْقَالِبُ 
الحَيْضٍ 4 تجلسه» من أَوَلِ كل مُذَةِ عُلِمَ الحيض فيها وضاعٌ موضعة» وإلا 
فمن أولٍ كَل هلالي. 

كَالمَالمَةٍ يمَوْضِعِوِ4 ؛ أي: موضع الحيضء الَاسِيَة دوو 
فتجلسٌ : غالبٌ الحيض» في موضعه. 

3 جن عَلِمَتِ4 المُستحاضةٌ لعَدَدَهُ4 ؛ أيّ: عددٌ أيام حيضها 
)١١‏ فتَحَصّلَ: أن للمبتدأة ةَ عندّهم ثلاثة أحوالي» وتقدّم أنها تَجِلِسٌ ما تراه» ما لم 

تكن .سداق 


() زاد في (ق): «أي» . لما أنهى الكلامَ على المستحاضة المبتدأق» شَرَعَ في 
أقسام المستحاضة المعتادة. 


() قال الشيخ تقي الدين: وهي أظهّرٌ الروايتين عن أحمدّء وهو ظاهر 
الحزيث .اه. ويعني: : قوله ككل لأم حبيبة: (انْكْتِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَخبسشك 
حَبْضيْك. ثُمّ ايلي وَصَلي)» رواه مسلم. ولأن العادة أقوى؛ لكونها لا تبطل 

دلالتهاء بخلاف اللون؛ إذا زاد عن و الحيض» بطلت ذَلالمّة ورجّحَة 


باب الحَيِضٍ 
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رتسي مَوْضِعَهُ من الشَهْرٍ ‏ وَلَوْ كان موضعةٌ من الشهر في نطف -: 
جلها ؛ أيْ: جلست أيام عادتها يِن أله ؛ أيي: أوَّلِ الوقت الذي 
كان الح انها في" : 

كز 4 ؛ أي: كمبتداءٍ الا عا لها ولا یي4 فتجاس من أول 
وقتٍ ابتدائها؛ كما تقدّمَ. 

۾ ومن رَادَتْ عَادَتُّهَا4ُ ؛ مثل: أن يکود حَيضُها خمسة من كل 
شهر فيصيرٌ ستة. +أز تَقَدَمَثْ)؛ مثلٌ: أن يكونَ عادثها من اول الشهر» 
فتراةٌ في آخره!") ڃا تَأَكَرَتْ4 عكسّ التي قبلهاء فما تَكَرّرم من 
ذلك تلاا : فهو <حَيْضل» . 

ولا تلتفتٌ إلى ما حرج عن العادة قبل زره" - كدّم المُبتدأة الزائد 
على قل الحيض - فتصومٌ فيه وتصلي قبل التكرار» وتغتسلٌ عند انقطاعه ثانيًا . 

فإذا تكبّر ثلانًا: صارٌ عادةٌ» فتعيدٌ ما صامتهُ ونحوّه من فرض 7 . 


۾ رتا تصن من العَادَة: طّهْدُ4: فإن كانت عادتها سنا فانقطمّ 


)١(‏ وصحح شيخنا: آنها'تجلس من أول النصنب؛ لأنه أقربُ من أول الشهر. 

(؟) كذا الأصل وغيره» قال بعضهم: كأنه سبق قلم» وصوابه: من آخِرٍ الشهر فتراه 
في أوله. ونسخة الشيخ ابن سعدي توافق ما أثبتناء» وبهامشها ما نصه: النسخ 
التي غير هذه» عبارة الشارح فيها :«مثل أن تكون عادتها من آخر الشهر فتراه 

في أوله». بل هذا إخلالٌ من كاتب هذه النسخة» فلا اعتراضٌ على الشارح 
إذن. والله أعلم.اه. 

(۳) هذا المذهب» وهو منّ المفردات» وقال الموفق في «المقنع»: وعندي أنها 
تصير إليه من غير تكرار» قال في «الإنصاف»: وهو الصواب» واختاره الشيخ 
تقي الدين وصاحب «الفائق» وإليه مال الشارح. قال المصنفٌُ في «الإقناع» : 
اختاره جمعٌ» وعليه العملٌ» ولا يسع النساءة العمل بغيرو. 

(5) قوله: (من قرض) فيه مقدّرء إلا أن يراد ما يعم الفرض والواجب. 


ررر عن ادا لفن 

لفلف 
لخمس: اغتسلّت عند انقطاعه» واف التي طا 

چ ذْوَمَا عَادَ فِيهًا)؛ أيْ: في أيام عادتھاء كما لو کاتت عشرًا 
فرأتٍ الدّمَ نا ثم انقطع يومين» ثم عاد في التاسع والعاشر : <جَلَسَئْهُ4 
فيهما؟ لأنه صادف زمنّ العادة؛ كما لو لم ينقطع . 

۾ لوالصّفْرَةٌ والكذْرَة”"© في رَمَنِ العَادَةِ: حَيْضٌَ»» فتجلسهما. 
لآ بعد العادة .ولو تكئرتا؟ _؛ لقولٍ أمّ عطية: (كُنَا لا عد الصّفْرَة 
وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الطَّْرِ شیا » واه أبو ا 

۾ ومن رَأتْ يَوْمَاكُ أو أقلّ أو أكثرٌ اء وَيَوْمَا4 أو أقلّ أو 
أكثرٌ <نقَاء: قَالدَمْ حَبْضن4› حيتُ بل مجموعه أقلّ الحيضر > وَالتَقَاءُ 


(۱) في (ن» د» ق): «طاهرة) . 

»( وألوان دم الحيض» ستة: الحُمرة» والسواد» والضفرة» والحُضرة» والكدرة» 
والثّربة؛ نسبة للتراب. قاله بعض الحنفية. انتهى. كذا بهامش نسخة (ت6. 

(۳) على الصحيح من المذهب» واختاره شيخ الإسلام وغيره» وهو من المفردات» 
وعنه: إن تكررء فهو حيض» اختاره جماعةٌ؛ منهم: القاضي وابن عقيل؛ قال 
في «الإنصاف»: وهو الصواب. 

)٤(‏ في: (كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر)ء برقم 
»)۳٠۷(‏ وقال النووي في «الخلاصة» (517): إسناده صحيح. وأصله في 
«البخاري»: (كتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض)» برقم 
(0)». بدون قولها: «بعد الطهر». 

(5) على الصحيح منّ المذهب» وعنه: أيامٌ النقاء والدم حَيْص» اختاره شيخ 
الإسلام وصاحب «الفائق»»: قال شيخنا: وهذا الأقرّبُ للصواب؛ فجفاف 
المرأة لمدة عشرينَ ساعةً أو أربع وعشرينَ ساعة أو قري من هذا لا يُعَدذّ طهرًا؛ 
لأنه معتادٌ للنساء.اه. وظاهر كلام الشيخ ابن قاسم: أن شيخ الإسلام مَشَى 
على المذهب» وما تقدّم هو الذي حكاه عنه صاحب «الإنصاف»» والله أعلم . 


باب الحَيّضٍ 
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يل ف ولصو وتصلية ويكرَه وطؤها ف 

5 كَمْ يَعْبْرْ) ؛ أيْ: يجاوز مجموعُهما لأْكْكَرَهُ4؛ أفي: أكثرٌ 
الحيض: فيكونُ استحاضة. 

۾ مِوَالِمْسْتَحَاضَةُ وَتَحِوُمَاكُ ممن به سَلْسُ بَولِء أو مَذْيء أو 
5 ايخ لا ترقا شه أن رغاق دات تفيل نَرْجَهَا)؛ 
لإزالة ما عليه منّ الحَدَثِ» لوَتَعْصِبهُ» عَصْبًا يمع الخارج حَسَبَ 
الإمكان. 

فإن لم يُمكن عَصبه كالباسورٍ: صلَّى على حَسَبٍ حاله. 

ولا يلزمُ إعادتهما لكلّ صلاةٍ إن لم يفرط . 

۾ روصا ل4دعولٍ فت کل صلا إن خرج شي . 

وبصي ما دام الوقت» «فرُوضًا وَلوَافِلَ4 . 


فان لم يخرج شية: لم يجب وضو . 


)١(‏ وفي «الإقناع»: يكره وطءٌ المعتادةٍ دون المبَدَأَو وظاهر «المنتهى» وصريح 
«الغاية»: لا كراهة مطلقًا . 

0) في (ي» ح» ج“ دء ق): «الخبث». والمثبت عن (الأصل» ن» ش» م). 

() بهامش نسخة الشيخ ابن عتيق: «قوله: يفرط ؛ أي: في الشد والعصب». 

(:) وكانت آم حبيبة لما استُحِيِضَتْ تَعْعَسِلُ لكلّ صلاةٍ؛ كما في «البخاري»؛ أي: 
تطوعًا؛ كما نص عليه الشافعي» وإليه ذهب الجمهورٌء قالوا: لا يجب على 
المستحاضة الغسل لكل صلاة» وما في «مسلم من قوله: مرها بالل لكل 
صَلَاة؛ طعَنَ فيه التُنّادُ؛ِ لأن الأثبات من أصحاب الزهريّ لم يذكروهاء ولو 
بت فيحمل على الندب» قا اللاي ت . 

(0) قد يقال: إنه مخالفٌ لمقتضّى ما تقدم؛ من قوله: (وتتعين نية الاستباحة 
لمن حدثه دائم لفرضه) وقولهم في شروط الوضوء: (ودخول وقت على من 
حدثه دائم لفرضه) فإن قضيّته أن يتوضأ لوقت كل صلاة دائمّاء ويجاب: = 


ولاچ ركفن 
دج و4 


وإن اعتِيدٌ انقطاعٌه زَمَنَا يس للؤّضوءِ والصلاة: تَعَيّنَ؛ لأنه أمكنّ 
الإتيانُ بها كاملةً . 

# وق يلعقة الل قاتا مى :اعدا : 

رافق أو ساجدًا: برک ا 


۾ ولا نُوطَأُه المُستحاضةٌ إلا مَعَ خَوفٍ العَنَتِ)ُ منهُ أو 
من“ و كار فيه . 


ه وبحب عُسْلْهَاكُ؛ أي: عسل الُستحاضة لكل صلاو؛ 
لان أمّ حَبيبة استُّحِيضَتء فسالتِ النبيّ يك عن ذلك: «َأمَرَمَا أن 
تَغْتَيِلَ فكانت تغتييل عند ل صل متفق و 

© <وََكْئرُ مُدَةِ النْفّاسِ» ‏ وهو: دم تُرخيّه الرّحم للولادة وبعدهاء 


= بأن ما تقدم مخصوص بما إذا لم يمكنه تعصيب المحل؛ كمن به باسور 
ونحوه» وهنا فيما إذا أمكنه ولم يخرج شيء. 

)١(‏ في (ق): «أو راكعًا». 

(؟) والصواب: أنه يومئ» ولا فرق بيئه وبين المسألة الأولى ؛ فإن گلا منهما له بَدَلُء 
ويفعل حال الاختيار» قاله شيخناء وهو تخريج في «الفروع»» وجزم به أبو المعالي . 

(9) ومع عدم الخوف منّ العَنْتِ: يحرم الوط على الصحيح منّ المذهب» وهو 

من المترداج وعنه: يباحُ» قال في «الحاويَيْنِ؛: على أصحٌ الروايتين. 

وصحّحَه السعدي» وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن حمنة تستحاض وكان زوجها 
طلحة يطؤهاء وأم حبيبة كذلك» وقال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها 
إذا صلّت؛ الصلاةٌ أعظم . 

(5) والني ككل لم يأمرها أن تَغْتسِلَ لكل صلاةٍء وإنما أَمَرَهَا بالعْسلٍ مطلقّاء فكانت 
هي غيل لكل صلاة. 

(0) رواه البخاري: (كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة)ء برقم (۳۲۷)» ومسلم: 
(كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها)» برقم (1775) من حديث عائشة وا . 


اي $ ¢ = 
وهر بقل الم اللي احيس في مله الحمل لأجله» وأضله لَغة: م 
التّنفْسِء وهو: الخروج منّ الجّوفي» أو: مِن: تقس الله كُربئَة؛ أي: 
فرّجَها -: أَرْبَعُونَ يوا . 

© وأو مُدَّتهِ: مِنَ اوضع . 

© وما رأتهُ قبلَ الولادة بيومين أو ثلاثةٍ بأمارة: فنفاسٌ» وتقدّم"©. 

© ويثبثُ حُكمُه بشيء فيه حَلْقُ الإنسان” . 

ولخد ا لأنه لم يرد تحديدة . 

© وإن جاور الدّمُ الأربعينَ» وصادف عادةً حيضِهًاء ولم يَزِفْ أو 
زادَ وتكرّرٌ: فحيضٌ» إن لم يجاوز أكثره. 

© ولا يدخل حيضٌ واستحاضةٌ في مده نفاس. 

© مُوَمَتَى طَهُرَتْ قَبْلَهُ4 ؛ أي: قبل انقضاء أكثره: <تَطَهّرَتْ) ؛ 


)١(‏ هذا المذهب؛ لحديث أم سلمة: دكَانَتٍ اللَُسَاُ تَجِْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اث يق 
أرْبَعِينَ يَوْمّااء رواه الترمذي وغيره» وأثنى عليه البخاري. ومعناه: كانت مر 
أن تجلس؛ ؛ إذ محال اتفاق عادة نساء صر في نفاس أو حيض . وعنه: ستول . 
وقال الشيخ تقي الدين: لا حدّ لأكثرو ولو زاد على الأربعينَ أو الستينَ أو 
السبعينٌ اير - فهو نِقَامّء لكن إِنِ انَصَلُء فهو دم م فسادء وحينئذ فالأربعون 
منتهى الغالب.اه. ووافقه السعدي. ورجح شيحنا: أنه إن استَمَرٌ على وتيرة 
واحدة؛ فنفاسنٌ إلى تمام الستين ولا تتجاوزه. 

() يعني: في أول الباب» عند قول الماتن: (وَلَا مَعَ حَمْل). وقال ابن ردي 
«حواشيه على شرح المنتهى»: هل الصّفرةٌ والكُدرةٌ في زمن النفاس أو قبله 
بيومين أو ثلاثة معتبرة ةم لا؟ محل تأمل» وظاهر «النظم» ك«البلغة»: أن ذلك 
غير معتبر . 

() على الصحيح منّ المذهب» نص عليه» ومُنّةُ تبين خلق الإنسان غالبًا: ثلاثة 
أشهُرٍ وقال الموفق: وأقل ما يتبين به الولد: واحد وثمانون يومًا. 


(1= 


أي: اغْتَّسَلْتْ وَصَلَّثْ4 وصَامَتْ - کسائرٍ الظَاهِرَاتِ ؛ كالحائض إذا 
انقَطعٌ مها في عادتها . 


۾ لوَيْكْرَهُ وَطُوْمَا قَبْلَ الأرْبَعِينَ بَعْد4 انقطاع الدّم وح التّطْهِيرٍ) ؛ 
أي : الاغتسال“؛ قال أحمدٌ: ما يعجبني أن يأتيها زوجها؛ على حديثٍ 
عثمان بن أ الات 0 


» إن عَاوَتمَا المج في الأربعينَ: تَمَشْكُوك فيو4؛ كما لو لَمْ 
چ إفرف 
َرهُ نّم رأتة فيها . 


حضوم وَنُصَلَي) ؛ أي: تتعبّد2؛ لأنها واجبةٌ في يها بيقينٍ» 
وسقوظها بهذا الدّم مشكولٌ فيه. 3 ت َقْضِي الوَاجِبَ» مِنْ صوم ونحوه؛ 
احتياظا*©: ولوجوبه يقيئّاء ولا تقضي الصلاة؛ كما تقدّم. 


)١(‏ هذا المذهب مطلقّاء وهو من المفردات. وعنه: لا يكره وَطؤهاء وعليه 
جمهور آهل العلم؛ لأن لها حكمّ الطاهراتِ في كل شَيءٍ» ولا دلي على 
الكراهة» ورجَّحَهُ شيحُناء وضعّف أثر عثمان. 

(۲) أخرج الدارقطني (441) وعبد الرزاق )١1107(‏ عن الحسن عن عثمان 
ابن أبي العاص أنه كان يقول للمرأة من نسائه إذا نَفِسَتُْ: لا تََرَبِينِي أربعينَ 
ليلةه. قال في «الإرواء»: موقوف ضعيف. 

(9) وعنه و م نفاسٍ» وهو قول كثيرٍ منّ العلماءء واختاره الموفق وغيره» 
رة شيحُنا إن عاد بلونه ورائحته» وقال: ليس توًا فيه» بل هو دم 
معلوم . 

(5) والتعبّدُ يَشْمَلُ الصلاةً والصومٌ والاعتكاف والطواف ونحوّها؛ ففي عبارة 
المصنف قصورء أشار إليه بقوله: (أي تتعبد). 

(5) وذكر الشيخ تقي الدين: أن قولهم: (تَصُومُ وصَلّي وتقضِي الواجبَ) باطل من 
وجوهء وأن من فعل العبادة كما أمر بِحَسَبٍ وُسعِهء فلا إعادة عليه. 


باب الحَيِضٍ 


= € $ 

ه َوهو ؛ أي : التْفَاسُ خ كالحَيْضٍ فِيمَا يَحِلْ 4 ؛ كالاستمتاع بما 
دون الفرج . 

<وَ4فيما يحرم به؛ كالوّظءٍ في المَرِج» والصّوْمٍء والصّلاقء 
والللاق بغير سؤالها على عوض'". 

ؤوَ4 نيما يجب به؛ كالعُسل والكقًّارة بالوطء فيه. 

وچ فما <يَسْقُطُ4 به؛ كوجوب الصّلاة؛ فلا تقضيها. 

چ حْعَيْرَ المد ؛ فإن المُفارّقة في الحياة تَعبَدٌ بالحيض دو 

النفاس . 

و غير <َالبُْوْغْ4 فيثبتٌ بالحيض دون النفاس؛ لحصول البلوغ 

بالإنزال السابتي للحمل . 

ولا يُحِتَسَبُ بمدَّة النفاس على المُولِيء بخلان مُدَّة الحيض. 
۾ ون وَلَدَتٍ امرأةٌ <تَوْمَيْنِ4 ؛ أي: ولدينٍ في بطنِ واحلٍ: 
مرل نِمّاس”" وَآخِرْهُ مِنْ أَوَلِهِمَاكُ كالحمل الواحدء فلو كان بينهُما 

أربعونٌ فأكثرٌ: فلا نفاسَ للثاني". 1 

(۱) وظاهره: إن سألته بلا عوَضٍِ» أو سأله غيثها لم يبح؛ لان بذل العِوّض يَدُلُ 
على إرادتها حقيقةً» وجَرّمَ به في «الإقناع» و«المنتهى)» وخالَنهُمَا مَرعي في 
«الغاية» فقال: ويثَّجَهُ ولو بلا عِرَضٍ» واليلّة تقتضيه.اه. أي: إن الطلاق حَرُمَ 

في الحيض لِحَقّهاء فأييح بسؤالهاً مطلقًا بعوض وبدونه؛ لأنها أدخلت الضرر 


ل قال الشَّطيُ : والبحثٌ على ما يظهر لا يتجهُ إلا على 
خلافِ المذهب» فليحرّز. 


كذا (أء e‏ نء ي)» وفي غيرها: «النفاس». 


ورجح شيحُنا: : أنه إذا تَجَدّدَ دم للثاني فتبقى في نفاسها؛ إذ كيف يقال : : ليس 
بشيء» وهي ولدت وجاءها دم؟! 


وار رد2 


(A$ —‏ 
f, 0 5‏ 
»وق ضارت لقساء به ا 5 ب بطيهاء أو شرب دواء: لم 
N 4‏ 
تقض . 


#2 # 


)١(‏ ويجورٌ شُربُ دواءٍ مباح لقّطع الحيض مطلقّاء مع أمنٍ الضررء على الصحيح 
منّ المذهب» نص عليه؛ وقال القاضي: لا يباحٌ إلا بإذنٍ الزوج» كالعَزلٍ» 
وصرّبه في «الإنصاف»؛ ويجوز أيضًا شُربُ دواءٍ لحصول الحيضء ذكره الشيخ 
تقي الدين» واقتصر عليه في «الفروع»: إلا قرب رمضان لِمُفْطِرَه ذكره أبو يعلى 
الصغير» قال في «الإنصاف»: والظاهر أنه مراد من ذكر المسألة. 


5 كتَابُ الضلاة r‏ 


© في اللَغة: الذعاء؛ قال الله تعالى: رصل عو [التوبة: ١١٠]؛‏ 
أي : ادع لهم. 

وفي الشّرع: أقوالٌ وأفعال مخصوصةء مُفتَتَحَةٌ بالتكبير» مِختَتَمَةٌ 
بالتسليم. 

» سيت صلاةٌ؛ لاشتمالها على الدعاء". 

مشتقةٌ منّ الصَّلَوَيْنِ("'» وهما: عِرْقَانٍ من جَانِبَي الذّنَبٍ. وقيل: 
عظمان ينْحنيانٍ في الركوع والسجود. ١‏ 

© وَقُرضَتُ ليلا الإسراء. 

© تحب الحَمسُ في كل يوم وليلقٍء عَلّى كل مُسْلِمء 
مكلف ؛ أي: بالغ عاقل» ذكرٍ أو أنتى أو حُنشى» حر أو عبلٍ أو مُبَكْضٍ. 

إل حَائِضًا وثُقمَاه4 ؛ فلا تجبٌ ا 


)١(‏ قال في «الإنصاف»: وهذا هو الصحيح؛ الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء 
وأهل العربية وغيرهم . 

(؟) ظاهر الفروع أن القول بأنها مشتقة من الصلوين مغاير للقول الأول وهو: (لاشتمالها 
على الدعاء)؛ وهو ظاهر كلام ابن كثير في تفسيره» بل هو صريح فيه» قال: 
واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر. من خطه. (حاشية نسخة ابن عامر ك) . 

(۳) ومن لم يبلغه الشرع؛ كمّن أسلَمّ بدار حرب» أو نَشَاً ببادية» قيل: يقضيهاء 
وقيل: لاء اختاره الشيخ تَقَِىُ الدين؛ بناءً على أن الشرائمٌ لا تَلرّمُ إلا بعد 
الهلم. وأجرى ذلك في كل من ترك واجبّا قبل بُلوغ الشّرعٍء كمّن لم يعي = 


رارت تفع 
{m=‏ 


آناقٌ وتوا + وفضى تلك اللات" . 
© ويقضي من شرب مُحرّمَاء حتى زم جنون طراً مصلا به؛ تغلیظا 
ف 


= لعدم الماء؛ لظنه عدم الصحة به» أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود؛ لظنه ذلك. وقال: الأصعٌ لا قضاء ولا إثم إذا لم يقصر؛ للعفو 
عن الخطأ والنسيانٍ والنوم. وقوله: (إلا حَائْضًا) كذا في: (أ» م» شء د). 
وفي: (ق): «لا حائضًا». 

)١(‏ فيجبٌ القضاء على المغمى عليه مطلقّاء على الصحيح منّ المذهب» وهو منّ 
المفرداتِ» وقيل: لا يجب عليه؛ كالمجنون» واختاره في «الفائق»» ور حه 
شیځنا؛ وروی مالك وغيره بسن صحبح عن نافع: «أن ابن عُمرٌ أغوي عليه 
ثلاثة أيام وليالِيَهُنٌ» فلم يْقض»» وما رُوِيّ عن عمار وي قال عنه الشافعي: 
ليس بثابت عن عمار. ولو ثبت فبُحمَلُ على الاستحباب أو التورع وشبهه. 

(۲) ولو مباحًاء فيجب عليه القضاء على الصحيح من المذهب» وهو من 
المفردات» ورجح شيخنا: إن زال عقَلّهُ باختيارِه فعليه القضاءً مطلمًاء وإن كان 
بغير اختيارو فلا قضاء عليه. وعند الموفق وغيره: إن تطاول زمنه فكالمجنون» 
وإلا فكالمُغْمَى عليه . 

(۳) رواه البخاري: (كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرها)» برقم (591): ومسلم: (كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة)» 
برقم (18) عن أنس بن مالك ظه بلفظ: (من ِي صَلَامٌ َلْيْصَلٌ إا 
ذَكَرَمَاءٍ لا كَمَارَهَ لها إلا ذلِك) . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۷۹/۲٤)ء‏ وابن أبي شيبة (5047)» والبيهقي 
في «السئن» (۳۸۸/۱)» وضكُفه في «المعرفة» (۲/٠۲۲)ء‏ وقال ابن التُركماني 
في «الجوهر» (۱/ ۳۸۷): سنده ضعيف . 

(5) فيه نظرء وهو مخالف للقاعدة الشرعية: أن المجنون مطلقًا لا قضاء عليه = 


كناب الصَّلاةٍ 4$ - 
۾ ولا تصِحُ4 الصّلاةٌ ين مَجْنُونِ0 وغير مُميّر؛ لأنه لا يَعقِل 
(Waa‏ 0 
, 
و ولاک صح من <كافر) ؛ لعدم صِحّةٍ اله منه. 
ولا تجث عليه؛ بمعنى: أنه لا يجب عليه القضاء إذا اس" 
ويُعَاقَبُ عليها وعلى سائرٍ فُروع الإسلام. 


۾ إن صَلَّى4 الكافرٌ على اختلاف أنواعو» في دار الإسلام أو 
الحرب» جماعةٌ أو مُنفردًا» بمسجدٍ أو غيره: َم کا4 . 


فلو مات عَقت الضَّلاة فركَيّه لأقاربُ المُسلِمِينَء ويُغْسَلٌ» ويْصَاً 
7 و ي 1 بمين؛ ود و 
عليه» ويُدَنُ في مقابرنا. 


ون أرادَ البقاء على الكفرء وقال: إنما أَرَدثٌ التهرُوٌ: لم يُقبل. 


= ما تركه زمن جنونه» والتغليظ لا يكون إلا بالعقوبة الشرعية» فيكفي فيه الجلد 
إذا شرب خمرًا متعمدًا عالمّاء ذكره السعدي. 

)١(‏ وَعلِمَ منه: أنها تصح منّ المميز. وهو: مَّن بلغ سبع سنِينَ؛ كما في «الإقناع» 
و«المنتهى»» وقال في «المطلع»: هو الذي يّفْهَمُ الخطابٌ ويَّرْدٌ الجوابٌَ» 
ولا ينضبط بِسِنٌ؛ بل يختلث باختلاف الأفهام. وصرّبه في «الإنصاف»» وقال: 
إن الاشتقاق يدل عليه. 

(؟) وهذا في الكافر الأصليّ بإجماع أهل العلم؛ وأما المرتدء فالصحيحٌ منّ 
المذهب: أنه يّقَضِى ما تركه قبل رديه ولا يقضى ما فاته زمنّ ردټه» وعنه: 
لا يقضِي ما تركه قبل ردت ولا بعدّهاء واختاره صاحب #الفائقة: 

() أي: ظاهرّاء هذا المذهب» مطلقّاء وهو منّ المفردات. قال في «الفائق»: 
وهل الحكم للصلاةٍ أو لتضمِّيِهًا الشهادة؟ فيه وجهان. ولا تصح تلك الصلاة 
ظاهرًا؛ لفقدان شرطها وهو الإسلام» فيؤمر بالإعادة» إلا إن علم أنه كان قد 
أسلم واغتسل وصلى بنية صحيحة» فصحيحة. 


اور عد اسفن 
= 11$( 
5 2 و x‏ 000 
وكذا: لو أذْنَ» ولو في غير وقته ٠‏ 
۾ يمر بها صَفِيرٌ لِسَبْع4؛ أي: يلرم وليه أن يمره بالصّلاةٍ 
لتمام سبع سا وتعليمة إِيَاها والظهارةَ؛ ليَعتادهاء ذكرًا كانَ أو 
ھ7 وان يكف عن المفاسك. 
7 م NF e a Ê‏ 8 
#8 خوچ أن <ِيُضْرَتَ عَليها شري سا ؛ لحديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جي يرفغه: (مُرُوا أَبْنَاَكُمْ بالصَّلَاة وَمُمْ ناء 


سَبْعِ َء وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِء وَقَرَقُوا بَيِنّهُمْ في المَصَاجع)» رواه 
ع (o)s,‏ 
حمل وغيره . 


() إن اعتَقّدَ رسالة محمدٍ ية إلى الناس كاله لا إلى العرب خاصّةٌ كما في 
«حاشية المنتهى»» وأما لو صَامَ قاصدًا رمضانَ» أو زگی مالَهُء أو حَجٌ: فإنه 
لا يُحكُمْ بإسلامه» على الصحيح منّ المذهب» وقيل: يُحكم بإسلامه ببقية 
الشرائع والأقوالٍ المختصّةٍ بنا؛ كجنازة وسجدة تلاوة» وفي «الفروع»: ويدخل 
فيه كل ما يَكُرٌ المسلمُ بإنكارهء إذا أقر به الكافرٌء قال: وهذا مجه 

(۲) ويكون ثواب عمله لنفسهء اختاره الشيخ تقي الدين؟ لأنه لما رََعتُْ إليه امرأة 
صييًا لهاء وقالت: ألهذا حج؟ قال :َعَم وَل أَجْرٌ), وكذا أعمال البر 
كلهاء فهو يكتب لهء ولا يكتب عليه. 

(۳) وحيث قلنا: تَصِح منّ الصغير» فيشْئَرَظ لها ما يُشتَرَط لصحةٍ صلاة الكبير 
مطلقّاء على الصحيح منّ المذهب» قال الموفق والشارح: إلا في السترة؛ لأن 
قوله يهِ: (لا يَْبَل الله صا حَائْض إلا بِخِمَار)» يَدّلّ على صِحتِها بدون 
الخمار ممن لم تجض. ۴ 1 

(4) وجوبًا؛ لقوله ي: (وَاضْرِبُومُمْ عَلَبَْا لِعَشْر)ء وقال الحَسّن والفضيل: أرشه 
عليهاء وهو حَسَنٌ لمن يقدر عليه» إن لم يقدرء أو أبى بعد أن أرشي 
فاضربه. 

() رواه الإمام أحمد (١/١۱۸)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب متى يؤمر 
الغلام بالصلاة)» برقم »)٤۹٥(‏ وحسّنه النووي في «الخلاصة» (1/ ٠2101‏ 
وقال الألباني: حسن صحيح. : 


= A} ا‎ 

۾ لن بلع في َنْنَائِهَا4 ؛ بأن تمّت مُدَُّ بلوغه وهو في الصلاةء 
أو بَعْدَمَا في وَقْتِهًا: آمَاد4 ؛ آي رمه إعادنّها ؛ لأنها نافلةٌ في حّه؛ 
فلم تُجزلهُ عن الفريضة . 

00 ا لا الوضوء E‏ 

۾ ؤْرَيَخْرْمُ4 على مَنْ وجبت عليه طتَأْخِيِرْمَا عَنْ ويها 
لار أو تأخيد بعضها“» إلا لِئَادِ الجَمْع»؛ لعُذْرِء فيباځ له 
التأخيرٌ؟ لان وقتّ الثانبة يصير وقتًا لهما. 


۾ إلا متيل بِسَرْطِهَا الذي يُحَصّلُهُ َرِيب4”؛ كانقطاع 


(۱) هذا المذهب» نص عليه» وقيل: لا يلزمه الإعادةُ فيهماء واختاره شيخ 
الإسلام وصاحب «الفائق»؛ لأنه كان مأمورًا بها قبل البلوغ أْرٌ ندب مضرويًا 
على تركهاء فيمتنع أن يُؤْمَرَ بصلاةٍ ثانية؛ ولأن العادةً الغالبةً أن الصبيانَ 
يَحتلِمُونَ بالليل» ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يؤمرون بإعادة المغرب والعشاء» 
وصوّبه شيخناء واختارٌ القاضي: أنه لا يجب قضاؤها إن بلغ بعد فراغها . 

(۲) لأن تِيمُّمَهُ كان لنافلة» فلا يستبيح به فريضةء وتقدَّم اختيارٌ الشيخ تقي الدين 
وغيره: أن التيمم رافع» وأنه بَدَلُ فيأخذ حكم مُبدَلِهِ. 

(۳) لأن الوضوء رافعٌ للِحَدَثِء ولأن الإسلامَ أصل الدينٍ فلا يصح نفلاء فإذا 
وجدء فهو على وجه الوجوب؛ ولأنه يصح بفعل غيره» وهو الأب. 

)٤(‏ فيما له وقتان» وعن وقتها المعلوم فيما له وقت واحد. 

(0) بهامش الأصل: «قوله: «أو تأخير بعضها». صورته: أن يُوْخرَ القيامٌ إليها إلى 
وقتٍ لا يي لِكُّها؛ بأن لم يبق من وقت الاختيار إلا ما يتس لركعة مثلا . 
محمد بن سيف الرياضي عُفي عنه . 

(7) قال الشيخ تقي الدين: هذا خلاف المذهب المعروف عن أحمدٌ وأصحابه 
وجماهير العلماء» وقال: قول بعض الأصحاب: لا يجوز تأخيرّها عن وقتها 
إلا لمشتغل بشرطهاء لم يقله أحدٌ قبلَهُ منّ الأصحاب» ولا من سائرٍ طوائف 
المسلمين» إلا أن يكون بعضُ أصحاب الشافعيء ولا ريبٌ أنه ليس على 
عمومه» وإنما أرادوا صورًا معروفة» كما إذا أمكّنَ الواصِلَ إلى البثر أن يصنعَ = 


ورزر عه رز فع 
= 4114$ 
ويه الذي ليس عنده غيرُه» إذا لم يفرع من خياطيه حتى خرج الوقكٌ. 
فإن كان بعيدًا عرفا : صلی : 
© وَلِمَنْ لَرِمَبْهُ: التأخيرٌ في الوقتِ مع العزم عليه, ما لم يَظنَّ 
مانعًا. 
وتسقظ بموتوء ولم يَأنّم. 
» ومن جحد وُجُوبَها: كَفَّرَ) إذا كان ممّن لا يَجِهّلهُ ون 
فعلّها؛ لأنه تُكدَّبٌ لله ورسوله وإجماع الأة. 
وإِنٍ ادّعَى الجَهلَ؛ كحديث" الإسلام: : عُرْفَ وجوبّهاء ولم يُحكم 
بكفره؛ لأنه معذورٌ فإن أَصَر: كفر”" . 
» <وركَدًا: تَارِكُهًا تَهَاوُئَا4 أو كسد" » لا جحوداء 2وَدَعَاهُ إِمَامْ 
أو ابي لفُعلهاء شنَأصَر وَضَاقَّ وَنْتُ النَانِيةٍ عَنْهَاكُ؛ أي: عنٍ 
الثانية*»؛ لحديث: (أوَلُ ما تَفْقِدُونَ مِنْ دكم : الأمَائَةٌ وَآخِرُ مَا َفْقِدُونَ: 
= بلا يُستقي به» أو أمكنّ العُريانَ أن يَخیظ ثوبًا ولا يفرغ إلا بعد الوقت» 
ونحو هذه الصور» ومع هذا فالذي قاله حلاف المذهب المعروف عن أحمدٌ 
وأصحابه وجماهير العلماء» ويؤيده: أن العريان لو اگ أن يذهب إلى قرية 
يُشئرِي ثوبّاء ولا يَصِلُ إلا بعد الوقتء لا يجوز له التأخيرٌ بلا نزاع.اه. 
وتابعه السعدي وشيخناء وصحح: جوارٌ التأخير لشدة الخوف؛ لفعله كله يوم 
الخندق؛ ولفعل أصحابه عند فتح سره وزاد اشا : التأخير للضرورة» كإطفاء 
الحريق وإنقاذ الغريق. 
)١(‏ زاد في (ش» ح» ق): «عهد بالإسلام». 
(؟) وعبارة عثمان النجدي: فإن عُرْفَء فعَرف وأصرّء كفر. 
() أي: تشاغلًا من غير استحقار» فإن كان استحقار فهو التهاون. خ ب. كذا في 
حاشية نسخة ابن عامر. 
)٤(‏ هذا المذهب» وعليه جمهور الأصحاب» وعنه: يجب قتله إذا أبى حتى تضايق = 


كاب الصَّلةٍ 


= € $ 


الصَّلم)20: قال أحمد: کل شيءٍ ذهب آخره» لم يبق منه شي" . 

فإن لم يُدعَ لفعلها: لم يُحكم بكفره؛ لاحتمالٍ أنه تَرگها لعُذرٍ يَعتقدٌ 
سقوظها لمثلها" . 

۾ ولا يُفْتَلُ حَنَّى يُسْتَنَاتٍ تًا فِيهِمَا4؛ أيْ: فيما إذا جَحَدَ 
وجوبّهاء وفيما إذا تركهًا تھاوًا» فإن تاباء وإلّا ضُربت عُنقهُما0”؟. 


= اوقتث أول صلاة» اختاره المجد وغيره» واستظهّرَهُ في «الفروع»» وقال 
أبو إسحاق بن قَاتًَا: يقتل بصلاة واحدة؛ إلا الأولّى من المجموعَتَينٍ لا يجبُ 
قتله بها حتى يخرج رقف الغائيقء. قال السرفق» وهذا قول خُسَيٌ. قال 
الزركققى: وتغالى بعض الأصحاب فقال: يقتل لترك الأولى» ولترك كل فائتة 
إذا أمكنه من غير عذر؛ إِذْ القضاء على القَّورٍ.اه. وعنه: يقتل إن ترك صلاة 
ثلاثة أيام. وقال الشيخ تفي الدين: وأكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة» 
فهؤلاء تحت الوعيدٍ. واستظهرَهُ شيخنا وقال: لا يكفر إلا بتركِ الصلاة دائمًا؛ 
لحديث: (بَيْنَ الرَجُلٍ وَبَيْنَ الشرْك وَالكُْرٍ ترك الصَّلَا)ء رواه مسلم» ولم 
يقل: ترك صلاة. 

)١(‏ رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١/١۱۷)ء‏ والشهاب في «المسنده 
(2)). من حديث أنس و4 . وأخرجه عبد الرزاق (017/8)» وابن أبي شيبة 
ة والطبرانى فى «الكبير» )١41/4(‏ عن عبد الله بن مسعود ضيفي موقوقاء 
قال الهيشمي (۷/ :)۳۳١‏ ورجاله رجال الصحيح» غير شداد بن معقل» وهو ثقة. 

(1) وأما مَن تركها في وقتها ولم يُدعَ إليهاء وقضاها فيما بَعْدُ أو كان في نفسه 
قضاؤها؛ فلا نزاع في عدم تكفيره وقتله» قاله الزركشي. 

© آي: العذر؛ كمَرَضٍ ونحووء واللام بمعنى عن» وما ذكره هو الصحيح من 
المذهب» ولو ترك صلوات كير فلا يجبُ قتلّهُ ولا يكفر قبل دعاء الإمام أو 
نائبه» وذكر الآجريٌ: أنه يكفر بتركها ولو لم يُدْعَّ إليهاء ورجَحَهُ شيخنا؛ 
لظاهر الأدلة . 

(4): أي: تجب استتابتهما. 

(5).. لكفرهما على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات» وعنه: يقتلان حَداء . 


اوور دانع 


(1= 


به والجمعة كغيرها . 
© وكذا ترك ركن أو شرا . 
© وينبغي الإشاعةٌ عن تاركها بتركها حى يُصليّ» ولا ينبغي السَّلامٌ 


عليه» ولا إجابةٌ دعوته؛ قاله الشيحُ تقيُ الدين. 


إففق 
إفيف 


5 اا ê‏ بالشلا: . 
ہے و E e ٤‏ كف 
© ولا يكفرٌ بترك عُیرھا؛ من زكا وصوم وحجٌ» تهاونًا وبُخلا . 


# ¥ فنا 


اختاره أبو عبد الله بن بطة والموفق وصححه المجدء ومال إليه الشارح» وقال 


الشيخ تقي الدين: قد فرض متأخرو الفقهاء مسألةٌ يمتنع وقوعهاء وهو: أن 
الرجل إذا كان مُقِرا بوجوب الصلاةء فَدُعِيَ إليها ثلاثًا وامتَتَعَ مع تهديده بالقتلِ 
ولم يُصَلَّ حتى قتل» هل يموت كافرًا أو فاسمًا؟ على قولين. قال: وهذا 
الفرضٌ باطلٌ؛ إذ يمتنعٌ أن يقتنع أن الله كَرَضَها ولا يفعلُها ويصبرٌ على القتلٍ» 
هذا لا يفعله أحد قط.اه. قال في «الإنصاف»: والعقل يشهد بما قال» ويقطع 
به» وهو عين الصواب الذي لا شك فيه وأنه لا يقتل إلا كافرًا . 

مُجمّع عليه؛ لقول حذيفة 45 وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده: ما 
صليتٌ» وَلَوْ مِتّء مك على غير الفطرة»» رواه البخاري. وكذا على الصحيح 
منّ المذهب: لو ترك شرطًا أو ركنًا مختلقًا فيه» يعتقد وجوبه» وعند الموفق 
وغيره: المختلف فيه ليس هو كالمجمع عليه في الحكم. 

وأما من جحد وجوبهاء فلا بد من إقراره به أيضًا . 

على الصحيح من المذهب» وعنه: يكفر بتركه الزكاةً إذا قَاتَلَ عليها. وحيث 
قلنا: لا يكفرٌ بالتركِ في غيرٍ الصلاةء فإنه يقئَلُ؛ على الصحيح منّ المذهّب. 


باب الأَدَانِ 


Je 
باب الأدّانِ م‎ | 
5 زه‎ 


و مو في اللّةِ: الإعلام؛ قال الله تعالى: رأ يت اله دلي 
[التوبة: ۳]؛ أي: إعلامٌ . 


وفي الشرع: إعلامٌ بدخولٍ وقتٍ الصلاةء أو فُربو لفجر؛ بكر 
کو 
0 <وَالاقَامَةُ 4 في الأصل : مصدرٌ: أقَام. 
وفي الشّرع: إعلامٌ بالقيام إلى الصّلاة بذِكرٍ مَخصُوصٍ. 
© وفي الحديث: (المُوَدَنُونَ اطول النَّاسٍ أَعمَانَا يَوْمَ القيامَة)» رواه 
(Ms‏ 


۾ هما قَرْضًا كِمَايَة4 ؛ لحديث: ا حَضَّرَتِ الصَّلَاةُ ودن لَكُمْ 


)١(‏ ولو قال: إعلامٌ مخصوصٌٌ؛ يعني : بالصلاة» ولم يقل: بدخول وقتٍ الصلاة؛ 
لعمَّ الفائتة» وبين يدي الخطيب» قال الشيحٌ تقيُ الدينٍ: والأذانُ إعلامٌ بوقتٍ 
الصلاةء ولهذا قلنا: يُوَذّنُ للفائتةء كما أَذّنَّ بلال؛ لأنه وَقتُهاء والأذانُ للوقت 
الذي يُفعَل فيه» لا الوقتِ الذي وَحَبَ فيه. 

(؟) والأذانُ أفضَلُ من الإمامة على الصحيح منّ المذهب» قال شيخ الإسلام: هذا 
أصحٌ الروايتينٍ» واختيارٌ أكثر الأصحاب.اه. وصححَحَهُ شيحُنا؛ لورود 
الأحاديث في قَضلِوء وعنه: الإمامة أفضَلٌء اختاره ابن حامد وابن الجوزي» 
وقيل: إن عَلِمّ من نضيه القيام بحقوقٍ الإمامة وجميع خصالهاء فهي أفضل» 
وإلا فلا. قال القسطلاني ‏ في «شرح البخاري» -: الراجِحٌ أن الأذانَ كان في 
السنة الأولى من الهجرة. 

0 في: (كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه)» برقم 
(۳۸۷)» من حديث معاوية بن أبي سفيان 4# - 


و 
اگم ولمم ميرم متفق علي 

إلى الرجاي4) الأحرارء #المُقِيمِينَ4 في المُرى 
والأمصار". 

لا على الرّجل الواحدء ولا على التساء“ ولا العبيدٍء 
ولا المساف 0 

+للصّلَوَاتِ الحَمْسِ المَكْتُوبَةٍ4: دونَ المنذورة» المُؤْدَّاةٍ دون 
لمش كات 


وال مق الس 


)١(‏ البخاري: : (كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر)» برقم (١1۳)ء‏ ومسلم: 
(كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة)» برقم (5174) من حديث مالك 
ابن الحويرث #5 . 

زفق أي: على اثنين فأكثرٌ» وال في قرل الباتق غير تشرد حب أو هو 
كذلك؛ جریا على أن أقلّ الجمع اثنان. 

(۳) وكونهما فَرضٌ كفاية في القرى والأمصار وغيرهما هو الجخ من المذهب» 
وهو منّ المفرداتٍ؛ وعنه: هما فرضٌ كفاية في الأمصارء سُنَّةٌ في غيرها. 
وعنه: هما ستَّة مطلقًا . 

(5) فلا يُشْرّعٌ للنساىء بل ُکرَهُ» وإن كان بحيث يسمعها أجنبي» فقياس ما يأتي في 
التكاح أنه يحرم . 
(ه) وعنه: رض كفاية مطلقًا؛ لحديث مالك بن الحُويرثِ وغيره؛ ولأنه يلل لم 
يدعهما حَضَّرًا ولا سفرّاء واستظهره في «المبدع؟ وغيره» وصححه السعدي. 
إلى وصوب شيخنا : وجوبهما للمقضية؛ لعموم قوله بل : (إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاقٌ 
فَليُوَدُنْ ن ن لم أَحَدكُم), فق متفق عليه فإنه يَسْمَل حقبوزها في الوقتِ وبعده؛, لكن 
إن استيقظوا يعد خروج الوقتٍ: كفاهم الأذانٌ العام باليلد» وعليهم الإقامة. 

)2 والصحيحٌ منّ المذهب: أنه ينادى للكسوف والاستسقاء والعيد بقوله: الصلاة 
جامعةً. أو: الصلاةً. وقال شيخ الإسلام: لا يُنادى للعيد والاستسقاء» وقاله 
اق نيع الأضحابة لعدم وروده. 


باب الأَدَان 


= 4$ 
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© ويستان: لعتفره » وسفرًا » ولمقضية. 


د 


۾ يقال أَمْلُ بَلَدِ تَرَكُوَهُمَا)؛ أي: الأذانَ والإقامة» فيقاتلّهمْ 
الإمامٌ أو ناثه؛ لأنّهما من شعائر الإسلام الشامرق. 

© وإذا قامَّ بهما مَنْ يَحصّلٌ به الإعلامٌ غالب : جرا عن الكل 
وإن كان واحدّاء وإلا زِيدٌ بقدرٍ الحاجة؛ كل واحدٍ في جانب» أى قفن 
واحدةً بمكان واحدٍ. 

رم اخم وإن تشاحُوا: أفرع. 

© ونَصِحٌ الملا ريسا لن بر . 


)١(‏ هذا المذهب؛ لحديث عُقبَةَ بن عامرٍ ولاه : (يَعْجَبٌ ربک يِن رَاعِي عَم ِي 
رَأْسٍ الشَظِيةِ لجل يون بلصلا وَيُصَلَّي » كيه ل الله ويك : انظرُوا إلى عبْدِي 
هَذَا يُؤَدْنُ ويُقِيمْ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنيء قَدْ عَمَرْتُ لِمَبْدِي وَأَدْخَلْهُ الجَنّه)اء رواه 
أبو داود» وصححه الآلباني. 

(۲) على الصحيح منّ المذهب» وعنه: حكمٌ السفر حكمٌ الحَضَرٍ فيهماء وهو ظاهر 
كلام الموفق في «المقنع» وجماعة» وجزم به ناظم «المفردات»» واختاره 
صاحب «المستوعِب» و«الحاويَّينٍ» و«الفائق؟» وصححه السعدي» وصوّبه 
شيخناء وهو من مفردات المذهب؛ وقال الشَيشِيني في «شرح المحرر» عن 
حديث مالكِ بن الحُويرثِ: ظاهره إيجابه على المسافر؛ لأنه أمرهما بذلك عند 
سخا الق 

(۳) ظاهره: أنهم لو تركوا أحدّهما لا يقائَلُونه وصرّح به ابن نصر الله ' والظاهرٌ: 
أنه لا بد من ترك متمّق عليه كما ذكر عثمان النجدي. واختار الشيخ 
تقي الدين: آنهم يقائون أيضًا على القول بأنهما سه وقال: النزاعٌ لفظيٌ» 
فإن كثيرًا يُطلِنُ الشْئّةَ على ما يعاقّبُ تاركة» وأما من زّعَمّ أنهما سُنّة بمعنى: 
أنه لا إثمّ على تاركهما ولا عقوبة»ء فهذا خطأ؛ فإن الأذانَ شِعَارُ أهلٍ 
الإسلام» الذي استٌّحِلَ آهل الدارٍ بتركه. 

(؛) أي: فلا عبرة بما قلَّ؛ لأنه قد يعرض ما لا يحصل معه ذلك. 

() والكراهة عائدة إلى ذات الصلاة» وعيّر في «الغاية» بالحرمة» وهي عائدة إلى = 


اوو قا تتفي 
p=‏ 


ه مِرَنَخْيمُ لَجْرتْهُمَابُ؛ أي: يحرم أخد الأجرة على الأذانٍ 
والإقامة؛ لأنهما قُربٌ لفاعلهما" . 
<لا4 أخدٌ رز مِنْ بَيْتِ الال من مال الفَيْءِ؛ يعدم 
مُتَطوّع 4 بالأذانٍ والإقامة؛ فلا يَحرمٌ؛ كأرزاقي الفُضاة والعّاة. 
» 4سن أن يكو المؤذُنُ: صَبْنا4ُ ؛ أي: رفي الضّوتٍ؛ لأنه 
بلع في الإعلام””" . 
زا في «المُخني» وغيره: وأن یکول حَسَّنَ الصَّوتٍ؛ أنه أرق السا 
<أييئًا4؛ أي: ذلا ؛ لأنه مُوْتَمَنٌ؛ يُرجع إليه في الصلاة 
وغیرها . 


ع أهل البلد تركوا فرض الكفاية» نقله الشطي عن إبراهيم النجدي - شيخ بعض 

5 مشايخه - وأقرّه . واحتّج أحمدٌُ بفعل ابن مسعود 45 ؛ حبق لى بعلقمة والأسود 
بلا أذان ولا إقامة» رواه مسلم . وقال في «الإقناع» وشرحه: : إن اقِتَصَرٌ المسافرٌ 
أو المنفرد على الإقامة أو صلى بدونها في مسجد صُلَّي فيه : لم یکره» وعليه 
يُحمّل ترك ابن مسعود لهما .اه. أما الاقتصارٌ على الأذان» فلم يُنقل عن أحد. 

)١(‏ هذا المذهب؛ أخدًا ودفعًا؛ لخبر عثمان بن أبي العاص» قال الخلوتي: ولعله 
ما لم يوجد من يقوم إلا بأجرة» فلا يحرم الدفع وإن حرم الأخذ؛ قياسًا على 
ها قالوه لي الوشوة: بوقيل؟ يجوز إن كان فقيرّاء ولا يجوز مع غِناهٌ» واختاره 
الشيخ» قال: وكذا كل قربة. 

(۲) فإن جد متطوع بهما: لم يَجْزْ أن يرزق الإمام غيره؛ لعدم الحاجة إليه» هذا 
المذهب» قال في «الفروع»: ويتوجّه احتمالٌ: لا يجوز إلا مع امتياز بحسن 
الصَّوتٍِ وغيرو. 

(۳) وقد قال النبي كَل لعبد الله بن زيد: (ثُمْ مع بال َالو علي َإِنَهُ أندَى صَوْنا ِنک) . 
قال في «مختار الصحاح»: يقال فلان أندى صونًا من فلان» إذا كان بعيد الصوت. 

)5( 0 وباطناء وأما مجرد العدالة الظاهرة» فشرط. 

(5) لما روى البيهقي وغيره عن أبي محذورة أن النبي بل قال: (أمَتَاء النّاسِ 


باب الأَدَانِ لضت 
ِعَالِمًا بالوَقْتِ) ؛ ليتحرَاهُ فيؤدنَ في اول . 


۾ إن قاح فيه اتان فأكثرٌ: م نْضَلّْهُمَا فبب#؛ أيْ: فيما 
ذُكِرَ منّ الخصال. 

ج4 إن اسوَرًا فيهاء تُدُمَ: لأَنْضَلُهُمَا في ديه وَعَفْله#؛ 
لحديثٍ : E)‏ لَكُمْ خِيَارْكُم)» ریا ایو خاو ویز : 


4 إن اسكوزاء ُدمَ: من يَخْتارُ» أكثر <الجيرَان4”"؛ لان 
الأذان لإعلامهه9؟. 


i}:‏ إن تساوًوًا في الكُلّ: رة فأيّهم خرجت له القُرعةٌ 


8 
. 


© َوَمُوَ4 ؛ أي: الأذانٌ المختارٌ: <حَمْس عَشْرَةَ جْمْلَةَ4 ؛ لأنه 
أذانُ لال ؤي . 


- عَلَى صَلَاتِهِمْ وَسُحُورِهِمُ المُؤدنُونَ) قال الهيثميُ: إسناده حسن. 

0( وإن كان المؤذن أعمى» وله من يعلمه بالوقتءلم يكرهء نصًا؛ لفعل ابن آم مكتوم . 

(۲) رواه أبو داود: (كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة)» برقم (010)»؛ 
وابن ماجه: (كتاب الأذان» باب فضل الأذان)» برقم (177): عن عبد الله 
ابن عباس اء وضحّفه الألباني. : 

(©) أي: المصلون» الملاصقون وغيرهم ممن يَسَكُنُ مَحلَّتهم ويجمعهم مسجد 
الجِلّة. وذكر شيخنا: أنه لا بد أن يكون للقائمين على المساجد من قبل وَلِيّ 
الأمرٍ نوع اختيار؛ لأنهم المرجعٌ الآن عند الاختلاي والإخلالٍ. 

(:) ومن هنا تأخذ أن الأذانَ بالمكبّر مطلوبٌ؛ لأنه أبعَدُ للصوتِ» قاله شيخنا. 

(5) هذا المذهب» وإن قدّم أحدهم بعد الاستواء لكونه أَعْمّرَ للمسجدٍ وأتمّ مراعاةً 
لهء أو لكونه أقدَمَ تأذيًا أو أبوه أو لكونهِ من أولاد من جعل رسول الله يك 
الأذان فيه» فلا بأس. 

(3) كما في حديث عبد الله بن زيد المشهور في الأذان» رواه أحمد (41/4). 


الور بت اداسف 

{r= 
من غير ترجيع الشهادتينٍ» فإن رجّعهُما: فلا با‎ 
را أيْ: بسحب أن مهل في ألفاظ الأذان.‎ e 


و 


5 ويقت على کل ا 
۾ رأ يکود قاتا على عُلُوٌ4 كالمنارة؛ لأنه بلغ في 
الإعلاء © , 


۾ وأَنْ يكونّ ترا منّ الحدث الأصغر والأكبرٍ 


(0) 


(۱) والترجيع: قول الشهادتين سِرًا بعد التكبير» ثم يجهر بهما؛ سمي ترجيعًا 
لرجوعه منّ السرٌ إلى الجهر. 9 

(۲) وعليه فالتكبير في أوله أربعٌ جُمَلِ وفي اجره جملتان» فيقف على كل تكبيرة؛ 
لأن التكبيرةً الثانية إنشاءٌ ثانٍ لا توكيدٌ» وهذا خلاف عادةٍ الناسٍ الآنء وفي 
«حاشية التنقيح» للحجاوي: وقد وقع بيني وبين شيخنا الشويكيّ في هذه المسألة 
نزاع في الدرس من نحو ثلاثينَ سنة» ولم نكن اطلعنا على النقل لا أنا ولا هوء 
فقلت: المراد بالجُملة: النحوية المركبة من مبتدأ وخبرء فيكون التكبيرٌ في 
الأذان في أوله وآخره سِتّ جُمَل» وقال هو: بل ثلاث.اه. وما قاله الحجاوي 
هو الذي عليه الجمهور» كما في «حاشية أبا بطين». وذكر الشيخ تقي الدين: 
أن مِنّ الناس من يجعلٌ التكبيراتٍ الأربعَ جملتين» يعرب التكبيرة الأولى في 
الموضعين» قال: وهو صحيح عند جميع سلف الأمةٍ وعامة خلفها. 

(۳) استحباباء وحكى ابن المنذر الإجماعَ على أنه سنه فلو أن أو أقامَ قاعدًا أو 
راكبًا لغير عذر أو ماشيًا ‏ جازء ويُكرّهُ على الصحيح منّ المذهب» ومال 
الشيخ تقي الدين: إلى عدم إجزاء أذان القاعدء وذكر القاضي عياضٌ: أن 
مذهب العلماء كافةً: لا يجوز قاعدّاء إلا أبا ثورء ووافقه أبو الفرج المالكي. 

)٤(‏ وروی أبو داود عن عروة بن الزبير: أن ار ِن ني الجا ک ْنَا ِن اطول 
البيُوتٍ حَوْلَ المَسْجدء وَكَانَ بال يُوَذُّ عَليْهِ المَجْرِهء وكانتٍ المنارةٌ معروفة عند 
السلفِ» قال عبد الله بن شقيق التابعئ: منّ الس الأذانُ في المنارةء ويأتي . 

(5) لحديث: «لا ينادي بالصلاة» إلا مترضئ»» رواه الترمذي مرفوعًاء وموقوفا على 
أبي هريرة؛ وصحح الوقف. 


باب الان 


۳ € = 
ويكرّهُ: أذانُ جُنب» وإقامةٌ مُحثِ. 
وفي «الرّعاية»: يُسَنّ أن يؤدنَ متطهرًا من نجاسة بده وثويه. 
© <ْمُسْتَقْبِلَ القِبْلّة4؛ لأنها أشرف الجهاتِ. 
» جاعلا إصْبَعيْو لابين <في أَوْنيْو4 ؛ لأنه أرق للصّوْتٍ0©. 
۾ عير متیر ؛ فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها(". 
© <مُلْتَقنًا في الحَبْعَلَةِ يمينا وَشِمَالُا4”"؛ أي: يُسَنّ أن ياتفتَ يمينا 


على الصَّلاةٍء وشِمَالُا لحيّ على الفلاح9©». 


© ويَرفعٌ وجهّه إلى السماء فيه كله“ ؛ لأنه حقيقةٌ التوحيد. 


ولأن بلالا ضلهه كان يَضَعُ أصبعَيه في أذنيهِ حينَ الأذان» رواه الترمذي وصححه» 

وعند ابن ماجه: أن النبي با أمره بذلك وقال: «إنه أرفع لصوتك» وقيِّدهُ الشارخ 
بالسبَّابَتَينِ» ك«المنتهى»؛ قال عبد الرحمن البهوتي: ولا يتعيّنانِء فلو قال 
اش لكان أُولَى» ونقل المداوي عن شيخه أبي بطين قوله: والسبّابتان أولّى. 

وعنه: يزيل قدمَيهِ في منارةٍ ونحوها مع كبر البلدِ للحاجة» واختاره القاضي 
والمجدُ وغيرُهماء قال في «الإنصاف»: وهو الصوابُ؛ لأنه أبلَعُ في الإعلام» 
وهو المحمولٌ به» وقال ابن نصر الله: ويتوجّةُ: إن كان في راس المنارة شيءٌ 
شاخصٌ كالمنائر في عصرناء دار حولهاء وإلا فلا. 

برأسه وغُنقه وصدروء في الأذانٍ دون الإقامة» صِححَهُ ابن نصر الله» 
والمرداوي في «تصحيح الفروع»» وغيرهما. 

وَيَلتَقتُ في كل الجملةء لا أنه يبدأ الحيعلةً مُستقبلَ القبلةٍ ثم يَلَِتُء وكذلك 
التسليم» وهو ظاهرٌ السْنَة» قاله شيخنا. وذكر أن الالتفات في الحيعلةٍ لإبلاغ 
المدعُوينَ وعليه: فلا يلعفت من أَذّن بمكبرٍ الصوتٍ؛ لأن الإبلاعٌ يَحصّلّ به» 
ولو التفتَ لضَعْفَ الصوتٌ» وقاله الشيخ ابن باز أيضًا. 

على الصحيح منّ المذهب» نص عليه في رواية حنبلٍ» وجُرّمَ به في «الفائق»» 
واختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: عند كلمةٍ الإخلاصٍ فقطء جَرَمّ به في 
«المستوعب» وغيرو. 


اوور وچ كه 
=۶ 44 4 


۾ تالا يَعْدَهْمَاك4 ؛ أيْ: يُْسَنّ أن يقول بعد الحَيْعَلتَيْنِ في أَذَانٍ 
الصّبْح» ولو أذّن قبل الفجر”؟ -: <الصَّلاةُ خَيْرّ ين النّؤم» مين ؛ 
لحديثٍ أبي مَحَدُورَة رواه أحمدٌ وغير«"؛ ولأنه وقتّ ينامٌ الناسُ فيه 
غالبًا . 

ويُكرّهُ فی غير أذان الفجر9": وبِينَ الأذانٍ والإقامة“ . 

۾ وهي ؛ أي: الإقامة +إخدى عَشْرَة4 جُملة بلا تثنيق» وناځ 

۾ <ِيَحْدْرُهَاك ؛ أيْ: يُسرِعٌ فيها. 


(۱) واستدلوا بحديث كَل: (إِذَا نت الأول لِصَّلَاةِ الصّبْحء فَقْلٍ: الصَّلَاهُ خَيْرٌ مِنَ 
التوْم)» رواه عبد الرزاق وأحمد وغيرهما وحسّنه النووي» وأجيت: بأنه يك 
قال: (لِصَّلَاةٍ الصّبْح) والأذانُ في آخِرٍ اليل إنما هو (لِيُوقِظَ النّائِمَ وَيَرْجِمَّ 
القَاِمُ)؛ والأذان لصلاة الصبح بعد طلوع الفجرء وهر المرادة وسكّاة أولا 
بالنسبة للإقامة؛ كما في الحديث يل: (بَيْنَ كَل أَذَانَيْن صَّلَاةٌ). قال شيخنا: 
وعلى هذا لو ثوب في الأذان الذي قبل الصبح» لقلنا: هذا غير مشروع. 

() وفيه: (فَإِذًا كَانَ أَذَانُ المَخْرِ كَقْل: الصَّلَاةٌ خَيْرَ مِنّ النَذم مَوَئَيْن)ه رواه أحمد 
(۰۸/۳)» وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب كيف الأذان)» برقم »)٥٠١(‏ 
والنسائي: (كتاب الأذان» باب الأذان في السفر)» برقم (۳۳٦)ء‏ والحديث 
صححه ابن خزيمة وابن حزم كما في «التلخيص» (۲۹۷)» وصححه ول + 

() لقول بلال ڪه : «أْمَرنِي رَسُولُ الله يك أن أرب في المَجْرِء وََهَانِي أن وب 
في الوشّاء؛» رواه أحمد وغيره. وعند أبي داود» وحسّنه الألباني» عن مجاهد 
قال: نت مَعَ ابْنٍ مُمَرَ َوب رَجُلْ في الظَهرِ أو العَصْرِء قَالَ: اخْرُج يناه فَإِنَ 
هَذِو يذْعة. 

)٤(‏ وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها؛ مثل أن يقول: الصلاة؛ 
أو الإقامة» قال الشيخ تقي الدين: هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول» وإلا 
فلا ينبغي أن یکر وتَبعَهُ في «الفروع؟. 


باب الأذانِ 5 

چ ويقنك على کل جملقة کالاذان, 

۾ يقم مَنْ أذ ؛ استحبابا. 

فلو سبق المؤدّنُ بالأذانِ» فأرادٌ المؤدّنُ أن يُقِيمَ» فقال أحمدٌُ: لو 
أعادٌ الأذانَ؛ كما صنمّ ألو خو 

فإن أقام من غير إعادة: فلا بأسَ؛ قاله في «المبدع». 

۾ جني مَكَانِهِ4 ؛ أيْ: يُسَنُ أن يقي في مكان أذانه إن سَهُلَ) ؛ 
لأنه أبلَعُ في الإعلاه” . 

فإن شَق؛ کان أن في مُنارق» أو مكانٍ بعيدٍ عن المسجد: أقامٌ في 
المسجدٍ؛ لثلّا يفوته بعضٌ الصّلاةء 

© لكن لا يقيم إلا بإذنٍ الإمام . 

ه ولا بصخ الأذان ولا مر ؛ كأركان الصّلاة. 

ماليا عُرفًا؛ لأنه لا يَحصّلٌ المقصودٌ منه إلا بذلك. 

فإن کک لم ا به. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة» وفيه: أنه جاء وقد أن إنسانٌَء فاذن هو وأقام» ورواه 
أبو حفص» واحتجٌ به أحمدٌء قال ابن رجب: هذا فعله أبو محذورة مره 
لافتياتٍ غيره عليه بأذانه قبله. 

(1) هذا المذهب» وهو منّ المفردات» وفي «النصيحة؛: الشْئّة أن يؤذنٌ بالمنارة 
ويقيمٌ أَسْفَّل. قال في «الإنصاف»: وهو الصواب» وعليه العمل في جميع 
الأمصار والأعصار.اه. وقال عبد الله بن شقيق التابعي: مِنَ السّنّة الأذان في 
المنارة» والإقامةٌ في المسجدء وكان عبد الله يفعله» أخرجه ابن أبي شيبة» 
وصحّحح سندَهُ الألبانيُ في «الأجوبة النافعة»» وفي زمننا إسماع الإقامة بمکبر 
الصوت يجري على ما قاله الفقهاءٌ أنه يقيمٌ في مكانه؛ ليسم الناسُ الإقامةء 
ذكره شيخنا . 


دطؤوورقة 

چ ولا تعر المُوالاةٌ بِينَ الإقامة والصَّلاةٍ إذا أقامّ عند إرادةٍ الدخول 
فيها. 

ویج الكلام بين الأذانِ» وبعدّ الإقامة قبل الصلاة. 

© ولا يَصِحٌ الأذانٌ إلا ِنْ4: واحيء ذَكرِء ذل ولو 
ا , 

فلو دن واحَدٌ يُعَضَة وله اتر أو أذَّنتِ امرأةٌ أو حُنثى» أو 
فا التق لم 5 بيقر 

© ويح لاان لوََوْ)4 كان ما4 ؛ أن مُطَرَبَا به <أز» 
كان ْمَْحُوئا4 لحنًا لا يُحيلُ المعنى. 


ويكرهان» ومن ذي نة فاحش ةا" . 


)١(‏ ولو عَبّرَ بالفاء الدالة على التفريع؟ لكان أصوبٌ. 

(۲) اعلم أن العدالة حيث اشْتْرطث تشرط ظاهرًا وباطاء إلا في مواضعَ منها ما هناء 
وفي وَلِيّ الما والنكاح» وناظر الوقفٍء والوصيئ» وشاهِدّي النكاح» ومُخبر 
بخبر ديني» ومُّفتٍء فهذه ثمانية مواضعٌ» وليست على سبيل الحصر . قال شيخنا: 
والأذانُ بالمسجل غير صحيح؛ لأنه حكاية لأذان سابق. . فمَنِ اقتَصَرّ عليه» لم 
يكن قائمًا بقَرضٍ الكفاية» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: إننا نُستنكرٌ استبدال 
الأذان بالأسطوانات» وننكر على من أجاز مثل هذا؛ لأنه يفتح على الناس باب 
التلاعُب بالدين» ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم . 

(۳) هذا المذهب» واستظهّرَهُ المجدٌ في شرجي» وقال شيخ الإسلام: وفي إجزاء 
الأذانِ منّ الفاستي روايتان» أقواهما عدمُةُ؛ لمخالفة أمر النبئ كيو اه. وعنه: 
يعتد به» اختاره ابن عبدوس» وصححه في «التصحيحا» وجزم به في «الوجيز» 
وغيره. وأما نصب الفاسق مؤذنًا: فلا ينبغي قولًا واحدًا. 

(4) فإن لم تَفْحُْش: لم يُكرّه؛ واحتّجّ في شرح المنتهى» بما رُوي أن بلالا كان 
يبدل السيق شِيئًا! قال الحافظ ابن كثير: وليس له أصل» وقال المِرَّيُ: لم نره 
في شيءِ يِن لكب . 


بَابُ الأَذانِ 


۷ حت 

ويل إن أجل المعنى. 

۾ لوَيُجْرِئُ4 أذان من مُمَيْرٍْ4 ؛ لصحة صلاته؛ كالبالع7"©. 

۾ <رَيْبْطِلهُمَا4؛ لي الأذانَ والإقامةً: قصل كَيِيرٌ» بسكوت» 
أو كلام ولو مبانحا -» طو4كلامٌ يمير محر ؛ كقذفي» وكُرة اليسير 
ف 

۾ ولا بُجزئ) الأذان كَل اوت ؛ لأنه شرع للإعلام بدخوله. 

وسن في ألو . 

إلا رتخ4 یځ یغد يضف الیل ؛ لحديث: له يلا 


)١(‏ هذا المذهب» وعنه: لا يجزئ أذان المُمَيزِ للبالغين؛ قال الشيخ تقي الدين: 

أما صِحَة أذائهِ ۽ في الجملة وكونه جائرًا إذا أن غیره» فلا خلاف في جوازه» 

منّ الأصحاب من أطلَّقّ الخلاف» قال: والأشبَّهُ أن الأذانَ الذي يُسقط 
اا عن أهل القرية ويُعتمد في وقت الصلاة والصهام؛ : لا يجوز أن يباشره 
صَبِيٌ ؛ قولًا واحدّاء ولا يُسقِط المَرضّء ولا دب في مواقيت العبادات» 
وأما الأذان الذي يكون سُّئَّ مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو 
ذلك» فهذا فيه الروايتان» والصحيح جوازه. 

(؟) أي: غير المحرّم. زاد في «الإقناع»: : بلا حاجة؛ وكان سليمانُ بُ صر - وله 
صحبة ‏ يأمر غلامَهٌ بالحاجة ة في أذانه» رواه ابن أبي شيبة . 

(۳) هذا المذهب» وصححح شيحُنا: : أنه لا يون قبل الوقت مطلفًا ؛ لعموم قوله كَله: 
(إِذا حَضَرَتٍ الصَّلاهٌفَليُوَذْنْلَكُمْ أحَدُكُم) وأذان بلال ليس للفجر بل ليوقظ النائم 
ويرجع القائم» ومال إليه السعدي. وفي «الفائق»: يجوز الأذان للفجر خاصة بعد 
نصف الليل» وعنه: لاء إلا أن يعاود بعدَهُ» وهو المختارٌء وبه قال أبو حنيفة 
ومحمدٌء قالا: ولا بد من أذانٍ ر للصّلاةٍ؛ لأن الأول ليس لها بل لِمَا ذُكْرَ 
واكتَمّى بالأول عن الأذان بعد الفجر مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. 
وقوله: إل لقره كذا في : (أ» م) وفي: : (شء دء ق): ما المَجْرًا . 

9) ولا إشكال أنه لا يُستحَبُ تقديمٌ الأذانٍ قبل الوقتٍ كثيرّاء قاله الشيخان = 


راسكف 
م41 

يود ليل وا واشربُوا ئی يون ابن أ نوم )» متفقٌ عليه . 
۾ ويُستحَتُ لمن أن قبل الفجر: أن يكون معه من يؤڏُن في 

الوقت» وأن يتخذ ذلك عا نلا يق افاس 
© ورَفْعُ الصّوتٍ بالأذان: رُكنٌء ما لم يؤدّن لحاضر: فيِقّدرٍ ما 

ويا 

ا 

د وغيرهما. وقيل: لا يصح إلا قبل الوقت يسيراء ونقل صالح: لا بأس به قبل 
الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر؛ يعني: الكائكت. وعند «النسائي» وغيره: لم 
كن بَْنَّذَانِهِمَا - أي: بلال وابن آم مكتوم - إلا أن يُرْقَى ذا َيل ا٠؛‏ ومن ثم 
قطع البغوي وغيره: أن الوقت الذي يُوَدّنُ فيه قبلَ الفجرٍ هو وقثٌ السَّحرِء وهو 
كما قال في «القاموس»: فبيل الصبح. وعند ابن حزم: أنه لا يُوَذّنُ لها إلا بقدر 
فنا وردة ويَنْزِلَ هَذَاء وَيَرْقَى هَذَاه. وقال الشيخ تقي الدين: الذي يعتبر نصفه 
ينبغي أن يكون أوله غروبٌ الشمس وآخِره طلوعَهاء كما أن النهارٌ المعتبرٌ نصفه: 
أوله طلوعٌ الشمس وآخِرُهُ غروبُهاء وإن كان من غير التنصيي: يكون آخِرٌ الليلٍ 
طلوع الفجر» وهو أولُ النهارٍء ولعل التنرل الإللهيّ في قوله 856 (حِينَ يَبْقَى 
ثُلْتُ اللّيْل) وفي الآخَرٍ: (حِينَ يَمْضِي يِضْفُ اللَيْلِ) كذلك تقريبًا. وجزم في 
«الإقناع» بما قاله الشيخ تقي الدين فيما يعتبر نصفُهُ وأنه المراد في هذا الموضع . 

)١(‏ وما سوى التأذينٍ قبل الفجر» منّ التسبيح والنشيدٍ ورفع الصوتٍ بالدعاء ونحو 
ذلك في المَآذن: فليس بمسنونء وما أحدٌ منّ العلماءِ قال إنه مُستحَبٌء بل هو 
من جملةٍ البدع المكروهة» قاله الحجاوي. 

(۲) البخاري: (كتاب الأذان» باب أذان الأعمى..)» برقم (11۷)» ومسلم: 
(كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر)» برقم 
(۱۰۹۲) عن عبد الله بن عمر وا . 

(۳) والصحيح منّ المذهب: كراهةٌ الأذانٍ قبلَ الفجر في رمضاد» نص عليه؛ 
وقيل: يكره إذا لم يكن عادةٌ» فإن كان عادةً لم يكره وصحححَهُ الشارحٌ 
وغيره» واختاره المجدٌّء قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌء وعليه عَمّل 
الناس من غير نكيرٍ. 

(4) وفي «الرعاية الكبرى»: يرقعٌ صوتّةُ إذن في الوقت للغائبينٌ أو في الصحراء. = 


باب الأَذَانِ 


ج494 = 
عه E PL‏ أي : المؤدّنٍ <ْبَعْدَ أَذَانٍ ترب e‏ صلاة 
يش تعجيلهاء <قَبْلّ الإقَامَةٍ ی ؛ لأنَّ الأذانَ شرع ع للوعلام؛ 
تأخيد الإقامة؛ للإدرالك”" , 
رك جَمَعَ4 بين صلاتين لعُذْرِ: ان للأولى"» وأقام لكل 
منهماء سواء كان جمعٌ تقديم أو تأخير. 
کاو قَضَى4 فرائض طْلَوَائِتَ: أن للأولى, ثم آم ِكل َرِيضَةٍ4 
م آئام لکل قر 
م الأولى وما بعدها. 


وإن كانت الفائيةٌ واحدةً: أذَّنَ لها وأقا 

ا ا ا وإلا جَهْرَ. 

فلو تر الأذانَ لها: فلا يَأسنَ 

© وسن لِسَابِعوِ4؛ أي: سامع المؤدُنٍ أو المُقيم"" نو أن 
السَّامعَ امراق أو سَّمِعَهُ ثانيًا وثالئاء حيث سر -: لْمُتَابَمَتهُ 


= فزاد: في الصحراء» وهي زيادة حسنة. قاله في «الإنصاف». ولا بَأسَ 
بالنحنحة قبلهماء نص عليه. 

)١(‏ ولما رَوَى تمام في «الفوائدٍ» بإسناده عن أبي هريرةً مرفوعًا : (جُلُوسُ المُؤدُنٍ 
بَيْنَّ الأَدّانٍ وَالِإقَامَةٍ سْنَةُ): واستحبابُ جلوسو بعد أذانٍ المغرب» وكراهة تركهء 
من مفرداتٍ المذهب» ويكون بقدر حاجته ووضوئه وصلاة رکعتین» صححه في 
«تصحيح الفروع»» وعليه أكثر الأصحاب. 

(؟) فإن كان في البلدء كفاه أذان البلدء ويقيم لكل فريضة. 

(۳) واستظهّرٌ ابن فيروز: أنه إن سم م بعضّة أجابه فيه کله» فيبدأ من أوله» وإن کان 
ما سمعه آخره. ل لابن قاسم: يتابعه فيما سمع فقط؛ لقوله له : 
ا سَمِعْتُمُ سَمِعْتُمُ المُؤَذُنَ. . 

)4( قال اين عبد السلا arr eS x‏ .اه. لکن لو سَمِعّ 
المؤذنٌ وأجابه وصلى في جماعته: : لم يجب الثاني ؛ ل می و بهذا الأذان. 


اور ن رتنع 
=4..9 


را4 بمثل ما يقول» ولو في طوافي أو قراءق. 

زيققية المسلي والمتخلي. 

0 تسن م <حَوْقَلَتُهُ ِي الحَيْمَلَّةٍ4؛ أي: أن يقو الساممٌ: 
لا حول ولا قَُةَ إلا باش إذا قال المؤدّنُ أو و المقيم: : حي عَلَىْ الصَّلاقٍ 
حي على الفلاج. 

© وإذا قالَ: الصَّلاةٌ تحير من الوم - ويُسمّى: التَنُويبُ ‏ قال 


(Mae 


السام : صَدَقْتَ وبرت 


((1) :ولو :دغل المسجد والمؤذنُ قد شَرّعَ في الأذانٍ» لم يأتِ بتحية المُسجِدٍ 
ولا عَيرهاء بل يُحِيبُ حتى يَفْرُعٌ» قال في «الفروع»: ولعل المرادٌ غيرٌ أذانٍ 
الجمعة؛ لأن سماع الخطبة E‏ ونَيعَهُ في «الإقناع» . 

(۲) لقوله وَل : (إذَاسَمِعْتم الداء مووا ِكل ما بول الوذ قال القسطلاني: # وليين 
الأمرٌ للوجوب عند الجمهورِء خلانًا لصاحب «المحيط» منّ الحنفية» وابن وهب 
من المالكية» فيما حُكِيَ عنهما .اه. قال ابن مفلح في «النكت» : وظاهر الأمر على 
الوجوب» وقد قال به هنا بعض العلماء» وأكثرهم على الاستحباب؛ كقولناء وقد 
رَد ما يْحَدُ منه صرف عن ظاهره؛ وهو ما رواه «مسلم' أنه وك سمع رجلا 
يقول : الله أكبرء الله أكبر. فقال يلك : (مَلَى الفِطرَة)؛ ثم قال : أشهّدُ أن لا إِلله 
إلا اف فقال يكل : (خَرَجْتَ مِنّ النَّاِ) . اه. وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن : شد 
أن لا إل إلا الله شبد آذ ناوشر الى اة تهر بعد كلك: ريف 
بال را وبحم رسولا وبالإسلام دیتاء كما هو ظاهر رواية مسلم : (مَنْ قال : وَأَنَا 
آشْهَدُ..)؛ أي : يقولها عَقِبَ تَمَّهُّدٍ المؤدُنِء لا بعد فراغِهِ منّ الأذانِ» قاله شيخنا. 
وبهامش نسخة ابن عامر: «قوله: بمثل ما يقول. فيه تسامح؛ لإيهامه أنه يقول مثله 
في كل الأذان. فإن قلت: يرفعه ما في المتن. قلت: لا يجديه ذلك. ع. ب». 

© أي سينك تن بعالك إلى الطاعةء وبر عَمَلْكَء وهذا استحسانٌ من قائليه» 
وليس له أصل يُعتَمَدُ عليه منّ السّنّةَ والصوابٌُ: أن يقول مثل ما يقول؛ كما 
جاء في الات واستظهرَهُ ابن الملقن» وقال: ادعى ابن الرفعة ورود الخبر به 
(أي: صَدَفْتَ وَبَرزتَ) وهو عجيبٌ غريبٌ.اه. وقال الحافظ: لا أصل له. 


بَابُ الأَدَانٍ $ 

© وإذا قال المقيم: قد قامتٍ الصَّلاءٌ قال السَّامعٌ: أقامّها اللهُ 
واا 

۾ وكذا يُستحَتٌ للمؤَدُنِ والمُقيم: إجابةٌ أنفيهما؛ ليجمعا بين ثواب 
الأذان والإجابة" . 

۾ بسن و4 ؛ أي: قول المؤدن وساميه بعد قَرَافِ: 
الله أصلّه: يا اله» والميمٌ بدلٌ من يا؛ قاله الخليل وسيبويه. 

رب هَذِهِ الدَعْوَةِ - بفتح ادال - أيْ: دعوة الأذان. 

حِالتَامَةِ4 ؛ أي: الكاملةء السَّالمَةٍ من نقص ى إليها. 

<ِوَالصَّلَاةٍ القَائِمَةِ4 التي ستقومٌ وتُفعَلُ بصفاتها. 

لات مُحَمَدًا الوبلة4 - منزلة في الجنة - (والقضريلة”» وابعلة 


تاق و 


)١(‏ والحديث الوارد في ذلك رواه أبى داود» وضعّفه ابن مفلح في «النكت» 
وابن كثير وابن حجرء وزاد صاحب «التلخيص» من أصحابنا وغيره: ما دَامَتٍ 
الْتَمَاوَاتُ وَالأَرْضْ»: وهذا لا يثبت أيضًاء بل يقول مثل ما يقول؛ كما جاء 
في الخير. وعند ابن حبان مرفوعًا : (سَاعَتَانِ لا َر عَلَى داع دَعْوَنُ: جين نمام 
الصَّلَاةُ وَفي الصف فِي سَبِيلٍ الله): قال ابن كثير في «الأحكام الكبير»: إسناده 
صحيح؛ ولم يخرجوه. 7 

(۲) وهذا المذهب المنصوص عن أحمدء فيجيب نفْسَهُ حُفْيَةً. وقيل: لا يُجِيبٌ 
نفسَهُء قال ابن رجب: الأرجح أن المؤذنَ لا يجيبٌ نفِسَهُ وهو ظاهرٌ كلام 
جماعةٍ. اه. فالمقيمٌ أولّى؛ للأمرٍ بالإسراع بها وة السندي وشيغنا؟ 
لأن المقصود مشاركة السامع للمؤذن في أصل الثواب. 

(۳) قال السخاوييٌ: وأما (الدرجة الرفيعة) فيما يقال بعد الأذان: فلم أرهُ في شيءٍ 
منّ الرواياتٍ. 

(4) هذا الصحيحٌ منّ المذهب: أنه لا يقوثهما إلا مُتَكْرَيْنِ؛ لموافقيه ما في 
«الصحيحين» وغيرهماء وهو المقبّت في: (اء ش» مع د). وفي: (ق» ح): = 


الف لاز عه ركفن 


م4 


0 
الذ 


م ردو 


ى وَعَدثَّهُ74©؛ أي : الشفاعة العُظمى في موقف القيامة؛ لأنه يَحمَدَهُ 


فيه الأوّلونَ وَالآخِرُونَ. 


© ثم يدعو. 
© ويَحرُمُ روج من وَجَبَتْ عليه الصلاةٌ بعد الأذانٍ في الوقتِ من 


۹ 5 آففق 
مسجدٍ بلا: عُذْرِ» أو نة جوع : 


() 


HR # 


«المَقَامَ المَحْمُودَه وهو لفظ النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء 


وردّه ابن القيم في «بدائع الفوائد» من خمسة أوجه» منها: اتفاقٌ أكثر الرواة 
على التنكير» وموافقته للفظ للقرآن» وأنه قد يقصد به التعظيم. 

زاد البيهتي : (إِنَكَ لا يُخْلِفُ المِيعَاة) وصححبَها الشيخ عبد العزيز بن باز. 
والمُصنُْ وأصحابنا يرون أنها شاذة» ولا يعمل بهاء قاله شيخنا. 

لحديث عثمانّ مرفوتًا : (مَنْ أَدْركَهُ الأَدَانُ في المَسْجدٍ م خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ وهو 
لَا يَرِيدُ الرَّجْمَةَ َهُوَ مُنَافِقٌ)؛ رواه ابن ماجه وصححه الألباني» قال الشيخ 
تقي الدين: إلا أن يكون التأذِينُ للفجرٍ قبل الوقتِ» فلا يُكرّهُ الخروج» ص 
عليه» قال في «الإنصافي»: الظاهرٌ أن هذا مراد مَن أطلَّقٌ. اه. ومثله لو خرج 
بعد الأذان ليصلي جماعة بمسجد آخر» لا سيما مع فضل إمامه؛ كما بحثه 
مرعي» وجزم به ابن قاسم في «الحاشية». 


بَابُ شُوُوطٍ الصَّلَاةٍ 


=r 


Xa % 


5 الشرطّ: ما لا يوجدٌ المشروظ مع عديهء ولا يلزم أن يوجدٌ عند 
وجووه. 

۾ <شْرُوطْهَا) : ما يجبُ لها <أَبْلَهَاكُ ؛ أيْ: تتقدّمُ عليها وتسبمّهاء 
إلا النية؛ فالأفضَلٌ مقارنثها للتحريمة"". 

ويجبٌُ استمرارها - أي: الشروط ‏ فيها"» وبهذا المعنى | 
الأركانٌ. ١‏ 


۾ ينها ؛ أي: من شروط الصّلاةٍ: الإسلام» والعقل» 
وهذه شروظ في كَل عبادة ‏ إلا التمييرٌ في الحَجٌ؛ ويأتي 
لم يذكرها كثيرٌ منّ ن الأصحاب هنا . 
© ومنها: #الوَقْتُ94)؛ قال عمرٌ وك: «الضَّلاةُ لها وَقتٌ 
شَرَطهُ الله لها؛ لا تَصِحٌ إلا بوا “©؛ وهو حديثٌ جبريل» حينٌ آم الي ل 


(۱) قاله المنشّح» فلا يجبٌ تقديمُها على الصلاة» بل ولا ا 

(؟) أي: في الصلاة إلى انقضائهاء وتعبيره ب(أي) يُنبِئْ أن العبارة منّ المَتنِ» ولم 
أره فيه. قاله في «الحاشية». 

() وفي حاشية نسخة ابن عامر: قال (م» خ): وإسقاطها هنا نظرًا إلى أنها شروط 
في النية» فهي شروط في الشرط» لا شروط ابتدائية. انتهى . 

(4) وهذا التعبير فيه تساهل؛ لأن الوق ليس بشرط فتَصِحٌ بعدَهُ لعْذْرِء وتحرير 

العبارة أن يقول: دخول الوقت. 

و ابن حزم في «المحلى» (۳۹/۲)» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 


ا 


اولاعت دنق 
(t=‏ 
في الصلواتِ الكمس» ثُمّ قال: (يَا مُحَمَّدُ هَذَّا وَفْتُ الأَنبِيَاءِ مِنْ 
ڼیک . 
فالوقتٌ سببٌ وجوب الصَّلاةِ؛ لأنها تضاف إليه وتتكرّرٌ بتكرّره. 


۾ ؤوَ4منها: َالطَّهَارَةُ مِنّ الحَدَثِ4 ؛ لقوله كه: (لا يَفْبَلُ الله 
صَلَاةَ آَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَتَ حى يَتَوَضَّأ) متفقٌ عليه . 

۾ و4 التَلهارةٌ مِنَ انجس ؛ فلا تَصِح الصَّلاةُ مع نجاسة بدن 
المْصلي» أو ثوبه» أو بقعته» وا : 

© والصلوات المفروضاث: خمسٌ في اليوم واللّيلةء ولا يجبُ 
غيرُها إلا لعارض؛ كالئدرٍ. 


۾ نوف الطَهْر4 - وهي الأولى؟ -: يِن الول ؟ أقي: مَيِلٍ 

(۱) رواه الإمام أحمد (۳۳۳/۱)ء وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
المواقيت)» برقم (۳۹۳)ء والترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة)» برقم (149): من حديث ابن عباس وَقا. وصححه ابن العربي 
وابن عبد البر والحاكم ووافقه الذهبي والنووي. انظر: «الإرواء» (0078/1. 

(۲) البخاري: (كتاب الوضوء؛ باب لا تقبل صلاة بغير طهور)» برقم »)٠۳١(‏ 
ومسلم: (كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة)» برقم )۲۲٠(‏ عن 
أبي هريرة ضف . 

: () في الشرط السابع» وهو: اجتناب النجاسة. 

8: على الصحيح منّ المذهب؛ لأنها أول الْحَمسٍِ افتراضًاء وبها بدأ جبريل‎ )٤( 
سين آم النبي يكل عند البيت» وبدأ بها الصحابةٌ حينٌ سلوا عنٍ الأوقاتِ» ومن‎ 
الأصحاب من بَدَاً بالفجرء قال الشيخ تقيُ الدينٍ: وهذا أجرّدٌُ؛ لأن الصّلاة‎ 
الوسطى هي العَصِرٌّء وإنما تكون وُسطى إذا كانت صلاة الفجر الأولى.اه.‎ 
وإنما بدأ هؤلاء بالفجر؛ لبداءته يك بها السائلَء وهو متأخُرٌ عنٍ الأول وناسخ‎ 
. لبعضه» قاله في «الإنصاف». وسبقه إليه الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة‎ 


باب شُوُوطٍ الصَّالَاةٍ م4 
الشمس. إلى الغروب” “» ويستيرٌ إلى مُسَاوَاةٍ الشّئيْءِ» الشاخصٍ يه 
بعد َيْءِ الزَّوّالِ4 ؛ أيْ: بعد الطْلٍ الذي زالتُ عليه ج 


© اعلم أن الشَّمِسٌ إذا طلعثُ» رُفِعَ لِكُلُ شا خص خص ال طويل من 
جانب المغرب» ثم ما دامتِ الشمسٌ ترتفعٌ م كَالطُلٌ يَنقّصُء فإذا انتهتٍ 
الشمسُ إلى وَسْطٍ السَّماءِ ‏ وهي حالةُ”" الاستواء ‏ انتهى نُقصانّه» فإذا 
زا أدتى يادو فهو الزوال. 


ويّقصرٌ الطْلٌ في الصَّيْفٍ؛ لارتفاعها إلى الجر ويَظولٌ في الشتاءِء 
ويَخْمَلِفُ باهر والبلي'”». 


۾ و تَعْجِيلهًا َْضلْ 04*. وتَحصّلُ فضيلةٌ التُعجيل: بالتَمُبٍ اول 
الوقتِ. 
3 إِلّا في شِدَةٍ عاك فش تاخيزها إلى أن ینک 


)١(‏ كذا الأصلء» وأشار في هامشه إلى أنه في نسخة: «المغرب»» وهو كذلك في 
(ح» ق). 

0( لخبر جابر طبه عند أحمد وحسّنه الترمذي؛ أن جبريل 4# جاء إلى النبي َك 
الا : قصل قصَلَى الظهرَ حي رَالَتِ المُ» نم جاه ِنَّ اد لظهْرٍ قال : 
كُمْ صل فَصَلّى الظهْرَ حِينَ صَارَ ظل کل شَئْءِ ْلَه كم قل : : ما بيْنَ هذَبْنِ وَفْت. 

(۳) في (ق): «مسألة». 

(4؛) وفاقد وقتها كبلغار مكلف بهاء فيقدّر لها كما يقدّر في أيام الدجال» وسُّئل 
أبو حامد: كيف يصلون؟ فقال: يعتبر صومهم وصلاتهم بأقرب البلاد إليهم . 

(5) لقول عائشة ونا: دما رابت أَشَّدٌ تَْجِيِلًا لِلظّفْرٍ ين رسُولٍ الل به وَلَا مِنْ 
أبي بَكْرِء وَلَا مِنْ هُمَرَه رواه الترمذي وحسّنه. قال بعضهم: ينبغي أن يستثنى 
في جميّع الصلوات المتيمم إذا رجَى وجو الماء. ونبّةَ عليه في «الإقناع» . 

(0) وذكر شيخنا: أنه يؤر الظهر إلى فرب العصر؛ أي: قبل وقت العصر بنصف 
ساعة تقريبًا؛ لِيَحصّلَ الإبراد» وأن تأخيرٌ بعضِهمٌ الظهرٌ إلى ما بعد الزوالٍ بنحو = 


للدت رفع 


{r= 


لحديث : (أَبْرمُوا بالظهُ . 


وؤ صلی خت أو بیت" 
دن لِمَنْ يُصَنِي جَمَاعَةٌ4 ؛ أيي: ويُستَحَبُ تأخيرها 


مع غيم إلى فرب وقّتِ العصرٍ لمن بُصلي جماعة؛ لأنه وقتٌ يُحَافٌ فيه 
الملك اة فطلب الأسهلٌ بالخروج لهما ما . 


ضيف 


(€) 


(0) 


ساعة إحرارٌ» وتقديره بحصول ظلّ للشاخص لا ينضَبظ؛ لأن البناء العالي 
يوجد ظله قريبًا دون النازل» فبماذا يستظل التاس؟! وقال الحافظ ابن كثير في 
«الأحكام الكبير؟: فكما بستحت الإبرادٌ على الصحيح» فَلْيَكُنْ من تمام ذلك 
تأي الأذان بالظهر إلى وقتٍ فعلها؛ كما دلّ عليه حديتٌ أبي َر وقد ص 
على ذلك بع العلماء.اه. وحديث أبي ذر رواه «البخاري»» وفيه: أن 
المؤذن أراد أن يؤذن» فقال: (أبرذ). 

روا البخاري: (كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر)ء 
برقم (۳۸)» من حديث أبي سعيد 9 . 

إذا كان ممن لا تَلرّمُهُ الجماعة» قال شيخ الإسلام: أهل الحديث يَستحبُونَ 
تأخيرٌ الظهرٍ مطلمًاء سواء كانوا مجتمهِينَ أو فرق ويللك جات الل 
الصحيحةٌ التي لا دافم لها.اه. والمعنّى الذي لأَجْلِه أيِرَ بالإبراد» قيل: هو 
نفس تهج النار» فلا كَرقّ بِينَ مَن يصلّي وَحَدَّهُ أو في جماعة» قال الحافظ 
ابن رجبٍ: وهو المقدّم.اه. ويدخل في ذلك النساءء فَيْسَنُ لهن الإبراد. 

على الصحيح منّ المذهب؛ لما روى سعيدٌ في سُئَنِهِ عن إبراهيمٌ قال: 
كانُوا ورون الظّهر وَبْمَجُلُونَ المَضْرٌ في اليم اميم وعنه: لا يؤر مع 
العّيم؛ لعدم الدليل عليه» وهو ظاهر كلام الخِرَقِيٌ وغيروء ومال إليه الموفق 
والشارح» وما روي عن أحمد يُحْمّل على أنه أراد بالتأخيرٍ ليتيقن دخول 
الوقت» ولا يصلي مع الشك؛ كما نقل عنه أبو طالب» قال: يوم الغيم يؤر 
الظه حتى لا يشك أنها قد حانت» ويُعجَلُ العصرٌء وصوّبه ابن باز وشيخنا. 
على الصحيح منّ المذهب» قال المجدٌ: ظاهرٌ كلام أحمدٌ: أن المنفردٌ 
كالمُصَلي جماعةٌ» وضكّفه في «الإنصاف». 

زاد ابن الملقن: والمقيم بمنى للرمي» فإنه يُستحَبٌ له تأخيرٌ الظهرٍ عنه. 


باب روط الصَّلَاةٍ 


=$ 

© وهذا في غير الجُمعة؛ فيس تقديمُها مطلقًا . 

۾ «وَټَليها)؛ آي: يلي وقت الكُهرِ: وَفْتُ اي المُختار 
من غير فصل بينهماء ويَسكَورٌ إلى مَصِيرٍ الفَيْءِ مذ مِنْلَيْهِ بَعْدَ نَيْءِ 
الرّوَِ4 ؛ أي: بعد الل الذي زالث عليه الشمسُ”" . 

© <وَ4وقتُ <الضّرُورَةِ إلى قُرُوبِهَاُ ؛ أيي: غروب الشمس» 
فالصَّلاةٌ فيه أداء» لكِنْ يأثمُ بالتأخير إليه لغيرٍ عُذْرٍ. 

» وسن تَعْجِيلْهَا4ُ مُطلفًا. 

© وهي : اللا الوس 

© ُوَيْلِيهِ وَقْتُ المَغْرِبٍ "”4‏ وهي: وِثْرُ النّهارٍ ب ويَمَدٌ <إِلَى 
مَغِيب الحَمْرَة 43 ؛ أي: الَف الأحمر 0 


5 القوك سهل بن سعد: E CE‏ أخرجاه في 
«الصحيحين؟ . 

(۲) كذا الأصلء وأشار بهامشه إلى أنه في نسخة: «ويليه؛» وهو كذلك في 
مج ز» ق). 

۳( هذا المذهب» وعنه: إلى اصفرارٍ الشمس» » اختارها الموفق والشارح والمجد 
ا قال في «الفروع»: وهي أظهر .اه. لحديث: (وَفْتُ المَضْرٍ ما لَمْ 

تَضْفَرٌ الشَمْسنٌ)» رواه مسلم. 

(54) هذا المذهبٌء بلا خلا عن الإمام والأصحاب» وفي اصحيح سلما 
(شَعَلُونَا عَنٍ الصَّلَاةٍ الوُسْطَىء صَلَاةِ المَصْرِ)ء قال الشي قي الدين: قد ثبت 
بالنصوصٍ الصحيحة أنها العّصرٌء وهذا ا لا يك فيه من عَرَفَ الأحاديتٌ 
امار ولهذا اتفق على ذلك علماءٌ الحديث وغيرهم . 

(5) وفي «المبدع»: يعرف الغروبٌ في العُمرانٍ: بزوالٍ الشّعاع من رؤوس الجبالٍ» 
وإقبال الظلام منّ المَشرقي. 

(5) فلها وقتان: وقتٌ اختيار: وهو إلى ظهورٍ الأنجُم» ووقتُ كراهة: وهو ما بعده 
إلى مغيب الحُمرة» هذا المَدْمَبُ؛ٍ لأن النبيّ يك صَلَّى المغربٌ حين غابتٍ = 


الور يعن تاذ التق 
A=‏ 


© ريسن جيل“ إل لَه جنع 4 ؛ أيْ: مُردلفةً؛ سُمّيت جَمْعًا 
ا الناسٍ فيها» فيسن يموي يبا له الجَمعٌء وؤْقَصَّدَ صَدَمَا 
ر4 : تأخيرٌ المغرب ليجمعها مع العشاءء تأخيرًاء قبل حط 
وله" , 
© وليه وَفْتْ المِشَاءِ إِلَى» ليع <الفَجر اللاني وَمُوَ: 


= الشمسٌء وصلّاها حين غاب الشفق» رواه مسلم. قال ابن الملقن: وهو القوي 
من جهة الدليل؛ وعنه: : إلى مغيب الشفق الأبيض ذ في الحضرء والأحمر في 
غيره» اختاره الخْرّقَنُ قال الموفق: تُعتبر غيبوبةٌ الي الأيفي؛ لدّلالتِها على 
غيبوبة الأحمر لا لنفسه.اه. وقاله صاحب «المبدع» فيمن استتر عنه الأفن 
بالجبالٍ ونحوها . وذكر شيحُنا: أن مغيبٌّ الشفقٍ بعد الغروب بساعةٍ وربع إلى 
ساعةٍ ونصف وثلاث دقائق تقريبا» وذكر غيره أنه أقل. 

)١(‏ لقول جابر ذه : (إِنَّ الي كل كان يُصَلّي المرب إِذَا وَجَبَصْ أخرجه الشيخان. 

(۲) أي: قصد مزدلفة مُحرِمّاء إن لم يوافها وقتّ المغرب» فيصلي المغرب في 
وقته» ولا يؤخرها؛ لزوال العلة التي من أجلها جْمَعَ النبئ كله. وإن 10 
خروج وقتِ العشاءٍ قبل وصولِهِ مزدلفة» صلّى في طريقه» ولو على راحلته إن 
لم يمكنه النزول. 

(۳) لفعله يه في مزدلفة بعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسانٍ بَعِيرَهُ ثم أقيمتٍ 
العشا متفق عليه. وكذا يؤخر المغرب في غيم لمصل جماعة» وفي جمع 
تأخير إن كان أرفق. 

(4) لقول النبي 6له: (أم إِنهُ لس في الوم تقبط إِنّمَا لبط على م مَن لّمْ يُصَلْ 
الصَّلَاةَ حَنَى يَجِيءَ وَفت ٿث الأخْرّى). رواه أحمد ومسلم وأبو داود» وعن 
عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس» أنهم قالوا ‏ في الحائض إذا 
طهرت قبل طلوع الفجر - : صَلَّتِ المغربٌ والعشاء» قال شيخ الإسلام: ولم 
يُنَقَلُ عن صحابي خلاقُهُ؛ بل وافقهمٌ التابعون.اه. وصرّب شيخنا: أن وقت 
العشاء ء كله ينتهي عند نصفٍ الليل؛ فما بعده ليس وقتٌ ضرورةء قال 
ابن الملقن: وأغرّبَ الإصطخري؛ فقال: : بخروج الوقت المختارِ» يخرج 
الوقت؛ أي: وقت العشاء. 


باب شُرُوط الصّالاةٍ 


}4.4 
الصَّادقُء وهو: َالبيَاضُ المُعْتَرِضُ بالمَشرق ولا ظُلمةً بعنَهٌ والأوّلُ: 
تستطيلُ» أزرق» له شعاعٌ ثم يليم" . 

۾ مْوَتَأَجِيرُمَا إِلَى4 أن يُصَلَيَها في آخِرٍ الوقتٍ المُختارٍ؛ وهو: 


ولت النّبْلٍ": أَنْضَلُ إِنْ سَهُلَ04”» فإن شن ولو على بعض 
المأمومِينَ 8 5 


© ويُكرّهُ: اللَوْمٌ قبلها“» والحديثٌ بعدهاء إلا يَسِيرَاء أو لشّغلٍ» 

أو مع أهلٍ» ونحوه. 
© وَيَحرُمٌ تأخيرها بعد الثُلْثِ بلا زر لأنه وقثُ ضرورة" , 

)١(‏ وذكر شيخنا: أن الفجرٌ الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربعًا 
أو قريبًا من ذلك. 

)١(‏ هذا المذهب» وعنه: يمتد إلى نصف الليل؛ اختاره القاضي وابن عقيل 
والموفق والمجد» واستظهْرَة © في «الفروع»؛ لحديث ابن عمرو: : (وَوَقْتُ العِشاءِ 
إلى صف اليل » رواه مسلم . 

() لقوله يكه: (لَوْلَا أن أشي عَلَى أُمَبِي لَأمرْتهُمْ أن يُوَخُرُوا اليشاء إلى تن اليل 
أو نْضَّفِهِ)» رواه الترمذي وصححه ووافقه الألباني. وقال ابن حبيب: ¦ تخر 
العشاء في الشتاء دون الصيف؛ لقصر الليل في الصيف وطوله في الشتاء. 

(4:) مطلمًا على الصحيح منّ المذهب؛ لِمّا في «الصحيحين»: أنه يد گان 2 
الوم كَبْلَهَا وَالحَدِيتٌ بَعْدَهًا. وعنه: لا يُكرّهُ إذا كان له من يُوقِظهُ؛ وروي عن 
ابن عمر وغيره» واختاره القاضي» واقتصر عليه شيخ الإسلام في «شرح 
العمدة»: قال في «الإنصاف»: وما هو ببعيد.اه. لكن الأخذ بظاهر الحديث 
أنقى والسوظ .. قال اين الملقن.. 

(0) وتقدّم أن وقتها يمتد إلى نصف الليل على القول الراجح. واستظهّرٌ شيخنا: أن 
الليل ينتهي بطلوع الفجرء فنصفه ما بين الغروب إلى طلوع الفجر لا الشمس. 

(7) هذا المذهب» وقيل: يخرج الوقت مطلقًا بخروج وقت الاختيار» وهو ظاهر 
كلام الجرقيّ . 


الل ت رفع 
{np‏ 

۾ ويله وَقْتُ المَجْرِ4 : من طلوعه إلى طلوع الشَمْس4” . 

0 وَتَمْجِيلُهَا َفْضَلْ 4 ا 

© ويجبُ التأخيٌ: لتعلّم فاتحق أل أقز اچب فة تعلمة في 
الوقتِء وكذا لو أمرّه والده به لِيْصِلْيَ به. 

ويْسَنُ: لِحَاقنِء ونحوه» مع سَعَةٍ الوقتٍ. 

۾ ندرد الصّلاةُ4 أداء: #ب4 إدراكِ تكبيرة <الإخْرّام في 

و ET e‏ ٍ و 

وَْتِهَاكُ ؛ فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غرويها: كانت كلها 

دا۶ » حتى ولو كان التأخيرٌ لغيرٍ عُذْرِء لكنه آم" . 

وكذا وقتٌ الجمعة يُدرَكُ بتكبيرة الإحرام» ويأتي. 

4 لحديث عبد الله بن عمرو وا عند مسلم: (وَفْتُ القَجْر ما لَمْ طلم الشّمْسٍ)» 
وبهامش نسخة (ت)» ما نضّه: «من خط الحجاوي على «الإقناع»: وقت الفجر 
يتبع الليل» فيكون في الشتاء أطول من الصيف» والعشاء على العكس . انتهى» . 

)١(‏ قال ابن عبد البر: صم عن النبي كَل وأبي بكر وعمر وعشمان أنهم كانوا 
يُغْنُسونء ومحال أن يتركوا الأفضّلَ.اه. وأما حديث: (أَسْفِرُوا بِالمَجْرِ) 
فالمراد: أسفروا إلى أن يضيء الفجرٌء فلا ينك فيه» حكاه الترمذي عن 
الشافعي وأحمد وإسحاق» أو دوام الإسفار لا ابتداؤه» قاله ابن القيم 
والطحاوي» ونسبه لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. 

(۳) هذا المذهب» وعنه: لا يدركها إلا بركعة» وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره» 
واختاره الشيخ تقي الدين» وتبعه شيخنا والسعدي» وقال: الجماعة والجمعة 
والوقت لا تدرك إلا بإدراك ركعة.اه. لما في «الصحيحين»: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةٌ 
مِنّ الصّبْح.) الحديث» وأما حديث مسلم: (مَنْ أدْرَكَ سَجْدَةٌ يِنَ العَصر قبل 
أن تَغْرْتَ الشّمْسُء فَقَدْ أذْرَكَ المَضْرً) فتفسّره رواية مسلم الأخرى: (رَالسَّجْدَةٌ 
ِنَّمَا هي الرَكْمَةُ) . 

(4) هذا المذهب» وقيل: تكون جميعها أداءً في المعذور دون غيره» وقطع به 
أبو المعالي» قال الزركشي: وهو متوجه. 


باب هروط الصَّلَاةٍ e‏ 

85 جوا يُصَلِّي4 مَنْ جَهِلَ الوقك» ولم تُنْكِنْهُ مشاهدةٌ الدلائلء 
قبل عة ظَنّهِ بشخُول وَفْيهَا: نّا باجتهَاٍ»> ونظر في الأدلة» أو له صَنْعَةٌ 
وجرت عادثه بعَمَلِ شَيءِ مُقدّرٍ إلى وقتٍ الصَّلاةٍ أو جرت عادّه بقراءةٍ 
شيءِ مُقدَّرِ. 

ويُستحبُ له التأخيرٌ حتى يعن . 

<أز4 احبر نمو ْمُتبفنِ)؛ كان يقول: رايت الفجرّ طالعاء 
أو الشفقٌ غائبّاء ونحوه. 

فإن أخبرٌ عن ظَلنُ: لم يعمل بخبره 

# يعمل بآذان ق عار”" . 

۾ ِن أَحْرََ ِاجيهَادٍ4 ؛ بن عَلَبَ على ظلنْهِ دخول الوقتِ» لدليلٍ 
مما تقدّم» ان4 إحرامهُ <قَبْلَهُ: ف صلاتة تفل ؛ لأنها لم تجب» 
ويعيد فرضه . 

وولا يتين له الحالُء أو ظهرٌ أنه في الوقت: #ق)صلائه 
رض ولا إعادةً عليه؛ لأنَّ الأصل براءةٌ ذمته. 


إلى والمتراد - كما في «الإنصاف» -: إذا لم يتعذَّر عليه الاجتهادٌ؛ وإلا عُمِلَ 
بَحْبَرِ. وقال شيخنا : يُعَمَلُ بحَبّرِِ إن كان عنٍ اجتهاد أو غلب طن والعَمَلُ 
عليه» فيقبلون منّ المؤذنٍ وقد يكون عن غلبة ظنٌ أحيانًا .اه. وإذا اختلف 
اثنان في دخول الوقت» كان الأولّى التأخيرٌ حتى يتفقا أو يتيقن دخوله. 

(؟) يعرف الوقتٌ بالساعاتٍ أو غيرهاء أو يقنّد عارئاء» وقال الشيخ تقي الدين: 
قال بعض أصحابنا : لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت» وهو 
خلاف مذهب الإمام أحمد وسائر العلماء المعتبرين» وخلاف ما شهدت به 
النصوصٌ.اه. وظاهر كلام الفتوحي في شرحه: : اشتراظ البلوغ في المؤذن. 
وفي «حاشية منصور على الإقناع»: : الظاهر اعتبارٌ التكليفي» كما في الإخبار 
بهلال رمضان والقبلة ونجاسة الماء وغيرها. 


لزنن دنن 
=( 


© ويعيدُ الأعمى العاجرٌ مطلقًا إن لم سد عو بقل ر 


۾ ون ادر مُكَلَّفْ مِنْ وَنْيِهاك؛ أيْ: وفتٍ فريضةء قَدْرَ 
الكَحْرِيمَة4 ؛ أيي: تكبيرة الإحرام» ْم رال نليه بنحو جنونٍ”", 
أ4 أدركث طاهرٌ من الوقتٍ قدر التُحريمة» ثم حاص أو تَفِسَتْء 
جِثُمَ كَل الذي كان زال تكليمُه» موَطَهْرتِ4ُ الحائضٌ أو النفساء: 
١قَضَوْمَاكُ‏ ؛ أيي: قَضَرْا تلكَ الفريضة التي أدركوا من وقتها قدرٌ التحريمة 
قبل؛ لأنها وجبت بدخولٍ وقتهاء واستقرّت؛ فلا تسقظ بوجود المانع“. 

۾ ومن صَارَ اها لِوْجُويهَاكُ ؛ بان بَلَعَ صَبِيٌ» أو أَسْلَمَ كاف أو 
افا مجدرة: ار تلوت حا أو قد بل خرو وَنْتِهَا4ِ ؛ أيْ: 
وقتٍ الصلاة؛ بأن وُجِدَ ذلك قبل الغروب مثلا - ولو بقدرٍ تكبيرة -: 


)١(‏ وقيل: لا يعيد» إلا إذا تبين خطؤه؛ كالمبصر إذا اجتهّدَ؛ صَحََتْ صلاته» 
وجزم به في «المستوعِب» وغيره» وصوّبه الشيخ ابن باز وشيخناء وقال في 
«المنتهى» وشرحه لمصنفه: ويعيد أعمى عاجرٌ عن معرفةٍ وقتٍ تلك الصلاقء 
قال منصور: فعُلِمَ منه أن من قَدَرَ على الاستدلالٍ لا إعادةً عليه. 

(۲) زاد في (ش): «أو إغماء». 

() في: (دء زء ق): «طاهرة». وبهامش الأصل ما نَصّهُ: «قوله: (طاهر)ء هو 
الصواب» وإثبات الهاء فيها وفي (طالق) لَحْنٌّ. كاتبه». 

(5) هذا المذهب؛ أن الأحكامٌ تترئّبُ بإدراكِ شَيءٍ منّ الوقتٍ ولو قدر تكبيرة 
الإحرام. وعنه: لا بدّ أن يمكنه الأداء» اختارها جماعة؛ منهم: ابن بطة 
وابن أبي موسى والشيخ تقي الدين» وقال: لا تجب إلا بأن يدرك زمنًا يتسع 
لفعلهاء قال: وهو أصَحٌ. واختارٌ أيضًا: أنه لا تترئّبُ الأحكامٌ إلا إذا تضايّقٌ 
الوقتُ عن فعل الصلاةء ثم وُجِدَ المانعٌ. ا 

() وتقدّم أنها لا تدرك إلا بركعة؛ لما في «الصحيح»: (مَنْ آَدْرَكَ رَكمَةٌ ِن 
اللاو فَقَدْ درك الصّلَاة) قال شيخ الإسلام: وهذا نص عام في جميع صور 
إدراك ركعة من الصلاة؛ سواء كان إدراكَ جماعة أو إدراكَ وقتِ. 


بَابُ شُرّوطٍ الصَّّلَاةٍ 


$ = 
اتتا ؛ أي: العصرٌ وما بجع ليها لبها ؛ وهي: اله 
وكذا لو كان ذلك قبل الفجر: لَزِمَْهُ العشاء والمغربٌُ؛ لأنَّ وقتَ 
الثانية وقتٌ للأولى حال العذر» فإذا أدركه المعذورٌء فكأنّه أدرك وقتها" . 
© ويب قَوْرًا4 - ما لم يضر" في بدنه أو معيشةٍ يحتائجهاء أو 


يحض لصلاة عي : <قضاء القَوَافتِ*» مرا ولو رث . 


(۱) لما روى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا - في 
الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة -: اتُصَلّي المغرب والعشاء؛ فإذا طَهُرَتْ 
قبل غروب الشمسء صَّلَّتِ الظّهرٌ والمَصرٌ جميمًا. قال شيخ الإسلام: ولم 
يُنقل عن صحابي خلافه؛ بل وافقهم التابعون. ورجح شيخنا مذهبَ أبي حنيفة: 
أنه لا يلرّمُهُ إلا الصلاءٌ التي أدرك وقتهًا فقط؛ لأن الأصل براء الذمة؛ وهو 
مقتضّى القياس؛ ولحديث: (مَنْ درك رَكْمَةً مِنّ الصَّلَاقٍ فَمَد ارد الصَّلاة)؛ 
أي: الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة فقط وما ورد عن الصحابة بقضاء ما 
يجمع إليهاء فيْحمّل - إن صح - على الاحتياط . 

(۲) قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا. وفي «الإنصاف»: بلا نزاع. وقال أحمد: هو 
قول عامة التابعين إلا الحَسّنَء واختاره شيخ الإسلام» وقال: لا تجب إلا بأن 
يدرك زمئًا يتسع لفعلها. قال: وهو أصحٌ. 

(۳) في (زء ق): «يتضرر». 

(4) لكراهة القضاء بمُوضع العيدٍ قبل صلاته؛ لثلا يقتدى به. 

(5) لقوله كله: (مَن ي صَلَة نَليْصَلُ إا دَكَرَهَا)ء متمق عليه» والمراد بالنسيان: 
الترك» سواء كان مع ذهول» أو لم يكن؛ قال تعالى: سوا له فيم 
[التوبة: 1۷]ء واختار ابن حزم وشيخ الإسلام: أن تارك الصلاةٍ عمدًا إذا تاب 
لا يشرع له قضاؤهاء ولا تَصِحٌ منه» بل يُكثِرٌ منّ التطوع» وكذا الصومء 
واختاره ابن رجب وطائفةٌ من أصحابنا المتقدمين؛ كالبجوزجانيٌ والبَربَهِارِي 
وابن بطةٌء وتبعهم شيخنا؛ وحكمته التغليظ عليه» ولكن حكى النووي إجماع 
من يعتد بهم على لزوم القضاءء ورد على ابن حزم استدلالَهُ على عدم القضاءء 
وقاسَ وجوبٌ القضاء على قضاء المُجامِع في نهارٍ رمضان. 

(7) هذا المذهب مطلقّاء وهو منّ المفردات؛ لما روى أحمد: أن النبي كَل = 


AA 

© ويس صلاثها جما . 

۾ لِرَيَمْقْطُ رييب يانه ؛ للعُذرِء فإن نَسِيَ الترتيبَ بين 
الفوائت» أو بين حاضرة وفائتةٍ حتى فرع هق االحاضرةة صك" : 

5 و سقط باک : 

۾ <وَ4يسقظ العرتيبُ أيضًا: لِبَحَشْيَةٍ خُرُوِجٍ وَفْتِ اخْيِبَارٍ 
الحَاضِرَةٍ94؟؛ فن خشيّ خُروج الوقت: قَدَّمْ الحاضرةً؛ لأنها اكد 


ولا يجوز تأخيرها عن وقتٍ الجوازٍ. 


- صلى المغرب عام الأحزاب» فلما فرغ» قال: هَل عَلِمَ اح مِنْكُمْ آي صَلْيِتُ 
العَصْرَ؟) قالوا: «لاء فأمر المؤذن فأقام الصلاة» فصلى العصرء ثم أعاد 
المغرب»» وعنه: لا يجب الترتيبٌ» واختار صاحبٌ «الفائق»: استحبابّهُ» ومال 
إليه ابن رجب» وقال: إيجابُ ترتيب قضاءٍ الصلواتٍ سين عديدة ببقاء صلاة 
واحدة في الذمة» لا يكاد يقوم عليه دليلٌ و 

. لفعله ية بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح» أخرجاه في «الصحيحين؟‎ )١( 

(۲) وقال شيخ الإسلام: متى ذَكرّ الفائتة في أثناء الصلاةٍ كان كما لو ذكرها قبل 
الشروع فيهاء فإنه إذا حضرتٍ الجماعةٌ يصلي الحاضرةً معهمء ثم يصلي 
الفائتة» وهل يعيد الحاضرة؟ فيه للصحابة والعلماء قولانِ» أحدهما: يعيد» 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالكِ والمشهُور في مذهب كو والثاني : لا يعيد» 
وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي» واختيار جدّي.اه. وتقدم قوله: إن الله 
لم يوجب صلاةً مرتينٍ إلا لتركِ واجب كطمانينةٍ أو وضوءٍ ونحو ذلك. 

(۳) وقيل: مط الترتيبٌ بجهل وجوبة» اختاره الآمدي والشيخ تقي الدين 
وغيرهما؛ لأن الشرائعٌ لا تَلرَمٌ إلا بعد العلم» وصرّبه شيخنا والسعدي» وقال: 
يسقط بِالجهلٍ بالواقع أو الحكم. 

() والأصحٌ أنه لا يسقط الترتيتُ بحشية قَوتِ الجماعةء وعنه: يَسقظء اختاره 
جَمعٌ؛ وصححَهُ السعدي وشيخنا؛ لوجوب الجماعةٍ وعدم المُسقِطٍ لهاء وفي 
«الإقناع» وشرجه: عليه فعل الجمعة إن خشي فوتها لو اشتَعّلَ بالفائتة» وإن قلنا 
بعدم سقوط الترتيب» وفي «المنتهى»: تترك فائتة لخوف فوت الجمعة. 


باب هروط الصَّلَاةٍ 


= {$ 

چ ويجورٌ التأخيرٌ لغرض صحيح؛ كانتظارٍ رفقةء أو جماعةٍ لها . 

© ومن شك فيما عليه منّ الصّلواتٍ» وتيفّنَ سَبْقَ الوجوب: أبرأ 
ب 

وإن لم يَعلم وقت الوجوب: قَمِما تين وجوه . 

© وَمِنْهَا4؛ أيْ: من شروط الصّلاة: «سَْرٌ العَوْرَة؛ قال 
ابن عبد البّرّ: أجمعوا على فسادٍ صلاةٍ مَن تَرَكَ نّوبَهُ وهو قادرٌ على 
الاستتار به وصلَّى عُريانًا. 

© والسّمْرٌ - بفتح السّين -: اللَغطيةً. وبكسرها: ما يُسْترٌ به. 

© والعَوْرَةُ لغةً: التّقصانُ والشيء المُستقبَح؛ ومنة: كلمةٌ عوراء؛ 


وفي الشرع: اليل والتمرٌء وکل ها شی مته؛ على ما يأتي 


© ميج سَتْرهاء حتى عن نفی» وخلوق» وفي لمق 
وخارج الصَّلاةٍ. 

© يما لا يَصِفُ بَسَرَتَهَا4ُ ؛ أيْ: لَوْنَ بَسَرَةَ العَورة؛؟ من بياضٍ أو 
سواد؛ لان السُثْرٌ إنما يحصل يذلك. 


(۱) أي: انتظار ا فوائت» ويريدون أن يقضُوها جميعًاء والجماعة الثانية 
ليس عليهم فوائتُ كُء لكن صلائهم مجانِسَةٌ للفوائتِ نت التي في ذميّوء ذكره 
الدنوشري . 

(؟) والمراد باليقين هنا: غلبة الظن» وإلا فاليقين هنا على حقيقته متعذر. 

(۳) فلو كان جيبه واسعّاء بحيث يمكن رؤية عورته منه إذا ركع أو سجدء وجب 
زرّه؛ ليسترها. 


لوف ل رخدت اداسف 
=4 3 


ولا عبر أن لّا يَصِفَ حجمَ العضو؛ لأنه لا يمكنٌ التحررُ عنه. 
© ويكفي السَّمْرٌ بغير منسوج, كوَّرَقٍ وجلل ونباتٍ. 
© ولا يجبُ: بباريّة» وحصير» وعفيرة» وطین» وما كدر لعدم؟ 


لأنه ليس بسترة. 
74 بع" 5 0 
© ويُباح قشنها: لتدايء وتخل» ونحوهماء ولِزوْج» وسيد» 
وة وا" 


» لع و4 وقن بلغ عفرا انو وم زليه 


(۱) واختار ابن عقيل وجوبه بالطين. 

(۳) لقوله يك كما عند أبي داود : (احقظ عَوْرتَكَ إِلَّا ِن رَوْجَتَكء أ ما مَلَكَتْ يَعِيئك) . 

(۳) ما بين السّرة إلى الركبة» على الصحيح من المذهب» قال الطحاوي: وقد 
جاءت عن النبيّ بي آثارٌ متواترة فيها : أن المَحْذ عور وهو قول الجمهور. 
وعنه: أنها الفرجانٍ فقط» اختارها المجدُ وصاحبُ ا ومال إليها 
صاحبٌ «النظمة و قال في «الفروع»: وهي أظهّرٌ.اه. وقالوا: سَمَّى النبي ل 
الفخدٌ عورةٌ؛ لتأكٌد استحباب ستره؛ لما ورد عنه من حديث أنس في انحسار 
إزاره عن فَخَذِوء والأمر بستره أحوّظ» وأبى الشيخ تقي الدين كون ذلك في 
الصلاة» وذكر أنه لا ينبغي أن يكون حلاف في أن الواجبَ سترٌ الفخلَّينِ فيهاء 
وأما في النظر فشَيْء آخرء وتبعه شيخنا. 

(4) أي: : وعورة الأمة ما بين السّرة إلى الركبة» هذا 0 لما روى أحمد 
واد داود وحنه الألباني أن النبي وله قال: : (إذًا روج أَحَدْكُمْ عَبْدهُ أمتهُ 
َلَا نظ إِلَى مَا دُونَ السُرَةِ وَكوْقَ الرُكبَ). وعنه: عورتها ما لا يظهر غالبا 
جَرَمٌ به في «الوجيز' وغيره» وانحتاره الاي والآمدي وابن عُبيدانَ 
وابن عُبدرس. وقيل: ما عدا رأسها عورةٌ» اختاره ابن حامد» وهو ظاهر 
الخْرَّقَِيٌ» واختار شيخنا ابن باز: أنها كالحُرَة؛ لعموم قوله تعالى: وا 
اسمن [الأحزاب: 59]. وهذا كله في الصلاقء أما في باب النظر: فتستر 
بدنها خوف الفتنق» ذكره شيخ الإسلام» قال شيخنا: وقوله صحيح بلا شك» 
وهو الذي يجب المصير إليه. 


باب شَرُوط الصَّّلَاةٍ جرم - 
ومكائبة» ومُتَبَرَه <وَمُعْتقٍ ها4 وخر مُمَيْرةَء ومُراهِمَةٍ: هين 
الم إلى الرُكْبة4» وليسًا من العَوروا"©. 

© وابنٍ سبع إلى شر: القَرجانٍ. 

۾ ول الحُرَّو4 البالغة: عور" إلا وَجْهَهَاكُ؛ فليس عورةٌ 
في ا" 
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۾ وشحب صَااهُ في لَوْبَيْنِ4 ؛ كالقميص والرّداءء أو الإزارٍ أي 
السراويلِ مع القميص. 

ه يفي سَثْرُ َوْرََ4 ؛ أيي: عورة الرَجْلٍ في ال . 

خوسر غورته مَعَ 4 جميع أَحدِ انمي“ اي ا 


)١(‏ عورتها كالأَمَةء على الصحيح من المذهب. وعنه: كالحُرَّة صححَهُ 
المجدٌء واستظهَّرَهُ في «تجريد العناية»» وقال في «الإنصاف»: وهو 
الصواب. قال شيخنا: وهو قياس المذهب احتياظطا. وهذه الرواية منّ 
المفردات. 5 

0) آي: ليست الشّرة والُكبة منّ العورة» واستثناهُمًا الشارح؛ لإيهام دخول 
الغاية» ولو عبر المصنف باما بين)» لَكَانَ أظهَرَ؛ٍ لأنَّ العورة ما بينهما . 

() لما روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود طَل أن النبي إل قال: (المَرْةٌ 
عَوْرَة). ولحديث: «إذا كان الدرع سابمًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود. 

() بلا خلاف في المذهب» والمراد: حيث لا يراها أجنبي» وقال جَمْعٌ: وكَمَيِهًا ؛ 
لقوله تعالى: إلا ما طهر نيه [النور: »]۳١‏ قال ابن عباس وعائشة: 
وجهها وكفيهاء واختار المجد والشيخ تقي الدين وغيرهما ‏ وقدمَيْهَاء وجَرَّمَ به 
في «العمدة)» وصوّبه في «الإنصاف»» ودذَّكَرٌ شيخنا: أنه يُقلد شيخ الإسلام في 
هذه المسألة؛ لعدم الدليل الذي تَطْمَيِن إليه النفس. وقال شيخ الإسلام: 
التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة» وهو عَورةٌ في باب النظر إذا لم يج النظر 
إليه. وصّوّبه في «الإنصاف». 

(6) هذا المذهب» اختاره الموفق والمجد وغيرهماء وعنه: لا بذ من ستر العاتقين = 


(A= 
ولو پیا يضك ا لقوله يا : (لَا يُصَلّي الرَجُلُ‎ ٠ في القزضي‎ 
فِي النَّوْتِ الوّاحِدٍ لَيْسَ عَلَّى عَاتَقِهِ م مِنهُ شئ4)» وواة الان ذه عن‎ 

7 هُريرا 6 

۾ و4نُسَحَبٌ <صَلَمْهَاةُ؛ أي: صلا المرأة في وزع ؛ 
وهو: القميص» «وخار4 وهو: ما تضعُه على اها ردیر تحت 
حلقِهاء <وَيلْحَفٍْ4؛ أي: ثوب تاتف به 

© وتكرّهُ صلانّها في قاب وبر 


= كليهماء اختاره القاضي وجماعة» وجزم به في «التلخيص» و«البْلغة)» 
والحديث الآتي أورده البخاري في باب: (إذا صلى في الثوب الواحد» 
فليّجِعلْ على عاتقَيه) بلفظ: (لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْه) قال القسطلاني: بالتثنية» 
ولأبي ذر وابن عساكر: (عَلَى عَاتِقِه) . 

)١(‏ وستره زه اشر في صح ة المَرضٍ على ال المذهب» وهو من المفردات» 
وعنه: سَّتَرّهما واجبٌ لا شَرظ . وعنه: سك رجحة السعةئ وشیخناء قال 
النوري: وهو مذهبٌ مالك والشافعي وأبي حنيفةً وجمهورٍ السلفٍ والخْلّفٍ؛ 
لقوله كل : (إنْ کان يا فار بو): مق عليه. وجَعْلُ شيءٍ منه على العاتقين 

من أجل إتمام اللباس وشدّه» لا لكونه عورة» وذكر شيخنا: أن ظاهر الحديث 
لا فرق بين الفرض والنفل . 

(0) لرئيه؛ لعموم قوله يكلنه: (لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْة). وهو يعمٌ ما يصف وما 
لا يصفء قال السعدي: وفيه نظر؛ لأنه إذا وَجَبَ سَّترهُ كان من جنس غيره 
من البدن المستورء والذي يصف البَشَرَةَ لا يَحصّل به السترٌ المقصودٌ. 

(۳) البخاري: (كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد)» برقم (07809؛ 
ومسلم: (كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه)» برقم 
(كلة). 

(5) روى ذلك محمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه» وابن أبي شيبة» عن 
عمر َه بإسناد صحيح» كما قاله الحافظ ابن حجر. 

(5) بلا حاجة» كحضور أجانبٌ؛ لأنه يُخْلّ بمباشرة المُصَلَّى بالجبهة والأنف. 


بَا شرُوطٍ الصّلَاةٍ 


= 
5 رَيُجْرِئُ 4 المرأةَ سير عَوْرَتهَا4 في فَرضٍ ونفل . 
۾ ومن انْكَشَفٌ بَعْضُ عَوْرَِه4 في الصَّلاةٍ ‏ رجلا كان أوٍ امرأءً - 
ارت4 عُرْمَاء وطال الرَّمَُ: أعاد. و 
وإن قَصْرَ الزّمَن"2» أو لم يَفْحْشٍ المكشوف" - ولو طال الَّمَنُ -: 


لم يذه إن لم پت . 


ا E‏ الى ته < عَلَيْوِ) ؛ عرو 1 اك 

۾ او صلی فِي توب مُحَرم عَليْو4؛ كمّغضوب كله أو بع ٠‏ 
ES‏ ج بذهب أو فِضَّككأ» إن كان رَجُلَاء واجدًا غيره» ول 
فيه عالمًا ذاكرًا: أعاد. 


© وكذا إذا 5 في مكانٍ ی 


)١(‏ ولو كثر الانكشاف» كما لو أطارتٍ الريح سُتربهُ فأعادمًا سريعًا بلا عمل كثير: 

(؟) لم يُعدء ويعتبر القُحِشْنُ في كل عضو بِحُسَيهِ؛ زفحت مخ الغا ما 
لا يفحش في غيرها. ٍ 

(۳) لأآن عمرو بن سلمة ي صلَّى بقومه وعليه بُردة صغيرة» فإذا سجد 
انكشفت عنهء فقالت امرأةٌ: وَارُوا عنا سَوْأةَ قَارِئِكُمْ. رواه أبو داود 
وصححه الألباني. 

(8:) لم تَصِحٌّ صلائةٌ مطلقّاء هذا المَدْهبُء وهو من المفردات» وعنه: تَصِحٌ مع 

التحريم» اختارها الخلال وابن عقيل» وقال ابن رزين: وهو أظهر.اه. 

ورجّحه شيحُناء وقال: ذكروا في المناسك أنه لو طاف لابسّ مخيط» صح 

طوافه» مع أن هذا الثوب مُحرّمٌ عليه؟! 

أو أكثره حريرء أو منسوج بذهب أو فضة. 

«5) وإن رَحَمَ غيره وصلَّى في مكانه» صحت» كما في «شرح الغاية»» وقال 
الشيخ تقي الدين: الأقرى البطلان. قال في «تصحيح الفروع»: وهو 
قوي . 


ال ت رتنع 
(r=‏ 
ھ <€ صلی في ثوب چس : عاد » ولو لعدم ف 
الع ع ae ma‏ عو لق أ جه 
۾ الا من حُبِسَ في مَحَل عضب 0 و نجس . 
ويركمٌ » ويسجدٌ إن كانتٍ النجاسةٌ يابسة. 
وومع برَظبةٍ غايةٌ ما يُمكنه» ويجلسٌُ على قدميه. 
۾ ويُصلِّي عُرِيانًا مع ثوب مخصوب لم يجد غيرّه» وفي حرير 
ال 20 
ا يننا م غيره 3 
© ولا يصح تفل ابق . 
۾ ومن وَجَدَ كِفَايَةَ عَوْرَتَهِ: سَقَرَهَا4 وجويّاء وتر غيرّها؛ لأنّ 
سترّها واجبٌ في غير الصلاة؛ ففيها أولى. 


)١(‏ والمراد: المتنچُس» أما لو كان نجس العين؛ كجلد الميتة» صلى عريانًا 
بلا إعادة» قاله في «المبدع». وصح السعدي وشيخنا: أنه لو نّسِيَ أن عليه 
نجاسة أو يس أن يخسلها وصَّلَّىء فلا إعادةً؛ للعفر؛ لقوله تعالى: ر لا 
راذا إن ين 1 نكا [البقرة: 7585]. ١‏ 

(؟) هذا المذهبُ؛ نص عليه» وعنه: لا يعيدء اختاره الموفق والمجد والشيخ 
تقي الدين؛ لأن التحرٌ منّ النجاسة شَرْظ عَجَرّ عنه فسَقَطء ولم يأمر الله العبدَ 
أن يصلْيّ الفَرضّ مرئَينٍ إلا إذا لم يفعلِ الواجبٌ الذي قدر عليه في الأولى. 

(۳) ولعله: ما لم يكن حُبِسٌ بحن يجبُ؛ لأنه قادر على استخلاص نفسِه» أو كان 
المحبوسٌ هو الغاصِبٌ؛ لأنه قادر على رفع يده عنهاء قاله الخلوتي. 

)٤(‏ أي: يصلي في حرير ومنسوج بذهب أو فضة ونحوهما؛ لعدم غيرهاء قال 
الخلوتي: والفرق أن الغصب لم تُعهد إباحته» بخلاف الحرير فإنه أبيح للمرأة 
والعُذرٍ. 

(0) لقوله ڳلا: (إذَا أب العبد لَمْ تفيل لَهُ صَلَاة)ء رواه مسلم؛ ولأن زمنه مخصوب» 
قال منصور في «حاشية المنتهى»: ولعل المراد نفل الصلاة فقط.اه. بخلاف 
قرضه؟ لأنه مستئئى شَرعًا فلم يغصبه» وقال الشيخ تقي الدين: بطلان فرضد 
قوي 


باب شُرُوطٍ الصّالَاةٍ 4$ — 

َه يجدما يستَرّها كلّها بل بعضها: ئ4 ليسئْرٍ 
< القَرْجَيْنِ 4 ؛ لآنهما فحن 

قن لَمْ يَكْفِهِمَا4 وكفى أحدهما: <قالدبر4 اولّی؛ لأنه تفرح 
في الركوع والسجود. 

إلا إذا عَقَتْ منكبّه وعجر" فقط: فيسترهماء ويُصلّي جالتا" . 

© ويلزم العريانَ تحصيلٌ السّرةٍ بثمن أو أجرة يثلهاء أو زائدٍ يسيرًا . 


۾ وَل أُعِيرَ سْْرَة: لَِمَهُ و4 لأنه قادرٌ على سَثْرٍ عورته بما 
لا ضَرَّرَ فيه بخلافي الهبة؛ لليئّوا؟“- ولا يلرم استعارثها . 

© مرَبْصَنَّي العَارِي» العاجر عن تحصيلها: لقَاعِدَاك ولا يتريّغ؛ 
بل ينضامٌ؛ ِالايمَاءِ» . 


)١(‏ هذا الْمَنْمَبٌُء وصكحَة المجدُ وغيره. وقيل: المُبُلُ أولّىء قال في 
«الإنصاف»: النفسٌ تميلٌ إلى ذلك.اه. وتبعه شيخنا؛ لأن القبل أفحش من 
الدبرء وفي «المبدع»: ويتوجه ستر آلةٍ الرججل إن كان هناك امرأةٌ» وآلتها إن 
كان هناك رجل. 

والمراد بالعَجُز: الْمُؤْخَرهِ فيكون قد حصل سَترُ الدبُرِ؛ لأنه منه» وهو أولى 

بالشتر من القُبّل. وقوله: «منكبه»» فيه مساح فإن الذي يجب سَتَرُهُ هو 

العاتق لا المتكب. 

(۳) هذا المذهبٌء نص عليه. والقول الثاني: يستْرٌ عوّرتة ويصلّي قائماء اختاره 
الموفق والمجد وغيرهماء وصححه شيخ الإسلام وابن مُنَجََىء وصوّبه في 
«الإنصاف»؛ لحديث: (اشْدَدَهُ عَلَى حِفْوِك) وغيره؛ ولأن القيام متفق على 
وجوبه؛ فلا يترك لأمر مختلّف فيه . 

() فلا يلزمه كَبونّهاء وقال الموفق: ويَحتَولُ أنه يلزمه؛ لأن العارٌ في كُشفٍ العورة 
أكثر من الضرر فيما يِلحَقُهُ من المئّةِ.اه. وصَوّبَ شَيحُنا: جوب تحصيل 
السترة بكل طريقة لا ضرر فيها ولا غضاضة. 


2 


~^ 


اور راد السََفنع 
e‏ رور ت رَإذالسْمَقيعٌ 


<ِاسْيَحْبَابًا فِيهِمَا؛ أئي: في القّعودِء والإيماءِ بالركوع 
والسجوو . 

فى ا 20 وركع وا جار“ . 

© لُوَيَكُونُ إِمَامُهُم4؛ أيي: إمامٌ العُراة <وَسْطَهُم4 ؛ أيْ: بينهم» 
وجوبا» ما لم يكونوا عُمياتًا» أو في ظُلمةٍ. 

۾ مَرَيْصَنِي كُلّ نَوْع4 من رجالٍ ونساء وَحْدَه N‏ 
انَسَعَ محلّهمء إن سَقَّ4 ذلك: صلی الرّجَالُ وَاسْتَدْبَرَمُمُ الّمَاه 
كوا فصلى النساءٌ واستدبرمٌن الرجال. 

© إن وَجَدَ4ُ المُصلّي عُريانًا لسر قَرِيبَة4 عُرقًاء في أنتاءِ 
الصَّلَاةٍ: سَتَرَّكُ بها عورته» <وَيَبِْي4 على ما مَضى من صلاته» وللا 
يجدها قريبةٌ؛ بل وجدّها بعيدةً: تّدأ الصّلاةٌ بعد سَثْرٍ عورته. 


TBE 


(۱) لان ابن عمر وا لما سيل عن قوم انكسرّث بهم المركبٌ فخرجوا عُراةٌ قال: 
ايُصَلُونَ جلوسًاء ب ويون إيمَاء بروُوسِهم»» رواه ابن المنذر في «الأوسط». 

(۲) ولو زاد: أو قاعدّاء تناول كله منهما قوله: «وركع وسجد» ولكان أولى؛ 
لتناوله الصورتين. 

() وصلاته جالسًا أُولّى» هذا المَدْمَبُء وقيل: تجبُ الصلاةٌ جالسًا والحالة هذه؛ 
قال الإمام أحمد: لا يصلون قيامًاء إذا.ركعوا وسجدواء بدت عوراتهم» 
وعنه: يلزمه القيامٌ والسجودٌ بالأرض و اختاره الآجريُ وغيره» ونقل الأثرم: 
إن توارى بعض الغراة عن بعض» فصّلُوا قيامّاء فلا بأس. ومال شيخنا إلى 
التفصيل؛ فإن كان ثَّمّ مَن ينظر إليه ‏ غير زوجته -: صلى قاعدّاء وإلا صلى 
قائمًا؛ لأنه لا عذر له بترك القيام. 

(؛) فإن تقدّمهم» بطلت» قال في «المبدع؟: : في الأصح. وقطع به في «الإقناع» 
وصلاة العراة جماعة واجبة» إذا كانوا رجالا أحرارًا لا عذر لهم يبيح ترك 
الجماعة. 

() في (عاء ق):اعميًاء. 


باب شُرُوطٍ الصَّلَاةٍ 


}= 
© وكذا من عَتَقثْ فيهاء» واحتاجت إليها . 
۾ ويره في الصَّلاةِ: السَّدْلُ2"74» وهو: رح ثوب على كتفيه 

ولا يرد طرَقه على الآحر*". 

چ و يْكرَهُ فيها: شاشْيِمَالُ الصّمَاءِ74"؛ بان يَضطبِعَ بثوب ليس 

عليه غيرٌه. 

والاضطًباع: أن يَجِعَلَ وَس الرداء تحت عاتقهٍ الأيمن» وطَرفَيهِ 
غلى غائقة اليس 
فإن کان تحته ثوب غيره: لم يكره. 
2ه وس رد 5 E‏ رب وى fe‏ # 
© < وي يُكرَهُ في الصلاةٍ: <تَعْطِيَةٌ وَجُههء وَاللنَامُ عَلى فيه وَأَنْفِهِ 
بلا سبب؛ لنهيه كل أن يُمَطَّىَ الرّجُلُ قا رواه أبو داو . وف 
الفم َم بفعل المَجُوس عند عِبَادَتِهِمُ النيران. 
۾ ِرَ4يُكرَهُ فيها: کف كُبّمِ74؛ أيْ: أن يکنه ء 

, لما روى أبو داود» وحسّنه الألباني» أن النبي ه: تى عَنٍ‎ )١( 
الصَّلَاقِه» ورأى علي َب قومًا يصلون قد سدلوا ثيابهم» فقال: «كأنهم‎ 
خرجوا من فهْرهم»» رواه ابن أبي شيبة.‎ 

(۲) أي: ولا يرد أحد طرفيه على الآخر. قال شيخنا: ولكن إذا كان هذا الثوبٌُ 
مما يُلبَسُ عادةٌ هكذاء فلا بأسء» ولهذا قال شيخ الإسلام: إن رح القَبّاء على 
الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل. 

(۳) لحديث أبي هريرة في «الصحيح»: «نَهَى الي يك عَنِ اشْتِمَالٍ الصَّمَّاءِ . 

(4) وإنما كره ذلك؛ لأنه إذا فعله ولیس عليه ثوبٌ غيره» بدت عورته. 

(5) في: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في السدل في الصلاة)» برقم (5417)» 
وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما يكره في الصلاة)» برقم (177) عن 
أبي هريرة ويله» وحسّنه شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (١٠)ء‏ والألباني. 

() أي: جمعُه وضِمُّهء وفي «الرعاية»: وتشميرٌه. ولو قال: (كفٌ ثوبه) موافقة = 


ل ات 
ا 
e. . aft‏ 2 97 د رق ده 4+ 

مع 2وَلَفَهُ4؛ أيْ: لف كمه بلا سبب؛ لقوله يل: (وََا كف سَغْرًا 
وَل ل i‏ لے 

ه وبکر فيها: <ِشَدُ وَسَطِهِ گتار ؛ آي: بما يُشبَهُ شد 
الوُنّار؛ لما فيه من التشه بأهل الكتاب؛ لحديث: (مَنْ تَشَبَّهَ قوم فَهُوَ 
مها روا خمد وغیرهة باستاو صحی . ع 

© ويْكرَُ للمرأة: شد وَسطها في الصَّلاةٍ مطل . 


5 للفظ الحديث: لَكَانَ أولى. ودَكرٌ شيخنا: أن رد رف العُترة على كتفه حول عنقه 
ليس من كف الثوب؟ لأنها تلبس هكذاء كالعمامة المُكرّرة على الرأس» وأما لو 
كانت العُرة مرسَلَةٌ ثم مها عند السجود؛ فالظاهر أنه داخل في كف الثوب. 

)١(‏ ومذهب الجمهور: أن النهي لكل مَّن صلى كذلك» سواء تعمده للصلاة أو كان 
كذلك قبلهاء وصلى على حاله بغير ضرورة» وهو مقتضَّى إطلاق الأحاديثِ 
الصحيحة. قال بعضهم: والحكمةٌ أن الشعرٌ يسجد معه. 

(۲) البخاري: (كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم)ء برقم (١۸1)؛‏ 
ومسلم: (كتاب الصلاة؛ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب)ء 
برقم (40): من حديث ابن عباس ڪا 

(۳) أي: یکره في الصلاة» قال الشيخ أبا بطين: فيه نظرء وقد صرح في «الفروع؛ 
بالكراهة» ولو في غير صلاة» وكذا في «الإقناع» و«المتتهى»: الكراهة مطلقًاء 
والحديث يدل عليه.اه. وصَوّبَ شحنا تحريمّةُ» وقال: اقتصارٌ المؤلفٍ على 
الكراهةٍ فيه نظرٌء وجزم بتحريمه صاحب «الإقناع»» في باب أحكام أهل 
الذمة» قال الرحيباني في «شرح الغاية؛ ولا ريب أن قول صاحب «الإقناع» هو 
المعوّل عليه بلا نزاع. وحَمَّل كراهتهم في هذا الموضع على ما لم تقو فيه 
المشابهة. وقال الشيحٌ تقيُ الدينٍ عن الحديث الآتي: أقل أحوالٍ هذا الحديثٍ 
أنه يَقتضي تحريمٌ التشبّوء وإن كان ظاهرهُ يقتضي كفر المتشبه بهم. 

(4) أحمد (۲/١٠)ء‏ وأبو داود: (كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة)» برقم 
(401) بنحوةء عن ابن عمر اء قال الحافظ في «الفتح» (18/5): حديث 
ثابت. وصححه الألباني. ١‏ 

() أي : سواء كان يشبه الزُثّار أو لاء ومفهوم كلامه: ولا یکره خارجٌ الصلاةٍ بما = 


باب شُرُوطٍ الصَّلَاةٍ rr‏ 
0 کڪ 
چول بک لجل با لا بشبه الرناز: 


2 فرق 


۾ وَتخرُمٌ الخيََام في توب وَعَيْرِ74"؛ من عِمَامةٍ وغيرها» في 
الصّلاة وخارجهاء في غير الحرب ؛ لقوله :من جر ويه خيلا 
کم يشر ان یی مضق علي . 


© ويجوز الإسبالُ من غير خيلاء؛ للحاجة" . 


= لايُّشبهُ الزنار؛ قال الحجاوي في «حاشية التنقيح»: لأنه معهود في زمن النبي كَل 
وقبله» وصح أن هاجر اتخذث ينطمّاء وكذلك أسماء. وخالفه مرعي في «الغاية». 

(۱) وفعله ابن عمر اء رواه ابن أبي شيبة. وفي سنن أبي داود بسند فيه ضعف 
عن أبي هريرة ل : أن الي كل ّى أن بُصَلْيَ الرّجلْ بقيْرِ حزّام. 

(۲) كسراويل» وكذا عمامة بإرسال الذؤابة زائدًا عما جَرّث به العادة» قال شيخ 
الإسلام: إطالتها من الإسبال. 

(۳) سقط قوله: «من عمامة وغيرها». من (ق). 

0( لأن النبي بيا رأى بعض أصحابه يَمشِي بِينَّ الصفَّينٍ يختالُ في مشيته؛ 
فقال: (إِنَهَا لَِشْيةٌ يضما الله إلا في هدا المَؤْطِنِ)ء رواه الطبران في «الكبير». 

(5) وفي «حاشية ابن قاسم»: ولعل الوعيد متوججه إلى من فعله اختيالا؛ للقيد 
المصرّح به في «الصحيحين»» ولقوله لا لأبي بكر : (إِنَّكَ لَمْ تَفْمَلْ ديك 
خيّلاة).اه. قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه گعبَهُ» ويقول: 
لا جره حْيَكَاء؛ لأن النهي قد تناوله لفطّاء إذ حكمه أن يقول: لا أمتثل» 
وإطالة ذيله دان على تكثّره. اه. ومنعه شيخنا مطلقًا؛ فعقوبته إن جره خيلاء: 
(لَا يَنْظرُ الله" إِلَبْو)» وإن كان من غير خيلاء فما في الحديث الآخر: (مَا أسْقّل 
مِنَ الكَعْبَيْنٍ مِنَ الازّارٍ نَفِي الثَّارِ)ء رواه البخاري» وعليه: فلا يُحمَلُ المطلّقُ 
على المقيد؛ لاختلاف الحال. 

(5) البخاري: (كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء)» برقم (0۷۸4)؛ 
ومسلم: (كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء)» برقم )۲٠۸١(‏ 
عن ابن عمر وا . 

(۷) کستر ساقي قبيح» ولم يرد التدليس على النساء» قال في «الإنصاف»: وهذا 
عينُ الصواب الذي لا يعدل عنه» وهو المذهب. 


الو رغ عه ادا مسقي 

لفق - 

۾ بحرم لالتَصْوِيرُ4 ؛ أيْ: على صورة حيوان"؛ لحديثٍ 
الترمذي وصححه: ١نَهَى‏ رَسُولُ الله يك مَنِ الصُورَة فِي البَيْت وَأ 
ا 
تصنع 8 

وإن أزيل منّ الصُورة ما لا تبقى معه حياةٌ: لم يكر . 

۾ <رَ)4يحرم <اسْيثْمَالهُ4؛ أي: المُصَوّرٍ على الذكر والأنثى» في 
َبْس» وتعليقٍ» وسّثْرِ جذر. 


E‏ بحو امك 
لا: افتراشه» وع ا 


(0) آي: حيوان برأس؛ كما في «مغني ذوي الأفهام»» وفي الحديث: (الصُورَةٌ 
الرَأمسُ؛ قدا قُطِعَ الَأ قَلَا صُورَةً) رواه الإسماعيلي في «معجمه»» وأورده 
الألباني في «الصحيحة»» وتصوير الحيوانٍ حَرامٌ وكبيرة» سواء صنعه لما يمتهن 
أو لغيره» وسواء كان في الدراهم أو الحيطان أو الثياب أو غيرهاء له جرم 
مسقل أو لاء وهو قول أكثر آهل العلم» وصوّبه في «الإنصاف». 

(؟) رواه الإمام أحمد (۳/ 75"): والترمذي: (كتاب اللباس» باب ما جاء في 
الصورة)» برقم (1749) من حديث جابر بن عبد الله ويا» وصححه الترمذي» 
وتبعه الألباني. 

(۳) كالرأس» أو لم يكن لها رأسٌء لَص عليه» وقال الشيخ تقي الدين: لا تجوز 
الصلاءٌ في ثوب فيه تَصَاوِيرٌ؛ لأنه يُشْبَهُ حاملٌ الصَنَّم؛ ولا يَسجدٌ على 
الصورة؛ لأنه يشبه عابد الصور. ١‏ 

() اي: المصوّرء فيجوز؛ لأنه مُهانٌ؛ ولأنه يل انكا على مخدّة فيها صورة. رواه 
أحمد من حديث عائشة وَإتاء واختاره شيخنا في «حاشيته على الروض»» 
والأولى: العمل بظواهر الأحاديث الصريحة الصحيحة الدالة على عموم النهي 
قاله ابن قاسم في «الحاشية»» وقال شيخنا؛ في «شرح الزاد» - في اتخاذ 
الصور على سبيل الإهانة -: القول بالمنع إن لم يكن هو الصوابٌ» فإنه هو 
الاحتياظ. وحديث عدم دخول الملائكة بِيًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ؛ هل يُحمّل 
على كل صورة أم صورة منهي عنها؟ قال في «شرح الإقناع»: الأظهر الثاني. 


باب شُرٌوطٍ الصَّلَاةٍ - 
۾ وَيَحرمٌ4 على الذَّكرٍ اعمال منشوج»؛ بِدَهَبٍ أو فصو 
ا4 استعمال ©مُمَوَّهِ دمب أز فضَّةٍ ‏ غيرٌ ما يأتي في «الزكاة» من 
أنواع الخ - قبل يخاي . 
فإن تَكَيّر لَونه ولم يَحصّلْ منه شَيْءٌ بعرضه على النارٍ: لم يَحرُمْ؛ 
لعدم الرفي والخيلاء" . 


۾ حرم <ِئِيَابُ حَرِير وڳ يحرم #ما)؛ أيي: ثوبٌ 


)١(‏ وقال الشيخ تقي الدين ‏ لما ذكر عَلَمَّ الحرير -: وفي العَلَّم نزاعٌ بين العلماء» 
والأظهر جوازه أيصًا؛ فإن في السّئن عن النبي فل أنه نهى عن لبس الذهب 
إلا مُقمّلعَاء وحكى في موضع أربعة أقوال» ثم قال: والرابع وهو الأظهر: أنه 
يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح؟ فيباح طراز الذهب إذا كان أربع أصابع 
فخا دون اف ولأثة يسير؟ اش السرية وسر الفضلؤ» رال ايشا ولي 
الفضةٍ إذا لم يكن فيه لفط عام بالتحريم» لم يكن لأحد أن يُحَرُمَ منه إلا ما قام 
الدليل الشرعيٌ على تحرييهء فإذا جاءتٍ السُنَهُ بإباحة خاتم الفضة» كان ذلك 
ديا على إباحة ذلك وما هو في معناه» وما هو أولى منه بالإباحة» والتحريم 
يفتقر إلى دليل. 

0( أي: تحوله عن طبعه ووصفه. 

() تقدّم أن العلة: ما يُكسُِ استعمالّهما القلبّ منّ الهيئةٍ المنافية للعبودية. 

(4) على المسلم والكافرء هذا المذهب؛ لظاهر الأخبار؛ منها خبر حذيفة ذه في 
«الصحيح:: ١أ‏ اللي يه َهَى أن يُلْبَسَ الحَرِرٌ وَالديبَاجُ وأن يُجْلَسَ عَلَيْو. 
وعنه: جواز لبس الحرير للكافر» اختاره شيخ الإسلام» واختار أيضًا: بيع 
الحرير للكافر؛ لما في «الصحيحين»: أن عمر كسا آنا له مشرگا بمكة ثوب 
حربر أعطاه إياه التب كلق ووم في «شرح مسلم» من جوز للكافر لَبَسَهُ؛ إذ ليس 
في الخبر أنه أذن له في لُبييهاء وقد بعث انب ول إلى عُمرٌ وعليّ وأسامة أ 
ولم يلزم منه إباحةٌ نب والكفارٌ مخاطبون بفروع الشريعة» ومقتضاه تحريم لبس 
الحرير عليهم؛ وقوله: «تَكَسَامَا هُمَدُ خا لَه بِمَكَةٌ مُشْرِكَاه. معناه: أعطاه كسوةٌ 
لبسها أم لاء وقد قال يل لعمر : (إِنّي لمْ أكْسْكَهَا لِملْسهَا)ء رواه البخاري. 


اوو رج ت دال فيع 
=1( 


هر ؛ ۽ أي: الحرير اتر ظَهُورًا) مما سح معه» «عَلّی الذكُور4 
والكتائى > دوة النساء -: بسا بلا حاجة» وافتراشا» واستنائاء 
وتعليقاء وكتابة ا مهر' "© وسترٌ جد غير الكعبة المُشْرّفة"”© يي 03 
(لا تَلْبْسُوا الحَرِيرٌ؛ ؛ كه من أبس في اليا َم يبه في الآخر 9 تی 
ل 

© فإذا رش فوقّه حائلا صفيقًا: جار الجلومس عليه» والصلاةٌ. 

» ذلا ذا اسْتويًا 4 ؛ أي : الحريرٌ وما تسج معه ظهورًا , 

و لعل وعو: ما شي بالإئْريسَم وألجم يشوف أو قطن ونح : 


)١(‏ قال ابن القيم: والنهي كن لب والجلوس عليه متناولٌ لافتراشِه؛ كما هو 
متناولٌ للالتحافِ به» وذلك ك لغ وشرعًا» فد على تحريم الافتراشٍ النصٌ 
الخاصصٌء واللفظ العام والقياسٌ الصحيح. 

(۲) أي: في الحرير» هذا المذهب» واختاره الشيخ تقي الدين وغيره» وقيل: : يكره» 
قال في «التنقيح : وعليه العمل. وفي «الإنصاف» : لو قيل بالإباحة» لكان له وجه. 

(۳) فلا يحرم سَترّها بالحرير إجماعًا» وفي البخاري أنه َة قال يوم الفتح: «هذا 
يوم يعم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة». 

)٤(‏ إلى هنا ما سقط من (ز). 

(0) البخاري: (كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال)» برقم (0874)) ومسلم: 
(كتاب اللباس» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة)» برقم )۲٠٠۸(‏ عن 
عمر طلا . 

)١(‏ فيجوزء هذا المذهب» والوجه الثاني : يحرم وصوّبه في «تصحيح الفروع؟» 
وقال ابن عقيل والشيخ تقي الدين: الأشبّهُ أنه يَحرّمُ؛ لعموم الخبر؛ ولأن 
النصت كير وليس تغليبُ التحليل بأولّى من تغليبٍ التحريم. 

(۷) لقول ابن عباس: نما هى ككل عَنِ التب المُصْمَت مِنّ الحَرِيرِ» آمّا السَدَاء 
وَالمَلُمُ كلا ری په بأسّاد رواه أحمد وصححه الحافظ. قال عثمان: إياحتة 
بشرط أن يكون الحرير مستورّاء وغير الحرير هو الظاهرء وإلا فهو كالملكم 
المُحَرّم؛ فإن الملحم عكس الخُرٌ صورة وحكمًا. 


باب شُرُوطٍ الصّلَاةٍ 


ج404 - 
۾ أ4 يِس الحريرٌ الخالصٌ لزور أو يک" أز 
ترضي4: او قثلء < از زب ولو بلا حاجة", از كان 
الحريرٌ «حَشوًّا لجباب أو فُرْش: فلا يَحِرُمُ؛ لعدم الفخر والحُيلاء» 
بخلافي البطانة. 
چ ويّحرمٌ: إلباسنُ صَبِيّ ما بحرم على رَجُلٍ» وة رجل بأنثى 
في لباس وغيره» وعكسّه. 
۾ أو كَانَ4 الحريرٌ <ْعَلَمَاب ؛ وهو: عراز الوب ربع 
أَصَابِعَ كَمَا دو أَوْ4 كان <رمَاعَاء أو لَبنةَ جیب( ؛ وهي: ارين 


(1) سواء أنّر نُبِسّهُ في زوالها أم لاء هذا المذهب» لما في الصحيحين أنه يك 
رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر» من حكة 
كانت بهما. وقيل: لا يباح إلا إذا أثر في زوالهاء وصوّبه في «الإنصاف». 

(۲) كذا (الأصلء شء زء ح» ق)ء وفي (م): «أو جرب وهو كذلك في (ت)» 
وعلق بهامشها بقوله: الحكّة هي الجربء قاله الجوهري» فعلى هذا يصير في 
عباراته تكرار. 

(۳) ولو في غير حالة قتال» وفي «الإقناع»: يباح إذا تَرَاءَى الجمعان إلى 
انقضاء القتال. قال شيخ الإسلام: لبسه لإرهاب العدو فيه قولان» 
أظهّرُهما: جوارةُ. 

(4) لقول جابر ذإبه: كنا ننزعه عن الغلمان» ونتركه على الجواري. رواه عنه أبو 
داود» وصححه الألبانى. 

(5) وأعلمتٌ الثوب: جعلت له عَلَّمَا من طراز وغيره». تنسج على حواشي الثوب. 
.وعنه: يباح العَلّم وإن كان مُذَهَبَاء اختاره المجد والشيخ تقي الدين. 

(1) وقوله فيما سبق: (وَمَا هُوَ أككَرُهُ ظُهُورًا) مقيّدٌ بما يلحق» إذا كان الثوب 
مشْسجرّاء أو فيه أعلامٌ أقل من أربع أصابعء أو أعلام كثيرة رة فهنا 0 
الأكثرء أما إذا كان علمًا متصلاء فإن الجائز ما كان أربعَ أصابعَ فما دونه“ 
أفاده شيخنا . 

(۷) بكسر الزاي» وهو: المُحِيظ بالعنق» حكاه الجوهري وغيره. 


اور عن دا دلقي 
(p=‏ 
و ب و آم + E‏ 5 
وَج فِرَاءٍ24 جَمعٌ قَرو» ونحوها مما يُسْجف27: فكل ذلك يباځ منّ 
الحرير» إذا كان قدرٌ أربع أصابعَ قاف الما زوع هسل عن غر تأ 
لبي َه تھی عَنْ بس الحريرء إلا موْضِعَ إصْبَعَينِ» أذ تلكو أو أَيمق . 
© ويباح أيضًا: كيل مصحف» وخياطةٌ به» وأزرادٌ. 
3 ویره إل 50 و في غير إحرام . 
۾ یکر <َالمُرغْمرُ للرْجَالٍ04؛ لانه يي" تھی الرّجَالَ عَنٍ 
العف 2 متف يا 


(۱) أي: يركب على حواشيه حرير. وتخصيص الماتنٍ الفراء بالسجوف ليس 
لاختصاصِ الحكم؛ بل لأنها التي جَرتٍ العادةٌ بتسجيفها. 

0 ي (كتاب اللباس» باب تحريم أواني الذهب والفضة)» برقم (5059) 

() للرجال» هذا المذهب؛ لما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي بل نهاه 

عنهاء وقال: (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثاب الكُفَارِ؛ِ فلا تلْبَسْهَا)» وصحح شيخنا التحريم؛ 

لظاهر الحديث» وعنه: لا يُكرّهُ اختاره الموفق وغيره» قال في «الفروع»: 

وهو أظهر. 

أما في الإحرام: فلا يكره؛ نص عليه؛ كذا في «المبدع» وغيره» وفي «حاشية 

الإقناع» : لانه يكرّهُ للرجل لبس المعصفَّرٍ في غير إحرام؛ ففيه آولى. اه. :وكذا 

في «الإنصاف». قال شيخنا: اقتصارهم على الكراهة فيه نظر؛ فقد رأى 

النبي ب على عبد الله بن عمرو ثُوبّينِ معصفرَينِ؛ فقال: (إِنَّ هذه مِنْ ياب 

الكُفّارِ؛ َلَا تَْبَسْهَااء واختار الشيخ ابن باز: تحريمّةُ مطلقًا؛ لعموم الحديث» 

وأنه لا وجه لاستثناء الإحرام. 

(5) في غير إحرام» وأما فيه فحرامٌ؛ لأنه طيبٌ. 

0( في نسخة الشيخ ابن عتيق سقط من هنا إلى قوله - في شرط النية -: «وشرعًا». 

(۷) البخاري: (كتاب اللباس» باب التزعفر للرجال)ء برقم (0857): ومسلم: 
(كتاب اللباس» باب نهي الرجل عن التزعفر)» برقم (۲۱۰۱). عن أنس بن 


مالك لك . 


5) 


باب شَرُوط الصَّلَاةٍ 
{mı}‏ 
© ويُكره: الأحمرٌ الخالص» والمشي بنعل واحدة"» وكونُ ثيابه 


فوقٌ نص ساقِه أو تحت كعبه بلا حاجؤا” . 


وللمرأة زيادةٌ إلى ذراع. 

« ع ل الوب الذي يِف البََرَهَ للرّجُلٍ والمرا“» وثوبُ 
الشهرة*©: وهو: ما يشتهر به عند الناس» ويشارٌ إليه بالأصابع . 

۾ لرَيِنْهَا4ُ ؛ أيي: من شروط الصّلاة: ْاجيِنَابُ النَّجَاسَةٍ 2904 


)١(‏ على الصحيح من المذهب» نص عليه» ERS‏ لما روى التريذي 
وحسّنه عن عبد الله بن عمرو قال: : هم رَجُلٌ عَلَبْهِ تبان أ اخترانء سل َل 
يَرْدّ عَلَيْهِ لني کل » قال ابن القيم: والذي يقوم عليه الدليل تحريمُ لباس 
الأحمر» أو كراهته كراهة شديدةٌ» فأما غيرٌ الحُمرة من الألوان» فلا يكره.اه. 
وعنه: لا باس بالأحمَرٍ الخالص» اختاره الموفق وغيره» واستظهَرَهُ 00 
«الفروع؟؛ لحديث البراء: له فى خلر ا لنت بن 
متفق عليه. ولحذيث أبي جحيفة: " ع اين وله في حل ذا مُشئره. 
قال ابن الملقن: فيه أنه لا بأس بلباس الأحمرء وأنه غير قادح في الزهد» 
ذقورا؟ على من زعم کا سيد 

۳( لحديث أبي هريرة في «الصحيحين» ٠‏ (لا يَمْشٍ أَحَدُكُمْ في تغل وَاحِدَوِ حِدَة لِيَنْمَلْهُمَا 
جمِيمًاء أو لِيَخْلعَهُمَا جَمِيعًا)» قال شيخنا ابن باز: ظاهر النص التحريمٌ؛ ولأنه 
يشبه الشيطانً في ذلك. 

اليف كسّثْرٍ ساق ج وضعفه ابن باز؛ إذ يمكنه سترٌ ساقِهٍ بور ونحوو. 

(5) كذا في «الإنصاف» وغيره» والمراد: غير العورة؛ لما تقدّم أن سترها بما 
لا يصف البَشَرَةَ واجبٌ» قاله الشيخ منصور في «حواشيه على ا 

(0) لحديث ابن عمر ويا مرفوعًا عند أحمد وغيره: : (مَنْ لبس لَوْبَ شهْرَق لَه الله 
5 5 
نُوْبَ مَذلة يوم القِيَامةِ) . 

(0) والاجتنابُ معناه : التباعد؛ فكأنه قال: تباعدٌ النجاسة» بمعنى: إبعادها عن بدن 
المْصلي وثوبه وبقعته» شرظ . 


r —‏ ر نس 


حيثٌ لم يُعت عنها ذ ببدن المْصلّيء وثوبه» وبقعتهما -» وعدم حملها؛ 
لحديث: (تَتَرهُوا مِنَّ البَوْل؛ فَإِنَّ عَامّة عَذَابٍ القَبْرِ منْه)”'"» وقوله تعالى: 
رياب لر [المدثر: ٤‏ . 

© َْمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةٌ لا يُعْقَى عَنْهَاكُ ‏ ولو بقارورة -: لم تَصِعٌّ 
صلاته . : 

© فإن كانث مَعْفُوًا عنها؛ كمنْ حمل مستجيرًا أو حيوانًا طاهرًا: 
صخت صلا , 

e‏ أ لاقاهًا)؛ أيْ:. لاقى نجاسة لا يُعفى عنها؛ #بكؤيو أو 
بَدَنهِ : لَمْ نَصِحّ صَلَائةُ4 ؛ لعدم اجتنابه الجاسة. 0 

وإن می ثويه ثوباء أو حافتلا يسا لم يستند إلبه"» أو قابلها 
راكعًا أو ساجدًا ولم يُلاقها: صَحتُ. , 

ه ون طَبّنَ أَرْضًا سء أو َرَسَهَا طَاهِرَ! صَفيمًاء أو بسَطه 


~^ 


2 
۲ 


أي: موضع البدن والثوب الذي يقعان عليه. 

رواه الدارقطني .)۱۲۷/١(‏ عن أنس بن مالك وه ورواه أحمد (795/9)»: 

وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب في التشديد في البول)» برقم »)۳٤۸(‏ 

والحاكم )۱۸١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» عن أبي هريرة وله بنحوه» قال 

البوصيري: هذا إسناد صحيح. وصححه الألباني. 

() واحتجٌ بالآية على أن اجتنابٌ النجاسة شَرظ جَمْعٌ؛ منهمٌ: ابن عَقِيلٍ والموّق 
والشيخ تقي الدين وغيرهم» وهذا أحد الأقوال الستة فيها. 

©) أيْ: حيوانًا غيرٌ ماكول؛ لأن ما في بطنه نجس» لكن يعفى عنه كالنجاسة في 
جوف المصلي» وأما المأكول» فلا نجاسةً في يَطنِوِء وفى «الصحيحين»: 
أنه لا صَلَّى وَهْوَ حَايِلٌ مامت . 1 : : 

() فإن استند إليه حال قيامه أو ركوعه أو سجوده» لم نَصِمّ صلاثة؛ لأنه يصيرٌ 

كالبقعة له. 


سر 


باب شُرُوط الصَّالَاةٍ 


= {rr 

على حيوانٍ نجس» أو صلَّى على بساط باطنّه فقط لَچِس: رهي له 

ذلك؛ لاعتماده على ما لا صح الصلاةٌ عليه لوَصَحّتْ) ؛ لأنه ليس 

حاملا للنجاسة» ولا مُباشرًا لها. 

» Tak sof 8 د‎ ow 

۾ لن كَانَتِ4 النَّجاسةٌ <بطَرَفٍ مُصَلَّى مُتَصِلِ”: صَحْتٍ» 
الصّلاةٌ على الظَاهِرِء ولو تحرك النّجِسُ بح ركته . 

© وكذا لو كان تحت قديه حبلٌ مشدودٌ في نجاسء وما يُصلي عليه 
منه طاهرٌ. 

<إن لم يكن مُتَعلْقًا به بیده» أو وسطه ‏ بحيب ينجر معه 
<بَمَشْيهِ4 : فلا نَصِحُ؛ لأنه مستتبع لهاء فهو كحاملها'". 

وإن كانت سفينة كبيرةً أو حيوانًا كبيرًا لا يقدرٌ على جره إذا 
استعصى عليه: صَحََتْ؟؛ 1ه أي راسي ا 

» ومن رى عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ بَمْد صَّلَاتِهِ وَجَهِلَ كَوْتها)؛ أي: 
النجاسة ©فِيهَا4؛ أيي: في الصّلاةِ: <لَمْ يُعِدْها؛ لاحتمالٍ حدوثها 
بعدّها؛ فلا تبطلٌ بالشّكُ 

(۱) وصَوَبَ شيخنا: عدم الكراهة» وضَكّفَ ما عَلُوا به» وقال: لو قَرَشَهَا ترابًا 
كثيرًا بحيث لا يلاقي النجاسة إذا كبس عليه؛ فالصلاة صحيحة. 

() أي: بطر لی طاهر من بساط ونحوه» متصل بالمْصَليء وزاد في (ق): 
اليه4ا, 

۳( وتبطل صلاته» وصحح شيخنا: عدم البطلان؛ لأنه لم يباشر النجاسة ولم 
يَحمِلْهَاء والحاجةٌ تدعو إليهء كما لو کان معه كلب يَحْشَّى هَريَهُ ولیس حوله ما 
يربطه به» وقولهم: إنه مستتبعٌ للنجاسة» يجاب عنه: بأنها منفصلة في الواقع» 
بينه وبيئها فاصلٌ وهو الحَبْلُء ومال إليه السعديء وقال: لا فرق بين الذي 
يَنْجَرُ بمَشيه والذي لا ينجو إلا بِحَّةِ هذا وثقل هذاء وهذا غير معتبر. 


دج مم4 


۾ ٍن عَلِمَ أنّها4؛ أي : التّجاسةً <كَانَتْ فِيهَا؛ أيي: في 
الصلاقی لکن جهِلَهًا"": اؤ تَسِيّها: اا4 ؛ كما لو صلَّى مُحيئًا 
ان" 

© ومن جر عَظْمُهُ ب عظم نجس 2104 أو خيط جُرحٌهُ بخيط 
نجس» وصح : جم يحب كَل“ م الضَّرَّرٍ بفواتِ نَفْسِ أو عُْضْرِ 
أو مرض . 

ولا يتيمّم له إن اء اللّح" , 

وإن لم يخف ضررًا: لَْمَهُ قلعة. 


(0.أي: جهل عينها؛ بأن أصابه شيء لا يعلم أطاهر أم نجس؟ ثم علم نجاسته 
بعد صلاته» أو جهل حكمها؛ بأن إزالتها شرط لصحة الصلاة؛ أو جهل أنها 
كانت في الصلاة ثم علم. 

() هذا المذهب» وعنه: تصح صلاته إذا نسي أو جهل» اختاره ابن المنذر 
والمجد والموفق والشارح والشيخ تقي الدين وتلميذه وغيرهم» قال في 
«الإنصاف» و«الإقناع»: وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين؛ لحديث النعلين» 
فلو بطلتء لاستأنفها يي وللآية: و لا تُوَاِدْنَآ إن شيا أو 
نكا [البقرة: ١۲۸]ء‏ قال شيخنا: وهو الراحج» سواء نسيهاء آم نسي أن 
يغسلهاء أم جهل أنها أصابته» أم جهل أنها من النجاسات» أم جهل حكمهاء 
أم جهل أنها قبل الصلاة أم بعدها. 

(۳) وتقدّم رجحان أنها تصح؛ فإنها تفارق طهارة الحدث؛ لكونها من قسم التروك؛ 
ولأن الطهارة آكد؛ لكونها لا يعفى عن يسيرهاء وتكلّم معاوية بن الحكم في 
الصلاة ولم يأمره النبي بل بالإعادة؛ وأشباه ذلك كثير. 

)٤(‏ وتقدّم رجحان طهارة العظام. قاله الشيخ ابن قاسم في «الحاشية». 

(5) أي: العظم والخيط. 

0) قالوا: وإن لم يغطه اللحمء تيمم له؛ لعدم إمكان غسله؛ بناء على مشروعية 
التيمم من النجاسة على البدن» وتقدَّم أنها لا تشرع» قال في «شرح الإقناع؟ : 
ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم» غسله بالماء. 


بَابُ شُرُوطٍ الصَّالَاةٍ 
{re} :‏ - 
إطایر4 أعاده أو لم يُعِنْه؛ لأنَّ ما أَبِينَ من حي ييو وَمينةُ الآدمي 


و 444 .هي + (Ms‏ 
© ووضل المرأة شَعْرَمَا پار : حرام . 


ولا بأمسّ بوصله بقراملٌ - وهي : الأَعْقِصّة *“ وترگها أفضّل. 

ولا نَصِحٌ الصَّلاءٌ إن كان الشّعرٌ نجسًا. 

ه ولا صح الصَّلَاةُ» بلا عُذر» فرضًا كانت أو نفلا - غيرٌ صلاةٍ 
جنازة - في مَقبرَ4» بتثليث الباو”». 

ولا يض : قبران2©9, ولا ما دُفنَ بدار. 


)١(‏ احترازًا من الميتة» أو المُبان منّ الحية» وتقدّم رجحان طهارة العظام. 

(۲) أي: السن» وهي مؤنثة كما ذكره علماء اللغة. 

() لأن الله لعن الواصلة والمستوصلة» أخرجاه في «الصحيحين». 

(4) والقرامل» كما في «التاج» وغيره: هي ضفائر من شعر وصوف وَإبْرِيسَمء قال 
أبو عبيد: قد رخص الفقهاء في القرامل» وكل شيء وُصِل به الشعر» ما لم يكن 
الوَضل شعرًا. وعنه: لا تصل شعرها بقرامل وغيرها؛ لعموم النهي عن الوصل ٠‏ 

(5) قال الشيخ تقي الدين - بعد أن ذكر أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد -: 
فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنةً النجاسةء وإنما هو مظنةٌ اتخاذها 
أوثانًا.اه. وجزم غير واحد من آهل التحقيق: أن العلة سد الذريعة عن عبادة 
أصحابهاء واستثناء صلاة الجنازة بالمقبرة؛ لفعله بل 

() ولا قبر إذا لم يصل إليه؛ بناء منهم على أنه لا يتناوله اسم المقبرة» وأن العلة 
لا تعن وتقدم أن العلة حَوفُ الشرك بها؛ كما دلت عليه الآثار» قال شيخ 
الإسلام: بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر 
واحدء وهو الصواب» واستظهره في «الفروع». 

(۷) قال الشيخ تقي الدين: المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نقل» = 


الوزن بتك نتفي 
ليك 


۾ ڳلا في خر - بضم الحاء وفتجها ‏ وهو: المرحاض. 

E 0‏ في جحَمام2904: داخِلّة» وخارجة» وجميع ما يتبعه في 
البيع . 

۾ وَآعْطًان بل واحدُها عَطَنٌّء بفتح الكّلاءِ؛ وهي: المَعَاطِنْ؛ 
جمع مغْطن» بكسر الاء - وهي: ما تيم فیا ة وتأوي إليها": 

۾ 4لا في لمَفْصُوبٍ774". 


عه فقو عو اوقا N E,‏ 
© ومَجرَّرَق ومَرْبلَةٍ ““. وقارعةٍ طريق ٠‏ 


= فإن كان المسجد قبل القبر غُيّر» إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدّاء وإن 
كان القبر قبله» فإما أن يزال المسجدء وإما أن تزال صورة القبر. 

)١(‏ وهو المغتسّلُ المعروف؛ لأنه مظنة النجاسة. 

() فلا صح الصلاة فيهاء هذا المذهب» وهو منّ المفردات؛ لقوله 5لل: 
(لا نصَلُوا في مَعَاطِنِ الابل) . 

(۳) يعني: لا تصح الصلاة فيه» هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: تصح 
مع التحريم» اختاره الخلال وابن عقيل والطوفي وغيرهم؛ لأن النهي لا يعود 
إلى الصلاة فلم يَمنعْ صحّتهاء ونقل أصحاب الشافعي الإجماعً على صحة 
الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة الإمام أحمد» وقال شيخنا: لا أعلم 
دلیاا اترا على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. 

() ولو كان المرمي من الكناسة والزبالة طاهرًا؛ فلا تصح الصلاة؛ لعموم 

الحديث. 

وعدم صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها ‏ هو 

المذهب» وهو من المفردات. وعنه: تصح في هذه الأمكنة؛ اختاره الموفق 

وتابعه السعدي» وقال: قوله : (وَجُهِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورا عام 
لا يخرج منه موضع إلا بدليل؛ كالحَمّام وأعطان الإبل والصلاة إلى المقبرة 
وغيرهاء وأما قارعة الطريق والمزبلة» فعلى الأصل» وأضعف ما يكون النهي 

عن الصلاة في أسطحة هذه المواضع. 


إن 


ره 


باب روط الصَّالاةٍ 


{rv} 


© وڳ لا في <أَسْطِحَيهَا4؛ أيْ: اة تلك النراش ا 
N iE‏ 


وسطج ر 


8# 2-4 5 
© والمنعٌ فیما ککر نی انار لما روئ ابن ماجة والترمني عن 


ابن عمرّ: «أنّ رسول الله يكل َهَى أن يُصَلّى في سَبْعِ مَوَاطِنَ: لربل 
وَالمَجْرَّرَةِ وَالمَقْبَرَ» وَقَارِعَةٍ الطريقء وَفِي الحَمّامٍ وَفِي مَعَاطِنِ الابل» 


اده 


نوق ظَهْرٍ بَيْتِ اللو 


(۱) وقال الموفق وغيره: الصحيح قصر النهي على ما تناوله النصٌء وأن الحكم 
لا يتعدى إلى غيره. وأما إن بُنِنَ على مقبرة فحكمُّةُ حكمُها؛ لأنه لم يخرج 
بذلك عنهاء ويجب هَدمُهُء وكذا قال شيخنا: الراجح أن جميع هذه الأسطحة 
تصح الصلاة فيها إلا سطح المقبرة. وتردد في سطح الحمام» وتقدَّم كلام 
الشيخ السعدي. 

(۲) لأن الماء لا يصلى عليه»ء أو هو كالطريق» واختار في «الإقناع»: الصحة؛ 
لعدم ورود نهي» وكالصلاة على سفينة» وتبعه مرعي في «الغاية»» وقال: 
خلافا ل«المنتهى»» ولو جمد الماء فكسَظلحِه.اه. وقد يُقرّق بينه وبين السفينة 
بأنها مظنة الحاجة. 

() أي: المنع من الصلاة في هذه الأمكنة تعبدٌ على الصحيح من المذهب» وقيل: 
مُعلّلء وإليه مَيلُ الموق» قال الشيخ تقي الدين: والصحيح أن عللها مختلفة 
بأن تكون العلة مشابهة أهل الشرك؛ كالصلاة عند القبور» وتارة لكونها مأوى 
الشياطين؛ كأعطان الإبل» وتارة لغير ذلك. 

(4) الترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه)» برقم 
(04): وابن ماجه: (كتاب المساجد» باب المواضع التي تكره فيها الصلاة»» 
برقم (0747 قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي. وقال ابن الجوزي في 
«العلل» :)٤١١/١(‏ هذا حديث لا يصح. وضكّفه الحافظ في «التلخيص» 
»)۳۲١(‏ والألباني في «الإرواء» (018/1)؛ وقال ابن باز في «حاشية بلوغ 
المرام» (ص178): روي عن عمر بن الخطاب موقوقًا بإسناد جيد. 

(4 .وقال الموقق وغيره: والصحيج جواز الصلاة فيها؛ لعموم (جِلَتْ لِي الأَرْضُ = 


لزع رفع 


{rı 


الكراهة”"©: إن لم يكن حائل 


لضرورة» وغضب 


ه رَتَصِحُ4 الصّلاهٌ حإِلَيْهَاكُ؛ أيي: إلى تلك الأماكنٍ مع 
۳#( 

« وصح صلاةٌ الجنازة» والجمعةء والعيدٍء ونحوها: بطريقٍ 
( 

© وصح الصلاةٌ: على راحلةٍ بطريتي» وفي سفينة» ويأتي. 

» ولا صح القَرِيضَةٌ في الكَمْبَِء ولا وها . والحجرٌ منها 


(o) 


0 


~^ 


(0) 


مَسْجِدًا وَطَهُورًا)؛ فاستثني منه المقبرة والحَمَّام ومعاطِنُ الإبلِ بأحاديتٌ 
صحيحةء ففيما عداها يبقى الحديث على العموم» وحديث ابن عمر يرويه 
العُمريء وقد تكلم فيه» فلا يترك به الحديث الصحيح. 

هذا المذهب» وقيل: لا تصح الصلاة إلى المقبرة فقط» اختاره الموفق والمجد 
وحفيده وصاحبٌُ «الفائق»» واستظهّرَهُ في «الفروع»؛ لحديث بل : (لا تصّلوا 
إلى القُبُورٍ)» متفق عليه» وتحريمه ظاهر» وعنه: لا تصح إلى المقبرة والحُشلٌ» 
اختاره ابن حامد والشيخ تقي الدين. 

ولو كمؤخرة الرحلٍ؛ كسترة المتخلي» لا كسترة صلاة» فلا يكفي الخط 
ونحوه» ولا ما دون مؤخرة الرحل» بل ولا يكفي حائظ المسجدء نص عليه» 
وجزم به المجد وابن تميم والناظم وغيرهم؛ لكراهة السلف الصلاةً في مسجد 
في قبلته حش خلاكًا لابن عقيل. 

أي: ونَصِحٌ بمغصوب صلاةٌ الجمعة والعيد والجنازة ونحوها؛ لدعاء الحاجة 
إليه» وظاهر عبارته: أنها تصح في الغصب ولو بلا ضرورة» وهو غير ظاهر 
على المذهب. 

هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لقوله تعالی: وریت ما کہ وا بوهم 
سر [البقرة: ]١44‏ والشطر: الجهة. ومن صلى فيها أو عليها غَْرٌ مستقبلِ 
لجهتهاء وتقدّم حديث ابن عمر في النهي عن الصلاة فوق الكعبة» وعنه: 
تة اختاره الآجري وصاحب «الفائق» والسعدي وشيخنا؛ لأن ما ثبت في 
النفل ثبت نظيره في الفرض» إلا ما حَصّهُ الدليل» وعليه: لو صلى الفرضٌ في 
الجر داخل قواعد إبراهيم» صح. 

أي: فتصح إليه» لا فيه؛ كما لو صلى إلى أحد أركانها. وقال ابن حامد = 
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باب شُرُوطٍ الصَّالَاةٍ 

باب شَرُوطٍ ١‏ $€ — 
چ وإن وقفت على مُنْتَهاها؛ بحيثٌ لم يبق وراءة شيءٌ منهاء أو رقف 

خارعها سج بها صكلت! لأنه فين لير لشيع هها, 
۾ و نَصِحٌ التَافِلَةُ4 والمنذورةٌ فيهاء وعليه0"؛ بِاسْيَقْبَالٍ 

شَاخِص 2-64 أي : مع استقبالٍ شَاخص من الكعبة" . 
فلو صلّى إلى جهة الباب» أو على ظهرهاء ولا شاخص متصلٌ 

بها: لم نَصِحٌ) ذَّكَرهُ ذ في «المغني» و«الشرح» عن الأصحاب ؛ لأنه غيرٌ 

مستقبل لشيءٍ منها منها 

وقال ‏ في «التنقيح» -: اختاره الأكثر. 

وقال - في «المغني» -: الأولى أنه لا يُشترظ؛ لأنَّ الواجبٌ استقبالُ 
موضعها وهوائهاء دون حيطانها؛ ولهذا تصحٌ على أبي س وهو أعلى 

منها . 
وقدّمه في «التنقيح»» وصحّحه في «تصحيح الفروع». 
وقال - في «الإنصاف» -: وهو المَدْمَبُ؛ على ما اصطلحناة”” . 

= وابن عقيل وأبو المعالي: لو صلى إلى الججر مَنْ فَرضّهُ المعاينة» لم تصح؛ 
لأنه في المشاهدة ليس من الكعبة» وإنما وردتٍ الأحاديتٌ بأنه كان من البيت» 
فعَمِلَ بها في وجوب الطواف به» دون الاكتفاء به للصلاة؛ احتياطا للعبادتين. 
وظاهر كلامه: کله» ولیس منه إلا تة أذزع؛ كما في الحديث» وقال شيخ 
الإسلام: ستة أذرع وشيء. 

)١(‏ سواء كان نذره مطلقّاء أو مقيدًا بفعلها فيها أو عليهاء بلا نزاع يعتد به» ويمكن 
حمله على ما في «الاختيارات؛ : إن نذر الصلاة في الكعبة» صح فعلها فيهاء 
وإن نذرها مطلقًاء اعبُبرَ شروط الفريضة؛ لأن النذرٌ يُحذَّى به حذو الفرائض. 

(1) قال الشيخ تقي الدين: يتوجه أنه يكتفى بذلك بما يكون سترةٌ في الصلاة؛ لأنه 
2 

() واختاره المجد وابن تميم وصاحب «الفائق» وغيرهم» وهو معنى ما قطع به = 


اوور عه رفع 
(r=‏ 


چو نفل في الكعبة بين الأسْطوانتينِ» وجامّه إذا دخل؛ 


لفعله لر , 
۾ وياڳ ؛ أيْ: من شروط الصَّلاة: + اسْيِقْبَالُ القِبْلَو4 ؛ أي: 
لعب أو جهیا": : 


۾ سمي له لإقبال الناس عليها؛ قال الله تعالى: تول هدك 


َر الْمَسْجِدٍ الحاو [البقرة: 144]. 

ه تلا صح الكلاءٌ جيدونه4؛ أي: بدون الاستقبال. 

ه إلا لعاجز4؛ كالمَرْبوط لغير القبلةء والمَضْلُوب» وعندٌ اشتداد 
الحرب. 

ه <ر4إلا د تتفل راکب سَائرٍ4 لا نازډ» في سَفَرِ» 


= في «المنتهى»» وجزم به في «الغاية»» وقال: خلانًا له؛ أي: لصاحب 
«الإقناع». وقال شيخ الإسلام: : الواجبٌُ استقبالُ البئيان» وأما العَرْصةُ 
والهواء» فليس بكعبة ولا ببناء» وأما ما ذكروه منّ الصلاة على أبي كبيس 
ونحوه» تسا ذلك لأن بين يلي المسلئ قبلة احم مرتقعة وإن لم تكن 
مُسَامَتَةُ؛ فإن المسامتة لا تشترط» ثم ذكر نَضْبٌ ابن الزبيرٍ الخشبّ حول 
الكعبةء فلم يكتف بالعَرْصَّةٍ والهواء» ووافقه ابن عباس وغيره. 

)١(‏ وتعظيم دخول الكعبة فوقٌ الطواف يدل على قلة العلم؛ قاله ابن عقيل في 
«الفنون». وَفِعْلُهُ يل رواه البخاري: (كتاب الصلاةء باب الأبواب والغلق 
للكعبة والمساجد)ء برقم (478)» ومسلم: (كتاب الحج» باب استحباب 
دخول الكعبة للحاج. ۰ برقم (119)» عن عبد الله بن عمر ا 

(۲) زاد في (ق): «لمن بعدا. 

(۳) لقوله تعالى: وَل شرق ترب كَبتمَا ووا هوأر [البقرة: ]١٠١‏ قال 
ابن عمر: لرل في التطوّع خاضّة»؛ رواه مسلم. 


ات شُرُوظٍ الصّلاةٍ 


باب قوط الق =p‏ 


ہا طويلٍ أو قصير» إذا كان يَقصِدٌ جهة مُعيةً" : فلهُ أن يتطوّعَ على 
راحلته حَيِثُما توجهت به. 

© <وَيَلْرَمُهُ الْتَاحُ الصَّلَاوِ بالإحرام ‏ إِنْ أمكتهُ ‏ <َإِلَبِهَاكُ؛ أيي: 
إلى القبلق» بالدًابة أو بنفيه" . 0 

ويركعٌ ويسجدٌ» إن أمكنّ بلا مشقّة. 

وإلا: فإلى جهة سَيرِه» ور ا ول ا 

وراک اة الواسعة» والسفينة» والرّاحلةٍ الواقفة: يلزمة 
الاستقبالُ في كَل صلاته . 


)١(‏ أي: غير مكروه ولا مُحرَّم؛ لأن تفله ذلك رغصة والْعَصَن لا قاط 
بالمعاصي . وقيل: لا فرق بين سفر المعصية والطاعة في استباحة الرخص» 
فيائم بالسفر المحرم وله التر حص بِرُحصٍ السفرء وهذا القول أظهر في 
الدليل» قاله شيخنا ابن باز. 

(1) بخلاف راكب التعاسيفِ - وهو: ركوب الفلاة وقطعها على غير صواب؛ 
كالهائم والتائه ‏ فلا يسقط عنه الاستقبال» ويأتي في باب قصر الصلاة. 

0 هذا المذهب؛ لحديث أنس: گان رَسُولُ الله يك إا راد أن يُصَلّيَ مَلَى 
رَاحِلَيِهِ تَطَوعَاء اتقْبَلَ القبلّة دَكَبّر لصا ثم خَلَّى عَنْهَاه رواه أحمد وأبو داود» 
وأصله في «الصحیحین»» وعنه: لا یلزمه» اختاره أبو بکر» وجزم به في 
«الإرشاد»» وقدّمه في «الرعايتين»؛ لإطلاقه في الأحاديث الصحيحة؛ ولأنه 
جزء من أجزاء الصلاة أشبَّهَ بقيةَ أركانهاء وحديتٌ أنس مجرّد فعل لا يدل على 
الوجوب» وإنما يحمل على الفضيلةء واختاره شيخنا والسعدي» وقال: لا يلزمه 
الاستقبال في الركوع والسجود ولا في الإحرام. ١‏ 

(4) لما روى أبو داود والترمذي وصححه عن جابر له قال: «بَعَنَنِي رَسُول الريك في 
حَاجةٍ» فجت وهو بُصَلَي علَى ولي َو المَشرقِ» وَالسجُوهُ فض مِنّ الروع». 

(6) والمحقّة ‏ بكسر الميم -: مركبٌ للنساء كالهُودج» إلا أنها لا تقب قديمّاء 
سُميت بذلك؛ لأن الخشب يحيط بالقاعد فيها من جميع جوانبه. 

(7) أي: يلزم راكبٌ السفينةٍ الاستقبالُ في کل صلاتوء إلا مَلَّاحَاء فلا يلزمه؛ 
لانفراده بتدبيرها. 


4 $— 

۾ إلا لمُسافر ماش ؛ قياسًا على الرّاكب. 

رم4 ؛ أي: الماشي: الااح إليهاء طوالرُكُوعٌ والسَجُودُ 
إِلتِهَا4 ؛ أي: إلى القبلة؛ لتيس ذلك : 

۾ وإن داس الجاسة عمدًا: بطلت» وإن داسَّهًا مركويهُ: فلا . 

© وإن لّم يُعذر من عدلت به داب أو عدل إلى غير القبلة عن جهةٍ 
سيره مع عليه؛ أو عُذِرَ وطال عدولّه عُرهًا: بطلث . 

۾ وَقَرْض مَنْ قَرْبَ مِنّ القِبْلَّةِ4 ؛ أي: الكغنة .وهو: من أمكته 
معايشهاء أو الخبد عن يقين -: <إِصَابة عَبيهَا ببدنه كله بحيثُ لا يخر 
شيءٌ منه عن الكعبة» ا علو ولا نرُولٌ. 

€ فر من بعد عن الكعب : استقبال <جِهَيهَا4 ؛ فلا يضر 
التياميٌ ولا التیاشرٌ اليَسيرانٍ عرًا“ إلا من كان بمسجده ؛ لال قبلته 


و 24( 


)١(‏ ويركع ويَسجْدٌ بالأرضٍ» الوجه الثاني: يومئ إلى جهة سيره» صححه المجد 
وغيره» قال الآمدي: يومئ بالركوع والسجود كالراكب؛ قياسًا عليه؛ قال 
الشيخ تقي الدين: وهو الأظهّرٌ؛ٍ لأن الركوعٌ والسجودٌ وما بينهما يتكرر في كل 
ركعة» ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطعٌّ لمسيروء فأشبَةَ الوقوف في حال 
القيام .اه . وتابعه شيخنا . 

(۲) لأنه بمنزلة العمل الكثير من جنس الصلاة» وصحح شيخنا: أنه إن عجز عن 
ردهاء لم تَبِظلْ مطلقًا؛ لدخوله في العاجز عنٍ استقبال القبلة. 

(۳) والتعد هنا: بحيث لا يقدر على المعاينة» ولا على من يخبره عن علم» وليس 
المراد بِالبُعد مسافة القصرء ولا بالقرب دونها. 

(4) لقوله بل (مَا بَيْنَّ المَْرِقٍ وَالمَغْرب قِبْلَةُ) رواه الترمذي وصححه. 

(ه) أي: فيشتَرَظ إصابةٌ العين ببدنه» قال في «الشرح»: وفيما قاله الأصحاب نظرء 
ونصّ أن فرضّهٌ استقبالٌ الجهة؛ كغيره ممن بعُد. ولو ذكر هذا عند قوله: 
(إصابة عينها) لَكَانَ أولى بنسَقٍ الكلام. 


باب شرّوطٍ الصلاة ا 

۾ ِن أَحْبَرَهُ4 بالقبلة مكلت ما4 عَذْلُ ظاهرًا وباطئا» 

بيقن : عَمِلَ به" حرا کان أو عبدّاء رجلا كان أو امرأةٌ. 

۾ أو وَجَدَ مَحَارِيتٍ إِسْلاييةً : عَمِلَ بها ؛ لأنَّ اتفاقهم عليها 
مع تكرارٍ الأعصار إجماعٌ عليها؛ فلا تجوز مخالفتها حيتُ عَلِمّها 
للسلمين» ولا بر 

۾ ودل عَلَيْهّا في التَمَرٍ بالطب وهو أنبَثُ أدلّيها؛ لأنه 
لا يزولُ عن مكانه إلا قليلا . 


)١(‏ وعدالة الظاهر: بأن يكون مستورٌ الحال. والباطن: بأن يُختبر بالأمانة 
ونحوها. وقيل: يكفي مستور الحال» صححه ابن تميم» وجزم به في «الرعاية 
الصغرى» و«الحاويين»» قال شيخنا: وهو قياس المذهب؛ لأنه حبر ديني 
فاكئفي فيه بظاهر العدالة؛ كالأذان.اه. ويصح التوجه إلى قبلة الفاسق في بيته. 

(۲) فلو أخبره عنٍ اجتهادٍ لم يجز تقليدة» وقيل: يجوز تقليدَهُ إن ضاق الوقت» 
وإلا فلاء اختاره جماعة منّ الأصحاب؛ منهمٌ الشيخ تقي الدين» وصوّبه 
شيخناء وظاهر كلامه: ولو لم يْضِقٍ الوقتُ؛ كما يقبل فوله بالاجتهاد في 
مسائل الدين» فكذلك القبلة. 

(۳) قال شيخنا في اتخاذ المحراب: الصحيح أنه مستحَبٌ؛ أي: لم ترد به السُنّة» 

لكن النصوصٌ الشرعيةٌ تدل على استحبابه؛ لما فيه من المصالح الكثيرة؛ منها 

بيان القبلة للجاهل» وأما ما روي عن النبي كل من النهي عن مذابح كمذابح 

النصارى - أي: المحاريب - فهذا النهي فيما إذا انُخِذّت كمحاريب النصارى» 

أما إذا نخدت محاريبٌ متميزة للمسلمين» فإن هذا لا نهي فيه. 

لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب كالقطع» قال الرحيباني في شرح 

غاية المنتهى»: إلا أن تكون كمحاريب غالب الصعيدٍ والفيوم؛ فإن قبلتهم كثيرة 

الانحراف» كما شوهد بإخبار الثقات» وامبّحِنَ بالأدلة» ففي هذه الحالة 
لا يلزمه التوجةٌ إليها لتحقق خطئهاء بل يجتهد إن كان آهلاء وإلا قلّد 

عدلًا.اه. وقوله: «لا يلزمه التوجه إليها» صوابه: لا يجوز؛ لتحقق الخطأ . 


4 


اه 


م4 كت 


وهو: نجمٌ خف سمالي وحولة أنْجُمْ دائرةٌ كمّراشةٍ الرّحى'" 

في أحدٍ طرّفيها" الجَدْيُء والآحَرٍ الفُرقدان. 
يكون وراء ظهر المُصلي بالشّامء وعلى عاتقه الأيسرٍ بمصرٌ. 

5 و دل عليها : ب الشّمْس» والقَمَرِء وَمَنَازِلهمَا)؛ آي: 

منازل الشمسر والقمر» تَطلعٌ مِنّ المَشْرِقٍ» وتغربُ بالمغرب . 
© ويُستحَبُ تعلُمُ أده القبلق» والوقتٍ”" 
فإن دَخَلَ الوقتُ وحَفِيَتُْ عليه: لزمه. 
ويُقلّدُ إن ضاق الوقت. 

#8 إن اجَتَهَدَ 1 مُجْتَهِدَانٍ كَاخْتَلَنًا جِهَةٌ: :الم يَنْبَعْ بد خا الآخَرٌ4 

وإن كان أعلمَ منه» ولا يقتدي به؛ u e e BR‏ 1 2 
۾ <وَينْبَعُ المَُلّدُ)4ُ لجهل أو عَمَى: <أَوْتَتَهُمَاك؛ أيْ: أعلَتَيْماء 

وأصدئَوُماء وأشدّهما تحريًا لدينه معِنْدَهُ)4 ؛ لأنَّ الصَّوابَ إليه أقرب . 

)١(‏ أي: فراشة الطاحون الذي يديره الماء أو غيره» فيديرٌ هو الرحى فتدور هذه 
الفراشة حول المُطب» ودوران فراشة الرحى حول وها في كل يوم وليلة 
دورة واحدة. 

(؟) كذا (الأصل» ش» د). وفي (م» ق): «طرفيه». 

(۳) قال أبو المعالي: يتوه : وجوبه. وقدّمه في «المبدع»» فقال: ويجب على من 
يريد السفر تعلم ذلك» ومنعه قوم؛ لأن جهة القبلة مما يندر التباسه» والمكلف 
يجب عليه تعلم ما يعم لا ما يندر. 

(4؛) هذا المذهب» نص عليه. وقال الموفق: قياس المذهب جوارٌ الاقتداء. وذكره 
الشيخ تقي الدين» وصححه الشارح» ومال إليه شيخناء قالوا: ونظير ذلك 
صحة صلاة من يرى النقضٌ ين لحم الإبلِ خلف من لا يرى النقض به» 
ونظائره كثيرة . 2 

(5) هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» ولا مشقّة فيه» بخلاف تقليد العامي في = 


بَابُ شُرُوطٍ الصَّلاةٍ r‏ 


ا 


فإن تساويا: 
وإن قل اثنين: لم يرجع برجوع أحيهما" . 
۾ ومن صَلَّى بِمَيْرٍ اجتِهَادٍ4 إن كان يُحينْهُء ولا تفْلِيدٍ» إن لم 
يح الاجتهات: متَضَى - ولو أصاب ‏ إن وَج من ية . 
© فإن لم يجد أعمّى أو جاهل مَنْ يُقلدهُ فتحرّيا وصلًيا: فلا إعادة. 
© وإن صلَّى بَصِيرٌ حَضَرًا فأخطأء أو صلَّى أعمّى بلا دليلٍ؛ من 
لمس محراب أو نحوهء أو خبرٍ ثقةٍ: : أعادا“. 
ه ربجت القارف بأل ال كل صاز ؛ لأنها راقم متجدلكة 
فتستدعي طلبًا جديا . 


= الأحكام؛ فإن فيه عا وتضييقًاء وقدّم في «التبصرة»: لا يجب» واختاره 
الشارح وغيره» فيخيّرء وهو تخريج في «الفروع؟؛ كعاميّ في الفُتيا على أصح 
الروايتين فيه . 

)١(‏ لأنه دخل فيها على ظاهر؛ فلا يزول إلا بمثله. 

(۲) والحاصل أن المراتب أربع: الأولى: المعاينة. والثانية: المخبر عن علم. 
والثالثة : الاجتهاد. والرابعة: التقليد. فلا ينتقل للمتأخرة حتى يُعجرٌ عن التي 
قبلها . 

() أي: البصير المخطئ ولو اجتهّدَء والأعمى؛ لأنه كالبصير في الحضر؛ لقدرته 
على الاستدلالٍ» ولو لم يخطئ القبلة؛ لأن الحضرٌ ليس بمحلٌ للاجتهاد؛ 
لقدرة من فيه على الاستدلالٍ بالمحاريب ونحوها؛ ولأنه يجد من يخبره عن 
يقين غالبّاء وعنه: لا يعيد البصير إن كان عن اجتهادء واحتج أحمد بقصة أهل 
قباء. وصرّب شيخنا: أن الحَضَّرّ والسفر كلاهما محل للاجتهادء وعلامات 
السفر هي علامات الحضرء وعليه: فإنه لا يعيد» علد سيد اي لأنه 
اتقى الله ما استطاع» ولم يوجب الله على العبد صلاة مرتين 

(5) وصرّب شيخنا: الاكتفاء بالاجتهاد الأول إلا إن طرَاً عليه شلك كالمجتهد 
في حكم شرعيٌ لا يلزمه إعادةٌ البح إلا إن طرأ ما يستدعي ذلك. 


اولبقت ركفن 


 -5‏ لللبببببب ق ڪڪ 

۾ وبصي ب»الاجتهادٍ جِالقَانِي؛ لأنه تبجح في ظنّده ولو 
كان في صلاةٍ» ويبني. ولا بَفْضِي م لن بچ الاجتهاد ج الأول ؛ 
لأنَّ الاجتهاد لا يَنْقْضُ الاجتهاد. 

© ومن أخيرٌ فيها بالخطأ يقينًا: اَم قبوله9" . 

۾ وإن لم يظهر لمجتهدٍ جهةٌ في السّفر: صلی على حَسَّبٍ حاله. 

۾ ؤِْرَيِنْهَا4؛ أي: من شروط الصّلاة: النَيّة24 وبها تمّتٍ 
الشروط . 

وهي لْعد: القصدٌء وهو: عزمٌ القلب على الشيءِ. 

وشرعًا: العزمُ على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى . 

AE‏ والتليّظ بها: ليس بشرط”؛ إذ الفرض”» 
جَعْلٌ العبادة لله تعالى. 


)١(‏ قال الشيخ أبا بظين: وانظر عل.يبتي آو يستأنف؟ قال في «الغاية»: ويتّجه 
الاستئناف» وقطع به عثمان في حاشيته على «المنتهى». 

(۲) إلى هنا سقط (ح). 

() أي: فيستحَبٌ كما في «شرح الإقناع»» والمنصوص عن الإمام أحمد وغيره: 
خلافه» بل ذكر شيخ الإسلام أن التلفظ بها بدعة» وجزم به في «الإقناع»» قال 
ابن القيم: لم يكن يكل هو ولا أصحابه يقولون: نويت. . إلى آخره» ولم يرد 
عنهم حرف واحد في ذلك.اه. واشترط أبو عبد الله الزبيري الشافعي النطق 
بالنية» وأخذه من قول الشافعي: الصلاة لا تصح إلا بنطق» قال الحافظ 
ابن كثير الشافعي في «الأحكام الكبرى»: وقال الأصحاب: إنما أراد الشافعي 
بالنطق التكبير» لا التلفظ بالنية» وقطعوا بذلك» وغلّطوا الزبيري في الذي 
فهمه؛ وقال: لم ينقل أحد بسند صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف أنه كان 
يتلفظ بنية الصلاة. 

)٤(‏ في (دء ق): «الغرض». والمثبت عن: (أ» م ش). 


ات شَرّوط الصَّلَاةٍ 
ا م4 - 
۾ وإن سبق لسائه إلى غير ما نواةٌ: لم يَضُر. 
۾ يجب أن يَنْوِيَ عَيْنَ صَلَاةٍ مُعَيّئَة2"74: فرضًا کانت» كالظهر 
والعصرء أو نفلا كالوتر والسُّئّة الراتبة؛ لحديث: (إِنْمَا الأمُمَالُ 

باليّات) 7 . 

۾ رلا يُشْتَرَطُ في القَرْضٍ» أن يَنويَهُ فرضًاء فتكفي نية الظْهرٍ 
ونحوه. ولا في <الأَداءِء ولا في <القَضَاءِ ناء لأنَّ التعيينَ 

© ويصِحٌ قضاء نة أداءء وعكسّهء إذا بان خلات نه , 

۾ ولا يشترظ في #التَفْل9' رَالإعادة# ؛ أي: الصلاةٍ 
المُعادة: هر4 ؛ فلا يُعتبر أن ينوي الصبيئ الظهرٌ نفلاء ولا أن ينوي 

اهر من أعادّها مُعادةٌ كما لا تعتبرٌ نيه الفرض» وأولى. 

© ولا تعتبرٌ إضافةٌ الفعل إلى الله تعالى فيها””©: ولا في باقي العبادات . 

)١(‏ هذا المذهب» وقيل: متى نوى فرض الوقت: أجزأة؛ وتتعينُ الصلاةٌ بتعين 
الوقت» اختاره القاضي» قال شيخنا: وهذا الذي لا يسع الناسَ العمل إلا به؛ 
لان كثيرًا منهم يتوضأ ويأتي ليصلي» فيغيب عن ذهنه أنها الظهر أو العصرء 
ولا سيما إذا جاء والإمام راكع» وذكر أن مثله مَن عليه رباعية» لا يدري أهي 
ظهر أم عصر أم عشاء» فيصليها أربعًا بنية ما عليه. 

(۲) رواه البخاري: (كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله )ء برقم :)١(‏ ومسلم: (كتاب الإمارة» باب قوله : (إنما 
الأعمال بالنيات)): برقم 1401): من حديث عمر بن الخطاب ط4 . 

۳ بان نوى عصرًا وقضاء يظن غروب الشمسء فنيين أن لا غروب» اصحت أداء: 

(4) في حاشية نسخة ابن عامر: «قوله في النفل. مراده النفل المطلق» بخلاف نحو 
الوتر والرواتب والتراويح.هء من خطه». 

() أي: بل تُستَحبُ. كما في «الإقناع»» و«شرح المنتهى». ومعناه: أنه لا يشرط = 


ا ولاه عد داف 
ولا عددٌ الركعات 
© ولا يمنمُ صِحَتها قصدُ تعليمهاء ونحوه. 
ء وينوي 38 التَحْرِيمَة4 ؛ لتكون النيةٌ مقارنة لعا : 

وَلَهُ تْدِيمُها) ؛ أي: انيد ْمَلَيْهَا4ُ؛ أي: على تكبيرة الإحرام» 


0» 


بِرّمَن 00 راء إن وُجِدَّتٍ النية في الوّقْتِ ؛ أي: وقتٍ 
المُؤدّاة والرًاتبة» ما لم يفسخها 


2 


أن ينوي بفعله أنها لله بل تكفي نية العبادة فقط؛ لان الصلاة لا تكرن إلا ف 
وقال أبو الفرج ابن أبي الفهم: الاشبّهُ اشتراظة؛ لتحمّقٍ معنى الإخلاص» 
وجزم به في «الفائق نق»» قال شيخنا: وهو الذي لا ريب فيه» وكيف لا يعتبر 
ذلك وهو روح الدين والإخلاص لله؟! 

أي : لا يشترط أن ينوي تعيين عدد الركعات. 

وصفة قرنها به: أن يأتي بالتكبيرة عقب النية» وهذا ممكن لا صعوبة فيه» وأما 
تفسير المقارنة بانبساط أجزاءٍ النيةِ على أجزاء التكبير» بحيث يكون أولها مع 
آوله» وآخرها مع آخره: فهذا لا يَصِحٌ؛ لأنه يُقتضِي عزوبّ النيةٍ عن أول 
الصلاة» وخلوٌ أول الصلاة عن النية الواجبة. 

هذا المذهب» وقيل: يجوز بزمن طويل أيضًا ما لم يفسخهاء اختاره الآمدي 
والشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»» وتبعه شيخنا؛ لعموم قوله يَل: (إِنْمَا 
الأَعمَال بالئيّاتٍ) وهذا قد نوى ولم يطرأ ما يفسخ النية» ونقل أبو طالب 
وغيره: إذا خرج من بيته يريد الصلاة» فهو نية» أتراه كبّر وهو لا ينوي 
الصلاة؟! واحتج دح به البيخ'تقي الدين.رغيره على أن النية تيع العم » فمن علم 
ما يريد فِعْلهء قَصَدَهُ ضرورة. 

وعُلم منه: أن النية لو تقدّمت قبل وقتٍ الأداء أو الراتبة ولو بيسير» لم يعتد 
بها؛ للخلاف في كونها ركنًا للصلاة» وهو لا يتقدم؛ كبقية الأركان» وجزم به 
في «الإقناع» و«المنتهى» و«الغاية»» ولم يذكر هذا الشرط أكثرٌ الأصحاب» فإما 
لإهمالهم له» أو اعتمادًا على الغالب. 


باب روط الصَّالاةٍ 


=$ 

۾ تلن َطَّمَهَا في أَنْنَاءِ | لصَّلاق أو ترد في ف فسخها: 
مِبَطَلَتْ4؛ لأنَّ استدامة النية شر ومع الفسخ أو التردّدٍ لا يبقى 
د . 1 

وكذا لو علَّقهُ على شرط”" . 

لا إن عَرَمّ على فعل محظور قبل فعله. 

چ وإذا شك فيټا"» في النية أو التحريمة: استأئئها9؟ . 

وإن ذَكَرَ قبل قطعهاء فإن لم يكن أتى بشيءٍ من أعمال الصَّلاةَ: 
بنى» وإن عَمِلَ مع السك عملا: استانف . 


وبعد الفراغ: لا أثر للشّك. 


)١(‏ وقال ابن حامد وغيره: لا تبطل بالتردد؛ لأنه دخل بنيةٍ متيثَّنةٍ؛ فلا تزول 
بالشك كسائر العبادات» وصححه في «الرعاية»» وشيخناء وأما إذا عزم على 
الفسخ ولم يفسخ» فقيل: تَبطلٌ» وإن لم نبطلها بالتردد» وقال في «الإنصاف»: 
الصحيح أنه مثل التردد خلافًا ومذهبًا . 

(۲) کان ينوي إن طرق عليه الباب قطعّهاء بطلت النية؛ لمنافاة ذلك جزمه بهاء 
وصحح شيخنا: أنها لا تبطل؛ لأنه قد يعزم على القطع وقد لا يعزم. 

(۳) زاد في (ز» ق): «أي». 

(4) وقال الشيخ تقي الدين: يحرم خروجْة بشكّه في النية؛ للعلم بأنه ما دخل إلا 
بالنية» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: إذا اهتم الإنسان للصلاة» وقام في 
الصف» وفي ظنه أنه كبّر تكبيرةً الإحرام» لکن اعتراه شك هل كبر أو لا؟ 
فهذا يستأنف تكبيرة الإحرام» إلا أن يكثر فيصير كالوساوس» فيطرحه ويبني 
على غالب ظنه. وفي (ق) جعل قوله: «وإذا شك فيها.. استأنفهاء؛ من المتن» 
وليس هو في خمس نسخ خطية للمتنٍ بين أيدينا. 

(5) وتقدّم اراح الشكٌء وأنه لا يزيل حكمٌّ النية. وبهامش نسخة ابن عامر: 
«قوله: مع الشك؛ أي : مع الشك في النية. من خطه'. 


د صمت 
لومم 
۾ اون قلت مُلقرة4 او ماموم رض فلا في َيه المي : 
جار ؛ لأنه إكمالّ في المعنى؛ كنقض المسجد للإصلاح ٠‏ 
لکن ُكره لغير رضي 5 مثلٌ: أن يحرم منفرداء فيريدٌ الصلاةً 


في ع1 


0 ا‎ ao 8 ٤ ا‎ 0 8 

ون أحمدّ ‏ فيمن صَلَّى ركعةً من فريضةٍ منفرداء ثم حضرٌ الإمام 

وأقيمتِ الصلاةٌ: يقطمٌ صلائه» ويدخلٌ معهه”" -: يرح منه: قط 
النافلة بحضور الجماعة؛ بطريقٍ الأولى” . 


۾ إن اقل 4 من غير تحريمة من رضي إلى رض آر"': 


(۱) وظاهره: لا يجوز للإمام» ولم أجد هذا القيد في «المنتهى» و«الإقناع»"» ولعل 
وجه امتناعه في حق الإمام: أنه يلزم عليه إفسادٌ فرض المأمومين؛ بناء على 
عدم صحة اثتمام المفترض بالمتنقّل. قاله شيخنا . 

(۲) وهذا مثال لما فيه غرضٌ صحيحٌ؛ وفي كلامه إيهام لا يخفى. وعلم منه: أنه 
لا یکره لغرض صحيح» وهل فِعلّه أفضَلُ أو تَركُهُ؟ فيه روايتان» قال في 
«الإنصاف»: الصواب أن الأفضَل فِعلَّهُ, ولو قيل بوجوبه إذا قلنا بوجوب 
الجماعة لكان أولى.اه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: لكنه لم يقل بالوجوب 
أحد. 

(۳) وقطعها ليس بحرام» بل قد يكون مأمورًا به؛ لينتقل إلى الأفضضل» ذكره 
شيخناء وعنه: يقلبها نفلاء ويتمها خفيفة» ثم يدخل معهم» وهي الرواية 
المشهورة. 

(4) في (ز» ق): «فيتخرج2. 5 

() وأولى منه: ما يتخرج منّ الروايةٍ المشهورة: أن يتمها خفيفة؛ لقوله تعالى: 
ول یا اک [محمد: 77]. 

(5) ومثله: لو انتقل من نفل معين إلى نفل معين» لم يصح» وإن انتقل من فرضص 
معين - مع اتساع الوقت - أو من نفل معين إلى نفل مطلق -: صح ٠‏ 


باب شُرُوطٍ الصَّالَاةٍ 


=f} 
. <ْبَطَلَا2274؛ لأنه قطعّ نية الأولء ولم ينو الثاني من أوله‎ 


وإن نَوَى الثاني من أوّله بتكبيرة إحرام: صح . 


© وينقلبٌ نفلا ما بان عدمّه””؛ كفائتةٍ فلم تكن» وفرض لم يدخل 


وقته. 


© وَيجِبٌ للجماعة: ية الامام» الإمامة: خو نة المأموم 
<ِالائيِمَامَ4”*©؛ لان الجماعة يتعلّنُ بها أحكامٌ» وإنما يتميّزان بالة؛ 
فكانت شرطاء رجلا كان المأمومٌ أو امرأةً. 


)١(‏ أي: الفرض الأول والثاني» وفيه تساهل؛ إِذِ الثاني لم يدخل فيه حتى يقال 
بطلء بل لم ينعقد بالكلية» ولو قال: بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية» أو لم 
يصحء لكان أولى. 

(۲) ويصح نفلا إن استمّرٌ على نية الصلاةٍ؛ لأنه قطع نية الفرضية دون نية الصلاة» 
فيصير نفلاء ما لم يقطعها. 

(۳) قال الخلوتي: لعل محله ما لم يكن إمامّاء أو يَضِتي الوقتُ. 

(5) كذا الأصلء ومثله في نسخة حاشية الشيخ ابن قاسم إلا أنه عكس» 
فجعل قوله: «الإمام» شرحًاء و«الإمامة» متئاءوهو المشهور في نسخ الزادء 
وفي (ح»› يء زء ل): (ويجب) للجماعة (نية الإمامة) للإمام. 

() فيشترط أن ينوي المأمومٌ حاله بلا نزاع» وكذا الإمام على الصحيح من 
المذهب مطلمًا» وهو من المفردات» وعنه: لا يشترط نية الإمامة في الإمام في 
سوى الجمعة؛ فلو صَلَّى منفرًا وصلى خلفه من نوى الائتمام» صحء 
وحصلت فضيلة الجماعة؛ لائتمام الصحابة به ك في قيام رمضان» ولم يكن 
قد علم بهم؛ كما في حديث عائشة ا قالت: ١كَانَّ‏ رَسُولُ اللو يك يُصَلّي مِنّ 
اللّيْلِ في حُجْرَتهه وَجِدَارٌ الحُجْرَةِ تَصِيرٌ قَرَأى النَّاسُ ضَخْصَ رَسُولٍ اللو يذ 
قَقَامَ اس يُصَنُونَ بِصَّلَتد رواه البخاري» قال القسطلاني: وفيه جواز 
الائتمام بمن لم ينو الإمامة.اه. وصححه شيخنا. 


ا بت رادا او 
ت الوا عه داقع 


© وإنٍ اعتَقَدَ كل منهما أنه إمامٌ الآخَرِء أو مأمومٌه: فسدت 
صلاثهما. 
كما لو نوی إمامة من لا يّصِح أن يو “: أو شك في كونه إمامًا 
أو مأمومًا. 
© ولا يُشترظ تعيينُ الإمام» ولا المأموم. 
© ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامٌه. 
© وإن نوی ريد الاقتداء بِعَمرِوء ولم ينو عمرٌو الإمامةً: صخت 
صلا عَمْرِو و , 
© وتصح نيةٌ الإمامة ظائًا حضورٌ ماموم" لا شاكًا. 
© <وَإِن نَوَى المُْمَرِدُ الانيِمَامَ»> في أَنْنَاءِ الصلاة: هلم يَصِعٌّ4؛ 
لأنه لم ينو الائتمام في ابتداءِ الصلاء» سواءٌ صلَّى وحدهُ ركعةٌ أو لاء 
فرضًا كانت الصَّلاةٌ أو نفا , 
© ك4 ما لا نَصِحٌ نب إِمَامَيهِ4 في أثناء الصلاةٍ إن كانت 
فرصا ؛ لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاو . 
)0( كاميّ نوی أن يؤم قا قارئاء وامرأةٍ نوت أن تؤم رجلا : لم تصح. 
(؟) مرادهم: ولم ينو عمرو من أول الصلاةء فإن نواها في الأثناء» لم تبطل 
صلاته» ولم يصر إمامّاء كما في «حاشية الإقناع». 
(۳) فإن لم يحضر قبل رفعه من الركوع» أو حضر ولم يدخل بطلت صلاته. 
)£( وعنه: يصح» اختاره شيخناء وقال في «الإنصاف» وغيره: إن سبق اثنانٍ فائتم 
أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهماء جازء وهو المذهب» سواء نوياه حال 
دخولهما أو لا. 
() لا حاجة إليه لما يأتي» فلو تركهء لكان أحسن. 
(7) هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: يصح في الفرض» اختاره الموفق = 


ياك شُدُوطٍ الصَّلَاةٍ 
اا ا مو 
ومقتضاة: أنه يَصِح في التَّفْلِء وقدّمَهُ في «المقنع» و«المحرر» 
ر لأنه يكل قام يتهجدٌ وحدة» فجاء ابن عباس فأَحرَمٌ معه» قشل 
به النبييّ يكل متفقٌ عليه . 
واختارٌ الأكثد: لا يَصِحٌّ في فَرضٍ ولا نفل”"؛ لأنه لم ينو الإمامة 
في الابتداء» وقدّمه في «التنقيح»» وقطع به في «المنتهى» 9 , 
۾ وإ الْقَرد4؛ أي: نوى الانفراد مِمُؤْتَم بلا عُذْرِ4؛ كمرض» 


وغلبة تُعاس» وتطويل إمام: بعلت صلائه؛ لتركِهٍ متابعةً إمايو“» 
E‏ 6 _ 3 
ولعذر: صحتا . 


= والشيخ تقي الدين؛ لأنه ثبت في النفل؛ كما في حديث ابن عباس الآتي» 
فكذلك الفرض» والأصل المساواة؛ ويؤيده حديث جابر وجبّار في الفرض» 
رواه مسلم» وصحح السعدي: جوارٌ الانتقالٍ من إمامة إلى ائتمام» وكذا 
عكسهء ومن انفراد إلى ائتمام» وكذا عكسه؛ لأنه لا يمتنع أن يكون للمصلي 
حال في أول صلاته وحال في آخرها. 

(1) قال الحجاوي في «الإقناع»: والمنصوص صحة الإمامة في النفل» وهو 
1 

(؟) البخاري: (كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام)» برقم (594)؛ 
ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل)» برقم (2755. 

(۳) أي: اختاره أكثر الأصحاب» لكن القول بصحته فيهما أسعد بالدليل» واختاره 

)٤(‏ وتبعه مرعي في «الغاية»» وقال: خلافًا له. أي: لصاحب الإقناع» قال في 
«الإنصاف»: هذا المذهب» وهو من المفردات. 

(5) وعنه: يجوزء وإليها ميل الشارح . 5 

(5) لما روى جابر له قال: «صلى معاذ بقومهء فقأ البقرة» فتأخَرٌ رجل» فصَلَى 
وَحْدَهُ فقيل له في ذلك» فذكر للنبيٌ یا فقال: قتان نت يا مُعَا؟!) متفق 
عليه». 


اور ت سيت 


(rtp= 


© فإن فارقةُ في ثانية جُمعة لَعُذْرٍ: آنا ی 


۾ لوطل صَلاهُ مَأمُوم يِبطْلَانٍ صلا إِمَاِوِ4؛ لعذر أو غير" . 


جلا انيخلاق4 ؛ أي: فليسٌ للإمام اَن يَستخلِف مَن يم بهم» إن سبقَهُ 
الحدكة : 


۾ ولا بطل صلاةٌ إمام ببطلانٍ صلاةٍ ماموم ويها منفر5ا . 
۾ وَل أخْرّمَ إِمَامُ الحَيّ ؛ أيي: الرّاتبُء لبِمَنْ؛ أي: 


بمأمومِينَ <ِأَحرَمَ بهم تائ عيبتو وبنى على صلاةٍ نائيه» واد 
الإمامُ لابب مُؤْتَمًا: صح ؛ لان أبا بكر صلَّىء فجاء النبئ كل 
والنامنُ في الصلاة» فتخلّصَ حتى وَكَفٌ في الصف وتقدّم فصلّى به » 


0) 
(0 


(4) 


(0) 


إذا كان أدرك الأولى معه؛ لأن الجمعة تدرك بركعة. 

هذا المذهب» وضمٌَّقَهُ السعدي؛ لعدم الدليل عليه» وقصة عمر مع 
عبد الرحمن بن عورف شاهدة بذلك» فإن الظاهر أن عمر استخلفه بعد ما سبقه 
الحدث» وأن عبد الرحمن بنى على صلاته. 

أو ذكر أنه على غير وضوء» وعنه: لا بطل صلاةٌ المأموم» ويُدِمُونها جماعةً 
بغيره أو قُرَادَى» واختاره شي الإسلام وتبعه السعدي وشيخنا؛ واحتجٌّ أحمدٌ 
بان معاوية ويه لما ظعِنَ صَلَُوْا وُحْدَانَاء وفي «الصحيح»: أن عُمَرَ أخذ بيد 
عبد الرحمن بن عوف لما ظَعِنّ» فقدّمه فأتمّ بهم الصلاةٌ» وصلى عمر ذه 
بالناس وهو جُنْبٌّء فأعاد ولم يعيدواء ولا فرق بِينَ علم المأموم بذلك قبل 
السلام أو بعده. 0 13 

أي: بأن لا يكونٌ مستديمًا نيةً الإمامة» لا أنه ينوي الإنفراد؛ كما قاله في 
«الإقناع»؛ إذ لا يعتبر ذلك كما نبّه عليه الشارح» كذا في «حاشية ابن فيروز؛ 
وعبارة ابن قاسم: وإن لم يستدم نية الإمامة. 

والأصل عدم الخصوصية» خلانًا للمالكية: وقال البخاري في «الصحيح؛: باب 
من دخل ليؤمٌ الناس» فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازتٍ 
الصلاةٌ. وظاهر كلام المصنف: اختصاصٌة بإمام الحَيّء واستظهرٌ شيخنا: - 


باب شُرُّوطظٍ الصَّلَاةٍ 


متفق 


= free 
ل"‎ 


© وإن سبق اثنانِ فأكثرٌ يبعض الصّلاةء فائتم أحدهما بصاحبه في 


قضاء ما فاتهما أو ائععّ مقيمٌ بمثله إذا سلّم إمامٌ مسافرٌ: صح . 


2 # ¥ 


إفرف 


صحة ذلك أيضًا لمن له مَزِيةٌ بحسن تلاوة أو زيادة عِلمِ أو عبادق» فإن لم يكن 
له مَزِيةٌ: لم يَصِحّ. قال في «الإقناع؛ وشرحه: والأولى للإمام تركه ذلك؛ 
ويدع الخليفة يتم بهم الصلاة؛ خروجًا من الخلاف. 

البخاري: (كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)» برقم (141)» 
ومسلم: (كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام..)؛ برقم (418) من حديث 
عائشة ونا . 

بعد سلام الإمام: صح الاثتمام» ولا بد أن يكون المؤتم بصاحبه فاته مِثل ما 
فاته» فلو اثدَمّ من فاته ركعتان بمن فاته ركعة أو بالعكس: لم يصح الاقتدا» 
وصَحححَ شيخنا: جوازٌ ذلك وأن الأفضَلٌ تركٌةُ؛ لأنه لم يكن معروفًا عند 
السلف. 

أي: الائتمام؛ لأنه انتقالٌ من جماعةٍ إلى أخرى لحُذرٍ» فجاز؛ كالاستخلاف؛ 
وظاهر إطلاقهم: عدم اشتراط نية الائتمام حال دخولهما مع الإمام» قاله 
الشيخ أبا بطين. 


للد شتف 
=$( 


اه 


© يُسَنُ الخروجٌ إليها بسَكينةٍ ووقار. 


© ويُقاربٌ 2 

© وإذا دحل المسجدّ: قدَّم رِجِلَهُ اليُمنى» واليُسرى إذا حَرَجٌ. 

© ويقولٌ ما وَرَد؛ فيقولٌ عند دخوله: (بسْم الث وَالصَّلَاهُ وَالسّلَامُ 
لى رَسُولٍ اني الله مر لي دُنُوبي» الخ لي اباب رَحْمَيك»9. 


(1) لقوله يَككِِ: (إِذَا سَمِعْتُمُ سَمِعْثُمُ الاقَامَةَ فَامشُوا وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةٌ) قال القرطبي: الوقار 
بمعنى السكينة» eh‏ سول اانه وقال النووي: بينهما فرق» فالسكينة 
التأني في الحركاتٍ واجتناب العبث» والوقار في الهيئة كفض الطرف وخفض 
الصوت.اه. وقوله تعالى: فاسع إل ور نيه [الجمعة: ۹]؛ أي: اقصدوا 
واهتمواء وليس المراد السعي السريع» ونَضصّهُ: لا بَأسَ به يسيرًا إن طمع أن 
يدرك التكبيرةً الأولى» واحتّجّ بأنه جاء عن الصحابة» وهم مختلفون» وقطع به 

ف االإتناع ف وف في «الفروع» : المراد من إطلاقهم : إذا لم تفته الجماعة مطلمًا 
وإلا حاقظ عليها فيسرع لها.اه. وقال الشيخ تفي الدين: إن حَشِيَ فواتٌَ 
الجمعة أو الجماعة بالكليةء فلا ينبغي أن یکره له الإسراعٌ؛ ؛ لأن ذلك لا ينجبر 
إذا فات. وَجَرّمَ به المصنف في «الإقناع؟. 

() لما روی البخاري في «الأدب المفرد» عن زيد بن ثابت قال: أقيمَتٍ الصلاةٌ 

فرج النبي ي يَمشِي » فقارب في الخطىء ثم قال: (تذري لِم قَعَلْتُ هذا؟! 
كر عاي في طَلَبِ الصّلَاة)» وصححه المنذري موقوقًا. 

(۳) ومنه ما أورده الشارح» أخرجه ابن ماجه في «السنن»: (كتاب المساجد» باب 
الدعاء عند دخول المسنجد)ء برقم »)۷۷١(‏ من حديث فاطمة بنت 
رسول الله يللد وقال الألباني: حديث صحيح. 

(4) بهامش نسخة الشيخ ابن عتيق: «ويقول كما في المسند: وأغلق عني أبواب = 


باب صِمَةٍ الصّلاةٍ rov‏ — 
ويقولٌ عند خروجه أيضًا كذلكء إلا أنه يُبدلُ الرّحمةً 
ال : 
© ولا يُشبّكُ أصابعة”". 
© ولا يخوضُ في حديث الدّنيا. 
ولك سف القبكة9؟ . 


و 


۾ و يسن للإمام فالمأموم < القِيَامُ عند قول المُقيم : قن 
يِن إِنَامَيهَاكُ ؛ أيْ: مِن: قد قامتٍ الصلاء“؛ لأ النبيّ يله كان يفعلٌ 


= سخطك وغضبك» واصرف عني الشيطان ووسوسته. أفاده شيخنا الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن» أحسن الله إليه آمين» وقال: هكذا قرأته في جامع 
المسانيد لابن كثيرا. 

)١(‏ سقط من (ن» ق) قوله: «فيقول عند دخوله».. إلى هنا. وهو مثبت في: 
(الأصل» نسخة الشيخ ابن عتيق» ي» م» ش)» وهو كذلك في نسخة ابن 
فايز» إلا أنه أسقط قوله: «والصلاة». 

(5) لحديث: (إِذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ تَأَحْسَنَ وُضُوءه ثم خَرَجَ إلى المج تلا شبك 
بَيْنَّ آصَابِعَهُ؛ إل في صَلَا): رواه أبو داود وغيره» وصححه الألباني؛ فيكره 
تشبيكها في حق المصلي وقاصد الصلاة» بخلاف من قام إلى ناحية المسجد 
يعتقد أنه ليس في صلاة؛ كما في حديث ذي اليدين» قاله النووي وغيره ٠‏ 

() لاستحباب استقبالها في كل طاعةٍ إلا لدليل» وقد روى الطبراني في «الأوسط» 
عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله يل: (إِنَّ لكل شَيْءِ سيدا وَإِنَّ سَيْدَ 
المجَالِسٍ كباله الق وهو في «السلسلة الصحيحة» (01140. 

)٤(‏ هذا المذهب» وهو من المفردات» قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل 
الحرمين» وقال شيخ الإسلام - في «شرح العمدة عمًا استدل به الشارح -: 
وهو وإن كان فيه لِينّء فليس في الباب حديث يخالِفة» وقد اعتضّدَ بعمل 
الصحابة. . ولا يعرف عن صحابي خلافه» وهذا يتعين اتباعه» لا سيما إذا 
كان الكلام في الاستحباب» ولم يوجد ما يعتمد عليه سوى ذلك.اه. وذكر 
القاضي عياض عن مالك وعامة العلماء: يقومون بشروعه في الإقامة» = 


لاع ركنن 


{r= 


ذلك رواه ابن أبي او 


وهذا إن رأى المأمومٌ الإمام" وإلّا: قامّ عند رؤيته”"© 


۾ ولا يُحْرِمُ الإمامٌ حتى تفرع الإقامة. 
۾ ربن نري الصف بالمناكب والأكفب 2 


(4) 


وقال مالك: «لم أسمَعْ في قيام الناس إلى الصلاة بحل محدودء إلا أني أرى 
ذلك على طاقة الناس؛ فإن فيهم الثقيل والخفيت»» واختاره شيخنا. 

أخرجه البزار (۲۹۸/۸)ء والبيهقي (۲۲/۲)ء من طريق الحجاج بن فروخ» 
بلفظ : 'كَانَّ رَسُولُ الله يه إا قال بكَالُ: مذ قَامَتِ الصَّلَاه نَهَضَ فَكَبّرَ. قال 
البزار: لا نعلمه إلا عن ابن أبي أوفّى بهذا الإسناد» وحَساجٍ بن فروخ 
ضعيف؛ وقال ابن حزم في «المحلى» :)١111//5(‏ أما حديث ابن أبي أوفى» 
فمن طريق الحجاج بن فروخ» مِتقَّقُ على ضَعفِهِ ورك الاحتجاج به. وضكفه 
النووي في «المجموع؟ (6/ 20194 والهيئمي في «المجمع؟ (0/۲). 

أي: القيام عند قوله: (قد قامت الصلاة) إن رأى الإمام» أو كان الإمام في المسجد 
ولم يره المأموم؛ كما في «الإقناع؟» أو قريبًا من المسجد؛ كما في «الشرح». 
لقوله لة: (إذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاة فلا تَقُومُوا حَنّى تَرَوْنِي حَرَجْت)» متَمَقٌ عليه. 
قال مرعي في «الغاية»: وينَّجِهُ هذا فيمن يمكنه رؤية إمام.اه. أي: وإلا تُمكنْ 
لكثرةٍ الناس أو سّعَةٍ المسجد؛ قام عند «قد» من إقامتها. وأشار الشارح إلى أن 
كلام الماتن جار على غير الصحيح من المذهب» وهو كذلك» جزم به في 
«الإنصاف» وغيره» وصححه المجد وغيره؛ وشاهده الخبرء وما مشى عليه 
الماتن رواية عن أحمدء وهو ظاهر «المقنع» و«الوجيز» وغيرهما. 

على الصحيح من المذهب» وفاقًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي؛ لقوله 4ل: 
قبن امه الصُّقُوفٍ مِنْ حُسْنٍ الصَّلَاة) رواه البخاري؛ فدلٌ على أن الأمر به 
للسّنّة» ويكون الوعيدٌ للتشديدٍ والتغليظ» وظاهر كلام الشيخ تفي الدين: 
وجوب التسوية» وقال: مراد من حكاه إجماعًا استحبابه» لا نف وجوبهء وذكر 
ابن مفلح في «النكت» الأحاديث الواردة في ذلك» وقال: هذا ظاهر في 
الوجوب .اه. وكذا قال شيخنا. 

لا بأطراف الأصابع. 


باب صِمَةٍ الصَّلاةٍ 


ووم 4 = 


فيلتفتٌ عن يمينوء فيقولٌُ: اسْتَوُوا رحمكّم اللهُ. وعن يساره 


كذلك9؟ , 


© ويُكمّلُ الأول فالأول”" . 
5 ون 

ويم كان دلقت الأول للرجال افص 

© وله" ثوابّهء وثوابٌُ مَنْ وراءة» ما انّصِلتٍ الصّفُوفٌ. 


چوا قات م في أ 


(0) 


( 


لما روى أبو داود وصححه الألباني عن أنس بن مالك قال: إن النبي لل إذا 
قام إلى الصلاة أخذ بيمينه فقال: (اعْتَدِلُوا وَسَوّوا صُفُوَكُمْ)ء وفعل بيساره مثل 
ذلك. والأولّى ترك زيادة (رَحِمَكُمْ الل)؛ لعدم ورودها. وحديث: للل الله 
لا يَنْظْرُ إِلَى الصَّفٌ الأفْوّج) لا أصل له. 

فلو ترك القادر الأول فالأول؛ كُره؛ للأخبارء إلا مع البُعد» فسماع الإمام 
ورؤية أفعاله أفضَلٌ ممن بالأول أو اليمين؛ لأن القضيلةً المتعلقة بذات العبادة 
أفضل من المتعلقة بمكانها. 

والمراصّةٌ: التصاقٌ بعض المأمومين ببعض» والسّنّة أن يقرب كل صف من 
الآخرء وحدٌ القُرب: أن يكون بينهما مقدار ما يَسَعُ للسجودٍ وزيادة يسيرة. 

في (ق): «وميمنة». 

والصف الأول هو الذي يلي الإمام ولو قطعه المنبر» لا أنه أول صف كامل» 
كما يقوله المخالف» قال ابن الملقن في «شرح البخاري»: وأبعد من قال: إنه 
المبكر. وقال في «الفروع»: ظاهر كلامهم أنه يحافظ على الصف الأول وإن 
فاتته الركعة» لا إن خاف فوت الجماعة. قال: ويتوجة المحافظة على الركعةٍ 
من نصّه: يسرع إلى التكبيرة الأولى.اه. ولأن إدراك الركعة أفضل؛ فإن ذات 
العبادة أولى من مكانها. 

أي: للصف الأول؛ كما في «شرح الإقناع». 

قال الشيخ تقي الدين: وقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام» وإن كان في 
الصف الثاني أو الثالث: أفضَل منّ الوقوفٍ في طرف الأول مع البُعد = 


الإو ر عن رَذالسَتَفْيعَ 

حج رم 

و.والظك الأعيد للنساء أفضّل20: 

۾ رول قائمًا في فرض مع القُدرة: <الله ابر » فلا تنعقدٌ 
إلا بها" بُطمًا؛ لحديث: ١(تَحْرِيمُهَا‏ التَكْبيرٌ)؛ رواه أحمدُ وغيره”” . 

© فلا تَصِحٌ إن مق ار قال: آل الأكبث» أو اتجبجل:. 
ونحوه» أو مد همزة: الله» آنه کر أ ا ا 
© وإِنْ مَطَْطَهُ: كرِهَ مع قا اک 


= عن سماع قراءة الإمام؛ لان الأول صفة في نفس العبادة» فهي أفضَلٌ من 
مكانها .اه. قال في «الفروع»: ويتوجّهُ احتمالٌ أن بُعدَ يمينِه ليس أفضَلٌ من 
3 يسارو» ولعله مرادهم.اه. وجزم صاحب «المبدع» أنه مرادهم» واختاره 
شيخناء وقال ابن نصر الله: إن ظاهر كلامهم أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن 
على اليسار» ولو كان أقرب» وقواه؛ لخصوصية جهة اليمين بمطلق الفضل؛ 
ولعله ما لم يتعطل يسار الصف. : 

)١(‏ والمراد صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجالء أما إذا صَلْيْنَ وحَدَّمُنٌَء فهن 
كالرجال» قاله الشارح في حاشيته على «الإقناع؟ . 

(؟) قال ابن القيم: يتعين: الله أكبر. وذكر الأخبار» ثم قال: ولو انعقدث بغيره؛ 

لفعله يا في عمره ولو مرة واحدة.اه. وفي حاشية «الإقناع»: يعتبر أن يولي 

التكبيرٌء فلو سكت بين قوله: (الله) وقوله: (أكبر) سكونًا يمكنه الكلام فيه: لم 

تنعقد صلاته . 

رواه أحمد (17/1): وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب الإمام يحدث..)» 

برقم (1۱۸)» والترمذي: (كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور)ء برقم 

(۳)» من حديث عليّ َيه وقال الترمذي: هذا الحديث أصحٌ شيء في هذا 
الباب وأحسن. وصححه النووي في «المجموع» (۲۸۹/۳)» والحافظ في 

«الفتح» (79) وقال الألباني: حسن صحيح. 

(4) لم تنعقد؛ لأنه جمع كبرء بفتح الكاف» وهو الطبل. وكذا لا تنعقد لو قال: الله 
أقبر» بالقاف. وإن أبدل همزة أكبر بواوء فإنه لا يضرء صرح به في شرح 
الخاية؛ لأنه لغة. 

(0) ومطّطه: مدّده؛ من م الشيء يَمظه مثا : مَدّه. شد للمبالغة. فإن تغيّر المعنى؛ = 


5 


~^ 


باب صِمَّةِ الصَّلاةٍ 
باب صِمَةٍ = 
© فإن أتى بالتَحريمةء أو ابتدأهاء أو أتمّها غير قائم -: صخت 
نفلا إن انّسَعَ الث . 
چ ويكونُ حال التحريمة لرَافِعًا يَدَيُوع ندبّاء فإن عَجَرٌ عن رفع 
حدقا : رَكَمَ الأخرى» مع ابتداء التكبير» وینهیه es‏ : 


ان الْصَابِع» مَمْدُوكة4 الأصابع7"؛ مُستقبلا ببطونها 


القبلةً 


= بان مُدٌ في غير موضع المد لم يَجْزْ إجماعًا . ويُحِرِمٌ أخرسُ ونحوّهُ بقليه» 
ولا يحرك لسانه» اختاره شيخ الإسلام» وكذا حكم القرآن وباقي الأذكار. 

)١(‏ هذا المذهب» وفي «الصحيحين» عن ابن عمر: كان يَرْقَعُ حَذْوَ مَنْكبَيْهِ حِينَ 
يُكَبّرُ؛ فيكون ابتداؤه مع ابتدائه» ولا استصحابّ في انتهائه» وصححه 
النووي» وقال: لا استحبابَ في الانتهاء» فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع 
أو بالعكس» تَمّمّ الباقِي.اه. ويرفَعُهما قبله ثم يكبر» نص عليه؛ لخبر ابن عمر 
الآتي وغيره» وثبت تقديم التكبير على الرفع» لكن قال الحافظ وغيره: لم أن 
من قال بتقديم التكبير على الرفع. 

(۲) كذا في الأصل وغيره» وفي (ح): «مضمومة». 

(۳) لقول أبي هريرة: ان النّبِيُ ييه يَرْمَعُ يَدَيْهِ مَدَّاه رواه أبو داود وغيره» 
وصححه الألبانى. 

(4) فقطء هذا المذهبء واختاره الأكثر؛ لكثرة رواته من الصحابة» وعنه: إلى 
فروع أذنيه» اختاره الخلال وصاحبه» وقال ابن القيم: وكان يرفع يديه مع 
التكبير» ممدودة الأصابع» مستقيلًا بها القبلةء إلى فروع أذنياء وروي إلى 
منكبيه . اه. وقال الإمام أحمد لمحمد بن موسى: «لا ينهاك عن رفع اليدين إلا 
مبتدع؛ فعل ذلك رسول الله ی . 

(5) البخاري: (كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء)» = 


الَف 


($= 


© فإن لم يقدر على الرّفِع المسنون: رَقْعَ حَسَبَ إمكانه . 

© ويسق بفراغ التكبيرٍ كلو . 

© وكشُث بن قا وفي الدعاء: أفضل . 

© ورفمُهما إشارةٌ إلى رفع الحجاب بينه وبين ربّه. 

© <كَالسجُودِ4 ؛ يعني: أنه يُسَنُّ في السجود وضع يديه بالأرضٍ 


اة که 60 


ه لوَيْسْمِعٌ الإمَام» استحبايًا(" ‏ بِالتّكبِيرٍ کله مَنْ حَلْقَه4 من 


المأمومينّ ؛ ليتابعوه. 


وكذا يجهرٌ باسَمعَ الله لِمَنْ خمد » والتسليمة الأولى © , 
فإن لم يُمكِنْهُ إسماعٌ جميعهم: جَهَرَ به بعض المأمومِينٌ؛ لفعلٍ 


أبي بكر معه كَل متفقٌ ھل 


برقم (0775)» ومسلم: (كتاب الصلاة» باب رفع اليدين حذو المنكبين. .)» 
برقم (۰ 0 

يعني: رفع اليدين؛ آنه فاك محلياة وإن نسيه ثم ذكر في أثناء التكبير» 
أتى به فيما بقي؛ لبقاء محل الاستحباب. 
وهذه إحدى الصفتين في السجودء والأخرى أن يسجد بين كفيه» قال الألباني 
في صفة سجوده با : كان يعتمد على كقَّيى ويبسطهماء» ويضم أصايعهماء» 
ويوجههما تل القبلةء وكان يجعلهما حذو منكبيه» وأحيانًا حذوٌّ أذنيه. 
يُسمع من سَمّعَهُ بالتشديدٍء أو أسمعه؛ أي: جعله يسمعهء والمذهب استحبابه» 
وصح شیځنا : : وجوبّه؛ لأن اقتداء المأمومِينَ بالإمام لا يتم إلا بسماع التكبير» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولهذا بغ أبو بكر التكبير خلف النبي كَل 
وكذا يجهر بالثانية» اختاره ابن حامد وغيره! لغلا يسابق المأمومٌ الاما 
ولا يقوم قبل تمام السلام. 
البخاري: (كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)» برقم (5410)» 


باب صِمَّةٍ الصَّلاةٍ 
=p‏ 


5 <كَقِرَاءَِه4 ؛ أي: كما يُسَنُ للإمام أن يُسْمِعَ قراءلَهُ مَن خَلْمّه 
جني التي عَيْرٍ الظَهْرَيْنِ4 ؛ أي: اهر والعَصر» فيجهرٌ في أرّلتي 
المغرب» الا وق الصّبح» والجُمعةء والعيدين» والكسوفي» 
والاستسقاءء والتراويح» والوتر: بقدر ما يسع المأمومينَ. 

ه لوَغَيْرُهُ4 ؛ أيي: غير الإمام - وهو: المأموم والمنفردٌ ‏ يُسِرٌ 
بذلك گل" . 

© لکن ينطق به بحيثٌ بي تفه وجوبًا في كل واجب؛ لأنه 
لا یکونٌ كلامًا بدون الصوتِ؛ وهو: ما بای سمائه حت لا مانم" » 
فإن كان: فبحيثٌ يحصلٌ السَّماعٌ مع عديه. 

م 4 إذا قرع من التكبير: يَفِضٌ كع بنرا بيميها". 


= ومسلم: (كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام)» برقم »)٤۱۸(‏ من حديث 
عائشة» وليس فيه التصريح بجهر أبي بكر بالتكبير» وعند مسلم (كتاب الصلاة) 
برقم )٤۱۸(‏ من حديث جابر» قال: فإذا كبر رسول الله يكل كبر أبو بكر 

(۱) سقطت من (ق). 

(۲) أي: التكبير والتسميع والسلام والقراءة؛ لعدم الحاجة إليه» ويخيّر المنفرد 
والقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين الجهر بالقراءة وإخفائها على 
الصحيح من المذهب» ونقل الأثرم وغيره: يخير وتركةُ أفضَلُ» قال الناظم: 
هذا أقوى. وقال الشيخ تقي الدين في المرأة: تجهر إن صَلَّتْ بنساوء ولا تجهر 
إن صلّت وحدّها. 

(۳) واختار الشيخ تقي الدين: الاكتفاء بالإتيان بالحروف» وإن لم يسمعهاء وهر 
وجه في المذهبء ونَدَّمَهُ في «الفروع»» ومال إليه في «الإنصاف»» وصححه 

شيخنا. وقال الشيخ تقي الدين: يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في 

الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة» ومن قال: إنها تصح بدونه» يستتاب. 

وبعضهم يقبض المرفق ولیس له أصل؛ ولأحمد وأبي داود بسند صحيح: = 


الوذ ر بن لتقي 
=4 ق عن 


© ويجعلهما تحت چ Î‏ لقول علي طف : ين 
ال وَضْمٌ اليَمينِ على لثما تخت السرو و 
keg 5‏ كاك استحبابًا - «مَسجدة)؛ أيْ: موضع 


EGE SIT E سجووه؛ لأ اغ‎ 


»؛ رواه ايك وأبو داود 


اص مم وَصَعْ كمه الى عَلَى كمه اليُسْرَى وَالرْسْغْ وَالسَّاعِدِه قال الألباني في 
كتاب «الصلاة الكبير»: «وبالجملة: فكما صح الوضع» ثبت القبض» لماي 
بأيهما فعل» فقد أتى بالسّنّةء والأفضضل: أن يفعل هذا تار وهذا تارةٌء قال: 
وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية 
فبدعة» وصورته ‏ كما ذكروا -: أن يَضَعّ يميئهُ على يسارو تا وسا 
بِخِنصَرِهِ وإبهامه» ويبسط الأجايع العلاث؟ . 

(0 أي: من حين ينزلهما يقبض كُوعَهُ وبعضهم يريل بعد التكبير ثم يرفعهما 
ويقيفتهماء هتا ل غيل له قاله شيخنا. قلت: ولعله يشير إلى قوله في 
«الإقناع» وشرحه: ثم بعد فراغ التكبير يَحُْطهُما ثم يقبض . 

(۲) هذا المذهب» وعنه: يجعلهما تحت صَدرِه؛ لحديث وائل بن حجر» رواه 
ابن خزيمة» قال ابن القيم: كان ية يُمسك شِمالَهُ بيمينه فيضعها عليها فوق 
المفصل» ثم يضعهما على صدرهء وقاله في موضع آخر: : لم يصح موضع 
وَضعِهما.اه. وعنه: يُخْيّر؛ِ لأن الجميعَ مروي» والأمر فيه واسعٌ» واختاره في 
«الإرشاد» و«المحرر؟ وابن المنذرء وقال الترمذي: كل ذلك واسع عندهم. 

(۳) أحمد (١/١٠١)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى 
في الصلاة)» برقم »)۷١١(‏ قال النووي في «المجموع؛ (۳۱۳/۳): اتفقوا على 
تضعيف هذا الحديث. وضعّفه الحافظ في «الفتح» 9 )» والألباني. 

0) بفتح الميم وكسر الجيم وتفتح» موضع السجود نفسه. 

)0( لما روت مائشة ‏ كالخ لما دَخَلَ رَسُولُ الل يه الكَعْبَة » ما خَلَّف بَصَرْهُ 
مَوْضِعَ سْحُوِه حَنَى خر حَ مھا رواه الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي؛ قال 
الألباني: وهو كما قالا. ويكون ذلك في جميع حالات الصلاة على الصحيح 
من المذهب» وقال القاضي وغيره: إلا حال إشارته في التشهّد؛ فإنه ينظر 
إلى اسه لحي فزاكار بِالسَّبّابَة وَلَمْ يُجَاوِرُ يُصَّرْهُ إِشَارَتَدُ = 


باب صِمَةٍ الصّلاةٍ 
$ = 
إلا في صلاة خوفي؛ لحاجة . 


i #‏ ی يُستفتح وو 2 فَحِيَقُولٌ: سُبْحَائَك اللي ؛ آي: 
امك اللّهُمّ عمًا لا بلي بك» «وَبحندك4 سَبخك. <وَتبارَك" 
اسْئك4 ؛ أي: كثرت بركائه”*2: مُوَتَعَالى جَدَّك4ُ ؛ أيْ: ارتفّعَ قدرك» 
وعم ولا إِلَسه عَيْدلَ4 ؛ أيي: لا إله يَستحِنُ أن يُعبَدَ غيرك؛ كان 4# 


= رواه أحمد وغيره» وقالتِ المالكية: ينظر إلى الإمام» وليس عليه أن ينظر إلى . 
موضع سجوده؛ واستدلوا بحديث حَبَّابٍ لما سّئِلَ: كيف كنتم تعرفون ذلك - 
أي : قراءته في الظهر والعصر؟ ‏ فقال: ١باضطِرَابٍ‏ لِحْيّيِه؛» رواه البخاري في 
باب: رقع البصر إلى الإمام في الصلاة. وفصّل الحافظ ابِنُ حجر فقال: يمكن 
أن نفرق بين الإمام والماموم» فَيُستحَبٌ للإمام النظرٌ إلى موضع السجودء وكذا 
المأمومٌ إلا حيث يحتاج إلى مراقبةٍ إمامه» وأما المنفردء فحكمّةُ حكم الإمام. 
وقال الماوردي والروياني من الشافعية: إن صَلَّى عند الكعبة» نظر إليهاء 
وضعّفه شيخنا؛ لأنه سيشتغل بالطائفين. وورد أثر في إنزال الرحمة على 
الناظرين إليهاء وضعّفه الشنقيطي المفسُرٌء وقال: ليس في القرآنٍ اعتبار 
للناظرين؛ بل إن الله قال: رهز بي لين لايك [الحج: .]۲١‏ 
وفي «الغنية»: يكره إلصاق الحَنّكِ بالصَّدرِء وعلى الثوب» وأنه يروى عنٍ 
الحَسَن: أن العلماء من الصحابة كرهته. 2 : 

)١(‏ ويشبه ذلك ما يحصل به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده. 

)١(‏ قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: وأما الاستفتاح حال جَهِرٍ الإمام» 
فهو من الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام؛ لأنه من توابعهاء ومثل اشتغال الداخل 
إلى المسجد والإمام يخطب عن الاستماع بركعتّي التحيةء ولعل الاستفتاح 
للمصلي أوكد من التحية للداخل؛ لأن هذا من تمأم الدخول إلى الصلاة.اه. 
والمشهورٌ في المذهب: أنه لا يستفتح في صلاة الجنازة؛ لأنها مبنية على 
التخفيف» فلا ركوعَ فيها ولا سجود ولا تشهدّء قال شيخنا: وهذا أقرب. 

(۳) تبارك؛ أي: كَمّلَ وتعاظمَ وتقدِّسَء ولا يقال إلا له جل وعلاء ومن قال: 
تبارك بمعنى الى البركة وبارك فيه فلم يُصِبْ. 

() في نسخة ابن فايز: «بركاتك». 


اولاز ت كنع 
=$( 
(Ma,‏ 5 


ی یستفتح بذلك"» رواه احم وعيره 
۾ مب يَسْتَهِيدُ4 نّا" فيقول: أعودٌ بالله مِنَ التَّيطانٍ 
الرجيم“ . 
افع ورى # ٤ lı ¢4 23 ate a‏ 
۾ نم يُبَسِْلُ4؛ ندبّا؛ فيقول: «بسم الله الرّحمْنٍ الرّحيمٍ». 
© وهي قران آيةٌ منه؛ نزلت فصلا بين السُوَر غير براءق» فيكرّه 
ابتداؤها بها . 


)١(‏ وهو المستحتٌ عند أحمدَ وجمهور أصحابه» قال الترمذي: والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم» من التابعين وغيرهم. قال شيخ الإسلام: الاستفتاحاتٌ 
الثابتةٌ كلها سائغةٌ باتفاق المسلمين» ولم يكن به يداومٌ على استفتاح واحلٍ 
قطعّاء والأفضَلٌ أن يأتي بالعباداتٍ المتنوعة على وجوه متنوعة» بكل نوع منها 
أحيانًاء كالاستفتاحات» ولأحمد ك أصلّ مستورٌ في جميع صفاتٍ العبادات 
قولِيّها وفعلِيّها: يَستَحسِنُ كل ما نَبَتَ عنه ية من غير كراهةٍ لشيء منه» 
ولا يَستحِبٌ أن يجمع بينهاء بل هذا تارة وهذا تارة.اه. قال في «الإنصاف»: 
وهو الصواب؛ جمعًا بين الأدلة. وذكر الشيخ تقي الدين: أن المفضول قد 
يكون أفضّلّ لمَنِ انتفاعٌهُ به أنَمُ» نقله عنه صاحب «الفروع». 

(۲) رواه أحمد (00/8)» وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح 
بسبحانك اللّهُمّ وبحمدك)ء برقم »)۷۷١(‏ والترمذي: (أبواب الصلاة» باب ما 
يقول عند افتتاح الصلاة)» برقم (١٤۲)ء‏ والحاكم )770/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وحسّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (411/1): وصححه في 
«الإرواء» .)٠١/۲(‏ 

(۳) لأن النبي ل كان يستَعِيدُ قبل القراءق» رواه أبو داود» وصححه الحاكمء 
ووافقه الذهبي. 

(4) وكيفما تعوّذ من الوارد فَحَسَنٌّء كقول: (أَحُودُ بلله المي العَلِيم مِنَ الشّيْطَانٍ 
الرّجيم): رواه الترمذي من حديث أبي سعيدء وصححه الألباتي» لكن أكثر 
الأصحاب على أنه يستعيذ كما قال الشارح. 

(5) وقبل الفاتحة على الأصح. 


بك صِمَّةِ الصّلاةٍ 


=€ WV 
. ويكونُ الاستفتاح» والتعودٌء والبسملةُ: سراي‎ © 
ويُخْيّرٌ في غير صلاةٍ في الجهر بالبسملة.‎ 
۾ لوَلَيْسَتِ البسملة من القَايحةِ74".‎ 
. وتُستحَبُ عند فعلِ کل مهم‎ © 
م برأ القايحة4 تام بتشديداتها.‎ » 
وهي رک في کل ركعة.‎ © 
وهي فصل سورة» وآيةٌ الكرسِي أعظم آية.‎ # 
وسّمّيّتْ فاتحة؛ لأنها”" يُفْتَتَحُ بقراءتها الصلاةٌء ويكتابتها في‎ © 


الصاف . 


)١(‏ وقال الشيخ تقي الدين: يُستحَبٌ الجَهرٌ بها للتأليف. واختار: أنه يَجهَرٌ بها 


إفرف 
)5( 


وبالتعوذٍ والفاتحة في الجنازة ونحوها تعليمًا للسَنَة» ودر أن المداومة على 
الجهر بذلك بدعةٌ محالِفَةٌ لمُئَةِ رسول الله يكلو والأحاديتُ المصرّحةٌ بالجهر 
بهاء كُلّها موضوعةٌء وذكر الطحاوي: أن ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر 
عن النبي كك وخلفائه» وذكر ابن القيم: أن الجهر بها تفرد به نعيم من بين 
أصحاب أبي هريرة» وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع . 

هذا المذهب» نص عليه» وحكاه القاضي إجماعًا سابقّاء وعنه: أنها من 
الفاتحة» اختاره أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص العكبريء قال الشيخ 
تقي الدين: البسملة آية من كتاب الله في أول كل سورة سِوّى براءة» وليست 
من السور على المنصوص عن أحمد» وهو أوسط الأقوال وأعدلهاء وبه 
تجتمع الأدلة» قال في «المبدع»: مسألة البسملة عظيمة» صنف فيها الأئمة» 
منهم الخطيب البغدادي. 

كذا الأصل وغيره» وفي (ح» زء ق): «لأنه». 

وليس يفتتح بها كل شيء» كما يصنعه بعضّهم إذا أرادوا الترحُمّ على شخص 
أ ابتداء أمرٍ حسن» قرؤوا الفاتحة. 


ت اوو ور بن ادا مسق 
(Maga‏ + 


© وفيها إحدى عَشْرَة' تشديدة. 

© ويقرؤها مره متوالية. 

إن نَطَمَهًا زكر او سْكُوتٍ َئِرٍ مَشْرُومَيْنِء وَطَالَ)4 عُرنًا: 
أعادها . 

فإن كان مشروعًا؛ كسؤالٍ الرّحمةٍ عند تلاوة آية رحمةٍ» وكالسكُوتٍ 
لاستماع قراءة إمايوء وكسجوده”" للتلاوة مع إمامه: لم يطل ما مضى 
من قراءتها مطلقًا 9 . 

» اؤ ترك نها تشدبدة؛ أو حر" أو تَرْتِيبًا: َم غَيْرَ ماموم 
ِعَادَتها 6 ؛ أي: إعادةٌ الفاتحةء فيستانفها إن تعمد . ١‏ 


)١(‏ في: (أ» ش): «عشر». (۲) في (ق): «وكسجود». 

(۳) أي: طال أو لم يَظْلء تعمد القطعَ أو لا؛ لأنه ليسٌ بإعراض» وإن كان 
سهرًاء عُفي عنه. 

(4) مُجِمّعًا عليه» بخلاف آلف ملك يوم الي استأنفهاء فإن كان قريبًا 
وأعاد الكلمة» أجرّأء كمن نطق بالكلمة على غير الصواب» فيأتي بها على 
وجه الصواب. والحرف المُشدّد أَقِيمَ مقامَ حرفين» فمن ترك تشديدة؛ أعادهاء 
ولا يَحتلِف المَذَمَبُ أنه إذا لَيِّتَهَا ولم يُحمَّقْهَا على الكمالٍ: أنه لا يعيد 
الصلاة؛ لأن ذلك لا يحيل المعنى» ويختلف باختلافِ الناس. ويكره الإفراط 
في التشديد والمد والترجيع. 

(5) ومفهومه: أنه إن لم يتعمد لم يستأنف» وفيه احتمالٌ يجب تمييزة» وهو أنه 
إن كان من جهة قطع الموالاة لم يستأنف وبنى» وإن كان ترك تشديدة أو 
حرقًاء فعلى ما تقدّم؛ إن فاتت الموالاة استأنف» وإلا أعاد الكلمة؛ والمراد 
في ذلك الإمام والمنفردء أما المأموم» فلا يلزمه على المذهب. ونقل بهامش 
نسخة (ت)» عن شيخه أبا بطين: «قوله: «إن تعمد»: هذا فيد في تركه 
الترتيبت» وأما لو ترك تشديدة أو حرقًاء لزمه استثنافها مطلمّاء سواء كان 
ناسيًا أو غيره». 


باب صِمَةِ الصّلاةٍ 
۳4 = 
۾ ويُستحث أن يقرأها: مُرثَله2. مُعْرَبةً؛ بقف عند كل آية؛ 
كقراءته ر" . 
© ويُكرهُ الإفراظ في التشديدء والمَدٌ. 


© <وَيَجْهَرٌ الكُلّ4 ؛ أي: المنفردٌ والإمام» والها موسق ما“ : 
ايء ِي4 الصّلاةٍ <الجَهْريّة4: بعد سكت لطيفة؛ لعل أنها ليست 
7 القُرآنِء وإنما هي طابَعُ الدعاء . 

ومعناه: الهم اسْتجب. 


يحرم تشديدٌ مییها“. 


فن تركه إمامٌّء أو اش أتى به ماموم جهو .. 


)١(‏ ولا ايكون ذلك بألحان الغناء» وأوضاع المطربين» وطرائق الموسيقى» بل 
بالسجية الحسنةء المناسبة لتلاوة كلام الله تعالى» قاله الحافظ ابن كثير. 

(۲) قال الشيخ تقي الدين: ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سَنَة» وإن كان 
الآي الثادةٌ متملقةً بالأولى تعلق الصْفَةٍ بالموصوف أو غير ذلك. وفع ا 
أخرجه أحمد (07/3:) من حديث آم سلمة ڪا . 

(۳) هذا المذهب» وهو أحد الوجهين» واختاره شيخناء والثاني: يقوله بعد الإمامء 
قال في «الإنصاف»: وهو الأظهر.اه. لحديث: Ef‏ الاقام فَأمّئوا)؛ 
والعيسية يأك الماد به ا فسرته رواية البخاري: (إِذَا قال الامَامٌ: ا 
لصالِينَ»» كَقُولُوا: آمِينَ). وفي (ق): «والمأموم معًا». 

(5) وقال أبو زهير النميري وه : ين مل الطاب عَلَى الصَّحِيئَقَاء رواه أبو داود. 

(5) لأنه يصير بمعنى قاصدينٌ» وتبطل به الصلاة؟ كما في «المنتهى»» وأنكر ثعلب 
والجوهري أن يكون التشديدٌ لةه وحكاء ابن هشام في شرح «الشذور» إحدى 
اللغات فيه. ويُخيّر في مد همزته وقصرهاء والمدٌ أولى» ذكره القاضي . 

(5) وإِنْ ترك المصلي التأمين حتى شرع في قراءة السورة» لم يعد إليه؛ لأنه سنة 
فات محلها. 


لوزلا عه اداسف 

ک۷ 

© ويرم الجاهل تعلّمُ الفاتح"» والذّكرٍ الواجب. 

چ ومن صلَّى وتلقّت القراءةً من غيره: صححت”". 

0 ج يَنْرَأْبَمَْمَاك؛ أي: بعد الفاتحة": سور ناء 
كاملةً29» يَفتتخها” «ببسم الله الرحمن الرحيم؟. 

وتجودٌ آيدٌ إلا أن أحمد استحبٌ كونّها طويلة؛ كايةٍ الدّين 
والرسع9©. 


ونصٌ على جواز تفريتي السورة في ركعتين؛ لفعله كلا . 


(۱) فإن لم يفعل مع القدرة» لم تَصِحٌ صلاةٌ إمام ومنفردء فإن عجز عن تعلمهاء 
لَزِمَهُ قراءة قدرها من أيّةَ سورة شاءء فإن لم يعرف إلا آية» كررها بقدر 
الفاتحة» فإن عَجَرَِ لَرْمَهُ قولُ: سبحان اللو والحَمدُ للف ولا إلله إلا الله 
والله أكبر؛ للحديث الذي رواه أبو داود والترمذي» قال في «الفروع»: ولم 
يأمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلف قارئ. فإن لم يعرف شيئّاء وقف 
بقدرٍ الفاتحةٍ وفاقًا. وهل يَلرّمُ الحفظٌ عن طهر قلبء أم تكفي قراءتها في 
المصحف؟ استظهر ابن نصر الله: الثاني. وفي «الفروع»: ويتوجة على 
الأشهّر: يلزم غيرٌ حافظ أن يقرأ في المُصحفِ. 

زفق أي: أخذها من لفظ غيره بسرعة؛ فإن لم يكن بسرعة» بل مع تفريتي طويل» لم 
يعتنَّ بها؛ لفواتٍ الموالاق قاله ابن نصر الله. 

(۳) وصحح شيخنا: أنه يسكت بعد الفاتحة سكنة يسيرةة لا بمقدار قراءة المأموم 
الفاتحة» كما قاله في «الإقناع» و«الغاية؛؛ لعدم وروده. 

() وإن قرأ سورتّينِ في ركعةٍ في الفرض» فعنه: لا يكره قال شيخ الإسلام: 
وهي أشهَّرٌ واصَح؛ لحديث أنس في الرجل الذي يقرأ: طقل هو اله كد 
وسورة معها في ركعة» رواه الترمذي» والبخاري معلقًا مجزومًا به. 

(4) وفي (ق): «فيستفتحها). 

(1) قال في «شرح الإقناع»: والظاهر عدم إجزاءٍ آيةٍ لا تستقل بمعنّى أو حکم» 
نحو: طم تر [المدثر: ١؟]‏ ومدكاتان) [الرحمن: 14]. 1 

(۷) أخرج أبو يعلى في «المسند؛ (4474) عن عائشة قنا: دأنَّرَسُولَ الله كلد قَسَمْ = 


بابٌ صِمَةٍ الصّلاةٍ 


= < 

© ولا يعتدٌ بالسُورة قبل الفاتحة. 

© ويُكرُّ: الاقتصارٌ في الصَّلاةٍ على الفاتحة» والقراءةٌ بكلٌ 
القرآن في فرضٍ؛ لعدم نقله ؛ ولاطالة" . 

ه وَجْتَكُونُ4 السُورهُ ِي صلاةٍ #الصَّبْحِ مِنْ طِوَالٍ 
المْقَصّلٍ!" 4 »> بكسر الظَاء. 

وأرَّلهُ وقي *. 

ولا يُكره لعُذرٍ - كمرض» وسفر - بقار" . 

+43تكونُ +في» صلاةٍ +المَْرِبٍ مِنْ قِصَارِوِ4: ولا يُكرَهُ 
طا 


= سُورَةَ البَقَرَةِ في رَكمَتَيْنِ؛» قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)۲۷٤‏ رجاله ثقات. 

)١(‏ في (ق): «الاقتصار على الفاتحة في الصلاة». 

(۲) لا كله في الفرائض على ترتيب السور» كما في «الإقناع» وغيره؛ قال حرب: 
قلت لأحمد: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة» اليوم سورة وغدًا التي 
تليها؟ قال: ليس في هذا شيءٌ» إلا أنه رُوِيَ عن عثمان أنه فَعَلَّ ذلك في 
المفصّل وحدّهُ. وعُلِمَ منه: أنها لا تُكرّهُ بكله في نَفْلِء كما نقل عن بعض 
السلف أنه كان يقرأ القرآنَ في ركعتينٍ وفي ركعة. 

(۳) وفي حاشية ی ابن عامر: إنما سمي الممَصّل؛ لكثرة الفصول بين سوره 
ببسم الله الرحمن الرحيم. 

5) فمن ت4 إلى ٌ4 طواله» وأوساطه منها إلى راس والقصار إلى 
الآخر: وقد كتب عمر ويه إلى أبي موسى: أن اقرّأ في الصبح بطوال 
المفصّل» ٠‏ وفي الظهر بأوساطه» وفي المغرب بقصاره»» رواه ابن أبي شيبة. 

)0( وإلا يكن عذرٌء ره بقصاره في صلاة الفجر؛ نص عليه؛ لمخالفته السُنّقَه وزاد 
في (ق): «من قصارهء ولا يكره بطراله». قال ابن قاسم في «الحاشية»: وهي 
مثبتة في بعض النسخ.اه. وليست في شيء من النسخ الخطية التي بين أيدينا. 

= وبهامش الأصل: «بل يسنء كما قرره العلامة ابن القيم في كتابه «زاد المعاد».‎ )١ 


اولاز بعد تاذ تفع 
2 ول 


و4 تكون السُورةٌ في البَاتِي4 منّ الصَّلّواتٍِ كالظهرين » والعشاءِ 
ين ° َوْسَاطِه 2904 
© ويَحرُمٌ تَنْكِيسٌ الكلماتء وتَبطلُ به. 


= شيخنا عبد الرحمن بن حسن». وقد قرأ ي في المغرب بالطور» والمرسلات» 
فهديه أن لا يقتصر على قصاره» والمداومة عليه خلاف السّنَّةَه وقد أنكر زيد 
ابن ثابت على مروان بن الحكم» فقال له: : «إنك تخفق القراءة في الركغتين 

من المغرب» وال لَقّذ كان رَسُولُ الله ها يَفْرَأْ فِيهِمَا بِسُورَةِ الأَمُرَافٍ في 
الوكين جَمِيعًاه. رواه ابن خزيمة» وقال الألباني: موصول صحيح» وهو على 
شرط مسلم. قال ابن المُتَيّرٍ شارح البخاري: ويُحِمَعْ بِينَ الآثار المختلفة في 
إطالة القراءة في المغرب وتخفيفها: بأن تُحمَلَ الإطالةٌ على التُدرة؛ تنبيهًا على 
المشروعية» ويحمل التخفيف على العادة؛ تنبيهًا للأولى. 

)١(‏ لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة ونه قال: ما رأيتٌ رجلا أشبّهَ بصلاة 
رسول الله ل من فلان» قال سليمان: فصليتٌ خلمَهُ» فكان يقرأ في الغداة 
بطوال المفصّل» وفي المغرب بقصاره» وفي العشاء بوسطه» رواه النسائي 
وصححه الحافظ العسقلاني. وإن قرأ على خلاف ذلك في بعض الأوقات» 
فحَسَنء فقد كان ب يقرأ في الظهر تارة بقدر: أل © ب4 وتارة بال 
إا ينىي وطس ونحوهماء والعصر على النصف من ذلك» والعشاء قرأ فيها 
لين زوع فقوله: (من أوساطه) فيه إجمالٌء فليس على حدٌ سواء. 
وذكر الخرقي وتبعه ابن الجوزي والسامرّي : أنه يقرأ في الأولى من الظهر بنحو 
ثلاثين آية» وفي الأولى من العصر على النصف؛ ؛ لفعله كله رواه مسلم. 
ونص عليه في رواية حرب. وعند الشافعية: السّئّهَ أن يقرأ في الظهر من طوال 
المفصّل. 

(۲) أما تنكيس السورء فيكرهء وعنه: لا يكرهء صَحَححَها شيخ الإسلام» واختاره 
غير واحد؛ لقراءته ية النساءَ قبل آل عمران» رواه مسلم؛ ولأن الصبي 
يُعلّم على ذلك؛ ولأن ترتيبها بالاجتهاد في قول جمهور العلماءء ولهذا 
تنوّعت مصاحف الصحابة» لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان»؛ 


باب صِمَةٍ الصَّلاةٍ 


ا 
© ولا ثكرهُ ملازمةٌ سورةٍ مع اعتقادٍ جواز غيرها" . 


۾ ولا صح | یکی ده سقف فة4 


ابن عَقَانَ ل 0 كقراءة ابن مسعود ظا : قْصِيَامٌ َة ِنَم مستابعات) . 


ا يس ساي “ وإن لم يكن منّ 


ال 


زفق 
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(6) 


(0) 


صار.هذا مما صله الخلفاء الراشذون» رذق السا على أن لهم سْندٌ يجب 
اتباعُهاء قال شيخنا: والقول بالكراهة قولٌ وَسَط. وأما تنكيسٌ الآياتِ» فقال 
ابن نصر الله: لو قيل بالتحريم كان متَّجهّاء ودليل الكراهة فقط غيرٌ ظاهرٍء 
واختار شيخ الإسلام وغيره التحريم؛ لأن الآياتِ قد وضعها النبيٌ بء ولما 
فيه من مخالفة النصٌ وتغيير المعنى» قال شيخ الإسلام: ترتيب الآيات 
واجب؛ لأن ترتيبها بالنص إجماعًا . 

قال في «الفروع»: ويتوجه احتمالٌ وتخريجٌ؛ يعني : بالكراهة؛ لعدم نقله» وهو 
الصوابٌ. قاله في «الإنصاف»» في فصل (ما يكره في الصلاة». 

أي : : وتحرم؛ لعدم تواتره» ولا يك يثبت كونه قرآنّاء وإن ثبتت فمنسوخة بالعرضة 
الأخيرة» وهي قراءة زيد وغيره» وق التي أمر الخلفاء بكتابتها وإرسالها إلى 
الأمصارء وجمع الناس عليها باتفاق الصحابة. وعنه: تكره وتصِحٌ إذا صح 
سَندُهُ؛ لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعضء اختاره ابن الجَوزيّ وشيخٌ 
الإسلام وغيرهماء وصوّبه افي اتصحيح الفروع». برقا شيخ الإسلام: : قول 
أئمة السلف وغيرهم: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة؛ وصوّبه في 
«الإنصاف»» وقال الشيخ تقيُ الدين: يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف 
أبي عمرو وبعضه بحرف نافع » وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين»؛ وسواء 
كان خارج الصلاة أو داخلها. 

يعني: لعدم تواترها. قال الشيخ: وهو قول أكثر العلماء. وقد أخرجها 
عبد الرزاق »)171١1(‏ والبيهقي .)5١/١1(‏ 

والمذهب: تكرّهُ قراءةٌ تخالف عُرف البلد الذي يصلي فيه» وظاهره: ولو كانت 
موافقة للمصحف العثماني. 

هذا المذهب» وعنه: لا يصح ما لم يتواتر. والعشرة: هم قراء الإسلام = 


سج ورم 

وتتعلّنُ به الأحكام. 

© وإن كان في القراءةٍ زيادهٌ حرفي» فهي أولى؛ لجل العَشْرٍ 
ا 

۾ <€ بعد فراغه من قراءة الشورة: يزع مكبر ؛ لقول 
أبي هريرة: ان رَسُولُ الله يكف كبر إا ام إلى الآ م يُكَبرُ جين 
ركه متفقٌ ل : 

۾ طرَافِعًا يَدَيْوِ4؛ مع ابتداءِ الرُكوع؛ لقولٍ ابن عمرّ: «رَاَئْثُ 
اللي يكل إِذَا استفقح الصَّلَاد رَمَعَ يََيْهِ حى يُحَاذِيَ مَنْكبَيُهء وَإِذَا أرَادَ أن 
يكم وَبَعْمَا برع رَأسَة متف عليه“ . 


= المشهورون» منهم: عاصم بن أبي النجودء وحمزة» والكسائي. وكره أحمد: 
قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمروء واختار قراءة نافع من رواية 
إسعاغيل بق جعفر عنه؛ لأن إسماعيل قَرَ على شَّيبةَ شيخ نافع» ثم قراءة 
عاصم» وقال: قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة. 

(۱) يعني: لمن قرأ حرفا منّ القرآن» والحرف بعشر حسنات. قال الشيخ تقي الدين: 
والمراد بالحرف: الكلمة» والحرف يطلق على حروف الهجاء» والمعاني» 
والكلمةء والجملة المفيدة.اه. وفي: (ن» م» دء ق): «العشر حسنات). 

(؟) أي: ثم بعد فراغه منّ القراءةٍ يْسَن له أن يثبت قائمّاء ويسكت سكتةٌ لطيفةٌ حتى 
يرجع إليه نَقَسّهُ قبل أن يركع» ولا يصل قراءته بتكبير الركوع؛ لحديث سمرة 
عند أبي داود: إا قَرَعّ بن القرَاءَة سَكَتَه. 

(۳) البخاري: (كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود)ء برقم (0789؛ 
ومسلم: (كتاب الصلاةء باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في 
الصلاة. .)ء برقم (۳۹۲). 

(4) البخاري: (كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء)» برقم »)۷۳١(‏ ومسلم: (كتاب الصلاةء باب رفع اليدين حذو 
المنكبين. .)۰ برقم (۳۹۰). 


= Vo} فاا‎ 

<وَيَضَعْهُمَاك ؛ أيْ: يديه. «عَلَى رَكْبَتيْو مُقَرَجََي الأصَابع)؛ 
اا 

© ويُكرَهٌ التّطبِيقُ؛ بأن يَجعل إحدى كفَّيهِ على الأخرى» ثم 
يجعلَهُما”'" بين ركبتيه إذا ركعء وهذا كان في أوَّلٍ الإسلام ثم يع" . 

ف ریگرد لقم انق شوو بجحل :رآضه. حبان غ 
قل ا ولا ی ۹ ررق ابن ماج عن واب بن قعبيه قال* 
رايت التي له يُصَلَّي » وان إا رَكَعَ» سَوَّى ظَهْرُ حَنّى لَوْ صب لَب 
المَاء لَاسْتَفَرًا . 


ويُجافي مرفقيه عن جنه" . 

(۱) لقوله ب كما في حديث رفاعة: (إِذَا رَكَمْتَ قَضَّعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَيِك)» 
رواه أبو داود وحسّنه الألباني. وروى عن أبي مسعود: آنه کا رح أصَابِمَهُ 
من وَرَاءِ رُكْبَيُوه. صححه الألباني. 

(۲) في (ق): ايحطهما». 

(۳) انظر: البخاري: (كتاب الأذان» باب وضع الأيدي على الركب)» برقم 
(740): ومسلم: (كتاب المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب 
في الركوع» ونسخ التطبيق)» برقم (01"0), 


0) في: (كتاب إقامة الصلاة» باب الركوع في الصلاة)» برقم (۸۷۲)ء قال في 
«مصباح الزجاجة» :)۱۷۸/١(‏ إسناده ضعيف. وقال ابن رجب في «الفتح» 
25/0:): وقد روي من طرق أخرى كلها ضعيفة.اه. وأورده الألباني في 
صحيح ابن ماجه. ١‏ 

(۷) ندبّاء إجماتًا؛ لقول أبي حميد: اكَانَ التي يل إا ركع وَضَعٌ يَدَيِْ عَلَى 
روء كانه قَاِض عَلَبْهِمَاء وََثَرَيَدَيْو فَنَسَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهه رواه الترمذي 
وصححه» وتبعه الألباني. ومعنى يجافي: يباعد. 


الإ لازت داف 

(1= 

© والمجزييٌ: الانحناءُ» بحيث يمكنه مَس ركبتيه بيديه إن كان وسَطا 
في الخلقة أو قدرّه من غيره. 

ومن قاعدٍ: مُقَابَلةٌ وجهه ما وراء رُكبتيه”" من الأرض أدنى مُقابلق 
وتتمّتها : الكمال. 

۾ <وَيَقُولُ4 راكمًا: <سْبْحَانَ رب العَظِيم4”"؛ لأنه کل كان 
يقونُها في ركوعوء رواه مسل وغيره”». 1 

والاقتصارٌ عليها فصل . 


)١(‏ وقال المجد: ضابطه أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام 
المعتدل.اه. يعني: بحيث يعرف من يراه أنه راكع» واستظهره شيخنا . 

(۲) قوله: (ما وراء) كقوله: ن َم ترك [الكهف: 79]؛ أي: أمامهم» 
والأولى أن يقول: قُدَّامَ رُكْيئيْهِ؛ لأنه المعروف. قاله الحَجًاوي في الحاشية . 

(۳) ذهب أحمد وجمهور أهل الحديث إلى وجوبه؛ لحديث عقبة: لما نزلت: 

سبح ين وَيْكَ الْمتير» [الواقعة: ]۷٤‏ قال يلا: (اجْمَلُومَا في رُكُوعِكُمْ). 
رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وقال النووي وغيره: تسبيح الركوع والسجود 
وسؤال المغفرة والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام» كله سه ليس بواجب» وقال 
أبو حامد: وهو قول العلماء عائّةٌ؛ لحديث المُسِيء صلاته» والأحاديث 
الواردة في الأذكار محمولة على الاستحباب؛ جمعًا بين الأخبار. 

0) مسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل)؛ برقم (۷۷۲)» عن حذيفة له . 

)0( أي: من غير زيادة «وَبِحَمْد) على الصحيح من المذهب» وعنه: الأفضل 
زيادتهاء واختاره المجد وغيره» وصحح شيخنا: زيادتها أحيانّاء وأنه يزيد 
سبو قُدُوسٌء رب المَلَائِكَةٍ وَالرُوح» واسْبْحَائك اللَّهُمّ ربا وَبِحَمْدِكَ الهم 
اغْفِرْ لي وأن له الجمع بينها. وهل يدعو؟ قال البخاري في صحيحه: باب 
الدعاء في الركوع. ثم حرج حديث عائشة ڪڳها: دان َسُولُ الل يكف مول في 
رُكُوعِهِ َسْجُويِوِ: سُبْحَائَكَ اللّهُمٌ ربَنَا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمّ امْفِرْ لي»» قال 
القسطلاني: لض الإشارة إلى الرة على من كرة الدغاء في الركوع؟ كمالك = 


باب صِمَةٍ الصّلاةٍ wy‏ 
والواجبُ مرّةٌ. 
وأدنى الكمالٍ ثلاثٌ2©0: وأعلاه لإمام عش" . 
وقال أحمد: جاء عن الحَسّنٍ: الغ التامٌّ سبع والوسَّظ حمس» 
وآدناء اذ , 
۾ م يَرَْعُرَأسَهُ وَيَدَْو4 ؛ لحديث ابن عمر السابي. 


۾ فابلا مام وَمُْمَردٌ: سَمِعَ الله لِمَنْ خمد مرئُبّاء وجويًا؛ 


د وما حذيك ابن عباس غتد«فسلم» مرفوًا : (تَأَمَا الْكُوعُ فَمَظّمُوا فيه الرّبٌّ» 
وَآَنَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فيه في الدُعَاءِ قَقَمِن أن يُسْتَجَاتٍ لَكمْ) ‏ فلا مفهوم له» 
فلا يمنع الدعاء في الركوع» كما لا يُمْنَعٌ التعظيمٌ في السجود.اه. وقال في 
موضع آخرٌ: يَحتَمِلُ أن يكون أَمَرَ في السجود بتكثير الدعاء؛ لإشارة قوله: 
(كَاجْتَهِدُوا فيه في الذّعاءِ)» والذي وقع في الركوع من قوله: (اللَهُمٌ غر لي 
ليس بكثير» فلا يُعَارِضٌ ما أمر به في السجود. 

(0) لقوله كله: (إذَا رَكَمَّ أَحَدُكُمْ كَلْيَيُلُ: سُبْحَانَ رَبّيَ المَظِيمء ثَلَّاتَ مَرَاتِ 
ولك أَدْنَاهُ). رواه أبو داود والترمذي» وهو مرشل + فإن عوئا لم يدرك 
ابن مسعود» ولكنه من آهل بیته» قال شيخ الإسلام: فلهذا تمسك الفقهاء 
به؛ لما له من الشواهد. وقال الألباني: فيه أحاديثٌ كثيرةٌ يذل مجموعُها 
على ثبوتِ تقييده بثلاث» خلانًا لابن القيم. وقال الترمذي: والعملٌ عليه 
عند أهل العلم» يُستحبونٌ أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن 
ثلاث تسبيحات. 

(؟) على الصحيح منّ المذهب» وأما الكمالٌ في حق المنفرد» فالصحيح أنه لا حدّ 
لغايته ما لم يَف سَهُْوًا؛ كما في «الإنصاف»» وصرّب في «تصحيح الفروع»: 
أن ذلك بحسب الصلاةٍء فإن أطال في القيام» أطال في الركوع بِحٌسَّبدِء وإن 

) ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن» وقال بعض الأصحاب وغيرهم والشيخ 
تقي الدين: لا دليل على تقييد الكمال بعدد معلومء بل ينبغي الاستكثارٌ منّ 
التسبيح على مقدارٍ تطويلٍ الصلاةٍ؛ لحديثٍ البراء وغَيره. 


لوي لا عد راد القع 


ررم 4 


لأنه لل كان يقولُ ذلك" قاله في «المبدع». ومعنى سمِعٌ: استجابٌ. 


۾ جو4يقولان بعد ايها واعتدالهما: ٣بتا‏ ولك الحَمْدُ 


ملء لاء" وَمِلْءَ الأَرّضء وَمِلَء ما شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بدي ؛ أي: 
حمدًا لو كان أجسامًاء لما ذلك . 


وله قولُ: اللَّهُمٌ ربنا ولك الحمدٌ. 

وبلا واو أفضل . 

عكسٌ: ربنا لك الحم" . 

۾ ريقو ماموم فِي رَفيه: رتا وَلَكَ الحَمْث» ققط4"؛ 


0) 


كما في حديث ابن عمر ا عند البخاري: (كتاب الأذان» باب رفع اليدين 
في التكبيرة الأولى)؛ برقم »)۷٠١(‏ ومسلم: (كتاب الصلاة» باب استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين. .)» برقم (۳۹۰). 

هكذا قاله الإمام أحمد وكثير من الأصحاب: (يلء السَّمَاءِ)؛ بالإفراد» كما في 
رواية مسلم» قال في «الفروع»: والمعروف في الأخبار (يلء السَمَاوَّاتٍ) 
بالجمع.اه. قال شيخنا: وفي بعض روايات مسلم: (وَلْءِ مَا بَيْنَهُمَاا 
والأكثر على حذفهاء وإن أتى بها أحيانًا فحسن. 

كما في حديث ابن أبي أوفى 5ه عند مسلم: (كتاب الصلاة» باب ما يقول 
إذا رفع رأسه من الركوع)ء برقم (41/5). 

وهذا من التأويل المردود» بل الله كك يمل أعمال العباد وأقوالهم صورًاء 
كما جاءت به الأخبار» وهو قادر أن يملأ ما جعلت فيه» فيجرى الحديث على 
ظاهره. 

قال في «الفروع» و«المبدع»: وأكثر فعله غك : (اللّهُمّ ربا لک الحَمْد)» قال 
في «المغني» و«الشرح»: وكيفما قال جازء وكان حسنًا؛ لأن السُّهَ وردت به. 
أي: أنها بالواو أفضل؛ للاتفاق عليه من حديث ابن عمر وأنس وأبي 
هريرة وء ولكونه أكثر حروقًا. 

وقال الموفق وغيره: لا نعلم خلانًا في المذهب أنه لا يشرع للمأموم قول: < 


اى صِمَّة الصّلاةٍ 
ب کے }€= 
لقوله جل : (إذَا قال الامَامُ: سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِنَهُ فَقُولُوا: رَبْنَا وَل 
الڪ متمق عليه» من حديث أبي a‏ 


۾ وإذا رَكَعَ المُصلّي منّ الركوع» فإن شاءء وَضَعَْ يمين على شِمَالِه 


7 اركاب 
۾ 4 إذا قرع من ذكر الاعتدال: يخر مكبر ولا برف 
د9 


يي 

= مع الله لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ لقوله: (فَقُونُوا)؛ فإن الفاء للتعقيب. قال الحافظ: ولم 
ينقل أنه يجمع بينهما. وعند أبي الخطاب: يزيد المأموم (يلْء السَّمَاِ) إلى 
آحره» وهو رواية نقلها الأثرم» واختاره المجد وشيخ الإسلام. 

)١(‏ وهذا الحديث لا حه لهم فيه؛ لأنه لا يقتضي الاقتصارٌ عليه ولا ينافي 
الإتيان بالدعاء الثابت بعده» وكونه لم يذكر في هذا الخبر» فقد ذكر في 
عيره 7 9 

(۲) البخاري: (كتاب الأذان» باب فضل (اللَهُمّ ربا وَل الحَمْدُ))» برقم (۷۹7)ء 
ومسلم: (كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين)» برقم (4:9). 

(0) فيخيّر؛ نص عليه؛ لتعارّض الآثارٍ في ذلك» والأول أولى» كذا قالواء وذكر في 
«المذهب» و«التلخيص»: أنه بُرسلّهماء وقال الشيخ تقي الدين في آشرح 
العمدة»: ولا يُسبَحَبُ ذلك أي: وضع اليمين على السُّمالٍ ‏ في قيام 
الاعتدال عنٍ الركوع؛ لأن السّة لم تَرِدْ به؛ ولان زمنه يسيرٌ يحتاج فيه إلى 
التهيؤ إلى السجود. قال النووي: والأقوى جراز الإطالة بالذكر؛ وقد روى 
البخاري عن انس وه قال: دان بك يُصَِي َا رقع رأة ِن الوكُوع قم 
حى تَقُولَ: نَسِي». قال القسطلاني: وهذا صريح في الدلالة على أن الاعتدال 
ركن طويل» بل هو نص فيه» فلا ينبغي العدول عنه. 

(4) يعني: حال انحداره بالسجود وفافًا؛ لقول ابن عمر ‏ بعد أن ذكر محل رفعه -: 
«وَكَانَ لا يَْمَلُ دک في السُجُوه» متمق عليه وظاهر نفيه المقرون بالتفصيل 
يدل على إثبات ترك الرفع في غير المواضع التي ضبطهاء وما روي: آنه گان 
رقع في كُلْ حَفْضٍ َنم فوهم وصوابه: گان يُكَبْر؛ كما قال ابن القيم . 


p= 

ھ جسَاجدًا على سبع أفضًاء©: رجلیی م وكبقيد» فم دیو م 
جَبْهَيهِ مح نفو ؛ لقو ابن عباس: «أيرَ الي ب أن بنج عَلَى سَبْمَةٍ 
غ ولا يكف سَنْرًا وَل وبا“ -: الجَبْهَةء وَالبَيِْء ورين 
وَالرَجُلَيْنِا متف عليه . وللدارقطنيّ عن عكرمة» عن ابن عباس 
مرفوعا: (لا صل لمن لَمْ يَضَْ أنه عَلَى الأزضي) . 


(1) وفي «الغاية» لمرعي: وينَّجه وجوبٌ السجودٍ على هذه الأعضاء السبعة في آنٍ 
واحد» فلو وضع يديه بالأرض ثم رفعهماء ثم وضع جبهته ثم رفعها ونحو 
ذلك» فلا يُعتَدُ بهذا السجود؛ لأنه ليس في آنِ واحد. قال الشطي: ولم أر 
الاتجاه لأحدء ولكن لا شيء يرد عليه» ولا تأباه القواعد. 

(۲) أي: يضع ركبتيه قبل يديه» هذا المذهبٌء وفاقًا للحنفية والشافعية» وعليه عامة 
أهل العلم؛ لحديث وائل: (إِذَا سَجَدَ وضع كيه َبْلَ يديه رواه أهل السنن» 
قال الخطابي: وهو أثُبَتُْ من حديث تقديم اليدين» وأرفَقُ بالمُصلي» وأحسَنٌ في 
الشكلٍ ورأي العين. وقال ابن القيم: وهو الصحيح» ولم يُرْرَ من فعله ما يخالف 
ذلك.اه. ورواية: يديه قَبْلَ رُكْبَتَيْه لعله منقلب على بعض الرواة» يدل عليه 
أول الحديث وآخره» من رواية ابن أبي شيبة. وأما حديث: (إذَّا سَجَدَ آَحَدُكُمْ 
لا يرك كما يَبْدكُ البَعِيدُ)» يبدا بِمُقَدَّمِهِ قبل مرو فهذه الكيفية المنهِي عنها؛ 
لقوله: (كَمَا يبد ولم يقل: (على ما يبرك)» وبين اللفظين فرق واضحٌ» قاله 
شيخنا. ومذهب مالك: وضع اليدين قبل الركبتين؛ لحديث أبي هريرة وغيره» 
وقال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السئة. 

(۳) في نسخة ابن عامر: على سبعة أعضاءء وفي لفظ: أعظم. 

(©) جملةٌ معترِضَةٌ بين المْجمَلٍ والمبينٍ؛ أي: لا يجمع ثيابه وشعره. 

(ه) البخاري: (كتاب الأذان» باب السجود على الأنف)ء برقم (411)) ومسلم: 
(كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود. .)» برقم .)٤۹١(‏ 

)١(‏ وحكى ابن المنذر إجماع الصحابة عطلى آنه لا يجرت السجرة على الأزقيه 
وحده» والحديث رواه الدارقطني »)۳٤۸/١(‏ والحاكم (۷۰/۱)» قال 
ابن رجب في «الفتح؟: وصحح الأكثرون إرساله» منهم أبو داود» والترمذيء 
والدارقطني» وغيرهم. 


باب صِمَةٍ الصَّلاةٍ س 

۾ ولا تجبٌ مباشرةٌ المُصَلَّى بِشَيءِ منهاء فتصحٌ لوَلَوْ4 سجد 
َع حَائِلٍ بين الأعضاءٍ ومُصَلَاهُ - قال البخاريُ في صحيحه»: قال 
اة کان القومٌ يَسججدونَ على العمامة والقلنسوة - إذا كان الحائل 
ليس مِنْ أَعْضًاءِ سُجُودو . 

فإن جعل بعضّ أعضاء السُجودِ فوقٌ بعض؛ كما لو وضع يديه على 
فخذيهء أو جبهته على يديه: لم يُجزئه. 

© ويُكرّهُ تَر مباشرتها بلا عُذر" 

© ويجزئٌ بعض كل عضو. 

وإن جعل ظهور”» كقّيهء أو قدميه على الأرض» أو سجدّ على 
أطراي أصابع يديه : فظاهرٌ الخبرٍ أنه يجزئه؛ ذَكَرّه في «الشر ے۲(“ 

ه وكن حجر بالجبهة: لم يلزمه بغیرها"» ويُومِئ ما يُمكنه”". 

۾ وَيْجَافي) السَاجد <ِعَصُدَيِْ عَنْ جَنْبيُه وَبَطَْهُ عَنْ فَخِدَئْ4» 
وهما عن ساقيوء ما لم يذ جاه . 


)١(‏ في: : (كتاب الصلاة» باب السجود على الثوب في شدة الحر). 

زفق وذكر القاضي: أنه لو سجد على كُورٍ العمامة أو كمه أو ذَيلِوء صخت صلاثة 
وا وات : وعنه: لا يسجد على شيء من ذلك» قال ابن القيم: وكان كَل 
يسجد على جبهته وأنفه» دون كور عمامته» ولم يثبت عنه السجود على كور 
عمامته من حديث صحيح ولا حسن. 

(۳) سوى الركبتين» > فيكرّةُ كشمُهما؛ لأنه مَظَِّةُ كشفٍ العورة. 

)4( في (ق): «ظهر). 

)0( ملد ا وكذا لو سَجَدَ على ظهرٍ قدمّيه» وقال ابن حامد وغيره: 

يُجِزِنُهُ أن يَسجْدَ على أطراف أصابع يديه» وعليه أن يستغرقٌ اليدينِ بالسجود. 
00 0 : يلزم بالأنف إن أمكن. (۷) في (ق): «أمكنه». 
(۸) الذي بجانبه بفعل ذلك المسنون فيحرمٌ؛ لحصول الإيذاء المُحَرّم . 


اور ر بشت راسكف 

(A $=— 

۾ يموق ري4 ورجليه» وأصابعَ رجليه» ويوجُهها إلى 
القبلة". 

۾ وله أن يَعتهِدَ بمرفقيه على فخذيه إن طا . 

۾ <وَيَقُولُ4 في ١‏ لكجرة: شخان ري الأغلَى 24 )؛ على ما 
تقدّمْ في تسبيج الركوع . 

. يَدْكَعُ رَأْسَه» إذا فرع من السّجدقء < مُكَبْرًا4‎ i e 

م ريخل مُفْتَرِشًا راگ ؛ أي: يسرى رجلیو <ْانَاصِبًا يُمْنا) 
ويُخرِجها من تحتو ويثني أصَابعهًا نحو القبلة"2» ويَبسظ يديه على تَحِدَّيِ 


د ام 


مُضمومتي الأصابع 9 . 


)١(‏ واختار شيخنا: رص القدمين؛ لحديث عائشة: آنه كل گان رَاضَّا عَقِبَيُو ؛ 
أي: في السجود. رواه ابن خزيمة والحاكم. 

(۲) لما في «الصحيح؛: آل َه جبتما سَجَد انتيل بأَطرَافِ رلب القبلة. 

() يعني: السجود؛ ليستريح بذلك» بلا كراهة. 

(4) والمذهب وجوبه؛ لحديث عقبة: لما نزل اسيج اسر يك الأقلّ 9© قال: 
(اجْمَلُومًا في سُجُووِكُم)» رواه أحمد وغيره. وهل طول السجود أو طول القيام 
أفضَل؟ صَرّبَ شيحٌ الإسلام: أنهما سوا فإن القيام أفضل بذكره» وهر 
القراءة» والسجود أفضل بهيئته» وكان النبي لاء إذا أطال القيام» أطال الركوع 
والسجود» وإذا خفف القيام» خفف الركوع والسجود. 

(ه) من أن الواجب مرب وأدنى الكمال ثلاتٌ» وأعلاه عَشرٌ. قال الألباني: 
وكان يي يقول: (سُبْحَانَ بي الأَعْلّى نَلَاتَ مَرَّاتِ): وكان أحيانًا يكررها أكثر 
من ذلك. قال شيخنا: ويزيد معها ما جاءت به السُّنّة أيضًا مثل قوله ڳلا: 
سبو ُدُومنٌ..). وسْبْحَائَك الهم رَبْنَا وَبحَمْدك..). 

(1) لعله قياسًا على السجود؛ كما تقدم. 

(۷) وذهب ابن القيم: إلى أنه يقبض الخِنصَرٌ والبِنضرٌ من اليمنى» ويُحلّق إبهامها 
مع الؤُسى»؛ ويرفع السبَّابَةَ ويحركها عند الدعاء؛ لحديثِ رواه أحمدٌ» = 


باب صِمَةٍ الصّلاةٍ 


= (A> 
. ۾ ومول بين السجدتين: هرب اغفِرْ لي‎ 
الراجتك مرق والعمال تاد‎ 
وس4 السجدة الاب : كالأولى »> فيما تقدّم» م التكبير»‎ 0 
والتسبيح » وغيرهما.‎ 
۾ ئم بزع من الشجودٍ مكبر" ايا عَلَى صُدُررٍ‎ 
ولا يجلسٌ للاستراحة"»  لِمُمْتَمِدًا على رُكْبَتَئْه إِنْ‎  4»ِهْبَمَدَن‎ 


= وقال الألباني في «الصحيحة»: شاذ» ولا أعلم أحدًا قال بشرعيتها في الجلوس 
بين السجدتين» إلا ابن القيم. 

)١(‏ لقول حذيفة له : كان النبي بلا يقول بين السجدتين: (رَبْ افر ِي رب 
افْفِرُْ لي) رواه النسائي» وصححه الألباني. 

(؟) بهامش الأصل ونسخة الشيخ حمد بن عتيق: «يعني : فأكثر» كما تقدم في نظيره. 
أملاه شيخنا عبد الرحمن». ولا دليل على تقييده بعدد» كما تقدّم؛ وصحح 
شيخنا : أنه يقول كل ما وَرَدَ عن النبي كَلله: (رَبْ انز لي وَارْحَمْنِي..) إلخ. 

(۳) لأنه ية كان يكبّر في كل خفض ورفع» رواه الترمذي وصححه من حديث 
ابن مسعودء وهذا القيام ركن» والتكبير واجب. 

)٤(‏ أي: لا يسن أن يجلس جلسة الاستراحة على الصحيح من المذهب؛ نص 
علیه» إلا إن شی عليه» وثبت أنه يله فَعَلَهَاه لكن لم يذكرها كل واصفٍ 
لصلاته كله وإذا قُدّرَ أنه فعلها لحاجة» لم يدل على سُئْيتها إلا إذا علم أنه 
فعلها ليُقَتَدَى به فيهاء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» قال أحمد: أكثر 
الأحاديثِ على هذا. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. وعنه: 
یجلس» اختاره أبو بكر عبد العزيز والخلال» وقال: إِنَّ أحمدٌ رَجَعّ عن الأول؛ 
لفعله عليه الصلاة والسلام. ويحمل على أنه في آخر عمره عند کبره؛ جمعًا بين 
الأخبار» واختاره الشيخ وغيره. وإذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة» 
فالأفضَلُ للماموم متابعيهُ وعدم الجلوس» وإذا كان الإمامٌ يجلِس» وَجَبَ على 
المأموم الجلومنٌ ولو لم يكن يراها؛ لثلا يسابق إمامه» ذكره شيخنا. 


الوا ت كه 
E‏ ر 


سَهُلَ4» وإِلّا اعتمدٌ على الأرض 

وفي «العُنية» : يُكرَهُ أن يقدّم إحدى رجليه”" . 

5 (َبْسَلي4 الركعة لاني كَدَلِك) ؛ أيْ: كالأولى". 

ما مَدَا: التَّحْرِيمَة4 ؛ أئي: تكبيرةً الإحرام» ©وَالاسْيِفْتَاحَء 
رازا وتخدية ال4 فلا تُشْرَعُ إلا في الأولى» لكن إن لم 
يتعرّدْ فيهاء تَعَوّذٌ في الثانية . 


(1) ولا يعتمد على الأرض بيديه. وعنه: يستحَبٌ أن يقوم معتمدًا على يديه؛ لما 

في «الصحيح» من حديث مالك بن الحويرث: إا رَقَعَ رَْسَهُ مِنَ السّجْدَةٍ 

اللَانِيَة جَلّسَء وَاهْتَمَدَ عَلَى الأْضء د ثم ًام»» وما تقدم هو المذهب» وحديث 
مالك يُحمَلُ على حالة الكبر» 9 

(۲) وكذا في «رسالة الصلاة» للإمام أحمد: يكره. وجََرّمَ به مرعي في «الغاية؛» 
وعن ابن عباس وغيره: تقديم إحداهما إذا نَهّض يقطع الصلاة. وسماها: 
خطوة ملعونة» رواه ابن أبي شيبة. 

(۳) لقوله لا للمُسِيء صلاته: (د م اْمَلّ ڏک في صَلَاتِكَ كُلّهَاا. . وظاهر كلام 
المصنف: أن الثانية كالأولى في قدر القراءة» والصواب: أن قراءة الثانية دون 
الأولى» قاله شيخنا . ١‏ 

(4) على الصحيح من المذهب» نص عليه» قال ابن القيم: الاكتفاء باستعاذة 
واحدة أظهر؛ للحديث الصحيح عن أبي هريرة: ١كَانَ‏ إا نَهَضَ لِلدَكْمَةٍ التَانيَق 
اسْتَفْتََ اسْتَفْتَحَ القرّاءة؛ وَلَمْ کف .اه. وقال في «النكت»: هي الراجح مذهبًا 
ودليلا . كما لو كان في غير صلاة فسكت بنية القراءة؛ فإن القراءة لا تحتاج 
إلى استعاذة؛ اكتفاء بالاستعاذة السابقة» جعلًا للقراءتين كالواحدة» كذا في 
مسألتنا بل أولى؛ لشدة ارتباط بعض الصلاة ببعض. وعنه: يتعوذ في الثانية» 
اختاره الشيخ تقي الدين» وقال في «الإنصاف»: وهو أصحٌ دليلا . واستظهرة 
النوويٌ» ومحل الخلافي: إذا كان قد استعادًٌ في الأولىء أما إذا لم يكنٍ 
استعادٌ في الأولى فيأتي بها في الثانية. 

(5) وقال المجد وغيره: لا حاجة لاستئثنائها؛ لأنها شرط لا ركن» ويجوز أن يتقدم = 


باب صِمَّةٍ الصّلاةٍ 


}¢ 
۾ ثم بعد فراغِهِ منّ الركعةٍ الثانية: يلس مر شاک کجلوسه 


بين السجدتينٍ. 


۾ حوَيَدَاهُ عَلَى فَخِدَيْهِ 04" ولا يُلقِمُهُما رکب" . 


» لَيَفْيِضنُ!" خِنْصِرَ) يده َاليُمتى وَبِنْصِرَمَاء وَبُحَلُّ إِِهَامَهَا مع 


لينل ۲94 بان يَجمعٌ بين راسي“ الإبهام والؤسظی» فتشبه الحَلْقةً من 


حديدٍ ونحوه 


)0( 
0ن( 


إلى 


الصلاة» ويُكتقّى بالدوام الحُكميّ» وقد تساوتٍ الركعتانٍ فيه» قال في 


«الإنصاف»: إنما أراد ‏ يعنى: من استثناها - أنه لا يجدد لها نية كما جددها 
للركعة الأولى» وهذا مما لا نزاع فيه» لكن ترك استثنائها أولى لما قاله 
المجدء وكذلك تَرَكَهَا خلنٌ كثير منّ الأصحاب» مع اتفاقهم على أنه لا يجدد 
نية للركعة الثانية. 

ويبسط ذراعَةُ اليمنى على فخذه» ولا يجافيهاء فيكون حدٌ مرفقه عند آخرٍ 
فخذهء واليسرى على الفخذ اليسرى ممدودة» وأطراف الأصابع على 
الرُكب. 

لورود الأحاديث بوضع يديه على فخذيه» ر اع قال شيخنا: لكن 
السّئّةَ دلت على مشروعية الأمرين: أن تضع اليدين على الفخذين» وأن تلقم 
اليسرى الركبة اليسرى وتجعل اليمنى على طرف الفخذ. 

في (ق): «ويقبض؟ . 

لحديث وائل بن حجر: ل لين ف عقة من عابيو الخِنصَرٍ وَالِّي تلِبهاء 
وَحَلّقَ حَلْقَةٌ بِأَضْبْعِهِ الوُسْلَى عَلَى ابام وَرَكََ السَيابةُ؛ يُشِيرُ بهَاهء رواه 
أحمد» وصححه الألباني. 

في (ق): «رأس». 

ولو فعل غير ذلك مما وردء أتى بالسنَة». والأول أفضّلُ. قال شيخنا: وهناك 
صفة أخرى: بأن. يضم الخنصر والبنصر والوسظى» ويضم إليها الإبهام» وتبقى 
السبابة مفتوحة. 


دؤارمرع 


وَيْشِِيرُ بِسَبَابَيِهَا' 42‏ من غير تحريكِ”" ‏ في تَشَهُدو4ُ 


ودعائه» في الصَّلاةٍ وغيرهاء عند ذكر الله تعالى"؛ تنبيهًا على التوحيدٍ. 


© يبط أصابعَ <َاليِسْرَى4» مُضمومة إلى القبلة . 
ع فاه 


© ويول سرا : <َالنَّحِيَّاتُ شي ؛ أي: الألفاظ التي ندل على 


السَّلامء والجّلكِء والبقاءء والعظمة لله تعالى؛ أيْ: مملوكةٌ لهء أو 


5 


(0 


(0 


(O0 


(0) 


(o 
به.‎ 


ولا يشير بغيرها ولو عدمت» قال في الفروع: ويتوجه احتمال؛ لأن علته التنبيه 
على التوحيد. 

فلا يوالي حركتين عند الإشارة؛ لأنه يشبه العبث؛ لحديث ابن الزبير: ١وَيُشِيرُ‏ 
ساب ولا يُحَرْكُهَا وقال ابن القيم: في صحته نظرء ليس في الحديث أن 
هذا كان في الصلاة» وقال: كان ب لا ينصبها نصبّاء ولا ينيمهاء بل يحنيها 
شيكاء ويحركها كما تقدم.اه. 

هذا المذهب؛ لقول ابن الزبير: ان النَبِي يل يُشِيرٌ ِأَصْبْعِه إذَا دَعَاء 
وَلَا يُحَدُكهَاف رواه أبو داود وصححه النووي. وعنه: يشير بها في جميع 
تشهده. وقال في «المقنع» وغيره: مرارًا؛ لقوله: (إذَا دَعَاه وصَححَحَ في «شرح 
الهداية» للحنفية: عند الشهادة. وكذا عند الشافعية» فيكون رفعها مرة في 
التشهد. وفي «الفروع»: ظاهر كلام أحمدّ والأخبارٍ: يشير بها مرة» قال: 
ولعله أظهر.اه. قال شيخنا: دلتٍ السُنَةُ أنه يشير بها عند الدعاء فقط؛ لأن 
لفظ الحديث: (يُحَرّكْهًا يَدْمُو بٍهّا)» أخرجه أبو داود. وبهامش نسخة 
المداوي: «انظرء هل المراد عند ذكر لفظ: الله؟ أو عند كل لفظ دل على الله؛ 
حتى اللّهُّّ والضمائر؟ فليراجَمْ» ثم رأيثٌ ابن نصر الله أفصَحٌ عنٍ المسألة) 
وعبارته في شرحه على «الفروع»: أي: عند لفظه بها في تشهده أربع مرات؛ 
لأن فيه ذكر الله ربع مرات». 

وفي «الكافي»: يُستحَبٌ أن يفعل ذلك» أو يُلقِمها ركبتَهُ. قال في «النكت؟: 
وهو متوجّه؛ لصحة الرواية بذلك. واختاره صاحب النظم. 

وفي (ق): «ومختصة» وسقط منها قوله: دأي2. 


بے س ی > AV‏ = 
<وَالصَّلَوَاتُ4 ؛ أي: الْحَمْسٌَء» أي الرحمةٌ؛ أو المعبودٌ بهاء أو 
العباداث كُلّهاء أو الأدعية. 


<وَالطَيبَاثُ4؛ أي: الأعمال الصالحةء أو مِنّ الكلِم. 
+ السّلام4 ؛ أي: اسم السلام؛ وهو الله تعالى » أو سلامٌ الله. 
<َعَلَيْكَ ايها التّيْ74©؛ بالهَمزِ؛ مِنّ النبَا؛ لأنه خير" عَنِ الله 


وبلا همزٍ: إما تسهيلاء أو مِنّ النَّبْرَةَِ وهي الرّفِعةٌ؛ وهو مَنْ ظهرَتٍ 
المُعجزةٌ على و 


<وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَّهُ4» جمع بركةء وهي: النماءٌ والزيادة. 


<السَّلَامٌ عَلَيْنَا4 ؛ أيي: على الحاضِرِينَ؛ منّ الإمام» والمأمومء 
والملائكة. 


)١(‏ وفي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود: آم كَانُوا يَقُولُونَ بَعْد وَفَاةٍ 
الرَسُولٍ يكل: السّلَامُ عَلَى الي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكانة»» وهذا اجتهاد منه» وخالفه 
من هو أعلم؛ فقد حب عُمرٌ وه» وقال في التشهد: السَلَامُ عَلَبْكَ أَيْهَا 
لني وَرَحْمَةٌ الوه رواه مالك في «الموطأ» بسند من أصح الأسانيد» وأقره 
الصحابة ول . قاله شيخنا. وحديث عمر وه صححه الألباني أيضًا من طريق 
عبد الرحلن بن عبدٍ القاري: أنه سمع عر بنّ الخطاب وهو على المنبر» يعلّم 
الناسّ التشهّدٌ. .إلخ» وكان الزهري يأخذ بهء ويقول: علمه الناس على المنبر» 
وأصحابٌ رسول الله کی متوافرون لا ينكرونه . 

(1) وفي (ق): مخبر. 

(۳) وبهامش الأصل ما نصه: «قوله: (وهو من ظَلهِرتٍ المعجزةٌ على يديه)» قال 
شيخنا عبد اللطيف: هذا التعريف لا يتمشى إلا على قول المناطقة القائلين 
بصحة التعريف بالعلامة والخاصة» فالأولى أن يعبر بالتعريف المشهور للنبي» 
وهو قولهم: هو إنسان أو رجل أُوحِيّ إليه برع ولم يؤمر بتبليغوء فإن أمر 
بالتبليغ فهو الرسول. انتهی». وفي (ق): «المعجزات»» بدل: «المعجزة». 


5 وا باذ لتقي 


لوَعَلَى عِبَّادٍ الله الصَّالِحِينَ 24 جمعٌ صالح؛ وهو: القائمٌ بما عليه 
من حقوقٍ الله وحقوقٍ عباوه» وقيل: المُكيْرٌ منّ العَمَلِ الصّالح وَيَدحُل 
فيه النساءُ» ومّن لم يشاركةُ في الصّلاةٍ. 

انه أن" لا إل إلا اث ؛ أي : أخيرٌ أني" قاط بالرّحدانية. 

اشد" آنَّ مُحَمَدَا عَبْنَهُ وَرَسُولّهِ4, المُرسَلٌ إلى الناس كا . 

«ِْمَذدَاالكسَه د الاول94؟. علّمة النبل يلق 
ابن مسعوو"» وهو في «الصحیحین) . : 


)١(‏ و(أَنْ) هنا مخففة» وبعضهم يشددهاء وهو خطأ في اللغة. 

() في (ح» ق): «بأني». 

(۴) وإن أسقط لفظ الشهادة هنا فلا بأس» ذكره في الإقناع؛ لأنه لا يخل بمقصود 
المعى» 

(5) بل إلى جميع الثقلَينٍ الجن والإنس بالإجماع . 

(5) والمذهب: أنه ل يريد عليةة قال شيخنا: وهو ظاهر الشّئّة؛ لأنه به يعلم 
ابن مسعود وابن عباس إلا هذا التشهّدَ فقطء قال ابن مسعود: ١كُنَا‏ تَقُولُ قَبْلَ 
أن يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَسَهد. وذكر التشهد الأول فقط دون الصلاة على النبي لاء 
قال: ا أحدًا صلى عليه في هذا الموضع ما أنكرنا عليه» وفيه احتمال» 
واتباع ظاهر السّنّة أولى.اه. واختار ابن هبيرة: زيادة الصلاة على النبي بل 
واختاره الآجرى وزاد: وعلى آله. في المغرب والرباعية ونحوهما؛ لعموم 
الأدلة» ولا دليلَ على تخصيصها بالتشهِّدٍ الأخير» قال ابن الملقن: وهو القوي 
عندي» وصححه النووي؛ وقال: لصحة الأحاديث به» وهو :نص الشافعي في 
«الأم؛ و«الإملاء. ولو فرغ المؤتم من التشهد الأول قبل إمامه» سكت وفاقّاء 
وقيل: يكررهء اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره. 

(1) وهو أفضَلٌ التشهّداتٍ الواردة عند الإمام أحمد والأصحاب» ویر جج بأنه اختّصٌ 
بأنه يلها أمره أن بعلم الناسّ» قال البزارٌ والذهليُ وغيرُهما: أصحٌ حديثِ في 
التَشهّدٍ. حديثٌ ابن مسعودٍ.اه. واتقّقّ العلماءً على جواز التشهداتٍ الثابتة كلها . 

(۷) البخاري: (كتاب:الاستئذان» باب الأخذ باليدين)» برقم »)٠۲٠١(‏ ومسلم: = 


با A$‏ = 
d3‏ يمول في التشهُدِ الذي يَعقْبهُ سدم : لم صل عَلَى 

مُحَمدة" وعَلَى آي مُحَمّد"؛ عَمَا صَلَيْتَ عَلَى آي إِبْرَاهِيم**؟ إِنّك حَمِيدٌ 
تَحِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى ا مُحَنّدِ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ؛ 
إِنَّك کا مَجِيدٌ) ؛ لأمره ية بذلكَ في | لمُتَفّقٍ عليه » من حديث 


.6602 
ن عجرة '. 


كعب بن 


= (كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة)ء» برقم .)٤١٠۲(‏ 

)١(‏ وفي (ق): «السلام). 

(۲) وذكر الشيخ الألبانيُ في «صفة الصلاة»: أنه لم يَصِحّ وصفُ النبيّ با بالسيادة 
قي هذا الموضع» ونقل عن الحافظ أبن حجر قوله: اتباع الآثار الواردة 
رجح ولم ينقل - يعني : لفظة السيادة - عن الصحابة والتابعين» ولم ثرو إلا 
في حديثٍ ضعي عن أبن مسعودء ولو كان مندويّاء لما حََفِيَ عليهم. 

(۳) وصح شيخنا: أن «الآل» هم الأتباع» لکن لو قرن «الآل» بغيرهم؛ فقيل: 
على محمد وآلِهِ وأتباعهء صار المرادُ بالآل: المؤمنينَ من قرابته. واختار شيخ 
الإسلام: دخولَ أزواجه في أهل بيته . 

(4) واستشكلٌ التشبية هنا بع العلماء» وذكروا فيه أقوالاء ولعل المراد بالتشبيه: 
العشبية ني الصلاة لا القدر؛ كقوله: إت اوس إلِكَ کا اریت إل ج 
[النساء: 2]177 وقدٍ انعمَّدَ الإجماعٌ على أن محمدًا يك أفضل الكُلقٍ على 
الإطلاق. واختار شيحُنا: أن الكاف في قوله: (كمَا صَّلْيْتَ) للتعليل» من باب 
التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق اللاحق» وقال: هذا القول لا يرد عليه 
إشكال. وبهذا أجاب القسطلاني. 

(5) البخاري: (كتاب أحاديث الأنبياء» باب ١٠)؛‏ برقم (7770)) ومسلم: (كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي يكل بعد التشهد)ء برقم (505). 

(1) وتجوز الصلاة على غير النبي ية مفردّاء نص عليه» وهو المذهب واختاره 
شيخ الإسلام» إلا أن يُتَكَذَ شعارًا فيّحرُمُ. وقال: السلام على غيره باسمه 
جائز من غير تردد. وفي شرح الهداية: لا يصلّى على غيره كلك منفردا؛ لنهي 
ابن عباس ياء رواه البيهقي» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر. 


55 اوور ت تاذ تتفي 
کل 


© ولا يُجزئ لو أبدل آل بأهل "2 ولا تقديم الصلاةٍ على التشهد. 

۾ لٍرَيَنْتَعِينُ4 نديًا؛ فيقولٌ: أعودُ بالله يِن عَذاب جَهَنَم ومن 
حِعَذَابٍ القَبْر"» وَين ية المَخْيًا وَالمَمَاتِ وَين فة اليج 
بعك 

والمّحيا والمّمات: الحياةٌ والموتٌ. 

والمسيحٌ: بالحاء المُهملةٍ على المعروف. 

۾ ويجوڙ أن شِيَدْمُوَ يما وَر45)؛ أيْ: في الكتاب أو“ 
السُنَّ أو عن الصحابة والسّلفِء أو بأمرٍ الآخرةء ولو لم يُشبه ما ورد. 

زليس له الدّعاة بشيء مما بق بد-مَلاةٌ الدّنيا وشهواتي9؛ 


)١(‏ لما فيه من مخالفة لفظ الأثر وتغيير المعتى؛ فالأهل: القرابةٌ» والآل: الأتباع 
في الدين» فتغايراء وصورّبه في «تصحيح الفروع» و«الإقناع» وشرحه» وقيل: 
يجوز ويجزئه» اختاره القاضي» وقال: معناهما واحد. 

(؟) قال شيخ الإسلام: ويقع على الأبدان والأرواح إجماعًاء وقد ينفرد أحدهما 
عن الآخر بالألم. 

2 لأنه يل كان يستعيذ من ذلك كُلّهِِ كما في حديثٍ عائشة وا المتمّقٍ عليه. 
وانرد ابن حزم بفرضية ة هذا التعوذ؛ لأن مسلمًا ذكر عن طاووس أنه أمر ابنه 
بإعادة صلاته التي لم يدع به فيها. 

)£( بل ن الايدعي ما ورد النعافي ني هذا الم لا بكل ما ورد في 
اسن ففي «الصحيح»: (وَلْيَتَخَيّرْ مِنَ الدُعَاء أَعْجَبَهُ إلَِْ فَيَدْمُو بو). وقال 
شيخنا: ما ورد منّ الأحاديث مقيّدًا بكر اا فإن كان ا فهو بعد 
السلام» وإن كان دعاءًء فهو قبل السلام. وذكر أن المحافظة على الدعاء 
عَقِيبَ كَل فريضةٍ أو نافلة لا أصل له. 

(5) كذا الأصلء وفي غيره: الكتاب والسْئّة. 

(5) لحديث: دو صا مو لا يَْلحُ فبا شَْء يِن گآ الاس إِنمَاهُوَ لييح 
وَالنَكبِيرٌ وَيِرَاءَةٌ القّرْآن)» رواه مسلم. 


باب صِمَةِ الصَّلاةٍ 


=$ 


كقوله: النّهُمّ ررقي جاريةٌ حَسْنَاءَء أو طعامًا ظَيْبّاء وما أشبَهَةُ. 


وتبظل 4 
۾ م يُسَلّْمُ4 وهو جالسٌ”"؛ لقوله كل: (َتَسْلِيهَا انيبم 
وهو منها . 


فيقولٌ ظعَنْ يَمِيِنِهِ: السَلَامُ مَلَبْكُمْ وَرَْمَةُ اللى وَعَنْ يَسَارِِ 


1 11 كََّلكَ4 © . 


)١(‏ لأنه من كلام الآدميين» وعنه: يجوز الدعاء بحوائج دنياه ومَلَاذُهاء مما ذكر 
ونحوهء قال في «الشرح»: وهو الصحيح» اختاره شيخنا؛ لظواهر 
الأخبار.اه. قلت: وصححه شيخنا؛ لحديث: (وَلْيَسَْلُ أَحَدُكُمْ رب حَاجَتَهُ 
كلها حى شِسْعَ نَغْلِهِ)ء أخرجه الترمذي. 

0( ال من ا أن ابتداءَ السلام يكون حال التفاتِه» وذكر جماعة: 
يستقبل القبلةَ ب«السلام عليكم»» وِيَلتَفِتُ بالرحمةء واختاره ابن عقيل 
وابن عبدوس. 

(۳) رواه أحمد (۱۲۳/۱)ء وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب الإمام يحدث..)» 
برقم (11۸)» والترمذي: (كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور)ء برقم 
(۳)ء وقال: هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب وأحسن. وقال الألباني: 

(4) أي: يقوله على هذه الصفةء مرتبًا معرفًا وجوبًا. قال العقيلي: والأسانيد 

صحيعة اة في جلت ابن مستوواتي الشاي ي ولا يصح في تسليمةٍ 
واحدةٍ شيءٌ؛ وقاله البغوي وغيره» ونص س الطحاوي على تواتر التسليمتَينٍ 
عنه هة وبذلك أخذ أبو حنيفة والشافعيُ» وقالتٍ المالكيةٌ: السلام واحدة. 
قال الطبري: كلا الخبرينٍ الواردينِ عن رسولٍ الله ی أنه كان يسلم واحدة 
وثنتين صحيحٌ» وأنه كان من الأمور التي كان يفعل هذا مرة وهذا مرة؛ يُعلّم 
بذلك أُمَتَهُ أنهم مخيرون في العمل بأي ذلك شاؤوا. قال أحمد: ثبت عندنا 
من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره؛ حتى يرَى بیاغ دو . قال 

في «الإنصاف»: وحده: التفاثة بحيث يُرَى حَنَاة؛ للأخبار في ذلك. 


55 فز بن رَذالمتَقي 

= 

۾ وسيٌ: الْمِمَانُهُ عن يساره أكثر”©» وأَنْ لا يُطوّل السلام» 
ولا يمدّه في الصَّلاةٍ ولا على الناس» وأن يقت على آخِرٍ كل تُسليمة» 
وأن ينوي به الجُروج من اللا . 

© ولا بُجزئ إن لم يقل: «ورحمةٌ اللواء في غير صلاةٍ جنازة . 

والأولى أن لا يزيد ويركاتة, 

e‏ ون گان المُصلّي <في لَائِيّة>؛ كمغرب» <أْ رُبَاعِيّةٍ ؛ 
نهر : نض مرا بعد امد الأؤل 4 ولا برقع يديه . 


(1) لما روى الدارقطني عن يحيى بن صاعدء عن عمار: أنه كان يسلم عن يمينه 
حتى: يُرَى بياضٌ حََدُو الأيمن» وإذا سلم عن يساره؛ يُرَى بياضٌ خد الأيمن 
والأيسر» 

(۲) أي: لا يمد به صوته. وقوله بعده (ولا يمده) عطف تفسير. 

(۳) لتكون النية شاملة لطرقي الصلاة» وعند مالك والشافعيٌ: تجبٌ نية الخروج 
منهاء واختاره ابن حامد. 

(1) يعني: أن قوله: (ورحمة الله) فى سلامِهٍ ركنٌّء وهو المذهب» وهو منّ 
المفردات. وعنه: سُنَّةَ اختاره المجدٌ وغيره. وأما في الجنازة فنص أحمد: 
أنه لا يجب» وهو المذهب» وفيه وجه: لا يجزئ بدون ذكر الرحمة. 

(5) لعدم وروده في أكثرٍ الأخبار» وإن زاد جاز؛ لما رواه أبو داود من حديث 
وائل: «كَانَ لم َن ميه السَلَامُ علَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبِرَكَائَُوَعَنْ شيمَاليه: 
السلام عليكم ورحمة اله»» ما لم يتخذ ذلك عادة؛ لمخالفة السّئّة المستفيضةء 
وقيّد شيخنا زيادتها بالتسليمة الأولى دون الثانية. قال ابن حجر: زيادة 
«وبركاته» لها عدة طرق تثبت بها . 

(7) وظاهره: لا يُستحَبٌ أن يصلي على النبي ي في التشهد الأول؛ وتقدّم . 

(۷) هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: يرفع يديه» قال الشيخ 
تقي الدين: مندوبٌ إليه عند محققي العلماء العاملين بالسْنّة» وقد ثبت في 
الصحاح والسنن» ولا معارض لها ولا مقاوم.اه. واختاره المجد وصاحب 
«الفائق» وابن عبدوس» واستظهّرة 5 «الفروع» و«المبدع»» قال في «الإنصاف»: = 


باب صِمَّةٍ الصَّلاةٍ 


وم = 

۾ <ِوَصَلَى ما بي ك4 الركعةٍ الَانيَةٍ بالحَمْد# ؛ أي: الفاتحة 
ق4 وير بالقراءة. 

۾ نم يَجْلِسُ في تَسَهُدِهِ الأخير مُتوَرَكُا) : يفرش رِجِلَهُ اليُسرى'", 

ويَنصِبُ اليمنى» ويُخرجُهُما عن يمينه» ويجعل أله على الأرضي*» 


۾ لوَالمَرْآة ملي ؛ أيْ: مل الرّجلٍ في جميع ما تقدّمٌ» حتى رفع 
(o)‏ 1 1 
اليدينٍ 7 


a2 Ee 


= وهو الصواب؛ فإنه قد صح عنه إل أنه كان َر بده إا ام ِن الَا 
الأَوَلٍ»» رواه البخاري وغيره» وهو منّ المفردات.اه. واختار شيخنا: أن يكون 
الرفع إذا استتمّ قائمًا؛ لقول ابن عمر: «وَإذّا ام من الرَكعَنَيْنٍ َع يَدَيْه أخرجه 
البخاري» ولا يصدق ذلك إلا إذا استتمٌ قائمّاء وعليه: فلا يرفع وهو جالس ثم 
ينهض» كما توهمه بعضهم؛ لأنه قال: «إذا قَام ولم يقل «حين ينهض؟ ٠‏ 

)١(‏ وحديث أبي قتادة المتمَّقُ عليه ظاهرٌ في الاقتصار على الفاتحة في الركعتين 
الأخيرتين» وربما قرأ في الأخيرتينٍ شيئًا فوقٌ الفاتحةٍ؛ لما رواه مسلم من 
حديث أبي سعيد وغيره» وثبت عن أبي بكر أنه قرأ في ثالثة المغرب يعد 
الفاتحة: رب لا 2 02 الآية [آل عمران: ۸]ء واختاره شيخنا. 

(۲) على الصحيح من المذهب» وعند الخرقي: ينصب رجلّه اليمنى ويجعل باطن 

اليسرق تحت فخله اليمنى». وأليئيهِ على الأرض؛ لأنه ی كان يفعله» رواه 

مسلم. واختاره المجد والقاضي. وعنه: يُخرِج قدمه الأيسر من تحت ساقه 

الأيمن؛ لحديث أبي حميد» قال في «المبدع»: وأيها فعل جاز. 

كذا في (ن» م ي“ دء ق)» ولم تتضح في (أ» ش). 

(4) وإن سجد للسهو بعد السلام في ثلاثية فأكثرّء تَوَرّكَ بعده» قال في 
«الإنصاف»: بلا خلاف أعلمه» وفي ثنائية ووتر يفترش ٠‏ 

(0) هذا المذهب» وعنه: لا يُسَنّء وعنه: ترفعهما قليلاء اختاره أبو بكرء وإليه 
ميل المجد؛ فإنه قال: هو أوسط الأقوال. 


:ةع تشتف 


عدج وومي 


کن تضم َْسَهَاكُ في ركوع وسجودٍ وغيرهماء فلا تتجافى'". 
وَتَسِْلُ رِجْلَيهَا في جَانِبٍ يَمِبنِهَاكُ إذا جلست» وهو فصل" 


وو 


أو متربعة. 


وبي بالقراءؤ» وجوبًا إن سَمِعَها أجنية9»: وتى كأنثى. 


وم بُسَنْ أن يَستَغفِرٌَ ثلانّاء ويقول: (اللَّهُمَ أت السَلَامُ وَمِنْك 


السلا َبَارَعْتَ يا ذا الجَلَالٍ وَالِاكرَ يد 


إلى 


زفق 


(۳ 


نديّاء بل تجمع نفسها وتنخفض» وتلصق مرفقيها بجنبيهاء وبطنها بفخذيها 
وغيرهما في جميع الصلاة؛ لآثة اسر لهاء وفيه حديث رواه أبو داود في 
مراسيله» قال في «الإنصاف»: بلا نزاع.اه. ورجّحح شيخنا: أن المرأة كالرجل 
في كل شيء» فتتجافى وتمدٌ ظهرها حال الركوع» وترفع بطنها عنٍ الفخذينٍ؛ 
والفخذينٍ عن الساقينٍ حال السجودء وتفترش في الجلوس بين السجدتين وفي 
التشهد الأول» وتتورك في موضع التورك وقد قال يَيهه: (صَلُوا كَمَا رَأيْتْمُونِي 
أصَلّي)؛ وهذا الخطاب يشمل الرجال والنساء. 

ولم يصرحوا بحكم جلوسها على غير هذه الكيفية المشروعة في حقهاء إلا ما 
يفهم بالكراهة في «الفروع؟؛ حيث قال: ولا تجلس كالرجل. لكن قال 
البخاري: كانت أمُ الدرداء تجلسٌ كالرجل وهي فقيهة. قال شيخنا: وهو أولى. 
أي: من تربعها؛ قال في «المبدع»: لأنه فعلٌ عائشةًء وأشبه بجلسة الرجل» 
وأبلغ في الإكمال والضم» وأسهل عليه . 

خشية الفتنة بها. وصرّب في «تصحيح الفروع»: أنها تجهر كالرجل إذا لم 
يسمع صوتها أجنبي. وقال الشيخ تقي الدين في المرأة: إذا صلت بالنساء؛ 
جهرث بالقراءة» وإلا فلا. 

قال ابن نصر الله: والظاهر أن مرادهم أن يقول ذلك وهو قاعد» ولو قاله بعد 
قيامه وذهابه» فالظاهرٌ أنه مصيبٌ للسُّنّة أيضًا؛ إذ لا تحجير في ذلك. وقال: 
لو شغل عن ذلك ثم تذكره فذكره» فالظاهر حصول أجره الخاص له أيضّاء إذا 
كان قريبًا؛ للعذر. وانظر: «صحيح مسلم»: (كتاب المساجدء باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة وصفته)ء برقم (5941) وما بعده. 


باب صِمَةٍ الصّلاةٍ 


وثلاثين 


$¢ 
ويقول: شيعا الله» الد له وال أكبرء معّاء ثلانًا 
)0 


© ويدعو بعد كل مكتوبة» مُخلصًا في دعا . 


# ¥ # 


0 وقمام المائة: دلا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْك وَلَّهُ الحَمْدُ وَهُوَ 


عَلَى كَل شَيْءٍِ قَدِيره» متف عليه. قال شيخ الإسلام: عَدٌ التسبيح بالأصابع 
سْئَةَ وبالنوى والحَصّى ونحو ذلك حَسَنٌء وأما ما يجعل في نظام الخرز 
ونحوه» فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه» وإذا حسنت فيه النية فهو 
لمر وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس» مثل تعليقه في العنق» أو 
جعله كالسوار فى اليد ونحو ذلك» فهذا إما رثاء الناس» أو مظنة المراءاة» 
ومشابهة المرائينَ من غير حاجةء الأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة.اه. 
قال صاحب «الفروع»: ويتوجّه أنه حيث ذُكِرَ العددٌ في ذلك» فإنما قُصِدَ أن 
لا يُنقَص منهء أما الزيادة فلا تضر شيئّاء لا سيما من غير قصد؛ لأن الذكر 
مشروع في الجملة» فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد عليه.اه. وعند الشبخ 
تقي الدين: يُستَحَبٌُ الجهرٌ بالتسبيح والتحميدٍ والتكبير عَقِبَ الصلاة» وقاله في 
«المبدع»» وحكى ابن بطة عن أهل المذاهب المتبوعة خلافه» وفي «الفروع»: 
يتوجه تخريجحٌ واحتمالٌ: يجهر لقصد التعليم فقط» ثم يتركهء قال المرداوي في 
«تصحيح الفروع»: الصواب الإخفاتُ في ذلك» وكذا كل ذكرٍء والقول الأول 
ظاهر حديث عبد الله بن عباس: (إِنَّ رفع الصّوْتٍ بِالذّكْرٍ جين يَْصَرِفُ الاس 
من المَكْيُوبَةِ كان عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يه رواه البخاري» وقال ابن الملقن في 
شرحه: ووجه الجهر التعليم» ثم ظاهره المداومة.اه. 

قال في «الفروع»: ولم يَستحِبُّ شيخنا بعد الكل لغير آمر عارض كاستسقاء 
واستنصار» قال: ولا الأئمة الأربعة.اه. ولم ينقل عنه يل أنه كان إذا صلى 
بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعًاء لا في الفجر 
ولا في العصر ولا غيرهما منّ الصلوات» قال الشيخ تقي الدين: ومن نقل عن 
الشافعي أنه استَّحَبٌ ذلك» فقد عَلِظ عليه. 


ع 3 


: فَضْلٌ 
ألزه. a‏ 
۾ رَيْكْرَهُ في الصَّلَاوٍ الْيَائه04"؛ لقرله ك: (مُوَ اخْيلاس تة 
الشَبْطَانُ مِنْ صَّلَاةٍ المَبي)ء رواهُ البخاري" . 
وإن كان لخوفی ونخوه: لم يكره . 
© وإنٍ استدار بجمليو» أو استدبرٌ القبلةً في غير شِدَّةِ تحوفي: 
بطلتٰ صلائه . 


ه وبکر رع صر إِلَى السَمَا ”4‏ إلا إذا تَجَنّىء فيرفمٌ 


)١(‏ وهو مذهب الجمهورء وقالت الظاهريةٌ: هو حرامٌ» إلا لضرورة. قال 
القسطلاني: فإن قلت: لم شرع سجود السهو للمشكوك فيه دون الالتفات 
وغيره مما ينقص الخشوع؟ أَجِيِبَ: بان السهر لا يؤاخَذ به المكلف» فشرع له 
الجبر دون العملٍ؟ ليتيقظ العبد فيجتنبه. 

() في: (كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة)» برقم )۷١١(‏ من حديث 
عائشة وا . 

(۳) لقول سهل بن سعد:.قَجَمَلّ الي كك بُصَلّي وَهُوَ يَْتيِتْ إلى الششغبء وَكَانَ 
كَدْ أَرْسَلَ مَارِسًا إِنَى الشّمبٍ يَحْرْسٌ): رواه أبو داود وصححه النووي 
والألباني. : 

(5) أي: بجميع بدنه» في غير شدَّة خوف. بطلت صلاته» لا إِنٍ التفتٌ بصدره 
ووّجهِد. والأولى أن يقول: حيث اشترط الاستقبال؛ ليخرج بذلك نفل 
المسافزه 

(5) هذا المذهب» ورججح شيخنا: تحريمّة؛ للأخبار. وقال العيني في «شرح 
البخاري»: الحكم عام في الكراهة» سواء كان رفع بصره في الصلاة عند 

الدعاء أو بدون دعاء. وتعقّب من خصٌ الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. 


فصل في مكروهات الصلاة 
۴V‏ حت 
وَجِههُ؛ للا يؤذِي مَن حوله(" -؛ لحديثِ أنس: (مَا بال وام پر يَرْقَعُونَ 
أَبْصَارَمُمْ إلى السَمَاءِ فِي صَلَاتهِمُ؟!)؛ فاشتدٌ قوله في ذلك» حتى 3 
e)‏ ۴ أو لَتُحْطَفَنَّ أَبْصَارْهُمْ) رواءُ البخاري". 


هاجت یکره أيضا تفیش بت4 ؛ لأنه فمل اليهودا"». 


© <و4يكره أيضًا: إِفعَاؤء# في الجلوس؛ وهو: أن يَفْرِشنَ 
قدميه ويجلسٌ على عَقِبِيهِ؛ هكذا فسّره الإمام أحمدٌ"» وهو قول أهل 
الحديث» واقتصرٌ عليه في «المغني» و«المقنع» و«الفروع» وغيرها". 


)١(‏ إذا كان في جماعة؛ كما في «الإقناع»؛ ويؤيده تعليل الشارح» وصنيع غيره» 
وخالفه مرعي في «الغاية»؛ فقال: وظاهره ولو في غير جماعة. 

)١(‏ في (ح) سقط من هناء إلى قوله: استرة فمرٌ دونها». 

(۴) في: (كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة)ء برقم (0700. 

)4( و (وتَغميضُ عَئَيهِ). كذا جعله في الأصل منّ المتنٍ» وليس هو في أكثر 

نسخ المتن التي بين أيدينا. 

)٥(‏ والصواب أن يقال: إن كان تفتيحها لا يُخل بالحُشُوع فهو أفضَلُ» وإن كان 
يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته منّ الزخرفة والتزويق ونحوهماء فهنا 
لا يكره التغميض قطعًاء والقول باستحبابه في هذه الحال أقربٌ إلى أصول 
الشرع وقواعده من القول بالكراهة» ونقل أبو داود: إن نظر امرأتَهُ عريانة» 
عض . 


(5) سقط من (ق). 

(۷) وتبعهم في «الإقناع» و«المنتهى»» وزاد: أو بينهما ‏ أي: بين عقبيه على أليته - 
ناصبًا قدمَيوء وقد بيّن الشيشيني في اشرح المحرر» الإقعاء المكروهء بأن: 
يجعل أصابع قدميه في الأرض» ويكون عقباه قائمين» وأليتاه على عقبيه أو 
بينهما. قال عثمان: وهذا يوضّحٌ قول «المنتهى» وغيره في تفسير الإقعاء: بأن 
يفرش قدميه ويجلسس على عَقَبِيهِ أو بينهما ناصبًا قدميه» فقوله: ايَفْرِشٌ ن قَدَمَيْهه؛ 
أي: أصابع قدميه. 


الكو رخ عونا لتقي 
=$( 
وعند العَربٍ» الاقعاء: جُلوسسُ الرّجُلٍ على أليتيه ناصبًا قَدميهو"؛ 
مثل إقعاء الكلب”" . 
قال - في «شرح المنتهى» -: وكل مِنَّ الجنسين”" مكروة؛ لقوله كاو 
(إذَا رَقَعْتَ رَأْسَك مِنَ السَجُووِء نَهَا تُفْع كَمَا يُقْعِي الكَلْبُ)» رواه 
ابن هاه81, 


© ويُكره أن يعتمدَ على يده أو غيرها وهو جالس؛ لقول ابن عمر: 


(۱) صوابه: ناصبًا فَذْيهِ؛ِ كما هو معروف عن أبي عبيد وغيره» ولعل ما هنا سبق 
قلم. قاله شيخنا. 

(۲) وقال ابن الأثير والطحاوي وغيرهما: الإقعاء: أن يُلْضِقٌ الرجل ألبتيه 
بالأرض» وينصب ساقيه وفخذيه» ويضع يديه على الأرض» كما يقعي 
الكلب» وحكى هذه الصفة الجوهريٌ عن العرب. قال في «المغني؟: 
لا أعلم أحدًا قال باستحباب هذه الصفة. وأما ما رواه مسلم عن 
ابن عباس: أن الِاْمَا عَلَى القَدمَيْنِ سنه فأكثرٌ العلماء على خلافهء قال 
الخطابي: يشبه أن يكون منسوحاء والعمل على الأحاديث الثابتة في صفة 
صلاة رسول الله ِ. وقال شيخنا: ويشبه أن يكون قول ابن عباس تَحَدُنا 
عن سُئَّةٍ سابقة نيخت بالأحاديثٍ الكثيرة المستفيضّة بأنه يك كان يفرش 
اليسرى وينصب اليمنى. 

(۳) كذا في 3 م“ ش)» وفي (ن): «الجلوسين». وفي (د» ق ونسخة ابن عامر): 
«الجلستين». 

(4) في: (كتاب إقامة الصلاة» باب الجلوس بين السجدتين)» برقم (495)؛ من 
حديث أنس وله قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف» وقال الحافظ في 
«التلخيص؟ :)777/١(‏ فيه العلاء بن زيد» وهو متروك» وكذبه ابن المديني. 
وقال الألباني: موضوعٌ. قال النوويُ في «الخلاصة» (418/1): قال الحفّاظ: 
ليس في النهي عنٍ الإقعاء حديثٌ صحيحٌ إلا حديتٌ عائشة.اه. وهو ما 
أخرجه مسلم: (كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة. .)» برقم )٤۹۸(‏ 


عن عائشة قالت: «رَكَانَ يَنْهَى عَنْ مُقْبَةٍ الشَيْطَانِ. 


.هات الصلاة 

قعل فو ر جوم 4 = 
هی الي يله أن يُجْلِسنَ الرّجُلُ في الصَّلاة وَهُوَ مُمْتَمِدَ عَلَى ياء 
رواه أحمد TT‏ 

© وأن َستِد إلى جدارٍ ونحوه؛ لأنه يزيل مشقَّةٌ القيام» إلا من 
ا . 
فإن كان يسقظ لو أزيلَ: لم تَصِح”". 
ه حْرَ4يُكرهُ فراش ذِرَاعَيْهِ سَاجِدًا) ؛ بان يَمُدَمُما على 
الأرض مُلصِنًا لهما بها لقوله ف: (امْتَدِنُوا في السّجُووء وََا يبْسْط 
َحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انِْسَاطَ الكَلْبِ)» متفقٌ عليه من حديث انس . 


۾ و4 يكره َب ؛ لأنه يل رأى رجلا يعبت في صلاته» 
فقال: (لَوْ حَشَّعَ كَلْبْ هَدَاء لَخَسَعَتْ جَوَارخه). 


)١(‏ رواه أحمد »)١57/9(‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب كراهية الاعتماد على 
اليد في الصلاة)» برقم (4۹4۲)» وصححه الحاكم (١/٠11)؛‏ والذهبي 
والألباني. 

() لأنه ل لكا أسَنَّء اتخذ عمودًا في مُصَّلَامُ يعتمد عليه. رواه أبو داود» 
وصححه الألباني. ٠:‏ 

(۳) لأنه حينئلٍ بمنزلة غير القائم . 

(5) في (ق): «افتراشه). 

(5) البخاري: (كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود)» برقم (۸۲۲)ء 
ومسلم: (كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود)ء برقم .)٤۹۳(‏ 

(7) أورده السيوطيٌ في «الجامع الصغير» من رواية الحكيم الترمذيٌ عن 
أبي هريرة َه (401/6)» قال العراقي في «تخريح الإحياء :)۲٠١/(‏ 
إسناده ضعيف» والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب» رواه ابن أبي شيبة 
في «المصنف»» وفيه رجل لم يُسَمّ. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
:)1١١(‏ موضوع مرفوعًاء ضعيف موقوقًاء بل مقطوعًا. 


اولاز رركن 
fon =‏ 4 


© <و4 كر حطر ؛ آي : وضع يده على خاصرته؛ لنهيد 4 
أن بصي لجل ترا مق عليه من حديثك أبي هريرة9؟, 

© <وَ)يُكرة رو4 بِهِرْرَحَةٍ ونحوها؛ لأنه منّ العَبَّثْء إلا 
لحاجة كفم يا : 

# ومراوحته بين رجليه en‏ 

ولكرة كثرته؛ لأنه فعلٌ اليهوو“ . 

» رقع أصَابِِِ وَتَشْيُهَا4 ؛ لقوله #ل#: لا مقع أصَابمَك 


)١(‏ لأن اليهود نكر من فِعلِهِ؛ فتهي عنه كراهة التشبّهِ بهم» أخرجه البخاري. أو 
لأنه راحة أهل النار» رواه ابن أبي شيبة. أو لأن إبليس أهبظ مُتَحَصّرّاء رواه 
ابن أبي شيبة أيضًا. والنهي محمولٌ على الكراهة وفاقاء وذهب إلى التحريم 
آهل الظاهر. وقوله: «مختصرًا» كذا في الأصل ونسخة ابن عامر» وهو موافق 
للفظ مسلم. وفي بقية النسخ: «مُتخصّرًا» وهو الموافق للفظ البخاري. 

(؟) البخاري: (كتاب العمل في الصلاة؛ باب الخصر في الصلاة)» برقم (1770)» 
ومسلم: (كتاب المساجد» باب كراهة الاختصار في الصلاة)» برقم .)٠٤١(‏ 

() من حر فلا يكره للحاجة؛ نص عليه وهو منّ المفرداتِ» ما لم يكثر الترمّح؛ 
فيبطل الصلاة إن تَوَالَى. 

(؛) لقول ابن مسعود لما رأى رجلا يصلي صافًا قدميه: «لّو رَاوَّحَ هذا بين قدمّيه 
كان أفضّلّ». وفي رواية: «أخطاً السّنّة لو رَاوَحَ بينهما كان أعجب». رواهما 
النسائي. والمراوحة: أن يعتمد على إحدى رجليه تارة» وعلى الأخرى تارة» 
إذا أطال القيام» وأما تقديم إحدى رجليه فمكروه. 

() وقد روى ابن عدي في «الكامل» »)57١/1(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (9/ 2704 
عن أبي بكر ه4 أن النبي ل قال: (إِذَّا قام أَحَدُكُمْ في صله كلْيْسْكِنْ 
آطْرَائَهُ» وَلَا يَمِيلُ مَبْلَ اليَهُووِ): وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» )41/١(‏ 
ورمز لضعفه» وقال في «السلسلة الضعيفة» :)١1941(‏ موضوع. وفي شرح 

الإقناع: «رواه النجاد بإسناده». وفي بعض نسخه: «البخاري»» ولعل الشيخ 
ابن قاسم اعتمد عليهاء فنسبه للصحيح . 


فصل في مكروهات الصلاة و 
وََنْتَ في الصّلاة):رواه ابن ماجه“ عن عليئّ» وأخرجَ هو والترمذي“ 
عن كعب بن عُجْرَةٌ: أن رسول الله ية رأى رجلا قد شَبِّكَ أصابعه في 
الصلاة» مرج رسولُ الله وَل بين أصابعه”". 1 


چ ويكره: الّمي» وفتحُ قَمهء ووضعه فيه شيئاء لا في يده. 
اق تا وبِينَ یدیه: ما يُلهِيه») أو صورةٌ منصوبةٌ: ولو 
صغيرةٌ» أو نجاسةٌء أو باب مفتوح» أو إلى نار من قنديل أو شمعة. 


ولكمة القن والإشارةٌ لغير حاجة"» وإخراجٌ لسانهء 


)١(‏ في: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما يكره في الصلاة)ء برقم (455)» قال 
البوضيري: هذا إسناد فيه الحارث بن عبد الله الأعور» وهو ضعيف. قال 
النووي في «الخلاصة» (497/1): الحارث كذاب» مُجِمَعٌ على ضعفهء 
وضعّفه الألباني. ا ١‏ 

رواه ابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما يكره في الصلاة)» برقم 

.)4٩۷(‏ قال الحافظ في «الفتح»: في إسناده اختلاف؛ ضَعّفَهُ بعضهم بسببه» 

وضعّفه النووي والألبانى» وأخرجه الترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في 

كراهية التشبيك بين الأصابع)» برقم (1)» بلفظ: (إِذَا تَوَضَ أحَدْكُمْ فَآحْسَنَ 

وُضُوءَة ثم خَرّجَ عَايِدًا إلى المَسْجدء قلا يُسبَكَنّ ب أصَابع)ء قال الألباني: 

حديث صحیح . 

(۳) وأما بعد الصلاة» فلا يكره التشبيك؛ لأنه ية قَعَلَهّ؛ كما في حديثِ ذي 
اليدين» وكذلك الفرقعةٌ إلا أن يَخْتّى التشويش على مَّن حوله؛ اختاره شيخنا. 

(4) قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيا حتى المصحف» وتكره 
أيضًا: الكتابة في قبلته. ١‏ 7 

(0) نص عليهء وظاهره: أنها لا تكره إذا لم تكن منصوية» ولا إذا كانت خلفه في 
البيت» ولا فوقٌ رأسِه في سَّقَفِء ولا عن أحد جائِبَيهِ» ذكر نحوهٌ في 
«الفروع؟. 

0) وقال أحمد وغير واحد: إذا سُلّمَ على المُصَّلّيء رَدّ بالإشارة» ولا يِب عليه 
بالاتفاق . 


۳ 


~^ 


ج441 
وأن يَصحَبَ ما فيه صورةٌ؛ من فص أو نحو . 

وصلائه إلى مُتحدّثِ أو نائ أو کافر"» أو وجو آديٌِ» أو 
إلى امرأة صلی بين يديو" ٠‏ 

۾ وإن غلبّهُ تغاؤبٌ: طم ندبّاء فإن لم يَقدِرْ: وَضَعٌ بده على 
(o) £‏ 
فمو . 

۾ اوبكر أن يَكُونَ حَانَ4 حال دخوله في اللا والحاقنٌ: 
هي المُحتبس بوله. 

وكذا كل ما يَمنعٌ كمالّها: كاحتباس غائط أو ريح» أو حرٌ أو 
برو وجوع وعطش مُفْرِط ؛ لأنه يمنعٌ الخشوع . 

ونوا عياف كَرْتَ الجماعة أز لا؛ لقوله يله: (لَا صَلَاة بِحَضْرَةٍ 
الطّمَام» ولا وهو يَُافِعهُ الأَحْبََانِ)» رواه مسلمٌ عن عائشة!". 


)١(‏ فيكرّمٌ وفي «الغاية» لمرعي: وينّجة» المراد: بلا لبسء وإلا حرم 

(۲) قَيُكرةٌ؛ لنهيه ي عنٍ الصلاة إلى النائم والمتحدثء رواه أبو داود» وحسّنه 
الألباني. وعنه: لا يكره وقد كان ية يصلي وعائشة في قبلته» متفق عليه. 
وحديث النهي ضعيف» قاله الخطابي وغيره. 

(۳) قال الشارح: رها أحمدٌ؛ لأنه نجس.اه. لكن نجاسته معنويةٌ اعتقاديةٌ 
لا حسية بدنية؛ كما فر به قوله تعالى: طإتَما اموت بم ولو كانت 
عينية» فلا كراهة؛ كالصلاة إلى البغل والحمار. 

٠ لما رُوي أن النبيّ يكل قال: (أخُرُومُنَ مِنْ حَيْتُ أَخَرَهُنّ الله): رواه عبد الرزاق‎ )٤( 

(0) لقوله كله : (إِذًا تَنَاءتٍ أَحَدُكُمْ فِي الصّلَاة كَلْيَكْظِم ما اسْتَطَامَ ؛ قن الشَيِطَانَ 
يَدْخُلُ في فَههٍ)» رواه مسلم» وعند الترمذي وصححه: (َلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فمو). 

(5) في (ق): «وحرٍ وبردا. 

(۷) في: (كتاب المساجد» باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام..)» برقم (6۰). 
وفي (ق): اطعام؟. 


فصل في مكروهات الصلاة $ 


م أذ يضرو ملقم ویو فتكره صلاثه اء لما تقلم» ولو 


حافت قوت الجاع" , 


PS 5‏ ضاق الوقتٌ عن فعل ج ةا في جميع 
الأحوالء وحَرُمَ اشتغاله بغيرها. 


» ويكرّةُ: أن يحص جبهته بما يسجدُ عليه؛ لأنه من شعار الرَّافِضَةٍ. 
ومسحٌ أثرٍ سجوده في الصّلاة!”'» ومس لحيته. 
0 ولى قعل 1 ۽ قبل 


وعَفُصٌ شّعرِوا اي وگ توب ونحوه 

صلاته ؛ ونهى الإمامٌ رجلا كان إذا سج جمع ثوبه بيده اليسرى» 

)١(‏ كذا قال تبعًا ل«المقنع» وغيره (بحضرة طعام. .)» قال في «الفروع»: وهو 
ظاهر الأخبار. وعبارة «الإقناع» و«المنتهى» و«الفروع» وغيرها: أو تائقًا إلى 
طعام أو شراب» قال منصور: وظاهره سواء كان الطعام بحضرته أو لاء وكذا 
إذا كان تائقًا لشراب أو e‏ قال في «الإنصاف»: بل هما أولى. 

(۲) وكان ابن عمر ويا يوضم له الطعام» وتقامٌ الصلاةٌ فلا يأتيها حتى يفرغ» وإنه 
ليسمع قراءة الإمام» رواه البخاري. 

() في (ق): «وإن». 

(4) كذا في الأصل» وفي بقية النسخ: (وجبت). 

(0) لحديث أبي هريرة وه مرفوعًا: (إنَّ مِنَ الجَمَاءِ أن يُكِْرَ الرَجُلُ ممح جهو 
قبل المرَاغ مِنْ صَّلَاتِهِ) رواه ابن ماجه وَضَعُفَهُ البوصيري والألباني . . وفي 
«المغني»: المكروه إكثاره منة» ولو بعد التشهّدِ» وتكره أيضًا: تسويةٌ التراب 
بلا عذر؛ لأنه من العبث. 

(5) أي: لَيْهُ وإدخال أطرافه في أصوله» وذكر بعص العلماء حكمة النهي: أن 


الشعر يسجد معه. 
(۷) كتشمير ُمُه وفاقًا؛ لحديث يلة: (وَكَا كف تَوْبا ولا شَعَرَااء ما لم يخش بُدُرٌ 
عورته. 


() وگف العُترة في حال الصلاة إلى الخلف لا باس به وكذلك لها على الرقبة؛ 
لأنه من اللبس المعتاد» قاله شيخنا. 


${ اوو چ دنن 
دج 1114 


ونقل .ابن القاسم: یکره أن يُشْمْرَ ثبابه؛ لقوله کل ترب تَرَن)0. 
» و4 یکره تكْرَارُالفَاتِحَة؛ لأنه لم بقل . 


ه وؤلا4 يكره <جَمْعُ سور في4 صلاةٍ فض كُتَفْلٍ»؛ لما في 
«الصحيح)”": «أنَّ الي كك َرأ في رَكْمَةٍ مِنْ قِيَاِهِ بِالبَقَرَةِ وَآلَ عِمْرَانَ 
وَالنْسَاي. 


۾ وبس 4؛ أي: للمُصلي رد المَارٌ ين يَتيْو9؛ 
لقوله : (إدَا گان أَحَدُكُمْ يُصَنّي» فَلَا يَدَعَنَّ أحَدًا يمر بَيْنَ ديو فإنْ 
بَى» كَْيْقَاتلهُ؛ ِن مَمَهُ القّرِينَ» رواه مسلء” عن ابن عمرّ. 


)١1(‏ قوله: ترب. يحتمل أنه أراد إرسال الثياب لتصيب التراب» وهو ظاهر 
الاستدلال. والحديث رواه أحمد (١/٠١۳)ء‏ والترمذي: (كتاب الصلاة؛ باب 
ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة)» برقم »)۳۸١(‏ بلفظ كله: (تَرْثِ 
وَجْهَكَ)ء قال أبو عيسى: حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك. وضكفه النووي 
في «الخلاصة» »)448/١(‏ والألباني. 

(؟) ما لم يكن لتوهم خلل في المرة الأولى فلا يكرّهُ. والفرقٌ بِينَ الركنٍ القولي 
والفعلي: أن تكرارٌ القوليّ لا يل بهيثةٍ الصلاة. 

() «صحيح مسلم؛: (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب القراءة في صلاة 
الليل)» برقم (۷۷۲)» من حديث حذيفة #5 . 

(4) صرف الشارح معنى العبارة من الإباحة إلى الشّئّة؛ لثبوتها برده» وهو 
المذهب. وعنه: يجب عليه رده لظاهر الأخبار. وتنقص صلاته إن لم يردّه» 
نص عليه» وَحَمّلَهُ القاضي وغيره على بره قادرًا. وهل يرد المأمومون من مر 
بين أيديهم؟ وهل يأثم؟ فيه احتمالان» ومَيْلُ صاحب «الفروع» إلى أن لهم رده 
وأنه يأئم» وصرَّب ابن نصر الله: لا. 

(0) في: (كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي)» برقم زرودهة). 


فصل في مكروهات الصلاة 
{a}‏ 
وسواءٌ كان: المارٌ آدييًا أو غيرّه» والصَّلاةٌ فرضًا أو نفلا بين يديه 
سترةٌ فمرٌ دونهاء أو لم تكن فمر قريبًا من . 4 
ومحل ذلك: ما لم يَعْلِبْهٌ أو يكن الْعَاوٌ قاجا للعرور» أى 
ا 


1 1 5 1 
© ويحرم المرورٌ بين المصلي وشترقوة ولو عيذ , 


)١(‏ أي: ثلاثة أذرع فأقل» بذراع اليد» كما في الإقناع» وقيل: ما بين رِجِلَّيهِ 
وموضع سجوده؛ لأن المصلَّيَ لا يستحِقٌ أكثرٌ مما يحتاج إليه في صلاته» قال 
شيخنا: وهذا أقرب الأقوال. 

(؟) لضيق الطريق ونحوه» فلا يرده» وفي «المستوعب»: إن احتاج إلى المرور؛ 
ألقى شيئًا ثم مرّ. وصح شيخنا: منعه من المرور محتاجًا أو غير محتاج؛ 
لعموم (لَوْ يَْلّمُ المَارُ بين يدي المُصَني» لَكَانَ أن يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيرًا لَه مِنْ أن 

(۳) على الصحيح من المذهب؛ نص عليه» وجزم به المجد والشارح؛ واختاره 
الموفق وغيره؛ لأنه ل صلی بمكة والناسٌ يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. 
رواه أحمد وأبو داود» وأعله العسقلاني» وضكّفه الألباني» ولأن الناس 
يزدحمون بمكةً» فَمَْعُهُم تضيِيقٌ عليهم. وقال الموفق - وتابعه الشارح وصاحب 
«الفائق» -: الحرم كمكة. قال في «النكت»: اختاره الموكّق» ولم أعلم أحدًا 
منّ الأصحاب قال به. وفي «الغاية»: ويثّجه كلام الموفق في زمن حاج؛ لكثرة 
الناس واضطرارهم للمرور. وعنه: مكة كغيرها في السّثْرة وتحريم المرور» 
وضكتحةه شیا وقال: لا حَُيَةَ لمن استثئّى مكة. قلتُ: قد وردت آثار 
باستثناء مكة؛ كما هو المَدْمَبُ؛ٍ فعن طاووس قال: لا يقطع الصلاة بمكة 
شيةٌ» لا يَضُدُكَ أن تَمْرّ المرأةٌ بِينَ يديكَ. رواه عبد الرزاق والفاكهي بسند 
صحيح ؛ وعن الحسن قال: لا بأسّ أن يصلي الرجل والنساء يطفن أمامه. 
رواه الطبري في «تهذيب الآثار»؛ وإسناده صحيح» وروي نحوُهُ عن غيرهماء 
وقد قال تعالى: «ومًا جْمَلَ عك في أبن من حح [الحج: ۷۸]. 

5) لقوله يكنة: (لَوْ يَمْلَمُ الَا بين ڌي اللي ماڏا عليه لَكَانَ أن ِف أرْبَعِينَ 

لج روه 


خَيْرٌ لَه مِنْ أن يّمَْ بَيْنَّ يَدَيْو)ء رواه الشيخان. 


ا اور بن داقع 
کو 


وإن لم تكن“ سترةٌ ففي ثلاث اع و 

© وإن أبى المَارُ الرُجِوعَ: دَفَعَهُ المُصَلّيء فإن أَصَرَّ: فله قَتاله» ولو 
مَشَّى””"» فإن خاف فسادها: لم يُكرّر دفعه» ویضمنه . 

چ قصلي دفعٌ العَدُرٌ من سَيلٍء و م أو سُقوط ا 
6 8 

وإن كثْرٌ: لم تبظل في الأشهّرء قاله في «المبدع» . 

© <وَ4له حِعَدُ: الآي 4 e‏ وتتكتبيرات ال 
مر E‏ > عن أ نس: رأث رَسُولَ الله ا 
يَعْقِدُ الآي بأصًابیۍ“ 


() في (ق): «یکن». 

(؟) من قدم المصلي. وقال الموفق: الصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه 
المصلي» دفع المار بين يديه؛ للأمر به» فتقيد بدلالة الإجماع بما يقرب 
منه.اه. واستظهر شيخنا: أنه بمقدار سجوده. 

(۳) له قليلا. والمراد: : قتاله لا بِسَيِ ولا بما يُهلكُهُ بل بالدفع واللَكْزء فإن مات 
بذلك» فدمه هَدَرٌ. قاله الشيخ تقي الدين. 

زفق إن كرر الدفع ؛ لعدم الإذن فيه والحالة هذه. 

)0( في (ق): «من سيل وسبع؟ . 

(1) وفي «الإنصاف» وغيره: إن كان نّم ضرورةٌ؛ لم تبطل. 

(۷) هذا المذهب؛ لأن عد التسبيح في معنى عد الآي. وعنه: یکره عَدُ التسبيح؛ 
لأنه يتوالى لقصره» فيتوالى حسابه» فيكثر العمل» والمنقول عن السلني إنما 
هو عَدٌ الآيء وصححه ابن نصر الله» قال ني «تصحيح الفروع»: وهو 
الصواب» وهو ظاهر كلامه في «المغني» و«الشرح» 

(۸) وكذا صلاة الاستسقاء. 

(9) لم أجده عن أنس ذنهء وقد أخرج ابن عدي )۲٤۹۹/۷(‏ عن عبد الله 
ابن عمرو طن قال: درَأَيْثُ رَسُولَ اشر كل يعد الآيّ في الصَّلاق. 


فصل في مكروهات الصلاة 
=v}‏ 
۾ و للماموم لقح عَلَى إِمَايو4 إذا اربج عليه أو عَلِط؛ لِمَا 
روى أبو داو" عن ابن عُمرً: أن ابي 4 صلّى صلا لبس عليه» فلا 
انصَرّف قال لأبيع : (صَلَّيتَ!" مَعَنَا؟): قال: نعم» قال: (قَمَا متَعَّك؟0)» 
قال الكقلارة: إسنادة جيل. 
© ويَجِبُ في الفاتحة - كنسيانٍ سجدةٍ. ولا تَبظلٌ به ولو بعد أخذه 
في قراءة غيرها . 
© ولا يتح على غير إمايه؛ لأنَّ ذلك يَمْمَله عن صلاتهء فإن فَعَلَّ: 
لم تَبِظلْ؛ قاله في «الشرح؟. 
۾ <4له: لبس الوب ولف <المتاة4؛ لانه 4 التق 
بإزاروء وهو في الصلاة 9 وحَمَلَ 6 وح البات لعَايسَة00 . 
© وإن سَقَط رداؤه: فله رفعة. 
۾ وَ4له: ثل حيو وَعَفْرَبٍ وَقَمْلٍ» وبراغيثٌ ونحرها؛ لأنه يل 
مر قل الأسْوَدَيْنِ في الصّلَاةٍ: الحَبّةِ والعَفْرّب» رواه أبو داود والترمذي» 
: 1 
(1) في: (كتاب الصلاةء باب الفتح على الإمام)» برقم (501): قال النووي: 
إسناده صحيح » وصححه الألباني» 
(۲) في (عاء ق): «أصليت». 
(۳) رواه مسلم: (كتاب الصلاة» باب وضع اليد اليمنى على اليسرى)؛ برقم 
(501) من حديث وائل بن حجر ذك . 
() رواه البخاري: (كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة)» برقم (017) من حديث أبي قتادة ضف . 
(5) رواه أبو داود: (كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة)» برقم (4177) من 
حديث عائشة ياء وحسّنه الألباني. 
() رواه أحمد (۲۳۳/۲)ء وأبو داود: (كتاب الصلاةء باب العمل في الصلاة)» 


اوو ت شتف 
a‏ وول 


0 f e rra 5 00 

۾ ن أَغَالَ4 ؛ أيي: أكثرٌ المُصلي <ِالفِمل عُرْئًاا" مِنْ غَيْرٍ 
رور 4كان متواليًا بطلا تفريق: بَطَلّتِ4 الصّلاة ولو4 كان 
الفِعلٌ ْسَهْوٌا74" إذا كان من غيرٍ جنس الصّلاةِ؛ لأنه يقطعٌ الموالاة» 
ويمنعٌ متابعةً الأركان. 

فإن كان لضرورة: لم يَقَطغها كالخائفي» وكذا إن تفرّقَء ولو طالَ 
المجموعٌ. 

والس سا كني ِعلَهُ ية في حَمَلِه أمامّة» وصعوده'” المنبرٌ 
ونزوله عنه لما ملي عليه؛ وفتح الباب لعائشة؛ وتأخره في صلاة 
الكسوفِ ثم خو ونحو ذلك. 


© وإشارةٌ الأخرس - ولو ورا ق ۰ 


= برقم (411)) والترمذي: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في قتل الحية والعقرب 
في الصلاة)» برقم (۳۹۰) من حديث أبي هريرة» وصححه في «البدر المنير 
(188/4)» والألباني. 

)١(‏ هذا المذهب» وقال ابن عقيل: الثلاثُ حَدُ الكثير» وضعٌَفَهُ في «الفائق». 
وقيل: اليسير كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة وقد انفلتت» وما فوقه كثير. 

(؟) هذا المذهب» وعنه: لا يبطلها إلا إن كان عمدّاء اختاره المجد؛ لقصة ذي 
اليدين؛ فإنه ية مشى وتكلم ودخل منزله» وفي رواية: «وّدَخَلَ الحُجْرَة» ومع 
ذلك بنى على صلاته. 

نرف في (ق): «من حمل أمامة» وصعودا. 

(5) أخرجه البخاري: (كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتتٍ الدابةٌ في 
الصلاة): برقم (01): ومسلم: (كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف)؛ 
برقم .)٩۰۱(‏ 

(0) في حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: كفعله. أي: لا كقوله» فلا تبطل بها 
الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت. من خطه». 


اح ا 444- 
چ ولا قبطل : بعملِ قلب» وإطالة نظر في كتاب و 
۾ وياځ في الصَّلاةٍء فرضًا كانت أو نفلا: <قِرَاءةٌ أَوَاخِرِ 
السوّرِء وََوْسَاطِهًا)؛ لما روى أحمدٌ ومسل عن ابن عباس: م 
التي يكل كان يَفْرَ في الأولّى ِنْ رَكُمتي القجر قول : ووو تلمكا پاک 
2 أَِلَ تاي [البقرة: 715" 22 وَفِي النَّانبَةٍ الاي في آل عِمْرَانَ: فل اهل 
لكب تاوا إلّ كَمَترَي4 الآية [آل عمران: 4]54. 
» ودا تاب ؛ آي: عَرَضَ ملي شي ؛ أفي: أمرء 
کاستعذان عليه وسو إمايه: سَبّح رَجُل 4 ولا بطل إن گر 
ؤِرَصَئَّقَتِ ارا بِبَطْنٍ كَنّهَا على ظَفْرٍ الأخری)» وتبطل به إن گر ؛ 
لقوله نل : (إذَا تَابَكُمْ شَيْء في صَلَادِكُمْ» لفح الرّجَالُ وَلْمُصَّفّقِ 
20 


التْسَاءغ)» متفقٌ علیه» من ديت سهل بن عر 


(۱) ولا تبطل إن قرأ من المصحف» سواء كان يحفظه أو لاء وفاقًا . 

(۲) في (ق): «وتباح». 

(۳) وقال شيخ الإسلام: لم يكن غالبًا عليهم» وأعدَلُ الأقوالٍ قولُ مَن قال: يكره 
اعتياد ذلك دون فعله أحيانًا؛ لثلا يخرج عَمًا مضت به الشّنّةء وعادةٌ السلف 
من الصحابة والتابعين. 

() أحمد (١/١۲۳)ء‏ ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب ركعتي س 
الفجر)ء برقم (۷۲۷). 

(0) زاد فى (ق): «تعالئ». 

0( زاد في (ق): «الآية». 

(۷) بإمام وجوبّاء وبمستأذن استحبايًا . . 

(۸) لأنه من غير جنس الصلاة» فأبطلها كثِيرُهُ عمدًا كان أو سهوًا. وقوله: (به) 
مثبت في الأصل دون بقية النسخ. 

(4) البخاري: (كتاب الأحكام» باب الرجل يأتي القوم فيصلي بهم)ء برقم 
(۰)» ومسلم: (كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة..)» برقم (471). 


الك ري عن نالفي 
س وور يتن اذ لتقي 


وگرة التنبية : بِتَحئّحَةَ2'0» وصفير» وتصفيقه» وتسبيجها. 

¥ بقراءق» وتهليل» وتكبير» Te‏ 

« لوَيَبْصُْنُ4 - ويُقال: بالسّين والزاي - في الصَلَاو عَنْ يَسَاروءِ 
وفي المَمْجِدٍ في ويو ويَحُكُ بعضَهُ ببعض؛ إذهابًا لصورته. 

قال أحمدٌ: البزاق في المي لط وارك شه عير , 

ويُحَلَقُ مَوضِعَهُ استحبابا . 

ويلزم حتى غيرٌ الباصتي إزالتّه . 

ركذا التحاظء والتكاعة. 

© وإن كان في غير مسجدٍ: جارٌ أن يَبِصّقّ عن يساره» أو تحت 
قدمه؛ لخبر أبي هريرة: (َلْيَْصُنْ عَنْ يسَرِو أو خت ديو؛ كيدفتهَ. 
رواه لباو 


وفي ثوبه أولى7". ويكره: يَمْندَّ وأماما. 


(1) للاختلاف في إبطالها بهاء قال شيخنا: وفي كراهة التنبيه بالنحنحة نَظرٌ وقد 
ورد ذلك عن النبيّ بي في حديث علي ذه الذي استدل به الأصحاب. 
واختار شيخنا ابن باز: عدم الكراهة؛ لثبوت حديث علي طف . 

(۲) ولا يبطلها؛ لأنه من جنس الصلاة. 

(۳) الذي رواه مسلم: (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق 
في المسجدء في الصلاة وغيرها)» برقم (061): من حديث أنس بن مالك. 

() زاد جماعة: اليسرى؛ للخبر. 

)2( في: (كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد)ء برقم (417). 

0ن( يعني : أولى من كونه عن یساره؛ لفعله 6 ولغلا يؤذي به. 

4 وخبر أنس المتفق عليه؛ (إذَا امآ حَدكُمْ في صَلايِ َه ۾ بجي ريه قلا يبرن 

ته لَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ و 30 قَدِيو)» مقيّد بالصلاة» وقال مالك وغيره: 

0 بأس به خارج الصلاة. وكذا قيده بها جمهور الفقهاء. 


فصل في مكروهات الصلاة 4= 
چ وله: رَد السّلامٍ إشارة»› والصَّلاةٌ عليه ي عند قراءته ذِكرَّهُ 
في نفل . 
© <وَيْسَنُ صله إلى نري حَضَرًا كان أو سَمَرّا» ولو لم یخشَ 
مارًا؟ لقوله لا : سمه واد حَدْكُمْ» كَلِيْصَلُ إِلَى سُئْرَة وَلْيَدْنُ مِنْهَا)ء رواه 


أبو داودٌ وابن ماجه» من حديث أبى ت 


۾ <َائِمَةٍ كَآخِرَةٍ الرّحْلٍ204؛ لقوله كلِ: (إِذَا وَضَمّ حَدُكُمْ بين 


)١(‏ ومذهب جمهور العلماء؛ مالك والشافعي وأحمد: استحبابه. ولا يكره السلام 
على المصلي» وقال الشيخ تقي الدين: من لا يحسن الرد لا ينبغي السلام 
عليه» وإدخاله فيما يقطع صلاته» أو يترك به الرد الواجب. 

(؟) في (حء ق): قراءة. وفي (ق): «والصلاة على النبي». 

(۳) هذا المذهب» وقيل: في النفل والفرضء قال ابن القيم: وهو قول أصحابنا . 
قال مرعي: وينّجه: : في فرض تباحٌ . 

(:) هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» ومع به أكثرهم؛ لحديث ابن عباس: 
«أنه يك صَلَّى في قَضَاءِء لَيْسَ يبن يدي شي رواه أحمد وأبو داود» وروی 
البخاري عن ابن عباس» قال: «صّلَّى رَسُولُ الله يق وى إِلَى غَيْرٍ جذَار). 
قال الشافعي: أي: إلى e‏ ويؤيدة رواية البرار: «وَالئِيْ يك يُصَلّي 
اموب لَيْسَ شَيْء يَسْيرُه. وثبتتٍ الصلاةٌ إلى غيرٍ ُتر عنٍ ابن جريج» رواه 
عبد الرزاق» وعن عطاء بن أي رباح واب 77 مليكة» إزواء الطبري في 
«تهذيب الآثار» عنهماء وروي عن غيرهم؛ ولأن الاصل براءةٌ الذمة» وهو قول 
الجمهور» ورجحه شيخناء وأطلق في «الواضح» الوجوب. 

(5) رواه أبو داود: (كتاب الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين 
يديه)» برقم (1۹۸)» وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة؛ باب ادرأ ما 
استطعت)» برقم (401)» وحسّنه ابن عبد البر» وصححه النووي في 
«الخلاصة» (018/1)» وقال الألباني: حسن صحيح. 

5) أي: مرتفعة نحو ذراع» وكون المستتر به عريضًا أعبجَبٌ إلى أحمد؛ لأن 
قوله يِِ: (وَلَوْ يِسَهُم). ظاهره: أن ما هو أعرض منه أولى منه. وفي (ق): 
«الرجل»» بدل: «الرحّل». 


44 ار وزو بد راذا السَتَقَنِم 
دج 1117١‏ 


ديه يل مُوَحْرَةٍ اوخل كَلْيْصَل» ولا يُبَالِي من يمر راء ذَلِك)ء رواه 
س 

فإن كان فى مسجدٍ ونحوه: قرّبَ من الجدارٍ. وفي فضاء: فإلى 
شيءٍ شاخص؛ من شجرة أو بعير أو هر إنسانٍ أو عصا؛ لأنه لا صلّى 
إلى حربة وإلى بعير» دوا البخاري . 

© ويكفي وضع العصا بين يديه عرْضًا” . 

چ وتش اتحراقه نها اقليلا , 

» جتن لَّمْ بج4 یئا“ لشَاخِصًا: فَإلَى خَطّ)؛ كالهلال» 
قال في «الشرح؟: وكينما ع اجرآم؟ لقرله قله: (قإن ل يكن 


وق ا € ِ3 f‏ 9 1 
مَعَهُ عَضاء كَلْيَخُطَّ خَطَا): رواه أحمد وأبو داود"» قال البيهقيٌ: 


. في: (كتاب الصلاة» باب سترة المصلي)؛ برقم (549) من حديث طلحة ذلليه‎ )١( 

(0) في: (كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الحربة» باب الصلاة إلى الراحلة 
والبعير)» برقم (444), (007): ومسلم: (كتاب الصلاة» باب سترة 
المصلي)» برقم »)٥۰۱(‏ (001), 

(9) وهو أفضل من وضعها طولاء وغرزها أفضَلٌ منهما. 

(6) لفعله يله رواه أحمد وأبو داود» من حديث المقداد» بإسناد ضمّفه جماعة من 
الْحُفّاظء لكن عليه جماعة من العلماء؛ على ما قال ابن عبد البر» وصَوّبَ 
شيخنا ابن باز: أنه يُصِمَدُ إليها؛ لضعف حديث الميل عنها . 

(0) قوله: (شيئًا) زيادة من الأصل» ولم نره في شيء من نسخ المتن والشرح التي 
بين أيديناء ولعلها من زياداتِ الشارح في العَرضَةٍ الأخيرة عليه. والظاهر أنها 
من الشرح وأدرجها كاتب الأصل في المتن 

(5) أحمد (7494/9)» وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصا)ء 
برقم (184)؛ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما يستر المصلي)ء برقم 
(447)» والبيهقي (570/1): قال النووي في «الخلاصة) 1007١ /١(‏ 
قال الحُنّاظ : هو ضعيتٌ لاضطرايه. وضعقَة الألبازق» قال الحافظ: لم يِب = 


فصل في مكروهات الصلاة 


جموم- 

«لا باس به في مثل هذا . 
۾ <َوَتَبْطُلٌُ4 الصَّلاةٌ مرو گلپ أَسْوَدَ بهیم4؛ أي: لا لون 
فيه سِوّى السَّوادِء إذا مرِّ بين المصلي وسترټه» أو بين يديه قريبًا في ثلاثة 
أذرع فأقلّ من قديه إن لم تكن سترةٌ» وحص الأسودٌ بذلك؛ لأنه شيطان. 


<نقط4 ؛ أيْ: لا امرأق» وحمار» وشیطان“» وغيرها. 


= من زعم أنه مُضطربٌ» بل هو حَسَنٌ قال ابن عبد البر في «التمهيد» (1919/4): 
وهذا الحديث عند أحمد ومن قال بقوله حديث صحيح؛ وإليه ذهبواء ورأيت 
أن علي بِنّ المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به. 

(۱) أي: بالحديث» في مثل هذا الحكم كما في حاشية نسخة الشيخ حمد بن 
عتيق. قال النووي: وإن لم يثبت» ففيه تَحصيلٌ حريم للقسلن» وقد اتفق 
العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالء وهذا منهاء 
وهو قول الجمهور. 

(۲) قال في «الإنصاف»: لا أعلم فيه خلانًا من حيتٌ الجملةء وهو منّ المفرداتِ. 

(۳) هذا المذهب» نقله الجماعةٌ عن أحمدً. وعنه: تَبظل؛ للأخبار» اختاره المجد 
ورَجحَهُ الشارح ومالَ إليه في «المغني»» وجزم به ناظمٌ المفرداتِ» وهو منهاء 
واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: هو مذهب أحمد. وصوّبه في اتصحي 
الفروع»»؛ قال ابن القيم: صح عنه يل من طرق أنه: (يَقْطَعُ اة ان 
وَالْحِمَارُ وَالكَلْتُ الأَمْوَّهُ) ومعارضٌ هذه الأحاديث قسمانٍ: صحيح غير 
صريح» وصريح غير صحيح» فلا يترّكُ لمعارض هذا شأئهُ.اه. وفي «النكت؛ 
لابن مفلح: ظاهز كلام الأصحاب أن الصغيرةً التي لا يصدق عليها أنها امرأة 
لا تبطل الصلاة بمرورهاء وهو ظاهر الأخبار.اه. وصوّبه في «تصحيح 
الفروع»ء وقال: الذي يظهر أن قطمّ الصلاةٍ بالمرأةٍ والحمارٍ لا يعقل معناه» 
بل هو تعبدي . 

(4) وفي حاشية نسخة ابن عامر: «وعنه أن الشيطان يقطع الصلاة إذا تحقق مروره؛ 
لأن العلة في قطع الكلب الأسود أنه شیطان» ذكره ابن حامد. من آكام 
المرجان في أحكام الجان» 


Bm 

© وسُترةٌ الإمام سترة ا 

» ول4 ؛ أيْ: للمُصلّي: <َالتَعَوّدُ عِنْدَ آيةٍ َي السا ؛ 
أي: سوال الرّحمةٍ عِنْدَ ب رَحْمَةٍء وَلَوْ في فَرْضٍ6”"؛ لما روى 
مسل؟”" عن حذيفة قال: ١ص‏ ٿ مَعَ رَسُولٍ اله يله دات لَبْلَق فَاذْتَتَحَ 
البَقَرَه فَقُلْتُ: pfe‏ . إلى أن قال: إِذَا مَرَّ باي فِيهًا 
تَسْبِيحٌ» سء وَإِذَا مر سْوَّالِء سَأَلَء وَإذَا مَرّ يعوو عون . 

© قال أحمدٌ: إذا قراً: ايش كلك مير عل أن مى أل [القيامة: ]4٠‏ 
في صلاةٍ وغيرهاء قال: «سبحانك فَبلّى»» في فُرض وتف . 


¥ من فنا 


)١(‏ والظاهر كما أفاده عثمان: أن سترة الإمام تقوم مقا سْتَرةٍ و المأموم ف في الأمور 
الثلاثة التي تفيدها السترةٌ» وهي: عدم البطلانٍ بمرورٍ الكلب اا وعدم 
استحباب رد المأموم للمارٌء وعدم إثم المار بين يديه؛ وهو ظاهر الأخيان: 

(۲) ورجح شيخنا: أنه سُنّة في النفل» وجائرٌ في القَرضٍ؛ لعدم تله عنه بل في 
الفريضةٍ؛ وإنما جَوَّرّهُ لكونه دعاء؛ وليس من كلام الناسء» إلا أن يَمنعَ المأموم 
من الإنصاتٍ فينتهي عنه. وقال: لكننا لا نندب أن يفعل ذلك في الفريضة. 

() في: (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل)» 
برقم (۷۷۲). 

(4) للخبرء رواه أبو داود» وصححه الألباني» وأما: أش اله مَك لكب 
[التين: ۸]؛ ففي الخبر فيها نظر» ذكره في «الفروع». 
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ا 


مزه 


۾ جأزكائها» ؛ أيْ: أركانٌ الصّلاةٍ أربعة شر . 

جمعٌ رُكن؛ وهو: جانبُ الشيء الأقرى. 

واو ما كان ھا ولا سقط غا ولا مهو 9؟, 

وسمّاها بعضهم: فروضّاء والخُلف لَفظيٌ. 

ه <القِيَامُ4 في فرض لقادر؛ لقوله تعالى: وا لَه َي 


[البقرة: ۲۳۸]» وده ما لم يَصِرْ راكمًا . 


» لْوَالئَحْرِيمَةُ) ؛ أئي: تكبيرةٌ الإحرام؛ لحديث: (تَحْرِيمُهًا 


ابيز“ . 


بالاستقراء» وعدَّها في «المقنع» و«الوجيز» و«الإقناع» و«المنتهى» وغيرها : اثتيي 


احترازًا عنٍ الشروط؛ وفي الاصطلاح: عبارة عن جزء الماهية» وهي الصورة. 
خرج بالعمد السنن» وبالسهو الواجباتُ. زاد في (ي): «ولا جهلًا». ونسب 
في (د) هذه الزيادة إلى نسخة. وأوردها في الإقناع والغاية» فهو المذهب. 
سوى خائف به» وعُريانٍ» ولمداواة» وقصر سقف» وخلف إمام الحي العاجز 
عن القيام بشرطه. 

رواه أحمد (۱۲۳/۱)» وأبو داود: (كتاب الطهارة» باب فروض الوضوء)؛ 
برقم (2»)51 والترمذي: (كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور)؛ برقم 
(). وابن ماجه: (كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور)ء برقم (Yo)‏ 
من حديث علي وهه قال الترمذي: هذا الحديث أصحٌ شيء في هذا الباب 
وأحسن. وصححه النووي في «المجموع» (م/78).: والحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (۲/ ۳۲۲)ء والألباني. 


(3= 


@ جو قراءةٌ < القَائِحَةِ4 ؛ لحديث: (لا صَلَاةَ لمن لَمْ يَقْرَأ في ڪل 


رة اة الاب . 


ويتحمّلُها مام عن ماموم . 
» مُوَالبُكُوعُ4 ؛ إجماعًا”". 
۾ لادا ل4 ؛ لأنه ل اَم على فعله» وقال: (صَلُوا كَما 


ار الي“ 1 


يه 0100 9 ss Hs‏ 839 
ولو طَوّلُ: لم تَبِطلْ؛ كالجَلوسٍ بين السّجدتينٍ” : 
(Vas.‏ 


ويدخلٌ في الاعتدال: الرفع 
والمرادٌ: إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدالٍ عنهُ في صلاةٍ كسوفي. 


(0 


زلف 


أخرجه اليخاري: (كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها)» برقم (767): ومسلم: (كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة)» برقم (45). من حديث عبادة بن الصامت ل 
وليس فيه: (فِي كل رَكْمَةِ) قال في «المغني»: رواها إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي . 

لقوله كلهِ: (مَنْ كان لَهُ إِمَامٌ كَقِرَاءَة امام لَه قَرَاءء)» رواه أحمد. واختار الشيخ 
تقي الدين: أنها لا تجب في الجنازة» بل تُستِحَبُ. زاد في (ق): «ويأتي». 
زاد في : (ن» ق): «في كل ركعة». 

رواه البخاري: (كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة)» برقم 
»)۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث ضيه . 

وفي «شرح المنهاج» لابن الملقن: تطويل الركن القصير يبطل عمده في 
الأصح؛ لأنه يخل بالموالاة» والثاني: أنه لا يبطل؛ وبه صحٌ الحديث في 
أي: هما ركن واحد؛ إذ الاعتدال يستلزم الرفمَ» وهكذا فعل اکر الأجاية 
وكَدّقَ في «الفروع؛ و«المنتهى؟ وغيرهما بينهماء كَعَدوا كلا منهما رُكنا؛ لتحققي 
الخلافِ في كل منهما . 
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۾ لُوَالسْجُودُ)4 إجماعًاء عَلَى الأَعْضَاءٍ السّبِعَةِ4 ؛ لما تقدّم . 

۾ والاعْيدال عَنْهُ4؛ أي: الرفعٌ منه ‏ ويُغني عنه قوله: 
لِوَالجُلُوسُ بَيْنَ السَجْدَئَيْنِ 74 ؛ لقولٍ عائشة: «كَانَ اللي يله إا رع 
راه بن السّجُودِ لَمْ يَسْجْدْ حى يسوي قَاعِدَااء رواه مسلم . 

۾ والطَمَأِيتةُ في الأفعالٍ الكل المذكورة”"؛ لما سبقٌ» 
وهي : الوك واف 06 

۾ لَوَالتَسَيُدُ الأَخِيكُ وَجَلْسَئْهُ4 ؛ لقوله :إا قَمَدَ أَحَدُكُمْ في 
صَكَتِ قَلْيقُلُ: التَحِبّاتُ لل..)» الخبرٌ متفقٌ عليه . 


۾ ؤْرَالصَلَاةٌ عَلَى النّبىّ يله فِيو4؛ أيْ: في التشهَّدٍ 


)١(‏ أي: يغني عن ذكر الاعتدال» قوله: (والجلوس بين السجدتين)ء كما أغنى 
عن ذكر الرفع منّ الركوع ذكر (الاعتدال عنه)» فتكون ثلاثة عَشَرٌ ركتّاء وقال 
شيخنا : الظاهر أن الأولى إبقاء كلام الماتن على ما هو عليه؛ فيكون الاعتدال 
والجلوسنٌ كلاهما ركثاء حتى ينوي بالاعتدالٍ أنه قام منّ السجود من أجل 
الجلوس» وعليه مشى في «المنتهى' عَذَّهُما ركنين. 

(؟) في: (كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة)» برقم .)٤۹۸(‏ 

(۳) لقوله لا للمسيء صلاته: ثم ازع حَتّى تَطْمَئِنَ رَاكِمًا.. م افعَل ذل في 
صَّلَاتِك کلها). 

(4) هذا المذهب» وقيل: هي بقدر الذكر الواجب» وواه المجدُ وغيرةٌ» وصححه 
شیخدا؛ ليدمكن من الإتيان به. وهذا متعينٌ لا يجورٌ غيرٌةُ ولعله مراد 
الشارح. قال الزركشي: وفائدة الخلاف: لو نسي تسبيحٌ الركوع والسجود 
ونحو ذلك» واطمأنٌ قدرًا لا يسيع له: صخت صلاتَّهُ على الأول دون الثاني. 

() رواه البخاري: (كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة)» برقم ))85١(‏ 
ومسلم: (كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة)» برقم (407)؛ من حديث 
عبد الله بن مسعود #5 . 

= عد المصنف الصلاءً عليه يكل ركنا مُستقِلاء وكذلك صَّنَعَّ في «الإقناع؟» تَبِعَ فيه‎ )١ 


اولاز بعد تاذ لتقي 
دج ىا م ل 
الأخير؛ لحدیثِ كعب السابی. 
۾ اي4 بين الأركان؛ لأنه َة كان يُصلّيها مرب وعلّمها 
المُسيءٌَ في سالات فركبة ب لس 
۾ مُوَالتَسليم74©؛ لحديث: (وختامها التّطليخ)”. 


» لُرَوَاجِبَانَهَا ؛ أي: الضؤو عحانيةة وال عبد 


= صاحب «الفروع؛» وأما صاحب «المنتهى» وكثير من الأصحاب» فقد جعلوها 
من جملة التشهدٍ الأخير. 
() بعده» والركن منه: (اللَّهُّمَ صَلَّ عَلَى مُحَمّد)؛ لظاهر الآية» وما بعده سُنّة. 
(1) في صفة الصلاة» وفيه (قُونُوا: الهم صل عَلَى مُحَمَّدٍ..). وما ذكره المصنف 
هو المذهب» وذهب إليه الشافعيٌ أيضًا . وعنه: أنها واجبة في التشهد الأخيرء 
اختاره الخْرَقِيُْ والمَجدُ وغيرهماء وعنه: سَنَة» اختاره أبو بكر عبد العزيز» قال 
شيكناء وهذا أرجم الأقوال» إذا لم يكن سوى هذا الدليل؛ يعني : حديتٌ 
كعب وه . وقال الطبري والطحاوي: أجمع جميعٌ المتقدمينَ والمتأخرينٌ من 
علماء الأمة على أن الصلاءً على النبئ ية في التشهد غير واجبقة وشل 
الشافعي في ذلك. 
وعبارة «الإقناع» و«المنتهى»: والتسليمتان» وكونٌ التسليمة الثانية ركنا مطلقًا هو 
إحدى الرواياتِ عن أحمدّء واختارها أبو بكر والقاضي والأكثرون» وهي منّ 
المفردات» وعنه: أنها سُئَّةَ اختاره الموفق والشارح وابن عبدوس» وحكاه 
ابن المنذر إجماعًاء قال في «الإنصاف»: هذا مبالغة منه وليس بإجماع. قال 
ابن القيم: وهذه عادته إذا رأى قول أكثرٍ أهلٍ العلم حكاه إجماعًا .اه. قال 
شيخنا: والأقرّبُ أن التسليمتَينِ ركنٌ؛ لأن النبئ َل واظبَ عليهما وقال: 
(صَلُوا كما روني َصَلَّي) . اه. وظاهر «الفروع» وغيره: أن النفلّ كالفّرضٍ» 
وهو ظاهرٌ ما قَطعّ به في «المنتهى»» واختار جَمعٌ؛ منهم المجد: تجزئ واحدة 
في النفل» وفي «المغني» و«الشرح»: لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة 
واحدة. قال القاضي : رواية واحدة. 
(5) تقدم تخريجه في أوَّل الفصل. 
(0) أي: للانتقال» واجبء هذا المذهب؛ لحديث ابن مسعود: ان اللي ل - 


۳ 
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النَحْرِمَة> ؛ فهي ركنٌ كما تقدّم"» وغيرٌ تكبيرة المسبوقي إذا أدرك إمامّه 
راكقًا: فس ويآني9؟, 


۾ ؤوَالكَسْوِيعُ4؛ أيْ: قول الإمام والمُنفردٍ ‏ في الرّفع من 
الركوع -: سم الله لِمَنْ حَمِدَه) . 
۾ وَالتَحْمِيدُ4 ؛ أئ: قول: «رَبَنَا وَل الحَمْدا» لإمام ومأ 
ي م وماموم 
لان 1 د قمر 8 
ومتفرو؛ لفعله يلا وقوله: (صَلُوا كما رَأينمُوني أصَلّي). 
© ومحلٌ ما يُوْتی به من ذلك للانتقال: بين ابتداءِ وانتهاء؛ فلو شع 
فيه قبلٌ» أو كمل بعدٌ: لم يجزة". 
۾ موَتَسْبِيحَتَا الوُكُوع وَالسُّجُودِ4؛ أيي: قول: سْبْحَانَ رَبْيِ 
العَظيم» في الركوع » و«سْبْحَانَ ري الأعُلّى» في السّجودٍ. 
۾ <وَسْوَالُ المَفْفِرَ4؛ أي: قولُ: درب اغْفِرْ لي“ بين 
التّجدتين» َة مر يسني قول ذلك تلاي . 
= بر في کل خفضٍ وَرلْم٠»‏ روا الترمذي» وحكى الطحاوي والطبري الإجماع 
على عدم بطلان صلاة من ترك تكبيراتٍ الانتقالٍ. 
)١(‏ يعنى: في هذا الفصل» وكذا أول الباب. 
(0) أي: في باب صلاة الجماعة؛ وذلك للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام . 
() لأنه في غير محله» كَأَشبَه من تَمّمَ قراءته راكعًا. والقول الثاني: يجزئه؛ لأن 
لعز م ن والبهى ية رة ففي الإبطال به أو السجود له مشقةٌ وهو 
احتمال للمجد» ومال إليه ابن رجب» واستظهره ابن تميم وابن مفلح في 
«الحواشي»» قال صاحب «الإنصاف» في صفة الصلاة: وهو الصواب. وصححه 
شيخناء وقال: لا يسع الناسنَ العمل إلا به. وفي (ق): «قبله»» أو كمله بعده. 
)٤(‏ وعلى هذا لو قال: (اللَهُمٌ اغف لِي) لم يُجزِوء وقيل: بإجزائه» وهو أصح. 
قاله شيخنا. وفي «الشرح»: إن قال: ربٌ اغْفِرُ لََا. أو: اللَهُمّ اغفر لي» 
فاو بألسن. 


الول عن دكن 
=( 


© ومن الواجبات: طالتَسَهُدُ الول وجَلْسَتُهُْ74"؛ للأمرٍ به في 
حديث ابن عباس . 

ويُسقظ عمّن قاءَ إمامٌه سهرًا؛ لوجوب متابعته. 

ويجزئ” منه: التَحِيّاتْ ف سَلَامٌ عَلَِكَ ايها الي وَرَحْمَةُ الوا 


سام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبّادِ الل الصَالِحِينَ» أَنْهَدُ ألا ِل إلا الله وَأنَّ مُحَمدَا 


ه١‎ 


: 
رَسُولُ الى أؤ: عَبْدُه رسو . 


وفي التشهدٍ الآخير: ذلكَ مع: (اللَّهُحّ صل عَلَى مُحَمَد). بعده". 
ھچ رمَا عَدَا الشَرَائْط وَالأَدْكَانَ وَالوَاجِبَاتٍ المَذْكُورَة» مما تقدّمَ في 
صفة الصّلاة: <سْئةٌ4 . 


۾ ممن َر شَرْطَا عير عدر ولو سهرًا: بَظلَتْ صلا . 


(1): والمراد: على غير من قام إمامه. 

(۲) رواه مسلم: (كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة)ء برقم (507). 

( في (حء ق): «والمجزئ». وأشار في هامش الأصل إلى أنه في نسخة كذلك. 

)٤(‏ زاد في (ن» ش): «وبركاته». 

(0) فمّن ترك حرفًا من ذلك عمدّاء لم تَصِحّ صلائة؛ للاتفاتي عليه في كل 
الأحاديث» ونطّلره في «الشرح» و«الإقناع» وغيرهماء وهو ظاهر؛ لعدم وروده 
بهذا اللفظ. وفيه وجه: لا يجزئ من التشهد ما لم يرفع إلى النبي كُل. 

(3) هذا المذهب» وهو منّ المفردات» ونظرَهُ الشاب ویره وقال: لا يجوز أن 
يسقط ما في بعض الأحاديثِ إلا أن يأتيَ بما في غيره من الأحاديث. وقال 
أبو الخطاب وصاحب «المستوعب» و«مجمع البحرين»: المجزئ التشهدٌٍ 
والصلاة على النبي ي إلى «حَمِيدٍ مَحِيدِه على الصحيح من المذهب. ورم 
شيخنا ما قاله المصنف من الغرائب؟ لان الرسول يك قال: (قُونُوا: اللَهُمٌ 
صل عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آي مُحَمدٍ..)» فكيف نشظر الحديت» ونجعلٌ كلمةٌ منه 


ركنًا والبقية غير ركن؟! 


فصل في أركان الصلاة وواجباتها 


=€ $ 

وإن كان لعُذرٍ؛ كمن عَدِمَ الماء والثُرابَ أو السُترةٌ» أو حيس 
بنجسة: صخت صَلائه ؛ كما تقدّم . 

ه عير الي فَإِنهَا لا تفط بحَالِ4؛ لان مله القلبُ؛ فلا عير 
عنها . 

© أو تَعَمّد4 المُصلي ترد رن أ وَاجب: بَطَلَتْ صا 
ولو ترگ لسك في وجوه . 1 

© وَإِنْ ثَرَكَ الرّكنّ سهوًا: فياتي“. 

© وإن ترك الواجبّ سهرًا أو جهلا: سَجَدَ له وجويًا . 

© وان اعتقدّ الفرض سء أو بالعكس: لم يَضُرَهُ؛ِ كما لو اعتقّد أَنَّ 
بعضٌ أفعالها فَرضٌ وبعضّها تَل, وجَهِلَ الفرض من السُنّةء أو اعتقدٌ 
الجميعٌ فَرْضًا . 

© والخشوعٌ فيها س . 

© ومن عَلِمَ بُطلانٌ صلاته» ومضى فيها: أدب 

© <بِخِلَافِ الباقي) بعد الشروط والأركانٍ والواجباتِ؛ فلا تبطلٌ 
صلاةٌ من َر سنه ولو عمدًا. 

© وَمَا عَدَا لک ؛ أيي: أركانَ الصلاةٍ وواجباتها“: سن 


)١(‏ أي: في باب سجود السهو مُمَصَّلّاء وزاد في (ن» ح» عاء ش): «به». 
فالمراد يأتي بالركن» ولا ينجبر بسجود السهو. 

() على الصحيح منّ المذهبء قال الشيخ تقي الدين: إذا غَلَبَ الوسواسٌ على 
أكثرٍ الصلاق» لا يبطلهاء ويسقظ الفرضء وقال أبو المعالي وغيره: هو 
واجب. قال في «الفروع»: ومراده ‏ والله أعلم ‏ في بعضها. 

() وفي نسخة ابن عامر: الأركان والواجبات والشروط. 


اور دانع 
ج4111 اك 


وال ؛ كالاستفتاج؛ والتعوّذء والتسملة» واي والشورق ويلء 
السَّمّاءِ...» إلخ بعد التحميدٍ» وما زادَ على المَرَةٍ في تسبيج الركوع 
والسّجودٍ د المغفرةء والتعوّذِ في التشهّدٍ الأخير» وقنوتٍ الوتر. 

9 سنن فال ؟ كرفم اليدين في مواضيه» ووضع اليُمنى على 
اليُسرى تحت سُّتِه(2: والنظر إلى موضع سجوده» ووضع اليدينِ على 
الركبتينِ في الركوخ» والتجافي فيه وفي السجود» ا اهر معتدلاء وغير 
ذلكَ مما مك لك مفلا : 

ومنه: الجَهرُء والإخفاتُ» والترتيلٌ» والإطالةٌ» والتقصيرٌ في 
مواضعها . 

۾ ولا بسر ؛ آي: لا یجب ولا يُسَنْ ن السُّجُودُ لِتَرْكو) ؛ 
لحم إمكان التحرّزٍ مِنْ ترکه. 

ون سَجَد4 ؛ لتركه سَهْوًا: لا باس ؛ أي: فهو مباخ”". 


# # ¥ 


(1) أو على صدره» على ما تقدَّم في «باب صفة الصلاة». وفي (ق): «ووضع 
اليمين على الشمال». 

(۲) سقطت من (ق). 

(۳) هذا المذهب» وعنه: لا يشرع» قال الزركشي: الأولى تركه» وفصّل شيخنا: 
إن كان من عادته فعل ذلك المسنونٍ ونسيه فيسجد؛ جبرًا لنقص الكمال» وإن 
كان من عادته ترکه» فلا يسن السجودٌ؛ لأنه لم يطرأ على باله فعله. 


باب شود الهو 


-4 err} 


e” 
بابٌ سُجُودٍ السو‎ 
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قال صاحتٌ «المشارق»: السَّهِوٌ في الصّلاة: التُسِيانُ فيه . 
۾ يشر ؛ أي: يجت تازةٌ» وسن أخرى؛ على ما يأتي 
D3 ۳ Pr 5‏ 2 
تفصيله : را45 سَهْوَاء وفص سهوّاء رشك في الجملةا". 
ذلا في عَمْدڳ؛ لقوله لة: إا سَهًا أَحَذكمْ» ليمج ؛ كَل 
السجود على السّهوٍ. 


في » صلاةٍ «القَرّْضٍ» والَفِلَة - مُتعلّقُ بايُسْرَعٌ؛ ‏ سوی صلاةٍ 


)١(‏ قال عثمان النجدي: اعلم أن السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة» معناها: 
ذهول القلب عن معلوم.اه. وفرّقوا بِينَ الناسي والساهي: أن الناسِي إذا ذگرته 
تذكر» بخلاف الساهي. قال ابن القيم: وكان سهوه بُ في الصلاة من إتمام 
نعمة الله على أمتهء وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. 

(۲) بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: «قوله: في الجملة؛ أي: في بعض 
المسائل؛ كما يأتي تفصيله» فلا يشرع لكل شك» بل ولا لكل زيادة أو نقص؛ 
كما ستقف عليه». 

(۳) قوله: (لا في عَمْدِ) عمومٌةُ يَشْمَلَ ما إذا كان جاهلا أو عالمّاء لكن سبق أنَّ 
تارك الواجب جهلًا عليه السجودء وكذا من لحن لحنًا يحيل المعنى» فلعل 
كلامه هنا بناء على الغالب والأكثر. قاله شيخنا. 

(4) أخرجه الترمذي: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في 
الزيادة والنقصان)» برقم (۳۹۸)» وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما 
جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين): برقم »)۱۲٠۹(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عورف ول4 » قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غریب صحيح. 
وصححه الحاكم )774/١(‏ والذهبي والألباني. 


$ 4 0 ار راذا سََفَنِمٌ 
حدج 1114 


E 5‏ 6 
جنازة» وسجودٍ تلاوق» وشكرء وَسَهْو ١‏ . 


د 
أو تُعُودًا4ٌ في محل قيام» ولو قل كجلسة الاستراحة» أو رُكُوعًا أو 
سُجُودًا عَمْدًا: بَطَلَّتْ 24 صلاثه إجماعًاء قاله في «الشرح». 

<وَ4إن فَعَلَّهُ <ِسَهُوًا: يَسْجُدُ لَهُ4؛ لقوله با في حديثٍ 
ابن مسعود: (فَإِذًا راد الرَجُلُ أو تَقَصَ فِي صَلَاتَهه كَل َلْيَسْجُدْ سَجْدتَيْنِ)» 


وة 0 
© ولو نوى القصر فأتمّ سهرًا: ففرضّه الرّكعتان"©, ويسجدٌُ للسَّهِوٍ 
الح 
© وإن قامَّ فيهاء أو سَجَدَ إكرامًا لإنسان: بطلت" . 


)١(‏ فلو سها بعد سجود السهو وقبل السلام» لم يشرع له السجود. 

(۲) بدأ في تفصيل الأحوال الثلاثة» بالزيادة» وهي: إما زيادة أفعال أو أقوالء 
وكل منهما ينقسم إلى قسمين» ويأتي مُفصَّلًا . 

نرف على الصحيح» واختاره القاضي» وصححه المجد في شرحه» وقال الزركشي: 
إن كان يسيراء فلا سجود عليه» ومال إليه في «المخني»» وصرَّبه في «تصحيح 
الفروع». وقال بعضهم: قوله «قدر جلسةٍ الاستراحة»» هذا تقدير لمجهول في 
المذهب؛ لأنّا لا نقول بجلسة الاستراحة. 

(4) أي: قَسَدَتْء والباطل والفاسدٌُ اسمان لِمُسَمّى واحدٍ؛ وهو: ما لم يكن صحيححاء 
وفي «الغاية»: وينّجِهُ الباطل: ما اختل ركنه» والفاسد: ما اختلٌّ شرطه. 

)0( في: (كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له)» برقم (1/ا0). 

(1) وفاقًاء ومقتضى إطلاق كلايهم: عدم كراهة ذلك» وذكر الشيخ: أنه يكره؛ 
كما في «الغاية». 

(۷) لأن عمده لا يبطلها؛ فلم يجب السجود إدًا . 

(۸) والسجود لا يجوز فِعِلّهُ إلا لله كل وإن كان على وجه التحيةٍ في غير 
شريعتنا؛ كما في قصة يوسف» ففي شريعتنا لا يصلح إلا لله تعالى. 


اا 00 مح 

۾ ون رَادَ رَه ؛ كخامسةٍ في رُباعية» أو رابعةٍ في مغرب» أو 
ثالث في فجر» كلم يَْلَمْ حى قرع مِنْهَا: سَجَدَ) ؛ لما روى ابن مسعود: 
دأن النبي يلل صَلّى حَمْسَاء فَلَمَا الَْتَلَ قأنُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ حَمْسَاء كَالْمَتل» 
م سه سجدتین» كم لّمح متفقٌ عليه 

۾ ون عَلِم4 بالزيادة لفِيهًاك؛ أي: في الرّكعة: «جَلَّسَ في 
الحا ؛ بغير تكبير؛ لأنه لو لم يجلسش» راد في الصَّلاةِ عمدّاء وذلك 
يُيطنّهاء <َيعَسَهَدُ إن لم يكن تشهد ؛ لأنه ركنٌ لم يَأتِ به» وَسَجَد) 
للكهر» ولم ؛ لكل صلا ”". 

وإن كان قد تَشَهّدَ: سد لهو وسلم. 

وإن كان تقد ولم يُصَلَّ على النبي يكِ: صَلَّى عليه» ثم سَجَدَ 
لهو ثم سلّم. 

© وإن قامَّ إلى ثالثة نهارًا وقد نوى ركعتين نفلًا: رَجَعَ إن شاءء 
وسَجَدَ للسّهوء وله أن يُتَمّها أربعًا ولا يَسجُدُء وهو أفضَل. 


ي وإن كان ليأد: فكما لو قامَ إلى ثالثة في الفجر؛ نص عليه" ؛ 


)١(‏ البخاري: (كتاب السهوء باب إذا ضلى خمسا)» يرقم ۷١۱۲۲)؛‏ ومسلم: 
(كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له)ء برقم (01/1). وفي 
(ق): لما رُوي عن ابن مسعود. 

(۲) ظاهره: يسجد قبل السلام» وهو المَدْمَتُء واختار شيخ الإسلام: أن السجود 
للزيادة يكون بعد السلام مطلقاء وتبعه شيخنا. 

(۳) قال شيخنا: فإن لم يرجعْ» بطلت صلاته؛ لأنه تعمّدَ الزيادة. وعنه: يُيمُها 
أربعًا ويسيدٌ للسهو في الليل أي النهار» وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ؛ لما ثبت 
من تطوعه ية في الليل بأربع . 


535 الو ر بشن اسيع 
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لأنها صلاةٌ شرعت ركعتين ؟ أشبَهَتٍ الق . 

۾ لن سَبَعَ”" به ثِقَنَا بِقَتَانِ274؛ آي جا هُ بتسبيج أو غيره 
- ويلزمُهم تنبیهه -: لزمه الرُجوع | اما سوا سكحا بيه إلى بزياذة أو 
قصان» و غلب على ظتّه صوابُهما أو خطؤهما 2 والمرأةٌ كالرّجُل . 


© +43 إن صر على عدم الرُجوع ولم يَجْزِمْ بِصَوَابٍ 
نَفْسِهِ: بَطَلَتْ صَلَانه4 ؛ لأنه رك الواجبّ عمدًا. 


وإِنْ جَرَمَ بصواب نفسِه: لم يلزمة الرُجِوعٌ إليهما؛ لأنَّ قولهما إنما 
يفيل الظنٌ» واليقينُ مقدمُ ل . 


)١(‏ فيلزمه الرجئ؛ لحديث: (صلَاةٌ الیل مَثتى منّی) لكن حمل على الأفضلية أو 
الأخفيةء وصَرَّحَ في «الإنصاف» بالأفضلية» قال في «شرح الإقناع»: فإن قيل: 
الزيادة على ثنتِينٍ ليلا مكروهةٌ فقط» وذلك لا يقتضي بطلائها؟ قلت: هذا إذا 
نواه ابتداة» وأما هناء فلم ينو إلا على الوجه المشروع» فمجاوزته زيادة غير 
مشروعة.اه. وبهامش نسخة المداوي: «فإن لم يرجع عالمّاء بطلت» وهذا 
محمولٌ على أنه إن لم ينو زيادةً على ركعتين. قاله شيخنا عبد الله 
ابن عبد الرحمن». 

(1) وعبارة «الفروع»: «بة»» وهو أولى؛ لشمولوء ولذلك صَرَّقَهُ الشارحٌ إليه. 

() أي: عدلان ضابطان. وله أن يرجع إلى تنبيه مجهولَينٍ إن ترجّحٌ عنده 
صوابهما؛ لأن القول الراج جح أنه يبني على غلبةٍ الظنٌ» قاله شيخنا. واختار 
أبو محمدٍ الججوزيُ: جواز رجوعه إلى قولٍ واحدٍ إن ظنٌّ صِدْنَةُ وجزم به 
صاحب «الفائق»؛ عملا بظنه لا بتسبيحه» كما ذكره الموفق» ومال إليه في 
«الفروع؟» وصححه شيخنا. 

(4) على ما يجب السجودٌ لسهووء ا ولو غير مأمومين 

(0) فيلزمه الرجوع» وفي «الفروع»: : ويتوجة تخریج ع واحتمال من الحكم مع الرية؛ 
يعني: أنه لا يلزمه الرجوعٌ إن ظنَّ خطأهماء وصځحه شيخنا. 

(5) وأما هماء فيفارقانه؛ حيث جزما بذلك. 


باب سود الهو 
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© وإن اختلت عليه من يتبّهة: سَقْط قولهم. 

© ويُرجعٌ منفردٌ إلى ثقتين 

© حوَ4ِبَطلَتْ صلا مَنْ تَبِعَهُ4 0 تَبعَ اماما أبى أن يرجعٌ 
حيتٌ يلرم الرُجوعٌ» مالا لا4 مَنْ تبعه جَامِلًا أو نَاسِيّاكُ؛ 
للعُذر» ولا مَنْ قَارَكَهُ4 ؛ لجواز المُفارَ ا سه لنفينه. 

© ولا يَعَدُ مسبوقٌ بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهًه”” . 

۾ وَعَمَل) في الصَّلاةٍ منوا محر عَادَة مِنْ غَيْرٍ جِنْس 
اللاي“ ؛ كالمُشي واللين ولف ا <ِيُبْطِنْهَا عَنْلكُ 
وَسَهوةٌ74» وجهله» إن لم تكن ضرورةٌ» وتفه“ 


)١(‏ ظاهر طريقة المصنف تبعًا ل«الشرح» و«المبدع» وغيرهما: أنه لا فرق لي ذلك 
بين العَمدٍ وغيرِو» وطريقتُةُ في يت تبعًا لابن عقيل: التفصيل» وهو: إن 
تعمد الإمامٌ ذلك» بَظلّت صلائَهُ وصلاة المأموم مطلمًا ؛ أي: سواء فارقوه أو 
لاء قولًا واحدّاء وإن لم يتعمدٍ الإمام بأن أبى سَهُْوّاء بطل صلاته وصلاة 
من تبعه عالمًا ذاكرًا . 

(؟) وهو زيادته فيهاء وعبارة «الإقناع» و«المنتهى»: وجوبٌ مفارقته لاعتقادٍ خطئه. 
وعنه: ينتظر ليسلّمَ معه» قال شيخ الإسلام وغيره: وانتظاره حتى يسلم معه 
السو 

(؟) على الصحيح من المذهب» نص عليه؛ لعدم اعتداد د الإمام بها» ولوجوب 
المفارقة على من عَلِم الحالَ» وقال القاضي والموققة بعد بها. 

() هذا هو القسم الثاني من زيادةٍ الأفعالء وهو: كل عَمَلٍ عُدَّ في العادة كثيرّاء 
ولا يتقيد بثلاث ولا غيرها. 

() على الصحيح منّ المذهب» واختارٌ المجدٌ وغيرٌهُ: لا بطل بالعَمَلٍ الكثيرٍ 
سهوًا؛ لقصة ذي اليدين. 

(7) أي: فيما يكره في الصلا 
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ولا يُشْرَعٌ لِيسِيرِِ4 ؛ أيي: بسر عمل من غير جنيها <سْجُودٌ4, 
ولو سهوًا. 
© ويكرة العمل اليسيرُ من غير جنسها فيها. 
© ولا تبطل: بعملٍ قلب» وإطالةٍ نظرٍ إلى شيءء وتقدّم. 
8 ولا تَبطْلّ4 الصّلاهُ بير أكل وَشْرْبٍ سَهْوَّاكُ أو جهلا؛ 
لعموم : (مُفِيَ لمي عَنِ الخَطَا وَالنسْيَا). 
وعُلِمَ منه: أن الصَّلاةً بطل بالكثيرٍ عرفا منهما كغيرهما. 
۾ ولا يَبْطلُ حتفل بِيَسِيرٍ شرب مدا ؛ لما رُوِيَ: أن 
ابن الرُبيرٍ شرِبٌ في التطرع»؛ ولال مَدّ التَفلِ وإطالئُ مستحَبّةٌ فيُحتالج 
معه إلى جُرعة ما لدفع" العطشء فسُومحٌ فيه؛ كالجلوس. 
وظاهرّه: أنه يَبطْل بيسير الأكل عمدًا وأنّ الفرض يَبطل بيسير 
الأكل والشرب عمدًا. 
#8 وبل ذوب سُكّرٍ ونحوه بفم : كأكل . 
© ولا بطل بِبَلْع ما بین أسنانه بلا مَضْعْء قال في «الإقناع»: إن 
فى وهو مفهوم ما قطع به في «المقنع» و«المنتهى»؛ قال الوزير: وهو المشهور عن 
أحمد» وقَدَّمَهُ في «الفروع» و«مجمع البحرين' ونَصَرَّهُ قال في «الإنصاف»: 
فهو إذن المذهب. وعنه: يبطل بيسيرو» قال الشارح: هذا الصحيح من 
المذهب» قال في «الحواشي»: قدّمه جماعة. 
(؟) ابن المنذر في «الأوسط» (249/5)؛ وروي عن سعيد بن جبير أيضّاء أخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» .)١۸۲(‏ 
02 في نسخة ابن عامر: «لرفع». 
() وهو الأشهر من الروايات» وفي «الإقناع» التسوية بينهماء وهي رواية» قاله 
الخلوتي. 


باب سَجُودٍ السو 


= #4 1 


جرى به رِيقٌّ20. وفي «التتقيح» و«المنتهى»: ولو لم يجرٍ به ریق" . 


۾ ون اٿ قول مَشرُوع في عير مَوْضِهدا"؟ كَقِرَاءةٍ في سُجُووٍ» 
وركوع ومو َه في قبا وَقرَاءة سُورَةْ في» الركعتين <الأخِيرتي. 
من ذُباعية» أو في الثالثةٍ من مغرب : َم تَبِطْل» بتعمد“ 
مشروعٌ في الصلاة في الجُملة لِوَلَمْ يجب ل ؛ أييْ: لسم 
<ِسْجُودٌ بل يشر ؛ أي : بسن ؛ كسائر ما لا بطل عَمِدُهُ الصّلاةً 


8 ون َل قَبْلَ إِنْمَايهَا4؛ آي: إتمام صلا“ کہ 
ّث ؛ لأنه تكلّم فيها قبل إتمامها. 


)١(‏ صواپه: ما يجري به ريق. وهو: اليسيرٌ الذي لا يمكن الاحترازٌ منه. 

(۲) وهو الذي له جرمٌ» ولا يجري إلا بالازدرادء وقاله العسكري والشويكي أيضّاء 
قال الحجاوي على «التنقيح»: وهذا بعيدء تابع فيه «الفروع». واستبعده 
ابن نصر الله» وذكر أن عبارة «الفروع» تحتاج إلى تحرير. قال في «الإقناع» 
تبعًا للمَجِدٍ: وما لا يجري به ريقُهُ بل يجري بِنَفْسِوِه وهو ما له جرمٌ» تبطل 
ببليه؛ أي: لأنه لا يَعْسْرَ التحررٌ منه» وهو مفهومُ «الإنصاف» و«المبدع» . 

(۳) وهذا أولُ الشروع في زيادة الأقوال» وهي قسمان: ما يبطل عَمدَهٌ وما 
لا يبطل. وبدأ بما لا يبطل. 

(4) هذا المذهب» وقال شيخنا: ينبغي أحيانًا أن يقرأ بزائد على الفاتحة. 

(5) هذا المذهبُ» وعليه أكثر الأصحاب» ونم عليه» قال شيخنا: وهو الراج» 
وقيل: بطل بقراءته راكمًا وساجدًا عمدّاء اختاره ابن حامد وأبو الفرج. 

(7) أي: في غير هذه المواضع. (۷) في (ق): «السهو». 

(۸) هذا المذهب» وهو منّ المفردات» وعنه: لا يشرع» كال الزركشيق: الأدلي 
تركه. قال في «شرح المنتهى»: فإن لم يكن مشروعًا؛ كآمينَ رب العالمِينٌ؛ 
والله أكبر كبيرّاء لم يشرع له سجودٌ؛ لأنه يل لم يأمر به مَن سمعه يقول في 
صلاته: الحمد لله حمدًا كثيرًا. . إلخ. 

(9) في (ق): «الصلاة». 


او ر براقي 
55 وو بت دقع 
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© ون کان السام <سَهْوًا تم ذَكرَ قَريًا: مها - وإنٍ انكرت 
عنٍ القبلةء أو حَرَجَ مِنَ المسجدٍ ‏ <وَسَجَدَ4 للسّهو؛ لقصّةٍ ذي اليدين. 

لكن إِنْ لم يذكر حتى قامَّ: فعليه أن يجلسٌ؛ لينهض إلى الإتيانٍ بما بي 
عليه عن جلوس ؛ لأنّ هذا القيامٌ واجبٌ للصّلاةٍ؛ لَِمَهُ الإتيانُ به مع التية. 

وإن كان أحدك: اسْتَائَتَهًا. 

إن طَالَ القَصْلُ) عرف : بَطلّث؛ لتَعدرٍ البناء إذًا . 

۾ او كلم4 في هذه الحالة لير مَضْلَحَيهَاكُ ؛ كقوله: يا غلامُ 
اسقني : <بَطَلَّثْ4 صلا“ ؛ لقوله ##: (إنَّ صَلَائَنَا هَذِِ لا يَصْلّحُ فِيهًا 
شَيْءٌ مِنْ كلام الآتمِيينَ» رواه مسلمٌء وقالَ أبو داود مكان: (لا يَصْلْحُ): 
(لا ل۵ . 

ه كلديو في صُله41؛ أي: في لب الڪلاة؛ كَتبل به؛ 
للحديثِ المذكورء سواءٌ كان إمامًا أو غيرّف وسوا كان الكلام عمدًا 


() وإن شَرَعَ في صلاةٍ أخرى» فالصحيحٌ منّ المذهب أنه يعودٌ إلى الأولّى بعد 
قطع ما شَرَعّ فيها. وفي (ق): «فلزم. .20 0000 

(5) والفصل الطويل؛ كساعةٍ» واليسيرٌ؛ كالفصل في قصة ذي اليدين» ذكره شيخنا. 

(؟») على الصحيح منّ المذهب» نص عليه» وعليه الأصحابٌء وعنه: لا تبطل 
بالكلام إذا سَلْمَ وتلّمَ يظن أن صلاته قد تَمّتْ؛ لقصة ذي اليدين؛ ولانه نوع 
منّ النسيان؛ أشبه المتكلّمَ جاهلاء وصحكه شيخناء وأنها لا تبطل أيضًا إذا 
فعل ما ينافي الصلاة. 

) رواه مسلم في: (كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحته)؛ برقم (017): وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس 
في الصلاة)؛ برقم )٩۳١(‏ من حديث معاوية بن الحكم ضف . 

() والكلام لغة: اسم لما يتكلم به. وفي اصطلاح الفقهاء: حرفان فصاعدًا. وقال 
الشيخ تقي الدين: لا بد فيه من لفظ دالٌ على المعتى دلالة وضعيةٌ تعرف بالعقل. 


با و د جم = 
أو سھرا أو جھلا' طائعًا أو مُکرھًا") أو وجبّ”"؛ كتحذيرٍ ضریر 
a‏ وسواءٌ كان لمصلحتها أو لاء والصَّلاةٌ فرضًا أو نفلًا. 

© <وَ4إن تكلّم مَنْ سَلَّمَ اسيا طلِمَصْلَحَيهَا)ُ فإن كثرٌ: بطلث“. 

ون گان يَسِيرًا: لَمْ بطل قال الموكٌُّ: هذا أولّى. وصحّحة 
في «الشرح»؛ لأن النبي بل وأبا بكر وُمرٌ وذا اليدينِ تكلّمواء وبوا على 
صلاتهم . 

وقدَّم في «التنقيح»» وتبعه في «المنتهى»: تبطلٌ مطلقًا . 

© ولا باس بالسّلام على لصي ويردٌه بالإشارة. 


)١(‏ على الصحيح من المذهب» وعنه: لا يبطلها الكلام سهرًا أو جهلًا؛ وفاقًا 
لمالك والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف وجميع أئمة المحدثين» 
واختاره أبو البركات وابن الجوزي والناظم وشي الإسلام وغيرهم؛ لقصة ذي 
اليدين؛ وحديث معاوية بن الحَكم: حين تكلّم في صلاته ولم يأمره بالإعادة» 
رواه مسلم» قال النوويٌ: وتأويل الحديث صعب على من أبطلها . 

(؟) واختار القاضي: أن المكرَة أُولَى بالعفرٍ منّ الناسِي. 

(۳) في (ف): «واجب». 

() لعموم الأخبار المانعة منّ الكلام» وإنما عُفِيَ عن اليسير» فبَقِيَ ما عداه على 
العموم» واختار شيخ الإسلام: أنها لا تَبظلُ لمصلحتها؛ لقصة ذي اليدين 
وظيرهاء وصمه شقا أنها لا يطل ولو كثْره,وكذلك لو آقل آى شرب 
لأنه لا يعتقد أنه في صلاة» وقد قال تعالى: اش عم جاح فيا 
كْمَْأثر پیہ ولك ا مدت فون [الأحزاب: 9]. 

(5) أي: سواء كان لمصلحتها أؤ لاء كَرْبٌ الفصلٌ أو بَعْدَه في صلب الصلاة أو 
لاء يسيرًا كان الكلام أو كثيرًا؛ وحجتهما دعوى النسخ للحديث؛ وأنه كان في 
أول الإسلام ثم نُسخ» ولا وجه له؛ فقد ردّه شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر 
وجمهور العلماء؛ لأن أبا هريرة شهدهاء وإسلامه يوم خيبر سنة سبع. 

(5) قال الشيخ تقي الدين: ومن لا يُحِنُ الردٌء لا ينبغي السلام عليه وإدخاله فيما 
يقطع صلاته» أو يترك به الردّ الواجبّ. 


دجم 


0 
فه» 


وزارت رفع 


فإن ردَهُ بالكلام: بطلت. 
ا بعدّها استحبايًا؛ لردٌه 4# على ابن مسعودٍ بعد السّلام”©, 
© ولو صافح إنسانًا يريدُ السلا عليه: لم تبظل. 


ه لْرَكَهْقَهَةٌ4 وهي: ضِحكةٌ معروفةٌ: کلام فن قال: كذ 
فالأظهرٌ أنها تل به» وإن لم بين حرفان» ذكره في «المخني»» وقد 


الأكثرء قاله في «المبدع»”". 


۳ 


^ 


ولا تفس بِالنَبسم. 
03 هون نَع فبانَ حرفان: لا 


رواه أبو داود: (كتاب الصلاةء باب رد السلام في الصلاة)» برقم (١۹۲)ء‏ 
والنسائي: (كتاب السهوء باب الكلام في الصلاة)» برقم (1111)» قال 
الألباني: حسن صحيح. 

والأولى عدم تشبيهها بالكلام؛ للاختلاف في الإبطال به مطلقّاء والإجماع على 
الإبطال بها؛ ولأن البطلان بها لا يحتاج إلى كونه كالكلام» وروى البخاري 
تعليقًا عن جابر وله قال: «إِذَّا ضَّحِكَ فِي الصَّلَاةٍ أَمَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ 
الؤْضُوة؛. قال شيخنا: وإن قهقه مغلوبًا على أمره» ولم يملك نفسهء لم بل 
على الراجح؛ لأنه لم يتعمدٍ المفيِدٌ. 

وقال في «تصحيح الفروع»: وهذا الصحيح. وجزم به في «الكافي»» وحكاه 
الوزير وغيره إجماعًا . 

لا من خشية الله تعالى؛ لما روي عن ابن عباس وأبي هريرة: امن لْمَحَّ في 
صَلَاتِهِ كَقَدْ تَكَلّم» رواه ابن المنذرء وقال: لا يثبت عنهما. وعنه: لا تبطل 
وفاقًا لمالك» واختار الشيخ تقيُ الدين: أن النفعٌ ليس كالكلام» ولو بان 
حرفان فأكثر ¥ بطل به وني «المسنّد» وأبي داود وغيرهما: «أنه اة نَمَحََ في 
صلا الكسُوفٍ». قال الشيخ تقي الدين: ففيه أنه نَمَحّ من حَرّهَا عن وَجههء 
وهذا نح لدفع ما يُؤذِي. وتابعه السعدي. قال شيخنا: إن نفخ عَبَقَاء أبطل 
الصلاةًء وإن كان لحاجةء لم يبطل» ولو بان حرفان. 


باب شود السفو rr}‏ €= 

۾ أو الْتَحَبَ) ؛ بأن رفع صوته بالبكاء مِنْ غَيْرٍ حَشْيَةِ الله تَعَالَى4 
فبانَ حرفان: بطلت؛ لأنه من جنس كلام الآدميينَ» لكن إذا غلب صاحبّة: 
لم تشر لكونه غيرٌ داخل في وُسعِو» وكذا إن كان من خشية الله تعالی. 

۾ از تتختح ِن عَبْر اجو بان حزئان: بَطلّث4”" فإن كانت 
لحاجةء لم تبطل؛ لما روى أحمدٌ وابن ماجه عن علي قال: «كان لي 
مدخلا من رسولٍ ال يك بالكل والنهار فإذا مَخَلت عليه وهو يُصَلّي» 
يتنحنځ لي»» وللنسائي O‏ 

© وإن غلبه سُعالٌ أو عُطاسنٌ أو تَناؤبٌ ونحوٌه: لم بضر ولو بان 
حرفان ° . 


# # © 


)١‏ أي: نفخ أي انتحَبٌ أو تَأوَّهَ أو أنَّ ِن حَشْيةٍ الله لم يَضْرهُ؛ لقوله تعالى: 
كيرا سَُدًا وبا [مريم: 08]: قال في «شرح الإقناع»: ويكرّهُ استدعامٌ 
البكاء؛ لثلا يظهر حرفان» فتبطل صلاته. 

(؟) وعنه: أن النحنحة لا تبطل الصلاة مطلقّاء بان حرفان آم لاء واختاره الموفق 

وغيره» وقال شيخ الإسلام: إنما حرم الكلامُ في الصلاة وأمثاله من الألفاظ التي 

تناول الكلام» والنحنحةٌ لا تدخل في مسمى الكلام أصلاء وقال: هي كالنفخ» 

بل أولى بأن لا تبطل. وتبعه السعدي على ذلك»؛ قال شيخنا: إلا أن تكون 

التحنحةٌ على سبيل اللعب؛ فإن صلاته تَبطلُ؛ لمنافاته الصلاةٌ» فيكون كالقهقهة. 

رواه الإمام أحمد »)۷۷/١(‏ وابن ماجه: (كتاب الأدب» باب الاستثئذان)» 

برقم »)۳۷٠۸(‏ والنسائي: (كتاب السهوء باب التنحنح في الصلاة)» برقم 

(۲)» قال البيهقي :)۲٤۷/۷(‏ هذا الحديث مختلّفٌ في إسناده ومتنه» 

فقيل : «سبح»» وقيل: «تنحنح)» ومداره على عبد الله بن نجي الحضرميٌ» قال 

البخاري: فيه نظر. وضكفه غيره. والحديث ضكفه الألباني. 

(4؛) وإن تقصّد أن يكون عُطَاسُّهُ شديدًا وبان حرفانٍ: بطلتُ صلاته على قاعدة 
المذهب؛ لأنه غير مغلوب على أمرو. قاله شيخنا. 


۳ 


~^ 


لض لز كن راد مقي 
عم 4 
N‏ 0 
5 فصل 
35 في الكَاكَام على السُجود يتقص“ Na.‏ 
۾ ومن ترد ركا فإن كانت التحريمةً: لم تنعقد صلا . 
۾ وإن كان غيرّها تَذَكَرَهُ بَمْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءةِ رَكْمَةٍ أخْرَى: 
بَطَّلَثِ4ُ الرّكعةٌ التي تَرْكَهُ ها4 وقامت الرّكعةٌ التي تليها 
مقامها» ويجزئه الاستفتاحٌ الأوَّلُ. 
فإن رجعٌ إلى الأولى عالمًا عمدًا: بطلت صلا . 
وڳ إن ذَكَرَ ما ركه لقَبْلَهُ4؛ أي: قبل الشروع في قراءقٍ 
الأخرى: غود وجو قيأتي بوچ ؛ أي: بالمتروك وما تة ؛ لأنّ 
الركنّ لا يَسقْطُ بالسّهْوِه وما بعده قد أتى به في غير محلّه . 


)١(‏ أي: في الصلاة؛ والشك في بعض صُوره» وغيرٍ ذلك» وهذا القسم الثاني مما 
يشرع له السجود. 

() كذا (الأصل» ي“ جح(“ وفي: (نء مء ش» د» ق): «كان». 

(۳) وكذا النية على القول بركنيتها . 

)٤(‏ ولو قال: لَكَّتْ لكان أحسّنَ. وليس المراد بقوله: بطلت: البطلانَ الحقيقيّ؛ 
لأن العبادةً إذا حكم على بعضها بالبطلان» حُكِمَ عليها كلها به. 

(5) ورجح السعدي وشيخنا: أنها لا تبطل الركعة التي تركه منهاء فيعود ويأتي 
تالركن المتروك وما بعدّهُ؛ إلا إذا وَصَلَّ إلى محله من الركعة الثانية» فتصير 
الثانية هي الأولى. 

(5) وإن رجع جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل» ولا يعتد بتلك الركعة التي رجع إلبها 
سهرًا أو جهلًا.ه. من خطه. (حاشية نسخة ابن عامر). 


فصل في الكَانام على السود لِتَقَصٍِ = 

فإن لم يَعْد عمدًا: بطلت صلائه» وسهرًا: بَطلتٍ الركعةٌ والتي 
تليها عِوَضُها . 

» وَإِنْ عَلِمَ4 المتروك بعد السَّلام: كرك رَكُمَةٍ كَايّة 2204 
فيأني بركعة ويسجدٌ للتّهرِء ما لم يقل الفَضْل”©. 

ما لم يكنٍ المتروك تَشَهُدَا أخيرّاء أو سلامًا("': فيأتي به» ويسجدٌء 
اش 

© ومَنْ گر تَر رَكنٍ وجَهِلَهُ أو مَخْلَهُ: عَمِلَّ بالأحوط . 

۾ طون سي النَسَهُّدَ الأول وحدّهُ» أو مع الجلوس له 

تقض للقبام: تة الججوع4 إل اما م بيت قايا . 

ما : كر رُجُوعةٌ4؛ لقوله ##: (إذَا ام أحذكم 


ول سَحْدَتَيْن): رواه أبو داودٌ وابن ماجه» من حديث المغيرة 
2 سه 
شعبة . 


)١(‏ قال شيخنا: وإن كان منّ الأخيرة أتى به وبما بعده فقط» ولا يلزمه أن يأتي 
بركعة كاملة. 

(۲) فإن طال الفصلء أو أحدثء أو تكلم بما يبطلهاء بطلت؛ لفوات الموالاة. 

() يعني: أو يكن المثروكُ سلامّاء لا بقيد كونه بعد السلام؛ ليتأتى ذلك» نجه عليه 
محمد الخلوتي . ويعني بالقيد: المذكورٌ في قول المصنف: (وإن علم بعد السلام) . 

() وإن فارقت أليتاه عقبيه» لَرْمَهُ السجودٌ للسهوء وإلا فلا. 

() قال في «المغني»: ويَحثَمِلُ أن لا يجورٌ الرجوعٌ؛ لحديث المغيرة» ولأنه شَرَعَ 
في ركن؛ فلم يجرْ له الرجوعٌ؛ كما لو شَرّعَ في القراءة.اه. قال شيخنا: وهذا 
أقرب إلى الصواب. 

(5) رواه أحمد (٤/۳٠٠)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد 
وهو جالس)» برقم »)١١١‏ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء = 


اکر تاتف 


يصب قائمًا : رمه اليُجُوحٌ 4 مكرّرٌ مع قوله: )2 
جوم ما لم كصب فَايِما . 

طون شَرَعَ في القَرَاءة: حرم عليه الرْجُو رع ؛ لان القراءةً ركنٌ 
مقصودٌ في نفسهء بخلافي القيام. 

فإن رج عالمًا عمدًا: بطلث صلاته» لا ناسيًا أو جاهلا. 


© ويلزمٌ المأمومٌ متا N‏ 
© وكذا گل واج فيرجعٌ إلى تسبيحج ركوع وسجودٍ قبل 
اعتدالٍ» لا بعدّه. 


۾ وله السّجُودُ4؛ أي : سجودُ الهو طِلِلْكُلٌ4؛ أيْ: كُلّ ما 

تقدّم. 

= فيمن قام من ثنتين ساهيًا)ء برقم (8١١1)؛‏ قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص؛ 
١‏ ): : مداره على جاب الجعفيٌ وهر شف جلا وضعّفه النووي في 
«الخلاصة» (۲/ 547): وللحديث طرق ومتابعات ذكرها الألباني في «الإرواء» 
)١١١/7(‏ وقال: وجملة القول: أن الحديث بهذه الطرق والمتابعات صحيح. 

)١(‏ بهامش نسخة الشيخ ابن عتيق: ١قوله:‏ ويلزم المأموم متابعته؛ أي : يلزمه في 
صورة إذ انتصب قائمًا ولم يشرع الإمام في القراءة» وأما إذا شرع الإمام في 
القراءة» امتنع عليه وعليهم الرجوع» فإن رجع والحال هذه فلا يتايعره؛ وينوون 
المفارقة وجويّاء وإلا بأن تابعوه بطلت صلاته وصلاتهم» هذا إن كان عالمًا 
بأن نَبهوه على عدم الرجوع» بخلاف ما إذا جهل وجهلواء وقلنا: صحت 
صلاته. انتهى من هامش الأصل». 

(۲) قال الخلوتي : الأولى: وكذا باقي الواجبات؛ إذ من مدخول كُل: التشهدٌ 
الأول» وهو مُسَبةٌ به فلوم عليه شي اليم الف على أنه لو عبر بذلك» 
لكان أيضًا مشكلا؛ لشمولو مثلّ تكبيراتٍ الانتقال» ومثل تسبيح الركوع 
والسجودء مع أنه يفوت بفواتٍ محلوء ولا يرجعٌ م لسبالتةق فلا تعاتى 
الأحوال الثلاثة المذكورةٌ في التشهدٍ الأول في كل واجب. 


وزاك ةو اي $ € = 

۾ ومن شل في عَدَدٍ الرَكَمَاتٍ4 ؛ بان تردّد: أصَلّى نين أم ثلانًا 
تَا: اَعَد بالأكل4 ؛ لأنه امم ولا فرق بين الإمام والمُنفردا". 

© ولا يرجم مارم انح إلى قعل نامهه وا سل نال ای پا 
شك فيه» وسجدٌ e‏ 

» وإن شك هل دحل معه في الأولى أو الثانية: جَعَلَهُ في الثانية؛ 
لأنه المُتيمَنٌ . ' 

© وإن شك مَنْ أدركَ الإمامَ راكماء أرفة”؟© رأسه قبل إدراكه راكمًا 
أم لا: لم يعتدّ بتلك الرّكعد؛ لأنه شال في إدراكهاء ويسجدٌ للسّهو. 

۾ ون ش4 المُصلي في تَرْكِ رُكُنٍ: فَكَرْكهو4؛ أي: فكما لو 
ترکه؛ يأتي به وبما بَعَدَهُ إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها . 


(1) هذا المذهب مطلمًاء وعليه جماهيرٌ الأصحاب. وعنه: يبني على غالب ظنه» 
اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: على هذا غالبٌ أمور الشرع؛ وفي 
«الصحيحين» عن ابن مسعود: (إِذَا شک أحَدُكُمْ في صَلَاِهِ يتحر الصَّوّاتٍ 
لي علي م يَسْجْدُ سَجْدتَينِ). وللبخاري: عة التّلِيم)» وحمل ما تقدّم 
على استواء الأمرين» فيبني على اليقينٍ» وصِبَححَهُ السعدي» وعنه: يبني الإمام 
على غالب ظنو» والمنفردٌ على اليقينٍ؟ لأنَّ وراء الإمام من ينّهه؛ فمتى سَكتوا 
علم أنه على صواب» بخلاف المنفردء واختاره الخِرَّيُ والموفقٌ. قال في 
«الإنصاف»: حيث قلنا يبني على اليقينٍ أو النَّحَرّيء ففعل ثم تيقن أنه مصيب 
فيما فعله» فلا سجود عليه» على الصحيح من المذهب» وقيل: بل عليه 
السجود؛ لوقوع الشك فيه.اه. قال شيخنا: وهذا القول دليله وتعليله قوي؛ 
وفيه ترجيحٌ من وجو ثالثِ؛ وهو الاحتياط. 

(1) قال شيخنا: وحديث ابن مسعود: (إِذَا شك أَحَدْكُمْ في صَلَاتِِ َلْيتَحَرَّ الصَّوّاتَ..) 
يدل على أنه يبني على غالب ظنهء سواء كان إمامًا أم مأمومًا آم منفردًا. 

(۳) وهذا التفريمٌ على المذهب» وتقدَّم أنه يبني على غالب ظنه. 

(5) زاد في (ق): «الإمام». 


(۳۸ — 

فإن شرع في قراءتها: صارت بدلا عنها . 

۾ ولا يَسْجُدُ4 للسَّهْرِ شه في ترك وَاجِبٍ؛ كتسبيح ركوع 
ونحوو جأؤ4 لِمَكّه في زياد إلا إذا شك في الزيادةٍ وقت 
فعلها" ؛ لأنه شك في سبب وجوب الشصوؤ والاصل عد . 

© فإن شك في أثناء الرّكعةٍ الأخيرة؛ أهيّ وابعة أم شاسةة جع 
لأنه ادى جزءًا من صلاته مُترددًا في كونه سخا وذلك ضمت اللية. 
© ومن شك في عددٍ الركعاتٍ وبنى على اليقين» ثُمّ زاك شگه» 


وعَلِمَ أنه مصيبٌ فيما فعله: لع يجلا : 


)١(‏ بهامش نسخة حمد بن عتيق: «قوله: إلا إذا شك. . إلخ» صورته: إن سجد أو 
ركع فشك وهو في نفس السجود أو الركوع» بخلاف لو كان قائمًا ‏ مثا - 
فشك هل زاد ركوعًا أو سجودًا فلا يسجدء وأمَا إذا شك وهو على أي حالة 
كان: هل هذه الرابعة أو الخامسة؟ في صلاة رباعية» وكذا بقية الصلوات» 
على اللقصيل الملكوزار 1 

(۲) هذا المذهب» واختاره الموفق والمجد وغيرهماء والوجه الثاني: يلزمه» 
صححه في «التصحيح! و«النظم» و«الشرح»"» واختاره القاضي وابن عبدوس؟ 
لأنه شك في عله وعدمه» والأصل عدم الفعل» قال شيخنا: وهذا التعليل 
أصحٌء وإذا أخذنا بالقول الراجح ‏ وهو اتباع غلبة الظن ‏ فإن غَلَبَ على ظنك 
أنك تشهدتٌ» فلا سجود عليك» وإن غلب على ظنك أنك لم تنشهذء فعليك 
السجودٌ. وبهامش نسخة ابن عتيق: «هذا (أي: قوله: لأنه شك في سبب. ٠‏ 
إلخ) تعليل لقوله: ولا يسجد لشكه في ترك واجب». 

(۳) هذا أحد الوجهين» قدّمه ابن تميم في «الرعاية الكبرى»؛ وجزم به المجد 
في شرحه وابن عبد القوي في (مجمع البحرين»» والوجه الثاني: يسجدء 
قدّمه في «القواعد الأصوليةا› قال شيخنا: وما هو ببعيد؟ لكونه أدى جزءًا 
من صلاته مترددًا فيه. وظاهر قول الشارح: «لم يَسجد)ا؛ أي : مطلماء 
وصرح به في «شرح المنتهى»» قال: لم يسجد مطلقّاء على ما صَححَةُ في 
«الإنصاف»» وتبعه في «الإقناع؟. وخالف الفتوحي في «شرح المنتهى»» - 


فصل في العَالَامٍ على السُجُوْدٍ لِنَقَُصٍِ 


جوم مح 
۾ ولا سْجُودَ عَلَى مَأمُوم4 دحل مع الإمام من اول الصلاةء إلا 
ییا لامَايو4 27 إن سه على الإمام -: فيتابغه'” وإن لم م ما عليه من 
فإن قامّ بعد سلام إمايه”": رَجَعّ فسَجَدٌ معة» ما لم يَسنَيِمٌ قائمّاء 
فيكرةٌ له الرُجوعٌ » أو يشرع في القراءق» فيحرم. 
© ويَسجدُ مسبوقٌ سلَّمَ معةُ سَهرَاء ولسّهِوهِ مع إمامه“» أو فيما 
انفردٌ به. 
© وإن لم يَسيْْدٍ الإمامُ للسَّهِرِ: سَجَدَ مسبوقٌ إذا فرع وغيرٌه بعد 


(o 


إياسه من سجووو“ . 


= فعنده: إن زال شه قبل أن يفعل ما يجوز كونه زائدّاء فلا سجود علیه» وإلا سجد. 

() لخبر ابن عمر مرفوعًا: لبس عَلَى مَنْ حل الاما سه و سا لمم َمل 
وَعَلَى مَنْ خَلْقَهُ) رواه الدارقطني بسند فيه خارجة بن مصعب» ضكفه الحافظ . 

(؟) ولو سجد بعد السلام» وظاهره: ولو كان المأموم مسبوقًا» وصحححَ شيخنا: أنه 
لآ يعابعه المسبوق إن سجد يعد السلام؛ لأنه يَستلزِمُ أن يسل معه» فتبطل 
صلاته» وعليه: فإنه يَسجَدُ بعد إتمام صلاته إن كان الإمام سها فيما أدركه» 
وإن كان سهوه قبل أن يدخل» لم يجب عليه السجودٌ؛ وكلام الشيخ منصور 
يدل على أنه يسجد مطلمًا . 

(۳) بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: «قوله: فإن قام... إلخ» هذا في 
المسبوق» وتقدير الكلام: فإن كان مسبوقًا وقام. قاله شيخنا». 

(4) قال عثمان: سواء سجد مع الإمام لسهو الإمام أم لا؛ فإ سجود سهرٍ 
المسبوق محله بعد سلام الإمام . 

(5) بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: «قوله: وغيره... إلخ» فيها تفصيل: إما 
أن يسهو المأموم وحده؛ أي: الذي دخل مع إمامه من أول الصلاة» أو 
يسهو إمامه وحدهء أو هما معّاء ففي الصورة الأولى لا سجود على المأموم» 
وأما في الصورة الثانية فيجب على المأموم السجود إن لم يسجد إمامه» - 


الفح شعني 
E‏ - 


۾ ؤْوَسُجُودُ السَّهْوِ لماج ؛ أيْ: لفعل شيءِ أو ترک <يُبْطِلُ4 
اللا عَم ؛ أيي: تعمُّدُهُ؛ ومنه: اللّحْنُ المُحِيلُ للمعنى سهوًا أو 
جهلا: <وَاحِبٌّ2©24؛ لفعله 4# وأمره به في غيرٍ حدیث والأمرُ 
للوجوب . 

© وما لا يُبِطِلُ عَمدّه؛ كتركِ السّننِء وزيادة قول مشروع ‏ غير 
السّلام - في غيرٍ موضعه: اث له العجوفة بل تخ افاي . 

۾ رتل4 الصّلاهُ ب4 تعمد <تَزْكِ سُجُوو4 سهو واج 
< أَنْصَِيه قبل السام قطي . 

فلا قبطل يتعمد ترك سجودٍ مستوفؤ» ولا واجب محل أفضليته بعد 
السّلاء©2: وهو: ما إذا سَلَّمَ قبل إتمامها”»؛ لأنه خارجٌ عنهاء فلم يؤثّر 
في إبطالها . 


= فإن لم يسجد إمامه سجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه». ويستثنى من ذلك 
- كما نبه عليه الشيخ منصور -: إن كان الإمام یری وجوب السجود» وتركّة 
عمدّاء وكان محله قبل السلام» فتبطل صلاته وصلاة المأموم. 

)١(‏ لأن عَمدّه يبطل الصلاة» فَوَجَبَ السجود لسهوه» ولو أعاده صحيحًاء واختار 
المجد: لا يجب السجودٌ للحن سهرًا أو جهلاء وإنما قال الشارح: «ومنه»؛ 
لِينبّةَ على فة الخلافٍ في ذلك. وبهامش «شرح المنتهى»: وأما الفاتحة» فتبظل 
بلحنه فيها لحن يحيل المعنى مطلقّاء ما لم يصلحهء أو يعجز عن إصلاحه. 

(؟) كقوله يكلِ: (َلْيَسْجُدْ سَجْدَئَيْنِ) رواه مسلم: (كتاب المساجدء باب السهو في 
الصلاة)» برقم (؟لاه). 

(؟) وهو قوله: وزيادة قول مشروع. .. إلخ» وأما الأول فيباح. 

(5) وفاقًا؛ لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالهاء وإن كان مشروعًا لهاء كالأذان» 
لكن يأثم بتعمد تركه. ومثله: لو ر السجو الذي أفضليته قبلَ السلام إلى ما 
بعده فترکه» فلا تبطل. 

(0) آي: وسجود السهو الذي أفضليته بعد السلام هو: ما إذا سَّلّمَ عن نقصء = 


فصل في العَالَام على السُجُوْدٍ لِنَقْصٍِ 


= 
© وعُلم من قوله: : (أَنْضَلِيتُه) : أن كولّه قبل السّلام أو بعده ندبٌ؛ 
لورود اكات يكل س الان 
۵ إن تب ؛ أي: تبي شجوة الهو الذي محله قبل السلا 
مِوَسَلَمَ4 ثم 65 كرَ: سَجَدَ) وجوبًا <إِنْ قَربَ رمه . 
وإن ا فإذا سلّم . 
وإن طالَ فصل عُرفَاء أو أحدت» أو حرج منّ المسجدٍ: لم يَسجل 


1 
وکت ا * 


© ؤوَمَنْ سَهَا في صلاة «يرارًا: كفا لجميع سهوه 

مِسَجْدَتَانِ4: ولو الك محل الشجوو اولب سا قبل السلا 

ان ّ 1 
لسبقه ٠‏ . 


توو 


= أو بنى على غالب ظتّه» اختاره شيخ الإسلام. واختار: أن ما كان عن نقصٍ» 
فإنه قبل السلام» وما كان عن زيادة فبَعدَهٌ» ويكون قبله أو بعده على الوعوينة 
وظاهر كلام منصور: : ولو أَقَنّ من ركعة؛ كما هو ظاهر «المنتهى؟ وغيره» وقيّده 

في «الإقناع» بما إذا سل عن نقص ركعق ونص عليه أحمد» وهو موجَبٌ 
الدليل؛ فإنه إنما ورد في نقص ركعة أو ركعتين؟ كقصة ذي اليدينٍ . 

)١(‏ وهذا هو السجيع ين للحي قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين» 
وإنما الكلام في الأولى والأفضَلٍ» وذكره بعضٌ المالكية والشافعية إجماعًاء» 
وقيل: محله وَفِقّ ما وَرَدَ وجوباء اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: عليه يدل 
كلام أحمد. ورجحه شيخنا. 

() لأنه جابرٌ للعبادة كججبرانٍ الحَجّ» فلم تبطل بفواته؛ وكسائر الواجبات إذا تركها 
سهرًا. وعنه: يسجد مطلقًا؛ أي : سواء قَصْرٌ القَصل أو لاء خرج من المسجد 
أو لاء اختاره الشيخ تقي الدين وغيره» وجزم به ابن رَزِينِ؛ لقصة ذي اليدين» 
وقال شيخنا: الأقرّبُ ما قاله المؤلف» وهو المذهب. 

(۳) والوجه الثاني: 0 اتات ملا » لزمه أن يسجد لكل سهو في محله؛ صححه 
في «الفائق»» وقدّمه في «المحرر»» قال شيخنا: وهو قوي جدًا. كذا قال. 


الو لز قد دسف 
دج 4441 
© وسجوةٌ اله وما يُقال فيه» وفي الرفع منه: كسجودٍ صُلْبٍ 
الصّلاةٍ. 


© فإِنْ سََِدَ قبل السّلام: أتى به بعد فراغه منّ التشْهّدِء وسلم 


وإن أتى به بعد السّلامٍ: جس بعده - مفترًا في ثنائية» ومتورگا في 
غيرها ‏ وتشهّد وجوبًا التشوّدَ الأخيرء ثم سلّه"2؛ لأنه في حكم المُستقلٌ 


*# # # 
(۱) لخبر عمران بن حصين قال: ها الي 4# فَسَجَدَ سَجدقيي م تَسَهّد أ 


سَلَمّه» رواه الترمذي وحسّنهء وضئّفه البيهقئ وابن عبد البر» وحكم عليه 
الألباني بالشذوذ. والقول الثاني: يسلّم ولا يتشهد» اختاره الشيخ تقي الدين» 
ومال إليه الموفقٌ والشارح» وصححه السعديٌ؛ وهو الذي عليه العمل؛ 
كسجوده قبل السلام؛ ولأن التشهد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة» بل 
الأحاديثٌ الصحيحةٌ تدل على أنه لا يتشهد. 


باب صَا5ة التَطَوْع وأَوَقَاتٍ التي 


» والتّطوعٌ لَغة: فعلٌ الاعةء وشرعًا: طاعةٌ غيرٌ واجبة. 


۾ وأفضلٌ ما يُتطوّع به: الجها» نم النفقةٌ فيه» ثم العلمٌ؛ تعلّمه 
وتعليمه”2؛ من حديث وفقهٍ وتفسیر"» 


)١(‏ وهو: قتال الكفار. وذكر الشيخ تقي الدين: تفضيل أحمد للجهاد» والشافعي 
للصلاة» وأبي حنيفة ومالك للعلم» ثم قال: والتحقيق أنه لا بد لكل من 
الآخرين» وقد يكون كل واحد أفضل في حال؛ كفعل النبي بيو وخلفائه 
بحسب الحاجة والمصلحةء وتابعه شيخناء قال: والصحيح أنه يختلف 
باختلاف الفاعل والزمن. ويوافقه قولٌ الإمام أحمد لإبراهيم بن جعفر: «انظر 
ما هو أصلَّحُ لقَلبك فافعَلَةُ»» ومال صاحب «الفروع» إلى أن عَمَلَّ القلب أفضَلٌ 
من عمل الجوارح» ونقل مهنا عن أحمد: أفضليةَ الفكر على الصلاة والصوم. 

(۲) والمراد: نفل العلم؛ فقد قال أحمد: يجب أن يتعلم ما يقوم به دينه؛ مثل: 
صلاته وصيامه ونحو ذلك» وجوبًا عينيّاء لا رخصة فيه» فورًا في الفوري» 
وموسّعًا في المُوَسَّع. وبهامش نسخة ابن عتيق: «قوله: وتعليمه. ظاهره أن 
التعلم والتعليم في مرتبة» مع أن التعليم نفعه متعدّء ولعلهم نظروا إلى تعدي نفع 
التعلم» - أيضًا ‏ باعتبار الأول» وهو ظاهر قول أبي الدرداء: العالم والمتعلم 
في الأجر سواء. انتهى. وإن كان يمكن على معنى أنهما سواء في ثبوت أصل 
الأجرء وإن اختلف.اه. عثمان» وقوله: باعتبار الأول؛ أي: باعتبار ما يؤول» 
التعلم يؤول إلى التعليم. وفي (ق): «ثم تعلم العلم وتعليمه». 

(۳) قال في «الفروع»: والأشهّرٌ عن الإمام أحمدٌ: الاعتناءٌ بالحديثِ والفقه» 
والتحريضٌ على ذلك» وعابٌ على محدّث لا يتفقّه. وقال أحمد: يعجبني أن 
يكون الرجل فَهِمًا في الفقوء وقال: معرفة الحديث والفقةُ فيه أعجبُ إليّ من 
حِفظِوء قال ابن الجوزي في «صَيدٍ الخاطر»: الفقه عليه مَدارٌ العُلوم» فإن انّسَعَ 
الزمان للتزيّد منّ العلم» فليكن في التفقه» فإنه الأنقَعُء وفيه المهم من كل علم = 


دخ ؛؛؛ 4 
ثُمّ اللا . 

بج وج أكشنا©: وف ثم اسْهسقا4؛ لأنه بل لم يُنقَل عنه 
أنه ترك صلاءً الكُسوفٍ عند وجودٍ سببها؟» بخلافي الاستسقاء؛ فإنه كان 
يقي ثارة ويترك. أخرى. 

لم تراويخ4 ؛ لأنها تسن لها الجماعة. 

ْم ون4 لأنه يُسَنّ له الجماعةٌ بعد التراويج”". 


= هو المهم. وقال الإمام البخاري لمن استوصّاءٌ في طلب العلم: عليك بالفقه» 
يمكنك تعلّمُهُ وأنت في بِتِكَ قَارٌ سَاكِنٌ» لا تحتاح إلى بعد الأسفارء ووطء 
الديار» وركوب البحار» وهو مع ذا ثمرةٌ الحديث» وليس ثوابٌ الفقيه دون 
ثواب المُحدّثْ في الآخرة» ولا عه بأقلّ من عِرٌ المحدّثِ» رواه القسطلاني 
في أوّل «شرح البخاري» بإسناده عنه. 

)١(‏ ونص أحمد: على أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام» 
وعن ابن عباس ها: «الطّرافُ لِأَمْلٍ الأَمْضَارِ وَالصَّلاه لل مَكدَك؛ رراء 
ابن آبي فیا ونقل أبو طالب: ليس يشبه الححٌ شية؛ للتعب الذي فيه؛ 
ولتلك المشاعر» وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله عشيةً عرفة» وفيه إنهاك 
المالٍ والبدن» وإن مات بعرفة» فقد طهر من ذنوبه. 

(۲) والآكديةٌ بمعنى: أن فعلها مؤكّدٌء زيادة على بقية النوافل. 

(۳) ومُلِمَ منه: أن صلاةً الكسوف نافلة» وصحح شيخنا: أنها فرض على الأعيان 
أو على الكفاية؛ لأمره كلك بها . 

)٤(‏ وظاهر كلامه يَقتضِي: تكرارٌ الكسوفٍ في زمه يِه وهو لم يقع غير مرق 
واحدة. 

(5) وأفضَّلُّها عند شيخنا: كسوفٌ ثم وِنْرّء ثم استسقاء ثم تراويح» وقدم الوتر؛ 
للأمر به» حتى قيل بوجوبه؛ وقُدّمَ الاستسقاءٌ على التراويح؛ لأنه يُقصد بها 
رفع الضرر»ء فالحاجة إليها أعظم من التراويح . 

0) قال الخلوتي: والأشبّه: أن الوترٌ آذ حتى من الكسوف؛ فقد قيل بوجوبهء 
قال شيخ الإسلام: وما تنازع الناس في وجوبه أوكد. 


باب صَلَدةٍ التطَوْعِ وَأَوقَاتٍ التي $ 4- 
و ل عق ف es‏ 
© وهو سن مُوٌَكَدة؛ رُوي عن الإمام: من ترك الوترٌ عمدا؛ فهو 
DIATE a‏ َ‫ 0( 
رجلٌ سوء؛ لا ينبغي أن تقبل له شهادة . ولیس بواج . 


۾ عل بين صلاة «اليشَاءِ وَطلوع <المَجْرِ» فوقتّه: من 
صلاةٍ العشاء - ولو مجموعة مع المغرب تقديمًا ‏ إلى طلوع الفجرٍ. وآخِرٌ 
لیل لمن يث بنفسه أفضَل. 

۾ حوَاكلهُ رَكْعَةٌ4 ؛ لقوله : (الويْرُ رَكْمَةمِنْ آخر اللَيْل)» رواه 
مسل 

ولا يُكرّهُ الوترُ بها؛ لثبويّه عن عشرةٍ منّ الصحابة؛ منهم: أبو بكر 
وعمرٌء وعثمانء وعائشةٌ ر“ . 


)١(‏ ومراده: من اعتَقّدَ أنه غيرُ سن وتَرَكَهُ لذلك» فيبقى كأنه اعتِقّدَ الس التي 
سَنَهَا رسول الله ا غير سنه فهو مخالفٌ للرسولٍ ومعاندٌ لِمَا سَنْهء أو أنه 
تركه بالكليةء وتركه له كذلك يدل على أن في قلبه ما لا يريده الرسولٌ كَل. 
قاله المُشّح في «شرح التحريرا. 

0) أي: وكلام أحمد محمول على ما تقدم في كلام المنقح. وقال الشيخ 
تقي الدين: أوجَبَهُ أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد» والجمهور لا يوجبونه. 
واختار وجوبه على من يتهجد بالليل» وقال: هو أفضل من جميع تطوعات 
النهار؛ بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» وأوكد ذلك الوتر وركعتا 
الفجر» وفي «الإقناع»: هل الوتر قيام الليل أو غيره؟ احتمالانء الأظهر الثاني. 

(6) كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيق وغيرهما وفي (ق): «الليل». 

(5) قال النووي: وقال أبو حنيفة: لا يصح بواحدة» ولا تكون الركعة الواحدة صلاة 
قط» والأحاديثٌ الصحيحةٌ ترد عليه. والحديث عند مسلم في: (كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى . ٠).‏ برقم (101) من حديث ابن عمر. 

() أخرج أثر أبي بكر ذَيِه: ابن أبي شيبة (۲۹۲/۲)ء وأثر عمر ذَبه: البيهقي 
في «الكبرى» »)۲٤/۳(‏ وأثر عثمان هه : ابن أبي شيبة (۲۹۲/۲)ء وانظر: 
ما روي عن عائشة في مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۱/۲). 


الو تال تفي 
دج 4 


ه <وَآأككرة4 ؛ أي: أكثرٌ الوتر < إخدى عَشْرَة» ركعة”". 

۾ يُصَلَّيها و م فی می٤‏ ؛ أي: يلم من كل ثنتين» 0 
وَاحِدَةِ4 ؛ لقولٍ عائشةً: كان رَسُولُ الله يل - اليل لت عار شر 
رَكْعَةٌ يُوتِرُ مِنْهَا بوَاحِدَقَاء وفي لفط : : هيُسَلُم بين ين كل رَكْعَتَيْنِ و 


بوَاجدةو9©, 
u E 0. 3‏ مق ]| 
هذا هو الأفضّل» وله ا مشاه ٿم يجس فيتشهّدَ ولا يُسلم» 
نم يأ يات" بالركعة الأخيرق» ويتشهّد» وسل . 


ا أوْئَرَ بِخَمْسٍ أو سب : سَرَدَها ولم بَجْلس إلا ني 
آ آخِرِها7؛ ؛ لقول أمٌ سَلَمَةً: اکان سول الل يكل ویر بسني يخس 
لا فصل بَِتَهُنّ سام وَل کلام » رواه أحمدُ ومسلم". 


)١(‏ وفي «الوجيز»: وأفْضَلَهُ إحدى عَشْرَة. وجاء تلاك عَشْرَةَ ركعة» وَفْسْرَتْ بركعتين 
بعد الوتر. قال ابن القيم: جز موی ال وتكميل الوتر؛ فإن الوتر عبادة 
مستقلة» لا سيما إن قيل بوجوبه» فتجرى مجرَّى سّة المغرب. وقيل: تلات 
عَشْرَةَ ركعةٌ بالركعتين الخفيفتينٍ اللتين كان يفتتح بهما تهجده م 4 . والصحيح 
منّ المذهب: أن الركعتين بعد الوتر جالسًا ليستا بشن ولا یکره فعلهما؛ نص 
عليه» واختاره الموفق» وعند ابن القيم كما تقدّم : ا ة الوتر. 

(۲) رواه مسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل. .)» برقم .)۷۳١(‏ 

(۳) بهامش الأصل ما نصه: بلغ مقابلة من قوله: كمن عدم الماء والتراب. إلى هنا 
على النسخة الصحيحة المتقدم ذكرهاء مرّتين.اه. 

(6) قياسًا على ما سيأتي في سرد الخمس والسبع؛ وقال شيخنا ابن باز: هذا 
لا أعلمه في شيء من الروايات. . سرد إحدى عَشْرَةٌ ما أعلم أنه ورد في شيء 
من النصوصٍ. 

(5) على الصحيح من المذهب» نص عليه» وهو منّ المفردات. 

(3) قال أحمد: ولكن أكثر الحديث وأقواه (رَكْمَة؛ ‏ يعني: مفصوله ‏ فأنا أذهب إليها . 

(۷) رواه أحمد: (790/5)» والنسائي: (كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر بخمس»» 


بَابُ صَللَاةٍ التَطّوُعِ وَأْوْقَاتِ النْهَي 4 

© وڳ إن أوترٌ قبع وي يسرد ثمانيّاء نُمّ <ِيَجْلِسُ عَقِبَ4 
الركعة <اللَامِتَة وَيَتَشَمَّدُ4 ) اا E‏ ولا يلم 4 م مُصَلّي 4 
ا[ n‏ َيتَشْيَد ويُسَلمْ74"؛ لقولٍ عائشة: «ويُصَلي يِسْعَ 
رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسنُ فِيًا إلا في النَامَِ فيَذْكُرُ الله وَيَحْمَده ودعو » وَيَنْهَضلْ 


ولا لم 4 م يَقُومْ ANE‏ التَاسِعَة كه ثم يَفْعَدُ كَيَذْكُرٌ الله وَيَحْمَدَهُ وَيَدْعُوهُ 


421 م بعلم نيما 2 1 

5 قل الكَمَالِ4 في الوتر: للات رَكَعَاتِ بِسَلَامَيْنِ» : فيصلي 
ركعتين ويُسلّمُء ثم الثالنة*؛ لأنه أكثرٌ عَمَلَا. 

ويجورٌ أن يَسرُدها بسلا واحي"» 

۾ حِيَنْرَأ4 مَنْ أوترٌ بثلاثِ #فِي4 الركعة و ب سورة 
<سَبّخ»؛ وَفِي4 الركعة اة ب سورة: فل يا أيُهَا ارون 
7 الركعة <الثَالِئَةٍ4 سور" «الإخلاص بعد الفاتحة0» 


= برقم »)۱۷١١(‏ ولم أجده عند مسلم. وصححه ابن القيم في «الإعلام» 
70 ) والألباني. 

0( سقط من (ق). (۲) هذا المذهب» وهو من المفردات. 

() كذا في الأصل» وفي غيره: «ويدعوه». 

(5) رواه مسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل)» برقم (0/45. 

(5) زاد في (ي» نء م» زء د): «ویسلم؟. 

(5) ومفهوم عبارته كالقاضي: لا يجوز كالمغرب» وظاهر «الإقناع» و«المستوعب» 
وغيرهما: يجوز كالمغرب. وقال الشيخ تقي الدين: يخير بين فصله ووصله. 
وصحح: : أن كِلّيهما جائز» وأنه إن كان المأموم یری أحدّهما فوافقهم ؛ تأليمًا 
لقلوبهم» كان قد أحسَنٌ. 

(۷) في (زء ق): البسورة». 

0) لقول ابن عباس: اق النِّيْ بك يَفْرَأفِي الور بطع اتد ك الل - 


اور بن نالتقي 
لجرل € 
۾ يفنت فِيهًا4؛ أيْ: في العالءة"2. بع الركوع) ندبًا؛ لأنه 
ص عنه ي من رواية أبي هریرة ۰ وانس ۰ وابن عباس“ . 
وإن قدت قبل“ بعد القراءة: جارٌ؛ لما روى أبو داو" عن أبي 

ابن كعب: «أنّ الي كله كان يَقْنْتْ في الوثْرٍ قبل لكوع . 

- وطثن ياي الڪيد رل هر آله كد فِي رَكْمَقٍ رَكْمَةَف رواه 
الترمذي» وصححه الألباني. 

)١(‏ وعبارة «الإقناع» وشرحه: ويسن أن يقنت فيها؛ أي: في الركعة الأخيرة من 
الوتر جميعٌ السنة؛ يعني: لا في النصف الثاني من رمضان فقط؛ لإطلاق 
حديث الحَسّن وه قال ابن الملقن: وهذا الوجه قوي مختارٌ. قال الشيخ 
تقي الدين: يُخْبّر في دعاء القنوت بين فعله وتركه. 

) قال: مل الب ل كا يَقُولُ حب فرع ِن صَلَاة القَجر من القرّاءة وَيكَبر 
يرع رَأسة: (اللَّهُّمّ آنج..)». أخرجه مسلم: (كتاب المساجدء باب استحباب 
القنوت)» برقم 0010 

(۳) قال محمد: قلت لأنس: هل قنت رسول الله ب في صلاة الصبح؟ قال: 
َعَم بَعْدَ لكوع يَسِيرًاه أخرجه مسلم: (كتاب المساجدء باب استحباب 
القنوت)» برقم (53/97). 

(4) قال: متت رَسُولٍ الله ا شَهْرًا.. إِذَا قال يكل: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَة)؛. رواه 
أبو داود: (كتاب الوتر» باب القنوت في الصلوات)» برقم .)١15417(‏ قال 
ابن حجر والألباني: حديث حسن. 

(5) في (ق): «قبل الركوع». 

(0) في: (كتاب الوتر» باب القنوت في الوتر)» برقم »)۱٤۲۷(‏ وابن ماجه: 
(كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده)» برقم 
(1145): وصححه الألباني. 

(۷) قال الخطيب البغدادي: والأحاديتٌ التي فيها القنوثٌُ قبل الركوع كلها معلولة» 
وقال الشيخ تقي الدين: منّ الناسٍ مَن لا يراه إلا قبله» ومنهم من لا يراه إلا 
بعده» وأما فقهاء الحديث كأحمدٌ وغيره فيجَوٌّزون كِلَا الأمرين؛ لمجيء السنة 
الصحيحة بهماء وإ اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس.اه. والصحيح 
من المذهب: أن القنوت قبل الركوع يجوز ولا يُسَنُ. 


باب صَادةٍ التَطوُع وَأَوَقَاتٍ التي 
ج444 €= 
© في يرفعٌ يديه“ إلى صدرهء يُبسطهُما وبطوثهما نحو السّماىٍ 
ولد ما 


وؤْيَقُولُ4 جهرًا: الهم مدني فيم مَتَيْت04؛ أصل؛ 
الهداية: الدَّلالةٌ فكي من ن الله: التوفيق والإرشادٌ. 

لوَعَاننِي فِيِمَنْ عَايْتَ4 ؛ أيْ: منّ ن الأسقام والبلاياء والمعافاةٌ: أَنْ 
يعافيكٌ الله من ناسء ويعافيّهم منكٌ. 


<وَتَوَلَي”*“ فِيمَنْ وليت . الولئ: ضِدُ العدرٌ؛ مِنْ تليثُ”© الشيءَ 
إذا اعتنيتَ بهء أو مِنْ: وَلِيته» إذا لم يكن بينكَ وبينه واسطةٌ. 

<وَبَارِكَ كنا" فِيمَا أَعْطَئْتَ4 ؛ أيْ: أنعمتَ. 

وتا“ شر مَا قَضَيْتَ؛ نك تَفْضِيْ ولا يُقْضّى عَلَيِكء إِنَهُ لا يَذِلُ 
َنْ وَالَيْتَء ولا يَعِرُ مَنْ عَاديْتَ» تَبَارَكُتٌ وَبَنَا وتَعَالَيْتَ4 رواه أحمدٌ 


)١(‏ وأشار في الأصل إلى زيادة «أي» في نسخة. 

(۲) في (ق): «ويبسطهما... ولو كان مأمومًا». 

(؟) وظاهر كلام جماعةٍ: يجهر الإمامٌ فقط» قال في «الفروع»: وهو أظهّرٌ. وقال 
غير واحدٍ: ويجهّرٌ منفرِدٌ؛ نص عليه» قال في «الإقناع»: وقياس المذهب: 

يخير المنفردٌ ف في الجهر وعدمه؛ كالقراءة. 

)6( وار بعضٍ لاماي على دعاء مم اهْدِنِي...»» قال في بالثررع: 
ولعل المراد يُستحَبُ هذا وإن لم يتعيِّنْ.اه. وفي «الغاية؛: تحصل سُنَّة 
القنوتٍ بكل دعاء» وبآية فيها دعاء إن قصد الدعاء. قال شيخ الإسلام: لم 
ينقل مسلم دعاءً في القنوت غيرٌ هذه الأدعية المأثورة في الوتر» قنوت 
الحسن وسورتي أَبِيّ. 

(0) في (ن» ي): «وتولنا»» وفي (ز): «اهدنا. عافنا. . . وتولنا». 

0) کذا: ذأ جح“ عا» ن» م(“ وفي (ش» دء 1 - 

(۷) في (ق): «لي». () في (ق): «وقني». 


الوا ركفن 


دج i‏ 
اران وله من حديث الحسن بن علي وي قال: «عَلَمّني ال يكلف 
كَلِمَاتٍ أَتُولهُنّ في قُنُوتٍ الوثر... ». 


وليس فيه: (وَلَا ير مَنْ عَاَيْتَ) ورواه البيهقئُ وأثبتها في" . 
f 1 4 -‏ دوع و 
ورواه النسائي مختصرًاء وفي آخره: (وَصَلَى الله على محمد" . 


ڳام ٳٿي أعُودُ برضا مِنْ سَحَطِكء وَبعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبيك, ويک 


ینک 4 ؛ إظهار“ للعجز والانقطاع . 


ذلا نُخْصِي 4 ؛ أي : لا لطبل ولا تبلغ ولا لهي 


)١(‏ رواه أحمد (١/۱۹۹)ء‏ والترمذي: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في القنوت في 


إفرف 


الوتر)» برقم (454)» وقال: هذا حديتٌ حَسَنٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . 
ولا نعرف عن النبيٌ يي في القنوتٍ في الوتر شيئًا أحسّنَ من هذاء وصحححَة 
الألبانيٰ. 

وكذا أثبتَهًا أبو داود: (كتاب القنوت» باب القنوت في الوتر)» برقم )٠٤١١(‏ 
وقال في عون المعبود: هذه الجملة ليست في عامة النسخ» إنما وجدت في 
بعضها.اه. وأثبتها أيضًاء الطبراني في «الكبير» (۷۳/۳)» من ظرّق»ء قال 
الحافظ ابن حجر: هذه الزيادة ثابتة في الحديث. وقال الألباني في «صفة 
الصلاة» (ص٤4۷):‏ هي زيادة صحيحة ثابتة» لا شك فيها.اه. وجميع 
رواياتهم بإفراد الضميرء وأورده في «الإقناع» و«المنتهى» وغيرهما بالجمع؛ 
لأن الإمام بسحب له أن يشارك المأموم في الدعاء. 

«سنن النسائي»: (كتاب قيام الليل» باب الدعاء في الوتر)» برقم (١٤۱۷)ء‏ 
وقال النووي في «المجموع؛ (441/5): بإسناد صحيح أو حسن. وقال 
الحافظ ابن حجر: لا تثبت. وضكفها الألباني» وأورد فعل بعض السلف 
لها كأبئ بن عب وأبي عَلِيمَةٌ الأنصاري راء وقال: فهي زيادةٌ مشروعة 
لعمل السلف بهاء فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة.اه. وقولها 
هو المذهب» نص عليه. وفي نسخة ابن عامر زاد في آخر الحديث: على 
محمد وآله وسلم. 


(:) . كذا في (أء ن)» وفي:غيرهما: «إظهارًا». 


باب صَلَدةٍ التّطَوْعِ وَأَوَقَاتِ النّي 
}4= 

اء عَلَيْكَ؛ٍ آنْتَ كَمَا أنْتَيِتَ عَلى نفيك ؛ اعتراف"" بالعجز عن 
الثناىء ور" إلى المحيط علمُه بل شيء جُملةٌ وتفصيلا”"؛ روى 
الحيية عن علق أنَّ النبيّ يل كان يقولٌ ذلك في آخِرٍ وتره» رُوانّه 
ثقاتٌ. 

< اللّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّوِ4ُ؛ لحديثِ الحسنِ السابق؛ ولما روى 
الترمذعة00) عن عمر: «الدُعَاءُ مَوْقُوفٌ بَيْنّ السّمَاءِ وَالأَرْضٍء لا يَضْعَدُ مِنْهُ 
و e‏ 122 3 
شي حتى تصّليَ على نبيك» . 

وزاد في «التبصرة»: وَعَلَى آي مُحَمَّدٍ2"24» واقتصرٌ الأكثرونَ على 
الصلاةٍ عليه كيز" . 


)١(‏ كذا في (أ» ن» شء مء ي)ء وفي (دء ح» عاء ق): «اعتراقا». 

.٤ادرو« في (دء ي» حء ق):‎ )١( 

(۳) قال الشيخ ابن قاسم: ولشيخ الإسلام نبذة في دعاء القنوت مشهورة. 

(4) أحمد :»)45/١(‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة؛ باب القنوت في الوتر)» برقم 
.)١477(‏ والترمذي: (كتاب الدعاء» باب في دعاء الوتر)» برقم (27075؛ 
والنسائي: (كتاب قيام الليل: باب الدعاء في الوتر)؛ برقم (۷٤۱۷)ء‏ 
وابن ماجه: (كتاب الإقامة» باب ما جاء في القنوت في الوتر)» برقم 
»)۱۷١4(‏ والحديث حسّنه الترمذي وصححه الحاكم 07 والنووي 
والذهبي والعسقلاني والألباني. 

(5) في: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي يَلق)؛ برقم 
(۸7)» قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (175/1): إسناده جيد. وحسّنه 
الألباني» ورواه الطبراني في «الأوسط؛ »)۷۲١(‏ عن عليّء وجود إسناده 
العراقي في «شرحه على الترمذي» /١(‏ الورقة .)۳٤١‏ 

0) وفي «الإقناع»: ولا بأس على آله. 

0) ومنهم صاحب «الفروع» و«المنتهى'ء ولم يذكر في «المقنع» و«المغني» 
و«الشرح» وجمعٌ الصلاةً على النبي ية وهي مشروعة. 


€ tor = 

» وَيَمْسَح وَجْهَهُ ببَدَيْهِ4 إذا قَرَعّ من دعائه هنا وخارجج 
الصلاةة لقول عَمَرَ: كان وَسُولٌ الله يك إا رَكَعَ يَدَيْهِ فِي الدُعَاو لَمْ 
يَحْطهُمَا حٌى يَسْسَحَ بهمَا وَجْهَهُاء رواه الترمذيئ”". 


© ويقولٌ الإمام: «اللَّهُمَ يتا إلخ9 . 

ويم ماموم إن سي . 

)١(‏ هذا المذهبء فَعَلَّهُ الإمامُ أحمدٌء وقوّاه المجدُء وصححه الموفق والشارح 
وغيرهماء واختاره ابن عبدوس. وعنه: لا يمسح» اختاره الآجري» فعليها 
روي عنه: لا بأس به. وعنه: يكره المسحٌ». صحّحها في «الوسيلة»» قال 
الشيخ تقي الدين: وأما مسح وجهه بيديه» فليس عن النبيٌ ككل فيه إلا حديثٌ 
أو حديثان» لا تقوم بهما الحجة.اه. وقال شيخنا: الأفضل أن لا يمسحٌ» 
لكن لا ننكر على من مسح؛ اعتمادًا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك؛ 
لأن هذا مما يَختلِفٌ فيه الناس؛ قال الإمام أحمد: لا أُعَنْتُ مَّن قال شيعا له 
وجدٌّء وإن خالفناه. 

(؟) في: (كتاب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء)؛ برقم 
7؛› وقال: هذا حديث صحيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث حمّاد 
ابن عيسى؛ وقد تفرد به» وهو قليل الحديث» وقال النووي في «الخلاصة 
»)477/١(‏ والألباني: ضعيف. 

(؟) بالجمع؛ ومشى عليه في «الإقناع» و«المنتهى» وغيرهما؛ ليشار المأمومُ الإمامّ 
في الدعاء» قال في «الفروع»: ويفرد المنفرِدٌ الضميرٌء قال: وعندٌ شيخنا: لا؛ 
لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين. 

(4) وفي حاشية نسخة ابن عامر: يؤمن مأموم على الدعاء خاصة» بخلاف 
قوله: إنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من واليت» ونحوه. 
وقوله: اللهم إنا نستعينك ونستهديك» ونحوّه: دعاءٌ. تقرير شيخنا 
عبد الله.اه. وإذا فرغ منّ القنوتٍء فهل يرفع يديه للسجود؟ فيه وجهانء 
قال ابن مفلح في «النكت»: عدم الرفع في هذا الموضع كَوِيٌء أو أقوى 
في الدليل. 


بَابُ صَاة التطُوْع وَأَوْقَاتٍ التي e‏ 

3 و ا في عَبْرٍ الوثر4؛ عن ابن مسعوي"", 
وابن عباس””"©: وابن عمر”؟©؛ وأبي الدرداء”” ڪي . 

روى الدارقطني” عن سعيد بن جبير قال: أشهدٌ أني سمعت 
ابن عباس يقول: «إِنَّ القنُوتَ في صَلَاةٍ القّجرٍ يدع" . 

ه إلا أن يَنْزِلَ بِالمُسْلِمِينَ نَازِلةٌ4 من شدائدٍ الدمر©» غير 
الطَاعُون")؛ كَيَقْنْتُ الإمَامُ4 الأعظم» استحبابّاء في 


3 زاد في (ق): «روي». 

(؟) أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» 2»)1057/١(‏ بلفظ: «إن ابن مسعود كان 
لا يقنت في صلاة الفجر). 

(۳) أخرجه الطحاوي )151/١(‏ عن عمران قال: صَلَيتُ تلفت ابن عباس الصبخ» 
فلم يقنت». 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» »)199/١(‏ عن نافع: «أنَّ ابنَ عُمرٌ كان لا يَنْثُ 
في شيءٍ منّ الصّلاقا. 

(5) أخرجه الطحاوي »)701/١(‏ عن علقمة بن فيس قال: «لقيت أبا الدرداء في 
الشام» فسألته عن القنوت» فلم يعرفه». / 

0) في «السئن» »)41١/7(‏ والبيهقي (717/1)» وقال: لا يّصِح. .وضعّفه الألباني 

في «الإرواء» (۱۸۳/۲). 

(۷) وعن أبي مالك الأشعريء قال: قلت لأبي: يا أبتِ» إنك قد صَلَّيتَ خلف 
الرسول بلا وأبي باك انی غات وعلي» أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: 
«أي بنيَ! عدت ووا الكمسة و الترمذئء وقال: العمل عليه عند 
أكثر آمل العلم. قال شيخ الإسلام: ومن تدبر السُّنّة علم علمًا قَطعِيًا أن 
النبي ب لم يكن يقنت دائمًا في شئ من الصلوات. 

(4) ونسبة الشدّة إلى الدهر لا تجورٌ؛ فإن الله هو المتصرّفٌ في الكونٍء وهو 
الفاعل حقيقة . 

(4) قال في «الفروع»: ويتوجّه أنه لا يقنت لرفعه» في الأظهر؛ لأنه لم يثبتِ القنوتٌ 
في طاعون عَمَوَاس ولا في غيره» ولأنه شهادةٌ؛ القع فلا 7 رفعه. 

= خاصة:ء هذا المذهب» قال الزركشي: ويختصٌ القنوتُ بالإمام الأعظم‎ )٠١( 


وزارت رفع 


4= 


القَرَائْضِ 274 غير اقول وَيَجَهَرٌ به في جوري 


© ومن ائتمّ بقانتٍِ في فجر: تابعَ الإمام وام . 
© ويقولٌ بعد وتره: (سْبْحَانَ المَلِكِ القُدُوسٍِ) تلاا ويد بها صو 


في الثالئة, 


(0 


زفق 


(0) 


وبأمير الجيش لا بكل إمام» على المشهور. وعنه: ويقنت نائبه أيضًا. وعنه: 
يقنت نائبه بإذنه, اختاره القاضي وأبو الحسين» وعنه: يقنت إمامٌ جماعة. 
وعنه: وكل مُصَلْء اختاره الشيخ تقي الدين. وفي «الغاية» لمرعي: ويتجه؛ 
يباح لغير الإمام كنوّابه.اه. وقال شيخنا: يقتصر على أمر ولي الأمرء فإن أمَرَ 
بالقنوتِ» قنتناء وإن سكت» سكتناء ولنا ولله الحمد مكان آخر في الصلاة 
ندعو فيه» وهو السجود والتشهد. 

على الصحيح منّ المذهب» ص عليه» واختاره المجدٌ وابن عبدوس وشيخ 
الإسلام» وقال: لكنه في الفجر والمغرب آكد. ويدعو بما يناسِبٌ تلك النازلة» 
كما أنه إذا دعا فى الاستسقاءء دعا بما يناسِبٌ المقصودٌ؛ كما جاءت به 
ال ولا يدعو بمااخظر ال 

لأنها عيد المؤمنين» والمطلوب للعيد الفَرَحُ والمَسرَّةُء وإذا قَنَتَ بهم» ذگرهم 
النازلة» وفي «المبدع»: وظاهر كلامه مطلقًا .اه. واستظهره شيخنا. 

قال الإمام أحمد: يرفع صوته بالقنوت» قال في «الفروع»: ومراده ‏ والله أعلم - 
في صلاة جهرية» وظاهر كلامهم مطلفًا.اه. واختاره شيخنا: أنه يجهر به في 
الجهرية والسرية؛ ليؤمن الناس. 

قال الشيخ تقي الدين: وإذا قَعَلَّ الإمامٌ ما يسو فيه الاجتهادٌء تبعه المأموم 
فيه» وإن كان هو لا يراه؛ مثل القنوت في الفجر» ووضل الوتر.اه. قلت؛ 
وكذلك إن صلّى الإمامٌ التراويحَ عشرينَ ركعة: أو دعا عند تحنم القرآن تابعه» 
ويأتي قول الشيخ تقي الدين في تخطئة مَن حدٌّ التراويح بعد لا يزادُ عليه. 
وخطّاً شيحُنا من لا يتابعه على دعاء ختم القرآن» وقد قال الإمام أحمد: 
لا تحمل الناسَ على مَذَمَبِكَء وفي «الغاية» لمرعي: واستَحَبٌ أحمّدٌ أن يدع 
الإمامٌ الأفصل عنده؛ تألم للمأموم» وقاله الشيخ تقي الدين» وقال: إلا أن 
يكون الإمام مطاعًاء فالسّئّة أولى. 

رواه أحمد (5:07/7)» والنسائي: (كتاب قيام الليل» باب التسبيح بعد الفراغ = 


بَا صَادة التَطَوْعِ وَأَوْقَاتٍ النّقي $ 7 
ونع f‏ = 

فعاف a‏ ع الل EE‏ 5 خخ # 

0 <وَالتَرَاويخ» سنة مؤكدة؛ ميت يذلك؟ لأنهم يصلون أربعَ 
ركعاتٍ ويتروّحون ساعةٌ؛ أي: يستريحون“ 


- <عِسْرُونَ لل لما روى أبو بكر عبد العزيز في «الشّافي» 


= من الوتر) برقم (:1765) وما بعده» وأخرجه أبو داود: (كتاب الوتر» باب في 
الدعاء بعد الوتر)» برقم (140) ولیس فيه: (يَمّدُ با صَوَْهُ لانّ)؛ وكلاهما 
إسناده صحيح» كما قاله العراقي» والألباني. وزاد ابن القيم وغيره: (رَبْ 
المَلَائِكَةٍ وَالرُوح)» وهي عند الدارقطني (۲/١۳)ء‏ والبيهقي (؟/ 2)4٠‏ وتفرد 
بروايتها فطر بن خليفة» وهو متكلم فيه. 

)١(‏ قال في «الفروع؟: ويستريح بِينَ كل أربع» ويدعو؛ فَعَلَهُ السلف» ولا باس 
بتركه .اه. والدعاء إذا استراحَ يباح ولا يُسَنُ؛ كما في «الغاية»؛ لعدم وروده. 
وأما الاستراحة بين كل أربعء فَلفِعلِهِ ##؛ كما في حديث عائشة: (يُصَلَي 
أْبَمًا قلا تال عَنْ حُسْتْهِنَ..» الحديتٌ. والمراد: يصلي أريعًا بتسليمتَينٍ ثم 

(؟) قال القاضي: ولا حلاف أنه ليس في ذلك حدٌ لا يزاد عليه ولا ينقص منه» 
وإنما الخلا في فِعل النبيّ يكل وما اختاره لنفسِه كلِ. وقال شيخ الإسلام: 
له أن يصلَّيَ عشرينٌ» كما هو المشهورٌ في مذهب أحمدّ والشافعيٌ» وله أن 
يُصلَيّها سِا وثلائينَ» كما هو مذهبٌُ مالك وله أن يصِلّيَ إحدى عَشْرَة 

نر وكلّه حَسَنٌّء فيكون تكثيرٌ الركعاتٍ أو تقليلها بِحَسَبٍ طول 
القيام أو قِصَرِه. وقال: الأفضل يختلف باختلاف المصلينَء فإن كان فيهمم 
احتمالٌ لطولٍ القيام بِعَشْرٍ ركعاتٍ وثلاثِ بعدّهاء كما كان النبي 4 يصلي 
لنفسِهٍ في رمضان وغيرِهِ فهو الأفضَلٌء وإن كانوا لا يحتملونه» فالقيام بعشرين 
هو الأفضَلٌء وهو الذي يعمل به أكثرٌ المسلمِينَ. ولا يكره شيءٌ من ذلك 
ومن ظن أن قيام رمضانَ فيه عددٌ مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص» فقا 

أخطأ .اه. وقال شيخنا: وبعضٌ الناس يغلو من حيث التزامُ اسن في العدد» 

فيقول: لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السُنّةَ وينكر أشدٌّ النكير 

على من زاد على ذلك» ويقول: إنه آئم عاص! وهذا لا شك خطأء وكيف 

يتوق ا عاض وقد سُثل النبي يك عن صلاة الثيل» فقال: (مَثْنَى مَكْنَى) - 


وثلاتٌ عشر 


ووچ نتفي 


يك كَانَ يُصَلَي فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ عِشْرِينَ 


¢ t= 
عن ابنِ عباس: «أنَّ ال‎ 
رَكْعَة) ئ‎ 

۾ «نُفْمَل4 ركعتينٍ ركعتين» في جام pA‏ 
بالمسجي”" أو الليلٍ» بعد اليشاء4 والأفضل: سيا 

في رَمَضَّانَ4 ؛ ؛ لما في «الصحيحين»“ من حديث عائشة: أنه يكل 
صلاها ليالي» نصلَّْها معه» ثم ر وصلاها"“ في بيته باقِيَ الشهرِء 
وقال: (إني حَنِيتُ أن مُفْرَضَ عَلبْكُمْ كته جروا عَنْهَا) . 


= ولم يُحَدّد بعددٍ. وقال: رأينا منّ الذينَ يُشَدَّدونَ في هذا مَنْ يُبَدّعون الأئمة 
الذين يزيدون على إحدى عَشْرَةَ ويخرجون من المسجد» فيفوتهم الأجرٌ الذي 
قال عنه الرسول بلا (مَنْ قَامَ َع ااام حَنّى يَنْصِرفَ» كُيبَ لَه يام َيلّة». وقد 
يلسو إذا صَلُوا عَشْرَ ركعات فتنقطع الصفوف بجلويهم» وربما يتحدثون 
أحيانًا فيُشَرْشُونَ عَلَى المصلينَ؛ وكل هذا منّ الخطأء وذكر یکا أيضًا: 
صلاة ا خلف عثمان بمنى أربعًا وقالوا: الخلاف شِر. وهذا في فرض» 
فكيف النفل؟! 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۲/١۳۹)ء‏ والبيهقي (595/1)» وقال: تفرد به أبو شيبة 
إبراهيم بن عثمان العبسي» وهو ضعيف. وقال في «نصب الراية» :)٠١۳/۲(‏ 
هذا الحديث معلول. 

(؟) قال أحمد: كان علي وجابر وعبد الله ون يصلونها جماعة. وانظر: «مصنف 
ابن أبي شيبة (۲/ »۲۹٤‏ ۲۹۵)» و«الاستذكار» (157/0). 

() قال في «تصحيح الفروع»: ولم نعلم أحدًا منّ الأصحاب قال باستحبابها في البيت. 

)6( وجِوّرّها بعضهم قبل العشاء» قال الشيخ تقي الدين: من صلاها قبل العشاء» 

() البخاري: (كتاب الجمعةء باب من قال في الخطبة..)» برقم (474)» 
ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضانء وهو 
التراويح)» برقم انفده 

(5) كذا (أء د)؛ وفي غيرهما: «وصلى». 


باب صل التُطَوْع وَأَوْقَاتِ النّهَي 5 
وفي «البخاري»: «أنَّ عُمَرَ جْمَعَ الناسَ على أَبيّ بن كمب » صلی 
بهم التراويع؟ ٠‏ وروی أحمدٌ والترمذية وصحححه: (مَنْ قَام مَعَ ت الامام حن 
ارہ يت لَهُ قِيَامْ كيك" . 

- تِرُ المُتَهَجدُ 4 أي: الذي له صلاةٌ بعد أن ينام‎ E 
ینت4 ؛ أيي: بعد تهجده؛ لقوله ڳل: (اجمَلُوا آخِرَ صَلَيَكُمْ اللَيْلٍ‎ 
ونوا منفق عل‎ 

۾ قن تَبعَ ِمَامَهُ4 فأوتر معه» أو أوترٌ منفرةًا ثُمّ أرادٌ التهجد: لم 
ينقُْضُ ونر وصلّی ولم يوتر. 

وإن <شَمَعَهُ بِرَكْمَةِ4؛ أيي: صم لوتره الذي تبغ إمامَهُ فيه ركعة: 
جازء وتَحصّلٌ له فضيلةٌ متابعةٍ إمايهء وَجَعْلٍ وترو جر صلاته. 

© 2َوَيْكرَهُ التَنَقُلُ یا ؛ أيْ: بين التراويج؛ روى الأثرة”؟» عن 
أبي الدّرداق أنه ابر كرما تضلون بين التراويج» فقال: «ما هذه الصَّلاةٌ؟! 
أتُصلي وإمامّكَ بين يديكَ؟! ليس هنا من رَغِبَ عن . 


.)۲٠٠١( في: (كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان)» برقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (151/0)» وأبو داود: (كتاب تفريع أبواب شهر رمضانء باب ما 
جاء في قيام شهر رمضان)ء برقم »)٠۳۷١(‏ والترمذي: (كتاب الصومء باب ما 
جاء في قيام شهر رمضان)» برقم /) وقال: حديث حسن صحيح» 
وصححه الألباني. 

() البخاري: (كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وترًا)» برقم »)4٩۸(‏ ومسلم: 
(كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى..)» برقم (7/49), من 
حديث عبد الله بن عمر وا . 

)4( وابن عبد البر في «التمهيد» ,)١١18/4(‏ 

() وهذا ما لم يطل الفصل؛ كأن يخرج الإمام من المسجد» وكأن يؤخروا بعضها 
إلى آخر الليل» فلا كراهة إذّا» قاله الشيخ محمد بن إبراهيم. 


لوال عة رافغ 
حوؤره؛ 4 


۾ وجلا4 بُكرَهُ <َالتَعْقِيبُ)4؛ وهو الصلاءٌ <َبَعْدَمَاك؛ أيْ: بعد 
التراويح والوتر» في جَمَاعَةٍ2”4؛ لقولٍ أنس: «لا ترجعون إلا لخير 
ترجو . 

© وكذا لا يُكره الصّواف بين التّراويح . 

© ولا يُستَحَبٌ للإمام الزيادةٌ على تحتمةٍ في التراويح””"» إلا أن 
يُؤئروا زيادة على ذلك. 

ولا يُسحَبُ لهم أن ينقصوا عن ختمةٍ؛ ليَحُوزوا تُضلّها'”». 


)١(‏ وذكره في «الفروع»» ثم قال: ولعل ظاهر ما سَبَقّ: لا بأس بالتراويح مرتين 
بمسجلٍ أو مسجدين» جماعةً أو فرادى.اه. ورجح شيخنا: كراهته بعد الوتر» 
ومشروعيته قبله» وعليه عَمَلٌ الناسٍ. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۹4/۲)» وقد أورد المقريزيُ في «مختصر قيام الليل» 
(ص 40 ؟) عن جماعة من السلف كراهته. 

(9) وفي «الغنية»: لا يزيد على حَمَمَةِ؛ لثلا يَُنَّ فيتركوا بسببه فيعظم إثمّهُء قال 
عليه الصلاة والسلام لمعاذ: (ألثَانٌ أَنْتَ؟0. 

(4) ويتجَرّى أن يَحْيِمْ آخِرَ التراويح قبل ركوعِدء وقيل لأحمدٌ: يختم في الوتر 
ويدعو؟ فسهّل فيه» قال في «الحاوي الكبير»: لا بآسٌ به. وشحب أن 
يدعوء ويرفع يديه ويطيل» نص عليه في رواية الفضل بن زياد واحتجٌ: بأنه 
رأى أهل الشام وسفيان بن عييئة يفعلونه» وتُقل عن أهل البصرة» ونل فعله 
عن عثمان وغيره من الصحابة» واستحَيَّهُ كثيرٌ منّ العلماء» وقد أخرج 
ابن الضريس في «فضائل القرآن» بإسناد صحيح عن التابعي الثقة مالك بن 
دینار أنه قال: كان يُقال: اشهدوا حَيْمّ القرآنِ» وثبت عن الإمام البخاري 
قوله: عندٌ كل ختمة دعوةٌ مستجابةٌ: أخرجه البيهقي في «الشعب»» وذكره شيخ 
الإسلام وزاد: فإن دعا عَقِبٌ الختمةٍ لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من 
المؤمنين والمؤمنات» كان مشروعًا.اه. ولشيخ الإسلام دعا عند ختم القران 
جامع شامل» قاله في «الحاشية»» وسألتٌ شيخنا عبد العزيز بن باز عن فعل 
أنس» فقال: ثبت عن أنس وغيره» ولا فرق بِينَ فعله خارجٌ الصلاةٍ وداخلهاء 


باب صَالَةٍ التَطَوْع وَأَوْقَاتٍ النّفَي a‏ 

۾ م4 يلي الوترٌ في الفضيلة: <السُتَنُ الرَتِبَةُ4 التي تفعلُ مع 
الفرائض» وهي عَشرٌ ركعات: طُرَكْمََانِ بل الظه رٍ''2. وَرَكْمتانِ يَعْدََا 
وَرَكْمَعَانِ َد المَفْرِبٍء وَرَكْمَمَانِ بَعْدَ العِشَاءِا" وَرَكْمَتَانِ بل المَجْرِ) ؛ 
لقولِ ابن عمرّ: «حَفِظْتُ يِن رَسُولٍ الله و عَشْرٌ رَكمَاتٍ: كتين قبل 
الِسَاءِ في بيو وَرَحْمَتيْنِ قبل الصّبْح» كَانَتْ سَاعَةٌ لا يُدحَلُ عَلَى اللي يكلف 
بها" حَدَنَئِْي حَفْصّةُ آنه كان إا أنَنَ المُؤْذُ وَطَلّعَ المَجْرُء صَلّى 
رَكْعَئَيْنِا . منفقٌ علي“ . 

۾ ؤْوَهُمَا4 ؛ أيي: ركعتا الفجرٍ <أَكَدُمَا4 ؛ أيْ: أفضَلُ الرّواتب؛ 
لقول عائشةً: «لَمْ يكن الي يك عَلَى شَيْءِ يِن النَوَاِلٍ اشد تَعَاهُدَا مه 


عَلَى رَكْمَتَي الفَجْرِ». متف عليه . 


= وقال الشيخ ابن عثيمين: المتابعة بالكّتمةٍ لا بأسَ بها؛ ما دام أن بعض الأئمة 
قالوا بهاء ولها مساغ واجتهاد. 

)١(‏ وعند الشيخ تقي الدين: أربع» وتابعه شيخنا؛ لخبر عائشة وغيره» قال 
الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وجمع 
القسطلاني وغيره بين حديئّي ابن عمرٌ وعائشة: بأنه كان تارة يصلي أربعًا وتارة 
ركعتين» أو كان يصلي في بيته أربعًا وإذا صلى في المسجد فركعتين» وصوّب 
الطبري: الروايتين» وأن الأربع في كثير أحواله» وركعتين في قليلها . 

)١(‏ وسن المَصْلُ بين القَرض وسُئّته ويَحصلٌ الفصل بالكلام من المصلي بقول: 
(سُبْحَانَ الث وَالحَمْدُ شى وَلَا إلَله إلا الله..) ونحو ذلك» قاله الحجاوي. 

0 ژزاد في (ن» ق): أحد. 

(4) البخاري: (أبواب التهجد» باب الركعتين قبل الظهر)ء برقم )١1۸١(‏ 
و(۱۱۸۱)» ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السئن الراتبة. ٠)٠‏ 
برقم الطففة 

() البخاري: (أبواب التهجدء باب تعاهد ركعتي الفجر)ء برقم »)١١159(‏ 


اوو رچ افع 
ج40 : 
يتف قا عذاهما رطا شر س 
© ويْسَنُ : تَخفيفُهما”©: واضطجاعٌ بعدهما على الأيمن”". 
وو كي الأولى بعد الفاتحة: هفل با الكَيرنع: وفي 

العانية: طفل هو ا ده أو يقرأ في الأولى: وا مامكا ...ي 

الآية [البقرة: ٠۳‏ وفي الثانية: فل اهل الكتب تالؤا إل ...> 

الآية آل عمران: 694" . 

© ويلي ركعتي الفجر: ركعتا المغرب. ويِسَنُ أن يقرأ فيهما 
بالكافرين والإخلاص" . 

© ْوَمَنْ فَاتَهُ شيخ مِنْهَا4 ؛ أيْ: منّ الرواتب: سْنَّ لَه قَضَاؤة4 9"؛ 
= ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر)»ء برقم 

0D 

)١(‏ قال شيخ الإسلام: يوتر المسافر» ويركع سُنَةَ الفجرء ويسنٌ ترگه غيرّهماء 
والأفضّل له التطوعٌ في غير السنن الراتبةء ونقله بعضهم إجماعًا . 

(۲) والمراد: تخفيفٌ سبي إلى غيرهما من الصلوات» لا النقر المنهيّ عنه. 

(۳) وقال شيخنا: أصح ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الإسلام: أنه يسن لمن يقوم 
الليل؛ ليتقوى به» إلا إن خشي أن تغلبه عينه . 

)٤(‏ سقطت «(الآية) من (ق). 

(5) لخبر ابن عباس وا عند مسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب ركعتي سُئة 
الفجر)» برقم 4370). 

(5) لما روى ابن عمر و قال: «رَمَفْتُ رَسُولَ الل يكل أَرْبَما وَعِشْرِينَ مره آوْ خَمْسًا 
وَعِشْرِينَ مَرَه قرا في الرَكْمَعيْنِ قَبْلَ القَجْر وَبَمْدَ المَغْربٍ: فل بايا 
لْكَينَ» ويل هو أله أُحدٌ»». رواه أحمد (08/1): وقرّى الألباني 
إسناده. وقول الشارح: «بالكافرين». كذا في (آ» ن» ح» زء ش» ي)» وفي 
غيرها: «بالكافرون». 

(۷) بشرط أن يكون الفوات لعذرء قاله شيخنا. 


بَات صَالاةٍ التَطَوُعِ وَأوَقَاتِ النّهَي $= 
کار + لأنه بل قضى ركعي الفجر مع الفجرٍ حينَ نام عنما" » وقضى 
الركعتين اللتين قبل الظهر”” بعد العصرء وقيس الباقي“» وقال: (مَنْ تام َنٍ 
الور أ َيه فَيصَلَ ذا أضبَح أو دكر)”*» رواه الترمذي. 

لکن ما فات مع فرضه وكثّر: فالأولى تركة» إلا سه فجر. 

© ووقتٌ كُلّ سُّنَةٍ قبل الصلاة: من دُخولٍ وقتها إلى فعلها. 


وك سُنَةٍِ بعد الصلاة: مِن فعلها إلى خروج وقتها”". فسْنّةٌ فجر 


0 


)١(‏ أي: كما يُسَنْ قضاء الوترء ونصره المجدٌء واختاره الشيخ تقي الدين» وجزم 
به غير واحد. 

(۲) أخرجه مسلم: (كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة)» برقم (549) عن 
أي هريرة طله . 5 

ف وصوابه كما نبّه عليه شيخنا: (بَعْدَ الظَهْرِ)؛ كما في البخاري: (كتاب السهوء 
باب إذا كلم وهو يصلي. .): برقم (۱۲۳۲)ء ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» 
باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها النبي ية بعد العصر)ء برقم (475). 

(4) قال الشيخ تقي الدين: وصح عنه يل أنه قال: (مُن نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو تَسِيهَاء 
َيِصَلََا ذا دَكَرَّماء من َلك وها وهذا يعم الفرض» وقيام الليل» والوترء 
والسئن الراتبة. 

(5) في حاشية نسخة ابن عامر: «المذهب أنه يصلي على هيئته من غير شفع؟› 
وقال شيخ الإسلام: والصحيح أنه يقضي شفعه معه؛ لما في «صحي 3 
عن عائشة ن 1 كي يام اليل نَم آذ وَجَعُ لل ب ارين 
عَشْرَةَ رَكعَة2. 

() في: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه)ء برقم 
(410): وأبو داود: (كتاب الوتر» باب في الدعاء بعد الوتر)ء برقم (1471)» 
قال الحاكم :)۳٠۲/۱(‏ صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي»؛ قال 
الألباني: وهو كما قالا. 

(۷) لكن يُكرّهُ تأخير سَلّة العشاء إلى وقتٍ الضرورة؛ كما نص بعص الأصحابٍ 
على ذلك» قاله شيخنا. 


لالز كلتقي 
دج (I‏ ب م 


وهر الأوَّلهٌّ بعدهُما قضا 
» والحُتَنُ عَيْرُ الرَوَائِبٍ عِشْرُونَ: أربعٌ قبل الظهر» وأربعٌ بعدهاء 
أن قي الت وا 5 الشرب» وار بعد العشاء» قي 
السنن" قال جمعٌ: حاف عليه 
© وناځ ركعتانٍ بعد أذانٍ المغرب" . 


3 
4 


#2 # 


)١(‏ ويبدأ بالمَقضِيّة قبل سُنّه الظهرٍ البَعديةِ؛ مراعاةً للترتيب عند الأصحاب» ونصره 
المحدة وقاسة :خلى المكنيبة: 

(؟) ورجح ابن القيم: أن الأربع التي كان يصليها قبل الظلهر ورد مُستهل» سببة 
انتصاف النهار» وقال النبي 6 إلا سَاعَةٌ فح فيا ارات السّمَاِء َيب 
أن يَصْمَدَ لي فِيهًا مَل صَالِحٌ)» رواه أحمد. 

(0) لحديث ابن عمر مرفوعًا: (رَحِمَْ اله ائرَأ صَلَّى قَبْلَ المَضْرٍ أَرْبَعَا) حسّنه 
الترمذي والألباني. وللشيخ تقي الدين قاعدة معروفة» وهي: أن ما ليس من 
السنن الراتبة لا يداوم عليه» حتى يلحق بالرواتب. 

(4) وقال الموقّق والشارح: ستٌّء وهو الموافق للفظ حديث أبي هريرة ديه عند 
الترمذي وغيره - وفيه ضعف -: (مَنْ صَلَّى غه المَفْرب ست رَكَمَاتٍ َم كلم 
يهن ُو عَدلْنَ لَهُ باد الي عَرَةَ سنا وروى أيضًا عن حذيفة: أنه ا 
صلى بعد المغرب حتى صلى العشاء» وصححه ابن حبان. 

(ه) لخبر عائشة ا قالت: هما صَلّى رَسُونُ الله لك اليشاء قط كَدَحَلَ عَلَيْ إا 
صلی أرْبَعَ رَكَمَاتٍ او سِتّ رَكَعَاتٍ»» رواه أبو داود» وضعّفه الألباني. 


(5) زاد في (ز» ق): «الرواتب». 

(۷) استحبابّاء لكن لا تُستِحَبُ المداومةٌ؛ ليضاهِي بها السننّ الراتبة. 

(۸) أي: فلا تكرهان ولا تُستحبَّانِء وعنه: يُسَنّ فعلّهما؛ لما روى البخاري» 
عن عبد الله المزني له عن النبي إلا قال: (صَلُوا قبل المَغْرِبٍ رَكْمََْن)» 
وهو أصحٌ الروايتين» قال ابن الملقن: والصحيح عند المحققين استحبابها؛ = 


باب صَللَاةٍ التَطَوْعَ وَأَوَقَاتٍ انمي 


ا o‏ د 
زه Xa.‏ 
mm‏ 


۾ صله اللَّلٍ أفضَلُ ِن صَلَاةِ اار4 ؛ لقوله 4: (أْضَلُ 
الصَّلَاةٍ بَمْدَ المَكْيُوبَةٍ صَلَاةُ الليْل)» رواءُ مسل" عن أبي هريرة. 

فالتطوع المُطْلَّنُ أفضِلّهُ: صلاءٌ اللّيلِ؛ لأنها”” أبلعُ في الإسرار» 
وأقربٌ إلى الإخلاص . 

ه وَآفضَلُهَا4؛ أي: الصُلاة: مِثُنْتُ اليل بَمْدَ يِضفِو» 
مُطلقًا”*»؛ لما في «الصّحيح» مرفوعًا : (أفْضَلُ الصّلَاة صَلَاه دَاوة؛ كان ينام 


= للأحاديث الصحيحة في ذلك» واختاره ابن القيم» وصحححه النوويٰ» وقوله في 
آخر الحديث: (لِمَنْ شَاء) كراهية أن يتخذها النامنٌُ سُئّة؛ أي: لازمةٌ يواظبونَ 
عليهاء ولم يرد نفي استحبايها؛ لأنه لا يأمر بما لا يُستَحَبُء وكأن المراد 
انحطاظ رتبتها عن رواتب الفرائض» ومجموع الأحاديثٍ يذل على استحباب 
تحفيقهماء قله التسطلاتي: . _" 

)١(‏ زيادة من (ي» ق). 

(۲) في: (كتاب الصيامء باب فضل صوم المحرم)ء برقم (11517). 

(۳) في (ق): «لأنه». 

)٤(‏ أي: الثلث الذي يلي النصف الأول قاله الشيخ عثمان النجدي. 

(5) أي: كقيام داود من غير قيدِ؛ كما في «حواشي التنقيح»» وقال الخلوتي: أي: 
سواءٌ انض إليه السدسٌُ السادسسُ أم لاء وبهامش نسخة (ت): قوله: «مطلقًا : 
نام اليل أم لا»: وبهامش نسخة المداوي: «أي: سواءً كان الأوسط أو غيره. 
هامش». وفي «شرح البخاري» لابن الملقن: إن نَسَمْ الليل نصفين» فالثاني 
أفضل» أو ثلانّاء فالثلتٌ الأوسظ أفضَلُ» أو أسداسّاء فالسدس الرابع 
والخامس أفضل؛ لقصة داود إلا واستظهّرٌ شيحُنا: أن الليل المعتبرٌ نصفه هنا 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 


اللا درکن 
= 
رف لَب يف كلك يام ب ا ا . 
© وَيْسَنٌّ: قيام اللّيلِ» وافتتاحة بركعتين خفیفتین" . 
© ووقثه: منّ الغروب إلى طلوع الفجرٍ. 
چا ول يقر كل + إلا ليلد د ويتوجّةُ: وليلةً الصف من 


0001 


)21١11( رواه البخاري: (كتاب التهجدء باب من نام عند السحر)ء برقم‎ )١( 
من‎ )١١04( ومسلم: (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر)» برقم‎ 
حديث ابن عمرو.‎ 

(1) لحديث أبي هريرة أن النبي يك قال: إا ام أحَدكُمْ من اليل يتيخ صَلَاتَه 
رَكْعَئَيْنٍ حَفِييْنِ)» رواه مسلم. 

(0) وظاهره: حتى ليالي العشرء واستحيّه الشيخ تقي الدين» وقال: قيام بعض 
الليالي كلها مما جاءت به السلة. 

)5( لما روى ابن ماجه: (مَنْ بتي الِبديْنٍ مُخُتيباء لم يمْتْ فلب يوم موت 
القُلُوتُ)» وفي سنده بقيّة وقال في «الفروع»: رواية بقية ة عن آهل بلده جيدة» 
وهو ین حَسَنٌ ن إن شاء الله تعالى. والحديثٌ تفه 5 جماغة؛ كالدارقطني 
وابن حجر وغيرهماء وقال عنه الألباني: موضوع. وقال ابن القيم في 
«الهدي»: ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. 

(5) وهذا التوجّه لابن رجب» قال شيخ الإسلام: وأما ليلة النصف من شعبان» 
ففيها فضل» وكان في السلف من يصليهاء » لكن الاجتماع فيها لإحيائها بدعة. 
وقال: وأما إنشاء صلاة بعدد مقر وقراءة تفدرةه في وقت معين» د 
جماعة راتبة؛ كصلاة الرغائب» والألفية» ونصف شعبان» وسبع وعشرين من 
رجب» وأمثال ذلك» فهذا غير مشروع باتفاق علماء الإسلام» ولا يُنشئ هذا 
إلا جاهل مبتلعٌ» وفتح مثل هذا الباب يوجب تغييرٌ شرائع الإسلام.اه. 
والرغائب: أول جمعة من رجب. وقال الشيخ أيضًا ؟لؤة افيح فى ابد 
وأئمة أصحابه على كراهتهاء ولم يستحِبّها مام وأما أبو حنيفة ومالك 
والشافعي فلم يسمعوا بها بالكلية. 57 قال في «الفروع» عن حديثها : : واذّعى 
شيخنا أنه كذب» كذا قال.اه. 


بَابُ صادة التّطَوْع وَأَوْقَاتٍ الي ea‏ 
۾ وَصَلَدة لَبْلٍ وهار: مى مَفْنَى4؛ لقوله له: (صَلَهُ اللّيْلٍ 


واتار منتى مَثْنَى)» وهآ 5 4 1 é‏ الا 


ومثنى” : معدولٌ عن اثنينٍ اثنينٍ» ومعتاةُ معنى المُكرّرء وتكريره 
لتوكيدٍ اللَفظ لا للمعنى. 


© وكثرةٌ كع وسجودٍ أفضَل من طول اقام انيما لم يرد تطويلٌه9 . 
۾ رن تعر في النَهارِ بَأرتع4 بتْهُدينِ اشر : لا اس4 ؛ 


)١(‏ رواه أحمد »)۲٦/۲(‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب صلاة النهار)» برقم 
»)١1795(‏ والترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى)» برقم (۹۷٥)ء‏ والنسائي: (كتاب قيام الليل» باب في صفة صلاة 
النبي يي بالليل)» برقم ۲ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما 
جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنی)» برقم (۱۳۲۲)» وصححه البخاري كما 
حكاه عنه البيهقي (/ ۸۷)» وابن حزم في «المحلى؟ (0/ ۳۷)ء والنووي في 
«المجموع» (471/8)» وابن باز (١١/۷٠۳)ء‏ والألباني» قال ابن القيم في 
«تهذيب السنن» (91/1): كثير من الحْمًاظ طعنوا في هذه الزيادة» ورأوها غير 
محفوظة. وقال الحافظ في «الفتح» (5051/9): أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه 
الزيادة» وهي قوله: (وَالنَهَار)» فلا کون هذه الزيادةٌ صحيحةٌ على طريقة من 
يشترط في «الصحيح» أن لا يكون شاذا . 

(۲) في (ق): «الترمذي». (۳) وفي (ق): «ومثنى مثنى؟. 

)٤(‏ وعنه: التساوي» واختاره المجد والشيخ تقي الدين» وقال: التحقيق أن ذكر 
القيام - وهو القراءة - أفضّل من ذكر الركوع والسجودء وأما نفس الركوع 
والسجود» فأفضّلٌ مِن نفس القيام» فاعتدلاء ولهذا كانت صلاته كَل 
معتدلة» فكان إذا أطال القيام» أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى 
يتقاربا. واستظهرٌ القسطلاني: أن ذلك يختلِك باختلافٍ الأشخاصٍ 
والأحوالٍء وفي «المبدع»: وبالجملة ما روي عن النبي كلك تخفيفه أو 
تطويله» فالأفضّل اتباعه فيه. 


له 


دج 4 
لما روى أبو داو وابن ماجه“ عن أبي أيوب: «أنّهُ يل گان يُصَلّي كَبْلَ 
لطر آزمتاء لا فصل ين يقنليو'. 


وإن لم يجلسل إلا في آخِرِهِنٌ» قن فلك الأول 07 


ويقرأ في كَل ركعةٍ مع الفاتحة سورةً. 
8 وإن زاد على ثنتين ليلاء أو أربع نهارّاء ولو جاورٌ ثمانيًا"” 


قن ف و ا £( 
بسلام واحدٍ: صح وكُرِة» في غير الوتر 4 


© ويْصِح توح بركعةٍ ونحوها . 
۾ وَأَجْر صَلاة تَاعِدُِ بلا عُذرٍ على نطف جر“ صلا 


0) 


(0) 


(» 


أبو داود: (كتاب التطوع؛ باب الأربع قبل الظهر وبعدها)ء برقم »)۱۲۷١(‏ 
وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الأربع الركعات قبل 
الظهر)ء برقم »)١٠١۷(‏ وضكفه النووي في «المجموع» »)٥۷/۳(‏ وحسّنه 
الألباني. 

وليس في الحديث أن الأربعَ تكون بتشهُدَينِ» ولهذا نرى: أنه إذا صلی أربعًا 
بتشهدين» فهو إلى الكراهة أقرّبُ. قاله شيخنا . 

زاد في (ق): «نهارًا». 

والضحى؛ لوروده» قاله في «شرح المنتهى». وذكر شيخنا: أن كل حديث ورد 
بلفظ «الأربع» من غير أن يُصرّح فيه بنفي التسليم: فإنه يجب أن يحمل على أنه 
يُسَلّم من كل ركعتين» واختارٌ: أنه لو قام إلى ثالثةٍ في الليل أو النهارء بطلت 
صلاته إذا تعمّد؛ لمخالفته الحديث» وقد قال ل: (مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ 
دناه فَهُوَ رذ وإن كان ناسيّاء وجب عليه الرجوع متى ذكر. 

کثلاثِ وخمس» قال في «الإقناع»: مع الكراهة.اه. وصحح شيخنا: أن 
التطوع بركعة في غير الوتر لا يصح؛ لقوله ي لمن دخل وهو يخطب يوم 
الجمعة: (قُمْ قصل رَكْععَيْنِ وَتَجَوّرَ فِهِمَا)ء فلو كان يشرع أقل من ركعتين؛ 
لأمره به؛ ليتفرغ لسماع الخطبة. 

سقطت (أجر) من (ز» ق). 


ن قات ال2 
بَابُ صَاَاَةٍ التَطّوع وَأوقات النّهَي 


507 م - 


ای4 ؛ لقوله ##: (مَنْ صَلَّى اما فهو فل وَمَنْ صلی قَاعِداء لَه 
طف أَجْرٍ القای» 2 مر عل , 


© ويْسَنُ: تربّعُه بمحل قيام » وني رجلَيد بدكوع وسجوو" , 

ه وسن صَلَاةُ الضّحَى4 ؛ لقولٍ أبي مُريرة: «أَوْصَانِي خَلِياِم 
سول الہ ا يكَلّاثِ: صِيام دة ايام ين کل شه وَرَكْمَتي الضّحىء وَأنْ 
وتر قب أنْ آنا اق الح و 


)١(‏ وظاهر المذهب: أن صلاة المضطجع تطوعًا لا تَصِحٌ» وقال الشيخ 


(2 


تقي الدين: لا يجوز التطوع مضطلجمًا لغير عُذْرِء ولعذر يَصِحٌ» ويسجدٌ 
إن قدره :ولا أرقا : وقال: التطوع مضطجعًا لغير عذر لم يجرّزْهُ إلا 
طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد» وهو قول شاد لا أعرف له 
أصلًا في السلف» ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجمًا لغير 
عذر» ولو كان هذا مشروعًاء لَمَعَلُوههِ كما كانوا يتطوعون قعودًا.اه. 
وقوّى شيخنا تنثّل المضتّلجع؛ للخبر؛ ولأن التطوع أوسَعٌ من الفرض» وإليه 
ذَّمَبَ الحَسَّنُء واستحسنه المجدٌ. وقوله في الحديث: «نصف أجر القائم» كذا 
في (ح» زء ي» عا)» وفي الأصل وغيره: (فله أجر نصف القائم). وزاد في 
(ق): «نصف أجر صلاة القائم». 

أحمد (۸/۲١٠)ء‏ البخاري: (أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد)ء برقم 
»)۱۱۱٩(‏ من حديث عمران» ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب جواز 
النافلة قائمًا وقاعدًا)» برقم )۷۳١(‏ من حديث ابن عمررٍ ولفظه: «صلاة الرجل 
قاعدًا نصف الصلاة». 

وعنه: لا يثنيهما في ركوعِد» قال الموفق: هذا أقيّسُ وأصحٌ في النظر. وعنه: 
يفترش . 

رواه أحمد (708/7)» والبخاري: (كتاب التطوع» باب صلاة الضحى في 
الحضر)» برقم :)١11/8(‏ ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب 
صلاة الضحى)» برقم .)۷۲١(‏ 


اوا ركنن 
ؤي 4 _ 


© ويُصلَّى في بعض الأيام دونَ بعض("!؛ لأنه بلا لم يكن يلازم "2 
عليها 9 . 
ل له 2 دكش يدي د 
۾ وَأقَلَهًا رَكْمَتَانٍ4؛ لحديثِ أبي هريرة» <وَأكَْرْمًا تان ؛ لما 


22o 


روت أ هانئ: أ لبي ڳل عَام المَنْح صَلَّى ماني رَكَعَات سُبْحَةَ 
الصحّى»“» رواه الجماة. 

۾ لوَوَكتُهَا: مِنْ خُروج وَنْتٍ لني ؛ أي : هِنٍ ارتفاع الشمس قدرٌ 
رمح“ إلى َيِل الزَّوّالِ4 ؛ أيْ: إلى دخولٍ وقتٍ النهي؛ بقيام 
الم 

)١(‏ على الصحيح من المذهب» نص عليه واختار الآجريُ وابن عقيل وأبو الخطاب 
وابن الجوزي والمجد: استحبابٌ المداومة عليهاء وصوّبه المصنف في 
«الإقناع» ؛ لحديث: (يُصْبِحُ عَلَى كل سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَة. .) إلخ» ولشيخ 
الإسلام قاعدة في ذلك: أن ما ليس براتب لا يُدَارَمُ عليه كالراتب» واختار 
المداومةً عليها لمن لم يقم من الليل؛ لتأكدها في حقه بالأمر الشرعي. 

() في (ق): «يداوم». 

(۳) لقول أبي سعيد الخدري: كان بي للم يل يلي الضُّحَى حَنَّى تَقُولَ: لا يَدَمُ» 
وَيَدَعْهَا حٌى نَقُولَ: لا يُصَّلّيَ»» رواه أحمد »)۲١/۳(‏ والترمذي: (كتاب 
الصلاة» باب)» برقم »)٤6۷۷(‏ وقال: حسن غريب. وضعفه الألباني. 

)٤(‏ واختار صاحب «الهدي» من أصحابنا: أنها صلاة بسبب الفتح؛ شكرًا لله عليه» 
وأن الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهمء وقاله غيره» ولهذا چ 
شيخنا: أنه لا حدٌ لأكثرهاء وفي «الصحيح» عن عائشة: (كَانَ يُصَلَي الضحَى 
ربعا وَيَزِيدُ ما شَاءَ الله)» ولم تقيد بعدد. 

(5) البخاري: (أبواب التهجد» باب صلاة الضحى في السفر)ء برقم »2١١1/5(‏ 
ومسلم: (كتاب صلاة المسافرین» باب استحباب صلاة الضحى)» برقم (0975. 

(5) وبالدقائق المعروفة: حوالي اثنتن عَشْرَةَ دقيقةٌ» وَلْنَجِعَلهُ حَمْسَ عَشْرَةٌ دقيقة؛ 
لأنه أحوّظ. قاله شيخنا. وفي نسخة ابن عامر: قيد رمح. 

(۷) أي: قبل زوال الشمس بزمن قليل» حوالي عَشْرٍ دقائق. قاله شيخنا. 


باب صَاةٍ التُطَوع وَأَوْقَاتٍ لتقي 
54 = 
وأفضَلَهُ : إذا اشتدّ الحرٌ. 
ل هر ل خا eu‏ 04 يي و و 

© ج وسحود التَلَاوَة» والشكر: «صلاة؛ لأنه سجودٌ يُقصَد به 
التقربُ إلى الله» له تحريم وتحليل؛ فكان صلا ؛ كسجود الصَّلاقٍ 
فيشترظ له ما يُشْتَرَظْ لصلاة الثّافلة؛ مِنْ سّترٍ العورة» واستقبالٍ القبلة» 
والنيقء وغير ذلك . 

© وسن سجودٌ التلاوة +ِللقَارِيْ وَالمُسْتَمِع4 ؛ لقولٍ ابن عمرٌ: 
ان الت يك يَفْرَأ عَلَيْنَا السُورةَ يها الَّجْدةٌ كيَسْجُد وَنَسْجْدُ مَعَهُ حى 
مَا يجه أَحَدُنَا مَوْضِعًا لِجَبْهَيهه. متفّنُ عليه'". وقال عمرٌ: «إنَّ الله لم 
يَفْرضٌ علينا السجود إلا أن نشاء» رواه البخاري . 


)١(‏ سقطت من (ق). 

(؟) وقال الشيخ تقي الدين: لا يشرع فيه تحريم ولا تحليلٌ؛ هذا هو السّنّة 
المعروفة عن النبيّ يلل وعليها عامة السلفٍ؛ وعلى هذا: فليس هو بصلاةء 
فلا يشترط له شروظ الصلاة» بل يجوز وإن كان على غير طهارة» كما كان 
ابن عمر يسجد على غير طهارة» واختاره البخاري؛ لكن السجود بشروط 
الصلاة أفضَلٌ. قال شيخنا: ومن طالّعَ كلام شيخ الإسلام؛ تبين له أن 
الصوابٌ ما ذهب إليه. وصححبَه السعدي» وجعل حكمه خارج الصلاة حكم 
الدعاء» فيجوز لغير القبلة» ولا يُشْتَرَط له ما يشترط للصلاة» قال: ومثله 
سجود الشكرء بل أولى.اه. أما السجود لغير القبلة» فقد قال فيه ابن الملقن: 
نعوذ بالله من استدبارٍ القبلة. 

(۳) البخاري: (كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ)» برقم 
)1۷0(« ومسلم: (كتاب المساجد» باب سجود التلاوة)» برقم زولاه). 

(5) وهو الصحيح من المذهب» أنه سن ورججه شيخناء وعنه: أن السجود على 
القارئ والمستمع واجبٌ في الصلاة وغيرها؛ وفاقًا لأبي حنيفة» واختاره شيخ 
الإسلام وغيره» وقال: هو مذهبٌ طائفة من العلماء. 

(0) في: (كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله ك لم يوجب السجود)ء 
برقم (۷۷(. 


— ل 
عه 253 


© ويَسجدُ في طوافٍ مع قصرٍ فضلِ 


Ms 
. ويتيمّمُ مُحَدِثٌ بشرطه» ويسجدٌ مع قصره‎ # 


© وإذا نسي سجدةٌ: لم يعد الآية لأججلة: ولا يسجد لهذا اليب 
© ويُكررُ السجود بتكرارٍ التلاوة“؛ كركعتّي الطوافي» قال في 

«الفروع»: وكذا يتوجّهُ في تحية المسجدٍ إن تكرّرٌ دخوله. انتهى. ومراده: 

# دون السّايع 04 الذي لم يقصد الاستماع؛ لما رُوي: أن 
عثمانٌ بن عقا مر بقا ص يقرا سجدة ليسجدٌّ معه عثمان» فلم يسجدء 
وقال: «إنما السّجدةٌ على مَن اسكَمَعَ؛ ولأنه لا يُشارك القارئ في 

الأجر؛ فلم يشاركه في السجود. 

« ون 3 يسح القَارِئ 04 أو كان لا يُصلح إمامًا للمستمع: 

)١(‏ بين القراءة والسجود. تقرير. (حاشية نسخة ابن عامر). 

0( آي قصر وقت تيممه. وهو (أي: شرطه): تعذر الماء والضرر. ش م ص. 
(حاشية نسخة ابن عامر). 

(۳) ' لثلا يلزم تفضيل الفرع على الأصلء قاله الشيخ ابن عامر ك. 

(5) ويَحتَّمِلٌ أن يقال: إن أعادّها لحاجةٍ؛ كتكرير الحفظ أو الاعتبار أو لاستنباط 
حكم منهاء أو لفهم معناهاء ونحو ذلك: لم يكرر السجود. 

(0) هذا المذهب» وهو من المفردات» وقيل: يسجد السامع أيضًا. 

(7) كذا في: (أء ش» زء حء ي)» وفي (ن» م» ق): «بقارئ». 

(۷) ذكره البخاري تعليقًا في: (كتاب سجود القرآنء باب من رأى أن الله وبق لم 
يوجب السجود)» ووصله عبد الرزاق (0405)» وابن أبي شيبة (۲/ ٠)٥‏ 
وصححه الحافظ في «فتح الباري» .)٥٥۸/۲(‏ 

(4) لم يسجدٍ المستَمِعٌ؛ هذا المذهبٌ. وهو منّ المفرداتِ» وقيل: يسجد غير 
مصل قدَّمه في «الوسيلة»: وفاقًا للشافعي» وهو رواية عن مالك. 


باب صَادةٍ التَطَوُعِ وَأَوقَاتِ النّهي ت 
مِلَمْ يَسْجُدْ؛ لأنه يه أتى إلى نفرٍ من أصحابه» فقرأ رجلٌ منهم 
سج الم نظرٌ إلى رسول الله كل فقال: (إنك كنت إمامَئَاء ولو سَجَدتٌ 
سَجَدْنَا)ء رواةٌ الشافعيُ في مسنده مُرسَنُو9", 

© ولا يَسجِدُ المُستمِعٌ كُدَّامَ القارئ"» ولا عن يساره مع لو 
يمييه0©: ولا رجل لتلاوة امرأء» ويسجدٌ لتلاوة أب وض : 


VA ao ءءء‎ 


۾ ذوَمُوَ4؛ أئي: سجودُ التلاوة: لأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةَ 
قي «الأعرافي» و«الرّعد؛ و«التحل» و«اسُبحانً”" وهمريمٌ 
وي «الحَجٌ) مها ان4" و«لفُرقان» و«النمل» و«آلم تنزيل 


)١(‏ «مسند الشافعي» »)117/١(‏ ابن أبي شيبة (۱۹/۲)ء وقال الحافظ في «الفتح 
(057/9): رجاله ثقاتء إلا أنه مرسل. 

(۲) وهو الصحيح من المذهب» وقيل: يسجد قُدَامَهُ وتقدّم أنه ليس بصلاة. 

(۳) وقيل: يسجد عن يساره؛ لأنه ليس بصلاة. ولا يسجد قبل القارئ» لكن يجو 
رفعه قبله فى غير الصلاة» صرّبه في «الإنصاف»؛ لأنه ليس إمامًا له حقيقة» بل 
بمنزلة الإمام . ١‏ 

(5) وكذا خنثى؛ لأن القارئ لا يصلح أن يكون إمامًا له في هذه الأحوالء وقيل: 
بل يسجدٌء واستظهره في «التنقيح»؛ كسجوده لتلاوة آميّ وزّمِنِ؛ لأن ذلك ليس 
بواجب عليه» ولا يشترط فيه كل حالةٍ تُشْتَرَظ في الإمامة. 

)0( وانظر ما هنا مع قوله قبله : (أو كان لا يصلح إمامًا للمستمع) إلا أن يقال هنا بمثله . 

(5) وصحح شيخنا وغيره: أن سجدة س سجدة تلاوة» وعليه: فتكون 
السجدات حمس عَشْرَةَ سجدة. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «والإسراء؟. 

(0) روي عن عُمَرٌ وابنه وعلي وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى ون : آم 
سَجَدُوا في الحَج سَجْدَتَيْنِ قال ابن الملقن في «شرح البخاري» (۳۸۷/۸): 
صح عن عمرٌ بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها؛ أي: 
السجدة الثانية في الحج. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة؛ (۱/۲)» واسنن 
البيهقي» (۳۱۷/۲» ۳۱۸). 


ار ر يعن قنع 

(V1 $—‏ 
واحم السّجدة»2"7 ودالنّجم» و«الانشقاقي» و«اقرأ پام ربك . 

© وسجدةٌ «ض): سجدةٌ شك . 

© ولا بُجزئ ركع ولا سجودٌ الصَّلاةٍ عن سجدة التلاوة. 

۾ و4 إذا أراد السجود» فإنه طيُكَبّرُ4 تكبيرتين: تكبيرة <إِذًا 
سَجَدَء وَ4تكبيرةً #إِذًا رق سواءٌ كان في الشلؤة أى ارج" 
ؤِرَيَجْلِسُ4 إن لم يكن في الصلا» ويلم وجوبًاء ويُجزءأ 


(۱) أي: حر [فصلت: ]١‏ التي فيها السجدة؛ عند قوله: .وهم لا نود 
[فصلت: ۳۸]» على الصحيح منّ المذهب» وقيل: عند قوله: «تمَبُدُوت» 
[فصلت: ۳۷]ء اختاره ابن أبي موسى» وقدَّمه في «الرعاية الكبرى». وعنه: 

(۲) وليست من عزائم السجود» قاله ابن عباس وا ؛ كما عند البخاري؛ أي: لم يرد 
فيها أمر ولا تحريضٌ ولا حت وإنما وَرَد بصيغة الإخباي» فلو سَجَدَمَا في 
الصلاة عالمّاء بطلتُ على الصحيح منّ المذهب» وعنه: سجدةٌ تلاوق» وفاقا 
لأبي حنيفة ومالك واختاره أبو بكر وابن عقيل» قال في «الفروع» و«المبدع»: وهو 
الأظهَّدُ؛ لأن سَبَبَهَا منَ الصلاة» وصححَهُ السعدي وشيخناء وقال ابن الملقن: 
قول ابن عباس: س ليست من عزائم السجودء إخبار عن مذهبه» وقد 
سَجَدَ الشارع فيها. والسجود فيها عند قوله: راب [ص: ]۲٤‏ وفافًا. 

(۳) لقول ابن عمر: گان الب يك يقرأ َا الُرآن» إا مَرّ بالسَّجْدَة كر وَسَجَدَ 
وَسَجَدْنَا مَعَهُه رواه أبو داود بسنل فيه لِينُ؛ وقال ابن القيم: لم يذكر عنه كَل 
أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود» ولذلك لم يذكره الخرقيٰ» ومتقدّمو 
الأصحاب.اه. وقال شيخنا: السُنّة تَدُلُ على أنه ليس فيه تكبيرٌ عند الرفع» 
إلا إذا كان في صلاة» فإنه يجب أن يكبر إذا سجد وإذا رفع» وثبت عنه يكل 
أنه (كان يُكَبْرُ في كل حَفْضٍ وَرَفْع) وذكر: أن رفع بعض الأئمة من السجود 
بدون تكبير قُهمٌ حاطئ؛ لأنّ مَن فى التكبيرٌ عند الرفع» يقصد خارج الصلاة 
لا داخلها. 

(5) إذا رفع رأسه؛ لأن السلام يُعِقُبُهُ فشُرعٌَ لیکو سلامه في حال جلوسه؛ = 


باب صَلَاةٍ التّطَوْعِ وَأَوْقَاتٍ النّي tery‏ 
واحد ولا سهد ؛ كصلاة الجنازة. 

© ويرفعٌ يديه إذا سجدّ ‏ ندبًا -» ولو في صلا" . 

© وسجودٌ عن قيام أفضل 9 , 

» يكره للامام: قرا آبة تة فِي صلا سير و4كرة: 

سُجُودُهُ ؛ أييْ: سجودٌ الإمام للتلاوة فِيها) ؛ أيي: في صلاةٍ سريّةٍ 

كاله ۵؛ لأنه إذا قرأها إنّا أن يسججدٌ لها أو لاء فإ لم يسجد لهاء 
كان تارگا للسَّنَّةٍ وإن سجدّ لهاء أَوْجَبَ الإبهاء” والتَّخُلِيط على 


المأموم . 


= بخلاف ما إذا كان في الصلاةء قال في «الإقناع» تبعًا ل«الفروع» و«المبدع» -: 
ولعل جلوسه ندب واستظهّرٌ في «شرح الإقناع»: وجوبه. 

)١(‏ وقال الشيخ تقي الدين: ولا يشرع فيه تحريمٌ ولا تحليلٌء هذا هو السُنّة 
المعروفةٌ عن النبيّ يل وعليها عامة السلفيء قال أحمد: أما التسليم» 
فلا أدري ما هوء قال ابن القيم: وهذا هو الصوابٌ الذي لا ينبغي غيره» 
ولا ثُقِلَ فيه تشهدٌ ولا سلامٌ ولا جلوسن البتة. 

(؟) نص عليه في رواية أبي طالب» وهو المذهب» وقال الشارح وغيره: قياس 
المذهب لا يرفعهما؛ لقول ابن عمر: «وَكان لا يَفْمَلُ ذلك في السّجُووِهء قال 
ابن نصر الله: هذا اصح وهو المتعينُ؛ وصرّح به الشارح وابن القيم؛ لعموم: 
«وَكَانَ لا يَنْمَلُ دک في السَّجُودِه: وهو رواية عن أحمد. وأما خارج الصلاة: 
فالمذهبٌ أنه يرفعهماء نص عليه» وهو من المفردات» وقيل: لا يرفعهما . 

(۳) وَجَرّمَ به المجدٌ وغيره» واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: قاله طائفة من 
أصحاب الإمام أحمد. ونقل عن عائشة «إينًا. وكذلك سجود الشكر. 

)٤(‏ وروی أحمد وأبو داود وغيرهما: ن اللي يكل سَجَدَ ِي الظّهْرِ؛» فقيل: 
لا يكره» وفي «المغني» و«الشرح»: اتباع السْنَّة أولى. لكن قال شيخنا: في 
سنده نظر. وقال شيخنا ابن باز في تعليقه على «فتح الباري»: في تصحيحه 
نظرء والصواب أنه ضعيف. 

(5) كذا في الأصل وغيره بالموحدة» مصدر أبهم الأمر: اشتبه فلم يدر كيف يؤتى له 


"” و 
دج 4/4 
۾ ويرم المأقوم: مُتَابَمَتهُ في غَيْرِهَا 4 ؛ أيْ: غير الصَّلاةٍ السرية 
ولو مع ما يمتح الماع ؛ كمل وظرشي - وي في السو 
واندتاع النْقَم4 مطل" لما روى أبو بكرة”" هه : «أنّ اللي يكل كان 
6 ۳ أن يُسَُ بوه خر سَاجِداا رواه أبو داودٌ وغيره» وصبححة 
)6( 


الحاكم 
۾ وَتَبْطل بوك ؛ أيْ: يسجرو الشعرء <ِصَلَاة عَيْرِ جَامِلٍ 
واس ؛ لأنه لا تعلّقَ له بالصَّلاوِء بخلاف سجود التلاوة. 
١‏ # وصفةٌ سجود الشّكرٍ واجکامه: كسجود تلاو . 


= وفي نسخة ابن عامر: الإيهام. بالمثناة» مصدر أوهم وأوهمه إيهامّاء أوقعه في 
ا 11 

)١(‏ هذا المذهب» وهو من المفردات» وقيل: يلزمه متابعة إمامِهء اختاره القاضي 
والموفق» وقال في «الفروع»: في الأصحٌ» وصِحححَهُ السعدي وشيخنا؛ لعموم 
قوله كله (وَإِذَا سّجَدَ فَاسْجُدُوا). 

0 أي: سواء كانت خاصة أو عامةء دينيةٌ أو دنيوية» ظاهرة أو باطنة. 

(۳) في (م» ق): «أبى بكر». والمثبت عنٍ الأصل وبقية النسخ» وهو الموافق 
لمصادر التخريج. 

(4) رواه أحمد (45/0)»: وأبو داود: (كتاب الجهادء باب في سجود الشكر)ء 
برقم (7774): والترمذي: (كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في سجدة 
الشكر)؛ برقم () عن أبي بكرة ضيه وصححه الحاكم )۲۷١/١(‏ 
ووافقه الذهبي» وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وحسّنه في 
«الإرواء» (575/5). 

(0) يعني: كبر إذا سَجَدَ وإذا رفع» ويجلسٌ ويْسلُم» وليس في النصوص ما يدل 
لذلك؛ وإنما جاءت بمشروعية السجودء قال شيخنا: والصحيحٌ أنه يكبر إذا 
سَجَدَ فقط» ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم» وقال: على أن التكبير عند السجود 
فيه شيءٌ منّ النظر. 


باب اة التطَوْع وَأَوقاتِ النَقٍ وت 

۾ وَأواث النّهّي حَمْسَة4 : الأوّل: ين طلوع المَجْرٍ الاني“ 
إِلَّى صلع الشّمْس؛ لقوله :إا طَلَعَ الفَجْرُ فلا صَلَاةَ إلا رَكعَتي 
الجر" احتحٌ به أحمد. 1 

۾ و الثاني: ين طُلُوعِهَا حَنّى تَرْنَِعَ يد - بكسر القاف - 
أي: در <رُئْح» في رأي العين . 

و الثالثُ: عند قِيَاهَا حَتّى تَرُولَ4”)؛ لقول عقبة بن عامر: 
لات سَاعَاتِ نَهَانَا رَسُولُ اله يل أن صل فِيِهِنّ» ون تَقْبْرَ فِيهنٌ مَوْتَانَا: 
جين تَطلُعُ الس بَازَِةٌ حى ترتع وَحِنَ يَقُومُ ابم الطيرة”© حر 


(۱) يعني: لا من صلاة الفجرء هذا المذهب» وعنه: من صلاة الفجرء اختاره 
أبو محمد رزق الله التميمئ» وذكر في «التحقيق»: أنه قول أكثرهم» وصححه 
السعدي وشيغتاة لعا رواء مسلم: (لَا صَلَاةٌ بَمْدَ صَلَاةٍ المّجْرٍ حى تَطْلْعَ 
الشَّمْسنُ)؛ وكصلاة العصرء فإن النهيَ فيها إنما يتعلق بصلاتهاء لا بوقتهاء 
وضئّف شيخنا الحديث الذي استدلٌ به الشارح. 

(؟) رواه الإمام أحمد (۲۳/۲)» وأبو داود: (كتاب التطوع» باب من رخص 
فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة)» برقم (۱۲۷۸)» والترمذي: (كتاب 
الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر..): برقم (419): وقال 
في «الإرواء»؛ (۲/ ۲۳۲): صحيح. 

(۳) وفي امجموع المنقور»: نقل شيخنا عن شيخه أحمد بن ناصرء أنه رمح 
الهذيلي» وأنه طول ستة أذرع باليد.اه. وقال شيخنا يعني: قدر متر تقريبًا في 
رأي العين» ويقدّر بائنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق» والاحتياط أن يزيد إلى 
ربع ساعة. 

(4) وفيه وجه: إلا يوم الجمعة» وفائًا لمالك» واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم 
وغيرهما؛ لترغيبه يل في التبكير إلى الجمعةء والصلاة إلى خروج الإمام. 

(0) في حاشية نسخة ابن عامر: «ذكر بعض العلماء أنَّ قائم الظهيرة قليل جدّا 
مقدار تكبيرة الإحرام. تقرير شيخنا عبد العزيز بن محمد بن مانع؟. 


=4 ور داف 


تَرُولَ» وَحِينَ تَضَيّفُ الشّمْسسُ لِلقُرُوبٍ حَنَّى تَغْرْتَ) رواه مسل . 
يب - بفتح المثناةء فوق - أي : تميل. 

© <وَ4الرابع: يِن صَلَاةِ المَضْرٍ إلى عُرُوبها) ؛ لقوله ل 

دلا صلا بغ بَنْدَ المَجْرٍ < على اطع الشَّمنُ وَلَا صَّلَاةَ بَمْدَ صلا" المَضْرٍ 
نَفِيبَ الشّمنٌ)» متف عليه" » عن أبي سعيدٍ. 

ell, ١‏ بالفراغ منها ‏ لا بالشروع - ولو فُعلت في وقتٍ الظهرٍ 
جممًاء لکن تُفَعَلُ سه هر بعدّها. 

3 7 ا إا شَرَعَتِ الشمسُ لفِيوِ؛ أيْ: في 
الغروب”* ۰ <حَنَّى بم ؛ لما تقدّم. 

« <وَيَجُورٌ ا القَرَائِضٍ فياك ؛ أي : في أوقاتٍ النهي كُلْها؛ لعموم 
قوله :من ام عَنْ ص أو ياء كلصا إا دكرهَاء متف عليه. 

© ويجورٌ أيضًا: فعل المنذورة فيها؛ لأنها صلاةٌ واجبةٌ. 

6# يجوز حتى في الأَوْنَاتِ الئَلَانَةِ4 القصيرة: <فعل رَكْمَتَيْ 
طَوَاف ؛ لقوله 4 : (لَا تَمْتَعُوا أحَدَا طاق بِهَذَا البيْتِ» وَصَلّى فيه في آي 
سَاعَة شَاء”*© ين يل ا تهار)» رأة الترمذيم وف , 


)١(‏ في: (كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها)» برقم 
.(AY)‏ 

(؟) سقطت من (ق). 

() البخاري: (كتاب مواقيت الصلاة؛ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس)؛ برقم (087)» ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فيها)» برقم .(AY)‏ 

(6) واستظهرٌ شيحُنا: أن يكون بمقدار رمح؛ كقدره عند طلوعها 

(5) في (ق): «وصلى أيه ساعة»» وسقطت: «شاء». 

(5) بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق ما نصه: إلى هنا على الصحيحة قوبل).. = 


باب صَادة التّطَوْعِ وَأَوْقَاتِ التي 5-5 

۾ و4 تجوز فيها ل إِعَائَةُ جَمَاعَةٍ4 أقيمت وهو بالمسجل”"©؛ لما 
روى يزيد بن الأسودٍ قال: صَلَيتُ مع النبي بيا صلا الفجرء فلما قضى 
صلاتّه» إذا هو برجلينٍ لم يُصليا معه» فقال: ما مَتَمَكُمَا أن تُصَلْيا 
مَعَنَا؟)» فقالا: يا رسول الله» قد صلّينا في رحالناء قال: (لَا تَْمَلَاء ذا 
َافِلَة) رواه الترمذی وصشی" , 


فإن وجدهم يُصلُونَ: لم يُستحبٌ الدُخول”". 


= والحديث. رواه أبو داود: (كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصر)» برقم 
(1845)» والترمذي: (كتاب الحج» باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد 
الصبح لمن يطوف)» برقم (858)» والنسائي: (كتاب المواقيت» باب إباحة 
الصلاة كلها بمكة)» برقم (085)؛ وابن ماجه: (كتاب الإقامة» باب الرخصة في 
الصلاة بمكة في كل وقت)؛ برقم )١104(‏ وصححه الترمذي والنووي والألباني. 
)١(‏ وقيّده الشارح بقوله: (أقيمت وهو بالمسجد)؛ احترازًا عمن دخل المسجد بعد 
أن صلى» فوجد الإمام يصلي؛ بغني: فلا يعيد معه؛ لحديث أبي ذر 
مرفوعًا :(صَلّ الصَّلاة لِوَقيهاء قن أقِيِمَتْ وَأنْتَ بِالمَسْجِدٍ قَصَلُ» وَل تقل : إِنْي 
صَلَيْتُ تَا أصَنّي) رواه مسلم وغيره» وصحح السعدي: جواز إعادة الجماعة 
إذا دخل المسجد ولو وقت النهي وهم يصلون» وسواء أدرك الإقامة أو وجدهم 
في أثنائها؛ لحديث: (لَا نفعلا إذا يما مجه جَمَاعَةٍ وَهُمْ يُصَلونَ مَصَليًا 
مَعَهُمْ نها لَكُمَا نَفلَةٌ): واختاره الشارح» ونص عليه الإمامٌ في رواية الأثرم. 
رواه أحمد :»)١1١/5(‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم 
أدرك الجماعة. .)» برقم (٥۷٥)ء‏ والترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
الرجل يصلي وحده)» برقم (719)» والنسائي: (كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر 
جماعة لمن صلى وحده)» برقم (۸0۸)» وصححه الترمذي والنووي الألباني. 
(۳) يعني: معهم فيها ليعيدها؛ لظاهر خبر أبي ذر د وقيل: يدخل معهمء وهو 
ظاهر كلام جماعة» منهم الشارح وابن القيم؟ ولثلا يتخذ قعودُهُ والناسُ يصلون 
ذريعة إلى إساءة الظن به. 


۳ 


~^ 


8 الإو ا فت رادا لكق 
حدج الا 
۾ وتجورٌ الصلاءٌ على الجنازة بعد الفجرٍ والعصر""» دود بقيّة 
اوقا" ما لم يُخف عليها . 


۾ <وَيَحْرُْمُ تَطَرّمٌّ بِمَيْرِمَاك؛ أيْ: غير المتقدّماتِ؛ من إعادة 
جماعة» وركعتَي طوافي» وركعتي فجر قبلهاء في شَيْءِ يِنَ الْآَْنَاتٍِ 
الْحَمْحَق حَنَى مَا لَه سَبَب74"؛ كتحيّةَ مسجدٍء وسُّنّةٍ وضوءء وسجدة 
تلاو وصلاةٍ على قبر أو غائب» وصلاة كسوفي» وقضاء راتبة» 


03 


سوى سنو طهر بعد العصرٍ المجموعة إليها . 


)١(‏ وظاهره: أنه لا يصلي على قبرٍِء ولا على غائب وقتَ نهي وهو الصحيحٌ من 
المذهب؛ لان العلةَ في الجنازة تحوف الانفجارء وصحححَ ابن الجوزي: جواز 
الصلاة على القبر في الوقتين الطويلّين . 

0) فلا تجوز في الأوقاتٍ الثلاثة» على الصحيح منّ المذهب» ونصره في 
«المغني» و«الشرح»» وعنه: تجورٌء اختاره ابن عقيل والشيحٌُ تقي الدين 
وصاحب «الفائق» وغيرهم. 

(۳) وعنه: أن ما له سببٌ ‏ من جميع ما تقدم ذكره وما يأتي -: يجوز فعله في 
أوقات النهي» واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهم؛ 
وهو مذهبٌ الشافعيٌ وأهلٍ الحديثٍ» وحملوا أحاديتٌ النهي على ما لا سَبَبَ 
له» ور به الشيخٌ ابن باز وشيخناء والعلامة السعدي» قال: لأن أحاديتها 
- أي: ذواتٍ الأسباب ‏ محفوظةٌ؛ وأحاديث النهي فيها تخصيصاتٌ كثيرة. 
وذكر أدلة أخرى. قال الزركشيٌ: وای لبق أبي موسى من الروايتينٍ قضاء 
ورده ووتره بعد طلوع الفجرٍء حتى يصلَّيَ الصبخ» وهو حَسَنٌ» وتابَعَةُ 
أبو محمدء وزاد عليه: ركعي الفجر بعد صلاةٍ الصبح» وقضاء الراتبة بعد 
العصر؛ لحديئَيْ قيس وأمّ سَلَمَةَ وفيه جُمود؛ يعني: حيث أخذ بظاهر 
الحديثين مع ما فيهما منّ الكلام.اه. ويأتي اختيار الشيخ تقي الدين. 

(4) وتقدّم أنها ليست صلاة من كل وجوء والأمر بها مطلق عند وجود سببهاء وكذا 
سجدة شكر. 

)2( وقال الشيخ في سه البح : يقضيها بعدّهاء وقضى النبي يق سل الظهر بعد العصر١‏ 


بَابُ صَلاةٍ التُطُوُع وَأَوْقَاتٍ النّقَي 


4/4 4 = 
© ولا ينعقدٌ النَفْلُ إِنِ ابتدأةُ في هذه الأوقاتِ ‏ ولو جاهلًا ‏ إلا 
تحيةَ مسجدء إذا دحل“ حال ُطبة الجمعة؛ فتجورٌ مطل" . 
© ومكةُ وغيرُها في ذلك سواء. 


RRR # 


)0( في (عا» ق): «دخل». 

(؟) يعني : في الشتاء والصيف» ومع العلم وعديهء قال القاضي: مع أن القياسَ 
المنعٌ؛ تركناه لخبر سُلَيكِ وه . وظاهر عبارته: الإباحةٌ فقط» والأمر في ذلك 
يقتضي الندت؛ كما هو ظاهر. 


ال ج د عدا اؤِالمَمَقَيع 


باب صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 
نزم Na‏ 


© شرع لأخلٍ اللَواضل وَالتّوادُدِ وعدم التّقاظع . 

۾ ِتَلْرّمْ الرَجَالَ) الأحرار" القادرينٌ ‏ ولو سَقَرَاء في شدَةٍ 
خوف ‏ لِلصّلَوَاتِ الخَمْسِ» المؤدّاة!"2؛ وجوب عين”"؛ لقوله تعالى: 
وڌا كنت فيم امت هم ألصكترة تم لابكة : ينم مق الآبة 
[النساء: ١٠٠]؛‏ فأمرٌ بالجماعةٍ حال الخوف» ففي غيره أولى؛ ولحديثِ 
أبي هريرة المُتفتٍ عليه : (أنْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى | العشاءِ 
وَالمَجْرِ وَل يَعْلمُونَ مَا فِيهمًا فِيهِمًا لأنَوْمُمَا وَل حَبْوّاء وَلَقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ 


رو 


بالصَّلَاةٍ نَْام ثم آمْرَ رجلا صل بالتاس» كُمّ َنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ 


)١(‏ لا العبيد» هذا المذهب» وقيل: تلزم العبدٌ بإذنٍ سَيِّدِوه قال شيخنا: وهذا هو 


الاقرَبُ 
(؟) فلا تلزم للمَقْضِيّاتِ منّ الخمس» وصححح شيخنا: وجوبّها للمقضية كالمؤدًاة؛ 
لعموم الأدلة. 


(۳) هذا المذهب» نص عليه» وهو منّ المفردات» وإليه ذهب عطاء والأوزاعي 
وداود وجماعة من محدّثِي الشافعية؛ كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر 
وغيرهم» وظاقر نص الشاقعي! أنها فَرضٌ ن كفايقء وعليه جمهور أصحابه 
المتقدمِينٌ» وصځحه النووي في «المنهاج)ء واختاره الطحاوي والكرخي 
وغيرّهما منّ نَ الحنفية» وقال أبو حنيفةً ومالك : هي ف مؤكدةٌ قال 
القسطلانيٌ: وقرأتٌ في شرح «المجمع» لابن قرشتاه مما عزاه العيني خب 
«الهداية»: وأكثر المشايخ على أنها واجبة» وتسميتها سْكَةٌ؛ لأنه ثابتٌ بالسئة. 

(6) البخاري: (كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة)» برقم (544)» 
ومسلم: (كتاب المساجدء باب فضل صلاة الجماعة)» برقم (501). 


بِابٌ صَلاة الجَمَاعَةٍ 


=> 

حرم ِن حطب إلى قَوْمٍ لا هون الصّلَة» حرق لبهم وتُمْ باار). 

ه طلا شَْط4؛ أي : لَيسَتِ الجماعةٌ شرظًا لصححة اللاو" 
فتصحٌ صلاةٌ المنفردٍ بلا عذرء وفي صلاته فضل. 

© وصلاةٌ الجماعة أفضَلٌ بسع وعشرين درجةٌ؛ لحديثٍ ابن عمرٌ 
المتفق عليه" , 

به وتنعقدٌ باثنينٍ - ولو بأنثى وعبدٍ - في غير جُمعةٍ وعيل. 

لا بصب في رفوا 

© وله فِعْنْهَا4؛ أي: الجماعة جني بهي ؛ لعُموم حديث: 


)١(‏ وإنما هي واجبة» وعنه: شرط لصحة الصلاة» وهي من المفردات» واختارها 
ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين؛ فلو صلی وحده من غير عذرء 
لم نَصِحّء قال شيخنا: ويضعّفه أن النبي كَل قال: (صَّلَاُ الجَمَاعَةٍ فصل مِنْ 
صَلَاةٍ القَذّ سبع وَعِشْرِينَ مَرَجَةُ).اه. ولا يمتنع أن يجب للعبادة شية وتصح 
بدونه؛ كواجباتِ الحج. ومحل الخلاف إنما هو في غير الجمعة» أما هي» 
فالجماعة شرظ في صِحََتِهاء وكذلك العيد؛ كما في «المنتهى» وغيره. 

(؟) ولفظه: (صَلَاةُ الجّمَامَةٍ تَنْضُلُ صل المَذُ سبع وَعِشْرِينَ مَرَجَةُ) أخرجه 
البخاري: (كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة)» برقم (540): ومسلم: 
(كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة)» برقم (100). 


() يعني: والإمام بالغ؛ لأنه لا يَصلَّح إمامًا في الفرض» ويّصِح في النفل؛ 
لأنه کي أمّ ابن عباس وهو صبي» وعنه: يصح في الفرض كالنفل؛ للأخبارء 
ويأتي إن شاء الله. 

() وهي روايةٌ عن أحمدّء قال المجدٌ: هي اختيارٌ أصحابناء وهي عندي بعيدة 
جدًا إن حملت على ظاهرها. والرواية الثانية: ليس له فعلها في بيته» قال 
شيخ الإسلام وابن القيم: ومن تأمل السَنةَ حقٌّ التأمل» تبين له أن فعلها في 
المساجد فرضٌ على الأعيان.اه. وفعلها في البيوت تعطيلٌ للمساجدء ولولا 
وجوبٌ فعلها في المساجدء لما جار الجَمعُ للمطر ونحوه وترك الشرط = 


طفع ركفن 


4 A= 


(جُهِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَ)””". 


(Wize 


© وفعلّها في المسجدٍ هو السنة 
© وسن لنساء مُنفردات”". 

© ويُكرَهٌ لحسناة حضورها مع رجالي”*2: ويباح لغيرها. 

ومجالسٌ الوعظ: كذلك» وأؤْلى. 

م وشحب صا أل الثر4؛ أي: موضع المخافة» في 


مَسْجِدٍ وَاحِدٍ) ؛ لأنه أعلى للكلمةء وأوقعٌ للهيبة . 


- وهو الوقت ‏ لأجل سُئّة؛ ولأنه يه هَمّ بتحريق المُتَكُلَّمْينَ عنهاء ولم 
يَستفصِل: هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا؟. قال شيخنا: وهذا 
القول هو الصحيح . وصوّبه السعدي. 

رواه البخاري: (كتاب التيمم» باب ۱)» برقم «(Fo)‏ ومسلم: (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة)؛ برقم »)٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله وا 
وعنه: واجب على القريب منه» جزم به في «الإفادات»» وقدّمه في «الرعاية 
الصغرى» و«الحاوي الكبير»؛ وقيل: شرط للصحة. قال الشيخ تقي الدين: ولو 
لم يمكنه إلا بمشيه في مِلكِ غَيرِوء وإن كان بطريقِه منكرٌ؛ كغناء» لم َج 
المسجدّء وينكره» نقله يعقوب.اه. وكذا لو كان المنكر في المسجدٍ فيحضر 
وينكره . 

في دورهن» على الصحيح من المذهب؛ لأن النبيّ يل أمر أمّ ورقةٌ أن تَجِمَلٌ 
ليها مؤذناء وأَمَرَمًا أن َو أهل دارهاء رواه بو داود وحسّنه الألباني» ولثبوته 
عن عائشة وأ سَلَمَةَ راء رواهما ابن أبي شيبة» وصححَهُما النووي. وقيل: 
إنها مباحة أحيانّاء قال شيخنا: وهذا القول لا بأس به. وزاد في (عاء ق): 
«منفردات عن الرجال». 

خشية الافتتان» أما إن عُلِمَ أو ظُنَّء فيَحرُمُ. 

وقيّدَهُ الناظم: بما إذا لم يحصل ضررٌء وقاله شيخنا. ونقل في «المغني» عن 
الأوزاعيّ قوله: لو كان الأمرٌ إليّ لَسَمَرْتُ أبواتَ المساجدٍ التي للثغور؛ 
ليجتمعٌ الاس في مسجدٍ واحا. 


باب صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ wm‏ 

۾ والأفضَل عبرم4 ؛ أني: غيرٍ أهلٍ الغر: الصَّلاةٌ في المَسْجِدِ 
الّذِي لا ثَُامُ فيه الجَمَاعَةُ إلا بحْضّورو ؛ لأنه يُحَصّلُ بذلك ثَوَابَ عِمارة 
المسجدء وتحصيل الجماعة لمن يُصلي فيه. 

ه ن مَا كَانَ أَكْكَرَ جَمَاعَةٌَ4: ذكره في «الكافي» و«المُقنع» 
وغيرهماء وفي «الشرح»: أنه الأولى“؛ لحديثِ 2 بن كعب: (وَمَا كَانَ 
كدر مَهْوَ أَحَبّ إلى الله): رواه أحمدُ وأبو داودّء وصحّحه 7 ا 

۾ نم المَسْجِدُ العَتِيقٌ4 ؛ لأنَّ الطاعة فيه أُسبَقُ””؛ قال في 
«المبدع»: والمذهبُ أنه مُقَدُمٌّ على الأكثر جماعةٌ: وقال في «الإنصاف»: 
الصحيحٌ منّ المذهب أنَّ المسجدّ العتيقٌ أفضلُ من الأكثر جماعةً؛ وجزم 
به في «الإقناع» و«المنتهى» . 

» وأبعڈ4 المسجدين لأوْلَى من فرب ہما“ إذا كانا حديثين 


)١(‏ قال القرافي: لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير 
أفضَّلُ من غيره؛ لشمولٍ الدعاءء وسرعة الإجابة» وكثرة الرحمة» وقبول الشفاعة. 

(۲) رواه الإمام أحمد (ه/ ١٤٠)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة)ء برقم »)٥٥٤(‏ وابن حبان (154/7)» والحاكم »)۲٤۷/۱(‏ قال 
الحافظ في «التلخيص» (:00): صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم. وحسّنه 
الألباني. وزاد في (ق): «أكثر جماعة». 

(۳) والعبادة فيه أكثر. وذكر في «الفروع» آخِرَ الباب» فضل الصلاة بالحرم» قال: 
وقال شيخنا: بالمسجد الحرام بمائة ألف» ويمسجد المدينة بألف» وأن 
الصواب في الأقصى بخمسيائة صلاة» كذا قال. وظاهر كلامهم في المسجد 
الحرام: أنه نفس المسجدء وذكر ابن الجوزي: أن الإسراء كان من بيت 
0 هانئ عند أكثر المفسرينَ» فعلى هذا المعني بالمسجدٍ: الحرم» وقد يتوجّه 
من هنا حصو المشاعقة بالعرم» كين النسجزء جرم يه ضاحث «الهدي؟ 
ناا ایی جرا ` 

(5) هذا المذهب» وعنه: الأقربُ أولّى؛ لأن له جِوَارّاء ولما في تخظيو إلى غيره - 


07799955 


اور رتت دسفي 
Af‏ € 
أو قديمين» اخكلفا في كثرة الجمع ولت" أو استويا"؛ لقرله ##: 
(أعْظَمْ الاس جرا في الصَّلاةٍ آِعَدمُمْ تَأبْعدُْمْ مَمْشى)» رواه الشيخان”". 
© ويد الجماعةٌ مطلقًا؟» على أو الوق . 


۾ يحرم ان يُوَّمَ في مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِه الرّاتب20, إل بإذنه أز 
مُذْرو4؛ لأنَّ الراتت كصاحب البيت» وهو أحق بها؛ لقوله 4#: 


= من إثارة الوحشة في جيرانه الأقربين إليه. وإن كان الإمام لا يتم الصلاة» أو 
يُرمى ببدعة» أو يعلن بالفجور» فلا باس بتخطيه إلى غيره. 

(0) آي: لا التفات إلا إلى التساوي في التجدّدٍ والقِدّمء وعليه فإن الأقدم أفضل» 
ولو قريبّا» وأما الكثرةٌ والقلة فلا؛ تبعًا ل«المنتهى»» ولفظ «الإقناع؟ وشرحه: 
ثم إن استويًا فيما تقدم - يعنى: العتيق ثم الأكثر جماعة ‏ فالصلاة في المسجد 
الأبعد أفضَل. 

(1) واختار شيخنا: أن الأفضّلٌ أن يصلّيَ فى مسجدٍ حيو سواء كان أكثرٌ جماعةٌ 
أو أقل؛ لما فيه من المصالح» ثم يليه الأكثرٌ جماعةً» ثم يليه الأبعَدٌ ثم 
العتينٌ؛ لأن تفضِيلٌ المكانٍ بتقدّم الطاعةٍ فيه يحتاج إلى دليل بِيّن. واستظهَرٌ: 
أنه يصلي في المسجد البعيد؛ لسن قراءة إمامِه وحصول الخشوع؛ لأن 
الَضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها. 

(۳) البخاري: (كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة)ء برقم »)19١(‏ 
ومسلم: (كتاب المساجدء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد)ء برقم (555) 
من حديث أبي موسى الأشعري ذه . 

0) في حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: مطلقًا؛ أي: سواء سنّ تعجيل تلك الصلاة 
أم لا.اه. من خطه؟. 

(0) لأنها واجبة» وأول الوقت سنَّة» ولا تعارْضٌ بين واجب ومسنون» وفضيلة أول 
الوقت مقدّمة على انتظار كثرة الجمع؛ كما في «الإقناع»» وصوّبه في 
«الإنصاف؟. 

(1) وأما بعد الراتب فلا يحرم أن يؤمَ؛ قال في الإقناع: ويتجهء إلا لمن يعادي 
الإمام . 


ا $ € — 
(لا ومر من الج بَيْتِهِ و إلا بِإِذْنه)” بولائه يؤدّي إلى التنفير عن ومع 
الإذن هو نائبٌ 


قال في «التنقيح»: وظاهرٌ كلامهم: لا تصح» وجزم به في 
«المنتهى). 

وقدَّم في «الرعاية»: تَصِحّء وجزم به ابن عبد القوي في «الجنائز»”© 

© وأما مع عُذره: فإن تأر وضاقٌ الوقتٌ: صلَوا؛ لفعلٍ الصَّدَيقٍ 
وعبدٍ الرحمن بن عوفي حين غاب لاء فقال: : (أَحْمَبه اخستم). 

© وَيُراسَلٌ إن غابٌ عن وقته المُعتاد مع ُرب محلّه وعدم مشلّة. 

وإن بعد ا أو لم يُطنّ حضورة» أو طن ولا يكره ذلك: e‏ 

© ٍوَمَنْ صَلَّى» ولو في جماعةء < يمي ؛ أيْ: آقام المؤذنُ 
لذ قَرْض: س اَن يُعِيدَهَا4( © إذا كان في لبوا أو جاءه غير 


)١(‏ أخرجه مسلم: (كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة)» برقم (575) من 
حديث عقبة بن عمرو. 

(؟) وتبعه-مزعي في 'فالغايةة. والمراد بالراتب.هناة تمن ولاه الإمام الى تايه 

() ورجحه شيخنا؛ لأن الأصل صحة الصلاة حتى يقوم دليل على الفسادء 
والتحريم هنا يعود إلى معئى خارج عنٍ الصلاة؛ وهو الافتيات على الإمام. 

(5) رواه مسلم: (كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام)» برقم (6904. 

(5) هذا المذهب» وهو من المفردات» وقيل: يجب مع إمام الحي؛ لظاهر الخبرء 
والأولى فرضهء والمعادة نفل. واختار الشيخ تقي الدين: لا يعيدها من بالمسجد 
0 سبب» قال: وإقامة الجماعة وهو في المسجد سبب» فيعيدها. وقوله: 

سُنَّ أن يعيدها) . كذا في: : (أءشء نء د)» دفي غيرها: «سن له. . 

e (0‏ ابن فيروز: أن التقييدٌ بالمسجد مُعتَبّرٌّء فلا سيد سياه 

وجح ج والده إلى الإعادة في غيره. 


E 
وقتٍ نه ولم يقصلٍ الإعادء" ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحيّ أو‎ 
غيره؛ ديق أبي ذْرٍ: (صَلّ الصَّلَاةٍ لِوَنْيمَاء فَإِنْ أَيِيِمَتُ وَآنْتَ في‎ 

المَمْجدِء قصل ولا تقُل: ني صَلَيتْ قلا أَصَنِّي): رواه أحمدٌُ ومسل" . 

۾ إلا المَْرتِ4؛ فلا تُسَن إعادتهاء ولو كان صلّاها وحده؛ لأنَّ 
المعادةً تطوّعٌ» والتطؤخ لا يكون بوت" . 

ج ولا تكره إعادةٌ الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ؟ كغيره . 

© وكُرةَ قَصِدٌ مسج للإعادة. 

۾ ولا رَه إِعَادةُ جَمَاعَةٍ فِي عَيْرٍ مَسْجِدَي مَك وَالمَويئَة4 22 
ولا فيهما لعذْرٍ» ونُكره فيهما لغير عذر؛ لاد يتوانى الناسْ في حضور 


)١(‏ بهامش نسخة المداوي: «يعني: بعد الإقامة وقبلَ الصلاة» إذا لم يكن وقت 
نهي» فإن جاء قبل الإقامة» تسن له الإعادةُ» سواء كان وقتّ نهي أو لا. 
انتهى تقرير شيخنا عبد الله». 3 

. فإن جاء وكان وقتّ نهي: فلا يعيدُهاء وظاهر خبر يزيد: سه الإعادة مطلقًا‎ )٣( 

(۳) أحمد »)٠٤١/(‏ مسلم: (كتاب المساجد» باب كراهية تأخير الصلاة)» برقم 
6140 

)٤(‏ على الصحيح من المذهب» وفي «المقنع»: يعيدها ويشفعها. وعنه: يعيدها؛ 
لعموم الأحاديث» صححها ابن عقيل وابن حمدان» قال في «الفائق»: وهو 
المختار. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: وهو الراجحٌ في النظرٍ والدليل. 
وصحَحَهُ شيخناء وأنه يسلم مع الإمام ولا يشفعهاء ومال إليه السعدي» وذكر 
أن تعليلهم بأن التطوع لا يكون بوترء إنما ينصرف إلى التطوع المطلق. 

(0) قولهم: «ولا تكره إعادة الجماعة..»: إنما قصدوا به الرد على من قال بالكراهة؛ 
وإلا ففعلها جماعة واجب» ولو أفضى إلى التعدد؛ كما ذكر في «الإنصاف». 

(5) ومعنى إعادة الجماعة: أنه إذا صَلّى الإمامٌ الراتبُ ثم حَضّرٌَ جماعةٌ بعذ فراغه؛ 
فإنه بسحب أن يصلوا جماعة» هذا المذهب» وهو منّ المفردات. 

(۷) عله أحمدٌ: بأنه أركَبُ في توفير الجماعة» قال في «شرح الإقناع»: فعلى هذا = 


باب صَلاة الجَمَاعَةٍ 
۷$ مح 
الجماعة مع الإمام الزات“ 

03 ودا اتی الصا قلا صل إل المَكْيُوبَةٌ4 رواه مسلم E‏ 
من حديثِ أبي هريرةً نه مرفوعَاء وكان لوي ربوس 
الإقامة©؟, 

فلا تنعقدٌُ النافلةٌ بعد إقامةٍ الفريضة التي يريد أن يفعلّها مع ذلك 
الإمام الذي أقيمت له. 


= يكره تعدُةُ الأئمةٍ الراتبينَ بالمسجدَينٍ؛ لفواتِ فضيلةٍ أول الوقت لمن يتأخر» 
وفوات كثرة الجمع» وإنِ اختلفتٍ المذاهبٌ. اه. وكان ذلك التعدد المكروه 
معمولًا به في المسجد الحرام على حَسّبٍ اختلاف المذاهب قال عالم اليمن 
المقبلي في «المنار»: أحدثه المبتدعون في القرن السادس» وفرقوا جماعة 
المسلمين» وأفسدوا عماد الدين في أشرف الأماكن .اه. حتى أبطله الملك 
عبد العزيز آل سعود لما دخل الحجازء وَجَمّعَهُم على إمام واحلٍء وهذا من 
فضائله ک4 . وذكر شيخ الإسلام أن هذه المسألةً لم تكن تعرف في السلفب» وقال: 
لم يكن يصلي في المسجدٍ الواحدٍ إمامانٍ راتبان؛ كما في «الفتاوى المصرية». 
وعنه : تُستحَتٌ إعادةٌ الجماعة فيهما دون اتخاذٍ إمام راتب» اختاره في «المغني» 
و«الشرح»» وهو ظاهر الخبرء قال شيخنا : هذا هو الصحيح إذا لم يكن عادة. 

)١(‏ هكذا علّل الأصحاب» وفي النفس منه شيء» قاله ابن فيروز» وقال الشيخ 
تقي الدين: من أدرك جماعةً في الأثناء وبعدّها أخرىء فهي أفضل؛ لأن إدراكَ 
الجماعة من أولها أفضَلُ» إلا أن تتميز الأولى بكثرةء أو قضل إمام» أو كونها 
راتبة» ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجدٍ جماغة ولق رقعة: 
خير من صلاته في بيته ولو جماعة. 

(؟) أي: شَرّعَ المؤذنُ في الإقامة؛ كما في لفظ ابن حبان: : إا أحَذَ امون في الِامَامَة) . 

() في: (كتاب صلاة المسافرين» باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن)؛ برقم .)۷٠١(‏ 

(54) رواه عبد الرزاق (۲۹۸۸)ء وابن أبي شيبة (۷۷/۲). وفي (عاء ق): «يضرب 
على الصلاة». 


واچ دنن 
I‏ ا 
© ويَصِح قضاء الفائنةء بل يجب مع سَّعَةٍ الوقتِ. 


© ولا يسقظ الترتيبُ بخشية فوتٍ الجماعة" . 


۾ إ4 أتيمت وان يصلّي في نَافلَةٍ: أَنَمّهَاكُ خفيفة 
إلا آن يَحْسَى كْرَاتَ الجَمَاعَة فَْطَْهَا4ُ ؛ لأنَّ الفرض أه”" . 

۾ ومن كَبَّرَ) مأمومًا <قَبْلَ سَلَام إِمَايِوِ الأولى: ملَجِقّ 
الجَمَاعَة4؛ لأنه أدركَ جُزءًا من صلاة الإمامء فأشبة ما لو أدرك 
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رک 
۾ ون لَحِقَهُ4 المَسْبوقٌ «راكمًا: دَخَلَ مَعَهُ فِي الرَّكُمَةِ)؛ 


لقرله 4: من أَدْرَكَ الرْكُوعَ» مذ أدْرَكَ الرّكْعَة)؛ رواه أبو داود . 

)١‏ فلو أقيمتٍ العصدٌ مَثَلَا وكان عليه صلاة الظهر» صلَّى الظهر قبل العصرء 
وعنه: يصلي مع الجماعة العصرً» ثم الظهرٌء وأفتى شيخ الإسلام من فاتته 
صلاة العصر فوجد المغرب قد أقيمَتُ: صَلاها مع الإمام» ثم يصلي العصرء 
وقال: باتفاق الأئمةء وهل يعيد المغربّ؟ الصحيحٌ لا يعيدٌ؛ فإن الله لم يوجب 
الصلاةً مرتين» إذا اتقى الله ما استطاع . 

(۲) واختار شيخنا: أنه يتمها خفيفة إن كان في الركعة الثانية» ويقطعها إن كان في 
الركعة الأولى؛ لحديث: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَ الصَّلَاقٍ فَمَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة, 
والذي صلى ركعة قبل الإقامة قد أدرك الصلاة قبل النهي» فليتمها. وسُئل 
الإمام أحمد ‏ في رواية ابن مشيش - عن الرجل يتطوع في المسجد فتقام 
الصلاة» هل يدخل مع الإمام؟ قال: يتم ثم يدخل مع الإمام. فقيل له: حديث 
أبي هريرة: (إذَا أقِيِمَتِ الصَّلَاهُ لا صل إلا المَكْتُوبَةُ)؟ فقال: إنما ذلك أن 
لا يبتدئ بصلاة إذا أقيمتٍ الصلاةٌ. 

(۳) هذا المذهب؛ نص عليه» وقيل: لا يدركها إلا بركعة؛ لحديث: (مَنْ مرك 
رَكْعَةٌ مِنَّ الصَّلَاةِ فَقَدْ آدْرَكَ الصَّلَاة): اختاره الشيخ تقي الدين» وذكره رواية عن 
أحمدء وقال: اختاره جماعة من أصحابناء وهو وجه في مذهب الشافعية. 

(4) بهامش نسخة حمد بن عتيق: «هذا الحديث بهذا اللفظ لم نجد له أصلا = 


باب صَلاة الجَمَاعَةٍ 


E 

فيدرِكٌ الركعة إذا اجتمعَ مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدرٍ 
الإجزاء قبل أن يزولَ الإمامٌ عنه”'"» ويأتي بالتكبيرة كلها قائمًا كما 
تقدّم”"2» ولو لم يطمئنّء ثم يطمئنٌ وياب . 

© <وَآَجْرَانهُ النَْرِيمَةٌ» عن تكبيرةٍ الركوع”". 

والأفضَل: أن يأتيَ بتكبيرتين. 1 

فإن نواهما بتكبيرة2» أو نوی به الركوعٌ: لم يجزئه؛ لأنَّ تكبيرةً 
الإحرام ركنٌء ولم يأتٍ بها. 

م العف اھ عوك دروك 


© وین معه في غير ركوع بلا تكبي 0 ويقوم مسبوقٌ به . 


= في أبي داود ولا غيره» والذي في أبي داود: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 
سجود» فاسجدوا ولا تعدوها شيئًاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قاله 
شيخنا عبد الرحمن حفظه الله تعالى». والحديث في: (كتاب الصلاةء باب 
الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع)» برقم (89): والحاكم (۲۱۹/۱)» 
وصححه ووافقه الذهبي» وينه آلا لبالى+ 

(1) أي: عن قدر الإجزاء منه» كما في هامش الأصل. 

(1) يعني: في «باب صفة الصلاة». ٠‏ 

(۳) لفعل زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر راء كما عند ابن أبي شيبة وغيره. 

(4) لم يجزئه؛ لأنه شَرّكَ بين الواجب وغيره في النية؛ أشبَهُ ما لو عطس عند رفع 
رأسِوء فقال: ربا ولكَ الحَمْدُء عنهما. وعنه: يجزئة: اختاره ابن شَاقَلُا والموفق 
والمجد والشارح؛ لأن نية الركرع لا تنافي نية الافتتاح؛ لأنهما من جملة العبادة. 

(5) نص عليهء وعنه: ينحَظٌ معه بتكبير» وفاقاء واختار شيخنا: أنه لو كبر 
فلا حرج» وإن ترك فلا حرجٌ؛ لعدم الدليلٍ على التفريتي بين الركوع وغيرهء 
قال: والاحتياط أن يُكبر. 

(5) قال منصور: وجوبّاء ونظره الخلوتي؛ لأن التكبير المطلوب منه قد سبق بعد 
قيامه من السجود. 


ut‏ الو رخ عاذ شتفي 
کوخ ۰ 


© وإن قام قبل سلا الثانية ولم يرجع: انقلبت نفلا" . 

۾ ولا تِرَاءةَ عَلَى مَأْمُوم4؛ أيي: يَعَحَملُ الإمام عنه 
قراءة الفاتحة؛ لقوله #4 : (مَنْ كان لَه إِمَامٌ» فَقِرَاتُهُ لَهُ قِرَاءَة)ء رواه 
ا 

۾ لِوَيْسْئَحَبُ)ُ للمأموم أن يقراً: في إِسْرَارٍ إِمَاِو4؛ أيْ: فيما 
لا يجهرٌ فيه الإمام. 

خوَ)4في «سُکوټهي؛ أييْ: سكتاتٍ الإمام“؛ رهي فل 


)١(‏ زاد في (عاء ق): (إمامه؟. 

(۲) وصِحَنُها نفلا؛ بناء على أن التسليمة الثانية ليست ركنا في النفل على المذهب» 
قال منصورٌ: فإن قلنا بوجوبها فيه» لم تصح فرضًا ولا نفلا 

(0) هذا المذهب» نص عليه» وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وقطع به كثير منهم» قال 
شيخ الإسلام: وإذا كانوا مشعْولِينَ عنه بالقراءةقء فقد أمر أن يقرأ على قوم 
لا يستمعون لقراءتة» وهو سَفَةٌ تُتَرْهُ عنه الشريعةٌ» كمّن يتكلم والإمام 
يَخْظبٌ .اه. وعنه: تَحِبٌ القراءةٌ عليه مطلقًاء وهو مذهبٌ الشافعية» واختاره 
الآجريٌ» واستظهّرَهُ في «الفروع»: ورجحَهُ شيخنا؛ وهو ظاهرٌ عموم الحديثِ؛ 
كما قاله ابن الملقن. وقيل: تَحِبُ في صلاة السّرّ وصوّب السعدي: وجوبها 
على المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام سرية أو جهرية. 

)٤(‏ رواه أحمد (۳۳۹/۳)ء وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام 
فانصتوا)» برقم (0٠80)؛‏ قال الحافظ في «التلخيص» (750): وله طرق عن 
جماعة من الصحابة كلها معلولة. وحسّنه الألباني في «الإرواء» (2078/15 
وقال: روي عن جماعة من الصحابة» منهم: جابر بن عبد الله الأنصاري» 
وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن مسعود» وأبو هريرة» وابن عباس» وفي الباب 
عن أبي الدرداء وعلي والشعبي موصلا 

(5) وقال شيخ الإسلام وغيره: لم يَستَحِبٌ أحمدٌ وجمهور أصحابه القراءة في 
سكتات الإمام» إلا أن يسكت سكونًا بليعّاء يسع الاستفتاح والقراءة. 


باب صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ $ 
الفاتحة"» وبعدها بمذرها“» وبعد فراغ القراءء"» وكذا لو سكتٌ 
تشر . 

)نيما إا لَمْ يَسْمَعْهُ بعر عنه لا إذا لم يسمعه 
یر4 فلا يقرأ إن أشغلّ غيرَهُ عن الاستماع» وإن لم يُشغل 
A Î‏ 

۾ وخ4 المأمومٌ #ويتمو فِيمَا يَجْهَرُ فيو إتامة ؛ 
كالسّريةِ. قال في «الشرح» وغيره: ما لم يسمع قرا ما , 


© وما أدركَ المسبوقٌ مع الإمام: فهو آخِرٌ صلاته» وما يقضيه: 


. في الركعة الأولى فقط؛ لسكوته يل بعد التحريم للاستفتاح‎ )١( 

0) أيْ: بقدر قراءة المأموم الفاتحة» على الصحيح من المذهب» وعنه: لا يسكت 
لقراءة المأموم» وهو ظاهر كلام المجد ومن تابعه» والشيخ تقي الدين» وقال: 
لم يَستَحِبٌ أحمدُ أن يسحت سكتة نَسَمُّ قراءءً المأموم» ولكن بعض الأصحاب 
استحَبٌ ذلك. وقال: لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسكت سكتة 
تنيع لقراءة الفاتحةء ولا عنٍ الصحابة. 

(۳) في (ق): بقدرها بعد فراغه من القراءة. 

)٤(‏ نقله ابن هانئ عن أحمدّء واختاره بعض الأصحاب» وقَدَّمَهُ في «الفروع»» 
وقال الشيخ تقي الدين: ولم ينل أحدٌ منّ العلماء أنه يقرأ في مثل هذا. 
وقال: لا يقرأ في حال تنفسِهِ إجماعًا. قال في «الفروع»: كذا قال. 

(0) الطَّرَشِْ محرّك» أهون الصّممء مولّد. 

(”) كذا الأصل وغيره» وفي (ح» 3 وی 

(۷) فالصحيح من المذهب: أنه لا بستحت إن سمع قراءة إمامه» بل يكره» وصوّبه 
شيخنا. وقوله: (قال في الشرح) إلى آخِرِوء إشارةٌ إلى أن قول الماتن جارٍ على 
غير المذهب. وإذا دخل مع الإمام وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة» فيسقط 
عنه الاستفتاح» ويتعوّذ ويقرأ الفاتحة؛ على القول الراجح» قاله شيخناء 
وتقدم . 


بادا 
44:1 و8 ع رادا 
ولي سخ لد و ا و 

لكن لو أدرك ركعةً من رُباعيةٍ أو مغرب: تشهد عَقِبَ أخرى» 
ويتورّكُ ا 

۾ ومن رَكَعَ» أ سج أو رفع منهما طقَبْلَ إِمَايِ: لَه أن 
يرع ؛ اي: يرجع» ياي بو ؛ أي : بما سبق به الإما ميَعْدَة4؛ 
لتحصل المتابعة لرا , 

© ويّحرُمُ سَبِقُ الإمام عمدًا؛ لقوله نل : (أمَا يَحْسَى أَحَدكُمْ إا 
َكَعَ رَأسَهُ قبل الامَامٍ أن يحول الله رَأْسَهُ أن حِمَارِء أوْ يَجْمَلَ صُورَتَه 
صُورَةً مار)» متف عليه . 

يه والأؤلى: أن يشرع في أفعال الصلاةٍ بعد الإمام. 

© وإن كبّر معه لإحرام: لم تنعقد. 1 


)١(‏ هذا المذهب» وعنه: ما أدركه أولهاء وما يقضيه آخِرّهاء واختاره ابن المنذر 
وغيره؛ وصححه السعدي؛ وهو مقتضى الأمر بالإتمام؛ لحديث: (قَمَا أدْرَكُتُمْ 
قَصّلُواء وما قَائَكُمْ َأمُوا)» وأما لفظ: (وَمَا فاتَكُمْ كَاقْضُوا)ء فيراد به الإتمام» 
وكثيرًا ما يطلق القضاء بمعنى الإتمام . 

(۲) وعنه: فيما يدركه مع الإمام؛ لأنه أوّل صلاته على الصحيح؛ وتقدّم . 

(۲) أي: يتورّك المسبوق مع إمايه في موضع تروء وإن لم يَعمَذهُ؛ لوجوبو 
المتابعة . 

)٤(‏ بشرط أن لا يدركه إمامه في الركن» فإن لَحِقَهُ إمامُهُ فيه» بَطلَتْء وصَحْحَ 
شيخنا: أنه إذا ركع أو سجد قبل إمامه عمدّاء بطلت صلاثةُ سواءٌ رجع فأتى 
به بعد الإمام أم لا؛ لأن فعل المحظور عمدًا في الصلاة يوجب بطلاتها. 
واختار: أنه إذا رفع من السجود أي الركوع قبل إمامه» فالحكم واحد. 

(5) البخاري: (كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام)» برقم (5401)؛ 
ومسلم: (كتاب الصلاةء باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما)» 
برقم )٤۲۷(‏ من حديث أبي هريرة 485 - 


باب صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 
جم 4 - 

۾ وإن سلَّم معه: كُره وصگت» وقبله عمدًا بلا عُذرٍ : بطلت. 
وسهرًا: يعيده بعده» وإلا بطلت. 

۾ جتن لَّمْ يَفْعَلّ4 ؛ أيْ: لم يَعْذْ حْعَمْدَا4 حتى لَحِقَهُ الإمام فيه: 
ِبَطَلَتْ)4 صلاثه""؛ لأنه تَرَكَ الواجت عمدًا“» وإن كان سهرًا أو 
جھاا: فصلاته ج ويعتدٌ به. 

۾ ون رَكَعَ رقع قبل رُكُوع ماه عَالِمًا عَمْدًا: بَطَلَتْ صلاته؛ 
لأنه سبقه بمعظم الرّكعةٍ. 

ون كان جَاهِلًا أو تَاسِيًاكُ وجوبَ المُتابعة: ِبَطَلْتٍ الرَكْمَةُ4 
التي وقع السّيْنُ فيها قط ؛ فيعيدهاء وتصحٌ صلائه للعُذرٍ. 

» ون4 سبقه مأمومٌ بركنين؛ بان «رَگع وَرَكَعَ َل ُكُوعء ثم 
سَجَدَ كَبْلَ رَفْعِِ4 ؛ أي: رفع إمايه من الركوع: بطَلّث) صلائه؛ لأنه 
لم يقت بإمامه في أكثر الككعة!* . 


)١(‏ في (عاء ق) «وصح». (۲) أي: من جهل ونحوه. 

(۳) وهو من المفردات» قاله في «الإنصاف». 

(4) إن تمن من العٌودء فإن لم يتمكُنْ منّ العود قبل إتيان الإمام به» فظاهر 
«المنتهى»: أنه يتابعه؛ ويعتدٌ بما فعله؛ فلا يعيده؛ کمن لم يرجع سهوّاء 
وصح السعدي: أن مسابقة الإمام عامدًا عالمًا بالحال والحكم مبطلة بمجرد 
ذلك» سواء سبقه إلى ركن أو بركن أو ركنين» وسواء كان ذلك ركوهًا أو 
سجودًا أو غيرّهماء وسواء أدركةُ الإمامٌ أو رَجَحَ إلى ترتيب الصلاةٍ؛ لأن النهيّ 
والوعيد يتناول هذاء وما هي عنه لخصوص العبادة كان من مفسداتهاء قال: 
وأما القول بأن ذلك محرم» والإبطال يتوقف على السبق بركن الركوع أو 
بركنين غيره» فهذا القول لا دليل عليه بوجوء وكما أنه خلاف النص» فإنه 
خلاف نص الإمام أحمد. 

(6) فإن قيل: ظاهر كلامهم أن الركوع والرفع منه ركن» وتقدم أنهما ركنان؟ قيل: 
ما دام في الركن لا يعد سابمّاء إلا إذا تحلص منه» فإذا ركع ورفع» فقد سبقه = 


ا وخر ار بک داقع 

= 46 4 ور السََقَيِعْ 

إلا الجَاهِلَ الاي ؛ فَصِحٌ صلاثهما للعذر. 

وَيْصَلْي) الجاهل والناسي يلک الرََْة َضَاء4 ؛ لبُطلانها؛ لانه 
لم يقتدٍ بإمامه فيها . 

55 إذا لم يأتِ بذلك مع إمامه. 

© ولا تبطلُ بسبتي برک واحډ غيرٍ رکو 

5 والتدلك عنه: كسبقه؛ على ما تقد . 
۾ ِرَبْسَنٌ لاتم الحفيف مع امام 94؛ لقوله كلة: (إِذَا صَلَى 


قو يد 


َحَدُكُمْ بالنّاسِ َلْيْحَمَفٌ)» قال في «المبدع»: ومعناه أن يقتصرٌ على 


2 


ep . 


أدنى الكمالٍ منّ التسبيح وسائر أجزاء الصّلاٍ" إلا أن يُؤْئْرَ المأموم 
التطويل» وعددُهم ينحصرٌ . 


= بالركوع دون الرفع؛ لأنه لم يتخلص منهء فإذا هوى للسجود فقد تخلص من 
القيام» وحصل السبق بركنين. 

(۱) كالسبق إليه» ولو عمدّاء لكن عليه أن يرجع ليأتي به مع إمامه» فإن أبى عالمًا 
عمدًا بطلت صلاته» كما في السبق. من خطه. كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 

(۲) لأن الركورع تدرك به الركعةٌ» وتفوتٌ إذا فاتَ» فليس كغيروء وتقدم كلام 
السعدي. 

۳) ورجح شیځنا: أنه إذا تَكَلت عنه بركن لغير عذر» بطلت صلاته» سواء كان 
ركوعًا آم غَيْرَهُ فلو رفع الإمام من السجدة الأولى» وبقي المأموم يدعو حتى 
سجد الإمام الثانية» بطلت صلاةٌ المأموم . 

(4) والتخفيك المأمور به أمر نسبيٌ» يرجع إلى ما فعله يل وواطبَ عليه» وأمر 
بهء لا إلى شهوة المأمومين؛ فإنه يل لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. 

(0) رواه البخاري: (كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)» برقم 
(۷۰۳)» ومسلم: (كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة)» برقم 
(570) من حديث أبي هريرة ذل . 

(7) قال الشيخ أبا بطين: في قول «المبدع» هنا نظر ظاهرء والصواب قول الشيخ = 


باك صَلاة الجَمَاعَةٍ 
بابٌ صلا هع 4 = 

وهو عاءٌ في كل الصلوات””©) مع أنه سبق م قت ان قرا قن 
الفجر پرا ا 0 

© وتكره سرعةٌ تمن المأمومٌ فعلّ ما يُسَنُ. 

۾ حِرَيِيْسَنْ تَطْوِيلُ الرَكْمَةٍ الأولّى أكْرَ من الَانِيَة*؛ لقولٍ 
أبي قنادة: «گان الي با يول في الرَكْمَةٍ الأوكى»» متفقٌ عليه" . 

إلا: في صلاةٍ حوفي في الوجه الثاني وبيسير كسبّح والغاشية. 

چ اوت4 للإمام: انيار داخلٍ إن لم بش على مَأمُومٍ4 ؛ 
لأ خُرمة الذي معه أَعظمٌ من خرمةٍ الذي لم يدخل معه. 


۾ ودا اسْتأدَنتِ المَرْآة4 الحُرَهُ أي الأمهُ إلى المَشجد: كر 


= تقي الدين: أنه ليس له أن يزيد على القدر المشروع» وأنه ينبغي له أن يفعل 
غاليًا كما كان اة يفعل غالبّاء ويزيد وينقص للمصلحة» كما كان 4ة يزيد 
وينقص أحيانًا .اه. واختار شيخنا: أن التخفيف الموافق للسّنّةَ واجبٌ في حق 
الإمام؛ لحديث معاذ وغيره» وأن التطويل الزائد على السُنّة حرام» وإليه ذهب 
ابن حزم وابن بطال وغیرهم» قال ابن عبد البر: لا يجوز لهم التطويل؛ لأن 
في الأمر لهم بالتخفيف نَهيًا عن الطويل ٠‏ 

)١(‏ يعني: الخمس» ومراده قول صاحب «المبدع» في الاقتصار على أدنى الكمال. 

(؟) متعلق بعام» وهذا تنظير على قول صاحب «المبدع؟: إن أدنى الكمال ثلاث» 
وقد حزروا صلاته لاء فكان سجوده قدر ما يقول: (سُبْحَانَ َب الألّى) عَشْرَ 
مراتِ» وركوعه كذلك» وقد قال: (صَلُوا كما رَأَبثْمُوني أصَلْي). 

() البخاري: (كتاب الأذان» باب يطول في الركعة الأولى)؛ برقم (975)؛ 
رسا لقاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر)» برقم .)٤١١(‏ 

(4) بأن كان العدو في غير جهة القبلة» وقسّم المأمومين طائفتين» فالثانية أطول من 
الأولى؛ ليم الطائفةٌ الأولى صلائهاء ثم تذهب لتحرس» ثم تأتي الأخرى 


لوف رج تاذ اتف 
E‏ 
مها ؛ لقوله :ين : (لَا تَمْتَمُوا إماء الله مَسَاجِدَ الى وَبيُونْهُنّ خَيِرَ 
لَوُنّ وَلَْخْرْجْنَ تفلات)» زو انا وابى داو : 
وتخرج غير ميد ولا لابسة ثيات زينق. 


ويها خَيْرٌ لَهَاكُ ؛ لما تقد . 


(1) وفي «المغني»: ظاهر الخبر منعه من منعهاء جرم به الحافظ ابن كثير في 
«الأحكام الكبيرا؛ للحديث» وأخذ به شيخنا قَحَرّمَ المنمّ إن استأذنث للصلاة 
لا لحضور درس ونحوه؛ وقد شدّد ابن عمر على ابنه بلال لما أراد منعهن» 
رواه مسلم» وعند البخاري من حديث ابن عمر مرفوعًا : (الْدَنُوا لِلنْسَاءِ الل 
إلى المَسَاجد)؛ قيّد الإذنَ بالليلء لكن قرّر الكرماني وغيره أنه إذا أذن لهن 
بالخروج إلى المساجد ليلاء فالنهار أولّى أن يخرجن فيه؛ لأن الليل مظنة 
الريبة» وذكر الليل في الحديث هو من ذكر فردٍ منّ العامٌ؛ فلا يخصّصٌ على 
الأصح. 

(۲) رواه أحمد (۳۸/۲٤)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج 
النساء إلى المسجد)» برقم (510): من حديث أبي هريرة ويه قال النووي في 
«الخلاصة» (1۷۸/۲): بإسناد الصحيحين. وقال الألباني: حسن صحيح. 
وأصله في «الصحيحين»: البخاري (كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى 
والمدن)» برقم (4۰۰)» ومسلم: (كتاب الصلاة» باب خروج النساة إلى 
المساجد)ء برقم .)٤٤۲(‏ 

(۳) قال في «الفروع»: وذكر جماعة: يكره تطيبها لحضور مسجد وغيره؛ وتحريمها 
أظهّدُ. اه. وجَرّمَ به في «الإقناع». وفي (ح» ق): «متطيبة؟ . 

(4) قال منصور: وظاهره: حتى من مسجد النبي يل؛ لما روى أحمد ‏ وحسّنه في 
«الفروع» - عن أَمّ حُمَيدٍ امرأة أبي حُميدٍ الساعديٌ أنها جاءت إلى النبي وَل 
فقالت: يا رسول الله؛ إني أحب الصلاةً معك. فقال: (قَدْ عَلِمْنَا آئك تُحِبِينَ 
في مَسْجدي).: إلا صلاءً العيد؛ فإن خروجها لها سُنّة. 


باب صَلاة الجَمَاعَةٍ 


۷ € = 
واولاب 3ه 2 3 ادكه لع ال اج فة 
ب ثم أخ ونحوو'' مَنْعٌ موليته: منّ الخروج إن حَشِيّ فتنة أو 
ضررًاء ومن الانفراد. ١‏ 


# # # 


)١(‏ في حاشية نسخة ابن عامر: قوله: ولأب.. إلخ» قال الإمام: الزوج أملك من 
الأب. حاشية م ص». 


اللا دنن 
عدخ (A‏ 


ت 4 
قل 


ذه في أحكام الإمَامَة Ns.‏ 


۾ <الأولّى بالإمَامَة: الأفرأي جرد العَالمْ فة صَلَديوا"“4 ؛ 
لقوله 4#: (يَوْم القَوْمَ رُم لتاب اش كن كَانُوا في القِرَاءةٍ سوا 
َأعْلَمُهُمْ ِالسُنَوِ قن كَانُوا في السُنَةِ سَوَاء كَأَندَمُهُمْ هجر لن كَانُوا في 
الهِجْرَةٍ سوا َأَْدَمَهُمْ سينا( » رواه چا 

© <4 إن اسَوَوًا في القراءة: < الأفةً ؛ لما تقدّمَ. 


(۱) أي: الذي يجيد قراءته أكثر من غيره؛ بان يعرف مخارجج الحروف» ولا يَلْحَنّ 
فيهاء على ما اقتضته طبيعة القارئ» من غير تكلف» فعلى المذهب يقدّم 
الأجود قراءة على الأكثر قرآنّاء واختاره الموفق والمجد والشارح وغيرهم. 
وقيل: يقدّم الأكثر قرآنّاء اختاره صاحب «روضة الفقه». وقيل: يقدَّم القارئ 
الفقيه على الأقرأ غير الأفقه» ورجحه شيخنا وغيره» وأجابوا عن الحديث: 
بأن الأقرأ في عهده كَل هر الأفقه» وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور» وقال 
الإمام البخاري: بابٌ أهل العلم والفضل أحقٌُ بالإمامة. قال القسطلاني: 
والأصَحٌ أن الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ والأورع. قال: وأهل العصر الأول 
كانوا يتفقهون مع القراءة» فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيةًء فالحديث - يعني: 
قوله: (وَأَحَقّهُمْ بالامَامَةٍ ثْرَؤْهُم) ‏ في تقديم الأقرأ من الفقهاء المستوين على 
غيره. قال: ولأنه يحتاج في الصلاة إلى الأفقه؛ لكثرة الوقائع بخلاف الأقرأء 
فإن ما يحتاج إليه من القراءة مضبوط. 

(۲) وإن لم يكن فقيهًا . 

© فة (كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة)» برقم (1۷۳)» عن أبي مسعود 
البدري طب . 


(5) هذا المذهب: تقديمُ الأقرأ العارفٍ ما يُعِتَبَرُ للصلاةٍ على الأفقَوء وهو من - 


قَصْلٌ في أَحَكَام الإمَامَةٍ 

کے ج414 - 

۾ فإن اجتمعَ فقيهان قارئان» وأحدُهما أفقةُ أو أقرأ: قُدَمَ. 

چ فإن كانا قارئين» قُدّم: أجودهما قرا > ثم أكثرُهُما قرانًا. 

© ودم قارئ لا يعرف أحكامٌ صلاته على فقي أمّ. 

۾ وإنِ اجتمّعَ فقيهان أحدُهما أعلّمُ بأحكام الصّلاةٍ: مء لأنَّ عِلمَهُ 
يؤثرٌ في 3 تکمیلٍ الصّلاة. 

و € إن اسكوزا في القراءة والفقو: لأسن ؛ لقوله 4# 
(وَليَوْمَكُمْ عْبَرْكُمْ). متفقٌ عليه" . 

۾ ني مع الاستراء في السّنّ: «الأشرّف24؛ وهو: 
الفُرش وتُقدَّمُ بنو هاشم على سائر فُریش؛ إلحاقًا للإمامة الصّعرى 


د المفرداتء وعنه: يُقَدْمْ الأفمّهُ على الأقرأء إن قرأ ما يجزئ في الصلاةء 
اختاره ابن عقيل» وتقدم. 

)١(‏ لأن المجود لقراءته أعظم أجرًا؛ لقوله بة: (أعْرِبُوا القُرْآنّ)؛ رواه الطبراني. 
ولقول أبي بكر وعمر إا : «إعْرابُ القُرآن أحَتُ إلينا من حفظ بعض حُروفها ٠‏ 
أخرجه ابن الأنباري. 

(۲) البخاري: (كتاب الأذان» باب إذا استووا في القراءة..)» برقم (146)» 
ومسلم: (كتاب المساجد؛ باب من أحق بالإمامة)؛ برقم (71/4) من حديث 
مالك بن الحويرث. 

(۳) هذا المذهب» تقديم الأشرف على الأقدم هجرةً» والوجه الثاني: تقديم الأقدم 
هجرةًء اختاره ابن عبدوس والشيخ تقي الدين» وقال: لا يقدم في الإمامة 
بالنسب» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد؛ لقوله تعالى: ل ا ڪرمگ عند 
لَه انگ [الحجرات: 1]. 

)٤(‏ قال في «المنتهى» وشرحه في «باب المي : وقريش» قيل: بنو النضر 
ابن كنانة» قدّمه في «الشرح» و«المبدع» و«الإقناع» وغيرهاء وجزم به الموفق 
في «التبيين»» وابن حجر في «الفتح'» وقيل: بنو فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة . 


الإو لاو عو دافن 


= ۰ وڇ ڪج ج ن و ر 
بالُبرى”"©؛ ولقوله جه : (قتَمُوا فرشا ولا دمو . 
۾ م الأقدم و 
oi} a‏ مع الاستواء فيما تقدَمَ: <َالأنقَى 4”©؛ لقوله تعالى: 
لن آ ڪرم عند الله شنک االات 08 
٠‏ ۾ < إن اسكوزا في الكُل: يُمَدَمْ من قَرَع) إن تشاځوا؛ 
لأنهم تساوًوًا في الاستحقاقي وتعذَّرَ الجَمعٌ فأقرعَ بينهم؛ كسائرٍ الحقوق. 


۾ دْرَسَاكِنٌ البَيْتِء وَإِمَامُ المَسْجِل: أَحَنُّ4 إذا كانا أهلا للإمامة 


(۱) وصحح شيخنا: أنه لا تأثيرٌ للأشرفية في باب إمامةٍ الصلاة» وأجاب عن 
الحديث بضعفه» ولو صحٌّ» فالمراد: تقديم قريش في الخلافة. 

(۲) رواه البزار )۱١١/۲(‏ من حديث عليّ به قال الهيثمي :)١0/1١0(‏ رواه 
الطبراني» وفيه أبو معشر» وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح.اه. 
وهو في صحيح الجامع للالباني: 

(۳) وظاهر كلام أحمد: تقديم الأقدم هجرة على الأسَنُ» واختاره الموفق والمجدٌ 
وقدّمه في «الكافي؟» وصححه الشارح» وجزم به جمعٌ ؛ للأخبار. 

)٤(‏ لحديث أبي مسعود: (نَإِنْ اوا في الهِجْرَةِ سَوَء» تَنْتَمُهُمْإِسْلَامًاا؛ رواء 
البخاري 

(5) يعني: بعد الأسن والأشرف والأقدم هجرة: الأتقى» هذا المذهب» وقيل: 
يقدّم الأتقى على الأشرف» اختاره الشيخ تقي الدين» وصوّبه في «الإنصاف»؛ 
وقال: الخلاف إنما هو في الأولويةء لا فِي اشتراط ذلك ووجوبه على 
الصحيح من المذهب» ولكن يكره تقديم غير الأولى. وفي «مجموع ابن منقور؟ 
ما نصه: من خط الحجاوي؛ قوله: (الأتقى) التقوى: ترك الشرك والفواحش 
والكبائر. 

() وصحح شيخنا: تقديم ما دل عليه الحديث الصحيح: الأقرأء فالأعلم بالشْنّة 
فالأقدم هجرةء فالأقدم إسلامًاء فالأكبر ياء وقال: أما التقوى» فهي صفة 
يجب أن تُراعى في كل هؤلاء» ولا اعتبار للأشرفية. 


فَصَلّ في أَحَكَامِ الامَامَة 


= ¢$ 


من حشرهم؛ ولو كان في ا من هو قرأ أو فق“ ؛ لقوله ##: 


اوت الل فى انشع وله في سُلْطَانِو)؛ روه أبو داود عن 
ابن مسعود”” . 
ورلا مِنْ ذِي سُلْطَانِ ؛ فيقدّمُ عليهما؛ لعموم ولايته؛ ولما تقدِّم من 
0 . 
الحديثث 


© والسيّدٌ أولى بالإمامة في بيت عبده؛ لأنه صاحبٌ البيتِ. 

© وخر - بالرّفع على الابتداء ‏ موَحَاضِرٌ4 ؛ أي: عَضَرِي» 
وهو الناشئ في المدن والقُرَىء موَمُقِيمٌ صر َمَخْنُونُ4؛ أي: 
مقطوعٌ المُلَمَقِء <وَمَنْ لَه ثيا ؛ أي: ثوبان” وما يسترٌ به راس : 
وای ين ه14 خبرٌ عن حرٌ وما عُطف عليه. 

فالحُرٌ أولّى من العبدٍ والمْبعض . 


)١(‏ ووجه في «الفروع»: أنه يستحَبٌ لهما تقديم أفضّل منهما. 

(۲) زاد في (عاء ق): «الرجل الرجل». 

() صوابه: أبن مسعود البدري» وقد أخرجه أبو داود: (كتاب الصلاة» باب من 
أحق بالإمامة)» برقم (0۸۲)» وهو عند مسلم: (كتاب المساجد» باب من أحق 
بالإمامة)» برقم (19) بلفظ : (وَلَا تَؤْمنّ لجل في ميو وَلَا في سُلْطَانه) . 

() وفي «الغاية»: لا يؤم في الجوامع الكبار إلا من ولاه السلطان أو نائبه» 
ويستنيب إن غاب. وقال سعد الدين الحارثي: الأشهّرٌ أن للإمام النصبٌ 
أيضًاء لكن لا ينصب إلا برضى الجيران. 

(5) إشارة إلى أن الجمع غير مقصود. 

0) فإنه من الزينة المستحبة» وقد قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسرًا : 
أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج كذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن 
يتجمل له. ذكره الشيخ تقي الدين. 

(۷) مع التساوي» وعنه: العبد أولى إذا كان فصل أو أديّنَ؛ لعموم: (يَوُمٌ القَوْمَ = 


الو رز بشت اذ لتقي 

جرهم 

والحضَريئٌ أولى من ابي الناشئ بالبادية" . 

والمقيمٌ أولى منّ المسافر؛ لأنه ربما يُقصُرٌ فيفوث المأمومينَ بعش 
الصَّلاةٍ في جماعة”" . 

ويصيرٌ أولى من أعمى'”. 

ومختونٌ أولى من أقلت. 

ومن له منّ الثياب ما ذُكِرَ أولى من مستورٍ العورةٍ مع أحدٍ العاتقَينٍ 
فقط. 1 

وكذا المُبِعَض أولى من العبدٍ. 

والمُتوظئ أولى منّ المتيئم'". 

والمستأجر في البيتٍ المؤجَر* أولى من المُؤجر. 


= أنْرَوْهُمْ...) الحديث» وكان سالمٌ مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرينٌ الأولين قبل 
أن يَعْتِقَء وكان أكثرهم قرآنّاء خرّجه البخاري في (باب إمامة العبد والمولى)» 
قال: وكانت عائشة يؤمّها عبدُها ذَكْوَانَ من المصحف. 

(1) وعُلم منه: صحةٌ إمامة الأعرابيٌ» وإليه ذهب الجمهورٌ خلاقًا لمالك؛ لغلبة 
الجهل على سكان البادية. 

(؟) وقال القاضي: إن كان إمامّاء فهو أحق؛ لأنه ية كان يصلي بالناس عام 
الفتح . 

(۳) وعُلم منه: جواز إمامة الأعمى؛ وفي «البخاري» عن محمود بن الربيع 
الأنصاري قال: إن عِتَبانَ بنَ مالك وط كان يؤم قومَهُ وهو أعمى» وذلك في 
حياة رسول الله ا . 

)٤(‏ لأن الوضوء رافع للحدث» بخلاف التيمم؛ فإنه مبيح لا رافع» وتقدّم أنه رافع 
کالوضوء» وقد تيمم عمرو بن العاص وهو جنب في غزوة ذاتٍ السلاسل» في 
ليلةٍ باردة» وصلى بأصحابهء وعَلِمَ النبي ب بذلك» وأقرّهء رواه أحمد وأبو 
داود وغيرهما. 

(5) سقطت من (شء ق). 


فطل في أخگام الامَامَةٍ اک 
والمُّعيرٌ أولى منّ المستعيرٍ. 
» وتكره إمامةٌ غير الأزلى بلا إذنه؛ لحديث: (إِذَا آم الرّجُلُ القَوْمَ 
دَفِيهم ئَنْ هُوَ حير ِء لَمْ يَرَالُوا في سَفَالِ)''2 ذكره أحمد في رسالته. 
إلا مام المسجدٍ وصاحبّ البيتِ: فتحرم. 
۾ رلا نَصِح» الصَّلاءُ خَلْفٌ اسي » سواءٌ كان فسقه 
من جهة الأفغال أو الاعتقاو" إلا في جُمعةٍ وعيدٍ تعذّرا تَلْتَ 


)1١(‏ السّفال بالفتح: نقيض العلوٌء قاله في التاج. والحديث رواه الطبراني في 
«الأوسط» »)٤٥۸۲(‏ من حديث ابن عمر ويا قال ابن عبد الهادي في «الرسالة 
اللطيفة» (۲۸): ليس له إسناد» أو له إسناد ولا يحت بمثله الثّقادٌ من أهل العلم . 

(۲) مطلمًاء وفانًا لمالك» واختار الموفق والمجد اختصاص البطلان بظاهر الفسق. 
من خط (ع» بء ن). كذا بهامش نسخة (ت). 

(۳) هذا المذهب» وهو إحدى الروايتين» ونصرها أبو الخطاب» واختارها أبو بكر 
والمجد وغيرهماء قال الشيخ تقي الدين: لا تصح حلفت أهل الأهواء والبدع 
والفسقة مع القدرة» والرواية الثانية: تصح وتكره» قال الماوردي: والأصل أن 
من صِحّت صلاته» صحَّت إمامته» وصلاة الفاسق صحيحة بلا نزاع.اه. 
وأخرج البخاري في تأريخه عن عبد الكريم» قال: «أَدرَكْتٌ عشرةًٌ من أصحاب 
النبيّ كله يُصلون خلف أئمة الجّورا. واختاره السعدي وشيخنا. وإذا لم يكن 
في القرية إلا إمام واحدء أو لم يمكنه إلا خلفت هذا الفاسقي: صَلى خَلفَهُ 
قال شيخ الإسلام: ومن ترك الجمعة أو الجماعة خلف الإمام الفاجر» فهو 
مُبِتَدِعٌ» عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السَنَة» والصحيح أنه يصليها 
ولا يعيدهاء فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار 
ولا يعيدونهاء وقال: التحقيق أن الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور لا ينهى 
عنها لبطلان صلاتهم في نفسهاء لكن لأنهم إذا أظهَرُوا المنكر» استحقوا أن 
يهجرواء وأن لا يقدَّموا في الصلاة على المسلمين. وقال: ليس من شرط 
الاثتمام أن يعلم المأموم اعتقادً إمايوء ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا تعتقد؟ بل 
يصلي خلف مستور الحال. 


لوهم 
ف تقول نيه : (لا تومي مره رجلا ولا أَعْرَابيَ مُهَاجرَّاء 
ولا قاج ميا إلا آن يُفْهَرَُ يِسُلْطَانٍ يَحَافُ سَوْطَهُ وَسَيْمَهء روا 
ابن ماجه عن جابر". 

ه <ككَافِرِ ؛ أيْ: كما لا نصح حلفت كافرء سواء مُلِمٌ بكفره في 
الصلاةٍ أو بعد الفراغ منها”". 

© وصح حلت المخالفٍ في الفروع © 

© وإذا ترك الإمامُ ما يعتقده واجًا وحدّه عمدًا: بطلت صلائهما. 


وإن کان عند مأموم وحده: لم r.‏ 


)١(‏ لأن تفويت الجمعة والجماعة أعظَم فسادًا من الاقتداء فيها بإمام فاجرء قال 
في «شرح الإقناع»: يجب السعي إلى لجخم مراف كان کیا عد أن 
فاسنًاء سنا أو مبتدعّاء نص عليه. قال السعدي: فالحق الذي لا ريب فيه» 
أن الصلاة كالجهاد؛ يُصِلّى خَلْتَ كل بر وفاجر» كما تجاهد مع كل أميرء برا 
كان أو فاجرًا.اه. ولا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب» قال الإمام 
أحمد: من أعادهاء فمبتدع مخالف للسلّة» ليس له من فضل الجمعة شيء؛ إذا 
لم ير الصلاة خلفه. 

(۲) في: (كتاب إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة)» برقم (۱۰۸۱)» وضعّف 

البوصيري والنووي والألباني إسناده. وسقط من (ق): «وسيفه». 

قال النووي في «التوضيح»: الأصحٌ المنصوصٌ» وهو قول الجمهور: أن مُحْفِي 

الكفرٍ هنا كمُعلِنهِ ثم قال في «الروضة»: الأقوى دليلًا أن القضاء لا يجب.اه. 

ورجحه شيخنا . 

قال في «الفروع» وغيره: ما لم يفسق بذلك» كمّن شَرِبَ من النبيذٍ ما لا يسكرء 

مع اعتقاد تحريمه» وأدمن على ذلك. وخرج بقوله في «الفروع»: المخالف في 

الأصول» كالرافضة. 

أي: المأموم. والمراد: ما لم يعتقد المأموم الإجماعٌ على المتروك فيعيد 

إجماعًا . 


۳ 


^ 
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فَصْلٌ في أَحَكَام الِامَامَةٍ 
کے = 
© ومن ترك رکتاء أو شرطا مُختلَمًا فیه"» بلا تأویل ولا تقليدٍ: 
اعا" . 


« ولا نصح صَلاةٌ رجل وځنٹی ولف امرَأة أو ؛ لحديث جابر 
الاب 1 


ھ کو4 لا حلت «خنتی لِلرْجَال والحَنَانَى؛ لاحتمالٍ أن يكونّ 
امرأةٌ. 
© ولا إمامة ضبن ِبَايغ» في فرضٍ؛ لقوله ##: 


(لَا بُقَدَمُوا صِبْيَائكُمْ)0*. قاله في «المبدع). 
ونَصِح: في نفل » وإمامةٌ صبيٌ بمثله . 


0 ف حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: أو واجبًا. مراده إذا تركه شكا في وجوبه» 
وأما إذا لم يخطر بباله أن عالمًا قال بوجوبه فيسقطء كما تقدم. من خطه». 
وقال الشيخ تقي الدين: اتفق المسلمون على أن من ترك الأركان المتفق 
عليهاء لم يُصَلَّ خلفه 

(؟) قوله (بلا تأويل)؛ أي: اجتهاد. وقوله (ولا تقليد)؛ أي: لا على غير وجه تتبع 
الرخص. قاله الخلوتي. 

(۳) وفيه: (لَا تَؤُمّنَ امْرَآةَ رَجُلا)» وعلى المذهب: لا فرق بين الفرض والتراويح 
وغيرهاء وعنه: تَصِحٌّ في التراويح إن كانت قارئة والرجالُ أميينَء وذهب إليه 
أكثر المتقدمين 

(4) على ا من المذهب» وعنه: تصح إذا كان يعقلهاء اختارها الآجري 
وصاحب «الفائق)» وذكره غيرٌ واحد قول أكثرٍ العلماء؛ لحديث :م القَوم 
ئْرَوْمُمْ لتاب الله)؛ ولحديث عمرو بن سلمة عند البخاري وغيره» ومن جازت 
إمامته في النفل جازت في الفرض» إلا بمخصّص يجب المصيرٌ إليه. 

(5) ذكره الدَّيْلَمِيُ في «الفردوس» (* .)٠‏ من حديث علي ذفلهء قال 
ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» :)1١١8/1(‏ هذا حديث لا يصح» 
ولا يُعرف له إسناد صحيح» » بل روي بعضه بإسناد مظلم. قال شيخنا: 
والحديث لا أصل له إطلاقًا . 


ا الو تخ دافن 
دو كدهة 


۾ رلا إمامة < أخْرَس) ولو بِمِثْلِهِ؛ لأنه أُخَلَّ بفرض الصلاة 
لغیر ن 
۾ ولاک إمامة اج ز عَنْ روع أو سُجُو أو نوو إلا وولو . 
أو قِيَام4؛ أيي: ولا َعم إمامة العاجز عن القيام لقادرٍ عليه» 
إلا إتام الح ؛ أي: الرانب بمج <المَرْجُوٌ رال عو لئد 
ينين إلى رك القيام على الدّوام. 
وَيُصَنُونَ وَرَاءهُ جُلُوسًاء ذبا ولو كانوا قادرينَ على القيام؛ 


)١(‏ هذا المذهب» وقال القاضي والموفق في «الكافي»: يصح أن يوم بمثله. قال 
الشارح: هذا قياسُ المذهب» وهو أولى.اه. كالأميّ والعاجز عن القيام يؤم 
مثله. ورجح شيخنا: صحة إمامة الأخرس بمثله وبمن ليس أخرس؛ لأن من 
صَّحَّثْ صلاته صحت إمامته. كذا قال» ويشكل عليه لو تقدمهم كيف يعلمون 
برفعه من السجود ونحوه؟ 

(۲) وصحححَ السعدي وشيخنا: صحة إمامته بمثله وبغير مثله؛ لأن من ضحت صلائة 
صّحت إمامته إلا بدليل. واختار الشيخ تقي الدين: صحة إمامة عاجز عن ركن 
أو شرط» كالقاعد يؤم القائم. وفي (دء ق): «بمثله». 

(۳) ومفهومه: أن إمام الحي إذا لم يُرِجٌ زوال علته» لا تَصِح إمامثّةُ؛ قال في 
«الإنصاف»: وهو صحيح» وهو المذهب. ومفهومه أيضًا: أنها لا تصح مع 
غير إمام الحي» وهو صحيح وهو المذهب أيضّاء وعنه: تصح مع غير إمام 
الحي وإن لم يرح زوانُهاء حكاه في «الفروع» وفاقّاء واختاره السعدي 
وشيخنا؛ لعموم النص» وتخصيصّة بإمام الحي» ومن يُرِجَى زوال علته لا دليل 
عليه. قال السعدي: الصوابُ أن الإمامٌ إذا لم يُخْلَّ بشيءٍ مما يجب عليه 
بنفسه» أن إمامته صحيحة كصلاته. و(إمام) بالجر صفة لعاجزٍء وكذا المرجو. 
وزوال نائب فاعل. 

(4) هذا المذهب» وهو منّ المفرداتِ» والأصل فيه فعله يك وكان يرجى زوال علته. 

(5) هذا اللي وهو من المفردات» وصحح شيخنا: وجوب القعود خلفه؛ 
لحديث: (صَلُوا قُعُودًا) والأصل في الأمر الوجوب» قال: فإن صلوا قيامّاء = 


قصل في أَحَكَامِ الامَامَةٍ 

جڪ .هم = 
لقول عائشة: «صَلَّى الي يل في بيه وَهُوَ شاك قَصَلّى جَالِسًا وَصَلّى 
وَرَاءهُ قَوْمُ ِيَامَاء فَأَسَارَ إِلَيْهِمْ أن الجُلِسُواء كَلَمّا انُصَرفٌ قَالَ: (إِنْمَا جُعِلَ 
امام لِيُؤْتَمَ بو...) إلى قوله: (وَِذَا صَلَّى جَالِسًا نَصَلُوا جنُوسًا 
َجْمَعُونَ)!12: قال ابن عبد البر: رُوِيَ هذا مرفوعًا من طرق متواترة. 

۾ إن ابتداً بهم الإمام الصلاءً لتَائِمَاء ثم امل ؛ أي: 
حصلت له عِلَّةٌ عجر معها عن القيام» لَجَلَسَ: أَنْمُوا خَلْمَهُ قِبَامَا 
وباي ؛ لأنه غلا صلّى في مرضٍ مويه قاعدّاء وصلَّى أبو بكرٍ والناس 
خلفة قيامًاء متمق عليه عن عائشة» وكان أبو بكر”" ابتدأ بهم قائمّاء 
كما أجاب به الإمام . 

۾ وصح حل مَنْ به سَلَسُ الول بئْلو4”©؛ كالأميّ بمثله. 


= فصلاتهم باطلة. وعنه: يصلون قيامّاء اختاره في «النصيحة» و«التحقيق»؛ قال 
البخاري: قال الحميدي: قوله: (إذَا صَلَّى جَالِسَاء قَصَلُوا جُلُوسًا) هو في مرضه 
القديم» ثم صلى بعد كل - أي: في مرض موته ‏ جالسًا والناس خلفه قيامّاء 
ولم يأمرهم بالقعودء وإنما يؤخذ بالآخِر فالآخِرٍ من فمل النبيّ بل 

»)5495( رواه البخاري: (كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)» برقم‎ )١( 
.)٤١١( ومسلم: (كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام)» برقم‎ 

(۲) البخاري: (كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)» برقم (5417)» 
ومسلم: (كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام)» برقم (414). 

(۳) زاد في (ق): «قد». 

() فإنه لما قيل له: إن الحميديّ يقول: يصلون قيامًا؛ لأنه آخر فعل النبي كَل. 
قال:إنما ذاك أبو بكر الذي افتتح الصلاة» وهذه الصلاة هذا يبتدؤهاء حكم 
هذا غير حكم ذاك» أليس أشار إليهم أن اجلسوا حيث جُجش شقه الأيمن. 
رواه أبو داود في مسائله . 


(5) ولا تصح بغير مثلهء وقيل: تصح» جزم به في «الخلاصة» و«الوجيز»» 


وصححه الناظم» وقدّمه فى الرعايتين» وصححه شيخنا؛ للقاعدة: أن من - 


.4 ار رن ركفي 
—ھ= ê: A‏ 


۾ ولا تَصِحُ خَلْفَ مُحْدِثْ» حدثًا أصغرٌ أو أكبرٌء ولا حلت 
متس نجاسةً غير معفوٌ عنها إذا كان <َيَعْلَمُ ذلك ؛ لأنه لا صلاةً 

له في نفسه . 

إن جل هر ؛ أي: الاما «وجهلَ <تأثومٌ حى الْقصَث: 
صَكَّتٍ)4 الصلاهٌ لاوم وخ4 ؛ لقوله ##: (إذَا صَلَّى الجُنْبُ 
القَْم عاد صَلَانَهُ وََمّث لِلقَوْمٍ صَلَانهُمْ)» رواه محمد بن الحسين 
الحراني عن البراء بن عازب”". 

وإن علم هوء أو المأمومٌ فيها: استانت””". 

وإن علم معه واحدٌ: أعادٌ اکر“ 

© وإن علمَ أنه ترك واجبًا عليه فيها سهرّاء أو شك في إخلالٍ إمامه 


- صحت صلاته صحت إمامته. ولو عبر ك«الفروع» ب(مَن حدثئه مستيرٌ)؛ لكان 
أفتقل, 

)١(‏ قال عثمان: وإنما تصح صلاة المأموم إن كان قد قرأ الفاتحة؛ لأنَّ الإمام إنما 
تحمّلها مع صحة إمامته» كما ذكره ابن قندس. 

(۲) ورواه الدارقطني /١(‏ 6774 قال الحافظ في «التلخيص» (01/7): فيه جويبر» 
وهو متروك» وفي السئد انقطاع أيضًا. 

(۳) في (ق): «استأنفوا». 

() على الصحيح من المذهب؛ نص عليه واختار الموفق والشارح: أنه لا يعيد 
إلا العالم فقط. وهي قاعدة الشيخ تقي الدين. وبهامش الأصل ما نضّه: 


«قوله: «وإن علم معه.. إلخ»؛ المراد: أنه إذا عَلِمَ أحدُ المأمومِينَ المُصَلَِينَ 
معه. فالظرف متعلق بمحذوف» لا بعلم. فتبطل صلاة الكل بعلم واحد من 
المأمومين الذين معه. وقُهمَ منه: أنه لو علم واحدٌ فأكثرٌ ممن ليس مع الإمامء 
لم تبطل صلاة المأمومين» والله تعالى أعلم. من هامش الأصل»؛ يعني: من 
هامش النسخة المقروءة على الشارح. 


قَضْلٌ في اكام الامَامَةٍ 
کے .4ح 
بركن أ شط كد هات عمس كلذك ما تر ترک القفارة” أو 
الاستقبالَ؛ لأنه لا يخفى غالبا . 
© وإن كان أربعونَ”" فقط في جُمعة» ومنهم" واحدٌ مُحدِثٌ أو 
تَحِسٌ: أعاد الكُلُء سواءٌ كان إمامًا أو مأمومًا. 
۾ ولاک تَصِحُ مامه الأمْيَ4: منسوبٌ إلى الأم» كأنه على 
الحالة التي ولدته عليها . 
وهو ؛ أي: الأمي من لا بحسن ؛ أيْ: يحفظ < المَاتِحَةَ أو 
يُدْغِمْ فِيهَا مَا لا يدهم ؛ بأن يدعم حرقًا فيما لا يماثله أو يقاربه» وهو 
الأرتٌ. 
اؤ يُبلُ حَرْنَاك بغيره - وهو الألثمُ - كمن بل الرّام عا إلا 
ضا5 اسرب وط الال بظاو”©. 
أو يَنْحَنُ فِيهَا لَخْنًا يُحِيلُ المَعْتى) ؛ ككسر كاف ظإيًاك4» وضمّ 
تاع لِأنَعَنتٌ»» وفتح همزة هيت . 


)١(‏ في (ق): «السترة». 

(۲) وهذا على القول بأن الأربعينَ فيها شَرظء ويأتي في باب «صلاة الجمعة». 

(۳) في (ق): «فيهم». 

(4) قال الشيخ تقي الدين: فلا يصلي خلف الألثغ؛ يعني: إلا من هو مِثلَهُ. 
ولا تضر لثغة يسيرة لم تمنع أصل المخرج. 

(0) فلا يصير به أميّاء سواء علم الفرق بينهما لفطًا ومعنى أو لاء لأن كلا منهما 
من طرف اللسان» وبينَ الأسنان» وكذلك مخرج الصوتٍ واحدٌّ. قال الحافظ 
ابن كثير: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد 
والظاء؛ لقرب مخرجيهما.اه. وصححه شيخ الإسلام. وفي «الإنصاف»: إن 
عَلِمَ القَرِقَ بينهما لفظا ومعنّى» بطلت صلائه وإلا فلا. وفي (ق): المغضوب 


عليهم . 


ا 0 بک HEA‏ 
59 لاز ع شتفي 


فإن لم يُجل المعنى؛ كفتح دال «تَعْبْدُ» ونون طتَْتَونُ): لم 
يكن أمباء 

ر لوڳ فتَصِحٌ؛ لمساواته له. 

# ولا يصح اقتداء عاجزٍ عن نصف الفاتحةٍ الأول بعاجز عن نصفها 
الأخير» ولا عكسّه. 

© ولا اقتداء قادر على الأقوالٍ الواجبةٍ بالعاجز عنها. 

© ون ر4 الأ مي على إِصْلَاحِه: لَمْ تَصِعٌ صَلَانُهُ4) 
ولا صلاةٌ مَنِ ائتمّ به؛ لأنه 07 ركنا مع القُدرة عليه. 

© وُر إِمَامَةُ اللّكَانِ4ُ؛ أيْ: كثيرٍ النّحنٍ الذي لا يُحيلٌ 
المعنى. 

© فإن أحاله في غير الفاتحة: لم يمنع صحََةَ إمامتوء إلا أن يتعمّده» 
ذكره في «الشرح». 

وإن أحاله في غيرها سهراء أو جهلاء أو لآفةٍ: صخت 
صلاته9 , 

© و6 تكره إمامةٌ <الفأاءِ وَالتَمْتَام4 ونحوهماء والفافاء: الذ 
يُكرّر الفاء» والتمتامٌ: الذي يُكرّر التاء. 

© وڳ تكره إمامةٌ <مَن لا يُفْصِحُ بِبَعْضٍ الحُرُوفٍ 74" ؛ كالقافٍ 
والضَّادِء وتَصِح إمامته أعجميًا كان أو عربيًا. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام: وإن لَحَنَ لَحخْنًا يُحِيلٌ المعنى» في غير الفاتحة» وتعمَّدَ 

بطلث ضَّلاثه. 
(؟) أي: وسجد للسهو. من خطه. كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 
(۳) أي: يخفي بعضهاء لا أنه يسقطها. 


اكت $ 4= 

۾ وكذا أعمى أصمٌ" وأقلّف» وأقطعٌ يِدَينٍ أو رجِلَينٍ أو إحداهما 
إذا قدرٌ على القيام"» ومن يُصرَّعٌ -: فتَصِحٌ إمامتهم مع الكراهة؛ لما 
فيهم منّ النقص . 

ه وبکر < أن بُو امرأءً <َأَجْتَيّة فأكثرٌ لا رَجُلَ مَعَهْنٌ274؛ 
لنهيه تلا أن يَخلُوَ لرل بالأجنبية"». 

فإن م مَحَارِمَهٌ أو أجنبياتٍ مَعَهُنّ رج : فلا كراهةً؛ لأنَّ النساء 
كُنَّ يَشْهَدْنَ مع النبي بلا الصلاة. 

۾ <أؤ4 أن يوم <تَوْمًا أكْتَرْهُمْ يَكْرَهُهُ بحي كلل في وينه أو 
قضله؛ لقوله :8 : َة لا تُجَاورٌ صَلَانَهُمْ آذَانَهُمْ : العَبْدُ الاق 5 
يَرْجِعٌ» وَائرَآة بَانَتْ وَرَوْجُهَا عََيْهَا سَاخِطٌ» ومام قوم وَهُمْلَهُ كَارِهُونَ)» 
رواه الترمذيُ”©2» وقال في «المبدع»: حَسَن غريبٌ وفيه لين. 


)١(‏ في (ق): «أعمى وأصم؟. 

(۲) بان جعل له رِجلَينِ من خشب ونحوه» أما إذا لم يمكنه القيام» فلا تصح إمامته 
إلا بمثله. 

(۳) لكن إن كانت إمامته للأجنبية مع خلوة» حرم. قاله عثمان النجدي» وتبعه شيخنا . 

)٤(‏ أخرجه البخاري: (كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم)» 
برقم »)٥۲۳۳(‏ ومسلم: (كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج 
وغيره)» برقم (141): من حديث ابن عباس وها 

(5) وكذا إن أمّ محارمه ومعهن أجنبيات. تقرير. كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 

(7) في: (كتاب الصلاة» باب ما جاء من آمٌ قومًا وهم له كارهون)» برقم (0750) 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال النووي في «الخلاصة» 
(0304/1): وضكفه البيهقي» والأرجَحٌ هنا قول الترمذي.اه. وحسّنه الألباني. 
وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب من 
أمّ قومًا وهم له كارهون)ء برقم (١4۷)ء‏ قال البوصيري: هذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات. 


ل وراد اقيم 
=( ا لتقي 


فإن کان ذا دين وسُنَةٍ وكرهوه لذلك: فلا كراهةً في حقّه. 

۾ وصح إِمَامَةُ وَلَّدِ الرّنا وَالجُنْدِيٌ إِذّا سَلِمَ ديتهُمَا)» وكذا 
النَّقِيط والأعرابئ» حيث صلحوا لها؛ لعموم قوله كل يوم القَوْمَ 
روم . 

۾ و4 نص إمامة من يُوَدي الصّلاة من بَفضيهاء وَعَكْسِهِ» مَنْ 
يض الصلاءً بمن يؤدٌيها؛ لأنَّ الصَّلاةَ واحدةٌ وإنما اختلف الوقتُ» وكذا 
لو َضَى طهر يوم حلت طهر يوم اخ 

۾ طلا( ائتمامٌ مُفْمَرضٍ ل۳4 ؛ لقوله #: (إِنَمَا جيل 
الام يتم پو لا تَْتَِفُوا می . 

« ويَصِح النفل خلف الفرضٍ. 


)١(‏ هذا المذهب مطلقّاء وعدم كراهة إمامته من المفردات؛ لقول عائشة: الَيْسَ 
عَلَيْهِ ين وِرْرِ أَبَوَئْهِ شي وقرأت: چ لد اة ود ار . أخرجه 
البيهقي. 

(۲) تقدّم تخريجه في أول هذا الفصل. 

م إلا العيد خلف من يقول: إنها سُنّةَ وإنِ اعتقّدَ المأمومٌ أنها فرض كفاية. 
وعنه: يصح؛ وفافا للشافعي؛ لصلاة معاذ بقومه العشاءء وكان يصلي مع 
النبي إا تلك الصلاة. متفق عليه. والنبي إلا قال: (لَا تَحْتَلِقُوا عَلَيْ)» ولم 
يقل «لا تختلفوا عنه)» فتنووا غير ما نوىء وعليه: فالمراد بقوله: (فَلَا تَحْمَلِفُوا 
عَلَيْ) المخالفة في الأفعال الظاهرة؛ لقوله في آخر الحديث: (وَإِذَا ركع 
َارْكَمُوا) إلخ. واختاره في«النصيحة» و«التبصرة» والموفق وشيخ الإسلام 
وعبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والشيخ محمد بن إبراهيم 
وغيرهم. واختار شيخ الإسلام: جواز صلاة من يصلي العشاء الآخرة؛ خلت 
من يصلي قيام رمضانَء يصلي خلفه ركعتين» ثم يقوم فيصلي» فيتم ركعتين. 

)6( تقدَّم تخريجه. 


فصل في أَحَكَام الامَامَة 

الك 4 - 

اق ب شق وم قم وام ل # 

۾ ولا يَصِحّ انتمامُ من يُصَلّي الظْهْرَ من يُصَلي العَصرَ أو 
غَيْرَه2304. ولو جُمعةً؛ في غير المسبوقٍ إذا أدركٌ دون ركع" . 

© قال في «المبدع»: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى؛ كصلاةٍ 
كُسوفٍ واستسقاء وجنازة وعيدٍ: مُنع فرضّاء وقيل: نفلا" ؛ لأنه يؤدّي 
إلى المخالفة في الأفعال. انتهى. 

يود منه: صا نفل حلت تفل آخر لا يُحاِفُ في أفعاله؛ كشفع 
وتر خلف تراويخ» حتى على القول الثاني . 


#2 # ¥ 


)١(‏ لقوله يكلِه: (ثَلَا تَخَْلِقُوا عَلَيْه: وعنه: بصح» اختاره الشيخ تقي الدين وغيره» 
وهي فرع على اثتمام المفترض بالمتنفلٍ» وتقدّم» بل هنا أولى؛ لصحة الظهر 
خلف من يصلي الجمعة» وصَححَحَهُ شيخنا؛ بناء على أن اختلاف النيةٍ بين 
الصلاتين لا يَضُرٌّ على الراجح» وأدخل فيه جوازٌ صلاة المغرب خلف من 
يصلي العشاء» وإذا صلى معه ثلانًا خيّر بين الانفراد ويسلّم أو انتظار الإمام 
ليسلم معه. وفي (ق):«أو غيرهما». 

(۲) أي: من الجمعة» وكان نوى الظهرء ودخل وقته. وبهامش الأصل ما نضّه: 
«قوله: (في غير المسبوق... إلخ)؛ يعني : إذا كان الإمام يصلي الجمعة» فأدرك 
شخصٌُ منّ الجمعة أقلّ من ركعة» فنوى المسبوق الظهرٌ عند تكبيرة الإحرام» 
فدخل مع الإمام» فلما سَلَمّ الإمام» قام المسبوق ثم أتى بأربع رَكعاتٍ» ثم 
سلم» صحّت ظُهرًا. من هامش أصلها»؛ يعني : هامش النسخة المقروءة على 
الشارح . 

إفرف في (دء عاء ق): «ونفلا». 

(4) وهو قوله: وقيل نفلا . 


التو ار وتخ اد اسفن 


: 0 
ةق فض 


الله في مَوَقِفٍ الامَام والمَأْمُومِينَ Na.‏ 
اا يو :ا ا س 


۾ ال أن بق المَأمُومُونَ4 رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنينٍ 
فاکش <خَلْفَ الامَام ؛ لفعله تلا؛ كان إذا قامّ إلى الصّلاةٍ قامّ أصحابّه 

حل . 1 

ويستئنى منه: إمامٌ العراة؛ يقف وسظهم و 
والمرأةٌ إذا أَمَّتِ النساء: تق وسطهنٌّ استحباباء ويأتي" . 

ا E‏ اا IT‏ ©( كه 
ه صخ وقوفهم ْمَمَهُ4؛ أي: مع الإمام عن ينهو أو 

(۱) ويكون الإمام مقابلا لوسط الصف؛ لخبر: (وَسُّطُوا الامَام) ونقله الخلف عن 
السلف» وبُنيت المحاريب كذلك. 

(۲) أي: إذا لم يكونوا في ظلمة أو عُمْيّاء فإن كان فلا وجوب. 

(9) يعني قوله: (وإمامة النساء تقف في صفهن). 

)٤(‏ وفي «الغاية؛ لمرعي وشرحها: يندب تخلف المأموم الواحد قليلاء بحيث 
لا يخرج عن كونه مصافًا له» قاله في «المبدع»» وجزم به في «حواشي الفروع» 
و«غاية المطلب»» وهو المذهب. واختار شيخنا في أول «باب صفة الصلاة»: 

. أنه يحاذيه ولا يتأخر عنه؛ لظاهر حديث ابن عباس» فإنه ڳل لم يژخره» متفق 
عليه وعند أحمد: أنه يل قال لابن عباس: (مَا شَأني أَجْعَلُكَ حِذَائي (يعني: 
في الصلاة) قَتَخْيِسُ؟1). قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين٠‏ 
وقال البخاري: (بِابٌ يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين)» قال 
القسطلاني: سواء: مساويًا بحيث لا يتقدم ولا يتأخر. 


فضلٌ في مَوَقِضٍ الإمام والمَأَمُوَمِيَنَ اا 
رايت البّيَ يل فَعلّ»ء رواه أحمدٌ"""؛ وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه» 
والصحيح أنه من قول ابن مسعود" . 

۾ طلا تُدَامَهُ4؛ أي: لا قُدَّامَ الإمام» فلا تَصِح للمأموم ولو 
بإحرام؛ لأنه ليس موققًا بحال”". 

8 والاعتبارٌ: بمؤخُرٍ القَدَمِء وإلا لم يَضْرٌ. 

وإن صَلَّى قاعدّاء فالاعتبار: بالألية» حتى لو مد رِجِلَيهِ وقدّمهما 
على الإمام» لم يضر. 

وإن كان مُضْطجعًا : فبالجئب . 

© ونصِح داخلّ الكعبة إذا جعلّ وجهّه إلى وجه إمامه» أو هره إلى 
ظهره» لا إن جعل هره إلى وجه إمايه؛ لأنه مُتقُمٌ عليه. 


)١(‏ أحمد 2)574/١(‏ وهو في (اصحيح مسلم»: (كتاب المساجد» باب الندب إلى 
وضع الأيدي على الركب)» برقم (014). 

0) وإن صح فلعلّه لضِيتٍ المكان» كما قاله ابن سيرين» وأيضًا كان بمكة» وخبر 
جابر وغيره كان بالمدينة» وتقدّمه متواتر لا عدول عنه» ولعل ابن مسعود لم 
يطلع على قصة جابر واليتيم؛ وخفي عليه النسخ ٠‏ 

(۳) وذكر الشيخ تقي الدين وجهًا: یکره ونَصِح؛ وفاقًا لمالك» قال في «الفروع»: 
وأمكن الاقتداء» وهو متَّجهُ. وقيل: تَصِح جُمعةٌ ونحوها لعذرء اختاره الشيخ 
تقي الدين» وقال: إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قُدَّام الإمام» فإنه 
يصلي هنا؛ لأجل الحاجة» وهو قول طوائف من أهل العلم» ومن الأصول 
الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب. قال شيخنا: القول الوسط 
أنه عند الضرورة لا بأس به» واختاره السعدي» وقال شيخ الإسلام: من تأخر 
بلا عذرء فلما أذن جاء فصلى قُدَّامه عُرّر. 

(4) وقال بعض أهل العلم: لا عرف هذاء ولا إمامة فيه. وقال ابن رشد: القياس 
جوازه إن أمكن. فالله أعلم. 


اللا 4ه ركفن 
8 لول بقن اداسف 


© وإن وقفوا حول الكعبة مُستديرينَ: صت" . 


فإن كان المأمومٌ في جهته أقرب منّ الإمام في جهته: جار إن لم 
يکونا في جهةٍ واحدقء فتبطل صلاةٌ العأموم”". 

© ويُختمرُ التقدمٌ في دة حوفي إذا أمكن المُتابعة. 

۾ ولا صح للمأموم إن وقت لعَنْ يَسَارِِ فَقَط4؛ أقي: مع 
حل یمین إذا صلی ركعةً فأكير”"؛ لأنه لا أدارٌ ابنَ عباس وجابرًا عن 
يساره إلى می" : 


© وإذا كبّر عن يساره: أداره من ورائه إلى يمينه» فإن كبّر معه 
آخَرُ: وقفا خلفه» فإن كبّر الآحَرٌ عن يساره: أدارهما بيده وراءة: فإن شی 
ذلك أو تَعذَّرَ: تقدّمَ الإمامُ فصلّى بينهما» أو عن يسارهما. 


)١(‏ والصف الأول حينئذ في غير جهة الإمام» هو: ما انُّصل بالصف الأول الذي 
وراء الإمام» لا ما فرب من الكعبة. 

(0) يعني: إذا كانوا في جهة واحدة. 

() سواء كان خلفه مأمومون أو لاء هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: 
تصح عن يساره مع خُلُرٌ يميئِهِ وفاقاء اختاره الموفق وغيره» وصوّبه في 
«الإنصاف»» واستظهّرَهُ في «الفروع؟» وقال في «الشرح»: وهو القياس. 
وصححَهُ السعدي وشيخنا؛ لأن النهيَ ورد عن المَذْيّه وإدارته بل لابن عباس 
دليل على الأفضليةء لا الوجوب؛ لأنه لم ينه عنه» والفعل يدل عل السنيةء 
كتأخيره جابرًا وجبارًا لما وقفا عن جانبيه» وقال الإمام البخاري في 
«الصحيح؛: (بابٌ إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه» لم 
تفسد صلاتهما). ١‏ 

() حديث ابن عباس ئا رواه مسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه)» برقم (600757 وحديك جابر ڪه رواه مسلم أيضًا برقم (0755. 

(0) أي: قدامهما. من خطه. كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 


فصل في مَوَقِفِ الامَام والمََمُوَمِِنَ ا 

چ ولو تأر الأيمنُ قبل إحرام الداخل ليصلّيا خلفه: جارّ. 

© ولو أدركَهُما الداخلٌ جالسَينٍ: كبر وجَلّسَ عن يمينٍ صاحبه أو 
يسارٍ الإمام» ولا تأر إِذّا للمشمّة» فالرََّى لا يتقدمونَ ولا يتأخرون. 

۾ ولا تَصِح صلاءٌ <القَذَّ4 أي: الفرد حخَلْقَهُ4؛ أي: خلت 
الإمام» إو خَلْفٌ الصف إن صلی ركعةً فأكثرٌ ‏ عامدًا أو ناسيّاء عالمًا 
أو جاهلا ؛ لقوله ##: (لَا صل لِمَرِْ خَلْفَ الصّم)» رواه أحمدٌُ 
وابن ماجه("» ورأى ا رجلا يُصلي خَلْتَ الست قامره أن معد 
الصَّلاءَ» رواه أحمدٌ والترمذي ويه وانج نماحهة وإستاقة قات ٠‏ 

۾ إل أن يَكُونَ4 الد حَلْفَ الإمام» أ الصف <ائْرَآة» خلت 
رجل: فتَصِحَ صَلدتها؛ لحديث انس . 1 


)١(‏ ومفهومه: أنه إن دخل معه آكَرٌ أو دخل في الصف قبل فواتٍ الركعةء 
صَحَتْء كما صرح به فيما بعدٌء قال في «الإنصاف»: هذا المذهب مطلقًاء 
وهو من المفردات. واختار الشيخ تقي الدين: صحة صلاة الفذٌ لعذر؛ لأن 
جميع واجباتٍ الصلاة تسقط بالعجز. قال ابن مفلح في «النكت»: وهذا وجه 
في المذهب» وهو قوي؛ بناء على أن الأمر بِالمٌُصَاقَُةِ إنما هو مع الإمكان. 
ورجحه السعدي وشيخنا. 

(۲) رواه أحمد (٤/۲۳)ء‏ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل 
خلف الصف وحده)» برقم »)٠٠٠۳(‏ وحسّنةُ النوويٌ في «المجموع؛ (/ 
»١‏ وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح. وصححه الألباني. 

() رواه أحمد (778/4)» والترمذي: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في صلاة 
الرجل خلف الصف وحده)» برقم »)۲۳١(‏ وقال: حديث حسن» وابن ماجه: 
(كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده)» برقم (4١١201؛‏ 
وصححه الألباني. 

() قال: ام رول الل يذ وَصَفَْتُ آئا وام وََاهُوَالمَجُورُونْ خَلْفنا َصَلَى 
َا رَسُولُ الله يكل َكُمَمَيْنِ نُمّ انُصَرَفٌء أخرجه البخاري: (كتاب الصلاة» - 


© وإن وقفت بجانب الإمام: فكرجل”" . 
© وبصفٌ رجالٍ: لم تبطل صلاةٌ من يليها أو خلقّها 220 فصفٌ تام 


من نساءِ لا يمنعٌ اقتداء مَنْ حَلمَهُنَ من رجالٍ. 

© مَوَإِمَامَةُ النّسَاءِ : تَقِفْ في صَفّهِنَ4 ندبًا"؛ رُوي عن عائشة 
وأمٌ سلمة“» فإن أَمَثْ واحدةٌ: وقفك عن يمينهاء ولا يصح خلفها . 

۾ ويليو ؛ آي : الإمام منّ المأمومِينَ: <الرّجَالُ4 الأحرارٌ 
العبيكٌ الافضل فالافضل؛ لقوله 8 : (يييبي ينك أولو الأخلام 
وَالنّْهَى)» ا س 

ه ثم < الصّبيَانُ» الأحران ثم العيد“. 


= باب الصلاة على الحصير)» برقم »)۳۸١(‏ ومسلم: (كتاب المساجد» باب 
جواز الجماعة في النافلة)» برقم .)٦٥۸(‏ 

(۱) أي: فإن وقفت عن يمينه» صح» لا عن يساره مع خلوٌ يمينه. 

(۲) ولا صلاتهاء لكنه غير مشروع» وصرح بعضهم بالكراهة. 

(۳) وفي «الفروع»: لو تقدّمت» صخت صلاتها . 

(4) أثر عائشة وتا أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (0087)» وابن أبي شيبة 
09 / وأثر أم سلمة وت رواه عبد الرزاق (00487)» وابن أبي شيبة (۲/ 
۸ وحسّنهما جامع «ما صح من آثار الصحابة؛ (۱/ 07177 . 

. زاد في (ق): يلي‎ )٥( 

() كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): اليلني». 

(۷) في: (كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها)» برقم »)٤۳۲(‏ من حديث 
أبي مسعود له : 

(۸) قال بعض الأصحاب: الأفضّلُ تاخيرٌ مفضولٍ» وكذا تأخيرٌ صَبِيّء واختاره 
الشيخ تقي الدين» وقطع به ابن رجب» وقال: صرح به القاضي. قال 
الإمام أحمد: يلي الإمام الشيوخٌُ» وأهلٌ القرآن» ويؤْخرُ الصبيان. واحتج 
الأصحاب بحديث أبيٌ لما نى فيس بن عُبادة» رواه أحمد والنسائيء 


فصل في مَوَقِفٍ الامَام وَالمَأْمُوْمِيِنَ 


واه = 
30 التْسَاء ؛ قوله ¥ : اوم ا ف اک ی 
e‏ حلم لقوا خْرُوهِنٌ؛ مِنْ حَيث أَخرَهن الث .. 
ويُقدّمُ منهُنّ : البالغاث الأحرارٌ» ثم الأرقَاءً. 
ق من لم تبلغ" : الأحرارٌء فالأرقًاء. 
الفا فَالمُضِاً 0 
© وإن وقت الكَتائّى صما : لم نصح صلائهم. 
۾ ک4 الترتيب في جَتَائِزِهِمْ» إذا اجتمعت» فيقَدَّمُونَ إلى 
الإمام» وإلى القبلة في القبر على ما تقذّم في صفوفهم . 


= قال في «شرح المنتهى» لمصنفه: وهذا لا يدل على أنه ینځیه من مکانه» فهر 
رأي صحابي» مع أنه في الصحابة مع التابعين. وقال ابن مفلح في «النكت»: 
الخبر - إن صح - فهو رأي صحابي» وقد قال لا: (مَنْ سَبَقَ إلى ما لَمْ سبق 
ِلَنهِ مُسْلِمٌ» فَهُوَ أَحَقّ په)» وفي «الصحيحين» عن جابر وابن عمر ا : 3 
اللي کل نَهَى أن يُقَامْ الرَجُلُ ِن تُجْلِسِهِ وَيُجْلْسَ فِيوء وَلَِنْ تَقَسَّحُوا أو 
تَوَسَّعُواة. وفي «الفروع»: وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه» وفيمن سبق إلى 
مكان» ليس له ذلك؛ أي: تأخير صبيانٍ لبالِغِينَ» وجزم به المجدٌء وعليه عمل 
الناس» وصوّبه في «الإنصاف»»ء ورجحه شيخناء وذكر أنه ي قال: (لِيَلِنِي 
ينكْ) ولم يقل: «لا يليني إلا أولو الأحلام؛ أو لِم منكم أولو الأحلام من 
كان دونهم»؛ فهو حت للكبار على التقدم» هذا وجه الحديث» وقال الحافظ 
على قول ابن عباس: وا فِيهِم): فيه أن الصبيان مع الرجال وأنهم يصفون 
معهمء» لا يتأخرون عنهم . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (0115) موقوفًا على ابن مسعود بء قال 
الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)۱۷١/١(‏ لم أجده مرفوعًا . 

() زاد في (عاء ق): «من». 

(۳) كذا في (نء ح» عاء ش» دء ي» ق)» وفي الأصل: القَضِلُ فالفضلى. وفي 
(م): الأفضل فالأفضل. 


556 الو ر بع راسكف 
ال ىا 


© ومن أ يهل مَعَهُ في الصف إلا کافر ول أو امرأةٌ204 
أو نٹی وهو رجل» a‏ أو نجاسته <أَحَدْهُمَاكُ؛ أي: 
المُصلَّي أو المُضَافِكُ ل" او لم يقف معه إلا صَبِيٌ ي في فَرْضٍ: 
مد4 ؛ آي : فردّ٬‏ فلا نَصِحّ صلائه ر رک ل 

وعُلمْ منه: : صِحَةُ مُصَافَةُ الصبي في النفلٍ» أو من جَهِلَ حدتة أو 
نَجْسَهُ حتى قَرَع. 

© وَمَنْ وَجَدَ قُِجَةٌ4 - بضم الفاء ‏ وهي: الحَلَلُ في الصف» ولو 

بعيدةٌ: ©دَخَلَهَاُ وكذا إن وجد الصف غير مرصوص: وقف فيه؛ 
لقوله #لة: (إِنَّ لله وملعم يُصَلُونَ على الِّينَ يَصِلُونَ الصّفُوق). 

<ِوَإلا4 يَجِدْ فُرجةً: وَكَفَ لعَنْ يَمِينِ الاقام ؛ لأنه موقف 
الواحد. 


(0 نهد واختار شيخنا: أن صلاته صحيحة إن لم يعلم بكفره. 

زفق ففذٌ على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات. وعنه: لا يكون ف 
اختاره القاضي وابن عقيل. 

(۳) وصحح شیخنا : أن غير المُحدِثِ لا تبطلٌ صلاته إذا لم يعلم بِحَدَّثِ صاحبه؛ 
ويعذر بالجهل . 

0( على الصحيح منّ المذهب» وهو من المفردات» وتقدّم خبر عمرو بن سلمة 
وهو غلام» وصحة 1 لمات لبالغ» ؛ فمصافته أولى» واختاره أبن عقيل» وصوّبه 

في «القواعد الأصولية»» قال في «الفروع؟ : وهو أظهرء وفاقًا» وعليه العمل؛ 

وض ك أنسٌ مع اليتيم حل النبي ا والأصل أن الفرض والنفلّ سواء إلا 
بمخصّص . ا 

)0( ومثله من نسي » وفاقًا لہا بحثه مرعي» وخلاقا لما فهمه الشارح . قاله ابن فيروز. 

(1) أخرجه أحمد )1۷/١(‏ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاةء باب إقامة 
الصفوف)»ء برقم (446)» والبيهقي )٠١/0(‏ من حديث عائشة وبا قال 
الألباني: : حديث صحيح . 


فضلٌّ في مَوَقِضٍ الام وَالمَأمُوَمِيْنَ 
1ه = 
قان ن لَّمْ ينه : كَلَّهُ أن يبه من ب موم مَعَهُ4 ؛ بنحنحقٍ أو كلام أو 
إشارة و وکره ودا ٣‏ ويتبعه من سه وو 


ھ إن صَلّى ذا رَكْعَةً: لَمْ نصح صلاتة؛ لما تقدٌم» وكيّره 
لأجلٍ ما أعقبه به. 


۾ ون ر رکم قذَاك ؛ أيْ: فردّاء لعُذر؛ بأن حَشِيَ قَرَاتَ الركعة» 
م مَخَلَ في سه قبل سجودٍ الإمام» از وَنَف مَعَهُ آخَرُ بل سُجُودٍ 
لِامَام : صَكَّتُْ صلائه؛ لأنَّ أبا بَكرةً ركع دونَ الصف ثم مشى حتى 
دخلّ م فقال له النبئ يَله: (رَادَكَ الله حِرْصاء ولا تَعْذْ)؛ رواه 
البخاري“ 


)١(‏ وقيل: يقب ذا اختاره الشيخ تقي الدين» قال ابن مفلح في «النكت»: وهو 
قوي؛ بناء على أن الأمر بالمصافة إنما هو مع الإمكان.اه. واختاره شيخناء 
وأنه لا يجذب أحدّاء ولا ينبهه؛ لمم اهل اا ولا یحی الرّقابٌ ليصلْيَ 
بجانب الإمام ؛ لعدم فعله على عهد رسول الله يك بل يصلي وحده ولا يننظر. 

(؟) على الصحيح من المذهب؛ نص عليه» وصحَحَهُ المجد» ونصره ابن المنجى؛ 
لأنه تصرف بلا إذن ولا ولاية» وفيه تأخيره عن فضيلة السبق إلى الصف 
الأول. وقيل: لا يكره» اختاره الموفق؛ لحديث: ليتوا في يدي إِخْوَانِكُمْ) 
رواه أحمد من حديث أبي أمامة» وحسّنه ابن مفلح. وقيل: يحرم؛ اختاره 
ابن عقيل» قال شيخ الإسلام: يصلي خلف الصف فذّا: ولا بجذب غيره: 
وتصح في هله الخالة :هذا . وقال: الأفضل أن يقف وحده» ولا يجذب؛ لما 
في الجذب من التصرف في المجذوب. 

() وصځح شيخنا: أنه لا يجب عليه أن يتبعه؛ لأن تكميل العباداتٍ ليس على غير 
العابد. 

(5) يعني في قوله: (ولا الفذ خلفه أو خلف الصف). وتقدمتِ الأدلةُ عليه» 
وصحتها مع العذر. 

(0) في: (كتاب الصلاة» باب إذا ركع دون الصف)»ء برقم (۷۸۳)» وفعله = 


او دنن 


(N5 


=4 
وإن فعله ولم يخشّ فواتٌ الركعة: لم تَمٍ 
منّ الركوع قبل أن يدل الققكء» أو قت معه أن 


إن رفع الإمامٌ رأسَهُ 


#*# # 


= زید بن ثابت وابن مسعود؛ كما في «المصنف» (۳۳۸۰) (۳۳۸۱)ء و«الأوسط» 
141/0(. . 

)١(‏ لأن الرخصة وردث في المعذور؛ فلا يلحق به غيره» وقدّم في «الكافي»: أنها 
نَصِحُ؛ لأن الموقت لا يختلف بِخْيفةٍ المَّواتٍِ وعدمه» وقال الشيخ تقي الدين: 
إذا ركع دون الصف» ثم دخل الصف بعد ركوع الإمام» صحت صلاته. وتقدم 
قوله: إنها نَصِحّ صلاءٌ الفذّ لعذر. وصحّح شيخنا: أنه إن كان لعذر» فصلاته 
صحيحة مطلقاء ولو بتي منفردًا إلى آخرٍ الصلاةء وإن كان لغير عذرء بطلت 
صلاته إن رفع الإمام من الركوع قبل زوال فَذَيي. 


فضلٌ في أَحَكَامِ الاقْتِدَاءِ 


مره يح 


الس 


ا 


5 اخ ١‏ 587 
اذه في أخكام الاقتداءٍ 8 


۾ يصح افداء المَامُوم بالامَام» إذا كانا في المَسْجِدء وَإِن لَمْ 
يَرْهُ وَل مَنْ وَرَاءَهُ إذّا سمح التَكْبِيرَ4؛ لأنهم في موضع الجماعة 
ويُمْكتُهم الاقتداء به بسماع التكبير؛ أشبة المُشاهدة. 

» وداي يَصِحّ الاقعداء إذا كان أحدُهما لخَارِجَهُ ؛ أييْ: 
خارج المسجيء إن رَأى4 الْمَأْمُومٌ الاما أ4 بعضّ 
<المَأْمُومِينَ 74 الذِينَ وراء الإمام» ولو كانت الرؤيةٌ في بعضٍ الصَّلاةٍ 
أو من شُبّاكُ ونحوه. ١‏ 

© وإن كان بين الإمام والمأموم نهرٌ تجري فيه السّفنء أو طريقٌ» 


)١(‏ بهامش نسخة المداوي: دلا إن سمعه من غير رؤية؛ فلا يصح الاقتداء». 

(1) زاد في نسخة المتن (خ”7): إذا اتصلتِ الصفوف. 

(۳) فإن لم ير أحدهما: لم يصح؛ لقول عائشة ڳا لنساءِ كُنَّ يُصَلَّينَ في حجرتها : 
«لا تصلَينَ بصلاةٍ الإمام؛ فإك دُونه في حجاب». أخرجه البيهقي. 

9) لم تصح الصلاة» على الصحيح من المذهبء قال الشبخ تقي الدين: إذا صفوا 
وبينهم وبينَ الصف الآحَرٍ طريق يمشي الناس فيه» لم نَصِحَّ صلائهم» في أظهَرٍ 
قولّي العلماء. وعنه: يصح الاقتداء به؛ لفعل أنس ذله؛ ولإمكان المتابعة» 
اختاره الموفق وغيره» وإليه ميل الشارح» وصححه الناظمء وتبعهم السعدي» 
وقال: سواء حال بينهما نهرٌ أو طريقٌ أم لا؛ لأنه لا دليل على المنع» ولا على 
التفريق. وعنه: يصح مع الضرورة اختارها أبو حفص» قال أحمد ‏ في رجل = 


fos} 
حِيثٌ صت فيه» أو كان المامومٌ بسفينةٍ وإمامه في أخرى في غير شدّة‎ 

خوفي: لم يصح الاقتداء. 
© و ع4 صلا المأموببن #خلف إنا م عا عَنْهُمْ4؛ لفعلٍ 


حذيفة وعمّارٍ رواة أبو داو 


۾ وکر علو الإمام عن المأموم د كَانَ المُنّنٌ ذِرَامًا 
عد لقوله 4: ذا أ الرَجلُ القَوْمَ قلا يَعُومَنّ في مَکان ن از مِنْ 


4 ا 
فإن كان العلرٌ يسيرًا دون ذراع: لم يُكرَه؛ لصلاته #4 على المنبرٍ 


= يصلي خارج المسجد يوم الجمعة» وأبواب المسجد مغلقة: أرجو أن لا يكون 
به بأس. قال في «الإنصاف»: وهو عين الصواب في الجمعة ونحوها؛ 
للضرورة. 

)١(‏ في حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: حيث صحت فيه. كضيق الجامع في 
الجمعة أو في العيد أو جنازة؛ لاجتماع الناس» فعلى هذا: إذا اتصلت 
الصفوف حيث صحت» صح اقتداء من وراءه.هء تقرير». 

(؟) في: (كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم)» برقم 
(۸))» قال الذهبي كما في اتنقيح التحقيق» :)757/١(‏ فيه مجهولان. 
وضعمّفه النووي في «الخلاصة» MDT‏ وقال الألباني في «الإرواء» (۲/ 
0 ضعيف يهلا السياق , الكن للحديت اصل ا الشافعي في 
«الأم» (١/١١٠)ء‏ وأبو داود (081)؛ والحاكم 24251١ /١(‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

(۳) فإن كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه» زالت الكراهة» صرّح به 
ابن نصر الله وغيره» ومال إليه شيخنا. وإنما نهِيَ عنه؛ لأن الإمامة تقنضي 
الترفع» فإذا انضاف إلى ذلك علوه عليهم في المكان» دل على قصده الكبْرء 
قاله ابن فرحون. وقيل: لا يكره علو الإمام مطلقًا؛ لضعف الحديث. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا في قصة حذيفة وعمار و#اء 


فصل في أَحَكَام الاقْتِدَاءِ 


6ه 4 = 


في أولٍ يوم وضع » فالظاهر أنه كان على الدرجة السُفلى؛ جمعًا بين 


الأخبار. 

© ولا بأس بعلوٌ المأموه”". 

ه کک ما که مامه في الاق ؛ أيي: طاتي القبلق» وهي: 
المحراث"؛ رُوي عن ابن مسعوو“ وغيره؛ لأنه يَستترٌ عن بعض 


المأموميت؟. فإن لم يُمنع رؤيته: لم يكرّة. 
» ؤِرَ4يُكرَُ متَطَُعْهُ مَوْضِعْ المَكْتُوبَةٍ* بعدهاء لقوله 4 
١لا‏ يُصَلَيَنّ امام في مقا الي صَلَّى فيه الوب حٌى نی عن ٠‏ 
V5 A‏ 


رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة 
إلا مِنْ حَاجَةِ4 فيهما؛ بان لا يجد موضعًا خاليًا غير ذلك. 


)١(‏ كما عند البخاري: (كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر 
والخشب)» برقم (۳۷۷)» ومسلم: (كتاب المساجد» جواز الخطوة والخطوتين 
في الصلاة)» برقم (044)» من حديث سهل بن سعد 445 . 

(۲) لأن أبا هريرة له صلى على طهر المسجدٍ بصلاة الإمام» أخرجه البخاري 
معلقًا . 

(۳) كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيق» وصوابه: (وهو المحراب)؛ لأنه 
مذگر» وهو كذلك في نسختي المداوي والسعدي. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (09/5). 

(65) هذا المذهب» وعنه: لمعك اختاره ابن عقيل وغيره» وقطع به ابن الجوزي 
وغيره» ولم يزل عليه عمل الناسٍ. 

() فإن لم ينتقل» فينبغي أن يفصل بالكلام؟ للخبر» ويكفي التسبيح. 

(۷) في: (كتاب الصلاةء باب الإمام يتطوع في مكانه)ء برقم (515)) وابن ماجه: 
(كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة)» 
برقم (,)» وصححه الألباني. 

(۸) أي: الإمامة في الطاق» والتطوع موضع المكتوبة قاله الشيخ ابن قاسم. - 


اون کت ركنن 

$= 

»© و4 يكره للإمام <إِطَالَةُ ُمُووِو بَعْدَ الصَلاة مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ) ؛ 
لقولٍ عائشة: كان النبي يكل إذا سلّمَ لم يقعد إلا مقدار ما يقولٌ: (اللّهَُ 
نت السَلَامُ وَنْكَ السلا َبَارَكْتَ يا دا المجَلَالِ والاكرّام)؛ رواه مسل . 

فيُستححثُ له: أن يقومً» أو يَنحرفت عن قبلتِهِ إلى مأموم» جهة 
قضد ٠‏ وإلا قن , 1 

ه تلن كَانَ تک ؛ آي : هنالك نْسَائ: لبت في مکانه قَلِيلًا؛ 
لِيَنْصَرفْنَ 4 ؛ لأنه فل وأصحابه كانوا يفعلون ذلك . 

© وَيُستِحَتُ أن لا ينصرف المأمومٌ قبل إمامه“؛ لقوله وَل 
(لا تَسْبقُوني بالاصِرَاف)» رواة مسل . 

قال في «المغني» و«الشرح»: إلا أن يخالف الإمامٌ السّة في إطالةٍ 


الجلوس"» أو ينحرت9: فلا بأمنّ بذلك. 


= وقوله: «فيهما» هكذا في نسخة الشيخ ابن عتيق وغيرهاء وفي الأصل: «فيها». 

(۱) في: (كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة)» برقم (6095. 

(۲) أي: إذا قصد أن يخرج من باب مادء انحرّفٌ إلى المأمومِيّن من جهة ذلك 
الباب؛ لأنه أرفق به. 

(۳) ولا كراهة في انحرافِه على اليسار؛ لثبوته عنه بلا قال النووي: يجمع 
بينهما؛ لأنه بيه كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة. 

() انظر: «الجامع الصحيح؛ للبخاري: (كتاب الأذان» باب مكث الإمام في 

مصلاه بعد السلام)» برقم (849): (2)800 عن آم سلمة ولا . 

(5) أي: قبل انصراف إمامه عن القبلة. 

(7) في: (كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما)؛ برقم 
(475).: من حديث أنس ذه . 

(۷) أي: مستقبل القبلة» كما في هامش الأصل. 

(۸) آي: وإن انحرف فلا بأس بذلك. وفي (د» ق): «أو لم ينحرف»» وفيه 
تکرار؛ إذ هو بمعنى ما قبله. 


فصل في أَحَكَامٍ الاقَتِدَاءِ $ 4 
۾ ويره وهم ؛ أي: المأمومينَ بين السّوَارِي دا مَطَمْنَ4 


الصفوف عُرفاء بلا حاجة؛ لقولٍ آنس: نّا نَتَقِي هَذَا عَلَى عَهْدٍ 


رَسُولٍ الله لاا » رواه أحمدٌ وآبز داوة؛ وإسناده ثقات" . 

نإن كان الصف صغيرًا قدرٌ ما بين الساريتين: فلا بأمن. 

© وحَرُمَ بنا مسجدٍ يُرادُ به الصّرر””' بمسجدٍ بقُربه» فيهدم مسجد 
الصرار“. 

ھ ویباځ اّخاد المحراب . 


: هذا المذهب» وعليه الأصحابُ» وهو منّ المفردات» وشرط بعض أصحابنا‎ )١( 
أن يكون عرض السارية ثلاثة آذرع؛ لأن ذلك هو الذي يقطع الصفء قال في‎ 
«الفروع»: ويتوجّه أكثر من ثلاثة أو العرف» ومثل نظائره. وبهامش نسخة‎ 
. المداوي: «والظاهر أن سَوَارِي مسجو َة من جذوع النخل»‎ 

(۲) أحمد (۱۳۱/۳)»ء وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب الصفوف بين السواري)ء 
برقم (770): والترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصف بين 
السواري)ء برقم (۲۲٣‏ وقال: حديثٌ حَسَنَّ صحيحٌ» وقد كره قوم من آهل 
العلم أن يُضَفٌ بين السواري» وبه يقول: أحمد وإسحاق» وقد رخص قوم من 
أهل العلم في ذلك. وصححه الألباني. 

(۳) في (عاء ق): «الضرار». 

(:) وجوبًا؛ لحديث: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ): فإن لم يُقَصَذ به الضررٌ: جازء وإ 
اقترب» واختار الشيخ تقي الدين: لاء ويهدم؛ وصَححَه في «التصحيح»» قال 
منصور: وظاهره: أنه إذا بعد يجوز» وإن قصد به الضرر لغيره. 

(5) على الصحيح من المذهب» ونص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: 
بُستحت؛ أوماً إليه الإمام أحمد» واختاره الآجري وابن عقيل» وقطع به 
ابن الجوزي وابن تميم؛ ليستدل به الجاهل. قال شيخنا: والصحيح أنه مباح» 
فلا نأمر به ولا ننهى عنه» والقول بأنه مُستَحَبٌ أقرَبُ إلى الصواب من القول 
بأنه مكروه.اه. وذكر أن النهيَ الوارد إنما هو فيما يشبه مذابح النصارى؛ وأما 
إذا لم شية محاريبنا محاريبهمء فلا كراهة إذا لم تتخذ على وجه التعبد؛ - 


الور ت دافن 
دجرره4 ر 5 التق 
© وکر حضورٌ مسجدٍ وجماعة'' لمن أكل بصلا ونحوّه؛ حتى 


1# # 


= لما فيها من المصلحة؛ وعدم اتخاذه كك إما لعدم الحاجة إليه أو لغير ذلك. 
)١(‏ مطلقّاء كما في «المنتهى»؛ أي: ولو حلا المسجدٌ من آدمي؛ لتأذي الملائكة» 
أو كانت الجماعة في غير المسجد. 


قَضْلٌّ في الأَعَدَارٍ المُسْقِطَةِ لِِجّمُعَةٍ والجَمَاعَةٍ 


{orn} 


ضيه 7 


فضل 
فى الأعدار الْحُسَقِطّة للحُمُفَة والخماغة 
ل في الا عدار بوصو للجمعة وا لجاعو Na.‏ 


« لوَيُعْدَرُ بتك جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ: مَرِيضٌ4؛ لأنه ب لما مَرِضٌ» 
تخلّت عن المسجيء وقال: (مُرُوا أبَا بكر قَلْيْصَل بالّاس)ء متفقٌ علي . 

وگلا افك حذوك مرش . بكيم ا 

© وتلزمٌ الجمعةٌ دون الجماعةٍ: مَنْ لّم يتضرّر بإتيانها راكبًا أو 

محم ا 

» و يُعَرُ بتركهما: مداع آحَدَ الأخبكيْنِ» البولٍ والغائط. 

© وَمَنْ بِحَضْرَةٍ طَعَام» هو لْمُحْنَاجٌ إِلَيْو4””» ويأكل حتى 
پش ر لخر اس في «الصّحِيْحينٍ)0*©. 


)١(‏ البخاري: (كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة)» برقم 
)1۸۰( ومسلم: (كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام)» برقم (419) من 
حديث عائشة وها . 

(۲) ونقل المروزي: في الجمعة يكتري ويركَبٌ» وحمله القاضي على ضعف عقب 
المرض» فأما مع المرض فلا يلزمه؛ لبقاء العذر. 

(۳) والمراد: إذا قدم إليه ليأكل» وعند ابن عقيل: وعروس تجلى عليه» قال في 
«الفروع»: كذا قال. 

)٤(‏ وعنه: ما يسن نَفْسَكُ وجَرّمَ به جماعةٌ في | الجمعة. 

(5) ولفظه: (إذَا ُد المَشَاءُ َائدأوا به قبل أن ُصَلُوا المَغْرِتَ» وَلَا تَمْجَنُوا عَنْ 
عَشَابِكُمْ) أخرجه البخاري: (كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام ا 
الصلاة)؛ برقم (577)» ومسلم: (كتاب المساجد» باب كراهية الصلاة بحضرة 
الطعام)» برقم (لا8ه). 


اوج افع 
58 ا 


© وچ عدر بتركهما: : ايف مِنْ ضياع مَالِ لو أو قَوَاتِه أو صر 
فيو کمن يَخافٌ على ماله من لص أو نحوه” © أو له خيرٌ في ور 
يضاف عليه فاا أو اله فال أو آبق يرجو وجوده إِذا ویخاف" فوته إن 
تركه» ولو مستاجَرًا لحفظ بستانٍ أو مالي“ أو ينضرٌ في معيشةٍ 
با شا : 

۾ او كان يخافُ بحضوره الجمُعةَ أو الجماعة <مَوْتَ يبي 
أو رفيقه» أو لم يكن مَنْ يُمرّضهما غير" أو خاف على أهله أو ولده. 


i} »‏ كان يخاف على فيه مِنْ ضَرَر4 كسَبُعء <أؤ» من 
<سْلْطَانٍ4 5057 


© آ4 من مارم ریم ولا شَيْء مع يدفعه به؛ لأنَّ حبس 
الُبير ظلمٌ. 

وكذا إن حاف مطالبته بالمؤجّل قبل أجله. 

فإن كان حال وقَدَرَ على وفائه: لم يُعذر. 


() لأن المشقة اللاحقة بذلك أعظم من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. 

0 في (ق): «ونحوه). 

9) في (م» ق): «أو يخاف». 

() يخاف عليه الضياعَ إن ذهب وتَرَكَهُ وهذا إذا كان وقع صدفة» أو لا بد منه» 
أما إذا كان يعلم ذلك وله بذ منه» فلا ينبغي تعمد ويسعى في وجود مؤنة 
لا تمنعه الجماعة. 

)0( بان عاقه حضورٌ جمعةٍ أو جماعةٍ عن فعلٍ ما هو محتاج لأجرته؛ كما لو كانت 
أجرته بقدر كفايته . 

(5) لأن ابن عمر و ركب إلى سعيد بن زيد ويه - وكان مريضًا ‏ بعد أن تعالى 
النهار واقتربت الجمعةء فترك الجمعة؛ رواه البخاري. 


هَصْلّ في الأَعَدَارٍ المُسَقِطَةِ لِلِجمُعَةٍ والْجَمَاعَةٍ 


= € $ 

۾ أ4 کان يخاف بحضورهما من قوَاتٍ رفم ؛ بسفرٍ مباح» 
سواءٌ أنشأةٌ أو استدامه. 

۾ <أو4 حصل له ؤعَلَبَةُ ماس يخاف به فْتٌ الصلاة في 
الوقتِ» أو مع الإمام . 

چ ا4 حَصَل له <أنّى بمَطَرٍ ووَحَل 4 - ب بفتح الحاي 
وتسكيثها لغة رد BE‏ تلج وجليدٍء وبَرّدٍ. 

5 برح بَارَِةِ شيدق في لَبْلَةِ مُظْلِمَةٍ4”"؛ لقرلٍ ابن عمرٌ: 
«كَانَ التَبِيُ بك يُتَادِي مُنَادِيهِ في اللَّيْلَةٍ البَارة و المَطِيرَة: (صَلُوا في | ذ 
رِحَالِكُمْ)» رواه ابن ماجه بإسنادٍ صحي9©» 


)١(‏ بهامش الأصل ما نصه: «هكذا في النسخة الصحيحة». وهو كذلك في نسخة 
الشيخ ابن عتيق» دفي (ن» د): «أو وحل». 

(؟) وهو الطين الرقيقُ» وذكر شيخنا : أن الطْرْقٌ المُرَفَتَةَ لا يكون فيها وَحَلُ» 
فلا يعذر إذا توقف المطرٌ. قلتٌ: ولعل مراده إن لم يتضَّرَّرْ بغيرٍ الوّحَلٍ» 
كالماء المستنقع» والله أعلم. 

(۳) وتقييده بالشديدة على خلاف المذهب» قال المصنف في «الإقناع»: ولو لم 
تكن الريح شديدةٌء وقال في «الإنصاف»: والوجه الثاني: يكفي كونها ياردة 
فقطء وهو المذهب. واشترط أيضًا : أن تكون الليلة مظَلِمَة» وهو المذهب» 
ولم يذكر بعض الأصحاب (مظلمة)» وهو ظاهرٌ النص. قال شيخنا: وهذا 
الشرط ليس عليه دليلٌ» ولا أثر للظّلمةٍ أو النورٍ في البرودة. . وبهامش الأصل: 
«وكون ذلك بليلة مظلمةٍ؛ يعني : أنه عذر لإسقاط الجماعة» دون الجمعة؛ 
لاستحالة وقوعها ليلا . لله أعلم من خط الشيخ محمد بن طرادة. 

©( في: : (كتاب إقامة الصلاة» باب الانصراف من الصلاة)» برقم (/91)» وهو 

في «الصحيحين»: البخاري: (كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر)» برقم 
0 ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة في الرحال في 
المطر)ء برقم 05910 


وول تسكن 


gor $= 


© وكذا: تطويلٌ اما . 

© ومَنْ عليه قَوَدْ برجو العفو عنهء لا مَنْ عليه حدٌ 
© ولا إن كان في طريقه أو المسجدٍ سگ . ويُنكره بِحَسَبه. 

© وإذا طرأ بعضٌ الأعذارٍ في الصّلاةٍ: أتمّها خفيفةٌ إن أمكنء وإلا 


ا 


خرج منهاء قاله في «المبدع»؛ قال: والمأمومٌ يفار إمَامَةُء أو يخرجٌ 
2( 
منها . 


RR # # 


(0 


(0 


لخبر الرجل الذي صلى مع معاذ» ثم انفرد فصلى وحده» لما أطالَ معاذء فلم 
ينكر عليه النبي ب حين أخبره بذلك» وهو في «الصحيح؟. 

وظاهره ‏ ك«المنتهى» و«الغاية» -: أنه لا فرق في الحَدٌّء سواء كان لله أو 
لآدمي ؛ كقذف. ٠‏ وفي «الإقناع» جرم م بأنه : عذْرٌ لمن يرجو العفو عنه؛ كالقَوَدٍء 
قال منصور: على الصحيح» وفي «الفروع»: ويتوجّةُ فيه وّجِهٌ: إن رجا العفوً. 
كبغاة يدعونه ليقاتل معهم أهل العدل. فلا يعذر بترك جمعة ولا جماعة» نضًّا؟ 
لأن المقصو - الذي هو الصلاة في جماعة ‏ لنفسه لا قضاءً لحقٌ غيره» قال 
الخلوتي: لعله ما لم يخف على نفسه من ذلك. 

بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق ك ما نصه: «بلغ مقابلة»» وتحته: «بلغ 
قراءة على شيخنا عبد الرحمن بن حسن أحسن الله إليه» . 


بَابُ صَلاةٍ اَهَل الأَعَدَارٍ 


= for $ 


5 ت 
بَابُ صَلاةٍ أَهَُل الأَعَدَار 


© وهم : المريض» والمسافرٌء والخائف. 

« جِتَلْرَمُ المَريضَ الصّلاةُ4 المكتوبةٌ <تَائِمَاك» ولو كراقع أو 
مُعتِِدّاء أو مُستئدًا إلى شيء. 

قان ل يَسْتَطِعْ 4 ؛ بأن عَجَرٌ عنٍ القيام» أو شی عل“ لضررٍ أو 
زيادة مرضص: مادک مُتريُعًا ندبّاء ويثني جل في ركوع وسجوو" . 

هان عَجَرّ4 أو شن عليه القعوة - كما تقدّم -: على جنيو » 
والأي ا 

» قن صَلَى مُسْتَلْقِيًا وَرِجْلَاُ إلى القبلة": صح وكره مع 
على جنبه» وإلا تعيّن. 


(0) ولا يكفي أدنى مشقة؛ بل المعتيرٌ المشقّةُ الظاهرةٌ؛ وقال غير واحد: المعتبر 
المشقةٌ الشديدةٌ؛ وفواتٌ الخشوع» واختاره شيخنا. 

02( هه : أنه تربع أيضًا حال الركوع؛ وقد رَوَتْ عائشةٌ ا قالت: 
درََيْتُ ا كللذ يُصَلّي مُتَرَبّعَاهء رواه الحاكم» وقال الألباني: هو على شرط 


Fp gn (0‏ يسارو: صح وكُرة» واختار شيخنا: أنه يُخيّره والأفضَلُ أن 
يفعل ما هو أيسّرٌ له» فإن تساوّى الجنبان» فالأيمن أفضَلٌُ؛ لحديث: ١كَانَ‏ 
يُْحِبْهُ التَيَمُنُه» وضكًف الحديتٌ الذي استدل به الشارح. 

)6( 8 الحنفيةٌ 3 الرجِلينٍ إلى القبلة في النوم وغيره» وهو عند الكعبة ا 
ومطلقًا يستدعي دليلا شرعاء 

(5) هذا المذهب؛ لأنه نوع استقبال فصحَتُ» والكراهةٌ للاختلافٍ في صحتهاء 
وعنه: لا تصحء قال في «الشرح»: وهو الأظهّرٌ؛ للحديث: (فَعَلَى جَدْبٍ)» = 


57 اولاز عد تشتف 
Di‏ 


© <وَيُوبىُ راما وَسَاجِدَا4 ما أمكة. <وَيَحْفِضْةُ4 ؛ أي: السجوة 
عن البكُوع4؛ لحديث علي مرفوعًا: (يُصَلّي المريض فَائِماء إن لم 
ستيغ صلی ادا إن لم قط أن يّسْجد أؤْمَآء وجَعَلَ سْجُوده خض 
ين رومي تان لم تطغ أن يُصَِ تادا صلی عَلَى جنيو اليم مستفيل 
القن إن لم بيع صَلّى مُسْتَلْقِيًا ِجْلَاهُ ما بَلِي القِبْلَة؛ رواه 
الدارقطنة , 

۾ إن عجر عن الإيماء: وما بيو ؛ لقوله جه: (ئإن لَمْ 
يَسْتَطِعْ أوْمًَ بطرفو)؛ رواه زكريا السّاجِيُ بسنده عن الحسين بن علي ابن 
أبن طالب" . 
بي اال 


© وينوي الفعل عند إيمائه ل . 
والقولُ: كالفعل؛ يستحضرًه بقلبه إِنّْ عجر عنه بلفظه. 


= رواه البخاري. ولأنه ترك الاستقبال مع القدرة عليه بوجهه وجملته» ونصره 
الموفق ومال إليه» وربّحه شيخناء قال الشيخ تقي الدين: يصلي على جنبه» 
أو ظهره» ووجهه ورجلاه إلى القبلة إن استطاع» إذا كان عنده من يوجهه. 

() في «السئن' (47/1)؛ والبيهقي »)۳٠۷/۲(‏ وضَّعنَهُ النروي في «الخلاصة' 

(1)» وقال الذهبي في «الميزان» :)٤۸٥ /١(‏ حديثٌ منكرٌء وقال الحافظ 

في «التلخيص» :)117/1١(‏ في إسناده حسين بن زيد ضعّفه ابن المديني» 

والحسن بن الحسين العرني وهو متروك. 

لم أجد من أخرجه؛ وقد أورده النووي في «المجموع؛ (4/ )۳٠١‏ وقال: إسناده 

ضعيف. 

هذا المَذمَبء وظاهر كلام جماعة: لا يلزمه الإيماء بظزفوء قال في «الفروع»: 

دع متجة؛ لعدم ثبوته؛ وقال الشيخ تقي الدين: لو عجز المريض عن الإيماء 

براسه؛ سقطتُ عنه الصلاةٌ» ولا يلزمه الإيماءٌ بِطَرْفِهِه وتابعه السعدي» وهو 


دداية عن أحمد؛ لظاهرٍ حديث عمران 


ت 


باب صَلاةٍ هَل الأَعَدَارٍ 
= = ولاه غ#- 


وكذا أسيدٌ خائف. 

۾ ولا تسقظ الصلاةٌ ما دام العقلُ ثاب , 

٠‏ ولا يَنقُصُ أجرٌ المريض إذا صلَّى ‏ ولو بالإيماء ‏ عن أجرٍ 
الصحيح المُصلي قائمًا . 

ولا باس بالسُجودِ على وسادة ونحوها" . 

۾ وإن رُفمَ له شي عن الأرضٍ فسجد عليه ما أمكنه: صحٌء وكرة. 


0 


طني أنتَايها: انكل إلى الآخَرِ)؛ فينتقل إلى القيام مَنْ قد عليه» وإلى 


وتجزئ الفاتحةٌ من عَجرٌ فأتمّها في انحطاطه» لا من صح فآتمّها 


)١(‏ يعني: لقدرته على الإيماء بِطَرْفِهِء مع النية بقلبه؛ لعموم أدلة وجوبهاء هذا 
المذهب» وعنه: تسقط الصلاة والحالة هذهء وفاقًا للحنفية والمالكية وبعض 
الشافعية» واختاره شيخ الإسلام؛ لظاهر حديثٍ عِمرانَ وغيروء قال ابن مفلح 
في «النتكت»: وللقول الأول - يعني: المذهب - أدلة ضعيفة» لا يخفى ضعفها 
عند المتأمل.اه. قال شيخنا: والمذهب أصح من كلام شيخ الإسلام» 
ورجح : سقوط الأفعالٍ عنه دون الأقوالء فيكبر ويقرأ ثم ينوي الركوع 
وهكذاء وإن عجز عن الأفعال والأقوال» کمن النيهُ؛ لقوله تعالى: تن له 
ما أسْتَطعْمٌ» [التغاين: .]١١‏ 

(؟) والمراد بلا رفع؛ واحتجٌ أحمد بفعل أمٌ سَلَمَةَ ونا وابن عباس وا وغيرهماء 
أخرجهما عبد الرزاق وابن أبي شيبة. ولو عجز المريض عن وضع جبهته على 
الأرض» وقَدَرَ على وضع بقية أعضاء سجوده» لم يلرَّئْهُ وضعٌ ذلك على 
الصحيح من المذهب؛ لأنه إنما وَجَبَ تبعًا. واختار شيخنا: أنه يلزمه؛ لقوله 
تعالى : انق آله ما نَم . 

() في حاشية الأصل: قوله (في انحطاط)؛ لأنه أعلى من القعود الذي صار 
فرضه . 


ار i‏ بک رادا قي 
— €1 و ددا فيع 


في اوشاع" 

۾ طون كََرَ عَلَى قِيَام وَقُعُودٍ دُوْنَ رُكُوع وَسُجُودٍ: أَوْمَأً بركوع 
نَائيِمًا4؛ لأنَّ الراكع كالقائم الست رجليو؛ <43أَزْتَا ج يِسْجُودٍ 
قايا ؛ لأ الاج كالجالس في جنع رجليه. 

© ومن ا أن يحي رَقببَه د ظهرو: حناها» وإذا سجد: قرب 


وجهه من الأرض ما أمكنه. 
© ومن قدر أن يقوم منفردّاء ويجلس في جماعلٌ: نا 
۾ وَلمريض الصّلاهٌ مُسْتَْقِيّا مَعَ القّدرَةٍ عَلَى القِيّام؛ لِمُدَاوَاوْ بقل 


(Ou 0 0 


(۱) وفيه نظرء فإنه ما دام ينهض إلى القيام لم يَصِرْ بعد فَرْضًا عليه حتى يصل إليه؛ 
وفي قراءته إياها وقتّ نهوضهء هذا غاية ما يقدر عليه» وكونه يجب عليه الصبرٌ 
حتى يصل إلى القيام يحتاج إلى دليل» والأصل عدمه؛ قاله السعدي. 

(۲) زاد في (ق): «على». 

(۳) على الصحيح من المذهب» قدّمه في «التنقيح»» وقطع به في «المنتهى» وغيره؟ 
لأنه يفعل في كل منهما واجبًا ويترك واجبّاء وقيل: تلزمه الصلاة قائمًا منفردا» 
وصرّبه في «الإنصاف»؛ لأن القيام رُُنٌ لا تَصِح الصلاهٌ إلا به مع القدرة 
عليه» وهذا قادر» والجماعة واجبة» تَصِحّ الصلاةٌ بدونها. وقيل: صلاته في 
الجماعة أولى؛ لأن الصحيح يصلي قاعدًا حَلْفَ إمام الحَيّ المريض؛ لأجل 
المتابعة والجماعة» والمريض أولى. وصحح السعدي: أنه يجب عليه حضور 
المسجد؛ تحصيلًا لمصالح الجماعة» وإذا صلى جالسّا» كان الجلوس في حقه 
بمنزلة القيام في حق القادر» فيكون قد جمع بين مصلحة الجماعة» ولم تفته 
مصلحة القيام . 

)٤(‏ أي: عَدْلٍ ضابط حاذقٍ قَطنء ولو امرأةٌ؛ لأنه أَمْرٌ دينئ؛ فلا يقبل من كافر 
ولا فاسقة ورجح شيخنا: قبول قولٍ الطبيب الكافر إذا كان ثقة مأمونًا؛ 
لعمله يلل بقول عبد الله بن أريقط وكان كافرًا. ويكفي في ذلك غلبة الظن منه. - 


باب صَادة اهَل الأَعدَارٍ 


ج امه م = 
وله الفط بقوله: إِنَّ الصو مما يمن العلةٌ. 
صَلَانهُ قَاعِدَا في السَّفِيئَةٍ وَهُوَ قَادِرٌ على 1 

© لُوَيَصِح المَرْضُ على الرَّاجِلّةِ4 واقفةٌ أو سائرة؛ لحَشْيَةٌ التَأذّي 
ولچ“ أو مطر ونحوو؛ لقولٍ يعلى بن أمية”": «الْتَهَى بف 
َضِيقٍ هو وَصْحَاُ َو على اله السا ِن م وال ِن قل 
ينهم فَحَضْرتٍ الصَّلاة؛ ا المُوَذْنَ ادن اام م 0 اسن يله فَصَلَى 
ِهِمْ ‏ يعني: إيماءً ‏ يَجْمَلُ السّجُودَ أَخْنَضَ م من الركُوع»» روا اح 
والترمذئ» وقال: العمل عليه عند أهل العلم. 


© وكذا إن خاف انقطاعًا عن رفقة؟؟ بنزولهء أو على نفسِيء 


ھ وَلَا نصح صلا 


= وقوله: (بقول طبيب)؛ أي: واحدٍ؛ لأنه خبر ديني؛ أشبه الرواية» قال 
منصور: ولم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفث 
عليه» ذكره في «الإنصاف». 

)١(‏ هذه المسألة ثابتة في (م» ز» عاء ش» ي» ق)» وألحقت في نسخة ابن عتيق 
بخط مغاير» وهي من متن الزاد» وسقطت من (أ» ن)» وأورد الشارح المسألة 
بمعناها في آخر الباب. 

9 قوله: (بِوَّحَلِ) منّ المتن» كما في أربع نسخ خطية له بين أيديناء وجعله في 
الأصل من الشرح. 

شرف في (ق): امرة). 

(5) رواه أحمد (٤/۱۷۳)ء‏ والترمذي: (كتاب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة 
على الدابة في الطين والمطر)؛ برقم »)5١١(‏ قال النووي في «المجموع» 
070): إسناده جيد. وضعفه البيهقي وابن العربي وابن القطان» كما في 
«التلخيص» (١٠۳)ء‏ قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (419/1): 
ضعيف السئدء» صحيح ج المعنتّى. وقال الألباني: ضعيفٌُ الإسنادٍء وقد فعله 
أنس َيه ؛ كما عند عبد الرزاق: .)501١(‏ : 

() في (زء عاء ق): «رفقته». 


اور ت انال تفي 


رمه 


أو عجز عن ركوب إن نزل0, 


عُذْرٍ مما تقدّم 


© وعليه الاستقبال» وما يقير عليه . 
۾ ولا( تَصِعٌ الصَّلاءٌ على الرّاحلة #للمَرَضٍ4”؟ وحدّه دون 
)0( 


© ومَنْ بسفينةٍ وعجر عن القيام فيها والخروج منها: صلى جالسًا 


مُستقبلا» ويدورٌ إلى القباة كُلّما انحرفت السفينةٌ بخلافي التْل . 


#2 # #2 


فقا 


زفق 


قال في «الاختياراتٍ»: نَصِح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن 
الرفقة» أو حصول ضرر بالمَشْيء أو تبرز الخفرة. ٠.‏ 
وفي بحث عثمان: أنه يلزمه الاستقبال إن قدرء كالقيام وما بعده.هء من 
خطه. كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 

من بقية الشروط والأركان والواجباتِ» نقله المداوي عن الخلوتي. 

في (ق): «لمرض؟. 9 

هذا المذهب» إذا لم يتضرر» وعنه: يجورٌُء وصرّبه في «الإنصاف»» قال 
المجد: والصحيح عندي: أنه متى تَضَرَّرَ بالنزولٍ» أو لم يكن له من يساعده 
على نزوله ورکوبه» صَلَّى عليهاء وإن لم يتضرر» كان كالصحيح. 

أي: فلا يلزمه أن يدور معها إذا دارت.هء من خطه. كذا في حاشية نسخة 
ابن عاسن: وقد روى ابن عمر 0 أنه كه سنل عن الصلاة في السفينة؟ فقال: 
صل يها قَائِمَاء إلا أن تَخَافَ العَرَقّ)» رواه الحاكم» وقال البيهقي: حديث 
حسن» وأقدّه العراقي. وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة؛ أذ 
يصلي قائمًا إن استطاع» وإلا صَلَّى جالسًا؛ إيماء بركوع وسجود. ون تمكن 
منّ الصلاة في الطائرة قائمًا راكعًا ساجدًا مستقيلَ القبلة: صَعّ ذلك مطلقاء» 
ولو كان سينزل منها في الوقت» ذكره شيخنا. 


فَضْلّ في فصر المُسَافِرٍ الصَّلاةٌ 


5 في قَصّر المُسَافِرٍ الصَّلَاةٌ No.‏ 


چ وسنده قولّه تعالی: کا صم في الأرض یش علي جاع أن قا 
مِنّ ألصَكَؤة الآيةَ [النساء: .]٠١١‏ 


۾ من سَائَرَ4؛ أني: نوی لسَفَرًا مُبَاحَا؛ أييْ: غير 
مكروو”© ولا حرام" ؛ فيدخلٌ فيه: الواجبٌ» والمندوبُ“» والمباحح 


(۱) صرف الشارح عبارة الماتن عن مقتضاهاء كالمُنقّح؛ لما يَرِدُ عليهاء كخروج 
من طلب ضالة وجاوز ستة عَشَّرٌ فرسحًا على التقييد به؛ فإنه يَصدّق عليه أنه 
مسافر. لكن قد يقال: إنه قد ينوي السفر ولا يسافرء فَيَرِدُ على عبارة الشارح 
عدم الاكتفاء بالنية» ويجاب: بأنه إذا فارق عامرٌ قريته دلَّ على السفرء إلا أنه 
يحتاج إلى إضمار: إذا فارقها مسافرًاء وقال عثمان: الأخلّصٌ في العبارة أن 
يقال: مَنِ ابتدأ سفرًا مباحًا ناويّاء فله القصر إذا فارق.. إلخ. 

(۲) وفي امجموع المنقور»: قوله: لا يَقصُرٌ في السفر المكروه» على هامشه بخط 
زامل» تلميذ الشيخين الحَبَاوِيّ وابن النجار: المراد بالسفر المكروه: إذا سافر 
وحدهء والذي تقرر لنا من شيخنا ابن ذهلان كذلك.اه. 

(۳) فلا يجوز القصر فيه؛ لأنه سفر معصية» على الصحيح من المذهب»؛ وقال 
الشيخ تقي الدين: ويجوز قصر الصلاة في كل ما يُسمّى سفرّاء قل أو كر 
وسواء كان مباحًا أو محرمّاء ونصره ابن عقيل» وقاله بعض المتأخرين من 
أصحاب أحمد والشافعي.اه. وعليه العمل» وقالوا: إن هذا ليس برخصة؛ 
لأن صلاة السفر فرضت ركعتين» فإذا صلاهماء فقد أخذ بالعزيمة» قال 
شيخنا: وهذا القول قوي؛ لأن تعليله ظاهر. 

(4) كزيارة أحد المساجد الثلاثة» لا المشاهد؛ على القول بعدم جواز القصر في 
السفر المحرم؛ لقوله يك: للا ُسَدُ الرْحَال إلا إلى دة مَسَاجد.)؛ الحديث» - 


558 اول رچ کنن 
2*٠ ==‏ 


المطل ولو تزه وفرجة" يبل «أربعة برو وهي: سنه 
عَشَرّ فَرسَحَاء با أو بحرا“ وهي يومانٍ قاصدان”: هس لَهُ قَصْرٌ 
باعي جين 420 لأنه ل داوم عليه بخلاف المغرب والضّبح؛ 
فلا يُقصران إجماعًا؛ قاله ابن المنذر. 3 


= متفق عليه» قال الشيخ تقي الدين: لم يُنَقَلْ جوارهُ عن أحدٍ منّ المتقديِينٌ؛ 
وذكر أنه بدعة» واختار القاضي والجويني: تحريمٌ السفرٍ لزيارة القبور مطلمًاء 
وغلّط أهلٌ التحقيق من استثنى قبرٌ النبيّ يل؛ لأن الاستثناء في قوله: (لَا تشد 
الرحَال إا إلى ..) ونحوه عند أهل الأصول معيار العموم . 

)١(‏ أي: غير المقيد بالواجب والمستحَبٌ. قال عثمان: وكذا لو كان السفر المباح 
أكير قصدهء كتاجر قصد التجارة وقصد معها أن يشرب من خمر تلك البلدة. 

(۲) قال النووي: قطع به أهل التحقيق.اه. وكرهه شيخ الإسلام وغيره. 

(0) لما روى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي با قال: (ا اهل مَكَدَ لا نَفْصُرُوا 
في أل ِن اة يدوا وصحح النووي والعسقلاني أنه من قول ابن عباس ڪا 

(4) فمسافة البحر كالبر» ولو قطعها في ساعة» كما لو قطعها في البر في نصف 
يوم» ويأتي كلام شيخ الإسلام. وفي (ق): برا وبحرا 

() على الصحيح من المذهب» قال في «الإقناع» و«المنتهى) وغيرهما: ولو قطعها 
في ساعة» وقال الموفق والشيخ تقي الدين: لا حَُةَ للتحديد؛ بل الحُجة مع 
من أباح القصر لكل مسافرء إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه؛ نَظرًا إلى ظاهر 
الآية. وقال الشيخ تقي الدين: المرجع فيه إلى العُرف؛ فما كان سفرًا في عُرف 
الناس» فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم.اه. وتبعه السعدي وشيخنا. 

0) وإن أتمّ لم یکره هذا المذهب» ونص عليه» وقيل: يكره الإتمام» اختاره 

الشيخ تقي الدين» قال في «الفروع»: وهو أظهّرٌُ.اه. وقال شيخنا: وهو قول 

قوي» بل لعله أقوى الأقوال في المسألة. وذكر إتمام الصحابة حلت عثمان 4 » 

وأن ابن مسعود سثل: كيف تتم وأنت تنكر على عثمان؟ فقال: «الخلاف شرا . 

انظر: البخاري: (كتاب تقصير الصلاة» باب من لم يتطوع في السفر)ء برقم 

»)۱٠١(‏ ومسلم: (كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها)» 

برقم (589). 
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فصل في قَضْرٍِ الْمُسَافِرٍ الصَّلاةٌ 


UOT: 
۾ إا قَارَقَ عَايرَ قَرْيَي4؛ سواء كانتٍ البيو داخلّ السُورٍ أو‎ 
ارج أو فارق لخِبَامَ كيه أو ما نُسبت إليه عُرفاء سخا‎ 
قصورٍ وبساتيي ونحؤهم”"؛ لأنه 4# إنما كان يقصرٌ إذا ارمحل7".‎ 
چ ولا يعيدٌ من قَصَرٌ بشرطه ثم رج قبل استكمالٍ المسافة.‎ 
ويقصرٌ مَن أسلمَ أو بلع أو طهّرت بسفر مبيح» ولو كان الباقي‎ © 
. دون المسافق» لا من تاب إا“‎ 


ولا تقصر: من شك في قدر امسا ولا من لم يقصد جهةٌ 


میا كالتائو”» ولا من سافرٌ یتر ص . 


© ويَقصدٌ: المكره؛ كالآسير””» وامرأةٌ وعبدٌ؛ تبعًا لزوج وسيل. 


)0( في (ن» م“ د): «کسکان». 

(5) يعني: أو فارق سكان القصور قصورهم» أو سكان بساتين بساتينهم» عُرفًا. 
كذا بهامش نسخة المداوي. 

(۳) كما في البخاري (باب: يقصر إذا خرج من موضعه)» برقم .61١84(‏ 

(4) أي: فلا يقصر إذا لم يبق إلا دون مسافةٍ القّصِرِء وتقدم قول شيخ الإسلام. 

(5) وفي «الإقناع» وتبعه في «الغاية»: من خرج في طلب ضالٌ ناويا أن يرجع أين 
وجدهء لا يقصر حتى يجاوز المسافةً» وفي شرح «المنتهى»: من خرج في 
طلب ضالّة أو آبتي حتى جاوز َة عَثَّرَ فرسځًاء لم يَجُرْ له القَصرٌ؛ لعدم نيته 
على المذهب. 

(5) لأنه يشترط للقصر قصد جهة معينة» صرّح به في «الإقناع» وغيره» وقال في 
الجمع الجوامع» وغيره في التائه ونحوه: يقصر» وهو المختار.اه. وصححه 
السعدي وشيخنا؛ لأنه على سفر وأحق بالرخصة من غيره» وأن مثله من خرج 
لطلب ضالة» وتقدّم . 

(۷) أي: يقصر المكره على السفرء كما يقصر الأسير؛ تبعًا لسفرهم» ومتى صار 


a 
اوور ج اداسف‎ 
4 of = 


۾ ون حرم في احق د سَاقرَء و4 أحرم سرا ثم 
1 : أت | لأنها عبادةٌ اجتمعٌ لها حكمٌ الحَضَرٍ وا والسَّفْرِ؛ کات ا 


0 J 


وكذا لو سافرٌ بعد دخول الوقتٍ: أتمّها وجوبًا؛ لأنها وجبت 


a 


۾ آز كر صل حَضَرٍ فِي سَمَرِ: أتمّها؛ لأنَّ القضاء معتبرٌ 
بالأداءء ا 

او عَكْسَهَاكُ ؛ بان ذكرٌ صلاءً سفرٍ في حَضَرِ: أتٌ؛ لأنَّ القصرٌ من 
يحص المفر؛ قبطل بزواله“ . 


e‏ اي انه مسافرٌ بمُقِيم4: أتمّء قال ابن عباس: ِلك 


السا رواه ا 


)١(‏ ذكر (الحضر) في المتن» ثابت في خمس نسخ خطية له بين أيديناء وجعله في 
الأصل ونسخة المداوي من الشرح. 

(۲) وقال النووي وغيره: اجتماع الحَضّر والسفر في العبادة يوجبٌ تغليبَ كم 
الحضرء ونقل أبو حامد وغيره إجماعٌ المسلمِينَ عليه» ورجح شيخنا: چوا 
القصر؛ لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز فيها القصر؛ فكان له استدامته» 
ولا دليل على وجوب الإتمام . 

() هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: يَقصّرٌ اختاره في «الفائق»» وحكاه 
ابن المنذر إجماعًا؛ لأنها مؤدّاة في السفر؛ أشبه ما لو دخل وقتها فيه. 

(4) وقال مالك وأبو حنيفة: يقصر؛ لأنه إنما يقضي ما فاته» وهو ركعتان» ورښجحه 

(0) أحمد: (۲۱۱/۱)» وأخرجه بنحوه مسلم: : (كتاب صلاة المسافرين» باب 
صلاة المسافرين وقصرها) برقم (/58): وحكى الشافعي في «الأم؛ (2099/1 
الإجماع عليه. 


قَصَلٌّ في فصر المُسَافِرٍ الصّلاةٌ 
کڪ 2 for‏ = 
ومنه: لو ائتمٌّ مسافرٌ بمسافرٍ فاستخلق مقيمًا لعُذر: فيلزمه 
الإتمام. 


أو ائتمّ مسافرٌ من يَش فيد ؛ آئي: في إقامته وسفره: لَزِمهُ 
أن بء وإن بان أنَّ الإمامَ مسافرٌ؛ لعدم نين , 


لكن إذا علم أو غلبَ على ظنه أنَّ الإمام مسافرٌ بأمارة؛ كهيئةٍ لباس 
وأنَّ إمامه نوى القصرّ: فله القصرٌ؛ عملا بالظاهر. 


© وإن قال: إن أتمّ أَتمَمْتُ» وإن قَصَرٌ قَصَرْتُ: لم يضر" . 

03 أو أَحْرَم بِصَّلَاةٍ يَلْرَمُهُ إِنْمَامُهَاو ؛ لكويْه اقتدى بمقيم» أو لم 
ينو قصرّها مثا (قَنَسَدَثْ4 بحدثٍ أو نحوه لْوَأْعَادَمَا4ُ : أتمّها؛ لأنها 
وجبت عليه تام به بها" . 


۾ < أو لم يَنْو القَصْرّ عِنْدَ إِخْرَايِهَا 4 : لزمهُ أن يتمٌّ؛ لأنه الأصل» 
وإطلاقٌ اة ينصرف إليه . 


(۱) ورجح شيخنا: عدم لزوم الإتمام؛ لأن الأصل القصرٌ. 

(1) وجزم به مرعي في «الغاية» وقال: خلانًا للمنتهى فيما يوهم.اه. واشترط 
ابن العماد في شرح «الغاية»: وجودّ علامةٍ السفرٍ حال الصلاة. قال الشظي: 
وهو الأظهَّرٌء فتأمل. 

(۳) وإن ابتدأها جاهلا حَدَئَُ: فله القَصرُ» وما في المتن والشرح فيمن ابتدأها على 
طهارة ففسدت. 

(4) هذا المذهب» وعنه: أن القصرٌ لا يحتاج إلى نية؛ كالإتمام في الحضرء 
واختاره الشيخ تقي الدين وجممٌ» وقال: لم ينمل قط أحدٌ عن النبي و أنه 
أمر أصحابه لا بئية قصر ولا بنية جمع» ولا كان ية وأصحابه يأمرون بذلك 
من يصلي خلفهم» قال ابن رزين: والنصوصصٌ صريحةٌ في أن القَصرّ أصل» 
فلا حاجة إلى نية. واختاره السعدي وشيخنا. 


١ 


ا ااي يعر راو القن 
=4( الو يت 


۾ أ شك في يو4 ؛ أي: نية القصر: أتمّ؛ لأ الأصلّ أنه لم 
)0 

۾ أو تَوَى إِقَامَةَ تر مِنْ أَرْبَعَةٍ يام : ا 

وإن أقام أربعة أيام فقط: قَصَرّءِ لما في المِتَّمَقِ عليه من حديث 
جابر وابن عباس : و الي ل َم مَكَةَ صَبِيحَةَ رَابِمَةٍمِنْ ذِي الحِجق 
اقام بها الرّابعَ وَالَخَامِسَ وَالمَّاوِسَ وَالسَّابعَ» وَصَلَّى الصّبْحَ فِي الوم 
النَّامِنِ » م خَرَجَ إلى ِئَىء وَكَانَ يَقْصْرٌ الصَّلَاةَ في هَذِهِ الأام“ وَكَدْ آجْمَعَ 
عَلَى إامیا . 


ينوه 


(1) هذا المذهب» وتقدّم قول شيخ الإسلام وغيره فيمن لم ينو القصرء فالشكُ في 
النية أولى» وقال السعدي: الصحيح أن جميعَ المسائل التي ذكرها أصحابنا في 
السفر في وجوب الإتمام» وأنه لا يجوز القصر فيهاء القول الآخر: أنه يجوز. 

(۲) هذا المذهب» وقيل: يِسعَةَ عَشَرّ يومًا؛ لما روى البخاري عن ابن عباس قال: 
«آقام ال يكل عة عَسَرَ يَفْصْرٌء َنَحْنُإِذَا سَائَْنَا تِسْعَةَ عَشَرَّ قَصَرْنَاء وَإِنْ ردنا 
أَنْمَمْنَااء قال ابن الملقن: وهو القوي عنديء وبه أفتي؛ لأن الباب باب اتباعء 
وهذا أصح ما وَرَدَء فلا يُعْدَلُ عنه. وقال شيخ الإسلام وغيره: للمسافر القصر 
والفطر ما لم يُحِمِعْ على إقامة ويستوطئ» وقال: التمييرٌ بين المقيم والمسافر 
بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمرًا معلومّاء لا بشع ولا عُرّفي. ونَبِعَهُ 
السعدي وشيخنا؛ لدخوله في عموم المسافرينَ» ولم يرد المنع من الترخص 
فوق أربعة أيام؟ بل ورد ما يدل على الجوازء وقال ابن المنذر: للمسافر 
القصر ما لم يُجِوِعْ إقامةٌ وإن أتى عليه سِنونَ. 

( وليس في الحديث حُيَةٌ لمنع القصر فيما فوق تلك الأيام؛ قال أنس #له: 
«أقنتا بمَكَة عَسرًا َقْصْرٌ الصَاة» متفق عليه . 

(4) وزاد في (ن» ش): أي: «عزم). والحديث رواه البخاري: (كتاب تقصير 
الصلاة» باب كم أقام النبي ية في حجته)» برقم (۱۰۸۵)» ومسلم: (كتاب 
الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج)» برقم (1150). 


لدت ات لحت ff‏ = 

۾ أو كان" المسافرٌ ْمَلَّاحًاكُ؛ أيي: صاحبٌ سفينة مِمَعَهُ 
ْنُك" لا بوي الاقَامَةَ يبلَدِ: لَِمَهُ أن بم ؛ لأنَّ سفره غير منقطعء مع 
أنه غيرٌ ظاعنٍ عن وطيه وأهله""©» ومثله: مُكَارِء وراع» ورسولٌ سُلطانٍ» 
شمر الي 0 

5 ويك المسافرٌ: إذا مر بوطيه» أو ببلدٍ له به امرأةٌ» أو كان قد 
تروج فيد(*. أو نوى الإتمامَ ولو في أثنائها بعد نية القصر. 

ھ مون گان لَه طریقان) بعد وتريث» تسل آبِقتهما4 : قر 
لالد ساف عار يد 


)١(‏ قوله: (كان) من الشرح» كما في الأاصل وغيره» وليس هو في أربع نسخ خطية 
للمتن» وأثبت في خامسة» وبعض المطبوع. 

(0) وفي حاشية نسخة الشيخ ابن عنيق: آي: أو لا أهل له. عثمان. 

(۳) أشبه المقيمّ» وعنه: يرخص وفاقًاء واختاره الموفق والشيخ تقي الدين 
وغيرهماء وقالا: سواء كان معه أهله أو لا؛ لأنه أشق. 

(4) ونقل بهامش نسخة (ت)» عن خط شيخه أبي بطين: يم المُكاري ومن عطف 
عليه إذا كان أهلهم معهم» وكذا إن لم يكن لهم أهل» فإن كان لهم أهل 
وليسوا معهمء قصروا.اه.؟. وعنه: يقصرون وفاقًاء واختاره الموفق والشيخ 
تقي الدين وغيرهما؛ لدخولهم في عموم النصوص ٠‏ 

(5) قال الخلوتي: ومعنى العبارة على ما فهمه شيخنا آخِرًا: أنه إذا مرّ ببلد فتزوج 
فيه» أنه يلزمه الإتمام ولو فارق الزوجة» حتى يفارق ذلك البلد» وهو أظهر 
مما كان يقوله أوُلَاء من أن المراد: كان قد تزوج فيه» وفارقها قبل إحداث 
ذلك السفر.اه. ودليل المذهب: حديث عثمان له : (إذَا مَل الرَجُلُ يبَلَْو 
إن يُصَلّي بِهِمْ صل مُقِيم): رواه أحمدء وقال الحافظ: هذا الحديث 
لا يصح؛ لأنه منقطع» وفي رواته من لا يحتج به. وعنه: يقصر. 

0) .واختار شيخ الإسلام وغيره: عدم القصرٍ إذا لم يغب عن أهله يومه؛ لأنه 
لا يسمى مسافرًا» ولا يدخل في حكم المسافر» وهو الذي يدل عليه 
الكتاب والسُئّة والاعتبار» كذا في «حاشية ابن قاسم»» وتقدم قول الشيخ: = 


ويه م 
۾ <أؤ ذَكْرَ صَلَاةَ سَمَرِ في4 سفر آخَرَ: قَصَرَ)؛ لأنَّ وجوبّها 
وفِعلّها وُجدا في السَّفر؛ كما لو قضاها فيه نفيه. 

قال ابن تميم وغيرٌه: وقضاءٌ بعض الصلاةٍ في ذلك كقضاءٍ جميعهاء 
اقتصر”“ عليه في «المُبدع»» وفيه شي . 

#8 إن حُبِسَ» فلا ؛ أو بمرض» أو مطرٍ ونحوه» <وَلمْ ينو 
ِقَامَةٌ6 : قَصَرَ أبدًا؛ لأنَّ ابن عمرّ أقامّ بأذربيجانَ ستة أشهُر يَقَصرٌ 
الصلاةًء وقد حال الثلج ينه وين الول روا الا 

۾ والأسيرٌ لا يقصرٌ ما أقامٌ سنت السدو , 

ه أو ام لِقَضَاءِ حَاجَو بلا ني قَامَةِك لا يدري متى تنقضي: 
قَصَّرَ أَبَدَاي4 » غلبٌ على ظلّه كثرةٌ ذلك أو قَلَنُه؛ِ لأنه 2 أقامّ بتبولكٌ 
= المرجع فيه إلى الرفي» فما كان سفرًا في عرف الناسي» فهو السفر الذي علّق 

به الشارع الحكم. 

)١(‏ في (ق): «واقتصر؟. 

(؟) أي: في كلام ابن تميم وغيره كصاحب «الرعاية»» ولعل وجهه: أنه يقتضي أنه 
لو شرع في قضاء الصلاة في السفرء ثم قَلِمٌ بلده في أثنائها قصرء وليس 
بظاهر؛ على ما تقدم من تغليب الحَضْرِء وبهامش نسخة المداوي: «هذا تنظير 

لما في «المبدع؟. وقال: فإنه قال في شرح الإقناع»: فإن ذكرها في الحضر» 

أو قضى بعضها في الحضرء أتما. 

(۳) وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۳۳۹/۲)» والبيهقي »)٠٥۲/۳(‏ وقال 
الحافظ في «التلخيص الحبير :)5١١(‏ إسناده صحيح . وروى البيهقي )/ 

07 ) عن أنس قال: «أقام أصحاب رسول الله يله بِرَامَهُرْمُرَ تسعة أشهر 

يقصرون الصلاة»» صححه النووي في «المجموع» (51/4)» والحافظ 

ابن حجر في «الدارية» (۲۱۲/۱). 
() أي: لا يقصر مدة إقامته عند العدو» وجزم به في «الإقناع» و«المنتهى». وفي 
نسخة «حاشية ابن قاسم»: (والأسير يقصر)ء سقطت: لا . 


قصل في فصر المُسَافِرٍ الصَّلاةٌ 


= oV} 


عشرينٌ يومًا يقصرٌ الصلاةً» رواه أحمدُ وغيره» وإسناده ثقات . 


وإن ظنٌّ أن لا تنقَضِي إلا فوقٌ أربعة أيام: أتم”". 
© وإن نوی مسافرٌ القصرّ حيث لم يُبح: لم تنعقد صلائه”"؛ كما لو 


2# 


نواة مقيم . 


(0 


( 


# # # 


أحمد: (/7940): وأبو داود: (كتاب صلاة السفرء باب إذا أقام بأرض العدوٌ 


يقصر)ء برقم »)٠۲۳١(‏ من حديث جابر وه صححه النووي في «الخلاصة» 
(0714/1. والألباني. 

بهامش الأصل: «قوله: وإن ظن أن لا تنقضي . . إلخ» إنما وجب عليه الاتمام 
في هذه الصورة مع أنه قدَّم أنه يقصر سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته؛ 
لأنه إذا ظن أن لا تنقضِي إلا بعد أربعة أيام» فكأنه نوى إقامة أكثرٌ من أربعةٍ 
أيام؛ حيث نوى الإقامة إلى انقضاء حاجته. قوله: وإن ظن. بمعنى: علم أنها 
لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام. انتهى. الشيخ محمد بن طرّاد.. قول المحَتّي: 
بمعنى: علم. يدل له عبارة «الإقناع»؛ فإنه عبّر بالعلم.. كاتبه». وبهامش نسخة 
(ت): «قوله: وإن ظن.. إلخ» عبارة غيره: أو نوى إقامةً لحاجة.. إلخ» 
فلا يحصل إشكالٌ. من خط (ع» ب» ن)». ونقل عن شيخه أبي بطين أيضًا 
قوله: «هذا إذا نوى الإقامة» وإلا لم يؤثر الظن». 

كأن لم يكن سفره مباحًا على ما تقدِّم» وتسميته سفرًا يقضي بصحتها؛ لإطلاق 
الشارع. 


الوه كنع 
559 و 


0 م 
3 سلس كي 


و 4ے له ره 9 : 
© ِيَجُورٌ الجَمْمٌ بَيْنَ الظَهْرَيْقِ4 ؛ أي: الظهرٍ والعصرء في 


ف ا لها روف ان دأ الي له ان في 
عَْرَِ تبُوكَ إا ارْتَحَلَ كبْلَ ربغ الشّمْس؛ أَحْرَ الظُهْرَ حى يَجْمَعَهَا إِلَى 


القضر يُصَلَهمَا بجبځاء وإذا ارتل غد َغ الشَّمْسٍ؛ صَلَّى الظَّهْرَ 
وَالعَصْرٌ جَمِيعًا ثُمّ سار“ وَكَانَ يَفْمَلُ مِثْلَ ذلك فِي المَغْربٍ وَالشاء؛» 


)١(‏ ويؤخذ من قوله: (يجوز) أنه ليس بِمُسْتَحَبٌ وهو كذلكء بل تَركُةٌ أفضل» 
على الصحيح من المذهب» ونص عليه. وعنه: الجمعٌ أفضّل» اختاره 
أبو محمد الجوزي وغيره» كجمعي عرفة ومزدلفة» واختار الشيخ تقي الدين: 
أن الجمع ليس من رُحصٍ السفر المطلقة »> وإنما هو سُنّ عند الحاجة إليه» قال 
شيخنا : وهو أصحٌ وأظهَرٌ دليلا. وقال: الصحيح أن الجمع سُئّة إذا وجد 
سببه.اه. لأن فيه أخدًا برخصة اللهء واقتداء برسول الله كلِ. 

(؟) وأما الجمعة فلا تجمع مع العصر في محل يبيح الجمع بين الظهر والعصر؛ 
لعدم وروده» ذكره ف في «الإقناع؛؛ في أول «باب صلاة الجمعة» وفي (ق): 
«أحدهما)» وكذلك في الموضع الآتي قريبًا . 

زلف فلا يَجْمَعُ من لا يباح له القصرٌء كمكي ونحوه بعرفة ومزدلفة؛ لأنه عندهم ليس 

بمسافرٍ سفرٌ قَصرٍء وقد ثبت مهم حلت النبي يلك وخليفتيه وء واختاره 

أبو الخطاب والموقق وشيخ الإسلام» وصَوّبٌ جوازه في السفر القصيزء وأن 

عله الحاجةٌ لا السفرٌء فليس معلقًا به» وإنما ا بخلاف القصر. 

قال الي «شرح الإقناع»: وظاهره: لا فرق ق بينَ أن يكون تار أو سائرًا في 

جمع التقديع ا التأخيرء وقال القاضي: لا يجوز إلا لسائره وصحح شيخنا: = 


0 


~^ 


افیا ف ال 4ه مح 
رواه أبو داودّ والترمذي» وقال: حسنٌ غريبٌ”©. وعن أنس معناه» متفقٌ 
عليه" . 

۾ وياځ الجمم بين ما ذُكرَ: طلِمَرِيض يَلْحَقُهُ يتزكو4 ؛ أي: 
ترك الجمع مَسَفَّةٌ4 ؛ لان النبي كل جَمَعَ من غير خوفٍ ولا مطر» وفي 
رواية: من غير خوني ولا سَّفرِ رواهما مسل" من حديث ابن عباس . 

ولا عُذرَ بعد ذلك إلا المرض» وقد ثبت جوازٌ الجمع 
ال و وخ مرض ٠‏ 4 


© ويجورٌ أيضًا: لمُرضع؛ شفَةٍ كثرة نجاسة") ونحو مستحاضةء 


= أن الجمع للمسافر السائر مستحَبٌء وفي حق النازلٍ جائز غير مستحَبٌء إن 

جْمَعَ فلا بأمنّ» وإن ترك فهو أفضّل» وقد جَمَعَ النبئ ية في غزوة تبوك وهو 

نازل. 

أبو داود في: (كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين)» برقم (١117)؛‏ 

والترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين)» برقم 

(00): وقال ابن القيم في «الإعلام» (۳/): إسناده على شرط الصحيح. 

وصححه النووي في «الخلاصة» (۷۳۸/۲)ء والألباني. 

(۲) البخاري: (أبواب تقصير الصلاة» باب إذا ارتخل بعد ما زَاقَتٍ الشمس صلى 
الظهر ثم ركب) برقم :)١١١9(‏ برقم (۲) مسلم: (كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر)ء برقم .)۷٠٤(‏ 

(۳) في: (كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر)ء برقم 
(۷۰0). 


إل 


ره 


(4) كما في حديث حمنةٌ عند أبي داود والترمذي» وفيه: (وَإِنْ نَوِيتِ عَلَى أَنْ 
وري اله جلي القطر فُفْيلِينَ وتَجمَعِينَ ن الصَلّينٍ فافقلي. .. 
وحسّنه الترمذي والألباني. 

(5) في نسخة ابن فايز: «وهو. 

(5) أي: مشقة تطهيرها لكل صلاة. 


ا بت رادلا نة 
کب اور كذ اقيم 


وعاجز عن طهارةٍ أو تيمم لكل صلا أو عن معرفةٍ وقتٍ؛ كأعمى 
ونحوه» ولعذر أو شُغلٍ يځ ترك جمعةٍ وجماعة. 


چ 3# يُباح الجمعٌ بير َيْنَ العِشَاءَيْنِ» ا شر بهل 


التيَّاتَ4 وتوجد معه م0 , 


والثلج وَالبرَدُ والجليدٌُ مثلّه. 
٠‏ ولول ربج یتو بارت ؛ ؛ لأنه علي جمع بي بين المغرب 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «الأحكام الكبير»: ومن المسائل النوادر: أن شيخنا 
أبا العباس أن تيدية كان يقتي السا أن يجمعن بين الظهر والعصر في المنزل 
يوم الحمّامء ولو بالتيمم؛ لثلا تفوتّهُنّ صلا القع يومئذ؛ بسبب اشتغالِهنٌ 
عنها؛ كما هو الواقع غالبًاء فرای ۴ جمعَها إلى الظهر في المنزل أولى من 
فعلها في الحمام. قال: وكان شيخنا الحافظ المزي يرى ذلك أيضًا. 

(؟) واختار الشيخ تقي الدين: جوارٌ الجَمع للطباخ والخباز ونحوهماء ممن يخشى 
فساد ماله ومال غيره بترك الجمع . 

() أخرج الظُهِرِينِء والوجه الآخر: يجوز بين الظهرينٍ كالعشائين» اختاره القاضي 
وابو الخطاب والشيخ تقي الدين وغيرهم» ولم يذكرٍ الوزيرٌ عن أحمد غيره» 
وقدّمه وجزم به وصحّححه غير واحدء قال شيخنا: الراجح أنه جائز لهذه 
الأسباب وغيرها بين الظهرين والعشائين عند وجود المشقة بترك الجمع؛ كما 
يفيده حديث ابن عباس #5 . 

(6) وفاقًا في الجملة» وهذا قيد لما في المتن» يفهم منه: أنه إذا لم توجد 
معه مشقة» لم يَجَزٍ الجَمعُ. ومفهومٌ كلام الماتن: أنه إن لم يَبْلَّ الثيابت لم يَجْرِ 
الجمعٌ؛ وهو المذهب» وضابط البلل: أنه إذا عْصِرٌ الثوبٌُ تقار منه الماء» 
قاله شيخنا. وفي «الفروع»: وكلامهم لا يخالف ما إذا ظهر أن مشقة بعض 
سببين فأكثر من ذلك كمشقة سببٍ منها؛ أنه يجوز الجمع؛ لعدم الفرق. 

() قال ابن ذهلان: الظاهر أنه إذا لوّث الرّجْلَينِ بالرطوبة والطين» جار. 

0) وإذا اشتد البرد دون الريح؛ لم يجمع؛ لأنه يمكن توقي البرد بكثرة الثياب» قاله 
شيخنا. واختار: جواز الجمع لريح شديدة تحمل ترابًا يتأذى به ويشق عليه» = 


فصل في الجَمْع 

> $ ¢ = 
والعشاءِ في ليلةٍ مطيرةٍء ووآة التكاة بإمعادة ع وفعله أبى بكر ومو 
Plas‏ 
39 


© وله الجمعٌ لذلك ْوَلَو صَلَّى في بي بء أو في مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ نَحْتَ 
سَابَاطٍ» ونحوه؛ لأنَّ الرّخصةً العامة يستوي فيها حال وجودٍ المشْقَةٍ 
وعدمها؛ كالسّفر9؟. 


0 <وَالأفضَل» لمن له الجمع: : جفغل الأَوْكّقٍ بو منک ع 
<تأخِيرٍ» ؛ بأن يور الأولى إلى الثانيق» وې جى تشیم ؛ ؛ بأن يُقدّمَ 
الثانية فِيصلْيَهَا مع الأولى“؛ لحديثِ معا السابي. 


فان استويا: فتأخيرٌ أفضاث©. 


= ولو لم تكن باردة. وقول الماتن: (وَلِوَحَلء وريح شديدة باردة)» جعل من 

الشرح في نسخة حاشية الشيخ ابن قاسم 

قال الشيخ الألباني قي تإرواء الغليل» (64/5: : ضعيف جدًاء وقد وقفت على 

إسناده» رواه الضياء المقدسي ف في المنتقى من مسموعاته .اه. وفي «#صحيح 

مسلم؟ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر)ء 
عن ابن عباس قال: «صّلَّى رَسُولُ اللو يكف الظّهْرٌ وَالعَصْرَ جميمًا وَالمَغْرِبَ 

وَالعِشَاء جَمْيمًا في غَيْرٍ حَوْفٍ وَلَا سَمَرِ قال مالك: أرى ذلك كان في المطر. 

)( لم أجد من أخرجه. وقد روى مالك في «الموطأ» .)١45/1(‏ أن ابن عمر كان 
إذا جَمَعَ الأمراء بِينَ المغرب والعشاءِ في المطرء جََحَّ معهم. 

لف 0 وجودٌ المشقةٍ في الجملةء لا لكل فرد منّ المصِلّينٌ» وأما المرأق» 
فلا تجمع في بيتها؛ لأنها ليست من أهل الجماعة» قاله شيخنا. 

(5) و مح بعقتهم + ع التقديم؛ ‏ تمسكًا بحديث أنس ڪه : ِن رَافَتِ الشَّمْسُ 
زا برحل صلی الظَهْرٌ د ْم رَكبَ»» رواه البخاري» قال القسطلاني: قد 
رو مسلم عن جابر أنه ل جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهرء فلو لم 
يرد من فعله إلا هذاء لكان أَدَلَّ دليلٍ على جواز جمع التقديم في السفر. 

(5) لأنه أحوّظء وليس على إطلاقِهء بل في الجملة» قال شيخ الإسلام في جمع - 


2 


~^ 


وار ل 


دج اوه م 

والأفضلٌ بعرفةً : التقديم » وبمزدلفة : التأخيرٌ مطلقًا"" , 

وتر الجمع” سواهما: أفضل. 

0 1 واه 4 

00 ويشترط للجمع : ترتيب مف 

» إن جُمِعَ في وَنْتِ الأولّى: يُشْترَطُ94 له ثلاثةٌ شروط: يه 
الجَمْع عند إِحْرَاهَا4 ؟ أيْ: إحرام الأولى دون الثانية . 

4 i مدو‎ teb 5 3 4 ۴ 

© 4 الشرط الثاني : الموالاةٌ بينهماء فبلا يَُرَقْ بَيْنَهُمَا إلا ِِقْدَارٍ 
إِقَابِة4 صلاقء رَوُضُوءِ خَفِيف4 ؛ لأنَّ معنى الجمع المتابعةٌ والمقارنةء 

ولا يَحصُلُ ذلك مع التفريق الطويل» بخلافِ اليسير؛ فإنه معفة عند , 

= المطر: السُّنَّ أن يجمع للمطر في وقت المغرب» وقال أيضًا: في جواز الجمع 
للمطر في وقت الثانية وجهان؛ لأنا لا نق بدوام المطرٍ إلى وقتهاء واختار فعل 
الأرفق مطلقّاء وجزم به في «المقنع؟» وصوّبه في «تصحيح الفروع». 

)١(‏ أي: سواء كان هو الأرفقٌ أو لاء وصرّح في «المنتهى» وغيره: أنه إن عدم 
الأرفق» فإذا وصل إليها أول الوقت» لم يؤخرهء ما لم يكن أرفق» والأولى 
إذا وصل في وقت الاختيار» صلى المغربّ وحدها؛ لزوال العلةء كما أن 
الأولى للنازل صلاةٌ كل فرض في وقته. 

() زاد في (ق): «في». 

() أي: سواء ذكره أو نَّسِيَهُه قال في «الإنصاف»: وهو الصحيح منّ المذهب» 
وقطع به في «المنتهى» و«الغاية». وقيل: إنه يسقط بالنسيان؛ كالفائتتين» ومشى 
عليه في «الإقناع». 

(5) كذا في الأصل ونسختي ابن عتيق والمداوي» وفي غيرها: اشترط. 

() وصحح شيخنا: عدم اشتراطهاء وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلام 
الأولى» ولو عند إحرامه بالثانية» ما دام السبب موجودّاء واختاره أبو بكر 
والشيخ تقي الدين. 

(7) وصحح في «المغني» و«الشرح»: أنه راجع إلى العرف» كالقبض والحرز» وقال 
الشيخ تقي الدين: والصحيح أنه لا تشترط الموالاةٌ بحالٍء لا في وقت الأولى < 


اد لسع مهمه مح 

۾ ؤُوَيَبْطُلُ4 الجمعُ: بِرَاتبَةٍ4 يصليها بَيْتَهُمَا4ُ؛ أي: بين 
المجموعتين ؛ لأنه فرق بينهما بصلاةٍ فبطلَ؛ كما لو قضى فائتة'". 

وإن تكلّم بكلمة أو كلمتين: جاز”". 

۾ ر4 الثالث: أن يكُونَ العذْر4 المبيخ مَوْجُودًا عند الَْاحِهمَا 
َسَلَام الأُولَى4 ؛ لان افتتاح الأولى موضعٌ النية» وفراعًها وافتتاح الثانية 

¥ ضرف 

موضعٌ الجمع". 

ولا يُشْتَرَط دوامٌُ العَذْرٍ إلى فراغ الثانية في جمع المطرٍ ونحوه» 
بخلافي غيره. 


© وإن انقطعٌ المَّفْدُ في الأولى9©: بَطلَ الجمعٌ والقصرٌ مطلقّاء 


= ولا في وقت الثانية؛ فإنه ليس في ذلك حد في الشرع.اه. قال شيخنا: 
والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالٍ بينهماء ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة. 

)١(‏ وعنه: لا يبطل براتبة بينهماء قال الطوفي: أظهر القولين دليلًا عدم 
البطلان؛ إلحائًا للسُنّةَ الراتبة بجزء من الصلاة؛ لتأكٌيها. قال السعدي: 
والصحيح جواز الجمع إذا وجد العذر» ولا يشترط غير وجود العذرء 
لا موالاة ولا نية» وقولهم: إن معنى الجمع لا يحصل إلا بالضم والاقتران 
غير مسلّم؛ فإنهم لم يوجبوا الموالاءً في جمع التأخير» وإنما معنى الجمع: 
كون وقتّي الصلاتين يصيرانٍ وقئًا لكل منهماء وبذلك تحصل السهولة 
الفرجنة لحف ٠‏ 

0( فيه تسامح» يفيد أنه مقيد بما ذكر» وليس كذلك» فلو قال: ولا يضر كلام 
يسير لا يزيد على قدر الإقامة والوضوء الخفيف» لكان أولى؛ يعني: على 
المذهب. 

(۳) وصح شيحُنا: عدم اشتراط وجود العذر عند افتتاح الأولى» وعليه: فلو لم 
ينزل المطر إلا أثناء الصلاة» فإنه يصح الجمع» وكذلك لو لم ينزل إلا بعد 
تمام الصلاة الأولى. 

. أي: في الأولى من المجموعتين» وهو في وقت الأولى» ولم يقيده الشارح‎ )٤( 


حدجوهه م 
فيتمُّهاء وصح وفي الثانية0©: يتمّها نفلا . 

۾ ون جَمَعَ في وَفْتِ اة الْمُرط4 له شرطان: ية الجَنْع 
في وت الأولّى4؛ لأنه متى رها عن ذلك بغيرٍ نيه صارت قضاء 
لا جمعاء إن لَّمْ يَضِنْ4 وقتُّها ِعَنْ فِمْلِهَاك؛ لأنَّ تأخيرّها إلى ما 
يَضِيقُ عن فعلها حرامٌ» وهو ينافي الرّخصة. 

ر4 الغاني: «اسْيِمْرارٌ المُذْرِ4 المبيح + إلى دُحُولٍ وَنْتِ 
اللاي فإن زال العُنرٌ قبلَهُ: لم يَجْرٍ الجَمعٌ؛ لزوالٍ مُقتضيه؛ كالمريض 
يبرأء والمسافر يَقْدَمُ والمَرٍ ينقطع . 

© ولا باس بالتطوع بينهما . 

ولق لالاز وحدهٌ ثم الثانية إمامًا أو مأمومًا"» أو صلاهما 
خلف إمامينٍ أو مَنْ لم يجمع: صحٌ. 


# ¥ ¥ 


1) أي: وإنٍ انقظعَ وهو في الثانية من المجموعتين» والوقت وقت الأولى» ولم 

(۲) بهامش الأصل: «بلغ مقابلة مرتين» من قوله ##: (لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله..) إلخء إلى قوله هنا: (أو مأمومًا) على النسخة الصحيحةء 
والله الموفق». 


فصل في ضَالَاةٍ الخَوْفٍِ 


= €$ 


۾ <َِصَلَاةُ الخَوفِ صَّحَّتْ عَنِ النَبِيَ كله بِصِفَاتٍ كُلّهَا جار 
قال الأثرمُ : قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديثٍ كُنّها أو تختارٌ واحدًا 
منها؟ قال: أنا أقولُ: من ذهب إليها كُلّها فَحَسَنٌء وأما حديثٌ سهل؛ 
انا خان . 
© وشرطها: أن يكونَ العدرٌ مباحَ القتالٍ» سفرًا كان أو حضرّاء مع 
خوف هجومهم على المسلمينٌ. 
# وحديتٌ سهل الذي أشار إليه: هو صلائه كَل بذاتٍ الرٌقاع» 
جين عبس نان وجاءً العدرٌء فصلَى بالتي معه ركعةٌ» ثم ثبت 
قائمًا واتمُوا لأنفسهم» ثم انصرفوا ونوا وجاة العدرٌء وجاءتٍ الطائفةٌ 
OEE‏ ثم قبت جالسًا وأتمُوا 
n 0 5‏ 2 
لأنفسهم» ثم سلم بهم» متف عليه" . 
© وإذا اشد الحُوف: صَلَوْا رجالا وركباناء للقبلة وغيرهاء يُومِمُونَ 
)١(‏ ووجه اختياره له كونه أشبّه بكتاب الله» وأحوّط للصلاة والحرب» وأنكى 
للعدو» وأقلّ في الأفعالٍ. قال القسطلاني: وقد جاء في كيفيتها سبْعَةَ عَشَّرَ 
نوعَاء لكن يمكن تداخلهاء ومن ثَّمّ قال في «زاد المعاد»: أصلها ست 
صفات» فقي بعضهم أكثر» وهؤلاء كلها راذا اختلاف الرواة في قصةء 
جعلوا ذلك وجهًا من فعله بء وإنما هو من اختلاف الرواة» قال في «فتح 
الباري»: وهذا هو المعتمد. 
(؟) البخاري: (كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع)ء برقم (4171)» ومسلم: 
(كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف)؛ برقم (841). 7 


ابو ر يعن نالتقي 


دج هه 4 


طاقتهه”" , 


وكذا حالةٌ هرب مباح من عدوٌ أو سيل ونحوه» أو خوف فوتٍ عدو 


بطل" أو وقتٍ وقوفي بعرفة. 


یی ولا يله َف وَنخوو4 كسكُين؛ لقوله تعالى: لادا 


۾ وبحب أن يَحِْلَ مَعَهُ في صَلاتهَا مِنّ السا ما يَذْقعُ به عَنْ 


رو 


مستي (الساء: ۱۰۲ . 


۾ ويجودٌ حَمُْ يلاح نجس في هذه الحال؛ للحاجةء بلا إعادو . 


## © 


)١(‏ وظاهره: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتهاء إن لم تكن الأولى من 


(0 


(Mm 


(€) 


امرف بي المذهب؛ لقوله تعالى: ن نة ّلا أل كاي 
[البقرة: ۲۳۹]؛ ولحديث: (فَإِنْ كَانَ خف أَشَهُ مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالًا آؤ رُكْبَانا» 
ر ابق ماجه» وعنه: يجوز التأخير حال الالتحام؛ لأن النبيّ ا أخرَ الصلاةً 
يوم الخندقء متقّنٌ عليه. وأجيب: بأنه منسوحٌ بالآية» قال الزركشي: وفي 
ادعاء النسخ نظر؛ لأن الجممّ بينهما ممكن» بأن تُحمَلَ اليه والحديثُ على 
الجواز» وفعله اة على ذلك» وإذًا يحصل الجمعء وهو أولى من النسخ. 

هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لفعل عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي كَل 
إلى خالد بن سفيان الهذلي لقتله» رواه أبو داود بسند حسن. 

ولمفهوم قوله تعالى: ولا مکح مایم إن 66 يك أذ ين کر كذ کم 
کرم آن توا ایتک [النساء: .]1١7‏ واختار جماعة: يجبء وفاقًا 
لمالك والشافعي» واستظهره أبو المظقًّر والشارح» وصححه شيخنا؛ للأمر به 
في الآية. 

وأما حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة» فظاهر كلام الأكثر: لا يكره في 
غير العذرء واستظهره في «الفروع». 


باب صَااةٍ الجَمُعَةٍ 


= fo $ 


ل ا 
"مح ر ا ا 


© سُمْيَتْ بذلك؛ لجَمْعِها الخلقٌ الكثير”؟" . 

© ويومُها أَفضَلٌ أيام الأسبوع . 

و وسا اللجمعة: تسل وأفضل عن اله ورش 
الوق ؛ فلو صلَّى الظهرَ أهل بلدٍ مع بقاءِ وقتٍ الجمعةٍ: لم تصح . 

© وتؤخَحرُ فائتةٌ لخوفف فوتها 

© والظُهرُ بدلٌ عنها إذا فاتت. 

۾ لري الجمعةٌ: كل لّ كرك ذَكَرَهُ ابنُ المنذرٍ إجماعًا؛ لأنَّ 
المرأةً ليست من أهلٍ الحضور في مجامع الرّجالٍ. 

و ا اا سر على سي 


)١(‏ وقيل: لاجتماع خلق آدم فيها. كذا بهامش نسخة (ت)» وفيه حديث مرفوع؛ 
رواه أحمد عن أبي هريرة طلله. 

() أي: ليست بدلا عن الظهْرِ بل الظهرٌ بدلٌ عنها إذا فاتت. 

(۳) وهل المراد: ظهر غير يومهاء أو ظهر يومهاء لكن ممن لا تجب عليه؟ الثاني 
أظهرء قاله الخلوتي. 

)٤(‏ وفي حاشية ET‏ عامر: خلاقًا لأبي حنيفة.اه. من خطه. 

(5) في (ق): «مع بقاء الوقت لم تصح'. 

)١‏ هذا المذهب» وعنه: تجب على العبد» وهي من المفردات؛ واختارها أبو بکر» 
وصوّبها السعدي؛ لعموم الأدلة» وضعّف حديث طارق بن ابا وقيل: 

تجب إن أذن سيده» قال شيخنا: وهذا قول وسظء ووبجهه قفوي جذا. لكن 

قال أبو النعالي: الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشارع؛ لا بإذن السيد 
ولا بإجباره؛ كالنوافل. 


55 اوو ت ركنن 
p=‏ 


AE 5‏ ين لان الإسلام والعقل شرطان للتكليفي 
وصححةٍ العبادق» فلا تج على مجنونٍ ولا صبيٌ؛ لما روى طارقٌ ابن 
شهاب مرفوعا: (الجْمْعَةُ حَن َا عَلَى كل مُسْلِمٍ في جما إلا 
أربعَةٌ: عبد ملوك أو ارا أو صَِيٌء أ مَريضٌ)» رواةً أبو داو . 


© <مُسْتَوْطِنِ ببِنَاءِ4ُ معتاد”" - ولو كان فراسحٌ ‏ من حجر أو 


ئ لا يرتحلٌ عنه شتاء ولا صبمًا <اسْمُة4؛ أي: البناءِ 
م ˆ 


قصب ونحوه' 
لِوَاحِدٌ وَلَوْ تََوَقَّ4ُ البناء حيثٌ شَّمِلَهُ اسم واحدٌ؛ كما تقدّم 


(1) قال ابن فيروز: ولو حذفء لَكَانَ أخصّرٌ وأحسَنَ؛ لأن التكليت والإسلام 
شرطانٍ لكل صلاة. 

(۲) في: (كتاب الصلاة» باب الجمعة للمملوك والمرأة)» برقم (۷١١٠)ء‏ قال 
النووي في «المجموع» 09 إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وصححه الألباني. 

(۳) ومفهومه: أنها لا َب على مستوطن بغير بناء» كبيوتٍ الشّعرٍ والخيام 
ونحوهاء وهو صحيح» وهو المذهب» وقدَّم الأزجي صحتها ووجوبها على 
المستوطنين بعمود أو خيام» واختاره الشيخ تقي الدين» قال في «الفروع»: 
وهو منَّجةٌ وهو من مفردات المذهب» واشترط الشيخ تقي الدين في موضع 
آخر من كلامه: أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية.اه. وهل تقام في 
السجن؟ قال ابن رجب في «الفتح»: لا تقام الجمعة في السجون» وإن كان فيه 
أربعون» ولا يعلم في ذلك خلافٌ بين العلماء» وممن قاله: الحسنء 
وابن سيرين» والنخغي» والثوري» ومالك؛ وأحمدء وإسحاق» وغيرهم.اه. 
وقال السبكي من الشافعية: لم يبلغنا أن أحدًا من السلف فعل ذلك. 

(4) والقصث: الإباءة» وهو: كل نبات يكون ساقه أنابيب. 

(ه) والإمام أحمد علَّل سقوطها عن البادية؛ لأنهم ينتقلون. وقال شيخ الإسلام: 
أجزاء البناء ومادته لا تأثيرٌ لها في ذلك» إنما الأصلٌ أن يكونوا مستوطنين 
ليسوا كأهل الخيام والحُلَلٍ الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر. 

() في قوله: (اسمه واحد)» والمراد: التفرق اليسير؛ كما في هامش نسخة المداوي ٠‏ 


للدت $ قح 

لبس بَيتهُ وبين المَسْجِدِ4” إذا كان ارجا عَنٍ المضر <أكْكرُ 
ين فوسخ تقریبًا"» فتلزمُهُ بغيره؛ كمَنْ بخيام ونحوهاء ولم تنعقد 
4 ول دا يوم وي ط 

وأما من كان في البلدد: فيجبٌُ عليه السَّعيُ إليهاء كَرْبَ أو بَعْدَ 
ع النداء أو لم يسمعه؛ لأنَّ البلد كالشيء الواحلدٍ. 

۾ ولا جب4 الجمُعةٌ على مُنَافِرٍ سَقَرَ قَضْر4 ؛ لان الب لل 
وأصحاية كانوا يسافرونٌ في الحَجّ وغيره» فلم يُصَل 8 منهم الْجَمْعةَ فيه 
مع اجتماع الخلتق . 

وكما لا تاومة بتقسةء لا تلزعة بغيرة ”2 


فزق غاق غاا مسقو أو كان سفرٌه فوقٌ فرسخ ودود 


)١(‏ على الصحيح من المذهب؛ لأن السعيّ الذي تختلف المشقةٌ باختلافه إليه 
ينهي : وعنه: ابتداؤه من أطراف البلد» صححه المجد؛ لأن طرف البلد قد 
يكون عن الجامع أكثر من فرسخ» فيفضي اعتباره إلى سقوط الجمعة عمن قرب 
من اليصر» وهو ممتنع . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام: تجبُ الجمعةٌ على مَّن حول الوصر عند أكثر العلماء؛ وهو 
يقدّر بسماع النداء بفرسخ . 

(۳) وقال شيخ الإسلام: ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به» بل من 
وجبت عليه انعقدت به. 

(4) هذا المذهب» جزم به الموفق وغيره» وعنه: يجوز» وهو مذهب أب حنيفة 
ومالك والشافعي وغيرهم؛ لصحتها منه» وتقدّم أن من صحّت صلانه صحّتْ 
إمامته . 

(5) وفي بعض النسخ زيادة: الكثير. وليست في الأصل ونسخة ابن عتيق ٠‏ 

)١‏ وقال الشيخ تقي الدين: يَحْتَمِلُ أن تلزمه تبعًا للمقيمين» قال في «الفروع»: 
وهو منّجه. 

(۷) يعني: لزمته بغيره» وتقدَّم جواز القصر في حقهم» لكن فوق بريد. 


الولف عه ركفن 
559 و 


المسافة أو أقامَ ما يمع القصرٌ ولم ينو" استيطانًا : لزمتةٌ بغيره. 

e‏ ولا ف الجمعةٌ على: عَبْوِك. ومُبَعْضِء <وَائْرَ4 ؛ 
لما تقدَّم؛ ولا حُتثى؛ لأنه f‏ كزنة ر 

0 ومن حَضَّرَمَا ينهم م: أَجْرَانَهُ4 ؛ 0 إسقاظها عنهم 
تخفيفًا”. 2وَلَمْ تَنْمَقِدْ ا ؛ لأنه ليس من أهل الوجوب» وإنما 


صكّت منه ا" 
<وَلَمْ يَصِحّ أن يوْمّ فبا ؛ ثا يصيرٌ التابع متبوعًا 2 . 


وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِعُذْ ِعُذْرٍ4” كمرض وتحوفء» إذا حضِرّها: 
بنك A E‏ وجاز أن يوم فيها؛ ؛ لأنّ سقوطها لمشقّة 


السّعى» وقد زالت. 


)١(‏ يعني: لزمته» هذا المذهبٌء وتقدّم أن هذا الفرقٌ لا أصلّ له في كتاب 
ولا سُنّة؛ فيعطى حُكمٌ المسافرِينَ ما زال منهم. 

زفق في (ق): «أو لم ينوا. 

(۳) وقال شيخ الإسلام: وأما المقيم غيرٌ المستوطن؛ فلا َب عليه» وإيجابها 
عليه مخالِفٌ للشرع؛ والتميبرٌ بين المقيم والمسافر بنية ام معدودة ليس هو 
أمرًا معلومًاء لا بشرع ولا لغة ولا عرف. 

)6( كذا في الأصل ونسخة ابن عتيق وغيرهماء وفى (ق): الا». 

(5) كذا (الأصل» ش» ح» ضء ي)» وفي ن ق): «تعفيفة: 

0) أما المرأة والخنشى» فبلا خلاف» وأما العبد والمسافر» فمّن صخت منه» 
انعقدّث به» اختاره الشيخ تقي الدين وغيره. 

(۷) أما إمامة المرأة والخنثى» فلا نزاعَ فيه»» وأما المسافرٌ والعبدٌ فيجوز عند 
الجمهور» وصِحَّحَة شيخناء وأنها تنعقد بهما؛ لعدم الدليل على المنع» ونقل 
أبو حامد إجماعٌَ المسلمينَ على صحتها خلف المسافر. 

(۸) زاد في (م): «غير مسافر». وهي في نسخة المتن (خ٤)‏ بلفظ: «غير سفر؟. 


ال ال $¢ — 

۾ ومن صَلَّى الظّهْر وهو يم4 يجبُ «عَلَيْهِ حُضُورٌ 
الجُمُعَةٍ“ قَبْلَ صلا الإمَام؛ أيي: قبل أن تُقامَ الجُمُعةٌ» أو مع 
الك فيه: لم مَصِحٌ4 ظُهرْه؛ لأنه صلَّى ما لم يُخَاطبٌ به ورك ما 
خُوطبَ به. 


وإذا ظنّ أنه يُدِرِكُ الجمعة: سعى إليها؟ لآنها قرشت ولا العظي 
حتى يتيفّنَ أنهم صلّوا الجمعة فيصلي الظهرٌ. 

ه وصح لطر ين لا تحب علي الجمعةٌ لمرض ونحره» 
ولو زالَ عُذْرُهُ قبل تجميع الإمام» إلا الصبي إذا بلع . 

ه لوَالأمْضصَلْ)4 : تأخيرٌ اهر حى يِصَلْيَ لاماي الجمعة". 

© وحضورُها لمن اخمُلت في وجوبها عليه؛ كعبدٍ: أفضل. 


« وثُبَ تَصَدّقٌ بدينار أو نصفه لتاركها بلا عُذر . 


)١(‏ عبر بحضور الجمعة» ولم يُعبّرْ بوجوبها؛ ليشمَل من يلزمه الحضورٌ بنفسِهٍ 
وبغيره. 

(۲) ومرادهم ‏ والله أعلم -: بقاء ما تدرك به الجمعة لو ذهب وحضر معهم» وليس 
مرادهم قبل ابتدائهاء ولا قبل الفراغ بالكلية. 

(۳) مرادهم: فوات ما تدرك به الجمعة؛ كرفع الإمام رأسَّهُ من ركوع الركعة الثانية» 
فتصح ظهره؛ كمعضوب حح عنه ثم عوفي . 

(؛) لأن صلاته الظهرٌ وقعت نادء فلا سقط الفرض» هذا المذهب» وتقدّم أنه 
مأمور بفعلهاء وكَعَلهاء فامتنع أن يؤمر بها ثانية. 

(5) ويستثنى من ذلك: من دام عذره كامرأة» فالتقديمٌ في حقه أفضَلُء قال في 
«الفروع»: قولًا واحدًا. وقال: ولعله مراد من أطلقه. 

0) لحديث: من برد الجُمْعة ِن كبر ُذْرِ فَلقصَدَقَ ييار آذ يطْفو). رواه أحمد 
وغيره» وضعّفه النووي وغيره. ولا يجب ذلك إجماعًا. 


=$( 
۾ ؤولا يَجُورُ لِمَنْ تَلْرَمُهُ4 الجمعةٌ: +السَّمَرٌ فِي يَوْيِهَا بَعْدَ 
الزَوَللُِ حتى يُصَلَيَّء إن لم يَف قوت رفقيه. 
وقبل الزوال: بكر إن لم يأتِ بها في طريقه. 
© # # 


(1) أي: إذا لم يكن أذّن لهاء فإن كان حَرُمَ كما بحثه مرعي وسبقه إليه الطوفي» 
وعند شيخنا: الحكم لا يتعلق بالزوال بل بالنداءء ولو كان بعد الزوال بساعة؛ 
للآية «إدًا ووت إصَّلَةه [الجمعة: 4]. وتحريم السفر بعد الزوال هو من 
مفردات المذهب. 


باب ضَالَاةٍ الجٌمّعَةٍ (شروطها وصحتها) 


مو يه = 


BETES 


۾ يشرط لِصِحَيِهَا4َ ؛ أي : صكة الجمعة» أربعةٌ «شَرُوط لَيْسَ 
يِنهَا: إِذْنُ امام 4 ؛ لأنَّ عليًا صلّى بالناس وعثمانُ مَحصُونٌء فلم يكره 
أحدّء وصرّبه عثمانٌ» رواه البخاري بمعناة”" . 

۾ َآحَدُمَا4 ؛ أيي: أحدُ الشّروط: +ْالوَقْتُ4”"؛ لأنها صلاءٌ 
مفروضةٌ؛ فاشتّرظ لها الوقتُ؛ كبقيّةِ الصلواتِ؛ فلا نَصِح قبل الوقتٍ 
ولا بعدّهُ إجماعًاء قاله في «المبدع». 

ه (َوَآوَنُه: أو وَقْتِ صلا المِيدِ4* ؛ لقولٍ عبد الله بن 


)١(‏ هذا المذهب؛ اعتبارًا بسائر الصلوات» وعنه: يشترط؛ لأنه لا يقيمها في كل 
عصر إلا الأئمة» وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ أشبهتٍ الجهاةء وهو مذهبٌُ 
الحنفية» قال ابن المنذر: مَضَّتٍ السّنّةَ بأن الذي يقيم الجمعة السلطانء أو من 
قام بها بأمره» فإذا لم يكن ذلك» سلوا الظهر. وعنه: إن لم يتعذر. وفي 
«الفروع» و«الإنصاف»: لو أمر السلطان أن لا يصلّي إلا بأربعين» لم يجز بأقل 
من ذلك العدد» واستظهر منصور أن مثله لو أمره أن لا يجمع قبل الزوال. 

00 اف (كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع)» برقم (596). 

(۳) ولم يقل: دخول الوقتء كما مَرّ؛ لأن الجمعةً لا تفعل بعد وقتهاء بخلاف 
بقية الصلواتِ. 

() أي: أول وقت الجوازء وأما وقت الوجوب فبزوال الشمس.اه. من خطه. 
كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 

(5) وتأتي. قال شيخنا: ينبغي لمن يؤت أن لا يحيل إلا على شيء معلوم سابق» 
فلا يحيل على شيءٍ لم يأتِ بعدُ.اه. وما ذكره المؤلث هو المذهب» وعليه 
أكثر الأصحاب» ون عليه» وهو من المفردات» وقال الخرقي: يجوز فعلها 
في الساعة السادسة؛ أي: قبل الزوال بساعة» وهو رواية عن أحمدء = 


اولاز ع تفع 


=4( 
سِيدَانَ: «سَهِدِتُ الجُمعةً مع أبي بكر » فكانت حُطبتُةُ وصلاثهُ قبل نص 
النهارء ثم شَهِدنُها مع عمرء ذكانت خطبعه وصلاته إلى أن أقول: قد 


فت النهارء ثم شَهِدثُها مع عُثمانَ» فكانت خطبته وصلاته إلى أن 


86 
يي زال النهار» فما رأيْتُ أحدًا عاب ذلك ولا أنكره»» رواه 


الدارقطنئٌ وأحمدٌء واحتجٌ به"» قال: وكذلك روي عن ابن مسعود» 
2 01 
وجابر» وسعيدء ومعاوةً" : أنهم صلّوا قبل الزوالء ولم يكر . 


۾ رمد : آخِرُ وَنْتِ صَّلَاةٍ الظَهْرٍ4 بلا خلافي» قاله في 


«المبدع؟. 


اختارها أبو بكر وابن شالا والموفق» وهو منّ المفرداتِ» وصححه شيخنا؛ 
لحذيث آي هريرة: (مَنْ رَاحَ في الأولى.. فم الاية.. ُمّ الگالكة.. ثم الَايعَةٍ.. 
كم النَايِسَةٍ.. ذا َرَج الاما حَضَّرَتٍ المَلَائكةٌ يَسْتَمِعُونَ الذكْر) . 

زاد في (ق): «قل). 

رواه الدارقطني (۱۷/۲): (كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة قبل نصف 
النهار)» وابن أبي شيبة :)٠١١۷/۲(‏ (كتاب الصلاة» باب من كان يقيل بعد 
الجمعة..)» ولم أقف عليه عند أحمد. قال البخاري عن عبد الله سيدان: 
لا يتابع على حديثه. وقال ابن عدي: شبه مجهول. قال في «نيل الأوطار» 
(/19"): فيه مقال. 

أثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة »)1١1/7(‏ وقال عنه الألباني في «الأجوبة 
النافعة» ص:44: الأرجح أن هذا الأثر صحيح. وأثر جابر لم أقف عليه 
وكذلك أثر سعيدء وقد روى ابن أبي شيبة مثله عن سعد بن أبي قاص: (۲/ 
c(7‏ لله هو الضؤات كما ذكره الزركشي في شرحه على «مختصر 
الخرقي» (5/ 4273١‏ وأخرج أثر معاوية ابن أبي شيبة »)٠١۷/۲(‏ وصححه 
الألباني ف «الإرواء» (/57). وقوله: (وسعيد)؛: كذا في الأصل ونسخة ابن 
عتيق وغيرهماء وني (ق): «وسعد». 

قال الزركشي : والتقديم ثبت رخصة بالسّئّةَ والآثار. 


في (ق): «وآخرها». 


باب صَالَاةٍ الْجُمٌعَةٍ (شروطها وصحتها) ¢ - 

وفعلّها بعد الزوالٍ: أفضَل. 

۾ لن حر وَْتُهَا َبْلَ النَّحْرِيمَةٍ4 ؛ أكي: قبل أن يكبّروا للإحرام 
بال <ِصَلَّوْا ضرا قال في «الشرح»: لا نعلمٌ فيه خلافًا. 

چو 4؛ بأن أحرموا بها في الوقت: فظِجُمُعَةٌ4؛ كسائر 
الصّلواتِ» مدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت . 

ه ولا تسقظ بنك في روج الوقتِ. 

فإن بَقِيَ من الوقتٍ قدرٌ الحُطبة والتحريمة: لَزمَهُم ِعلّهاء وإلا لم 

ه الرط <النَاني: حُصُورٌ أَْبِبنَ يِن أل وُجُوهَا؛ ‏ وتقئّم 
ببانهه”"؟ الخطبةً والصلاة؛ قال أحمدُ: بعت النبيئ يا مُصِعَبَ بن عُمِيرٍ 
إلى أهل المدينةء فلما كان يوم الجمعة» جَمّعَ بهم» وكانوا أربعينَ» 


28 


وكانت أو عة معت بالمدينة"؟؛ وقال جابرٌ: «مَضّتِ السّنَةُ أنَّ في 


)١(‏ هذا المذهب» كما قال المصنف في «الإقناع»» وذكره في الرعاية نصًا. وظاهر 
الخْرَّقِيٌ : لا يتثونها جمعة» قال ابن المنيّجا: وهو قول أكثر الأصحاب؛ 
لأنه يكل خصّ إدراكها بالركعة» وصحح شيكنا: أن جميع الإدراكات لا تكون 
إلا بركعة؛ لقوله لل (مَنْ أدْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَ الصَّلاة مذ أَدْرَكَ الصا . 

(؟) يعني: آهل وجوبهاء في قوله: (تلزم كل گر حُرٌ مكلف مسلم. .) إلخ» 
واختار شيخ الإسلام: أن هذا الشرظ للوجوب» لا للصحة» قال الشيخ 
عبد اللطيف: وهذا من أحسن الأقوال» وبه يتفق غالب كلام المتأخرين. 

(۳) قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (۸/۳ 39): لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وذكر نحوه الحافظ في «التلخيص» (م٠)‏ وعزاه للدارقطني» قال الألباني: 
ولم أره في سنن الدارقطني» فالظاهر أنه في غيره من کتبه» وإسناده حسن» إن 
سلم ممن دون المغيرة» وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله ابن 
عياش أبو هاشم المخزومي» وقد احتج به الشيخان» وفيه كلام يسير. 


الوك رھ عند الستقيع 
(np‏ 
كَل أربي بَعِينَ نْمَا قوق جُمْعَةٌ وَأضْحَى وَفِطْرًا» رواه الدارقطنه» 
ضعف» قاله في «المبدع»”" . 
۾ الط الثَالتُ: أن يکونا" لُبِقَرَْةٍ مُسْتَوْطِنِينَ 4 بها مبنيّةٍ 
بما جرتٍ به العادةٌ. 
فلا یم من مكانين متقاربينٍ . 
ولا تصح من أهلِ الخيام وبیوتِ الشَعَرِ ونحوهم؛ ؛ لأنّ ذلك لم 
يُقصد للاستيطان غالبًا؛ وكانت قبائل العرب حوله 4 ولم يأمرهم 
)2( 
بها . 
نصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامةٍ بها . 


(۱) رواه الذارقطني 4/0« والبيهقي ۷۷/۳ وقال: هذا الحديث لا يحتج 
بمثله. وضكّف إسناده الحافظ في «البلوغ»» وقال الألباني: ضعيف عدا 
(۲) وقال الحافظ وغيره: لا يصح في عدد الجمعة شية» وقال: وَرَدَتْ ٺ أحاديثٌ 
تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين.اه. ونص أحمدٌ: على أنها تنعقد بثلاثةء 
اثنان يستمعان» وواحد يخطب» واختاره الشيخ تقي الدين» قال الشيخ سليمان 
حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب: وهذا القول أقوى.اه. لقوله تعالى: 
اسا إل بر ا [الجمعة؛ »]١‏ :وهذا صِيكة جي وأقل الجمع ثلاثة. 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : وما سوى هذا القول يحتاج إلى برهان. وقوّاه 
قوله: (الثالث أن يكونوا) من كلام الشارح» كما في الأصل وغيره» وفي (ق) 
أدرج في المتن» وليس هو في نسخ المتن الخطية التي بين أيدينا . 
(6) فإن قيل: هذا مكرر مع ما تقدم من اعتبار الاستيطان» قيل: ما تقدم إنما سيق 
لبيان من تجب عليه» وما هنا لبيان صحتهاء ودليل إقامتها في القرية حديث 
ابن عباس قال: أ جم الاش بعد سما CF Than‏ 
من البحرين» وإليه ذهب الشافعيٌ» واشترط أبو حنيفة لإقامتها المصر أو فناءه. 
(0) ولا جمعة في البراري إجماعًاء إلا عند الظاهرية. 
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جه 


باب صَاَاةٍ الجَمّعَةٍ (شروطها وصحتها) 
ev .‏ = 

ه لْرَتَصِحُ4 إقامثها يما قارب الان من الصّحْرَا204؛ لان 
أسعد بن رُرارةً اول مَن جَمّعَ في حَرَّةٍ بني بَيَاضَةَ أخرجةٌ أبو داو 
والدارقطني”"© قال البيهقيئ: حسنٌ الإسناد صحيحٌ. قال الحَطَابِي: عَرَّةُ 
بني بياضَةً على ميل منّ المدينةٍ. 

© وإذا رأى الإمام وحدَهُ العددّء فنقصٌّ: لم يَجْزْ أن يَؤْنّهم» ولزمة 
استخلاف أحدهم» وبالعكس: لا تلزمٌ واحدًا منهم”". 

۾ إن تَقصُواك عن الأربعين بل إِْمَايهَك : لم يتدُوها جمعة؛ 
لفق رها“ و اسْتَئَقُوا ظْهْرَاكُ إن لم تمكن إعادثُها جمعة. 

وإن بقي معه العددُ بعد انفضاض بعضهم ‏ ولو ممّن لم يسمع 
الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم -: اوا د 


۾ ومن أحرمَ في الوق ودرك مَعَ الامام نا6 ؛ أيْ: ين 


)١(‏ ولو بلا عذرء فلا يشترط لها البنيان. ولا تصح في صحراء بعيدة عن البنيان؛ 
لشبههم إذن بالمسافرين. 

(۲) رواه أبو داود: (كتاب الجمعةء باب الجمعة في القرى)ء برقم (19١1)؛‏ 
وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة)» برقم »)1١81(‏ 
والدارقطني (۲/ »)٥‏ والبيهقي (17/0), قال الحافظ في «التلخيص» (0575: 
إسناده حسن. وحسّنه الألباني أيضًا. 

() أما الإمام» فَلِعَدَم مَّن يصلي معه» وأما المأمومون» فلاعتقاد بطلان جمعتهم» 
لوجوب العدد عندهم» وتقدّم اختيار الشيخ تقي الدين. 

)٤(‏ هذا المذهب» نص عليهء وقيل: إن نقصوا قبل ركعة» أتموا ظهرًاء وإن نقصوا 
بعد ركعة» أتموا جمعة» اختاره الموفق» وقال: هو قياس المذهب؛ كمسبوق ٠‏ 
وتبعه شيخنا . 

(5) بهامش الأصل: «قوله (ومن أحرم في الوقت. . إلخ)ء يفهم منه أنه لو وقع 
إحرام المسبوق بعد خروج الوقت _ ولو أدرك ركعة أو ركعتين - لا ينوي جمعة» 


جياه 4 
الجمُعَق رة : نها جْمْعَةٌ4 ؛ لحديثِ أبي هريرةً مرفوعًا: (مَنْ 
اور رَكْعَةَ مِنّ الجْمَعَِ مذ أَدْرَكَ الصَلَاة)» رواه الأثرم . 
۾ ون آذك كَل مِنْ ذيك4؛ بان رَمَعَّ الإمامٌ رأسَهُ منّ الثانية» 
ثم دحل معه: انها فَهرا)؛ لمفهوم ما سبق إا گان وی 
الهر4 ودخل وت لحديث: (وَإِنمَا لكل امْرىءٍ ما توّى)» وإلا أتّها 
© ومَنْ أحرمٌ مع الإمام ثم زُج عن السجود: لَزِمَهُ السّجِودُ على 
ظهر إنسانٍ أو جلو فإن لم يُمكنه: فإذا زالَ الرّحامْ. 


= بل ظهرّاء ومتصور ذلك بأن يحرم الإمام والعدد المعتبر قبل خروج الوقت» ثم 
خرج الوقت فيأتي مسبوق يريد الدخول مع الإمام» فلا تصح له جمعة؛ ولو 
أدرك الإمام قبل أن يصلي الركعة الأولى ينوي الظهر إِذّاء وصرح بذلك في 
شرح. من خط الشيخ محمد بن طراد للك . 

0 أي: تامة بسجدتيها. كما في هامش نسخة (ت). 

(۲) ورواه النسائي: (كتاب الجمعة» باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة)» برقم 
(1470)؛ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء فيمن أدرك من 
الجمعة ركعة)» برقم (2)1171 والحاكم (1١/791)؛‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني. 

(۳) من قوله: (أَدْرَكَ رَكْمَةَّ مِنّ الجُمُمَةِ. .) الحديت؛ ولأن هذا قول الصحابةء 
حكاه أبو بكر عنهم في «التنبيه» إجماعًا . 

(4) هذا المذهب» وعنه: ينوي جمعةً ويتمّها ظهرّاء اختاره أبو إسحاق ابن شاقلاء 
وقال القاضي: هذا المذهب. وهو من المفردات» وصحح شيخنا: أنه إن 
دخل معه الجمعة» ثم تبين أنه لم يدرك ركعة» فلينوها ظهرًا بعد سلام الإمام؟ 
لأن الظهر فرع عن الجمعة» فيكون قد انتقل من الأصل إلى البدل» وكلاهنا 
فرض الوقت» قال: وهذا الذي لا يسع الناسَ العمل إلا به» خصوصًا العامة. 

(0) لما رواه أبو داود الطيالسي عن عمر 3 قال: «إذا اشتد الزحام» فليسجد 
على ظهر أخيه؛» قال النووي وابن الملقن: رواه البيهقي بإسناد صحيح٠‏ - 


باب صَلَاةٍ الجُمَعَةٍ (شروطها وصحتها) 4$ — 

© وإن أحرّمَ ثم رُحِمّ وأخرج مر" الصف فصلَّى فذّا : لم صح" . 

وإن أخرج في الثانية: نوى مفارقته» وأتمّها جمعة. 

۾ الشرط الرّابعُ: تقدّم حُطبتين» وأشارٌ إليه بقوله: <ويشترط َقَدمُ 
خُطْيكيْن4 ؛ لقوله تعالى: اتترا إل ر لر [الجمعة: +] والذّكرُ هو: 
الخطبة؛ ولقول ابن عمر: كان لني يكل يَخْطّبُ خطَْبََيْنِ وَهُوَ كَائِمٌ 
فصل بَبْنهُمَا جلُوسٍ )ع متفقٌ علي , 

مه وهماة بد نيوان لآ مِنّ الظهر. 

۾ <يِنْ شَرط صِحَّيِهِمَا": حَمْدُ الله» بلفظ: الحَمْدٌلل؛ 
لقوله تجل: رل کلم لا بدأ فيه ِالحَمْدِ شی قَهُوَ أَجدَم)ء رواه أبو داوق 


عن آي هريرة اه . 


= ولزوم ذلك هو المذهتُ؛ نص عليه» وضعَفَهُ شيخنا؛ لأنه يُسَوْشْلُ على 
المسجود عليه» ولا تتأتى معه صورة السجود. وقال ابن عقيل: لا يسجد على 
هر أحدٍ ولا على رِجُلِةء ويومِئٌ غايةً الإمكان. قال شيخنا: وهذا القول 
ارج ويليه القول بأنه ينتظر ثم يسجد بعد الإمام. 

)١(‏ في (ق): «عن2. 

(۲) وتقدّم اختيارٌ الشيخ تقيّ الدين: الصحةً إذا تعذرتِ المُصَاقَةُ. وصحح شيخنا 
هنا: صحةً صلاته؛ لأنه معذور في الفذية. 

(۳) البخاري: (كتاب الجمعة» باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة)» برقم 
() ومسلم: (كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من 
الجلسة)» برقم (851). 

)٤(‏ لقول عمر وعائشة: «قُصِرَتٍ الصَّلَاةٌ مِنْ أجل الخُطْبَقِه أخرجه ابن أبي شيبة 
79> 3 

() والمراد هنا بالشرط: ما تتوقف عليه الصحةء أعمٌ من أن يكون داخلا أو 
خارجاء فيعم الركن؛ كالحمد والوصية بتقوى الله. وفي (ق): «ومن.. ٠“.‏ 


(5) سلف تخريجه في المقدمة. 


لفك اوو عن فع 
o‏ 


© رَالصَّلَاةٌ على رَسُولِهِ محم صلی الله عَلَبْه 4 وَسَلّمَ4 ؛ ؛ لأنّ 
كُلَّ عبادةٍ افتقرث إلى ذكرٍ اله» افتقرث إلى ذكر رسوله؛ كالأذان9 . 
ويتعيّنُ لفط الصّلاة . 
۾ ْرَقِرَاءةٌ آيَةِ4 كاملة؛ لقولٍ جابر بن سَمُرَةَ: «كَانَ رَسُولُ الله يل 
يقرا ايا وَيُذَكُرُ اللاس»» رواه مسل . 


(1) وظاهر كلامهم: يشترط إذّا اسمه الشريف محمد لاف كقوله : الهم صل علي 
محمد أو النبيّء فلا يكفي وَل ونحوه» ولو سبق قوله: : (أشهد أن محمدًا عبد 
ورسولَهُ) ونحوه» واختار شيخنا: الاكتفاء به؛ لان المُضْمَرٌ يحل مَحَلَّ المُظهَرٍ متى 
عَم مَرِجِعْهُ» وفي حاشية نسخة ابن عامر: : «الصلاة على النبي ية في خطبة الجمعة 
لا يشترط فيها: اللهم صل على محمد. بل يكفي قول: صلى الله عليه وسلم. ومن 
أفتى بغير ذلك فقد افترى على الله بلا علم. انتهى . قاله أحمد القصير». 

زفق وضَعّف شيخنا تعليلّهم؛ ؛ فإنه إذا قال ؟ الس الله) عند الوصو والذيع» لم يُصَلَّ 
على النبي كوه وقال : ليس هناك دليلٌ صحيحٌ يَدُنُ على اشتراط الصلاة على 
النبي ية في الخطبة. وأوجَب شيخ الإسلام وتلميدهُ وغيرهما : الشهادتين في 
الخطبة» وقالوا : وكيف لا يجب التشهدٌ الذي هو عقد الإسلام في الخطبة» وؤ 
أفضَلُ كلماتها. وأوجَبَ شيخ الإسلام أيضًا: الصلاة عليه بلا مع الدعاء الواجب. 

() أي: فلا يكفي معناهاء كما في حاشية ابن عامر على نسخته. قال عثمان: 
والظاهر أن المجزئ منها كما يجزئ في تشهد الصلاة: كما أفتى به بعض 


مشايخنا. 
(؛) وهذا فعل مجردء لا يدل على الوجوب. وللموقّق احتمالٌ: أنه لا يَجِبٌ إلا 
الحمدٌُ والمَوعظةٌ» وشَرَط بعضّهمُ الموعظة. وأما الصلاة على النبي بل وقراءة 


آية» فمن كمالهاء ل هذا القول ‏ وإن كان له حظ من النظر - 
لا ينبغي أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الذي مشى عليه المؤلف. 
وقوله: (آيات)؛ كذا (آ» ح» ن» د) وفي (م» ش» ق): «آية»» ولفظ مسلم: 
(يقرأ القرآن) . 

() في: (كتاب الجمعةء باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة) 
برقم (855). 


باب صَلَاة الْجّمُعَةٍ (شروطها وصحتها) 


$ مح 


قال احمد: يقرا مآ شأء. 

وقال أبو المعالي: لو قرأ آيةٌ لا تَسْتَقِلُ بمعئّى أو حُكم ‏ كقوله: 
ھ ر [المدثر: ]۲١‏ أو فإمدهاان [الرحلن: 14] -: لم ا 

© والمذهبُ: لا بد من قراءةٍ آيةٍ ولو جُنْبَّاء مع تحريمها. 

© فلو قَرَأ ما تَضَمِّنَ الحَمْدَ والموعظة» ثم صلَّى على النبي ڳلا: 
أجزا. 

© <وَالوَصِية هوى الله كك ؛ لأنه المقصوة7". 

© قال في «المبدع»: ويبدأ بِالحَمْدٍ ه» ثم باللاو ثم 
بالموعظقء ثم القراءة» في ظاهر كلام جماعة . 

© ولا بد في كل واحدةٍ من الُطبتين من هذه الأركان" , 


)١(‏ وعلى القول بالسئّية لا تجوز القراءة للجنب. 

(0) لأن عمر و8 َرَآ سورةً الحَجّ على المنبرء ولم يخطب بغيرها. قال 
أبو المعالي: وفيه نظر؛ لقول أحمد: لا بد من خطبة. ونقل ابن الحكم: 
لا تكون خطبة إلا كما حَطَْب النبيُ يي أو خطبة تامّةً. وسُّئل في رواية 
أبي طالب: تجزئه سورة؟ فقال: عُمَرٌ قَرَاً سورةً الحج على المنبر. قيل: 
فتجزئه؟ قال: لاء لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على 
النبي يلوه ويسلمون على النبي كَكل. وفي (ق): «أجزأه». 

© آي: من الخطبة. ولا يتعين لفظّهاء بل إذا قال: أطيعوا الله ونحوّهء أجرّأء 
ولهذا قال الخرقي: ووّعظ. 

(5) زاد في (ق): «على النبي يل . 

(5) على وجه الاستحباب» وقيل: بوجوبه» ولم يرد فيه نص . 

1) ويحتمل: لا يجب سوى حَمدٍ الله والموعظة» اختاره الشيخ تقي الدين؛ لأنه 
يسمى خطبة» وما عداه ليس على اشتراطه دليل» ولكن يستححبٌ أن يقرأ آيات؛ 
لما ذكر عنه يَكلِ. وقال السعدي: الحمدء والصلاة على رسول اللهء وقراءة آية 
من كتاب الله» ليس على اشتراط ذلك دليل» والصواب: أنه إذا خطب خطبة - 


اوو 4 ركنن 
5-8 ولا 


۾ يشرط لحُضُورُ العَدَدٍ المُشْتَرَط4 لسماع القدر 
الواجب؛ لأنه ذكرٌ اشتُرط للصلاة؛ فاشثرط له العددٌ؛ كتكبيرة الإحرام. 

چ فان انقَضُوا0" وعادوا قبل فوتٍ ركن منها: ينوا . 6 

وإن كَمُرَ التفريقٌ: أو فات منها ركن أو أخدَك فتطهّر”©: 
استأنت» مع سَعَةٍ الوقتٍ. 

© ويُشْئَرَظ أيضًا لهما: الوقتُ» وأن يكونَ الخطيبٌ يصلحٌ إمامًا 
فيهاء والجهرٌ بهماء بحيتٌ يسمَعُ العددُ المعتبرٌ حيثُ لا مان والنيةٌ» 
والاستيطانٌ للقدرٍ الواجب منهماء والموالاةٌ بينهما وبين الصلاق. 

۾ ولا يُشْتَرَط لَهُمَا: الطّهَارَة4 منّ الحَدَئّينِ انجس ولو 


= يحصل بها المقصود والموعظة: أن ذلك كاف.اه. ونفيه الاشتراط لا ينفي 
الأفضلية. 

)١(‏ أي: من الخطبتين» والمراد حيث لا مانع» فإن كان هناك مانع من نوم أو من 
غفلة أو صمم بعضهم صحت. 

(؟) كذا في (أء ن» د» ح» ش) وفي غيرها: نقصوا. 

(۳) هذا فيما لو سكت حين انفضاضهم حتى طال القَضْلُْ» أما لو استمرٌ في خطبته 
فيما ليس بركن منها حتى رجعواء فإنه لا يضرء حتى ولو كان بين الركنين 
جمل طويلة؛ لأنه لم يزل في خطبته. 

(5) أي: وطال الفصلٌ» وإلا.كفاه إعادة الركن فقطء كما في «شرح الإقناع»؛ وهو 
مرادهم . 

(ه) أي: وطال الفصلء وإلا لم يضر؛ لأن الطهارة ليست شرطا؛ فيقال: إن مجرد 
الحدث يبطل الخطبة» وهذا ظاهر. 

0) والشْنّة أن يخطب متطهرّاء وعنه: شرط؛ لقوله يَك: (صَلُوا كما ينوي 
أَصَنّي)؛ رلم يكن يخطب إلا متطهرّاء وقوله: (الحدنَّينِ)؛ أي: الأكبر 
والأصغر. وقال البغوي: المراد بالطهارة منّ الحدثٍ الأصغرء فإن خطب ججّاء 
لم نَصِحٌّ قولًا واحدّا؛ لأن القراءة في الخطبة واجبةء ولا تُحْسَّتُ قراءةٌ الجنب. 


بابٌ صَلاة الجّمّعَةٍ (شروطها وصحتها) 


=f ovr} 
طت بعشجدة ا ذِكرٌ تقدَّمٌ الصلاةً أشبة الأذانَ» وتحريم ی‎ 
الجنب بالمسجدٍ لا تعلق له بواجب العبادة.‎ 
وكذلك لا يُشتَرّط لهما: سَيْرُ العورة.‎ © 
۾ ولا أن يُتوَلَاهُمَا من يى الصّلَاة74"©: بل بستحت ذلك؛ لان‎ 
الحُطبةً مُنفْصِلةٌ عن الصلاة؛ أشبها الصلاتين.‎ 
ولا يُشتَرَط أيضًا: حُضورٌ متوثّي الصلاةٍ الخطبة.‎ © 
ويُبِطِلُها: کلام مُحَرّمٌ ولو يسيرًا.‎ © 
ولا تجزئ بغير العربية مع القُدرة©.‎ © 
ومن سُنِهِمَا4؛ أي: الحُطبتين: < أن يخْطْبَ عَلَى مِْبرٍ4 ؛‎ © 
لفعله 206 وهو: بكسر الميم؛ منّ لتر وهو: الارتفاعٌ.‎ 
واتخاذة: سنه مُجِمَعٌّ عليها؛ قاله في «شرح مسلم».‎ 
ويَصعَدُهُ على تُوْدةٍ إلى الدّرجَةٍ التي تلي السطح.‎ 
أ4 يَحْظْبُ على مضع عَالٍ4 إن عَيم المِنْبَرٌ؛ لأنه في‎ 
بان يخطب رجل ويصليّ آخَرُء قال أحمد: لا يعجبني لغير عذر.‎ )( 
(؟) وتصح مع العجزء وصحّح شيخنا: عدم اشتراط العربية» بل يجب أن يخطب‎ 
بلغة قومه؛ لأن الخطبتينِ ليستا مما عبد بألفاظهماء وأما القرآنء فلا يجوز‎ 
إلا بالعربية.‎ 
انظر: «صحيح البخاري» (كتاب الجمعة؛ باب الخطبة على المنبر)» برقم‎ )( 
ومسلم: (كتاب المساجد» باب جواز الخطوة والخطوتين في‎ .)410 
.)045( الصلاة)ء برقم‎ 
قال ابن القيم: خطب النبي 4ل على الأرض» وعلى المنبر» وعلى البعير.‎ ):( 


وفي «الصحيح»: أنه كَانَ يَخْطّبُ عَلَى جذع»» قال في «الفروع»: وكان 
منبره كله ثلاث درجات» يقف على الثالثة. 1 


لوول رع دسفي 


دج واه م 


معناه» عن يمين مُستقبل القبلة بالمحراب""» وإن خطبّ بالأرض: فعن 


يسارهم 


(كانَ 


عن 


( 
۾ <ر4ان <ِيْسَلَمَ عَلَى المَأْمُومِينَ إا فب ”؛ لقولٍ جابر: 
التي يك إا صَعِدَ المِثبرَ سَلَّ رواه ابن ماجه» ورواه الأثرم 
أبي بكر وعُمرٌ وابنٍ مسعووٍ واين الزبير”©: ورواه النيجادٌ عن 


عثمان” , 


كسّلامِه على من عنده في خروجه . 


۾ ٌ4 بسن أن <يَجْلِسَ إلى قراغ الأدَاوِ4”؛ لقول ابن غر 


0) 


لأن منبره ية كان كذلك. 
أي: عن يسار مستقبل القبلةء خلاف المثبر. 

قال في «الإنصاف»: ورّدُ هذا السلام فرضٌ كفاية. 

في: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة)» برقم 
»)0١9(‏ قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف» وضكفه الحافظ في «الدراية» 
(۷/۷)» وحسّنه الألباني في اصحيح ابن ماجه»» وقال في «السلسلة 
الصحيحة» :)7١175(‏ قوي بالطرق. 

أثر أبي بكر وعمر وا أخرجه أبن أبي شيبة »)١١5/5(‏ وعبد الرزاق 
(0185). ولم أقف على أثر ابن مسعود وء وأخرج أثر ابن الزبير ابن المنذر 
في «الأرسط» (57/4). 

وأخرجه ابن أبي شيبة .)1١1١4/5(‏ 

أي: كما أنه يسن أن يسلم على من عنده في خروجه إليهم ٠‏ 

أي: الأذان الثاني. والأول سنه عفمان بن عفان ضيهء وقد قال 4لل: 
(مَلَيْكُمْ بِسْنّيِي وَسْنةٍ الخُلّمَاءٍ الرَاشِدِينَ): قال شيخنا ‏ في «باب زكاة 
الفطر؛ -: أما من أنكره من المحدّثين؛ وقال: إنه بدعة» وضلل به 
عثمان وها فهو الضالٌ المبتدع؛ لأن عثمان سن الأذانَ الأول بسبب لم 
يوجَدْ في عهد النبي ڳلا ولو وُجِدَ سببُهُ في عهِدٍ الرسول ل ولم يفعله 
النبي كَل لقلنا: إن ما فعله عثمان مردود. 


باب صَالَاةٍ الجٌمُعَةٍ (شروطها وصحتها) = | 
ا اللي يكل يَجْلِسُ إا صَعِدَ المِنْبَرَ حَنّى يَفْرْعٌ الوذ ثم يَقُومْ 1 
َیْحْطبُ»» روا أبو داو . | 

۾ و4أن ِيَجْلِس بي الخُطَبَتينِ4 ؛ لحديثِ ابن عمرٌ السابي'" . 

۾ وان «يَخْطّب ایا ؛ لما تقدّم. 

۾ وكيد على سَيْفِ أو َوْسٍ أو عَضَا4؛ لفعله 4# رواه 
أبو داود عن الحكم بن حزن" . 

وفيه إشارة إلى أنَّ هذا الدّينَ فح ب . 

قال في «الفروع»: ويتوجّه باليُسرى» والأخرى بحر المنبر. 

فإن لم يعتمد: أَمْسَكَ يميت بشمالو» أو أرسَلَهُمَا. 

۾ ر4 أن <ُيَْصِد يَلْقَاءَ وَجْههِ) ؛ لفعله توو" ؛ RS‏ 


(۱) في: (كتاب الجمعة» باب الجلوس إذا صعد المنبر)ء برقم »)۱٠۹۲(‏ وصححه 
الألباني. 

0) أي: في الكلام على قول الماتن: ويشترط تقدم خطبتين. 

(۳) رواه أحمد (٤/۲٠۲)ء‏ وأبو داود: (كتاب الجمعة» باب الرجل يخطب على 
قوس)» برقم »)٠١۹١(‏ وحسّنه العسقلاني والألباني. 

(6) وأنكره ابن القيم» وقال: الدين إنما قام بالوحي» وأما السيف فلمحْقٍ أهل 
العناد والشرك» ومدينة رسول الله التي كانت خطبه فيها إنما فتحت بالقرآن» 
ولم تفتح بالسيف. 

(5) بهامش الأصل: «الذي في «الإقناع»: شماله بيمينه. وما هنا موافق لما في 
«شرح م ص» على «المنتهى»؟. 

0( كما في حديث أبي سعيد يه عند مسلم (۸۸۹) أن رسول اله َك كان يخرچ 
يوم الأضحى ويوم الفطر» فيبدأ بالصلاة» فإذا صلی صلاته وسَلّم» قام فأقبل 
على الناس وهم جلوس في مصلاهم. وبوب له ابن خزيمة :)۳٤۷/۲(‏ باب 
استقبال الإمام الناس للخطبة. وعن أبي سعيد عند البخاري (411) أن النبي كل 
جلس ذات يوم على المنبر» وجلسنا حوله. وقد بوب البخاري على هذا - 


ارخ ر عه ناد تتفي 

1 لفك 
ولأنّ فر“ التفاته إلى أحدٍ جانيه إعراضًا عن الآخرا". 

وإن استدبرهُم: كرة. 

© وينحرفونٌ إليه إذا خَطْت؛ لفعل الصحابة”"» ذَكَرَهُ في «المبدع». 

۾ ؤوَ4أن مِيَفْصرَ الخُطْبَةِ4)؛ لما روى مسل“ عن عمارٍ 
مرفوعًا: (إنَّ نَطْوِيلَ" صَلَاةٍ الرّجْلٍ وَقِصَرَ طبه من" فِقْهِدِ نَأَطِيلُوا 
الَا وََصّدُوا" الخُطَبَة). 

چ وآن تكو الثانية أقصرٌ. 


© ورفعٌ صوێه قدرٌ إمكانه. 


= الحديث بقوله: باب يستقبل الإمامٌ القومّ» واستقبال الناس الإمام إذا خطب. 
وكذا بوب ابن المنذر في «الأوسط» .)۷٤/٤(‏ 

)١(‏ سقطت «في» من (ق). 

(۲) قال النووي: لا نِت يميئًا ولا شمالاء قال ابن الملقن وابن حجر: لأن ذلك 
بدعة. 

(۳) قال ابن مسعود ضإيه: (كَانَ كلا إِذَا اسْتوّى عَلّی المنْبرِ اسَْفْبلْناهُ بوْجُوهتا)» 
رواه الترمذي (016)» وقال: هو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد 
وإسجاق. 

)٤(‏ ويكون قصرها معتدلاء فلا يبالغ حتى يمحقها. قال ابن القيم: وكان كَل يقصر 
خطبته أحيانا» ويطيلها أحيانّاء بِحَسّب حاجة الناس» وكانت خطبته العارضة 
أطول من خطبته الراتبة. , 

(0) في: (كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة)؛ برقم (۸1۹). 

0) كذا الأصل» وفي غيره: «طول». وهو الموافق لما في «صحيح مسلم؟ ٠‏ 

(۷) كذا (أ» نء م» دء شء ض)ء وبهامش الأصل: هكذا في المقروءة على 
المصنف» وفي نسخة: «مثئئة».اه. وهو الموافق للفظ «مسلم»ء وهو كذلك في 
(ح»› ق)» ولعل الشارح أورده بمعناه. 5 

(۸) كذا الأصل» وفي غيره: «واقصروا). 


باب صَالاةٍ الجٌمّعَةٍ (شروطها وصحتها) 


۷$ مح 

۾ ؤوَ4أن يَدْعُوَ للمُسْلِمِينَ4؛ لأنه مسنونٌ في غير الحُطبة؛ ففيها 
الي 

© ويبالح الدّعَاءٌ وق لقي وان خط من 0 

© قال في «المبدع»: ويَنزِلُ ا 

۾ وإذا غَلَبَ الخوارج على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعة: جاز اتُباعهم؛ 
نصا . 

وقال ابن أبي توميو صلل معهم الجمعة ويعيدُها هرا . 


# # # 


(۱) وله أن يختم خطبته بقوله: (أَقُولُ قول هَذَا وَآسْتَمْفِدُ الله لي وَلَكُمْ)ء رواه 
ابن حبان. قال ابن القيم: وكان يختم با خطبته بالاستغفار. قال الشيخ 
تقي الدين: يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء؛ لأن النبي با كان يشير بإصبعه 
إذا دعا؛ يعني: إلا حال الاستسقاء. 

(۲) کسلطانِ ونحوه» ودعا أبو موسى يه في خطبته لعمر له رواه 

. الإسماعيلي» وقال ابن كثير: له شواهد كثيرة من وجوه أخر.اه. واستمر عمل 
المسلمين عليه» قال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة» لدَعَوْنَا بها 
للسلطان؛ لأن في صلاحِه صلاخ المسلمينَ» قال ابن حامد: والمأخوذ به ما 
بي أحمِدٌ:: سن الصبر عليه» واعتقاد طاعته وإمامته؛ فأما الدعاء عليهم» 
فلا يجوز.اه. 3 

(6) كقراءته في الصلاة من مصحنفيء قيل لعبد الملك بن مروان: عَبََلَ عليك 
الشيث! فقال: كيف لا يعيبّل» وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة 
مرة أو مرتين. 

(4) ونر في «الفروع» الإسراع هناء وقال: لا فرق؛ يعني: بين التؤدة والإسراع ٠‏ 

(0) واختار الشيخ تقي الدين: أنه يصليها ولا يُعِيدُها؛ لأن الصحابةً كانوا يصلون 
الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجارء ولا يعيدون. 


اورا 2 بتر را و 
0A‏ ر رد السْمَفَيِعٌ 


3 م ص 
)مزع a‏ 


5 و صلا الجْمُعَةٍ رَكْعَتَانٍ إجماعًا» که ابن المنذرٍ. 

۾ جِبْسَن: أن بَقْرَآجَْرَ4 ؛ لفعله جه <في) الركعة #الأولى 
بالجُمُعَةٍ4 بعد الفاتحة» في الركعة «اللَابيَة المُتَافِقِينَ294؛ 
لأنه ع كان يقرأ بهماء رواه مساح" عن ابن عباس . 

۾ وأن يقرأ في ُجرها في الأولى اتر السّجدة» وفي الثانية هَل 
ك4 [الإنسان: ١]"؛‏ لأنه 4 كان يقر تهماء ی ا9 من حديثٍ 


لي :غزيرة. 
۾ وترم مها أي“ : الجمعة ‏ وكذا العيد ‏ «فِي أَكْكرَ مِنْ 
مَوْضِع يِن الد ؛ لأنه 4# وأصحابه لم يُقيمُوهَا في أكثرٌ من موضع واح. 


(1) هذا المذهب» وفي «صحيح مسل»: آله كان يَْرَأْ في الأولّى بالجُمُمَةٍ وَفي 
النَانِيَةِ العَاشِيَةِ وفيه أيضًا: «سبّح والغاشية». قال شيخنا: فالسّئّة أن يقرأ 
مرة بهذاء ومرة بهذا. 

0 في (كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في الجمعة)» برقم (۸۷۹). 

() وتكره المداومة عليهماء على الصحيح من المذهب» نص عليه» قال شيخ 
الإسلام: ولا ينبغي المداومة عليها بحيث يظن الجهال أنها واجبة وأن تاركها 
مسيء. وقيل: تستحب المداومة عليهماء ورجّحه بعض الأصحاب» واستظهره 
ابن رجب. ولا يُستَحَثُ أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرئ: باتفاق الأئمة» 
ولا يفرٌقهاء أو يترك بعضهاء فإن السّنّهَ إكمالهاء قاله الشيخ تقي الدين. 

(4) البخاري: (كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة)» برقم 
»)84١(‏ ومسلم : (كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في الجمعة)ء برقم .)۸۸١(‏ 

)٥(‏ زاد في (ق): «إقامة». 


باب صَالاةٍ الجَمُعَةٍ 
باب صَلاةٍ الجمعة وه — 
و لٍحَاجة4 كسّعَةٍ البلدِء وتباعُدٍ أقطاره» أو بُعَدٍ الجامع» أو 
ضِيقو» أو خوفٍ فتنة: فيجورٌ اعدد بحسبها فقط؛ لأنها تُفعَلُ في الأمصارٍ 
العظيمة في مواضِعٌَ من غير نكيرٍ؛ فكان إجماعًاء ذُكرّه في «المبدع» . 
۾ تن كَعَنُوا4 ؛ أيْ: صلَوْمَا في موضعينٍ أو أكثرٌ بلا حاجةٍ: 
كَالصّحِيحَةُ ما بَاشَرَمَا الاما و أَدِنَ فيهًاڳ› ولو تأجحرت؛ وسواءٌ 


إن اسَْوَيا في إِذْنٍ أو عَدَمِهِ: كَالثَانِيَةُ بَاطِلّةُ204؛ لأنَّ الاستغناء 
حَصَلَ بالأولى» فأنيظ الحكمٌ بها“ ويعتبرٌ السّبقُ بالإحرام . 

جر قمعا مََا4 ولا مزب لإحدامٌما: بطلتا؛ لأنه لا يمك 
تصحيحُهماء ولا تصحیح ااا 


(۱) أي: الأعظمء أو نائبه. 

(۲) وعْلِمَ من كلامه: أن إذن الإمام لا يشترط في إقامة جمعة واحدة» بل في 

التعدد. 

قال شيخ الإسلام: صرح العلماء ببطلان صلاة من صَلَّى جمعةً ثانية بغير إذن 

الإمام» وبغير حاجةٍ داعيةء وأوجبوا عليه الإعادة» وقواعدٌ الشرع ندل 

عليه.اه. واختار جَمعٌ من أصحابنا: الصحةً مطلقًا؛ أي: سواء كان التعدد 
لحاجة أو لاء لأن الإمام أحمد أطلّقّ في رواية المروذي وغيره الصحة؛ لما 

سثل عن الجمعة في مسجدين» فقال: صل. 

(4) أي: فعلق حكم الصحة بالأولى» كما في حاشية نسخة ابن عامر. وصحح 
شيخنا: السابقة زمئًا وإنشاءةء ولو تأخرث أداءً» والثانية تشبه مسجد الضرار؛ 
فلا نَصِحُ. واختار السعدي: الصحة مع تعدد الجمعة مطلمّاء وإن حصل 
خلل» فالتبعَةٌ على ولاةٍ الأمر» وأ ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر 
عليه؟! وذكر أن القول بالإعادة مخالكٌ لأصول الشريعة من كل وجه» وتقدّم 


۳ 


~~ 


رك 0 بت راد التق 
=$ 40 ر اذ السْتَفَيِع 


فإن أمكن إعاديُها جمعةً: فعلواء وإلا صَلّؤْها ظُهرًا. 

اؤ جهِتِ الأولى) منهما: بطلا ويُصَنُونَ ظُهرًا؛ لاحتمالٍ 
سبق إحداهماء فتَصِحُ» ولا تع . 

وكذا لو أَقِيمَث في المصرٍ جُمعاتٌ وجهِلٌ كيت وقعت. 

© وإذا وان العيدُ يوم الجمعة: سقطت عمّن حضرّه مع الإمام”". 


دون الإمام فإنٍ اجِتّمَعَ معه العددُ المعتبرٌ: أقامّهاء وإلا صلّى 


ظهرًا. 
وكذا العيدٌ بهاء إذا عزموا على فعلها: سقط . 


)١(‏ أي: لا يعيدون جمعة» بخلاف ما قبلها. من خطه. كذا في حاشية نسخة ابن 
عامر. 

(؟) وقال بعض أهل العلم: إقامتها مُجزئة» والشك في كونها مجزئة مظرح؛ 
فقصح . 

إفرف ويصلي ظهرًاء هذا المذهب» وهو من المفردات. وصححه الشيخ تقي الدين؛ 
للآثار عن النبي بيا وأصحابه» وقال: ثم إنه يصلي الظهرء إذا لم يشهد 
الجمعة؛ فتكون الظهر في وقتها. وقوله بعده: (كمريض)؛ أي: تسقط الجمعة 
إسقاظ حضورٍ لا وجوب» فيكون حكمه كمريض ونحوه» لا كمسافر ونحوه» 
فلو حضرهاء وَجَبّثْ عليه وانعقدث به» وصح أن يؤم فيها . 

(؛) فلا يجوز له تركهاء ولا تسقط عنه الجمعةء هذا المذهب؛ لقوله ككلِ: (قَدِ 
اجْتَمَعَ في يَوْيِكُمْ هَذَا عبان فَمَنْ شاء أَجْرَآهُ مَنِ الجُمْعَة وَإِنَا مُجَمْمُونَ). 
رواه أبو داود وغيره. وعنه: تسقط عن الإمام أيضًا؛ لِيظّم المشقةٍ عليه» فهو 
أولى بالرخصة؛ واختاره جماعة؛ منهمٌ المجدٌء وقال: لآ وجة لعدم سقوطها 
مع إمكان الاستنابة. 

(5) أي: وكذا تسقط صلاة العيد بصلاة الجمعة عمن حضرهاء سقو حضورهء إذا 
عزموا على فعلها قبل الزوال أو بعده؛ كما فعله ابن الزبير» وصوّبه ابن عباس» = 


باب ضَالاةٍ الجُمُمَةٍ 


جاده = 


۾ لوَاكَلُ السُنة) الراتبة بعد الجُمُعَةِ: رَكْمَتَانِ؛ لأنه 4# كان 


5 بعد الجمعةٍ ركعتين”27) متمق عليه“ من حديثٍ ابن عمرٌ. 


رواه أبو داود 


ٍَِآْرهَا: تٌ4 ركعات؛ قول ابن عمرّ: گان الي يكذ فل 
( 


۾ ویصلیها مکات» بخلاف ساثر السنن فريتد. 

9 mê PE 
ويس فصل بين فرض وس بکلا» أي انتقالٍ من موضعه.‎ © 
۾ ولا سند لها قبلهاء أي: ا‎ 


0) 


قال الخطابي: وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل 
الزوال. 

وفي رواية: «فِي بَيْيهه. وفي «صحيح مسلم؟: (إذَا صَلّى أَحَدْكُمٌ الجْمْعَةٌ 
كَلْيْصَّلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ)» واختاره الموفق وغيره» قال إسحاق: والجمع بين 
الأخبار: أنه إن صلى في بيته» صلى ركعتين» وفي المسجد أربعّاء واختاره 
الشيخ تقي الدين وتلميذه» وقال: على هذا تدل الأحاديث» وقال شيخنا: 
الأولى - فيما أظنه راجبحا ‏ أن يصلي أحيانًا أريعًا وأحيانًا ركعتين. 

البخاري: (كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها)؛ برقم (4190)» 
ومسلم: (كتاب الجمعة» باب الصلاة يوم الجمعة)» برقم (845). 

في: (كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة)» برقم (70١١1)؛‏ وصححه 
الألباني. 

أي: في المسجد أفضل» نص عليه» قال في «شرح الإقناع»: وفيه نظر؛ ففي 
«الصحيحين»: «أَنْهُ يُصَلْيهِمَا في َيِه رَكُمَتيْنِغ» وآن: (أَنْضَلَ صَلَاةٍ المَْءِ في 
بيه إلا المَعْتُويَة): وعنه: يصليها في بيته» قال أبن القيم: وهذا أفضل» وفي 
«المبدع»: فعل جميع الرواتب في البيت أفضل. 

قال الحجاوي: والفصل يقع بقول: سبحان اللهء والحمد لله ولا إلله إلا الل 
والله أكبر. وفي (عاء ق): وسُنّةٍ بكلام. 

قال شيخ الإسلام: والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى 
يخرج الإمام؛ لما في «الصحيح؛»: ئم يُصَلْي مَا كيت لَهُ)ء قال: والصلاة قبل = 


اوور يتج رادا لقع 
حج اله 4 
كال عفد لله: رايت ابي يُصَلْي في المسجد إذا أذّن المؤذنٌ 
ركعات20, 
۾ ويس أن يَْتَيِلَ4 لها في يومها(©؛ لخبرٍ عائشة: لو أنَكُمْ 
َطَهرْنُمْ ریک ه70 


ع پت كوك ۶ 
وعن جماء 29 وعند مف أفضل. 


د الجمعة حساك وليبيت بل راتيةه إن فعل أو ترك لم ينك عليةء واختان: 
أنه لا تكره الصلاةٌ فيه وق الزوالي؛ لأن من جاء إلى الجمعة يُستَحَبٌ له أن 
يصلي إلى أن يخرج الإمام . 

() كنا في (أ نء م د شي ح» ض)» وفي (عاء ق): «ركعتين؟ . 

(0) هذا المذهب» نص عليه» وحكى الترمذي وغيره: أنه ليس بواجب عند 

الصحابة ومن بعدهم؛ لقوله كل: (وَمَنٍ افْتَسَلَ فَالمُسْلُ أَنْضَلُْ)؛ واستدل 

الشافعي في «الرسالة» على عدم الوجوب بقصة عمر وعثمان» قال: فلما لم 
يترك عثمانٌ الصلاةً للأسل» ولم يأمره عمرٌ بالخروج للقُسل» دل على أنهما قد 
غلما أن الغسل للاختيار. اه. وعنه: يجب على من رمه الجمعة» وهو من 
المفردات» وهو مذهب الظاهرية» وحكي عن جماعة من السلفء 
واختاره أبو بکر» وصححه شيخنا؛ لحديث: قبل الحمْعَةٍ َاجِبٌ عَلَى كُلْ 
مُحْتَلِم)» وحمله أصحابنا على تأكيد الاستحباب» كما يقال: حقك عاي 
واجب؛ جممًا بين الأدلة» وأوجبه شيخ الإسلام على من له عَرّق أو يبح 

يتأذى به الناس» وهو من المفردات أيضًا . 

رواه البخاري: (كتاب الجمعة» باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب)؛ 

برقم 04ء وسلم؟ (كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل 

بالغ من الرجال. .)» برقم .)۸٤۷(‏ 

(؛) بهامش نسخة المداوي: «قوله: وعن جماع أفضل. ظاهره: ولو أدى إلى عدم 
التبكير المشروع يوم الجمعة». 

(5) وعند المالكية: يعتبر أن يكون الغسلُ متصلًا بالذهاب؛ لثلا يفوت الخرض؛ 
وهو رعاية الحاضرينً منّ التأذي بالروائح حال الاجتماع . 


۳ 


5-5 


€or $‏ 
وَتَقَدَمَ 2*4 :زط : 
© <وَيُسَنُ نظف وَتَطَيِّبٌّ4؛ لما روى البخاريئ“ عن 


ابي سعيدٍ مرفوعًا: (لَا َيل رَجُلْ يَوْمَ الجُمْعَِ وَيََطَهُرُمَا اسَْطاعَ من 
يُصََي ما كوب لَه كُمَ يُنْصِتُ إِذا تكلم“ الامَام: إلا عفِرَ لَهُ ما بيه وَبَيْنَ 
الجْمُعَةٍ الأْرّى) . 


۾ <و4أن ؤِيَلْبَسَ أَحْسَنَ يِيَابو4؛ لوروده في بعض الألفاظ*» 


واقمليها ابا 


ويَعْتَمْ » ويرتدي. 
» ج و4 أن يكر يها اشيا ؛ لقوله ث: (وَمَسَى وَكَمْ يَزكب)*". 


زفق 


زفق 
222 
2( 
)0( 


(» 


2 


أي: في قول الماتن: (وتقدم)» وفي هامش الأصل: «قوله: (فيه نظر) يشير 
إلى أنه لم يتقدم ذلك» وهو كذلك» والله تعالى أعلم. وقال آخر: بل تقدم ما 
يشير إليه في القسم الأول من المياه» فتدبر». ويعني قوله: (وَإِنِ اسْتُعُول في 
طَهَارةِ مُمْتَحَبةِ كتجديد وُضُوءِ وَغْسْلٍ جُمْعَة). وفي (ق): «وفيه نظر». 

في (كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة)» برقم (841). 

هذا إن لم يتخذ لنفسه طيبّاء وللبخاري عن سلمان: (مِنْ طيب بيدا . 

زاد في (م» ش» ض» عاء ق): أيْ: «خطب». 

فقد أخرج أبو داود في: (كتاب الطهارة» باب الغسل يوم الجمعة)» برقم 
(۲) عن أبي سعيد وأبي هريرة ؤإا: أن النبيّ بيا قال: (مَنِ اهْمَسَلَ يَوْمَ 
الجُمُعَة وَاسْتَاك وَمَسَّ مِنْ طِيبء وَلَبِسَ مِنْ آحْسَنٍ ثِيَابِ.. کاٹ كَمَارَةَ لِمَا 
ها وبين الجُمْعَة الي بها ٠‏ 

أي: أفضَل ألوان الثياب البياضٌ» فإنٍ اسئَرّى الثوبان في الحُسن وغيره» 
فالأبيش أفضّل» وإن كان الأحسّنُ ليس بأبيض» فهو أفضّل منّ الأبيضٍ على 
ظاهر كلامهم» قاله الرحيباني في «باب صلاة العيدة» وكذلك في أيام الشتاء 
يلبس غير الأبيض إن كان أنسَبَء ذكره شيخنا . 

يأتي تخريجه قريبًا . 


حدؤوره 4 

ويكونُ بسكينةٍ ورَقارٍ. 

بعد طلوع الفجر الثاني" 

۾ جو4أن يذو ين الإتام)» مستقبل القبلة؛ لقرله ##: (مَنْ 
َل وَافَْسَلٌ؛ وَبَكُرَ اتك وَمَشَّى وََمْ يَرْكَبْء وَدَنَا ِنَ الامام» كَاسْتَمَعَ 
َم يَلُْ ان لَه ِكُلٌ حْطَْوَةٍ يَحْطُومًا أَجْرُ سَنٍَ عَمَلْ صِيَامِها وَقيَاِها 
رواه أحمدٌ وأبو داود "۰ وإستاكه ثقات. 

© ويشتغلٌ: بالصلاق» والذّكٍ والقراءة. 

» <وَ)4أن <يَفْرَاً سُورَةٌ الكَهْف في يَوْيِهَاكُ ؛ لما رَوَى البيهقئ””» 
بإسنادٍ حَسَنِ عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: (مَنْ قَرَآَ سُورَةَ الكَهْف يَوْمّ الجْمْعَقٍ 
أضَاءَ لَه مِنَ الور مَا بيْنَّ الجُمْعمَيْن) . 


)١(‏ وقيل: من طلوع الشمس» وظاهر كلام ابن رجب في «شرح البخاري»: أنه 
يميل إليه. وقيل: من الزوال. 

(؟) لأنه خيرُ المجالس؛ للخبرء وتقدّم. وقال ابن هبيرة: انتظار العبادة عبادة. 
ولا يكره الاحتباء؛ نص عليه» وكرهه صاحب «المغني» و«المحرر»؛ لنهيه كَل 
في السنن» وفيه ضعف. قاله في «الفروع». 9 

(۳) رواه أحمد (٤/4)ء‏ وأبو داود: (كتاب الجمعةء باب في الغسل يوم 
الجمعة)» برقم (740): والنسائي: (كتاب الجمعة» باب فضل المشي إلى 
الجمعة)» برقم »)١184(‏ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
فضل الغسل يوم الجمعة)» برقم (۸۷٠۱)ء‏ من حديث أوس الثقفيّ #ه» 
وحسّنه النووي في «المجموع» »)٥٤١/٤(‏ والحافظ ابن حجر كما في 
«تخريج المشكاة؛ :)1١7/1(‏ وصححه الألباني. , 

(4) رواه البيهقي 44/0(« والحاكم ۲0 )» وقال صحيح الإسناد. وتعقيه 
الذهبي» والحديث حسّنه الحافظ ابن حجرء كما في «فيض القدير» (118/5)؛ 
وقال: هو أقوى ما ورد في سورة الكهف. وصححه الألباني في «الإرواء؟» 
i)‏ 


باب صَاةٍ الجمقة 
ono‏ 


۾ و4 أن يكير الدّعَاء4 ؛ رجاء أن يُصادف ساعد الإجابة . 


۾ طر4 أن يُكيرٌ الصَلٌ على الب ب4 ؛ لقوله ##: (أكيروا 
عَلَيّ مِنَّ الصَّلَاةٍ يَوْمَ التق رواء أبو داوة وف" 

وكذا لیلکا“ . 

۾ دولا َعَخَطّى رقاب الاس ؛ ST‏ ان الي كل 
وهو على المنبرٍ رأى رجلا يَتَخَطَى رقابَ الناس» فقال له: (اجُلِسن قَنَدْ 


آذيت) . 


)١(‏ وأْنْضّلَهُ بعدَ العصرء قال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها 
الإجابة أنها بعد صلؤة العضر أله تجن بع الزوال. قاله في «الفروع» . 

(۲) رواه أحمد »)۸/٤(‏ وأبو داود: (كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة)» برقم 
(23040.» والنسائي: (كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي بي يوم 
الجمعة)» برقم (100/5)» وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب في فضل 
الجمعة)» برقم (1086)» والحاكم »)17/8/١(‏ وصححه ووافقه الذهبيء 
وصححه النووي في «الأذكار» (ص97)» والألباني في «صحيح أبي داود» 
وغيره . 

(۳) قال في «الفروع»: لكن الخبر في الليلة مرِسّلٌ ضعيف. 

(4:) أي: يكرهء هذا المعروف في كلام الأصحاب» مع أن دليلهم على الكراهة 
يقتضي التحريمٌ» قاله ابن مفلح في «النكت». واختارٌ النوويٰ وأبو المعالي 
والشيحٌُ تقيُ الدينٍ وغيرّهم: تحريمّةُ» وقال: لأنه من الظلم» والتعدي 
لحدود الله. وظاهر عباراتهم: يحرم ولو في غير صلاةٍ الجمعة» كما صرّح به 
الشيخ تقي الدين» وصححه شيخنا. 

() «مسند أحمد» (4/ ١۹٠)ء‏ وأبو داود: (كتاب الجمعة» باب تخطي رقاب الناس 
يوم الجمعة)» برقم »)١١١۸(‏ والنسائي: (كتاب الجمعة» باب النهي عن 
تخطي رقاب الناس. ٠).‏ برقم (۱۳۹۹)» والحاكم (۲۸۸/۱)» وصححه ووافقه 
الذهبي» وصححه النووي في «الخلاصة» (۲/ ١۷۸)ء‏ والألباني في «صحيح 
أن داودا. 


الو بت رادا لقع 

= 41$ حك كه 

إلا آن ك4 المُتحطي الاما : فلا يكرَهُ؛ للحاجق. 

وألحقّ به في «العُنيةه: المؤدنّ. 

أو يكو التخملي”" إلى فُرْجَةِ4 لا يَصِلْ إليها إلا به 
فيتخكّلى ؛ لأنهم أسقطوا حقٌّ انيهم بتأخُرهم. 

۾ حرم آن بم بره - ولو عبده» أو وله الكبيرٌ - <َمَيَجيِسَ 
0 لحديق ابن عيرم أن البق يك نَهَى أن يُقِيِم الرَجُلٌ أَحَاهُ مِنْ 
روء ويَجْلِسَ فيها. متفقٌ عليه . 

ولكن يقول: اقْسَّحُواء قاله في «التلخيص» 

إلا الصغير”» ومن قم صاحا له كلس في مضع يَْقَطة 4 . 

ا قلق لجفظه بدون إذنه» قال في «الشرح»: لأنَّ النائبَ 
OTO‏ رن 
يعوم باختیاره . 


(0) 


)١(‏ في (ق): «إماما». (0) في (د» ق): «المتخطي». 
(۳) قال المُنشّح وغيره: وقواعد المذهب تقتضي عدمٌ الصحة؛ لأنه في معنى 
الغاصب. 


(4) وتعمته: «قال ابن جريج: قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها». 
البخاري: (كتاب الجمعة» باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في 
مكانه)» برقم (411)؛ ومسلم: (كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من 
موضعه المباح الذي سبق إليه)؛ برقم (۲۱۷۷). 

(ه) وهي رواية مسلم: (۲۱۷۸) عن جابر 49 . 

(5) حرًا کان أو عبدّاء فلا تَحرُمُ إقامته من الصفٌ؛ لأن صلاته نفل وتقدّم اكلام 
على تأخير الصبيانٍ» وصحح شيخنا هنا: أنه لا يجوز أن يقيم الصغير؛ لعموم 
النهي عن إقامة أخيه» والنبي كله قال: (ليَلِني منك ولو الأَحْلام وَالتْهَى) ولم 
يقل: «لا يلني إلا أولو الأحلام. ٠٠.‏ فالمراد: الترغيب في التَقدّم لا تأخير 
المتقدّم» وصوّبه في «الإنصاف»» ومال إليه في «الفروع». 

(۷) وقال السعدي: كونه يقدم ولده أو خادمه ويتأخر هوء ثم إذا حضر قام عنه» = 


باب اة الجمُعَةٍ 


= € V> 

© لكن إن جلسٌ في مكان الإمامء أو طريق المارّةٍ» أو استقبل 
الل فى مكان ضَيّق: أُقِيمَ» قاله أبو المعالي. 

© وگرة: إيناة”" غير بمكانه الفاضل”"» لا قبوله. 

ل لغيرٍ المُؤْثَر ا 

5 ا‎ Cs Fs e 

۾ لِرَحَرْمَ رَفْعُ مُصَلَى مَفْرُوشٍ؛ لأنه كالنائب عن“ جما لم 

تحضر الصَّلاةُ» فيرفعٌه؛ لآل له رمة لهابنقيو» ولا ايُصلى عله : 


= فهذا لا يجوزء ولا يحل ذلك بلا شك.اه. لأن المسجد لمن سبق إليه بنفسه 
لا بنائبه الذي لا يريد أن يصلي في هذا المكان. 

)0( في (ق): «إيثار» . 

(۲) فالمذهب كراهية الإيشار بالقُرَبٍء وقال ابن القيم: قولهم لا يجوز الإيثار 
بالقرب» لا يَصِحُ؛ وقد طلب أبو بكر من المغيرة أن يبشر رسول اله ب بوفد 
ثقيف» ففيه جواز طلبٍ الإينار بالقُرَبِء وجوارٌ الإيثار» وقد آثرت عائشة عُمَرَ 
بدفيه في بيتها جوارٌ النبي يق وسألها عمر ولم يكره له السؤال؛ ولا لها 
البذل. وفي «الفنون» لابن عقيل: إن آثر ذا هيئة بعلم ودين» جازء وليس بايثار 
قي بل اباق للشئة؛ لقوله ونه: (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أو الأَخلام وَالنْهَى)» 
وصحح شیخنا : عدم كراهة الإيثار إن كان لمصلحة كالتأليف. 

(۳) أي: لأنه کمن تحجر موانًا. 

(4) وعنه: لا يحرم؛ لأنه لا حرمة له بنفسه» والفضيلة بالسبق بالبدن» بل ليس له 
فرشه» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وصححه شيخنا. وصحح الشيخ 
تقي الدين: أن لغيره رَفْعَهُ والصلاءً مكانه» وذكر: أن وضعه هناك على وجه 
الغصبء وقال: يجب رفع تلك السجاجيدء ويمكنَ الناسُ من مكانهاء مع أن 
أصل الفرش بدعة» ولو عوقبوا بالصدقة بهاء لكان مما يسو فيه 

. الاجتهاد.اه. 

(0) قال الشيخ تقي الدين: وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارشَ ونحوها إلى 
المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم: فهذا منهٌ عنه باتفا المسلمينَء بل 
محرم . 


تنا امت 2 

5-8 الول تن زاق 

۾ ومن ام يِن مضيو" لِمَارِضٍ لَحِمَهُ ثم عاد إَِيْ َريبًا: كَهوَ 
عن پو؛ لقوله :اتن گام ن مَجْلِه م َع إلا" هو حن 
بن روا معلا 

ولم يقيذة الأكثر بالعؤد قريبا“ . 

© ومن دَحَل4 المسجدّ ©وَالِامَامُ يَخْطْبُ: لَمْ يجس - ولو 
كان وقت تهي - محَنّى يُصَلْي رمن يُوجِرٌ فیوتا»؛ لقوله 4#: 
5p‏ با أَحَدْكُمْيَوْمَ الجُمْعَةٍ وَكَدْ خَرَجَ الاما كَْيْصَلْ رَكْمعَيْنِ)» متققٌ 
عليه" » زاد مسلم: (وَلْيتَجَوّرْ فِيهمًا). 

فإن جلسٌ: قام فأتى بهماء ما لم يَظلٍ كاي" 


)١(‏ في (ق): لموضع». 

(۲) وكذلك إن فرش مصلى وجلس طرف المسجد يقرأ ثم يأتي قبل اتصال 
الصفوف» فهو أحق» ذكره شيخنا. 

(۳) زاد في (ق): «قريبًا) . 

() في: (كتاب السلام» باب إذا قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به)» برقم 
(119؟) من حديث أبي هريرة طبه 

() وفي «الإنصاف»: أنه مراد من أطلق. وقيّده في «الوجيز»: بما إذا عاد ولم 
يتشاغل بغيره. وصح شيخنا: أنه أحنُ ولو لم يعد قريبّاء إن كان العذر 
باقيًا؛ لأن استمرار العذر كابتدائه. 

() ولو كان في آخرٍ الخطبة بحيث إذا اشتغل بهماء فاته معه تكبيرةٌ الإحرام» فقال 
المجد في «شرح الهداية»: لا نَستَحِبّهَا في مثل ذلك . وقاله الموفّق في «المغني». 

(۷) البخاري: (كتاب الجمعة؛ باب من جاء والإمام يخطب. ٠).‏ برقم »)٩۳۰(‏ 
ومسلم: (كتاب الجمعة» باب التحية والإمام یخطب)» برقم )۸۷٥(‏ من حديث 
جابر. 

(4) قال ابن حزم: ولولا البرهانٌ بان لا فرض غير الكُمس» لكانت هذه فرضًاء 
ولكنها في غاية التأكيد» ولا شيء من السئن أوكد منها . 


باب صَالَاةٍ الجَمُعَةٍ 
$ مح 

۾ سن تيه المّسجدٍ لمن دخله غيرٌ وقتِ نهي. 

إلا : الخطيبّء وداخِلَهُ لصلاةٍ عِيدِء أو بعلدّ شروع في إقامة» 
وقيّمَهُ وداخِلَ المسجدٍ الحرام؛ لأنَّ تحية الطواك0© - 7 

۾ <ولا يَجُورُ الكَلَامُ وَالِامَامُ يَخْطّبُ) إذا كان منه بحيثٌ يُسمَعْهُ؛ 
لقوله تعالى: ولا فی“ القن فاشتيعا له انيرا [الأعراف: ۲٠٤‏ ؛ 
ولقوله 2: (مَنْ ثَالَ: صَه فََدْ لَمَاء وَمَنْ لَمَا قَلَا جْمُعَةَ لَه رواه 
اا 
إلا لَهُ4؛ أيْ: للإمام» فلا يحرم عليه الكلام» أو لِمَنْ 
يكلم لمصلحة؛ لأنه يل كلم اثلا وكلَمَهُ هو . 


© ويّجِبٌ لتحذير ضَرِيرٍ وغافلٍ عن عَلَكَةٍ. 


رو 


# ويور الكلام: قبل الخُطْبَّةٌ» وَبَعْدَمَايك وإذا سكت بين 


(۱) يعني: لمن طاف؛ لأنه يصلي ركعتين» فتنوبُ عن تحيةٍ المسجدء فإن لم يطف 

(۲) قال بعض المفسرين: إنها نزلت في الخطبة» وسُمّيّتُْ قرآنا؛ لاشتمالها عليه» 
والأكثر على أنها القراءة في الصلاة» ولا مانع من العموم. 

(۳) رواه أحمد (١/4۳)ء‏ وأبو داود: (كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة)» برقم 
»)٠٠١١(‏ قال المنذري: فيه رجلٌ مجهولٌ. وضعّفه الألباني. وفي 
«الصحيحين»: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبَكَ يَوْمَ الجُمُمَةِ: أَنْصِتْ وَالِامَامُ يَخْطّْبُ َد 
لَمَوْتٌ): البخاري: (كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام 
یخطب)» برقم (91"5)) ومسلم: (كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة 
في الخطبة)» برقم (801): من حديث أبي هريرة ٠#‏ 

(4) وفي نسخة: «سليكا»» كما في حاشية نسخة ابن عامر. 

(0) انظر: البخاري »٩۳۱(‏ 4۳۲)ء ويأتي قريبًا حديث آنس. 


E 
. الخطبتين» أو شَرَعَ في الدعاء‎ 


وله الصَّلاةٌ على النبئ كل إذا سَمِعَها منّ الخطيبء وسن راء 


كدعاءٍ وتأمين عليه" وَحَمْيِهِ حُفية إذا عَِسَء ورَدُ سلام» وتٌشويتٍ 


اي 


© وإشارةٌ أخرسَ إذا قهِمَتْ: ککلام» لا تسكيث. مكلك ا 


EY‏ العَبَتُء والشُّرْبُ حال الحُطبة إن سَمِعَها» وإلا جارٌ؛ 


نص عليه. 


# # # 


)١(‏ أي: ويجوز الكلام إذا شَّرّعَ الخطيبٌ في الدعاء؛ لأنه قد فرغ من أركان 


الخطبة؛ والدعاء لا يجب الإنصات له. وظاهر الأخبار العموم؛ فيحرم 
الكلام؛ ولأن الدعاء ما دام متصلا بالخطبة» فهو منهاء وصوّبه السعدي 
وشيخنا. 

أي: كما يْسَنُ دعاء الخطيب» وتأمين علية سواء 

أي: يجوز حَمِدَهُ حُفيةٌ إذا عَطَسّء ورد سلام» وتشميتٌ عاطس» ولو سمع 
الخطيب؛ لعموم الأوامر بها . 5 

لحديث أن وه قال: «دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجد وَالئَبِيْ يلل عَلَى المِنْبَرٍ يوم 
الجُمْعَةٍ» كَقَالَ: يا رَسُولَ ای می السّاعَةُ؟ فاضا الاس إليْو: أن اْكث. فُسَألَهُ 
تَلَاتَ مَراتِ» ی دل يُشِبرُونَ ِلَب أن اسْكْتُ»» رواه البيهقي» وقال النووي: 
إسناده صحيح . 

ما لم يشتد عطشُّةُ فلا يكره شُريهُ؛ لأن العطشّ يُذَحِبٌ الخشوعٌ . 


€$ 


1 ON 
باب صَلاةٍ الِيدَيّن‎ 
Na. : تزع‎ 


© سمي به؛ لأنه يعودٌ ويتكرّرٌ لأوقاته» ارا رج اعا . 


۾ وَهِي)؛ أيي: صلاءٌ العيدَينٍ رض كِمَايَةِ4”"؛ لقوله تعالى: 


فصل ربك انر [الكوثر: ۲] وكان النبي ب والخلفاء بعده يُداوِمُونَ 
عليها 


EE‏ تَرَكَهًا أَمْلُ يَلَدِ: قَائلَهُمْ الامَامُ4”"؛ لأنّها مِنْ أعلام الدّينٍ 
الظاهرة. ١‏ 

۾ ورل وفيا كَصَلَاةٍ الصّحَى؛ لأنه يل ومَنْ بعده لم 
ُصَلُوها إلا بعد ارتفاع الشمس“» ذكره في «المبدع». 


)١(‏ وإنما ججمع بالياء وإن كان أصله الوا لِلُرويها في الواحدء وقيل: للفرق بينه 
وبين أعواد الخشب. 

(۲) هذا المذهب؛ لحديث الأعرابي المتمّقٍ عليه. وعنه: فَرض عَين» اختارها الشيخ 
تقي الدين؛ لأمر النبيّ كله بهاء حتى النساء» وهو مذهب أبي حنيفة» وصححه 
شيخنا والسعدي» وقال: الدليل الذي استدلوا به على فرض الكفايه هو دليل 
على أنها فرض عَينِ . وذكر الشيخ تقي الدين: أنه قد يقال بوجوبها على النساء. 

(۳) آي: إذا اتفقوا على تركها ثم تركوهاء قوتلواء فلو اتفقوا دون تَّركِء أو تركوا 
دون اتفاق» لم يقائَلُواء كما ذكر عثمان النجدي. 

(:) فقد أخرج أبو داود: (كتاب الصلاةء باب وقت الخروج إلى صلاة العيد)» 


برقم »)1١1"0(‏ عن يزيد الرحبي أن عبد الله بن بسر ضيه خرج مع الناس في 
يوم عيد فطر أو أضحى» فأنكر إبطاء الإمام» فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا 
هذه» وذلك حين التسبيح. قال النووي في «الخلاصة) (۸۲۷/۲): بإسناد 


صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني. 


الول بع تاذلا 5 
558 0 


<وَآخِرُةُ4 ؛ أيْ: آخرُ وقيها <الرَّوَالُ4 ؛ أيْ: زوال الشمس. 

۾ کان لّمْيُعْلَمْ اليد إلا بعد ؛ أيي: بعد الزوال: صلا مِنّ 
العَدِ4 ھا لما ہے او ات کی عن ررق دق اسا 
قال : «هُمَّ عَلَْنَا مال شَوال» هنا صِيَامَاء قَجَاءَ ك3 في آخِرٍ 
ار ودرا كم 1 ١‏ الال بالأئس » َأَمَرَ الي كل سس أن چ 


6 
وتحسلنة 5 


© وَْسَنٌ4 صلا العيدٍ #فِي صَخْرَاء) قريبة راء لقولٍ 
أبي سعيدٍ: ١كَانَ‏ الت ي يَخْرْجُ في الفِطر وَالأَضْحَى إلى المُصَلَّى». مق 
عليه ؛ وكذلك الخلفاء بعد : 


0 و يسن <تَقْديم صَلَاةٍ الأضْحَى» وه الفِطد 4 فيؤخُرها؛ 
لما روى الشافعينٌ فرشل أن النبيّ كَل كَتَبَ إلى عَمرو بن حزم: 


)١(‏ مطلقًا على الصحيح من المذهب» وقال أبو المعالي: تكون أداء مع عدم 
العلم؛ للعذر. وكذا لو أخروها لعذر كفتنة» أو لغير عذر. 

0( في (عا» ق): «قالوا». 

(۳) رواه أحمد »)٥۷/٥(‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب إذا لم يخرج 
الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد)» برقم »)١١017(‏ والنسائي: (كتاب 
صلاة العيدين» باب الخروج للعيدين من الغد)» برقم )00۷\(« 
والدارقطني (5/ 40217١‏ قال الحافظ في «التلخيص» (1945): وصححه 
ابن المنذر وابن السكن وابن حزم. وصححه الألباني أيضًا. 

) البخاري: (كتاب صلاة العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر)» برقم 
7 ومسلم: (كتاب صلاة العيدين)» برقم (889). 

كك انظر: «سنن البيهقي» (۳/١٠۴)ء‏ وقال الشافعي في «الأم»: : بَتَعَنَا أن 
رسول الله عل كان يخرج في العيدين الى الْعَصلّى بالمدينة» وكذا من بعده. 


بابٌ صَالَاةٍ الِيدَيِنِ f>‏ = 
00 ا الأول ء راع الفط ودک الا“ 
(أَنْ عَجلٍ الأضْحَىء وَآخْرٍ الفِطرَء وَذْكرٍ التاس)'. 

» ويس كله قَبلَّهَا4؛ أيي: قبل الخروج لصلاة الفطر؛ لقول 
ری : دان لبي له لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفطر حَنّى يُفِطِرَ ولا يَطعَمُ يوم 
النّحْرِ 0 يُصَلي1 اك ا 

والأفضَل: تهرات وتر . 

والتوسعةٌ على الأهل» والصَّدقةُ. 

۾ لِيَعَكْسْهُ4 ؛ أيْ: يسن الإمساكُ <في الأضْحَى إن ضَحَّى4 
حتى يُصَليَ ؛ ليأكُلَ من أَضْحِيّيه؛ لما تقدّم. والأولى من كبيها". 


)١(‏ رواه الشافعي في «الأم» »)۲۰٥/۱(‏ والبيهقي (/787): وقال: هذا مرسل» 
وقد طلبته في سائر الروايات في كتابه إلى عمرو بن حزم» فلم أجدهء والله 
أعلم. وقد ضعّفه الحافظ في «التلخيص» (584)» وقال الألباني في «الإرواء» 
(۰۲/۳): ضعيف جدًا. 

(۲) كذا في الأصل» ونسختي ابن عتيق وابن مرشدء وغيرهاء وفي (ن» ضء ق): 
«بريدة»» وبهامش النجدية ما نصه: «الصواب أنه عن ابن بريدة عن أبيه» كما 
في بعض النسخ والمسند»» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۳) رواه أحمد (0/ 0757 والترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأكل يوم 
الفطر قبل الخروج)» برقم »)٥٤۲(‏ وابن ماجه: (كتاب الصيام» باب في 
الأكل في الفطر قبل الخروج)» برقم »)۱۷۵٩(‏ والحاكم »)۲۹٤/۱(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وحسّنه النووي في «الخلاصة» (877/7)» وصححه الألباني. 

9) اقول أنس ڪا : دان الي يه لا يَفْدُويَْمَ الفط حى بال تغرَات» وَياكلهُنَ 
وِنْرّاه رواه البخاري. وآخره معلق عنده» ووصله ابن خزيمة والإسماعيلي 
وغيرهما. 

(5) مفهومه: إن لم يضح فهو مخيّر. 

(5) لأنها أسرع تناولًا من غيرهاء ولما روى البيهقي عن بريدة قال: 
«كَانَ رَسُولُ الله ل إا رَجَمَء أكَلّ مِنْ كيد بيو وضعفه الألباني؛ = 


ASE NL‏ اج 

عه الو 81 عن ادا لقع 

۾ ونر صلاءٌ العيدٍ في الجَايع بلا مُذْرِ4ُ إلا بمكةً 
المُشَرَفةِ؟ لمخالفة فعله :و" . 

© ويُستَحَبُ للإمام أن يستخلِف مَنْ يُصلّي بِضَعَفَةٍ الناس في 
المسجدٍ؛ لفعل علي”": ويخطبٌ لهم. 

ولهم ِعلّها قبل الإمام وبعده. 

وأبهما سبَ: سقط به الفَرضُ» وجات التضحية. 

» ؤْوَيْسَنُ تَبْكيِرٌ مانم ِلَيْهَاك ؛ لِيَحصل له الدُثُوُ من الإمام» 
وانتظار الصلاة؛ فيَكثْرَ ثوابه. 

ِمَائِيًا4 ؛ لقول عل : «يِنَ السُنةَ أن يَخْرْجَ إِلَى العِيدٍ مَاشِيااء رواه 
الترمذي"» وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. 

<ِبَعْد4 صلاة < الح . 

ؤِوَ4ِبْمَنُ خُر إِمَام إِلَى وَفْتٍِ الصَلاو4 ؛ لقولٍ أبي سعيدٍ: «كَانَ 
الي كه خخ بوم الط وَالأضْحَى إِلَى المْصَلَىء فول شَيْءِ يبدأ به 


= لأنه من رواية عقبة بن الأصم» ضعيف كما في التقريب. 

. لما تقدم من قول أبي سعيد ظ4‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (1/ 184)» والبيهقي (۳/ .09١‏ قال القسطلاني: إن عليًا 
استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك» رواه الشافعي بإسناد صحيح ٠‏ 

(۳) في: (كتاب صلاة العيدين» باب ما جاء في المشي يوم العيد)» برقم فرك 
وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخروج إلى العيد)» برقم 
(1795): وحسنه الترمذي» وتعمّبه النووي في «المجموع» (1/0) بقوله: 
وليس هو حَسَنَاء فإن مدارّهُ على الحارث الأعورء واتفق العلماء على تضعيفه. 
وقال الحافظ في «الفتح» :)٥۲۳/۲(‏ إسناده یه 

() زاد في (ق): «أكثرا. 


باب صَلَاةٍ العِيدَيْنٍ 
: $= 
اَل رواه مسل ؛ ولأ الإمام يُنتظر ولا يَنظِرٌ. 

© ويخرجُ على أَحْسَنٍ مَيْئةِ74"! أي: لابسًا أجمَلَّ ثيابه؛ لقول 
جابر : ان الي يله بعكم ويَلْبَسُ بُرْمهُ الأَحْمَرٌ في الهِيديْنِ وَالجُمْمَقِا 
رواه ابن عبد علي" 


إلا المُفتكنٌ ق4 يخرجٌ <في لِبَابٍ امْيَكَافِ4 ؛ لأنه أئرُ عبادة؛ 


فاسشجت:بقا و , 


۾ ومن شَرْطِهَا4؛ أيي: شَرطٍ صِحَةٍ صَلاةٍ العِيدِ: مّْاسْتِيطَانٌ» 
وَعَنَدُ اللحمعة 204 


)١(‏ في: (كتاب صلاة العيدين)؛ برقم »)۸۸٩(‏ وهو عند البخاري: (كتاب 
العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر)» برقم (495). 

(۲) وفي «الإقناع وشرحه»: يسن الغسل لصلاة العيد؛ لأنه ية كان يغتسل لذلك» 
رواه ابن ماجه من طريقين وفيهما ضَعفٌ؛ ولأنها صلاءٌ شُرِعَتُ لها الجماعة؛ 
أشبهث صلاةً الجمعة» ويكون عُسله يوم العيد» فلا يجزئ قبل طلوع الفجرء 
وقال ابن عقيل: المنصوصٌ عن أحمدٌ: أنه قبل الفجر وبعدّه؛ لأن زمن العيد 
أضيق من الجمعة. ١‏ 

9) في «التمهيد» (5/14): والبيهقي (8/ »)38٠١‏ قال النووي في «الخلاصة»: 
إسناده ضعيف. وهو في «السلسلة الضعيفة» برقم (400؟). وله شاهد من 
حديث ابن عباس وها عند الطبراني في «الأوسط» (7509): قال عنه الهيثمي 
في «المجمع» (۱۹۸/۲): رجاله ثقات. 

(4:) هذا المذهب» قال شيخنا: هذا القول في غاية الضعف أثرًا ونظرًا. وقال 
السعدي: فيه نظر؛ فإنه ڳا كان يعتكف العَشْرٌ الأواخرٌ من رمضادء 
ويخرج إلى العيد متجملًا.اه. ولهذا قال القاضي: المعتكف كغيره في 
الزينة والطيب ونحوهما. وقال الشيخ تقي الدين: يسن التزين للإمام 
الأعظم» وإن خرج من المعتكف. 

() بهامش نسخة المداوي: «قوله: ومن شرطها.. إلخ. قال منصور: لعل المراد 
من شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية؛ بدليل أن صلاة المنفرد تصح - 


اوو ركفن 
ووه 0 1 


فلا تقام إلا تا ل النبيّ ب وافقّ العيدٌ في حَجُيه ولم 


0 

<لا إن امک فلا يُعْتَرَظ؛ كالجمعة7 . 

۾ ؤوَيْسَنُ4 إذا غدا من طريتي «أن بُرِعَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَّ4؛ لما 
5 البخاريئ*2 عن جابر: «أنَّ الي كلك گان إا خَرَجَ إلى الهيدٍ حالف 
الطَّريقَ . 

وكذا المع قال في «شرح المنتهى»: ولا يَمتَنِعٌ ذلك ایشا فى 
غير الجمعةٍ. 

وقال في «المبدع»: الظاهرٌ أن المُخالفة فيه شُرِعَت لمعتى خاصل؛ 
فلا یحی به غَيرُه”". 

۾ ويها ركنن َل الخُطَبةٍ4 ؛ لقولٍ ابن عمرّ: ان النََيْ كلل 


= بعد صلاة الإمام» وبعدَ الوقتِ» وقال ابن نصر الله: المراد شرظ وجوب صلاة 
العيدء لا شرظ صِحّتِهاء. 

(۱) زاد في (ن» م2 ضء د» عاء ق): «الجمعة». 

0( كما في حديث جابر بن عبد الله و عند مسلم (كتاب الحج» » باب حجة 
النبي كل) برقم 2)١714(‏ في صلاته بعرفة» وذلك يوم جمعة» ولفظه: أذن ثم 
أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر. 

(۳) واشترط شيخنا: إذنه لتعدد الجمعة» وكذلك العيد. 

(5) في: (كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد)» برقم 
(كلة). 

(5) سقطت من (ق). 

(7) وفي هامش الأصل عن خط الشيخ محمد بن طراد: والوارد إنما هو في العيد 
خاصة» ولهذا تحص في المبدع ذلك بالعيد» فلا يلحق به غيره.اه. وصوبه 


بابٌ صَائَاةٍ العِيدَيْنِ 
=v} 3‏ 

وق س مع o e‏ 4 ا ا 4 5 
وَأَبُو بكر وَعَمَرٌ وَعَثمَان يَصَلونَ اليِيدينِ َبْلَ الخُطْبَةَاء متمق عليه , 

فلو قدَّم الحُطبةٌ: لم يُعتدٌ بها. 

۾ لُيُكَبّرُ في الأوْلَى بَعْد4 تكبيرة الإحرام و*الاشفكاح» وبل 
الكَعَرذِ وَالقِرَاءةٍ: ستاك زوائدء «وَفِي© الركعة «الَايَةٍ قَبْلَ القِرَاءة: 
OEE‏ لما روى لل عن عمرو بن شُعَیب عن أبيه عن ج 
م الي كل کر في عبد دن عَشْرَة تكبيرَة؛ سا في الأوى» وَحَمْسًا في 
الآخِرَةا» إسناده حَسَنٌ. 


قال أحمدٌ: اختلت أصحابُ النيئ بل في التكبير» وكُلّه جائرٌ. 
يَرْكمُ ديو مَعَ كل تة ؛ لقولٍ وائل بن حجر : «إِنَّ الي لل 

)١(‏ البخاري: (كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد)» برقم (451)»: ومسلم: 
(كتاب صلاة العيدين)» برقم (۸۸۸)» وليس فيه ذكر عثمان يه وقد جاء 
ذكره عند الشافعي في «الأم» (۹/۱٠۲)ء‏ وقد أخرج البخاري» برقم (41۲)ء 
ومسلم؛ برقم (۸۸4)ء عن ابن عباس قول «شهدث مع رَسُولٍ الله يِه العِيد» 
وَأبي کر وَعُمَرَ وَعُْمَانَء فكلْهُمْ انوا يُصَلُونَ بل الخطبقا. 

(۲) هذا المذهب» وعنه: التكبيرات الزوائد سبع في الأولى وخمس في الثانية» 
وفاقًا للشافعي» وحكاه الخطابي عن أكثرٍ العلماء منّ الصحابةٍ والتابعينَ؛ وهو 
ظاهر الحديث. 

(۳) في «المسند» (۲/ ١۱۸)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصلاة» باب التكبير في 
العيدين)» برقم »)١16(‏ وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء كم 
يكبر الإمام في صلاة العيدين»» برقم (۱۲۷۸)» والحديث صححه أحمد وعلي 
والبخاري فيما حكاه عنه الترمذي» كما في «التلخيص الحبير» (1۹۲). وقال 
الألباني: حسن صحيح . 

(4) نص عليه» وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وداود 
وابن المنذر» وغيرهم» ورواية عن مالك» وصوّبه شيخنا؛ لوروده عن 
الصحابة ون . 


ووچ دانع 


گان برع دب مح اتکی . 

تال یا اھ ا ف هزر كله 

وعن عُمَرّ: أنه كان يرفعٌ يديه في" كَل تكبيرةٍ في الجنازة والعيد» 
ون فيد كذلكَ؛ رواهما الأثرة . 

۾ (َوِيَقُولُ4 بین گل تكبيرتين: اف بر كبيراء وَالحَمْدُ طر كَبِيرّاء 
وَسْبْحَانَ الل بر رََصِبلًاء وَصَلّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ النِيّ وَآلِو وَسَلَمَ 
تَمْلِيًا(»4؛ لقولٍ عُقبَةَ بن عامر: سألتٌ ابنَ مسعود عمًّا يقوله بعد 
تكبيرات العيدء قال: «يَحْمَدٌ الله وَينْنِي علي وَيْصَلّي عَلَى الب كلقا» 
رواه الأثرمٌ حر واحتجٌ به احمد . 

ون حب قَالَ غَيْرَ دك ؛ لأنَّ الغرض الذّكرٌ بعد التكبير . 


)0( أخرجه أحمد: (٤/۳۱۹)ء‏ والدارمي (۱/ ۲۸۵)» وحسّنه في «الإرواء» (۱۱۳/۳). 

(۲) زاد في نسخة الشيخ ابن عتيق: «جميع». 

(۳) في (ق): «مع؟. 

() أثر عمر ويه أخرجه البيهقي (۲۹۳/۳)ء وقال: هذا منقطع . وضعّفه الألباني 
في «الإرواء» »)1١١(‏ وقال: روى الفريابي )۱۳١/۲(‏ بسند صحيح عن 
الوليد بن مسلم قال: سألتٌ مالك بن أنس عن ذلك (يعني : الرفع في التكبيرات 
الزوائد) فقال: نعم» ارفع يديك» لم أسمع فيه شيئًا. ولم نجد أثر زيد #5 ٠‏ 

(5) زاد في (زء ش» ض» ق): اكثيرّاة. وليست في (أء ن» ح» د). 

(5) أخرجه الطبرانيٌ في «الكبير» :.)4016١(‏ والبيهقي (۲۹۱/۳)» وصححه 
الألباني. 

(۷) وقال شيخ الإسلام: يحمد الله؛ ويثني عليه» ويصلي على النبي كله ويدعو 
بما شاء» روى نحو هذا العلماء عن عبد الله بن مسعود. 

(8) قال شيخ الإسلام ‏ بعد قوله: يحمد الله. . إلخ -: وإن قال سبحان الله؛ 
والحمد للهء ولا إلله إلا الله والله أكبرء اللّهُعّ صل على محمد» وعلى آل 


محمد اللّهُمَ اغفر لي وارحمني؛ كما جاء عن بعض السلف» کات عسنا. کد 


باب صَالَاةٍ الهِيدَيَنِ 


4= 
© وإذا شك في عدد التكبيرٍ: بنى على اليقين . 

© وإذا نسي التكبيرٌ حتى كَرَأ: سَقَط؛ لأنه سند فاك محلها. 

© وإن أدرك الإمامٌ راكمًا : أحرّمٌ» ثُمَ رَكُمَ» ولا يَسْتَِلُ بقضاء التكبير. 
وإن أدركه قائمًا بعد فراغِهِ منّ التكبير: لم يَقَضِه. 

وكذا إن أدركه في أثنائه: سقط ما فاتٌ. 


» لثم يَفْرَأ جَهْرَاكُ ؛ لقولٍ ابن عمرّ: ١كَانَ‏ اللي يله يَجْهَرُ بالقرَاءةٍ 
في العِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاء؛ء رواه الدارقطنك", 

في الأولى بَمْدَ الفَاتِحَةٍ يِسبّحْ» وَيالَاشِيَة في الا 4”"؛ لقول 
سَمْرَة: «إِنّ النّبيَ يل كان يَْرَأً في العِبِدَيْنٍ بجتع اند ك الأ 
[الأعلى: »]١‏ وهل أَتَنكَ ی لْمْشِيّة» [الغاشية: »»]١‏ رواه يلا 


قال شيخنا: والأمر في هذا واسعء إن ذكرء فهو على خيرء وإن كبّر بدون ذكر 
فهو على خير. 

)١(‏ وهو الأقل. وتقدم أن البناء على غالب الظن في غالب أمور الشرع. 

في «السئن» (۲/ 257 بإسناد واءِ جدّاء كما قاله الشيخ الألباني في «الإرواء» 
(/ )»۰ ويغني عنه الأحاديثٌ الصحيحةٌ الواردةٌ بقراءته بلا بسبح والغاشية» 
وظاهرها أنه ية كان يجهر بهما. 

هذا المذهب» وعنه: يقرأ في الأولّى بت وفي الثانية ب افر . اختاره 
الآجري؛ لفعله بيا رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين: مهما قرأ به» جاز» 
كما تجورٌ القراءءٌ في نحوها منّ الصلوات» لكن إن قرأ بق و«أئرتِ» أو 
نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنًا .اه. وظاهر كلام الأصحاب: أنه لا شرع 
القراءةٌ ب«ق» وطافرّي4؛ لأنهمْ اقتصروا على س و« ليع 
وذكروا قراءة € وطأتْرتِ» رواية مقابلة للمذهب» وهذا غريب! 

في «المسند؛ (١/۷)ء‏ وابن أبي شيبة (5/1)» والبيهقي »)۲٤۹/۳(‏ وهو 
صحيح» كما في «الإرواء» (115/5). 


(£) 


5 الات بع دفي 
کل نا" 


۾ إا سل من الصّلاة ححَطَب خطبتين كخ الجُمْمَة4”" 
في أحكامهاء حتى في الكلام» إلا التكبيرٌ مع الخاطب . 

۾ ینیځ الأولى بهسع تَكْبيرَاتٍ4» قائمّاء تما وَالثَاِيَة 
ِسَبْع 4 تكبيراتٍ كذلك”")؛ لما روى سعيدٌ عن حُبيد الله بن عبد الله ابن 
تة قال: مكبر امام يَوْمَ اليد كَبْلَ أن يَخْطّبَ يِسْعٌ تَكْبِيرَاتٍ 


(۱) وني (ح» ز» ض» ق): «كخطبتي؟ . 

0 لما روى جابر قال: خوج الي ب بوم فط آؤ أضحّىء قَحَطّب قايماء ثم قد 
عدا ثم ا أخرجه ابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة 
في العيدين)» برقم (۱۲۸۵)» وضعَمَةُ البوصيري» وقال الألباني: من سندًا 
ومتنّاء والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة 

(۳) يعني: حال الخطبة» من أنه يَحِرّمُ كما تقدم في الجمعة. والصحيح من 
المذهب: أنه يجلس إذا صَعِدَ على المنبر ليستريحٌ» نص عليه» واختاره 
الموفق» وقال المجدٌ: هو الأظهر. وقيل: لا يجلس؛ لعدم انتظار فراغ الأذان 
هناء وهو أحد الوجهين. 

(4) زاد في (ق): «في2. 

(0) فيسن. مم ص). «منتهى وشرحه». كذا في نسخة المداوي. 

(7) ودقائمًا» حال من «يستفتح»؛ أي: يكبر وهو قائم» على الصحيح من المذهب 
قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌ والعملٌ عليه. وقيل: وهو جالس. 
و«نسمًا»؛ أي: متتابعات» من غير ذكر بيهل . 

(۷) هذا المذهب» أن افتتاحها بالتكبيرء واختار شيخ الإسلام وغيره: افتتاح خطية 
العيد بالحَمدِء قال: لأنه لم ينقل عنه يكل أنه افتتح خطبه بغيره» وقال: (كل 
أ ذِي بال لا يبدأ فيه ِالحَمْدُ فى قَهْوَ أَجْدَم).اه. وقاله ابن القيم» وأنه لم 
يحفظ عنه في حديثٍ واحد أنه كان يفتيحُ خطبتي العيدين بالتكبير» وإنما روى 
ابن ماجه في سننه عن سعد» أنه كان يكبر أضعاف الخطبةء ويكثر التكبيرٌ في 
خطبتي العيدينٍ » وصوبه شيخ الإسلام . 

(0) في (نء ض): عبد الله. 


اك $= 
وفي الَانية سب تكبيرَات170" . 

۾ ِيَحُنْهُمْ في) حُطبةٍ «الفِطر عَلَى الصَدقَد4؛ لقرله 4#: 
(أَعُْومُمْ بها عَنِ السُوَّالٍ فِي هذا الوم وَين لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ4 ؛ 
جِنْساء وقَذرّا» والوجوبٌ» ۋالوقڭ : 


وَيُرَقَبُهُمْ ِي» حطبة «الأضحى في الأضْجِبَّة وبين لَهُمْ 
حُكْمَهَا4؛ لأنه نَبَتَ أنَّ النبيّ ية ذكرٌ في خُطبةٍ الأضحى كثيرًا من 


أحكامهاء من رواية أبي سعيدٍء والبراء» وجابر وغيرهم . 


ه دوَالئَكِْيرَاتُ الزَّوَائِدُ4 : سه 

<وَالذَّكُرُ بَيْتها 4‏ أفي: بِينَ التكبيراتٍ -: سُنَةُ. ولا يُسَنْ بعد 
التكبيرة الأخيرة في الركعتين. 

0 <وَالخُطْبَتَانِ: سُنَّةُ4 ؛ لما روى عطاءٌ عن عبد الله بن السائب» 
قال: «شَهِدْتُ مَعَ النبيّ يل اليد فلمًا َضَى الصَّلَاةٌ قال: (إنَّا تَخْطّبُء 


»)۱۹۰ /۲( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (01197)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي (/299). قال النووي في «الخلاصة» (۳۳۸/۲): ضعيف الإسناد‎ 
500 غير مقلم‎ 

0( أخرجه البيهقي (4/ 170): بلفظ: (أَعُْومُمْ عن الطُلّبٍ. .)» وضعّفه النووي في 
«المجموع» 2»)١117/7(‏ والحافظ في «البلوغ»» والألباني في «الإرواء؛ (۳۳۲/۲). 

(۳) ليتعلّم الجاهلٌ» ويستدرك المُجِلُ وصوّبَ شيخنا: أنه يبي زكاةً الفطر في آخِرٍ 
جمعةٍ من رمضان» ويبين في خطبة العيد حكم تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد. 

»)88/( حديث آي سعيد أخرجه البخاري» برقم (965): ومسلمء برقم‎ )٤( 
وأخرج حديث البراء البخاري» برقم (400): وحديث جابر أخرجه البخاري‎ 
.)886( أيضًا برقم (40۸)» ومسلمء برقم‎ 


م لانن نتف 


رواه ابن ابوك وإستاده ثقاتٌ» ولو وجبت» لے خضورها 
واستماغها" . 

© والسُئَّةٌ لمن حَضَرٌ العيدَ من النّساءِ: حضورٌ الخطبة"» وأن 
يُفردنَ بموعظة إذا لم يَسمَعْنَ حطبةً الرّجالي!». 

۾ لوَيْكْرَهُ: التََفْلْ4ُ» وقضاء فائتةٍ <قَبْلَ الصَّلَاة4 ؛ أيي: صلاةٍ 
العيدٍء <وَبَعْدَمَا في مَوْضِعِهَا قبل مُفارقتو!”)؛ لقولٍ ابن عباسٍ: «خَرَجَ 


ء)١٠١١( أخرجه أبو داود: (كتاب الصلاة» باب الجلوس للخطبة)ء برقم‎ )١( 
وابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيهاء باب ما جاء في انتظار الخطبة‎ 
بعد الصلاة)» برقم (۰ ,»؛ والحاكم (١/46؟)» وصححه ووافقه الذهبي.‎ 
وقال: هزر‎ »)١805( وقد أورده الوادعي في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة»‎ 
الصحة» لكن قال 6 وابن معين والنسائي: : إنه عن عطاء مرسّل.‎ 
وصححه الألباني في «الإرواء» (41/۳) وأجاب عن وصفه بالإرسال.‎ 

(۲) وذكر شيخنا: أن هذا التعليل عليلٌ؛ فقد يأذن لهم في الانصراف» وهي واجبة 
عليه» فيخطب فيمن بقي» قال: ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة أو الخطبتين 
في العيد» لكان قولا متوجهًا. 

(۳) قال القسطلاني: والأولى: أن يحص ذلك يعني: : خروجَهُن - بمن يؤمن عليها 
وبها الفتنة» فلا يترتبُ على حُضورها محذورٌء ولا تزا حم الرجالَ في الطرق 
والمجامع» و ثيابَ الخدمة» بين بالساء من کے لیے بلا زينة. 

(5) لفعله كك رواه البخاري في: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد؛ يعني: إذا 
لم يسمعن الخطبة مع الرجال. قاله القسطلاني. 

)٥(‏ هذا المذهب؛ لما دوكر عبد الرزاق بسند صحيح عن عولن لابن عباس عن 
ابن عباس قال: لا يُصَلَى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَاا. وقيل: يصلي تحية المسجدء 
اختاره أبو الفرج» وجزم به في «الغنية»» قال في «الفروع' و«المبدع»: وهو 
أظهرء ورجحه في «النكت»» واختاره شيخناء وأنه يُصَلَيَهًا قبل جُلوسِه في 
لى الا لأنه مسجدٌ على الصحيح منّ المذهب» وقال الموفق: إن كان 
بمسجد صلى تحيته؛ كالجمعة وأولى. ٠‏ 


باب صَالاة الهِيدَيْنِ کا 
ان يكلف بوم عبد صلی ربن لَمْ يُصَلُ هما َا بعْدَهُمَا» متفقٌ 
e‏ 

۾ وَيْسَنُ لِمَنْ كَائَئْهُ4 صلاهٌ العيدٍء «أؤ4 فاته لبَعْضّهَا: 
تَضَاؤْمَا4 في يومهاء قبل الزوالٍ وبعدّه”", «عَلّى صِنَيِهَام؛ لفعلٍ 
أنس» وكسائر الصلوات . 

» ؤرَيْسَنٌ: التَكْبِيرٌ المُطْلَقُ؛ أي: الذي لم يُقيِّدْ بأدبارٍ 
الصّلواتِء وإظهاره» وجهرٌ غير أنئى به» في لَيْلَتَي العِيدَيْنِ: في 
البيوت» والأسواق» والمساجدٍء وغيرها. 


)١(‏ وذكر شيخنا: أن في الاستدلال به على الكراهة نَظرًا؛ِ لأنه ية خرج ليصلي 
بهم ثم ينصرف لبيته» كما يفعل في الجمعة» وصرّب عدم كراهة التنفل قبل 
الصلاة وبعدهاء للإمام والمأموم» لكن الأفضل للإمام أن يبادِرٌ بصلاة العيد» 
وأما المأموم فالأفضل له إذا صلى تحية المسجد أن يتفرغ للتكبير والذكر. 

(؟) البخاري: (كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد)» برقم (416)» ومسلم: 
(كتاب صلاة العيدين)» برقم (844). 

(۳) في (ق): «أو بعده». 

(4) أخرجه البيهقي (۳/ »)٠٠٠‏ وضكفه الألباني في «الإرواء» (۳/ .)٠٠١‏ وأخرجه 
البخاري معلقًا في: (كتاب العيدين» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين)» وأورد 
أيضًا قول عطاء: إذا فاته العيدء صلى ركعتين. قال الألباني: وصله 
ابن أبي شيبة والفريابي بسند صحيح. ورواه موصولًا البيهقي »)٠١/۳(‏ 
وابن أبي شيبة (۹/۲)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۷۲۸۹)» وضعّفه 
الألباني في «الإرواء» (۳/ .)٠١١‏ 

(ه) هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب» واختاره الشيخ تقي الدين» وقال 
البخاري: بابٌ إذا فاته العيدين يصلي ركعتين؛ أي: كهيئتها. وعنه: أربع؛ لما 
روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن مسعود َيه قال : «مَنْ فاته اليد مع 
الامَام فَلْيْصَلٌ أرما . وقال الحنفية: لا تُقَضَى؛ لأن لها شرائط لا يقدر المنفردُ 
على تحصيلها. وإذا أدركه في الخطبةء جَلَسَ قَسَمِعَهاء ثم صلی العيدّ بعدها . 


للحت شتف 


AE 


ويَجهَرٌ به في الخروج إلى المُصَلّى إلى فراغ الإمام من حطبته . 
م الک إفي4 عبد لفط اک ؛ لقوله تعالى: تسیا 


وة وڪيا لله [البقرة: "11۸٩‏ 


۾ ؤِيَكَيْسَنٌ التكبيرٌ المُْلَقُ أيضًا: في كل مَسْرٍ في 


الحِجة4”©: ولو لم ير بهيمة الأنعام“. 


(0) 


(0 


(Mm 


قال الشيخ تقي الدين: ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى 
العيد» وهذا باتفاق الأئمة.اه. واستحباب التكبير من الخروج إليها إلى فراغ 
الخطبة هو من مفردات المذهب. وعنه: إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد؛ 
لفعل ابن عمرء رواه الشافعي والدارقطني. 

هذا المذهب» ونص عليه قال الشيخ تقي الدين: والتكبير فيه أوكَدُ؛ من حيث 
إن الك آمر به وهو في التعر ركد واختاره ونصره بأدلة؛ منها: أنه يجتمع 
فيه المكانٌ والزمانُ؛ وأن عي النحرٍ أفضَلُ من عيدٍ الفطرء ولا يكبّر فيه أدبارٌ 
البلياضة :وقية ذلك؛ وما جاء أن الله أمر به» لا يقتضي أوكديئَةُ على عيد 
النحرء قال في «النكت»: التكبير ليلة الفطر آكدء من جهة أمر الله به» والتكبير 
في عيد النحر آكد؛ من جهة أنه يشرع أدبارٌ الصلواتٍ» وأنه متفق عليه. 

على الصحيح من المذهب» وقيل: يسن المطلّنُ من أول أيام العشر إلى آخر 
أيام التشريق» جَرّمَ به في «الغنية»» و«الكافي» وغيرهماء قال السعدي: والقلب 
يميل إلى استحباب التكبيرٍ المطلّقٍ في أيا التشريق؛ لان الله خْضّهًا بالأمر 
بالذكر فيهاء ولقوله يك (أيامُ التَصْرِيقٍ م فل وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ ش)؛ ولان 
عُمَرَ له كان يكبر في قبته فيكبر من حوله حتی ترتج می تكبيرّاء رواه 
البخاري معلقّاء ورواه أيضًا عن غير عُمرَه قال القسطلاني: فهذه الآثار قل 
اشَعَمَلَتْ على وجود التكبيرٍ في تلك الأيام ‏ يعني: أيامٌ التشريق ‏ عَقِبَ 
الصلواتٍ وغيرها من الأحوال.اه. وصوّبه شيخناء وعليه: فينتهي المطلق 
بغروب شمس آخر أيام التشريق. 

خلانًا للشافعية. واعلم أنهم يأتون بلو غالبًا إشارة إلى الخلاف. وقال الموفق 
والشارح: ويُستحَبٌ إذا رآها. وقال الشيخ تقي الدين: يقال: أيام عشر ذي 
الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضانء وليالي ذاك أفضل من ليالي - 


بِابٌ صَلَاةٍ العِيدَيْنٍ 
= 
۾ و4يُسَنْ التكبيرٌ المُقَيّدُ: عَقِبَ كَل قريضًةٍ"» في جَمَاعَةٍ» في 
5 3 اھ 7 و 8 
الأضْحَى4 ؛ لأنَّ ابن عُمرٌ كان لا يُكبّرٌ إذا صلَّى وحدّة””"»: وقال 
ابن مسعودٍ: (إِنّما التكبيرٌ عَلَى من صَلَّى في جماعة"» رواه ابن المنذر“ . 
ه فيلتفث الإمامٌ إلى المأمومِين ثم بكر ؛ لفعله جو . 


ين صَلَاةٍ المَّجْرٍ يَوْمَ عَرَقَةَ4"؛ روي عن عُمَرٌ وعليء 


= هذاء وقد يقال: مجموع عَشر ذي الحجة أفضّل من مجموع العَّشر الأخير من 
رمضان» قال: وهذا أظهر. 

)١(‏ ويكره الفصل بينه وبين الفريضة؛ صرح به ابن نصر الله 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۹۸/۱۲)ء قال أحمد: أعلى شيء في الباب 
حديث ابن عمر أنه صلی وحده ولم يكبر» وإليه نذهب. 

(۳) هذا المذهبء أنه لا يكبّر إلا إذا كان في جماعةٍ ونَصَرَّهُ الموفقٌ والشارح» 
وعنه: أنه يكبر وإن كان وحدهء وصكّمبحه ابن عقيل؛ لإطلاق الآية 
والأحاديث» وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء. 

(4) في «الأوسط» (9:5/4),. 

(ه) وهذا الأشهّرٌ في المذهب» أنه يكبر مستقبلٌ الناس» قاله في «الفروع»»؛ وقيل: 
يكبر إذا سَلَّمَ منّ الصلاة وهو مستقيل القبلة» اختاره أبو بكر والموفق 
والشارح» وقيل: يكبّر مستقبل القبلة» ويكبّر أيضًا مستقيلَ الناس. 

() أخرجه الدارقطني »)٥۰/۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله اء 

(۷) هذا المذهب» وعليه الأصحاب» قال شيخ الإسلام: أصحٌ الأقوال في التكبير 
الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة» أن يكبر من فجر 
عرفة» إلى آخر أيام التشريق» عَقِبَ كل صلاة؛ لما في «السئن»: يوم عر 
وَيوْمُ النَحْرٍ ويام ِنَّىء يدنا أمْلَ الالام وَهِيَ أَامْ أل وَشْرْبٍ ودر ش)» 
ولما رواه الدارقطني عن جابر» ولأنه إجماع من أكابر الصحابة» وقال ابن كثير 
وغيره: هو أشهّرٌ الأقوال» الذي عليه العمل. قال الحافظ ابن حجر: وأصح 
ما ورد فيه عن الصحابةٍ قول علي وابن مسعود أنه من فجر يوم عرفة إلى آخر 
أيام منى» أخرجهما ابن المنذر وغيره بسند صحح ٠‏ 


5 4 ل م رادا او 1 
کچ 
0 


وابن عباس » وابن مسعود وان ٠"‏ 

لوَلِلمُحْرِم: مِنْ صَلَاةٍ الظَهْرٍ يَوْمَ البَّحْرِ إلى عَصْر آخِرٍ أيّام 
اربق ؛ لأنه قبل ذلك مشغولٌ بالتلبية. 

© والجهرٌ به: سی لا للمرأة. وتأتي به كالذّكر ب 
الصلاة" قَدَّمَهُ في «المبدع؟. 

© وإذا فاتتُ صلاةٌ من عايه» فقضاها فيها" جماعة: كبر لبقاءِ 
وقتٍ التكبير. 

۾ ون نَسِيَهُ4؛ أي: التكبير: ؤنَضَاةُ مكائةُ» فإن قامّ أو 
ذهبٌ: عاد فجلس. 


(۱) أثر عمر وله أخرجه ابن أبي شيبة (151/1)»: وابن المنذر (۳/١٠۳)ء‏ 
والحاكم (4/۱)» وصححه»ء والبيهقي »)"١4/5(‏ وقال: كذا رواه 
الحجاج بن أرطاء. . قال أبو عُبِيدٍ القاسم بن سَلّام: ذاكرتٌ به يحيى بن 
سعيد فأنكرهء قال: وهذا وهم منّ الحَجاج» وإنما الإسناد: عن عمر أنه 
كان يُكبّر في َيه بمنى.اه. وأثر علي ذه أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 
(15/5): وابن المنذر (701/4): والحاكم (۲۹۹/۱)» وصححه ووافقه 
الذهبي» والنووي في «المجموع؛ .)5١/5(‏ وأمًا اثر ابن مسعود لله 
فأخرجه ابن أبي شيبة (1505/6).: وابن المنذر (701/4): والطبراني في 
«الكبير» (705/9): قال الهيثمي (۷/۲): رجاله موثوقون» وأثر 
ابن عباس و أخرجه ابن المنذر (9:1/4): والحاكم (۲۹۹/۱)ء 
وصححه ووافقه الذهبي» والنووي في «المجموع؟. 

»( وقال في شرح الإقناع ‏ بحنًا -: فيؤخذ منهء يعني: من قوله: فيبدأ بالتكبير ثم 
يلبي. تقديمه على الاستغفار وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام.اه. 
وصحح شيخنا أن التكبير بعد الاستغفار وقول: اللهم أنت السلام. . إلخ. 

(۳) أيْ: في الأيام التي يسن فيها التكبير عقب الفرائض . 


بابٌ صَالَاةٍ العِيدَيْنِ 
1 +407 - 
جما لَمْ يُحْيِفْ”" أو يَخْرُج مِنَ المَسْجدِ4”"» أو يَظلٍ المَضْلْ؛ 
به فاك محلها. 
© ويُكبّرُ المأمومٌ إذا نَسِيَُ الإمام» والمسبوقٌ إذا قضى؛ كالذّكرء 
والدّعاء. 


© ولا يُسَنّ4 التكبيرٌ: <عَقِبَ صلا عِيدٍ4 ؛ لأن الأثرّ إنما جاء 


© <وَصِفَنُةُ4 ؟؛ أي: التكبير» <خْسَفْعَا©»: الل اکر الله أَكْبَن 
ا إِله إا الث والثة أحْبَُ الله أكُبرُء وش الحَمْدُ04©؛ لأنه ## كان يقول 
كذلك» رواه الدارقطن"» وقاله عل" وحكاءٌ ابن المنذر”” عن عُمرٌ. 
© ولا بأ بقوله لغيره: تقبّلَ الله نّا ومنك؛ کالجواب . 


)١(‏ هذا المذهب» وقال الموفق وغيره: الأولى أن يكبر؛ لأنه ذِكْرٌ منفرِدٌ بعد سلام 
الإمام» فلا تشترط له الطهارة كسائر الذكر. قال في #تصحيح الفروع» وهو 
الصواب.اه. وصححه شيخنا. 

(۲) هذا المذهب» وقال الشافعي: يكبرء واختاره الموفق والشيخ تقي الدين» 
وتبعهم شيخنا؛ لأنه ذكرٌ بعدّ الصلاة؛ فاستّحِبٌ وإن خرج؛ كالدعاء. 

(۳) هذا المذهب» والوجه الثانى: يكبّرء اختاره أبو بكر وابن عقيل والموفق 
والشارح؛ لأنها صلاة مفروضة في جماعة» وأخصٌ بالعيدء فكانت أحق بتكبيره. 

(5) آي: مكررًا التكبير مرتين. 

(0) زاد في (زء م» ض): «ويجزئ مرءً واحدةٌء وإن زاد فلا بَأسَء وإن كرره ثلانًا 
فحَسَنٌ. 

0) في «السئن» (۲/ )٠١‏ عن جابر مرفوعًاء قال الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۸۷): 
وفي إسناده عمرو بن شر وهو متروك. 

(۷) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/٤٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة (158/5). 

(۸) في «الأوسط» (07":7/5). 


(4) قال شيخ الإسلام: قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه» 


الفلا عت دسف 


AI 


(۳ 


© ولا بالتعريف عَشِية عَرََةَ بالأمصار؛ لأنه دعاء وذكر . 
MW ols 7 E E‏ 
وأوَّلُ مَن فعله ابن عباس وعمرو بن حَرَيْثٍ .. 


2 # # 


ورخص فيه الأئمة» كأحمدٌ وغيرهء وعن جُبير بن ثُقَيرٍ قال: كان أصحاب , 
رسول الله يك إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: قل الل ينا ويدكم. 
قال الحافظ ابن حجر في جزء له عن «التهنئة في الأعياد»: سنده حسن. وقال 
الآجري: هو فعل الصحابة والعلماء. وقول الشارح (كالجواب)؛ لقول أحمد: 
أنا لا أبتيئ أحدّاء فإن ابتدأني أحدّء أجبته. قال الشيخ تقي الدين: وذلك 
لأن جوابَ التحية واجبٌّ. قال: وأما الابتداء بالتهنئة» فليس سنه مأمورًا بهاء 
ولا هو أيضًا مما نُهِيَ عنه» فمن فَعَلَهُ فله قدوة» ومن تركهء فله قدوة. ١‏ 
أي: لا بأس به. والتعريف: هو اجتماع الناس بعد صلاةٍ العصر للدعاء 
وذكر الله إلى غروب الشمس؛ كما يفعله أهل عرفة. 

وقال شيخ الإسلام: بدعة» لم يره أبو حنيفة ومالك وغيرهما بغير عرفة؛ 
ولا نزاعَ بِينَ العلماء أنه منكرٌء وفاعله ضَالٌَ.اه. وتبعه شيخناء وَحَمَلَ عل . 
ابن عباس إن ثبت على أنه دعا وهو صائم وَجَمَعَ أهلّهُء لا أنه جمَعَّ الناسَ في 
المسجد. 

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ .)۳١١ 71١‏ 


اب صلا الكسُوفٍ 


مزه 


© يُقالُ: كَسَقّتء بفتح الكافٍ وضَمّها("©. ومثله: حَسََتْ. 
© وهو: ذَّمَابُ ضَوءِ الشمس أو القمرء أو بعضه”© 
© وفعلّها ثابثٌ بالسُنَةٍ المشهورة» واستتبّطها 2 من قوله تعالى: 
رین ليه آل لتا اقش ولق لا كتجثرا للکنیں ل بِْقَمَرِ 
اجو ر الى لقن (نصت: ۳۷ 
۾ 5 ن4 صلاءٌ ا 
<حجْمَاعَةٌ2404. وفي جامع أَفضَلٌ؛ لقولٍ عائشة: «خَرَجّ رَسُولُ الہ يكل 


)١(‏ أي: مع كسر السين. . والأشهر على ألسنة الفقهاء: تخصيصٌ الكسوفٍ 
بالشمس» والخسوفي بالقمر. 

)١(‏ وقد قال ل فيهما: (لا يَتكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدِء وَلَكِنَّ الله يُخَوّفُ بِهِمًا بَا 
رواه البخاري» قال القسطلاني: وفيه رد على أهل الهيئة؛ حيث قالوا: إن 
الكسوف أمرّ عادي» لا تأخيرٌ فيه ولا تقديمَ» لانه لى كان كما زعمواء لم يكن 
فيه تخويك» ولئن سلّمنا ذلك» فالتخويفٌ باعتبار أنه يذگر القيامة؛ لكونه 
أنموذجّاء قال تعالى: هّنا ب مر (© سف لتر [القيامة: لاء ۸]. 

(9) على الصحيح منّ المذهب» وصرّح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهاء » وإليه ذهب 
بعص الحنفيقء وقوه ابن القيم في «كتاب الصلاة»» وقال أبو بكر في 
«الشافي»: هي واجبةٌ على الإمام وآلناس» وإنها ليست بقرضٍ» قال ابن رجب: 
ولعله أراد أنها فرض كفايهء قال شيخنا: القول بالوجوب أقوّى منّ القولٍ 
بالاستحباب» وإذا قلنا بالوجوب» الظاهر أنه على الكفاية . 

() وذهب أو نة ومالك: للكت أنه ليس في خسوفي القمرٍ اف وإنما 
يصلونها في البيوت فُرَادی» وما ذكره المصنف أصَح؛ لقوله كله: E)‏ 


رَأَيتْمُوهْمَاء مَصَلُوا: متفق عليه» وإليه ذهبٌ الشافعي وإسحاق وأهل الحديث» = 


ا الوذ لاق ت دفي 
إلى المَسْجِدِء فام ور وَصَفّ الاس وَرَاَهُ2 متقّقٌ عليه . 

وراد ؛ كسائر التّوافل. 

E‏ كَسَفٌ أَحَدُ التَيريْنٍ 4 الشَّمسِ والقمرٍ. 

© ووقتُها: مِنٍ ابتدائه إلى التجلّي . 

چ ولا تُقضَى؛ كاستسقاءء وتحيّةِ مسجد. 

۾ بصي #رفتتن ن4 . 

چ وين الل لها 

۾ يرأ في الأولى جَهْرًاكُ - ولو في كُسوف الشّمسٍ! - بعد 


= وقالوا: قد عرفنا كيف الصلاة في أحدهما؛ فكان ذلك دليلًا على الصلاة عند 
الأخرى» وأغرّب بعضهم فِجَعَلٌَ الجماعة فيها شَرطاء حكاه الجويني عن 
الصيدلاني. 

؛)1١57( البخاري: (كتاب الكسوف» باب خطبة الإمام في الكسوف)» برقم‎ )١( 
.)451( ومسلم: (كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف)» برقم‎ 

(۲) بارع ركوعات وأربع سجدات» قال الشافعي وأحمد والبخاري وابن عبد البر 
والشيخ تقي الدين وغيرهم: هذا أصحٌ ما في الباب» وهو مذهبٌ جمهور 
العلماء» وباقي الرواياتِ ضعيفةٌ قال البيهقي: والذي ذهب إليه الشافعي ثم 
البخاري؛ من ترجيح أخبار الركوعين بأنها أشهّرٌ وأصَحٌ وأولّى؛ لما مر أن 
الواقعة واحدة. 

() قال ابن القيم وغيره: الصحيحٌ أنه لا يسن العُسِلُ لها؛ لأن النبي ڳل وأصحابه 
لم يغتسلوا لها؛ بل بادروا إلى فعلها . 

(5) قال الشيخ تقي الدين: ثبت في «الصحيح؛ الجَهرُ بالقراءة فيهاء لكن روي في 
القراءة المخافتة» والجهر أصَحٌ. والجهر في كسوف الشمس من المفردات» 
وقال به أبو يوسف ومحمد ين الحسن من الحنفية» وأشار الشارح بقوله: 
(ولو في كسوف الشمس) إلى خلاف أبي حنيفة والمالكية والشافعية» قالوا: - 


باب صَادَةٍ الكُسُوفٍ 


=$ 

ئم برک ركوعًا «طويلا» من غير تقدير. 

د يَرْقَعْ 4 رأسَهُء ويسم ؛ ؛ أيْ: يفولٌ: سَمِعَ الله لمن حمدّه» 
في رفيو لوَيَحْمَدُ4؛ أي: يقول: ريّنا ولك الحَمدُء بعد اعتداله؛ 
كغيرها . 

ْم يرا الَاتِحَةَ وَسْورَةٌ طَوِيلةٌ ُو الأولى) . 

م برغ يليل الركوع» وهو دون الأول . 

ثم 7 يرن فيسَمْعٌ ول كما تقدّمَ . 


ne وه‎ 

۾ ْنم يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنٍ ن طُوِيِلَعَيْنِ74©: ولا يطيل الجلوسّ بين 
اللسجلتيقة 2 

بار بُصَلَّي4 الركعة < القَايَة گ4 الركعة الأولّى» لَكِنْ دُوتَهَا 
في كل ما بعل فيها. 


27 :قم ا اس ار كه يي ج اک مي ري 


الجهر اثوارة عدن البخخاري :يرع ديت عائشة وا في صلاة خسوف القمر 

لا الشمسء وِتُعْنّبَ بأن امام رواه من وجه آخرء بلفظ: هكُسَفَتٍ 

لس عَلَى مهد رول الله .»ثم ذكر الجهر. 

)١(‏ يعني: اعتداله» وفاقّاء وبحكاة القافلي عياض إجماعٌ العلماء؛ لعدم ذكره في 
الروايات الصحيحة. حَ شيخنا: : إطالئة؛ كما هي عادته يو في صلاته: 
«قِيامُةُ - أي: 008 - وقعوده ده وَرُكُوعُه وَسْحُوده ده قَرِيبًا ينّ السّواءِ؛ . 

(۲) وصححه النووي وقال: إنه المختار؛ بل الصواب» وعليه المحققون من 
أصحابنا؛ للأحاديثِ الصحيحة الصريحةء وصحح الرافعي: عدم إطالته» وعليه 
جمهور أصحاب الشافعي. 

() على الصحيح من المذهب؛ لعدم وروده» وقيل: يطيلهء اختاره الآمدي وغيره» 

وقال شيخنا: الصواب أنه يطيل الجلوس بقدر السجود. 


اوھ کنن 

=4 
شض «الے حیحین؟ 

»ولا رع لها ُية؛ لأ TEE‏ 

۾ ولا عا إن قرغت قبل التجلي» بل يدعو ويّذكرٌء كما لو كان 
وقتَ وا 

5 ن تَجَلّى الشكرك فِيِهَاك؛ أي: الصّلاةٍ: <آتَمّهَا حَفِينَة4؛ 
لقوله 4#: قصلو وَادْهُوا حى يَنْكَِفٌ ما بَكُمْ) می عليه“ من 
حديث ابن مسعوجدٍ. 


۾ ون عابت الشَّمْسُ كَاسِقَة”»: أو طَلَّعَتِ4ُ النّمْسٌ أو لع 


(0 


)١(‏ منها حديث عائشة وتا عند البخاري: (كتاب الکسوف» باب هل يقول كسفت 
الشمس أو خسفت)» برقم .)0١40(‏ ومسلم: (كتاب الكسوف» باب صلاة 
الكسوف)ء برقم (401): وقد أخرجه النسائي في «المجتبى» (9/ )19١‏ 
مطولًا. 

(0) هذا المذهب» وإنما خَطب كَل للرد على قَولِهم: إن ذلك لمَوْتٍ إبراهيم؛ 
وعنه: يخطبء اختارها ابن حامد والقاضى» وحكاه عن الأصحابء وقدَّمه 
ابن رجب في «شرح البخاري)» وصححه شيخناء وبه قال الجمهور» منهم: 
الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث؛ لأنه ب لم يقتصر 
على إعلام سبب الكسوف؛ ففي البخاري أنه قال: (يَا أنه مُحَمَدٍا لَوْ َعلَمُونَ 
ما ملم لم فلبلا وعم کیر» وفيه أيضًا: م مَرَهُمْ أن ويدوا ِن 
عَذَّابِ القَْرِ)» والأصل مشروعية الاتباع . 

(۳) وتقدّم أن ذواتٍ الأسباب تفعل في أوقات النهي؛ للأدلة الدالة على ذلك» 
المخصصة لعموم النهي. 

(5) البخاري: (كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمس)» برقم (١٤١٠)؛‏ 
ومسلم: (كتاب الكسوفء باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة)» 
برقم .)91١(‏ 

(5) لم يصل» ومفهومه: أنه إن غابٌ القمرٌ خاسفًا ليلاء يصلي» وهو الأشهَرٌء = 


باب صَلاةٍ الوق 


جا م- 
الفجدٌ <وَالقَمَدُ خَاسِفٌ) : لم يُصَلَّ؛ لأنه دْمَبَ وقتُ الانتفاع بهما"©. 
۾ ويُعمَلُ بالأصل في بقائه وذهابه(© 
۾ أو كات آيةٌ عدا(" الرَّلرَلَةِ: لَمْ يُصَلَّ)؛ لعدم نقله عنه وعن 
أصحابه كل مع أنه وُجِدَ في زمانهم انشقاقُ القمرٍ وهبوبٌ الرياج 
والقو اغ 1 
© وأمًا الله - وهي : رجفةٌ الأرض» واضْطرَابّهاء وعَدَمْ سُكُونِها -: 
فيْصلّی لها إن دامَث"؛ لفعل ابن عبّاس» وداه سيد راليوق" 


= وغيبوبته خاسفًا ليلا غير ممكنه؛ لأنه لا ينيف إلا ليلةً النصف من الشهرء 
وليلة النصف لا يمكن أن يغيب القمر ليلا. 

)١(‏ وصوابه: إفراد الضمير. وهذا المذهب» وصحح شيخنا: : أن الفجر إن طلع 
وني القمر لولا الكسوف - إضاءةٌ: صَلَّىء وإن كان النهار قد انتشرء لم 
يُصَلَ؛ لذهاب سُلطانه. 

(۲) وقد يقال: يغني قوله : (في بقائه) عن قوله: (وذهابه)؛ إِذٍ المرادٌ أنه يعمل 
بالأصل في بقائه گا أو بعصا . ولو حَصَلَ الكسوفء ثم تلبَّدَتٍ السماءٌ 
بالغيوم» فَيُعمَلُ بقولٍ علماءٍ الفلكِ في التجلي؛ لأنه ثبت أن قولهم منضبط» 
قاله شيخنا. 

(0) في (عا» ق): «غير». وأشار في هامش الأصل أنه في انسبيغة كذللكة: 

(4) هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وعنه: : يصلي» » قال شيخ الإسلام: 
يصلي لکل آية؛ كما دلَّ على ذلك السئنٌ والآثارٌء وقاله المحققون من 
أصحاب أحمد وغيرهم» ولولا أن ذلك يكون لِشَرٌ وعذاب» لم يَصِحّ 
التخويك به» قال شيخنا: اختيار شيخ الإسلام له قوة في وهذا هو 
الراجح 

(5) واستَحَبٌ العبّاديُ الشافعيُ: الخروجٌ إلى الصحراءِ وقتٌ الزلزلةء قال 
القسطلاني: ويقاس بها نحوها. 

(5) رواه ابن أبي شيبة (۲/ ۷۲٤)ء‏ والبيهقي (م/ »)۳٤۳‏ وقال: هو عن ابن عباس 


ابت 


الوت دقع 
414 
ورَوَّى الشافعئ"“ عن علي نحو وقال: لو ثبت هذا الحديث» لقُلنا به. 
۾ وَل أنَى4 مُصلي الكسوف في كل رَكْمَةٍ ڀَلاثِ رُكُوعَاتٍ ا 
يع أو سا : جَارٌ2"04؛ روى مسل" من حديث جابر: ل الي كلف 
0 بست رَكَمَاتِ ريع 29 سَجْدَ سَّجْدَاتٍ) 0 ومن حديث ابن عباس: اتن 
النَّبِيُ يل ثَمَانِيَ رَكَمَاتٍ في 5 سَجْداټ»» وروی أبو داود" عن 


(۱) في «الأم» (/مالء والبيهقي (/) قال ابن الملقن في «شرح 
البخاري» (8/ :)۲۸١‏ لم يصِحّ وكذا ضَعّفَهُ النووي» وقال: ولو صح» قال 
أصحابنا: محمولٌ على الصلاة منفردًا . 

(۲) أي: إِنَّهُ جائز من غير فضيلة؛ بل الأفضل ركوعانٍ في كل ركعة» على الصحيح 
من المذهب. 

(۳) في: (كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ية من أمر الجنة والنار)» 
برقم (904). 

() في (ق): «في أربع؟. 

)0( وقال الشيخ تفي تفي الدين - فيما زاد على ركوعين في ركعة -: هي غلطء وإنما 
صلَّى ‏ عليه الصلاة والسلام - مرة واحدة. 

(7) رؤاه مسلم: (كتاب الكسوف» باب من قال: إنه ثمان ركعاتٍ في أربع 
سجدات)» برقم 4°۸0( ومع كونه في اصحيح مسلماء وصححه الترمذي» 
فقد قال عنه ابن حبان: ليس بصحيح؛ لأنه من رواية حبيب» عن طاووس» 
ولم يسمعه حبيب منه» وحبيب معروف بالتدليس» وقال الألباني في «الإرواء» 
(/1714): ضعيف وإن أخرجه مسلم؛ فإنه من طريق حبيب عن طاوس 
وهو وإن كان ثقةٌ» فإنه مدلس» قال: وفيه علة أخرى وهي الشذوذ» فقد 
خرجت للحديثٍ ثلاث طرق أخرى عن ابن عباس» وفيها كلها: (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ 
وَأَرْبَعَ سَحْدَاتِ) وفي هذه الطريق المعلة: (تَمَانِيَ رَكَمَاتِ. .) فهذا خطأ 

(۷) في: (كتاب الصلاة» باب من قال: صلاة الكسوف أربع ركعات)» برقم 
(1119): لکن في إسناده عيسى بن عبد الله الرازي» قال الفلاس: سيئ 
الحفظ. وقال ابن المديني: يخلط. وهو في «ضعيف أبي داود» للألباني. 


باب صَلاةٍ الكسُوفٍ 
= 
8 عام حا و ل عم 5 
اب بن كعب: «آئه يك صَلَّى رَحْمََيْنِ في كَل رَكُمَةٍ حَمْسَ روَا 


2 


وَسجدتينٍ"' 
واتفقتٍ الروايات على أنَّ عدد الرُكرع في الركعتين سواءٌ. 
قال النووي: وبکل نوع قال بعشل السحا ی د 
چا ننه ل رك به لرک 
© ويَصِحٌ فِعلّها كنافلةٍ. 


Erk 2‏ 2ھ (O,‏ 5 2 
© وتُقدّمُ جنازةٌ: على كُسوفي“» وعلى جُمعةٍ وعيد أَيِنَ فوائهُما» 


)1( في (ق): لاركعات»؟. 

(؟) قال البخاري وغيره: لا مسا لحمل هذه الأحاديثِ على بيان الجواز» إلا إذا 
تعددتٍ الواقعة» وهي لم تتعدّذ؛ لأن مرجعها كلها إلى صلاته ية في كسوف 
الشمس» يوم مات ابنه إبراهيم» وحيئئلٍ يجب ترجيحٌ أخبار الركوعين فقط؛ 
لانها اصرح وأشْهَدُء وذكر شيخنا: أن هذا هو الأفضَلُء وما ثبت عن علي طن 
أنه صلى في كل ركعة أربعٌ ركوعاتٍ يدل على الجواز. 

(۳) زاد في نسخة ابن فايز: «الركرع». 

(؛) لأنها فرض كفاية» ويخشى على الميتِ بالانتظار» والوجه الثاني: يقدّم 
الكسوف» وصوّبه في «تصحيح الفروع»؛ لأنه آكد. 

(5) وتقدم صلاة كسوف على عيد ومكتوبة إن أين الفوت» ومُلم منه: أن الكسوق 
قد يجتمع مع العيد» قال في «الإنصاف»: هو قول أكثر العلماء من أهل السُنّة 
والحديث» سواء كان أضحى أو فطرّاء ولا عبرة بقول المنجمِينَ في ذلك 
وقيل: إنه لا يتصور كسوف الشمس إلا في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين»ء 
ولا خسوف القمر إلا في إبداره» واختاره الشيخ تقي الدين» وتبعه في 
«الإقناع» ؟ وعلى هذا: يستحيلٌ كسوف الشمس بعرفة» ويوم العيدء ولا يمكن 
أن يغيبٌ القمرُ ليلا وهو خاسِفٌ» قال صاحب «الفروع» وغيره: ورد هذا 
القولُ بوقوعِهِ في غيرٍ الوقتٍ الذي قالوه» ودر ما أورده المؤرخون من ذلك 
كأبي شامةً المقدسي» وقال اين مفلح في «التكت»: وما يحكى عن المتجمين 
في هذا: هو اختيارٌ الشيخ تقي الدين» وبحثه في غير عوضع عن كلامه- 


اور بن اداسف 
= 4111$ بق ن 


Es oii û ٤ 
. ودم تراويخ: على كسوفي إن تعذر فِعلّهما""‎ 
غا ع‎ ٠ ير ت‎ ERE 3 5 هرم اد‎ 
وصور كُسوف الشمس والقمرٍ في كل وقتٍء والله عَلَى گل شَيْءٍ‎ © 


ل" 


© فإ وقعّ بعرفة: : لن م 5 < 6 
# # # 


«1) والوجه الثاني: يقدّم الكسوف» صَوّبه في «تصحيح الفروع»؛ لأن الكسوف 
آگد. 

(؟) وقال شيخ الإسلام: أجرى الله العادة أن الشمسٌ لا تنكف إلا وقتّ 
الاستسرار» وأن القمرّلا ينيف إلا وقتّ الإبدارٍ. وقول الشارح: 
(ويتصور. ...) أراد به دفع ما قاله الشيخ. 

۳( ويستحيل الكسوفٌ بعرفة؛ ولم جر به عادةٌ» كما لم تَجِرٍ بالاستهلالٍ ونحوه 
في غير وقته» والمستحيل عادة كالمستحيلٍ في نفسه. 


باب صَلةٍ الاسْتسْقَاءٍ 


=€ ۷$ 


x 
بَابُ صلاة الاسَتِسَفَاءِ‎ 


© وهو: الدُّعاءٌ بِطلّبٍ السُفيّا“ على صفةٍ مخصوصة؛ أي: الضّلاةٌ 
لأجل لَب السقيا"“ على الوجه الآتي. 

e‏ إا أَجْدَبَتٍ الأَرْض4 ؛ أيي: أَنْحَلَّتْ ‏ والجَدبُ: نقيض 
الخضب - <رَنَخَطَ4؛ أي: احتبس «المَطَر4 وضرٌ ذلك» وكذا إذا 
ضرّهم غَورُ ماءِ عُيونِ أو آنهار: «صَلّو“ جَمَاعَةُ وَثُرَاتَى4 . 

© وهي: سْنَةٌ مُوَكَّدَةٌ؛ لقولٍ عبد الله بن زيدٍ: «خَرَجٌ النَبِيْ لذ 
يَسْتَسْقِي» توج ِى القِبلةِ بذعو وَحَوَلَ داه كم صَلَّى رَكْعتينِء جَهرَ 
فِيهِمًا بالقِرّاءق»» فق عله . 

والأفضل جماعةً. 


حتى بسفر» ولو كان القَحظ في غير أرضهم” . 
© ولا استسقاءَ لانقطاع مطر عن أرض غيرٍ مسكونةٍ» ولا مسلوكة؛ 
لعدم الصرر. 


)١(‏ في (ق): «السقي». 

(؟) في (ق): «الصلاة لطلب السقي». 

() وكذا لو نقص ماؤها وضَّرَّء وكذا لو تغيّر بملوحة» فزعوا للصلاة. 

(4) في (عاء ق): «صلوها». 

(5) البخاري: (كتاب الاستسقاءء باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء)» برقم 
()» ومسلم: (كتاب صلاة الاستسقاء)» برقم (4875). 

(5) قال في «الرعاية»: وإن استسقّى تُخصِبٌ لمُجدِب» جازء وقيل: يستَحَبٌ. 
واستظهرٌ ابن مفلح في «النكت»: استحبابه بالدعاء لا بالصلاة. 


ایرو عت رادا المَمَقَيِعٌ 
دؤراد 4 اه 2 


۾ 2ِرَصِنَتُهَا في مَوْضِيِهًا وَأَحْكَايهًا: ك4 صلاة لعِيدِ4؛ قال 


ابن عباس : «سُنَهُ الِاسْتِسْقَاءِ الیو 


سن في الصّحراء”" . 

وبْصلّي ركعتين يكبْرٌ في الأولى ًا زوائكء وفي الثانية خمسّاء من 
غير أذانٍ ولا إقامة؛ قال ابن عباس : «صَلَى اللي يك رَكْمَتيْنِ كُمَا يُصَلّي 
اليد . قال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيخ”". 
ويقرأ في الأولى بوچ وفي الثانية بظالعلشيّة» . 
© وتُفعل وقتَ صلاة العيدِ . 
۾ وَإذا أَرَادَ الاما الخُرُوجَ لَهَا: وَعَظَ النَّامِنَ4 ؛ أيْ: ذَكْرَهُم ما“ 


/١( والدارقطني (57/1)» والحاكم‎ »)77١/4( أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
.)۷١/٥( وصححه» وتعمّبه الذهبي» وضكفه النووي في «المجموع»‎ »5 

(۲) واستثنى صاحب «الخصال» من الشافعية: المسجد الحرام وبيت المقدس» قال 
الأذرعي: وهو حسن» وعليه عَمَلُ السلفٍ والحَلّفٍ؛ٍ لفضل البقعة واتساعها؛ 
كما مر في العيد. قال القسطلاني: لكن الذي عليه أصحابنا: استحبابها في 
الصحراء مطلقًا؛ للاتباع . 

(") رواه أبو داود: (كتاب الصلاةء أبواب صلاة الاستسقاء)» برقم (158١)؛‏ 
والترمذي: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء)» برقم (00۸)» 
وقال: حديث حسن صحيح. وقال النووي في «المجموع» (ه/ :)٠٠١‏ بأسانيد 
صحيحة» وحَسّنهُ الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (475/1)» والألباني 
في «الإرواء» (۱۳۳/۳). 

)٤(‏ لفعله يك رواه أبو داودء قال في «الشرح»: وليس لها وقتٌ معينٌ» إلا أنها 
لا تفعل في وقت النهي» بغير خلاف»ء والراجح عند الشافعية: أنه لا وقت لها 
معين» وإن كان أكثرٌ أحكايها كالعيدِء بل جميعٌ الليلٍ والنهارٍ وقتٌ لها؛ لأنها 
ذات سببٍ فدارّث مع سببها؛ كصلاةٍ الكسوفيء لكن وقتها المختارٌ وقتُ صلاة 
العيدء قاله القسطلاني. 

)٥(‏ في (ق): «بما؟. 


بَابُ صَلِدةٍ الاسَتِسَمَاءٍ 


= 

بَُيّنُ قلويّهم منّ الشواب والعقاب» طوَآمَرَهُمْ يالتّوْبَةٍ ِنّ المَعَاصِي 
وَالخُرُوِجٍ مِنّ المَظَالِمٍ4 ؛ بردها إلى مستحمّيها؛ لأنَّ المعاصِيَ سببٌ 
القحياء والتقوى سببٌ البركات. 

و4 أَمَرَمُم ب كرك الكَمَاحُنٍ4» منّ السَّحْنَاء وهي: 
العداوة؛ لأنها تحمل على المعصية والبّهِتِء وتمنع نزول الخير؛ 
لقول يقن : حرجت أَخْيركُمْ َة القذر تتلاحى فان لاء رقت" . 

جو4 أمرمم بالصّيَام؛ لأنة وسيلةٌ إلى نزول الغيسي"؛ 
و لحديف 4 5223 الصّائم ekl‏ 

و4 امرهم ب اد4 ؛ لأنها مُتضمُةٌ للرحمةٍ. 

۾ لَرَيَعِدُمُمْ4 ؛ آي: يُعَيْنُ لهم جِيَوْمَا يَخْرْجُونَ فيو4؛ ليتهيؤرا 
للخروج على الصفة المسنونة. 


(1) يعني: رُفِمَ يلم تعيينها في يوم مخصوص» وهو صريحٌ في أنه تقدّم له علمها. 
والحديث أخرجه البخاري: (كتاب فضل ليلة القدرء باب رفع ليلة القدر 
لتلاحي الناس)» برقم (۲۰۲۳) من حديث عبادة بن الصامت ولف . 

(۲) قال في «الفروع»: وظاهر كلامهم: لا يَلرَمٌ الصومٌ بأمروء مع أن في 
«المستوعب» وغيره: تحب طاعته في غير المعصية» وذكره بعضهم إجماعًا. 
ولعل المراد: في السياسة والتدبير والأمور المجتهّدٍ فيهاء لا مطلمّاء ولهذا 
جَرَمَ بعضّهم: تجب في الطاعة» وسن في المسنون» وتكره في المكروه. وق 
ذكر الشيخ حسن بن حسين بن علي: أن الصيام لا يشرع هنا؛ لعدم وروده» 
ومال آله شيا : 

(۳) أخرجه أحمد: (۲/٠٠)ء‏ والترمذي: (كتاب الدعوات» باب ما جاء في 
العفو والعافية)» برقم (94ه”)ء وابن ماجه: (كتاب الصيامء باب في الصائم 
لا ترد دعوته)». برقم ۷0 بلفظ : َل لا ترد َْوتُهُمْ.. وَالصَّاقِمُ حَنّى 
يُفْطِدِ)ء والحديث حسّنه الترمذي والعسقلاني» وصححه الألباني. 


لكلف 
» ؤِوَيَتَتَطّفُ لها بالعُسل" وإزالةٍ الروائح الكريهة» وتقليم 
الأظفار؛ لعلا يُؤذِيَ. 1 1 
۾ ولا يَتَطَيّبُ ؛ لأنه يوم اسيكانةٍ وخضوع . 
© لْوَيَخْرُجُ 4 الإمام كغيره َُوَاضِمًاء مُتَخَشّمًا4 ؛ أي : خاضعًاء 
مدلا من الذلّء وهو: الهوان» ِمُتَضَرّعَا ؛ أيْ: مُستكيتا"؛ لقول 
ابن عباس: «خَرّجَ النِيُ يه لِلاسْيِسْقَاءٍ مُتَدَنّلَاء مُتَوَاضِئَاء مُتَخَشّماء 
مت قال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
© 2وَمَعَهُ مل الدّينٍ والصَّلَاج والشيُوح 4 ؛ لأنه أسرعٌ لإجابتهم» 
مِوَالصّبْيَانُ المُمَيرُونَ4 ؛ لأنهم لا ذنوبَ لهم. 
وأَبيحَ: حرو يفل وعَجُوز وبهيمة””»» والتوسّلُ بالصالحين” 


(2 


(1) لأنه يوم يجتمع له؛ أشبَة الجمعةء وقال ابن القيم وغيره: لا يسن العُسلَ لها؛ 
لم يفعله النبيئ كلق ولا أصحابه. 

(1) وفي النفس منه شَيْء؛ لأنه ية كان يعجبه الطيب» ولا يمنع إذا تطيب أن 
يكون متخشعًا مستكيئًا لله. قاله شيخنا. 

(۳) بهامش نسخة المداوي: «قوله: متواضعًا: ببدنه. متخشعًا: بقلبه وعينه. 
متذللًا: في ثيابه. متضرعًا: بلسانه. ابن نصر الله في حواشي «الكافي»» . 

)4( تقدّم تخرجه قريبًا. 

(0) فيباح خروجُهم من غير استحباب» وقيل: يُكْرّهُ إخراجٌ البهائم» قال في 
«المغني» و«الشرح؟: ولا يُستحَبٌ إخراج البهائم؛ لأن النبئ كل لم يفعله. 

(7) أي: يباحُ على الصحيح منّ المذهب» وقيل: يُستحَبُ. وبهامش نسخة الشيخ 
حمد بن عتيق: «قوله: والتوسل بالصالحين؛ أي: بدعائهم» لا بذواتهم؛ كما 
فعل عمر َيه حين قال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقناء قم يا عباس فادع. ولو كان التوسل بالذات لما عدل عمر عن 
النبي ية إلى العباس» ولهذا لم يذكر عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا 
الأئمة المقتدى بهم أنه استحب التوسل بالذوات أو فعله. شيخنا حمد بن عتيق؟ ٠‏ 


بَابُ صَلاة الاسَتِسَمَاءٍ 


=$ 

۾ ون خر أَمْلُ الذَّمَة'" مُتْمَرِدِينَ مَنِ المُسْلِمِينَ4 بمكان؛ لقوله 
تعالى : وتف فة لا مين أي طلا يكم عاس [الانفال: 15] 
لا إن انقَرَدُوا <بيوْم4؛ لعلا يِنَّفِقٌّ نُرُولُ عَيثِ يوم خُروجهم 
وحدتهم» فيكو اعم لفتهم: وثبما اف بهم غيرهم -: لم توا ؛ 
أيْ: أهلٌ الذَمّة؛ لأنه خروجٌ لطلب الرّزْقٍ . 

۾ يلي بهم ركعتين كالعيد؛ لما تقدّم. 

۾ جنم يَحْطّْبْ204 خب وَاحِدَةٌ4؛ لأنه لم يُنقل أن النبيّ كن 
طب بأكثرٌ منها”” . 

© ويَخْظبُ على منبر» ويَجِلس للاستراحةا»» ذَكَرَهُ الأكثر؛ كالعيد 
في الأحكام» والناس 0 قاله في «المبدع». 


= وكذا التوسل بجاههم مُحدَّثٌء وأنكر شيخ الإسلام قولّهم: الدعاء عند قبر 
معروفف الكرخيٌ ترياقٌ مجرّبٌء وقال: قَصِدَهُ للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة» 
لا فُربةٌ باتفاق الأئمةء وقال أيضًا: يَحرُمُ بلا نزاع بين الأئمة. 

)١(‏ وكذلك أهل البدع. قاله شيخنا. 

(؟) فالخطبةٌ تكون بعد الصلاق» هذا المذهبُ؛ وعليه أكثر الأصحاب» منهم: 
القاضي والموفق والشارح؛ لما رواه مسلم: «خَرّجَ لِيَسْتَسْقِي بالنّاسٍِء قَصَلَى 
رَكْعَنَيْنِ كُمّ E)‏ وعنه: يخْيّد فله أن يبدأ بالخطبة» وله أن يبدأ بالصلاة» 
واختارها جماعة» منهم: أبو بكر وابن أبي موسى والمجد» وتابعهم شيخنا؛ 
لثبوت السُّنةٍ به؛ أي: التخيير» قال القسطلانيغ: وفي سنن أبي داود بإسناد 

5 اف ا 8 5 5 ۳ و 
صحيح: أنه ڳلا حَطبَ ثم صَلَى» قال: ورواية تأخير الخطبة أكثرٌ رواة» 
ومعتضِدَةٌ بالقياس على خطبة العيد. 

(۳) قال الزيلعي: ولم يرو أنه خَطبَ خطبتين. وهو الصحيحٌ منّ المذهب» وعليه 
جماهيدُ الأصحاب» ونصّ عليه» وعنه: يَخظبٌ خطبتين؛؟ كالجمعة» وفاقًا لمالك 
والشافعي» واختاره الجِرّقِيُ وأبو بكر وابن حامدء والأمر واسمٌ والاتباع أولى. 

5) أي: قبل الخطبةء كما في هامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق. 


فلكت 

۾ حه بِالدَكبِيرٍ؛ كَحْطَبَةٍ العِيِ4”" ؟ لقولٍ ابن عباس: «صَنَعَ 
رَسُولُ الل يكل في الاسِْسْقَاءٍ كما صََعَ في اهيلي" . 

۾ لْرَيُكْدد يها الاما وَتِرَامةَ الات التي فِيهًا الأمْرُ بو4؛ 
كقوله: اغفا رکم إن ا عََّه..» الآياتٍ [نوح: »]٠١‏ قال في 
«المحرر» و«الفروع»: يد فيها الدّعاء والصَّلاءٌ على النبيّ يكل؛ لان ذلك 
معونةٌ على الإجابة. 

۾ ويرم يبو استحبابًا في الدُعاء؛ لقولٍ أنس: هكان اللي لله 
لا يئ بيه في شَيْءِ مِنْ دُعَائِِ إلا في الاسْيِسْقَاءِ وَكَانَ برق حٌى 
ری بِيَاضُ إِبْطَيْواء متف عليه . 

وظهووهها فعو آلا دیق رزه مسا 

ه يذو بِدْمَاء الب 4؛ تأسّيًا به» <وَِئْةُ4: ما رواه 


)١(‏ هذا المذهب» وعليه معظّمٌ الأصحاب» وهو منّ المفرداتِ» وقيل: يفتتحها 
بالاستغفار» قاله أبو بكر في «الشافي»» وقيل: بالحمد» قاله القاضي» واختاره 
صاحب «الفائق»» وهو ظاهرٌ ما اختاره الشيخح تقي الدين» كما تقدم عنه في 
خطبة العيدء قال ابن رجب: وهو الأظهَرٌ. 

(1) تقدم تخريحجة في أول الباب»ء عند قوله: َة الاسْتسْقَاءِ سنه اليد . 

(۳) وفي بعض النسخ زيادة: يديه» وأشار إليها بهامش الأصل. 

() البخاري: (كتاب الاستسقاء» باب رفع الإمام يديه في الاستسقاء)» برقم 
:.)٠١1(‏ ومسلم: (كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين في الصلاة 
للاستسقاء)» برقم (890). 

(5) واختارالشيخ تقي الدين: أن تكونٌ بطونهما نحو السماء» قال: صار ظهور 
أكفهما نحو السماء؛ لشدة الرفع» لا قصدًا منه. 

(7) في: (كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين في الصلاة للاستسقاء)» برقم 
(455)» عن أنس له : «أنَّ الي كله اسْسقىء كَأشَارَ بظَهْرٍ كَفَيْهِ إلى 
السَّمَاء . 


بَابُ صلاة الَاسَيِسَمَاءٍ 


r: 
ابن عُمرً: «اللَهُمّ استاج - بوَصلٍ إلهمزة ومّطيها  لغَيْئَاك؛ أيي:‎ 
مطرّاء <مُفِيئًا)؛ أيْ: مُنْقِذًا منّ السّدة؛ يقال: غاثه وأغاثه» إلى‎ 
آخرو4 ؛ أيْ: آخِرٍ الدّعاء؛ أيْ: (هَيِبگاء مَرِيئَاء كَدَناء مُجَلَلّ سَخّاء‎ 
اا اء دايا الل اسيا المَيْتَ ولا تَجْمَلْنا مِنَ القَاِطِينَ» اللّهُمَ‎ 
فيا رَحْمَةٍ لا سُفْيَا عَذَابٍ ولا بَلَاءِ ولا مَْم وَل كَرَقِء اللّهُمّ إِنَّ العبَادِ‎ 
وَالبَادٍ من اللَأوَاءِ وَالجَهْدِ وَالِضئِكِ ما لا كوه إا إِلَيِكَء اللّهُمَ ني لا‎ 
الرّرْعَ واو لا الضّرْعَ» وَاسْقَِا مِنْ يَرَكَاتِ السَمَاءِ وَنْرِلْ عَلَيْنَا ِن ركايك»‎ 
الله اق عا الجُوعَ وَالجَهْدَ وَالمرْيّء وَاكِْيفُ عا مِنّ البََاءِ ما لا َة‎ 
َير اللَّهُمَ إا تَسْتَفْفِركَ إِنّك كُنْتَ مارا دَرْسِلٍ السّمَاء عَلَيْنَا مِدرَار)”".‎ 

© ويس أن يستقبل القبلةً في أثناء الحُطبة. 

ويحوّلٌ رداءه”"؛ فيجعلُ ما على الأيمنٍ على الأيسرء والأيسرٍ 
على الأيمن” . 


)١(‏ في (ق): «عامّاء سحًا». 

إفف رواه الشافعي في «الأم» (۱/ ۲۲۲) تعليقًاء قال الحافظ في «التلخيص» :)۷۲١(‏ لم 
نقف له على إسناد» ولا وَصَّلَّهُ البيهقئ في مصنفاتِهِ. وفي الباب مختصرًا عن 
جابر بن عبد الله ويا أخرجه أبو داود: (كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في 
الاستسقاء)» برقم »)1١79(‏ والحاكم (۳۲۷/۱)» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبئ» وصحححه الألبانيي» وعن ابن عباس وا أخرجه 
ابن ماجه: (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الدعاء للاستسقاء)؛ برقم 
( 1770)» قال البوصيري: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. وضكّفه الألباني. 

() ولم يصرح الشارح: هل التحويل قبل الدعاء أو بعدّه؟ لأنه ذكرهما بالواو» 
وهي لا تستلزِمٌ الترتيب» والأحاديثُ في ذلك مختلفة» والأمر في هذا واسعء 
ولكن الأرجح: تقديم الدعاء على التحويل. قاله شيخنا. 

)4( سقطت: «ما على» من (ن» م» دء ضء ق). 1 : 

(0) لما روى البخاري عن عبد الله بن زيد: «أنَّ الَبيّ يله خَرَجَ إلى المُصَّلَّى - 


ل كو ادا اوه 4 به 

5558 وو رچ ترفن 

وتقعل الان ذلك : 

ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم . 

ويدعو سرا فيقول: اللَّهُمّ إنك أمرتنا بدعائك ووَعَدننَا إجابتك» 
وقد دعوناك كما أمرتناء فاستجب لنا كما وعدّنا" . 

۾ فإن سُقُواء وإِلّا: عادوا ثائيّاء وثالثًا. 

۾ و سْقُوًا قبل خُرُوجِهِمْ: شَكَرَوا الله وَسَأَنُوهُ المَزِيدَ مِنْ 
2ë‏ و 8 75 ار 
كَضْلِهِ4, ولا يُصَلُونَ إلا أن يكونوا تأهّبُوا للخروج فيصلونها شکرًا لله» 
ويسألونه المزيدٌ من فضله“ . 

۾ لْوَيْتَاتَى4 لها: «الصَّلاةَ جَامِعَةٌ)4؛ كالكسوف والعيدي“ 


بخلافي جنازةٍ وتراويح . 


= انى قاستفبل ابه وَكَلّبَ رِدَاءء» وَصَلَّى رَكْمَتيْنِ؛. وتحويل الرداء سنه عند 
الجمهورء وانفرد أبو حنيفة؛ فأنكره» والشّنّةَ قاضية عليه» قاله ابن الملقن» 
ونقل أبو داود: بقلب الأزار تنقلِبُ السَّنَهُ وللدارقطني وغيره عن جعفر بن 
محمد عن أبيه: أن النبي ب حول رداءه؛ ليتحوّل القحط. 

(۱) لما رواه أحمد من حديث عبد الله بن زيد: آنه ية حول راء فَقَلَبَهُ ظَهُرًا 
لبَطْنِء وَحَوّلَ النَّامنْ مَعَهُه وإليه ذهب مالك والشافعي» وقال الإمام البخاري 
في «الصحيح۲: باب ما قيل: إن النبيّ كل لم يحول رداءَهُ في الاستسقاء يوم 
الجمعة. قال القسطلاني: قيّده بالجمعة ليبين أن تحويل الرداء خاص بالمصلى . 

0) أي: حال استقبال القبلة؛ لقول عبد الله بن زيد: قوج إلى القِبْلَةٍ يَدْمُو 
وَحَوّلَ رَدَاءَةُ: مم عليه . 

(7) إنك لا تخي الميعاد زاد في «الإقناع» وتَبِعَهُ في «الغاية»: فإذا فرغ من 
الدعاء» استقبَلهُمْء ثم حَنَهُمْ على الصدقةٍ والخير» ويصلي على النبي كلاف ويقرأ 
ما تيسرء ثم يقول: أَستغفِرٌ الله لي ولكم ولجميع المسلمِينَ؛ وقد تَمتِ الخطبة. 

(4) وقيل: لا يخرجون ولا يصلون: وهو قول الموئّق وغيره» قال شيخنا : وهذا أظهر. 

(0) هذا المذهب» لما روى الشافعي في الأم» عن الثقة عن الزهري: «أن» = 


بَابُ صَلاة الاسْيِسْمَاءِ 


للك #- 


والأوّلُ منصوبٌ على الإغراءء والثاني على الحال» وفي «الرعاية»: 


برفعهما ونصبهما. 
© ولیس مِنْ شَرْطِهًا د لاما ؛ كالعيدينٍ وغيرهما!©. 


و 


۾ وَيُسَنٌ: أن يَقِفَ في اول المَطَرِ وَِعْرَاحُ رَحْلوا" وِياپو؛ 
لِيْصِيبها) ؛ لقولٍ أنس: «أَصَاَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله يله مَطرُء فَحَسر لَوْبَ 
تَأَصَابَه" مِنَ المَطرٍ» كَقُلْنَا: لِمّ صَنَعْتَ هَذَا؟ قال: (لأنّهُ حَدِيتُ عَهْدٍ 
يرَيّه)2» رواه ا 

وذكر جماعةٌ: ويتوضاًء ويَعتَِلٌ”؛ لأنه روي أنه 4# كان يقول 


= رسول الله ية كان يأمر المؤذن في العيد أن يقول: الصلاة جامعة»وهذا 
مرسل» والصحيح عند جماهير أهل العلم: أن النداء مختصٌ بالكُسوفي وقال 
الشيخ تقي الدين: القياس على الكسوف فاسد الاعتبار.اه. ويدل على فساده» 
ما رواه مسلم عن جابر َيه قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر» حين يخرج 
الإمام ولا بعد ما يخرج» ولا إقامة» ولا نداء» ولا شيء. 

)١(‏ وقال شيخنا: العرف عندنا: لا تقام صلاءٌ الاستسقاء إلا بإذن الإمام» وقال 
الإمام البخاري: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاءً إذا فَحطوا. قال ابن الملقن 
في شرحه: الخروج إلى الاستسقاء متوقف على إذن الإمام؛ لما في الخروج 
بغير إذنه من الافتيات عليه» وهو سنن الأمم السالفة؛ قال تعالى: «وَأوْحيِكا 
إل تست إذ اسْتشقلة َوُه [الأعراف: »]15١‏ وأما الدعاء في أعقاب 
الصلواتٍ في الاستسقاء» فجائز بغير إذنه. 

(؟) أي: ما يستصحب من الأثاث. 

() كذا الأصلء وفي غيره: احتى أصابه». 

(؛) في: (كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء)» برقم (894). 

() منهم الحجاوي في «الإقناع»» ومرعي في «الغاية»» وفي «المنتهى»: الغسل. 
واقتصر الموفق والشارح على الوضوء. 

(5) زاد في (ق): «عنه». 


اوور بت تتفي 
=4 رر 2 مقع 


إذا سَالَ الوادي: (اخرجوا نا إلى الذي جعَلَهُ اه طهر تتَطهَرُ ى . 

وفي معناه: ابتداء زيادةٍ اليل ونحوه . 

۾ ؤوَإذا رَادَتِ الميّاة وَخِيفٌ نها سْنَّ أن يَقوْلَ: الهم حَوَاليْنَك ؛ 
أي: ألزله حوالّي المدينةٍ في مواضع النبات» ولا عَلَيْنَا في المدينة 
ولا ف غيرها مِنَ المباني» A:‏ عَلَى الظّرَابٍ) ؛ أيي: الرّوابي 
الصُغارء وَالآكامٍ» بفتح الهمزة تَلِيها مده على وزن آصال» وبکسرٍ 
الهمزة بغير مدٌ على وزنٍ جبالٍ ‏ قال مالك: هي الجبالٌ الصغارُء 
<وَبُطُونٍ الأَودِيَةِ4 ؛ أيي: الأمكنة المنخفضةء لوَمنَابتٍ الجر ؛ أي: 
أصولها؛ لأنه أنمَعُ لها؛ لِمَا في الصحيح”©: أنه بلا كان يقولٌ ذلك. 

ارتا لا تُحَمْلْنَا ما لا طَاقَةَ لا بو 20؛ أيْ: لا تُكلّفْنا منّ الأعمالٍ 


)١(‏ في (عاء ق): «طهورًا». 

(۲) رواه الشافعي في الأ (1/ 78 والبيهقي (/009: وقال: هذا منقطع. 
وضعّفه النووي في «المجموع» )0/ .(A4‏ 

(۳) كالأنهار والعيون» ولم أره لغيره من الأصحاب ولا غيرهم» ولم يَرِدْ به أئرٌ» 
ولا يَصِحّ فيه قياسٌ» قاله الشيخ أبا بطين» وابن قاسم في «الحاشيه»» وبهامش 
نسخة المداوي ما نصه: «فيه نظرء ولم يذكر ذلك في «الفروع» و«الإنصاف» 
و«المنتهى» و«الإقناع»» ولم يذكره غيره»» قلتٌ: وقد تَبِعَ الشارح على هذا 
عثمان في «هداية الراغب». 

)٤(‏ سقطت من (عاء ق). 

(5) البخاري: (كتاب الاستسقاء؛ باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر)» 
برقم 34 ومسلم: (كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء)» 
برقم (4990)؛ من حديكة أنس بن مالك ذه . 

() وبهامش نسخة (ت) ما نضه: «هكذا بخط المصنف: بإسقاط الواوء والتلاوة 
بإثباتهاء ولعل وَجِهَ إسقاطها هنا عدم ما يعطف عليه». وكذا في «المنتهى' 
وغيره. وفي الأصل ونسخة ابن عامر ونسختي المتن (خ )٤ ١‏ بإثبات الواو. = 


بَابُ صَلاةٍ الاسْتِسَفَاءِ 


$ €۷ - 
ما لا لی الآبة4١‏ آی: اغف عن انیز تا امنا انك مزا 
انس عَلَ لموم كنت [البقرة: .]۲۸١‏ 

© ويُستحَبُ أن يقول: مُطرنا بقضل الله ورحمته. 

وسو و |30 

ویباځ: 7 نوءِ كذا. 

© وإضافةٌ المَطر إلى النَّوْءِ دون الله: كُفْرٌء إجماعًاء قاله في 
«المبدع؟. 


¥ # # 


= ولم ترد قراءتها عنه بل لكنها مناسبة: فلو قرأها لا على سبيل السُئّة» 
فلا بأاس» قاله شيخنا. 

)١(‏ أي: يحرم قول: مُطِرْنَا بِنَوءِ النجم الفلاني» قال العلامة الخلوتي: ولعل 
مراده: إذا قصد نسبة الفعل إلى الله بسبب النجم» وأما نسبة الفعل إلى النجم» 
فكفر إجماعًا . 


EE‏ س کک > کسی یک ی اناه موا یا 
0 
فت يج دمب ا ١‏ + 1 4 : 7 0 
لبي نا انیم با عد ونای 4 + ر ےا ۴ کے 
ا EP‏ 5 
a‏ ل ١‏ 0 
ا 2 2 ا ا uç‏ 
0-0 
١‏ اه N‏ 
عا اروف ل KET‏ َ 
رعمة کا الک و اما 3 بي 
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ع5 1 1 1 
سال لی ربثة ٣‏ تهاب باق وكيائه الوب .اا عتم تابا + 


TET 
سيك ماك دراد‎ 5 


العم تیدا شا ماله ليخ الله" جا عمد لاه ایا حيطي ةيا 111 


7 ل ا کی / . ا 
مص ىذ رخفا ءاسا کہا واا سے اا ا ے لعا ابا تيد افر ا 


کک ١‏ اد سی 


نر کی الت ا ۸ے لدان 


© بفتح الجيمء جمعٌ جنازة ‏ بالكسرء والفتحٌ لُغةٌ -: اسمٌ للميّتٍء 


أو للنّعْشٍ عليه ميت فإن لم يكن عليه ميِّتّء فلا يُقال: نعشٌ» 
ولا جنازةٌ» بل سريرٌء قاله الجّوهري» واشتقاقة من: جَتّره إذا سَّرَ. 


© ودَكَرَهُ هنا؛ لأنَّ أَمَمّ ما يُفعَلُ بالمَيْتِ الصّلاة. 


© وَيُِّسَنٌّ: الإكثارٌ من ذكر المَوتِ» والاستعدادٌ له20؛ لقوله 6: 
يسن 2 


(أكْيِرُوا مِنْ كر هَاذِم اللَّاتِ)("". هو بالل المُعجمة. 


0) 


© ويُكرّةُ: الأنِينُ””"» وتَمَئ المَوت . 


وقال شيخ الإسلام: لا يُستحَبٌ للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت؛ فإن 


النبيّ ية لم يفعل ذلك هو ولا أسحانة: والعبد لا يدري أين يموت» وإذا 

كان مقصود الرجل الاستعدادً للموت» فهذا إنما يكون بالعمل الصالح. 

أخرجه أحمد: (۲۹۳/۲)» والترمذي: (كتاب الزهد» باب ما جاء في ذكر 

الموت)» برقم (۷٠۲۳)ء‏ والنسائي: (كتاب الجنائزء باب كثرة ذكر الموت)» 

برقم (١۱۸۲)ء‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصححه الحاكم 

٥‏ على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وحسّنه الحافظ ابن حجر؛ كما 
في «الفتوحات الربانية» (01/5)» وقال الألباني: حديث حسن صحيح. 

ما لم يغلبه؛ لأنه يترجم عن الشكوى. ومن شكى إلى الناس وهو في شكواه 

راض بقضاء اللهء لم يكن ذلك جَرَعَا؛ لقوله د (بَل أنا وَارَأْسَا) . 

عند الضررء كذا قيّدوه» وكذا في الخبر» ولعل المراد أنه َرَجَ على الغالبء 

وأنه یکره مطلمًاء ولهذا قال :إا مُحْسًا فَيَرْداكُ وَإِما مُا فَلَعَلَهُ 

يَسْتَعْقَِبُ) قاله في «الفروع؟ . . وإن كان لخوفي فتنةٍ في دينه أو لشهادة» = 


لق 
۾ وياځ التّداوي بمباح» وتركٌه أن . 
© ويحرم بمُحَرَّم : مأكول» وغيره”"© من صوت مَلْهاوَ وغیره" . 
# ويجودٌ بول إبلٍ فقط» قاله في «المبدع»”9. 
چ ويكرّة: أنْ طب مسلم ذِميّا لغيرٍ ضَرورةء وان يأل منه دواء 
لم بين مفرداته المباحة. 


چو س عِيَادَةٌ المَرِيضٍ 294 TEE ean Goes‏ و ماله 


= لم یکره بل يُستحَبُه لا سيما عند حضور أسبابهاء وفي الحديث: (وَإِذَا أَرَدثَّ 
بِعِبَادِكَ نة بضني إِلَبْكَ غَيْرَ مَفْعُونٍ). رواه أحمد والترمذي وصححه» ولعل 
المراد مع عدم الضرر؛ لحديث عمّار: (رَتوَلنِي إِذَا كانت الوَكَاةُ خَيْرًا لي)» رواه 
أحمد وغيره. قال الإمام أحمد: الفتنة إذا لم يكن إمامٌ يقومٌ بأمرٍ الناس. 

)١(‏ هذا المشهورٌ في المذهب» ون عليه؛ لأنه أقرّبُ إلى التوكُل» واختار 

القاضي وابن عقيل وابنُ الجوزي وغيرُهُم: أن فِعلّهُ أفضَلٌ» وجزم به في 

«الإفصاح»» وقيل: يجب. زاد بعضهم: إن ظن نَفَعَهُ» وصِحَححَهُ شيخنا فيما إذا 

كان في تركه هلاك؛ وأنه أفضَلٌ إن كان لا يخشى الهلاك بتركه» وإن تساوى 

نفعه وضرره» فتركه أفضَلْ؛ لثلا يلقي بنفسِهٍ إلى التهلكة . 

وقال الشيخ تقي الدين ‏ في التداوي بالتلطخ بالخمرء ثم يغسله بعد ذلك -: 

الصحيح أنه يجوز للحاجة؛ كما يجوز استنجاء الرجل بيده» وإزالة النجاسة 

بيده» وكلبس الحرير للتداوي بهء لا ما أبيح للضرورة» كالمطاعم الخبيثة؛ 

فلا يجوز التداوي به. 

(۳) كسماع الغناء المُحرّم؛ وقال المصنف في «الإقناع»: وتَحرُمُ التميمة» وهي 
عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه يتعلقها . 

(4) لحديث القرّتيين» ونقل جماعة: يجوز بيول مأكول لحم لظهارته» وقياسًا على 
بول الإبل» وجزم به مرعي في «الغاية»» وهو مقتضّى كلام صاحب «المنتهى' 
في شرحه» واختاره شيخنا. 

(5) زاد في (ق): «له. 

(7) هذا المذهبء قال الشيخ تقي الدين: والذي يقتضيه النص وجوبٌ عيادة = 


زف 


^ 


واب الجتايز = 
والسؤال عن حاله؛ للأخبار. 

وب بها . 

وتكون بُکرةٌ إو ا 

© ويأخدٌ بيده ويقولٌ: (لا بَأْسَ طَهُورٌ إن شاء اله تَمَالَى)؛ 
لفعله توو . 

۾ وَيُنفُسُ له في أَجَلِهِ؛ لبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد: (فَإِنَ 
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لک ا یرد شي . 


= المريض؛ كردٌ السلام» وأوجَبّها الآجري وغيره» ولعل المراد: مرة أو على 
الكفاية» اختاره الشيخ تقي الدين» وصاحب «الفائق»» وصحححَهُ شيحُناء 
وا إذا تعيْتّت برا أو صِلة رَحمء كعيادةٍ لأبيه وأخيه. والمذهب: يعود 
المريض المسلمَ غير المبتدع الذي يجب هَجِرُهُ كرافضيٌ» أو يسن جره 
كمتجَاهِرٍ بمعصية» واعتبر شيخ الإسلام المصلحة في ذلك» وقال في عيادة 
النصراني: لا بأس بهاء فإنه قد يكون في ذلك مصلحة؛ لتأليفه على 
الإسلام.اه. وقد عاد النبي يله عَمََهُ وهو شرل وعاد غلامًا له يَهُوديًا 
فأسلم» رواه البخاري. 

)١(‏ منها حديث أبي هريرة عند مسلم: (حَقَّ المُسْلِمٍ عَلَى المُمْلِمٍ حَمْسْ) وذكر 
منها : (وَعِيَادَةٌ المَريض). 

(1) قال في «الفروع»: وظاهر إطلاق جماعة: خلا ذلك. قال: ويتوجّه اختلافه 
باختلاف الناس» والعمل بالقرائن وظاهر الحال» ومرادهم: في الجملة. 

(۳) كذا الأصل وغيرهء وفي (ق): «وَعَشِياه وعلّق عليه ابن قاسم بقوله: أي: 
أول التهار أو آخرهء قالواو هنا بمعنى: أو. وقال أحمد عن وسط النهار: 
ليس هو موضعٌ عيادق» ون على أن العيادة في رمضانٌ ليلا وأرجَعَ شيخنا 
ذلك إلى أحوال المرضى» وهي مختلفة. 

(5) رواه البخاري: (كتاب المرضىء باب ما يقال للمريض وما يجب)»؛ برقم 
(0137)» من حديث ابن عباس ڪا 


(5) رواه الترمذي: (كتاب الطب» باب ۳۵)» برقم (۲۰۸۷)ء وابن ماجه: (كتاب = 


~^ 


حدج د 

© ويدعو له بما ورد . 

۾ هيسن رة التَّْبَة4؛ لأنها واجبةٌ على كَل حالٍء وهو 
أَحْوّجٌ إليها من غَيْرِ 

۾ حِرَالوَصِيّة4؛ لقرله ##: (ما حَنُ امرئ مُسْلِم لَه شَيْء يُوصِي 

# وا نُزِلَ بو ؛ أي : نَرْلَ به الا لقَبضٍ رُوحِهِ: س 
تَعَامدُ4 ارقت أهلِه وانقامُم لر بل" حَلْقِهِبِمَاءِ أوْ شَرَاب» وَنَتَى 
و4 بتلٍ؛ لال ذلك يُظف] ما نزل به من الشّدّة؛ ويُسَهْلُ عليه اعطق 
باشهادة. 

۾ وَلَفة": لا إلة إلا اك ”؛ لقوله #: (لَقّنُوا مَوْتَاكُمْ 


= الجنائزء باب ما جاء في عيادة المريض)» برقم »)۱١۳۸(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب. وقال أبو حاتم في «العلل» :)۲٤۱/۲(‏ هذا حديث منكر. وقال 
الحافظ ‏ في «الفتح» :)171/1١(‏ في إسناده لِينٌ. وضَّعّفه النووي وابن مفلح 
والألباني. 

)١(‏ ومنه ما في الصحيحين :أنه ية كان يعود بعض أهله» ويمسح بيده اليمنى» 
ويقول: اللهم رب الناس» أذهب الباس. .. إلخ. 

(؟) وظاهره: يذكره التوبةً والوصية ولو كان مرضّهٌ غيرٌ مَحُوفِء ومَشَى عليه في 
«الغاية»» قال في «الإنصاف»: وهو الصواب» خصوصًا التوبة.اه. والوصية 
بأداء الديون وردٌ الأماناتٍ واجبةٌ» ورجّح شيحُنا: وجوبّها للأقارب غير 
الوارثين؛ للآية. 

(۳) البخاري: (كتاب الوصاياء باب الوصايا)» برقم (۲۷۳۸)ء ومسلم: (كتاب 
الوصية)؛ برقم .)۱١۲۷(‏ 

() في (ق): «ملك الموت». (5) في (ق): «ببل». 

0) ولَقْنهء بفتح فسکون؛ يعني: تلقينه؟ أي: تذكيره. وفي (ن» م» د): 

(۷) واقتصر عليها؛ لأنه يلزم من قولها: الاعتراف بأن محمّدًا رسول اله = 


«وتلقينه» . 


ثاب الجئاِز 


=r} 
لا إل إلا اله6» رواه مسل“ عن أبي سعيدٍ.‎ 
مر ولم برذ لی كَلاث4؛ لعلا يُضجرّه» إلا أن يعكلُمَ غد‎ 
. ید تَلْقِيئهُ4 ؛ لیکو آخِرُ كلايد هلا له إلا ا‎ 
ويكونُ بِرِئْقي؛ أيْ: بلظفٍ ومُدارَاة؛ لأنه مطلوبٌ في كَل‎ 
موضع ؛ فهنا أولى.‎ 


۾ وَيَفْرَاً عند سورة يس ؛ لقوله ##: (افْرَوُوا عَلَى 
مَوْتَاكُْ سُورَة يّس)» رواه أبو داود”"؛ ولأنه يهَل روج الروح. 
ويقراً عنده أيضًا الفاتة° . 


سوم ع وو 


۾ حَوَيُوَجهُهُ إِلَى القِبْلَّةِ؛ لقوله ## - عن البيتِ الحرام -: 
(يتكُ أخياء وَأمْوَك): رواه أبو داو“ . 
وعلى جنه الأيمن فصل إن كان المكانُ واسعًا"2» وإلا فَعَلَى ظهرِهِ 


= وفي «الفروع»: يتوجّه احتمالٌ: بأن يلقنه الشهادتّينٍ؛ لأن الثانية تَبَعّ» فلهذا 
اقتصر في الخبر على الأولى. 

.)915( في: (كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى «لا إلله إلا الله»)ء برقم‎ )١( 

)١(‏ واستحبٌ الشيحُ تقيُ الدين وغيرُهُ: قراءتها عند المحتضّر. 

0 في (كتاب الجنائز» باب القراء عند الميت)؛ برقم (١۲٠۴)ء‏ وابن ماجه: 
(كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض إذا حضر)ء برقم :»)١1444(‏ قال 
الحافظ في «التلخيص» (74): «أعلّه ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة 
حال أبي عثمان وأبيه» ونقل ابن العربي عن الدارقطني قوله: هذا حديثٌ ضعي 
الإسنادء مجهولٌ المتنِء ولا يصح في الباب حديث»» وضعّفه الألباني أيضًا. 

() نص عليه الإمام أحمد. 

(5) في: (كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد على أكل مال اليتيم)» برقم 
(38175), والحاكم :)094/١(‏ وصخحه ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني. 

(5) ولا مشقة؛ كما بَحَنَهُ الشيح مرعي؛ للأدلة على توسّدٍ اليمينٍ عند النوم؛ فإنه 
ينبغي أن يكون المحتضر كذلك. 


اولاز عد تاذ نتفي 


(t= 


مُستلقيًا ورجلاه إلى القبلة» ويرفعٌ رَأْسَهُ قليلًا؛ ليصيرٌ وجهّه إلى القبلة. 


۾ تإذا مَاتَء سُنَّ: تَفْمِيضٌهُ4؛ لأنه ## أغمضٌ أبا سلمةء 


و 4 


وقال: (إنَّ لدیک يومُونَ عَلَى ما تَقُوُونَ)”"") رواه مسلم”". 


و يسم الله» وعلى وفاةٍ رسول الله ر , 


قن ب ورت ت E df‏ 
ويغمض ذات مُحرم وتغومضه ‏ . 
وكُره من حائض وجنب» وأن ربا : 


وض الأننى يها أو صبنٌ. 


)١(‏ وعنه: يوجّهُ مستلقيًا على قفاةُ سواء كان المكان واسعًا أو ضيقاء اختاره أكثر 


أصحاب الأئمة وغيرهم؛ لأنه أيسر لخروج الروح؛ ولتغميضه» وش لَخْيْئه؛ 
وأمنع من مَس أعضائه. قال في «الإنصاف»: وهذا المعمول به» بل ربما شق 
على جنبه الأيمن» وكذا قال المصنف في «الإقناع»: إنه الذي عليه العمل. 
ا لله أول الحديث» والحجة فيه» ولفظه: (إِنَّ الرُوحَ إذّا قُبضّء تَبِعَهُ 
البَصَرُ لا تَقُولُوا إلا خَيْرًا) . 

في: (كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض)» برقم (2)919 من حديث آم 
سلعة. 

يعني : حال تغميضه. 

روي هذا عن بكر بن عبد الله المزني؛ كما في «مصنف عبد الرزاق» (7/ 
4 والثابت قول هذا عند الدفن» ويأتي. 

وظاهره: لا يباحٌ لغير مَحرَم» ولعله إن أدى إلى لَمِسِوِء أو نظر ما لا يجوز 
ممن لعورته حم . 1 

لأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه جنب» كما عند أبي داود من حديث 
علي بن أبي طالب ڪلب وضَمّفه الألباني» قال الخطابي: والمراد من يترك 
الاغتسال دائمّاء ويتخدّه عادةً. قال الحافظ: والذي ذهب إليه الخطابي أحبٌ 
إلىّ» إن صح الحديث. والحائض مثله. 


تاب الجَنَائِزٍ 


جوم مح 


۾ وش لَحْبَيْوِ4 ؛ لئد يَدَحُلَهُ الهواة2", 


لين مَفَاصِلِوِ) ؛ لِيَسْهُلَ تغسيلّه» فيردُ ذراعيه إلى عضُدَيْهِ ثم 
يردُهما إلى جَنبه”"2» ثم يردُهماء ويردُ ساقيه إلى فَخذَيو» وهما إلى بطنه» 
ثم يردهما. 

ويكونُ ذلك عقِبٌ موته قبل قسوتها. 

فإن شق ذلكٌ: ترگه. 

۾ لوَخَلْعُ يابو ؛ لفلا يَحمَى جَسَدُه فيرع إليه الفسادُ. 

« وَسَيْرُهُ يكؤب 4 ؛ لما روت عائشةٌ: «أنَّ التي يكل جين توفي 
E‏ اقم r A e‏ 
سحي برد حِبَرَوَاء متفق عليه . 

وينبغي أن يُعطت فاضل الثوب عند رأسِه ورجليه؛ لملا يرتفعَ 
بالريح . 


© لْوَوَضْعُ حي أو نحوها على بَطْنهِ4؛ لقولٍ أنس: 'ضَعُوا 
عَلَى بطب شیا من حیی؛ ولللًا فح بطله'*. 


)١(‏ ولثلا يسترخي فكهء قاله الخرقي في مختصره. 

(؟) في (ق» ض): اجنبيه». 

(۳) البخاري: (كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في 
کفنه)» برقم »)۱۲٤۱(‏ ومسلم: (كتاب الجنائز» باب تسجية الميت)» برقم 
(645). 

(4) رواه ابن حبان في «الثقات» »)۲۸/٤(‏ والبيهقي (۳/ ۳۸۵)» وفيه محمد بن 
عقبة» وهو ضعيف» قاله الذهبي في «المهذب» (/11"18). 

() ويصان عنه مصحفٌ وكتبٌ حديثٍ وفقه ونحوهماء وذكر شيخنا: أن الظاهر من 
حال الصحابة عدم فعله» وأنه لا يمنع الانتفاخ» ويغني عنه الآن وضعه في 
الثلاجة . 


او رة نَذالسَتَقَيعٌ 

$= 

۾ ؤِوَوَضْعْهُ عَلَى سَرِيرٍ عَسْلِه ؛ لأنه عد عن الهوام» مَُوَجْهَا 
إلى القبلقء على جنب الأیمن طمُنْحَيرًا نَحْوَ رِجْليْه4؛ آي : يكون 
رأسّه أعلى من رجليه؛ لينصتٌ عنه الماءٌ وما يخرجٌ منه”". 

۾ سرا تجُهبزه إن مات عَبْرَ جأ ؛ لقوله 6: (لَا يَبَفي 
لِجيقَة ملم ن تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَائَي أَهْله)ء رواه أبو داود . 

چ ولا بأمسّ أن يُنتظرٌ به من يحضره؛ من وليّه وغيره» إن كان قريبّاء 


000 4 و E‏ 
ولم يُحْشنَ0” أو يَشُنَّ على الحاضرِينَ : 


۾ فإن مات فج" أو شك في موته: انر به حتى يُعْلّمَ موثه؛ 


(۱) لما تقدّم. وتقدّم: أنه يوضع على ظهره مستلقيًا . 

0( زاد في (ق): «أن». 

(۴) إن كانت ألواح السرير مختومة» وأمًا الآن» فْقِطعٌ خشب مصفوفٌ بعضّها إلى 
بعض» مع انفراج؛ فلا يبقى الماء. 

)٤(‏ في: (كتاب الجنائز» باب التعجيل بالجنازة)» برقم (2)1194 من حديث 
الحصين بن وحوح» وضكفه الألباني. 

)0( زاد في (د» ي“ ق): ١عليه؛؟.‏ وفي (ش): «ولم يخش أن يشق؟. 

(5) قال ابن العربي وغيره: ويؤتحذ من مجموع الأحاديثِ في النعي» ثلا 
حالاتٍ: إعلامٌ الأقارب والأصحابٍ وأهلٍ الصلاح» فسُّئّة. ودعوة الحفل 
للمفاخرة» فتكره. والإعلام بنوع آخر؛ كالنياحة ونحو ذلك» فتحرم.اه. ونعى 
النبي كلِ النجاشِيّ في اليوم الذي مات فيه» ونعى الأمراء» فالنعي ليس ممنوعًا 
كله» وإنما نُهِيَ عما كان آهل الجاهلية يصنعونه» يرسلون من يعلن بخبر موته 
على أبواب الدور والأسواق. 

(۷) وفي كراهة موت الفجأة روايتان» وفيه خبران متعارضان» ولعل الجمع بينهما 
أنه يختلف باختلاف الأشخاص؛ قاله في «المبدع»» وصَوّبَ في «تصحيح 
الفروع؛ : أنه إن كان مقطوعَ العلائق من الناس مُسمَعِدًا للقاء ربه» لم يكرهء بل 
ریما ارتقق إلى الاستحباب» وإلا كُرهَء قال منصور: ومعنى ذلك - فيما يظهر - 
أن صفة هذه المَوتةِ: هل هي مكروهة عند الله أم لا؟ 


ا VÈ‏ م = 
بانخسافٍ صُدعَيهء وميل أنفهء وانفصال گمَيهِ» واسترخاءِ رجليه. 

5 واد وَصِيّه4؛ لما فيه من تعجيلِ الاج 

© لوَيَجِبُُ الإسراعٌ في قَضَاءِ بيو سواءٌ كان لله تعالى أو 


لآدمئّ #؛ لما روى الشنافحي وان والترمذي 211 خت عن أبي هريرةً 


مرفوعًا : (نَفْسنُ المُؤْمِن ن مُعَلَقَةٌ َيه يِه حَنَّى يُقْضّى عَنْهُ) . 
© ولا بأمن: بتقبيله» والنظر لبه ولو بعد كفي" ء 


NR # 


)١(‏ أما إنفاذ وصيته» فواجبٌء وأما الإسراعٌ في الإنفاؤ» فيجب في الواجب؛ 
لإبراء ذمته» ويُستحَبٌ في التطوع ؛ لتعجيل الأجر. 

0( 3 أحمد (۲/ ١٤٤)ء‏ والشافعى (51)» والترمذي: (كتاب الجنائز» باب ما 

عن النبي اة أن نفس المؤمن معلقة بدينه. .)» برقم (۷۸١1)ء‏ والحاكم 

e‏ وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 

() ممن باح له ذلك في حال الحياة؛ لخر عائشة وتا قالت: : هيت رَسُولَ الله بلا 
قبل عُثْمَانَ بْنّ مَظَمُونٍ وَهُوَ مَيْتٌ حٌى رََيْتُ الدُمُوعَ نَسِيلُ»؛ رواه أبو داود 
وصححه الألباني» ولفعل أبي بكر وجابر وا رواهما البخاري. 


الور بت رَذالسْمَقَيَ 
ا وي بن رادا لقع 


ج يي 
ا 
Na.‏ 


ه عل المَيْتٍ4 المسلم» «وَتَحَفِيئة# : رض كفاية؛ لقولٍ 
النبئ ككل - في الذي وقصتةُ راحلتُه -: (اغُيلوة بِمَاءِ وَسِدْرِ وَكَفنوهُ في 


تَوْبَيْه) مشق عليه عن ابن عباس . 
۾ ؤْرَالصَّلَاة عَلَيِْ4ُ: فرضٌ كفاية؛ لقوله 86: (صَلُوا عَلَى مَنْ 
َال : لا إل إلا اء رواه الخلال والدارقطنيغ» وضكفه ابن الجوزي”". 


۾ وَدَفئة: كَرْض كِنَايَةِ4؛ لقوله تعالى: م أله افر [عبس: 


۱ قال ابن عباس : معا أكرمة يدف : 
۾ وحملّه أيضًا: فرضٌ كفاية. 
و واائه: شك9. 

© وكرة الإمامُ للغاسل والمّار©»: أخدّ أجرةٍ على عَمَلِ إلا أن 
يكونٌ مُحتابجاء فَيُعطى من بيت الماليء فإن تَعَذّر: أعلي بِقَدْرٍ عَمَلِء قاله 


(۱) البخاري: (كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين)ء برقم »)۱۲٣١(‏ ومسلم: 
(كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات)» برقم .)۱۲١١(‏ 

(۲) رواه الدارقطني (01/1): وقال: ليس فيها شيء يثغبت» وابن الجوزي في 
«العلل» :)477/١(‏ وقال: هذه الأحاديث كلها لا تصح. وقد ثبت الأمر 
بالصلاة في أحاديتٌ أصحٌ» منها: قوله يكلن: (صَلُوا عَلَى صَاحِيكم)؛ متمق عليه 
من حديث أبي هريرة. 

© لم اه عله سيدا 

(5) لخبر البراء في «الصحيحين»: «أِرْنًا باتباع الجَتَائِز . 

(5) سقطت «الحفار» من (ق). 


قصل في غسل الميت 


جومم = 


في «المبدع90©, 


© والأفضَلٌ أن يُختار لتغسيله: ثقةٌّء عارفٌ بأحكامى" . 
» لی النَّاسٍ بِعَسْلِه: وَصِيْهُ العدل”؛ لان أبا بكر أَوْصَى أن 


معكلة ااا اا وأوشى انق فا مم بن سر قار 


ج بوه ؛ لاختصاصه الحو والسَمَمَةَء ج جد وإن علا؛ 


لمشاركته الأب في المعنى" . 


<نُمَّ الأثْرَبُ فَالأَثْرَبُ مِنْ عَصَّبَائِهِ4» فيقدّمٌ: الابنُء ثم ابه وإن 


نزلّ» ثم الأخّ لأبوين» ثم الأح لأب» على ترتيب الميراث. 


(0) 


(0 


2 


نم دوو أَرْحَامِهِ4 ؛ كالميراث» ثم الأجانبُ. 


© وأجنبيٌ أَوْلَى من زوجة وام . 


وفي «الإقناع»: يكره أخذ أجرة على شيء من ذلك؛ يعني : الغسل» والتكفين» 


والحمل» والدفن. 

ونقل حنبل: لا ينبغي إلا ذلك. وأوجبه أبو المعالي. 

قال الخلوتي: ويتجه ولو ظاهرًا. وظاهره: ولو كان أنثى» وكذا غير الوصي؛ 
لعدم الفرق. 

أخرجه مالك في «الموطأ؛ (۳۹۸/۱)ء وابن أبي شيبة (749/7): والبيهقي 
(/917")» وقال: وهذا الحديث مَوصولٌ؛ وإن كان راويه محمد بن عمر 
الواقدي صاحب المغازي ليس بالقوي. . وله شواهد مراسيل. 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ »)٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (171/1)؛ 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه برقم (51)» قال الشيخ صالح آل 
الشيخ في «تكميله للإرواء» (ص۳۳): هذا إسناد صحيح» رجاله معروفون 
بالثقة . 

هذا المذهب» وعنه: يقدم الابن على الجد لا على الأب» قال في «الفروع»: 
ويتوجّه تخريج في نکاح. 

للخروج من الخلاف في تغسيلهما ازوج والسيدّء لكن قال النووي وغيره: إنما = 


الو لاز عن داقن 


ڪٽ( 
وأجنبيةٌ أولى من زوج وز 
دذوجٌ أولى من سيي”" . 
وزوجةٌ أولى من أ ولل 
۾ ؤر4الأرلى ب4 عسل <أنتى: وَصِيُْهَا4ُ العدل» م القّزتى 

َالقُرَْى مِنْ انها فُمدّم: أَمّها وإن عَلّتْء ثم بنثها وإن نزلت» ثم 

القُربى؛ كالميراث. 
© وعمَّتُها وخالثها: سواء. 
وكذا بنتُ أخيها وبنثُ أختها؛ لاستوائهما في القُرب والمَحْرَّيّة. 
۾ مِرَلِكُلُ وَاحِدٍ مِنَ الرَّوْجَيْنِ 4‏ إن لم تكن الزوجة ذم 

َل صَاحبه4؛ لما تقدّمَ عن أبي بكرء وروى ابن المنذر أنَّ عليًا غسّل 

فاطمة©2؛ ولأنَّ آثارٌ النكاح من عِدَّةِ الوفاةٍ والإرثِ باقيةٌ؛ فكذا العْسْل. 
ها قبل الدّخول» وأنّها تُعَسّله وإن لم تكن في عِدَّةِ؛ كما 


(r 


= هي رواية عن أحمدء فإن ثبتت» فمَحججوجٌ بالإجماع. وأكثر الأصحاب لم 
يذكروا هذه الرواية عن أحمد. 

)١(‏ خروجًا منّ الخلاف في منعه غسلّهاء وبعض الأصحاب لم يذكر خلاًا؛ قياسًا 
له عليها . 

(۲) وعلم منه: أن للسيد غسل أمته المزوجة» ومشى عليه في «المنتهى» و«الغاية»» 
وفي «الإقناع»: لا يغسل أمته المزوجةء ولا المعتدة من زوج. وما قاله 
الشارح بع فيه صاحبٌ «الفروع»» واستشكله المرداوي في «تصحيحه» . 

(۳) والظاهر: أن هذا مقيدٌ بما إذا لم يحصل مسلمٌ ينويه وتكون هي المباشرة» أما 
إذا كان كذلك» فالظاهر صحة ذلك. قاله ابن فيروز. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ »)51١‏ والدارقطني (79/9), والبيهقي 
(/47), وحسّنه في «التلخيص» (۲/ (۱٤۳‏ و«الإرواء» (77/8(). 

(5) أي: كلام الماتن. 


قصل في غسل الميت 
= 

ل ولدت عقب موت" والمُطلقةً الرجعية إذا أبيحت" . 

۾ <ركذا سيد مع سُرَّيّيو4 ؛ أيي: أمته المباحةٍ له”" + ولو أَمّ وللٍ. 

۾ مْوَلِرَجْلٍ وَامراو عَسْلُ مَنْ لَه دون سَبِعِ سی قط ذَكرًا كان 
أو أنتى؛ لأنه لا عَورة له©»؛ ولأ إبراهيم ابن الني يل غسله النساء . 

فُكَسْلُهُ مُجِرّدًا بغي سُترةٍء ومس عَورتة» وتنظرٌ إليها . 

۾ ون مات رَجُل بَيْنَ نِسوَة4 ليس فيهنٌ رجه ولا أمَهُ مباحةٌ له: 
يمم 

او ٌْ4 بان ماتت امرأةٌ بين رجالٍ ليس فيهم زوجٌ ولا سيدٌ 
لها: مم4“ 


)١(‏ أي: ولم تتزوج» هذا المذهب» وفيه وجه: لا تغسله والحالة هذه؛ لأنها 
بالوضع أصبحت أجنبية منه» واقتصر عليه شيخنا . 

(0) زاد في (م» د» ق): «له»؛ أي: لم تلزمها عدة من غيره؛ وإلا فلاء جزم به 
في «المغني». وبهامش نسخة المداوي: «قوله: أبيحت؛ أي: إذا قلنا: إنها 
مباحة؛ كما هو المذهب». 

(۳) أي: لا المحرمة كالمشتركة. وظاهر عبارته دخول المزرّجة في حيّز المنع» 
وليس كذلك على الصحيح؛ لقولهم فيما إذا اجتمع زوج وسيد: من الأولى؟ 
تأمّلُ. قاله ابن فيروز. 

(4) وعنه: الوقف في الرجل للجارية» وقيل: بمنعه» اختاره الموفق وصاحب 
«الوجيز»؛ لأن عورتها فش . 

(0) أخرجه الزبير بن بكار في «المنتخب من كتاب أزواج النبي كلق (ص08)» 
وذكر أن مُعَسُلَتَهُ هي أم بردة خولة بنت المنذرء ونقل ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (54/1) قولًا: بان الفضلّ بن العباس هو من عَسَّلَهُ وهو عند 
ابن سعد في «الطبقات» (157/1) مسئدًا . 

(5) هذا المذهب؛ لقوله كلا (إِذَا ماقت المَزأةٌ م الرّجَالٍ لَيْسَ ينها ينهم مَحْرَمٌ 


00 


= رواه تمام في «الفوائد» بسند فيه ضعف. كَيَلْكُ المُيَمُمُ على يديه خرقة»‎ e 


ارو ت تفي 
دج 4547 
قم ف ]نو يه 3 36 لأر E‏ 5 

جكختى مکل لم تَحْضُرهُ أمةٌ له: قَييمَمُ؛ لأنه لا حصل بالعسل 
من غير مس تنظيف» ولا إزاله نجاسةء بل ربما گر . 

۾ وَعُلِم منه: أنه لا مَدحَلَ للرجالٍ في عسل الأقارب منّ النّساءء 
وله اال 

۾ يحرم آن يُمَمْلَ مُسْلِمٌ كَاِرَاُ» وان يحمل أو يُكَنْنَُ أو 
يعبعٌ جتازئةُ؛ كالصّلاةٍ علبه؛ لقوله تعالى: لا ولوا هرما عضب أله 
هذ [الممتحنة: 1۴]» وار يَذْفِتَهُ 4 ؛ لللآية» وبل يُوَارَى 4 وجوبًا 
لِعَدَم4 من يواريه؛ لإلقاء قتلى بدرٍ في القلیب" . 

© ويُشترّظط لقسله: طهووية ماي وإباحثه؛ .وإسلام غاسل ب لا اف 


عن مسلم ا 5 Sosa eat‏ 7 لظ 


= ثم يمسح بهما وجه الميت ويديه» وله أن يمسّحَهُ بلا حائل إن كان محرمًا. 
وعنه: يصب عليه الماء فوق القميص» وتأمل ما يأتي من عدم اشتراط مباشرة 
الغاسل» وما في التكاح من جواز لمسٍ وتََرٍ من يلي خدمة مريض ولو أنثى 
في وضوء واستنجاء. 

)١(‏ وفيه نظر كما ذكر الشارح في «شرح المنتهى»؛ لأنه لو حضر من يصلح لغسل 
الميت ونوى» وترك تحت ميزاب ونحوهء أجرّاً؛ حيث عَْمَة. 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» (كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل)» برقم «(AVY‏ 
ومسلم: (كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة)» برقم (۲۸۷۸) ٠‏ 

(۳) كذا في (أ. ن» ح» ش) وفي (م» ضصء د ق): «إلا نائبًا»» وبهامش نسخة 
المداوي: «قوله: إلا نائبًا.. إلخ. وظاهر كلام أحمد: لا يصح» والذي هنا 
قدّمه في «الفروع). 

)٤(‏ قدّمه في «الفروع»» وجزم به في «الغاية»» قال المجد: يحتَمِلُ عندي أن يصح 
الغسل هنا؛ لوجود النية من أهل الغسل فيَصِحٌ؛ كالحَيٌ إذا نوى رفع الحدث» 
فأمر كافرًا بغسل أعضائه.اه. وظاهر كلام الإمام أحمد: أنه لا يَصِح؛ لأنه 
عبادة» وليس الكافر من أهلها. 


عل شي نعل ال ممح 
وعَفله» ولو مُمیرا» أو حائضًاء أو جت" . 

۾ <وَإذا أَحَدَّ4ُ ؛ أيي: شرع في عَسْلِهِ: سََرَ عَوْرَتَهُ4 وجوبًا؛ 
وهي: ایو شر وو 

چ وجرد ندبًا؛ لأنه أمكَنٌُ في تَعْسيلوء وأَبِلَمُ في تطهيره؟. 

وعْسّلَ النبئ ية في قَميص*؟؛ لأنَّ قَضَلاتِهِ طاهرةٌ» فلم يُحْشنَ 
ی القميص. 

وَسَكْرَهُ عَنِ العيُونِ4 تحت سِثْرِء في حيمةٍ أو بيتٍ إن أمكَنَ؛ لأنه 

اسر له. 

۾ لرَيْكْرَهُ لِمَبْرٍ مُعِينِ في كُسْلِهِ حُضُورُهُ4؛ لأنه رُبما كان في 
الميت ما لا يُحِبُ الاح أحدٍ عليه» والحاجةٌ غير داعية إلى حضورهء 
فلاف لقعو 


. لكن مع الكراهة؛ على ما في «الإقناع»؛ للاختلاف في أجزائه‎ )١( 

(۲) من غير كراهة؛ كما صرح به في «الإقناع؟» وهو ظاهر «المنتهى» وغيرهء قال 
في «شرح الإقناع»: لكن تقدم أنه يكره أن يقرباه. وبهامش نسخة المداوي: 
«وما تقدم إنما هو حال النزع. ح عن م». والذي تقدم» قوله: وكره - أي: 
تغميضٌ المَّتِ ‏ من حائض وجُتْبٍء وأن يقرباه. 

() وقال عثمان: هي ما بين سرته وركبته فيمن بلغ عشرّاء ولعل مثله حرة مميزة» وأما 
ابن سبع» ولعل مثله أمة مميزة إلى عشر: فالفرجان» ومن دون ذلك: لا عورة له. 

)٤(‏ والمراد: سوى عورته. 

)٥(‏ رواه أبو داود: (كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله)» برقم 
»)۳۱٤۱(‏ من حديث عبد الله بن الزبير عن عائشة» وحَسّنه الألباني. وفي (ح» 
عاء ق): قميصه. وأشار بهامش الأصل إلى أنه في نسخة كذلك. 

(7) والصواب: أنه لعِظم خُرمتِهِ صلوات الله وسلامه عليه؛ وهو من خصائصه» 
واحتمال المفسدة منتفٍ في حقه يَ. 

(۷) وكذلك وله له الدخول متى شاءء قاله القاضي وابن عقيل» وجزم به في «الإقناع»» = 


الول عن داكن 
5 وز شن داسف 


۾ ْنَم يزنع را اید ارالبن الميية ‏ غير أنقى حاهل ‏ 
إلى فرب جلوسو4 ۰ بيك يكو کالمحتضن في صدرٍ غيره» <وَيَعْصِرُْ 
بَطْنَهُ بط يرن ؛ لِيُخْرجَ ما هو مُستَهِدٌ للخُروج» ويكونُ هناك بَخورٌء ويڪير 
صب المَاءِ حِيئيِذِ4 ؛ ليدفعَ ما يخرجُ بالعضر» > و ل الغاسل على 
hs a‏ ؛ آي: يمسح فرجه بها" . 
۾ ولا يَجِلَّ مَسنُ عَوْرَةِ مَْ لَه سَبْعُ يبن بغير حائل؛ كحالٍ 
الحياة؛ لأنَّ التطهيرٌ يُمكن بدون ذلك. 
بسحب أن لا مَس سار إلا بجركة4”"؛ لفعل علي مع 
النبيئ بهاو فحيئئل: يُعِدّ الغاسل حِرْقتيْنِ: إحداهما للمَبيَين» والأخرى 
ية بدنه . 
۾ ئ يُوَضه باك » كَرْصُويِهِ للصّلاةٍ؛ لِمَا روثأم عَيلية أن الي يله 
قال في عسل ابنته : (ائْدَأنَ ماما وَموَاضِع الؤضوو يِنْهَااء رواه اللجماعةة؟, 


= قال في الإنصاف: وما هو ببعيد. لكن كَذّم كراهة حضور غير المعين مطلقّاء 
على الصحيح من المذهب. 

)١(‏ زاد في نسخ المتن (خ ۱ء 7 ۳ء 4): ابرفق». 

(۲) وظاهر «المقنع» و«المنتهى» وغيرهما: تكفيه خرقةٌ وصرح به الشارح فيما يأتي» 
واعتبر المصنف في «الإقناع» لكل فرج خرقة؛ لأن كل خرقة خرج عليها شيء 
من النجاسة لا يعتد بهاء إلا أن تغسل. 

(۳) وقال ابن القيم وغيره: يكره لَّمِسٌ بدن الميت لغير غاسله؛ لأن بدنه بمنزلة 
عورة الحي» تكريمًا له. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (0717/5: والبيهقي (۳۸۸/۳)» من طريق يزيد ابن 
أي زياد» قال في «الإرواء» (۳/ :)1١‏ وعلته يزيد هذاء وهو القرشيُء قال 
الحافظ في «التقريب»: ضعيف. 

(5) رواه البخاري: (كتاب الجنائز» باب يبدأ بميامن الميت)» برقم (1104)؛ = 


فَصْلٌ في غسل الميت 


=4 

وكان ينبغي تأخيرٌه عن نية العسل؛ كما في «المنتهى» وغيره"“ 

© ولا يُدْخِلُ الما في فيه وَكَا في أنْو4 ؛ حي تحريكِ النجاسةء 
يذل ِصْبَعَيْهِ4 إبهامة وسَبَابتَهُ <مبلُولئيْنِ4؛ أيْ: عليهما خرقة مبلولةٌ 
<بالقاء بین حَقتيد. تنخ اتا زفي تنجزنه هتا بعد غَسْلٍ كني 
الميتِء فيقومٌ المسحٌ فيهما مقامً عَسِلِهما؛ خوف تحريكِ النجاسة بدخول 
الماء جوئّهء ولا يُدْخِلُهُمَا4ُ ؛ أثي: الفمّ والأنت <المَاء) ؛ لما تقدَّم. 

۾ ْنم يوي عَسْلَهُ4 ؛ لأنه طهارةٌ تعبّديةٌ؛ فاشتُرِطت له النيةٌ؛ 
كعُسل الجنابة . 

© لوَيْسَمٌي4 وجوبا؛ لما تقدّم. 

© َيِل بِرَعْوَةٍ الذره المضروب رأة وليه قط4 ؛ لآنَّ 
5 من أَشْرَف الأعضاءء وَالبَعْوَةُ لا تعلق" بالسعَر”» نم غل شه 

من م4 شِنَهُ < الاسر ؛ للحديث السَّابقٍ. 

© م6 غيل ية كله ؛ أي : يُفِيضٌ الماء على جميع بدنه. 

© يفعلٌ ما تقدّم لاا إلا الوضوء ففي المرّةٍ الأولى فقط . 

۾ يوو في كَل مرو من اللات ينه لى بطي ؛ لنرج ما َكلت . 
= ومسلم: (كتاب الجنائز» باب في غسل الميت)» برقم .)٩۳۹(‏ 
)١(‏ ك«الإقناع»؛ وذلك لأن محل استحباب الوضوء بعد نيته العْسل. 
الف في (ن» د» ض» ق): «تتعلق». 
(۳) ويَّعْسِل باقِيَ بدنه بثفل السدرء ويكون السدر في كل غسلة منّ الثلاث فأكثرء 


كما في «الإقناع» وشرحه. قال الزركشي: : ولا يكون في الماء سِدرٌ صحيحٌ؛ 
لعدم الفائدة في ذلك؛ إِذِ الحكمة في السدرٍ التنظيف» والتنظيف إنما هو 


بالمطحوة: 
(4) سقطت من (ق). 


u)‏ لول ج رَذِالسْتَفْيعٌ 

۾ لن لم بني ئلا عَسلات: زي حى يني وَلَوْ جَاوَرَ 
السبْع 74 . 

© وكُرِةَ اقتصارٌ في عُسله على مرّةٍ إن لم يخرج منه شيءَ. 

فيحرمٌ الاقتصارٌ ما دام يحرج" شَيْءٌ على ما دون السبع. 

وسن قط على وتر. 

ه ولا يجب مباشرةٌ العّسل» فلو تُر تحت مِيرَّاب ونحوو» 
وف م بلح لله وزی وس وق الما4: فى , 

۾ لِرَيَجْمَلُ في المَسْلَةِ الأخِيرَ» ندبًا كَاقُورًا/ وسذرًا؛ لأنه 
يُصَنْبُ الجَسَّدَ ويَطْرُدُ عنه الهوامّ برائحته . 


(۱) من الدرن. بخلاف ما خرج منه» فلا يزاد له عن السبع الغسلات. انتهى من 
هامش نسخة المداوي. 

(۲) على الصحيح منّ المذهب؛ لحديث آم عطية: (اهْسِلْتَهًا لاء أؤ حَمْسَاء أو 
سَبْعَاء أو أكترَ مِنْ ذَّلِكَ إِنْ زاين دذيك)» وظاهر «المقنع»: أنه لا يزاد على 
سبعء ونقله الجماعة عن الإمام أحمدء وجزم به جماعة. وقاله في الإقناع» 
ومراده: لا يجب فوق سبع» والأولى أن يزيد عليها إن لم ينق بهاء كما قدمه» 
ذكره الشيخ عثمان. قال الحافظ في «الفتح»: ولم أرَ في شيء منّ الرواياتِ 
بعد قوله (سبعًا) التعبير بأكثر من ذلك» إلا في رواية لأبي داودء وأما ما 
سواهاء فإمًا (أو سبعًا) وإما (أو أكثر)ء فيحتمل تفسير قوله: (أكثر من ذلك) 
بالسبع» وبه قال أحمدء وكره الزيادة على السبع . 

۳( زاد في (ق): امنه). 

(:) في (ن» حء ض» ق): «تجب». وزاد في (د): «على غاسل». 

(5) وهذا يرد على ما سبق فيما إذا ماتتٍ امرأةٌ بِينَ رجالٍ وعكسه» ويمكن أن 
يقال: كلامُهم المتقدُمٌ مقيدٌ بهذاء وأن محل ذلك إذا لم تتأت هذه الصورة. 
قاله الشيخ عثمان النجدي. 

(3) على الصحيح منّ المذهب» قال الخلال: وعليه العملٌ» واختاره المجد؛ = 


ا عضت 07 = 
لرَالمَاءُ الحَارٌ4 يُستعمّلٌ إذا اتيج إليهء <وَالأُشْتَانُ» يُستعمّلٌ إذا 
احتيج إليه”27: <والخِلال يُسْتَْمَلُ إِذَا الحتبج إِلَْوِ24 فإن لم يُحتَخ إليها : 


5 
ف 


۾ <وَيَقُصٌ شَاربَهُ وَيُقلُُ أظمَارَة4”" ندبّاء إِنْ طالاء ويُوْحَدُ شَعَرُ 


© ويُجعل الما خوذ: معه؟ كفضو ساق" 


وم 2 A.‏ 
ه وعزم: علق راس واد غانق©؛ ككئن. 


= لقوله إلة: (وَاجمَلْنَ في الأَخِيرَة كَاقُورًا)» متمق عليه» ولقوله يل في الذي 
وقصته راحلته -: (اهْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِ)ء وقيل: يجعل الكافورٌ وحده في ماء 
قراح اختاره القاضي» وهل يقوم غير الكافور كالمسك مقامَهُ عندٌ عدمه؟ نعم» 
أجازه أكثرهم» وأمر به علي للك في حَنُوطِهِ. وظاهر العبارة غير مراد؛ بل المرادٌ 
أن الكَسلةً الأخيرةً يُسَنُّ أن لا تخْلُوَ منّ السدر؛ للخبر» فلا ثنافي كونه في غيرها. 

(1) والصابون كالأشنان» بل أقوى منه تنظيفًاء فيستعمِلُة بدون ليفة؛ لأنها تؤثر في 
الجلد» قاله شيخنا . 

(۲) وقص شاربه وتقليم أظفاره هو المذهب» وهو من المفردات. 

(۳) أي: كجعل عضو ساقط منه معه» وهذا التشبيه وإن كان ظاهره الوجوبٌ» 
فليس تشبيهًا من كل وجو» وقد روى البيهقي عن أم سُلَيمٍ نا قالت: (يُفْسَلُ 
ا الق َا سقط ِنْ شَعْرهًا في أبلديهم عَسَلُوه م ردو في رَأْيهاة. 

(4) على الصحيح من المذهب. «وظاهر كلام جماعة: يكره» وهو أظهَّرًكء كذا في 
نسختين منّ «الفروع»: يكره. وفي «حاشية ابن قاسم عن «الفروع»: لا يكره. 
فزاد (لا). 

(5) فيحرم على الصحيح من المذهب» وصِحْحَهُ الموفق والشارح وغيرهما؛ لما 
فيه من لّمس عورته» أو نظرها وهو محرم» فلا يركب لأَجْلٍ مندوب» وهذا 
لو ندب إليه. وعنه: يأخذهاء اختاره القاضي» وجزم به في «الهداية» 
و«المحرر» وغيرهماء وقال شيخنا: الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرةء وكشف 
العورة هنا للحاجة. 


=€ وار 5 السََقْخِعٌ 


#8 ولا يُسَرَحُ شَغْرَة4 ؛ ؛ آي: يكره ذلك؛ لما فيه من تقطيع الشَّعرٍ 
مق غير شان ی 
مم ف نا يقزب4؛ كما فيل به 
© حوبت 7 نديًا اش شنا ؛ أيْ: ا i i‏ قَرُونِ» ستل 
وَرَاءَهَا4 ؛ لقول أَمٌ عطية: «فَضَفَرْنًا شَعَرَهَا تَلامَة ُرُونِء وَأَلْمَيْنَا 23 لْقَيْتَاهُ خَلْمَهَاك 
2 


0 


رواه البخاري 
۾ طون حَرَجَ مه6 ؛ آي الميتء ونيا بل نري غسلاتٍ 
خي المّحل قطن ؛ ليمنع الخارج؛ كالمستحاضّة” ل ك 


مك4 بالقُطن: وطن خُر ؛ أيي: خالص؛ لأنّ فيه فَُة تمن 
الخارع"©, ج a:‏ المَحَلّ»4 المتنجس بالخارج» لوَيْوَضَأ4 الميتُ 


رجو الب إذا أحداك بعد القّسل 0 


)١(‏ ولِمًا رُوِيَ عن عائشةً وا أنها مرت بقوم يُسَرْحُونَ شعرٌ ميته فنهتهم عن 
ذلك» أخرجه عبد الرزاق بسند منقطع؛ كما قال الحافظ» واستحبه ابن حامد 
وأبو الخطاب مطلقاء وورد في «مسلم»: «مَشَطْتَامًا تَلَمَة فُرُونِ؛» لکن قال 
أحمد: أي: ضصُفرناهاء وأنكر المشط. 

(؟) رواه أحمد (۲۱۰/۱) عن ابن عباس و#اء وروی نحوه عبد الرزاق (5317) 
عن هشام بن عروة. 

(۳) في: (كتاب الجنائز» باب يلقى شعر المرأة خلفها)» برقم )2 وفي 
«صحيح ابن حبان» أن النبي يك أمر بذلك» ولفظه: (وَاجْمَلْنَ لها لَه قُرُونِ)» 
وترجم عليه فقال: ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر النبي يكل 
لا من تلقاء نفسها. 

(4) حصل الإنقاء بهاء لم يزد عليها. وتقدم أن ذلك راجع إلى الغاسل . 

(5) وقال أبو الخطاب وغيره: يلجم المحل بالقطن» فإن لم يمتنع» حشاه به؛ إذ 
الحَشِرٌ يوسم المحل» فلا يفعل إلا عند الحاجة. 

(5) ولو قبل السبع. (۷) وقيل: يغسل المحل بدون وضوء. 


فَصْلٌ في غسل الميت 


+4144 = 
أن حرج منه شَيْء بعد تَكْفِييهِ: لَمْ يُعَدِ المَسْل274؛ دفعًا 
© ولا بأسَ بقولٍ غاسلٍ له: انقلِبٍ يَرْحَمْكَ الله» ونحوو" . 
© ولا بغسله في حمّام. 


۾ ورم بح أو عُمرة ممَيْتُ: كَحَي؛ يُمْسَلُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ4 
لا کافور» ولا يُقَدبُ طِيبًا4 مطلمًا"» <وَلَا يُلْبَسُ ذكَرٌ مَخِيطًا4 من 
قميص ونحوو» 38 يَُصَّىى راس ولا وََهُ أنتى 4 مُحَرِمَةٍ ولا بود 
شَيْءٌ من شّعرِهما أو ظفرهما"؛ لما في «الصحيحَين»"“ من حديثِ 
ابن عباس د النبيّ بل قال - في مُحرمٍ مات -: (عشلو ِمَاءٍ وَسِدْرِ 


)١(‏ سواء كان في السابعة أو قبلهاء وظاهره: لا فرق في الخارج أن يكون قليلًا أو 
كثِيرًّاء وعنه: يعاد غَسَلَّهُ ويُطهّر كفنه منّ الكثير» ولا يحتاجٌ إلى إعادة وضوئه. 

(۲) كقول علي دنه لما غسل النبيّ كَلل: طبت حيًا وميئًا يا رسول الله. رواه ابن 
ماجه؛ وصححه الألباني» وكقول الفضل ذه للنبي كَله: أرحني » أرحني. 
رواه البيهقي وغيره» وقال عنه الحافظ: مرسل جيد. 

(۳) ذَكَرًا كان أو أنثى» في بدنه أو لاء ما لم يحصلٍ التحلل الأول. 

)٤(‏ وقال أبو حنيفة ومالك: يُفعَل به ما يُفْعَل بالحلال؛ لانقطاع عمله بالموت» 
قال ابن دقيق العيد: وهو مقتضى القياس» لكن الحديث بعد أن ثبت» يقدّم 
على القياس. وأما وَجِهُهُ فيغطى» » اختاره شيخنا» وقد رواية: (وَلَا وَجْهَهُ) في 
حديث الذي وقصته راحلته» وذكر الشيخ ابن قاسم: أن الأشهّرٌ في أكثرٍ 
الرواياتِ والأصح ذكرُ الرأس فقط. قال الخلال: والعمل على أنه يغطى جميع 
المحرم» إلا رأسه. 

() في (ق): «وظفرهما». 

(5) البخاري: (كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم)» برقم (۷)» ومسلم: 
(كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات)» برقم (01505. 

(۷) في (ق): «اغسلوه». 


لزنن نن 


2 و5 25 روس # امه 
تُحَنْطُوةُ وَلَا مروا رَأْسَهُ؛ نه يُبْعَثُ يَوْمّ القِيَامَةٍ 


بعل 


ٿو في ويو ولا 
- 

© ولا تُمنع معتدّةٌ من یب . 

۾ وتُزاڻ النْصُوقُ لمَسلٍ واجب إن لم يَسقّظ من جَسدٍ و شيءٌ 
بإزالتهاء فيمسح عليها كجبيرة الحَيٍّ. 

ويُّزال خاتمٌ ونحوه ولو بېرو 

۾ ولا بعس شَهِيد4 معركة”"» ومقتولٌ ظُلمًا؟) ولو أنثيين | 
غير مُكلَّمَينِ؛ لأنه ية في شُهداءٍ أحْدٍ أمرّ بدفيهم بدمائهم» ولم 
بغ وروی أبو داود" عن سعيد بن زيد قال: سمعتٌ رسول الله ككل 


)١(‏ لسقوط الإحدادٍ بمّوتهاء ومنعها منه حال الحياة؛ لأنه يدعو إلى نكاحهاء وقد 
فات ذلك بموتها. 

(۲) كذا الأصل» وفي غيره: ببرده. 

(؟) وصرّح في «التنقيح» و«المنتهى» و«الغاية»: بكراهة تغسيله؛ لثلا يزول أثرٌ 
العبادة المطلوبٌ بقاؤه. وقطع أبو المعالي والموفق وابن مفلح وغيرهم: 
بالتحريم» رواية واحدة» وفي «حاشية التنقيح»: لم نر من صرح بالكراهة إلا 
المُنقّح ومن تابعه.. وكان ينبغي أن يصحح القول بالتحريم؛ موافقة لنصٌ 
الإمام أحمد» ولهذا خالفناه في كتابنا «الإقناع».اه. وضححة اشيختا؟ لآن 
التغسيل واجبٌ ولا يترك إلا لمُحَرّم . 

() هذا المذهب» وعنه: يغسّل ويصلى عليه» اختاره الخلال والموفق وغيرهماء 
وتبعهم شيخناء وهو مذهب مالك والشافعي؛ لقصة عمر وعليٌ وابن الزبير 
وغيرهم» ولم يُنكرء قال شيخنا: والأصلُ وجوبٌ تغسيلهء إلا بنصٌ أو بدليلِ 
قاطع على عدمه. 

(0) رواه البخاري: (كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد)ء برقم ١0117510‏ 

(5) في: : (كتاب السُّنّةَه باب في قتال اللصوص)» برقم (۷۷۲٤)ء‏ والترمذي: 
(کتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد)ء برقم <O)‏ 


فَصْلٌ في غسل الميت 

= 
يقول: (مَنْ يل دُونَ ديه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ فيل دُونَ دمِهِ فَهُوَ شَهيد وَمَنْ 
يل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيد وَمَنْ فيل دُونَ أَمْلِهِ فَهُوَ شَهِيد)؛ وصحححَةُ 
الترمذي . 

< إلا آن يَكْوْنَ4 الشهيد» أو المقتول ظلمًا: جُيبًا”". أو وَجَبَ 
عليهما العُسل لحيض » أو نفاس» 5 إلا 


53 


<وَيْدكنُ4 وجويًا بدموء إلا أن تخالِظَهُ نجاسَة فيخسلا 


وطفي تابه التي يل فيها» بعد زع السَّاح وَالجُلُودِ عَلْهُ4 ؛ 
لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس : دن ل اث ل مر نی 


خد أن بر عَنهُمْ الحديد وَالجُلُودُ وَآن يُذقُوا في يهم مانو . 


(2 


= والنسائي: (كتاب تحريم الدم» باب من قاتل دون آهله)» برقم (4044): قال 
الألباني: حديث صحيح. 

)١(‏ على الصحيح من المذهبء وعنه لا يغسلء وظاهر الأخبار أنه لا فرق بين 
الجنب وغيره» وصحححَه شيخناء وتغسيل الملائكة لحنظلة ‏ إن ثبت - فهو من 
باب الكرامة لا التكليف. 

(۲) لأن ذلك الغسل واجب لغير الموت» فلم يسقط؛ كغسل الجنابة» وعنه: 
لا يغسل الشهيد لحيض ونفاس» وأما الإسلام: فجزم في «المغني» و«الشرح» 
وغيرهما أنه لا يغسل له» ولم يذكروا خلانًا؛ لأن أصرم بني عبد الأشهل 
أسلم يوم أحد ثم يِل ولم يأمر يق بغسله» ومشى عليه في «الإقناع»» 
واختاره الشيخ تقي الدين» وتبعه شيخناء وما ذكره الشارح قدّمه في «الفروع»؛ 
وجزم به في «المنتهى» و«الغاية»» وقال في «حاشية التنقيح»: إنه الذي ينبغي أن 


ف ب والنجاسة؛ لأن درء المفاسدٍ مقدّم على جلب المصالح. 

(4) قال في «الإقناع»: وظاهره ولو كانت حريرًا. قال في «المبدع»: ولعله غير 
مراد. وقوله: وفي ثيابه.. سقطت الواو من (ق). 

(5) رواه أحمد (١/۷٤۲)ء‏ وأبو داود: (كتاب الجنائزء باب في الشهيد يغسل)» 


رار بع رادا EA‏ 

ج4101 ا ا 
ورن سْلِيهَا: من برها وجوت" . 

۾ ولا يُصَلَّى عَلَيِْ4 ؛ للأخبار"؛ لكونهم أحياء عند ربهم 

۾ ون سَقَطَ ِن“ داب أو شاهقٍ بغير فعل العدرٌّء أ وج 


روو 


میا ولا أَثَرَ بوڳ» أو مات حتف أنفه» أو بِرَفْسَقٍ أو طا ا علي 
او حمل اگل4 أو شَرِبَ» أو نا أو بال» أو تكلَمّ» أو عَطسّء 


= برقم ۳۱۳۵)» وابن ماجه: (كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على 

الشهداء ودفنهم)» برقم »)٠١٠١(‏ قال الزيلعي :)۳٠۷/۲(‏ أعله النووي 

بعطاءء وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر» (۱/ :)۲٦۲‏ إسناده ضعيف. 

وضئّفه العسقلاني والألباني أيصًاء» وفي الباب عن جابر طب : أن التي كل 
َر مهم فِي دمَائِهِمْة رواه البخاري» (كتاب الجنائز» باب الصلاة على 
الشهيد)ء برقم (01747. 

(۱) كغيره من سائر الموتى» كما في «الإقناع؟ وشرحه» وفي «الغاية» لمرعي: وينّجه 
تكفينه بغيرها ندبّاء وستر عورته وجوبّاء قال الشطي: وكلام الإقناع عليه يعول ٠‏ 

() منها ما رواه البخاري من حديث جابر وه: «أنَّ الي 46 مر بشَهّداءِ أخْرٍ 
دهم بِدمَائِهمْ» وَلَمْ يُمَسَلُواء وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ»؛ هذا المذهب: أنه لا يصلى 
على شهيد المعركة» وعنه: تجب الصلاة عليه» اختاره الخلال وأبو بكر 
عبد العزيز وأبو الخطاب» وغيرهمء» وعنه: إن شاء صلى» وإن شاء لم يُصل» 
وصوّبه ابن القيم؛ لمجيء الآثارٍ بكلّ منهماء قال: وأصحٌ الأقوال أنهم 
لا يغسلون» ويخيّر في الصلاة عليهم» وبهذا تتفق جميعٌ الأحاديث. 

(۳) والمراد: حياة برزخية» لا كحياةٍ الدنياء والصلاة إنما شُرِعت على الأمواتٍ» 
وقيل: لغناهم عن الشفاعة؛ فإن الشهيد يشفع في سبعين من أهله. 

() في (ق): «عن». 

(5) فيغتّل ويصلَّى عليه» على الصحيح منّ المذهب» نص عليه» ونصر الموفق: 
أنه كقتيل الكفار؛ لأن عامرٌ بن الأكوع بارز رجلا يوم خيبر» فعاد عليه سيفه 
فقتله» فلم يُفرَدْ عن الشهداء بحكم» وهذا هو الظاهر؛ قاله في «المبدع؟. 

(5) بهامش نسخة المداوي: «قوله: فأكل» هذا قيد في الأخير فقطء وما قبله 
کغیره» تكلم أو أكل أو نحوه أو لاء كذا قرره شيخنا. (م» خ). فظاهره: 


( 


فل نوش سے $ مح 
أو طَلَ بََاؤُهُ عُرًْا: ئل ولي اسا 4 

۾ ويُكَسلُ البَاغي» ويْصَلَى عَلنِو 

© ويُقتل قاطمٌ الريق» ويُعْسّل» ي عليه» ثم يُضْلّبُ!". 

ه وَالسَفْط إا بلع أربعَة أَشْهُر: عُسْلَ ا عَلَيْوِ» وإن لم 
يَسْقهل9؛ لقوله ##: (وَالسّقْطُ صلی عَلَيْه وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بالمَعْفِرَةٍ 
وَالرَّحْمَةِ)» زوا احم ران خاو 


d~, 24 


ومستخث: تسم فإن جل كر آم أنتى؟ سمي بصالح لهما. 


= أنه لو وُحِدَّتْ هذه الأمورٌ وهو في المعركة» أنه لا يُكَسَّلُ إلا أن يطول مكثة 
فيهاء فيَحتَمِلٌ أن يغسلء كما تقل عن أحمدٌّ فيمن أقام إلى الليل». 

)0( قال اين نصر الله وظاهره أن تكون هذه الأمور يعد حمله» » فأما إن أكل أو 
شرب بعد جرجه» وهو في المعركة» فلا يُعَسَّلِ إلا أن يطول مكثه فيهاء 
فيحتمل أن يغسّل؛ ؛ كما نقل عن أحمد فيمن أقام فيها إلى الليل بء وصحح 
المجد والموفق: عَدَمّ الصلاةٍ عليه إن شَرِبَ تَ أو تكلم؛ لأنهما يوجدان ممن هو 
في السياق» قال في «الإنصاف»: : وهو عين الصواب. 

(؟) هذا المذهب» وقيل: يصلب عقيب القتلء ثم يُنزل فيغسّل ويصلّى عليه» 
ويدفن» جزم به في «الرعاية الكبرى». 

(۳) ومفهومه: : أنه إذا ولد لدون أربعة أشهرء لا يُعَسَّل ولا يصلى عليه؛ وهو 
صحيح» وهو المذهب» وعنه: : منى بان فيه تلق الإنسان َمل ولي عليه» 
واختاره أبو بكر وابن أبي موسى» وجزم به في «الهداية» و«المستوعب» 
وغيرهما. 

(4) رواه أحمد (/۷٤۲)ء‏ وأبو داود: (كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنائز)ء 
برقم (» 2 من حديث المغيرة بن شعبة» وصححه الحاكم )777/١(‏ 
والذهبي والألباني. 

(5) وإن ولد لدون أربعة أشهر؛ لأنه يبعث يوم القيامة في ظاهر كلام الإمام أحمد» 
فِيسَمّى ليدعى يوم القيامة باسمه. 

(5) زاد في (ق): ١«هو).‏ 


اللو ليه ب رار ر 
=4 اوو 32 لسََقَيِعَ 


8 <وَمَنْ تَعَذَّرَ فُمْلُةُ4 الي الماء أو غیره؟ كالخرقٍ والجُذام 
والتبضيع : يم ؛ كالجُنب إذا تعذَّرَ عليه العُر* . 

وإن تعلو حك قضد بم کی ای وَيْمُمْ للباقي. 

چت جلى المَاسِلٍ: سَثْرُ مَا ر6۵ منّ الميتٍ إن لَمْ 
َكُنْ حَسَناك فيلزمهُ سر الشّرّ لا إظهارٌ زار 

© ونرجو للمُحسن» ونخاف على المسيءء ولا نَْهَدُ إلا لمن شَهِدَ 
له اليك 0156 . 

© وَيَحَرُمٌ سو الظن بمسلم ظاهرٍ العدالةء ويُستحَبٌ ظنٌ الخير 
بالمسلم: 

# # # 


)١(‏ هذا المذهب» وعنه: لا ييمم؛ لأن المقصود بالغسل التنظيف» واستعمال 
التراب لا يزيده إلا تلويئّاء قال شيخنا: وهذا أقرب إلى الصواب. 

() أي: لا يجب بل يُستَحَبٌ وقال جمع: إلا على مشهورٍ ببدعة أو فجور 
ونحوه» فيستَّحَبُ إظهارٌ شَره وستر حََيرِهِ؛ ليرتدع نظيره» واستظهره في 
«التنقيح؟» وجَوّده شيخنا واستحسّبَهُ وقال في «الإنصاف»: الأولى أنه 
يستحب» وظاهر تعليلهم يدل على ذلك. 

() يعني: بجنة أو نارء قال الشيخ تقي الدين: أو تتفق الأمة على الثناء عليه» أي 
الإساءة» قال في «الفروع»: ولعل مراده الأكثرء وأنه الأكثر ديانة» وظاهر 
كلامه: ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم» وإلا لم تكن علامة 
مس اف وأورد شا | اختيار الشيخ تقي الدين» ومثّل بالأئمة الأربعة 


رحمهم الله . 


فَصْلّ في الكَمَّنِ 


في الكَمّن 5 


© يجب تَكْفِيئه9"" في مالو ؛ لقوله ## في المُحرم: موه 

في بيه ow‏ 
© ممما عَلَى دين ولو برهنِ» وروڳ من وصيّة وإرث؛ لأنّ 

المُلِسٌَ يقدّمُ بالكسوةٍ على الدَّيْنِ؛ فكذا المَيْتٌ. 

© فيّجبُ لِحَقٌّ اله وحَقٌ المَيِّتِ َوب“ : لا يَصِفْ ار 
جميعّه» من ملبوس ولو ما لم يوص بدونه. ا 

© قان لَّمْ يَكُنْ لَهُ4؛ أيْ: للميّتِء مَال: ف4 كفئه ومؤنةٌ 
تجهيزه لعَلَى مَنْ تَلْرَمُهُ نَقَمَتْهُ4 ؛ لأنَّ ذلك يلزمّه حال الحياة؛ فكذا بعد 
لفوت 

< إلا ازج لا يرم كَمَنُ اَي ولو عَييًا -؛ لا الكشَة وَجَيَتْ 


)١(‏ في (ض): كفنه. 

إففق أي: لف الميت في كفن وب فأكثرٌ من ماله» وكذا مؤنة تجهيزه بمعروف» 
غير حنوط وطيب فمسئّحَبٌ. 

(۳) تقدم تخريجه أول الفصل السابق. 

(5) الواجب لحقٌ الله ثوبٌ واحدٌ بلا نزاع» وكذا لحقٌ المَيْتِ على الصحيح من 
المذهب» واختاره جماعة منهم: ابن عقيل والموفق» وقيل: ثلاثة» اختاره 
القاضي» قال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 

(5) أي: يستر جميع الميت» والمراد إذا لم يكن محرمّاء من ملبوس مثله في 
الجمع والأعياد. 


= 411$ 
عليه بالزوجيّة والتمكن من الاستمتاع» وقد انقطعَ ذلك بالموت . 

۾ فإن عُدِمَ مال المّيتِ ومَنْ تلزمهم نفقتّه: فون بيتٍ المالٍ إذا كان 
ف قن لم يكن: فعلى المسلمين العالمين بحاله» قال الشيخ 
تق الدين: مَنْ طن أنَّ غير لا يقومٌ به تَعَيّنَ عليه . 

ه فإن أراة بعص الورئة أن ينفرة به: لم يَلرّم بقية الورثة بول 
لكن ليس للبقية نبشُهُ وسَلْبّه من كفنه بعد دفنه. 

© وإذا مات إنسانٌ مع جماعة في سَمَرِ: كنوه من مالهء فإن لم 
يكن : كنوه ورجعوا على تركته أو مَنْ تلزمه نفقته» إن نَوَوا الرجوعَ . 

۾ لِوَيْسْتَحَبُ نَكْفِينُ رَجُلٍ في نَلَاثِ لَقَائِقٌ7" بيض من مُطن؛ 
لقول عائشة: مي رَسُولُ اله 4 في َة ثاب يض سَحُولِيةق جد 
مان َيس فيها قمِيصٌ ولا عمَامَة درج فيها إذرّاجا»» متمق عليه" . 

© وَيُقَدُم بتكفين: مَنْ يُقدّمُ بعْسْلٍ» ونائبة : كهرّء والأولى: ولو 


(۱) هذا المذهب نص عليهء وهو من المفردات» وقيل: يلزمة» وحكي رؤاية» قال 
في «المبدع»: وهو قول أكثر العلماء. ورجح بأن مَن تلزمه كِسوَّتُها في الحياة» 
يلزمه كفنها بعد الوفاة» كالأمة مع السيدء ورجَحَهُ شيخناء وقال: محل النزاع 
إن كان موسرّاء قال: ولو مات الزوجُ وكان فقيرًا وكانت الزوجة غنية؛ 
فلا يلزمها. 

(۲) وفي «الفروع» وغيره: ويتوجّه ثوبٌ من الوقف على الأكفان إن كان. 

() وظاهره: ولو كان عليه دين» أو في الورثة صغيرء وهو ظاهر كلام أكثر 
الأصحاب» وقيل: تقدم الثلاثة على الإرث والوصية» لا على الدين» اختاره 
شش «المحرر»» وجزم به أبو المعالي وابن تميم. 

»)1754( البخاري: (كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن)؛ برقم‎ )٤( 
.)941( ومسلم: (كتاب الجنائز» باب في كفن الميت)» برقم‎ 


قصل في الكمَنٍ 


1V‏ مح 

© َر ؛ أيْ: بحر بعد رَشْها بماء ورو أو غيرو؛ لِيَْلَقَ. 

ه ْم تبط بعصا قوق بفض4» اوها وأحسَئها أعلاها؛ لان 
عادة کی انام ار يابو 

» 2َرَيُجْعَلُ الحَنوْط4 -.وهو: أخلاظ من يليب» بعد ليت خاصّة - 
+فِيمَا بيْنَهَاكُ » لا فوق العُليا؛ لكراهة عُمَرَ وابنه وأبي هرير 0 

is‏ يُوضَعْ4 الميّتُ عَلَيْهَا4ُ؛ أي: اللَتَائفِء حمُسْتَلْقِيًا4ِ ؛ 
لأنه أمكنٌ لإدراجه فيها . 

ه بعل ينة4؛ افي: من الحثوطا طإفي تلن بين أليتيو»؛ ليرد 
ما يخرجُ عند تحريكدء انه 5 ت رة مفو الطَرف؛ كالتبازٍ» 
- وهو: السّراويلٌ بلا أكمام - <تجمغ ألبتيه ومالتة. 

9 غل البَاتي» منّ القن المُحَنَطِ على مَتَانِذٍ وجه : 
عينيه» ومَنَخْرَيوِه وأذنيو» وَيِهِ؛ لأنَّ في جَعلِها على المنافذٍ منعًا من 
دخولٍ الهوام. 


<وَعَلَى لمَوَاضِع سُجُودوِ4: رُكبتيه» ويَّدَيوه وجبهته» وأنفه» 
وأطراف قدمّيه؟ تشريثًا لها9؟. 


() لقوله يكله: (إذَا أَجَمَرْتُمُ المَيّتَ كَأَجْمِرُوهُ تََانَا) رواه أحمد من حديث جابر» 
وصححه النووي. وقد أوصى به أبو سعيد وأسماء وغيرهما. 

(۲) أخرج أثر عمر طب ابن أبي شيبة ("/ /ا7)» وكذلك أثر ابنه طبه (۳/ ۲۷۰)ء 
وأثر أبي هريرة َيِه عند ابن المنذر في «الأوسط» (401/0). 

(۳) قال البيهقي في «سننه»: وروينا عن ابن مسعود» أنه قال في الكافور: 'يُوضَعٌ 
على مواضع السجود». 


ريع دلقي 
e‏ ور القع 


وكذا مَعَابئهُ؛ كطيّ ركبتيه» وتّحت إِبْظَيْهء وسُرَّيِه؛ لأنَّ ابنَ عُمرَ كان 
يتتبع مَعْاينَ المَيّتِ ومرافقَهِ بالمشلكٍ. 


۾ ون طيِّبَ4 اليبة ل كله: فَحَسَنٌ4؛ لأن أنسًا لي 


بالمسكِ”"؛ وطلى ابن عُمرٌ مينًا باليسكِ7 . 
© وكُرة: دَاخِلَ عَينيوِء وأن يُطيِّبَ بوَرْس ورَعمَرانٍ» وليه بما 
ب كصَّير» ما لم بقل . 
ECR‏ و 
e‏ خث رَد طَرَفُ اللَمَافَةٍ العُليا4 منّ الجانب الأيسر «عَلَّى شِقَهِ 
الأيمَنٍ» وَيُرَدُ طَرَفُهَا الآخَرٌ قَوْت4 ؛ أيْ: فوقّ الطَّرَفٍ الأيمن“ 44$ 
يُفعَلُ ب النَانبَة؟" وَالَالِئَةٍ كدّلک4؛ أيْ: كالأولى» <وَيُجْمَلُ فر 


.)405/9( أخرجه عبد الرزاق برقم (5141)» والبيهقي‎ )١( 

() روى ابن أبي شيبة (197/1) عن حميد: أن أنسًا جعل في حَتُرطه صُرَّة من 
مسك. ورواه البيهقي أيضًا .)5١05/7(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (5150)» وابن أبي شيبة (707/5 - 0181 . 

(4) لأنه ربما ظهر لونه على الكفن؛ ولأنه يستعمل غذاءً وزينة» وهو غيرٌ لائتي 
بالميت» وليس من العادة التطيب به. 

0) أي: الميت من مكان إلى آخرء لحاجة دَعَتْ إليه» فيباح للحاجة بلا مفسدة. 

(7) كذا قال تبعًا ل«المقنع»» وظاهره: أن طرف اللفافة التي من جانبه الأيسر ترد 
على اللفافة التي من الجانب الأيمن» وجزم به في «المغني» و«الشرح»» وقالا: 
لثلا يسقط عنه الطرف الأيمنُ إذا وضع على يمينه في القبر وجَرّمٌ به ابن مفلح 

في «الحواشي 4 وقدّم في «الفروع» : أنه يرد طرف اللفافة العليا من الجانب 

الأيسر على شِقَهِ م الأيمن» ثم طرفها الأيمن على الأيسر عكس الأولى» كعادة 
الحي» ومشى عليه في «الإقناع» و«المنتهى» و«الغاية» وغيرهاء قال في 
«المبدع؟: ويتوجه أنهما سواء. 

(۷) في الأصل ونسخة ابن عتيق: «الثانية»ء دون الباء. 


قَضْلٌ في الكَمَنٍ 


= 
المَاضِلٍ4 من كفيو عند" رَأْسِهُِ ؛ لشَرفِوء ويعيدٌ الفاضِلَ على وجهه 
ورجليه بعد جَمعِه؛ ليصيرٌ الكفنُ كالكيس؛ فلا ينتشرٌ. 


4م فى عرس 0 5 ا 8 
e‏ ْنم يَعْقِدُْمَا)؛ لئلًا تنتشر”", مُوَتْحَل في القَبْرٍ24؛ 
لقول ابن مسعود: (إذَا أدخلبُمْ المَيْتَ القَبرَ مَحُنُوا العْقَدَ» رواه 
الأثر . 


© وكُرِة تخريق اللّفائف؛ لأنه إفسادٌ لها . 


۾ ون كُنّنَ ِي ميص وَمِثْرَرٍ وَلِقَاقَةٍ: جَارَّ4؛ لانه :82 الب 
عبد الله بنّ أَبَيّ نَهِيصّه لما مات» رواه البخاري. وعن عمرو 


)١(‏ في (ق): «على». 

(0) يعني: اللفائف» ما لم يكن محرمًاء وفي «المبدع» و«الإقناع» و«الغاية» 
وغيرها: إن خاف انتشارها - يعني : اللفائت _ عقدها. وفي (ق): «ينتشر). 

(۳) أي: العُقدء ويُفهم منه: أنه لا يُحَلَُ الإزارٌ إذا كان هناك» وصرّح به في 
«الإقناع» وغيره. قال شيخنا: فأما كشف الوجه کله» فلا أصل له» ولیس عليه 
دليل» إلا فيما إذا كان الميت مُحرمًاء فإن النبي يل قال: (لا تُخَمُرُوا وَجْهَه) 
وإن كانت هذه اللفظة اختلف العلماء في ثبوتها . 

(4) أخرج ابن أبي شيبة (۳۲۹/۳)» وأبو داود في «المراسيل» (519)» والبيهقي 
(/407) عن خلف بن خليفة عن أبيه؛ قال بَلَمَهُ: أن رَسُولَ اله يل ّا 
وَضَعَّ َي بْنَّ مَسْعُودٍ فِي القَبْرٍ رع الأَخِلةً بفِيد'؟ يعني : العقد. ضعّفه النووي 
5 «الخلاصة» (408/7)؛ والألباني في «السلسلة الضعيفة» »)١79/57(‏ وقال: 
حل عقد كفن الميت في القبر كان معروئًا عند السلف» فلعله لذلك قال به 
الحنابلة تبعًا للإمام أحمد. 

(5) هذا المذهب مطلمًاء وكرهه الإمام أحمدء وقال هو وغيره: إنهم يتزاورون 
فيهاء وجَوّز أبو المعالي وغيره تخريقها إن خيف لبشه. 

(1) في: (كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص)» برقم (۱۲۷۰)» من حديث 


جابر ضف . 


57 ات دقع 


ابن العاص: (إِنَّ اميت يُؤْرُّ ويْقَمَصُء وَيُلَفُ بالالكي . 

وهذا عادةٌ الحي”". 

ویکون القميصٌ بَكُمينِ ودخاريصٌ» لا بِزِرٌ. 

« ومن ار والحُتى ندا #في حَمْسَةٍ ألْوَابٍِ4: بيض» من 
قُطنٍ: © إِزَارِء وَخِمَارٍ وََمِيصٍ» وَلَِافتَيْنِ4 ؛ لما روى ا وأبو داود9؟© 
ب شتسود لت ر الث ين كلل كي 


f 2o‏ لخب 


نت رَسُولٍ الله يك فَكَانَ أو ما طاتا الحمّاء ثم الدع نم الخِمَارَ 0 
المِلْحَََ» ثم أدْرِجَتْ بعد دك في اللَوْبٍ الآخر»*». 

قال أحمدُ: الجقا: الإزارٌ. والذّرعٌ: القميصٌ. 

فتؤّرُ بالمئزر» ثم تلبس القميصٌء ثم تُحَمّرُ ثم َف باللفافتين. 

# ويُكَنَّنُ صبيّ في ثوب» ويُباحٌ في ثلاثق ما لم يره 3 غير 

مکاف ° . 

)١(‏ في (ق): «بالثلاثة». والأثر أخرجه مالك في «الموطأ» »)۲۲١/١(‏ والبيهقي 
(/507)»: عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه» وقال: هذا موقوف» 
ورؤينا عن نافع: أن ابنًا لعبد الله بن عمر مات» فكفنه ابن عمر في خمسة 
أثواب؛ عمامة» وقميص» وثلاث لفائف. 

(؟) والأفضل ما اختار الله لنبيه يك. 

(؟) رواه أحمد (780/5)» وأبو داود في: (كتاب الجنائزء باب في كفن المرأة)؛ 
برقم (۷١٠۳)ء‏ وقال الألباني: حديث ضعيف. 

() قال شيخنا: إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة» فهو 
كذلك» وإن لم يثبت» فالأصل تساوى الرجال والنساء. 

(5) وروى الخوارزمي عن أم عطية: «َكَقَنامَا في حَمْسَةٍ نْوَابِء وَخَمْرْنَامَا كَمَا 
نُخَمُرُ الحَيّ»؛ وقال الحافظ: صحيح الإسناد. 

(1) رشيد؛ لان الزائد تبرع 


ات ي $ = 

وصغيرةٌ في قميص ولفافتين. 

© 2وَالوَاجِبُ» للمَيتِ مُطلفًا: َوب يَسْثْرُ جَمِيعَهُ4 ؛ لأنَّ العورة 
المُعلَطَةَ بُجزئ في سَترها ثوبٌ واحدٌ؛ e‏ 

© وكرة: بصو وشَعَّر. 

© ويَحرم بجلوو" 

© ويجورٌ في حرير لضرورة فقط" . 

© فإن لم يجد إلا بعضّ ثوب: سَتَرَ العورة؛ كحالٍ الحياة» والباقي 
بحشيشٍ أو وَرَقٍ: 

© وَحَرُمَ دفن حل وثياب غير الكفن؛ لأنه إضاعةٌ مال . 


ع لعن اد کن تبي جاجز خر الى زوء ب 


#2 # # 


)١(‏ لأنه حلاف فعل السلف» ويكره بمنقوش ولو لأنثى؛ لأنه لا يليق بالحال. 

(۲) ولو لضرورة؛ لامره وله بع الجلود عن الشهدا». 

() فإن لم تكن ضرورةٌ» حَرُمَ التكفينُ بحرير ومُذَهّبٍ ومُفضّضٍء ولو لامرأة» وإنما 
أبيح لها حال الحياة؛ لأنها محل زينة وشهوة» وقد ول ذلك برها 

() وأفتى ابن الصلاح من الشافعية: بتحريم كتابة القرآن على كفن؛ خوف تنجيه. 
قال مرعي : وقواعدنا ‏ يعني : الحنابلة ‏ تقتضيه . 

(0) وفي نسخة حاشية الشيخ العتقّري: لحاجة حر ويرد ثملّه. 


ارخ بعوتذللمتفيع 


e قر‎ N 
4 


اذه في الصَّلاةٍ عَلَى المَيِّتِ و 


ت 7 
25 2 ر 
2 4( أن 50 KE e Re‏ 
© وتِسّنْ : جماعة > وأن لا تنقص الصّموفٌ عن ثلاث 
يج )0( 


۾ وَطٍالسُّنَةُ أن يَّقُومَ امام عِنْدَ صَدْرِه4 ؛ أيي: صدر در 


(0 


(1) قال الفاكهي: الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة. وأتيعَّتِ التكفينٌ 
لمناسّبَتِهًا له» وكونها تفعل بعده. وقال الشيخ: وتقديم الصلاة على الدفن 
واجب» فيأثمون بدفنه قبلها 

(۲) ذكر أو أنثى أو عبد. وقيل: بثلاثة. 

(۳) ولم يُصلّ على النبي كلل جماعة؛ احترامًا له وتعظيمّاء قال في «مجمع البحرين»: 
ولأنه لم يكن قد استقرٌ خليفةٌ بعدُ متقدُمٌ؛ فلو تقدم أحدء ربما أفضى إلى 
شحناء. قال المُشّح: فيه نظر» والذي يظهر أن أبا بكر تولى الخلافة قبل دفنه. 

(4) لما روى أحمد والترملي وحشته: (مَا ين تُسْلِم يَمُوتُْ فَيْصَنّي عَلَيْهِ نال 
صُفُوفٍ بن المُسْلِمِينَ لا أَوْجَبَ)؛ وحسّنه النووي” وصَرّحَ القسطلاني وغيره: 
أن الثلاثة في الفضيلة سواء» وأنه إنما لم يجعل الأول أفضل؛ محافظةٌ على 
مقصود الشارع من الثلاثة الصفوف. 

(0) هذا المذهب؛ لفعل ابن مسعود وهي نقله عنه النخعي» وعليه أكثر 
الأصحاب» وعنه: عند رأس الرجل» كما في «المقنع» وغيره» وهو المشهور 
في حديث أنس ذه عند أبي داود والترمذي وحسّنه» وصححه الألباني» 
ورجحه شيخناء قال المجد والشارح: القولان متقاربان؛ فإن الواقف عند 
أحدهماء يمكن أن يكونّ عند الآخَر لتقارُبهماء فالظاهرٌ أنه وقف بينهماء وفي 
«المغني): لا يختلف المذهب أنه يتك علد صدر الرجل» وعند منكبيه.اه. 
ولو خالف الموضعٌ» صح ولم يْصِبٍ السئة. 


فصل في الصَالَاةٍ على المَيْتٍ 
جم م - 
<وَعِنْدَ وَسْطِهَاكُ ؛ أيْ: وط أنثى» والحُتثى بِينَ ذلك. 
© والأولّى بها: وَصِيِّهُ العَدلُء فسَيِّدٌ برقيقه» فالسلطانٌء فنائيّه 
الأميرٌء فالحاكم» فالأولى بعَسلٍ رَجُلِء فَرّوجٌّ بعد ذوي الأرحام. 
© ومن قَدّمه ا بمنزليه» لا مَن قدّمه وَصِيٍّ. 
© وإذا اجتمعت ت جنائرٌء فم م إلى الإمام: أفضَلّهم - وتقد د 
كَأسَنُ 1 . ويُقرَعٌ مع النّساوي. 
وجمعهم بصلاة: ا 
© ويُجِعَلٌ و ا حذاءَ صَدرٍ كر وخی بينهما. 
۾ لوَيُكَبّرُ َرْبَعَاكُ ؛ لتكبير النبيّ يك على النجائي أربمًاء متف 
)4( 
عليه». 


ه <يئرَأ في الأولَى) ؛ أيْ: بعد التكبيرة الأولى - وهي: تكبيرةٌ 


)١(‏ يعني: في «باب صلاة الجماعة»» من أنه يليه الرجالء ثم الصبيان» ثم 
النساء . 

(۲) من الصلاة عليهم متفردِينَ» على الصحيح من المذهب؛ نص عليه» وقيل: 
عكسه» ووبّه في «الفروع» احتمالا بالتسوية. 

(۳) على الصحيح من المذهب» وقيل: يسؤّى بين رؤوسهم» ويقوم مقامه من 
الرجال» وهو رواية عن أحمدء اختارها جماعة؛ منهم: القاضي والشريف 
أبو جعفر» وعنه: التخيير مع اختيار التسوية. ولو اجِتَمَعَ رجالٌ موتى فقط» أو 
نساء فقط» فالصحيح من المذهب: أنه يسوّى بين رؤوسهم» وعنه: يجعلون 
درجّاء رأس هذا عند رجل هذاء وأن هذا والتسوية سواء» قال الخلال: على 
هذا ثبت قوله. وفي (ق): «صدر رجل». 

() البخاري: (كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة أربعًا)» برقم »)١17174(‏ 
ومسلم: (كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنازة)» برقم »)4٥۲(‏ من 
حديث جابر اظ . 


(n=‏ د 


م يغد" التو والبسملة: <القَاتحَة4 سرّاء ولو ليلا؛ لما 


الإحرا 
روف ابن ماج عنم شريك الأنصارية» قالت: أمَرَنا رَسُولُ اله يكن 


أن تَفْرَآً عَلَى الجَِارَة بفَاتِحَةٍ الكِتاب» . 
O f, Lk i‏ را ی ي 


۾ مِوَيْصَلِي عَلَى التب كل في ؛ أييْ: بعد التكبيرةء <الثَانِيَةِ 
گ4 الصّلاةٍ في اهدي الأخير“؛ لما روى الشافعيي" عن أبي Î‏ 
ابن سَهلء أنه أخبره رجلٌ من أصحاب النبع كلِ: «أَنَّ السّنَةَ فِي الصَّلَاةٍ 


عَلَى الجَتَارَةء آن يُكَبْرَ الاما ثم يق ِقَاتِحَةٍ الكتاب بَعْدَ النّكبِيرَةٍ الأولّى 


5-0 
22 و 


ا في تیه كم ص عَلَى الل كلذ ويُخْلِصُ الدعَاء ميت ثم ؛ 0 


)0( في (ق): (ويعل) . 

() في: (كتاب الجنائز» باب ما جاء في القراءة على الجنازة)» برقم (۹7٤۱)؛‏ 
قال البوصيري: إسناده حسن. وقال الحافظ في «التلخيص» :)۷٠١(‏ في إسناده 
شعت يمير فة الألباني + . ١‏ 

(۳) وهذا هو المذهب» وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وعنه: يستفتح. اختاره 
الخلال. وفي (د): دولا يستفتح لها 

(4) في (ق): «ولا نستفتح » ولا نقرأ». 

(5) وهذا هو الصحيح من المذهب: أنه لا يزيد على الفاتحة» قال ابن عقيل في 
«الفصول): لا يقرأ غيرها بغير خلاف في مذهبنا. ونقل الشافعي إجماع 
العلماء عليه» وفي وجه عند الشافعية: تستحَبٌ قراءةٌ سورة قصيرة؛ وفيه 
حديث» قال عنه البيهقي : إنه غير محفوظ . 

(7) وظاهر «المقنع»: لا تتعينْ الصلاءٌ على النبئ بلا أن تكونّ كالتي في التشهدء 
وجزم به في «الکافي»» قال شيخنا: وإن اقتصر على قوله: (اللّهُمَ صل 
عَلَى مُحَمّد)ء كفى. 

(۷) رواه الشافعي في «مسنده» »)۳١۹(‏ وعبد الرزاق (۲۸٤1)ء‏ والحاكم /١(‏ 
»)٠١‏ والبيهقي في «المعرفة» (۱۹/۳)» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 


فُصْلّ في الصَّالَاةٍ على المَيّتِ 


$€ = 
ه لرَيَدْمُو في اللالكة4 ؛ لما تقد طمَبَقُولُ: اللّهُمّ امُفِرْ لِحَينا 
وَمبْينَا وَسَاحِنًا وعابتا وَصَغِيرَِا وكَبيرئاء ودرا وَْنْانَاء إن تَعْلَمُ معنا 
وَمَعْوَاناء وَآَنْتَ على كَل شَيْءٍ قَديرٌ اللّهُمَ مَنْ أحْيِتَهُ ناء نََحْيِهِ عَلى 
الاسام وَالسُنَوِ وَمَنْ نويه ينا َوه عَلَيْهمَا4ُ”'. رواه أحمدُ والترمذي 
اوه اد من حديثٍ أبي هُريرة""» لکن زاد فيه الموكُ: (وَأَنْتَ عَلَى كَل 
شَيْءِ قَدِيهٌ): ولفظة: (السُنّة) 2 . 


<ِاللّهُم عفر لَه وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعفُ عَنْهُ وَأكْرِم رل - بضمْ 
الَّاي؛ وقد کک عوج ال علا َأرْسِعْ مَدْخَلَّهُ: بفتح الميم: 
مكان الدُخول» وبضّمّها: الإدخال”: ْوَاغْسِلْهُ بالمَاءِ الج وَالبرو» 
َف ِي آلحَطَايَا والذُنُوبٍ كما يُتَقّى اللَوْبُ الأَبيَضُ مِنّ الس وبل 


)١(‏ أي: على الإسلام والسّنَّةء وفي «الفروع» وتبعه في «الإقناع» بدله: على 
الإيمان» وهو كذلك في إحدى روايات الحديث: (كَتَوَفَهُ عَلَى الايمَانِ) . 

(۲) أخرجه أحمد: (۹٠۸۸)ء‏ وأبو داود: (كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت)» 
برقم (٠١۳۲)ء‏ والترمذي: (كتاب الجنائز» باب ما يقول في الصلاة على 
الميت)» برقم (١۲٠٠)ء‏ وابن ماجه: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء 
في الصلاة على الجنازة)» برقم (1444)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وصححه الألباني. 

0 لبت في متن الحديث» وإنما زادها المومّق؛ لكونها لائقةٌ بالمحل؛ قال 
الإمام أحمد: قبور أهل السّنّةَ من أهل الكبائر رَوضَةء وقبور أهل البدع من 
الزنادقة حُفرة» فاق أهل السُنّهَ أولياء اللهء وزهاد أهل البدع أعداء الله. 

(4) زاد في نسخة حاشية العنقري: ما يهيئ للضيف أول ما يقدم. 

(5) ولیس هذا موضعه» فالفتح أولى» ليكون المعنى: وأوسع مكان الدخول. 

0) وليس المراد بالغسل هنا على ظاهره» وإنما هو استعارة بديعية» للطهارة 

. العظيمة من الذنوب. 


=1 
دارا خَيْرَا مِنْ دارو وَرَوْجَا خَيْرًا مِنْ روج" وَأَدْخِلْهُ الجَنهء وَأْعِنْهُ مِنْ 
عَذَّابِ افر وَعَدَاب النَّارِ4» رواه مسلء”" عن عَوفٍ بن مالك أنه سممٌ 
النبي ككل يقولُ ذلك على جنازة» حتى تَمَنّى أن يكونَ ذلك المَيْتَ وفيه: 
(رأبدلة آمل حَيْوًا من أمْلِهء وََدِْلْهُ الجَنّة وزاد الموثّقُ لفظ: (مِنّ 
اذوب . 

واقس له في لبرو ونو لَهُ فيو ؛ لأنه لائ بالمحل . 

۾ وإن كان الميتٌُ أنثى: أت الصَّميرٌء وإن كان حُنئى قال: هذا 
الميت ونحوه. 

© ولا بأسَّ بالإشارةٍ بالأصبع حال الدّعاء للميّتٍ . 

۾ ون ان4 الميّتُ <صَفِيرَا4ُ ‏ ذَكرًا أو أنثى - أو بلع مجنوثًا 


والمراد بالابدال: الفعلي أو التقديري؛ أي : خيرًا من زوج لو تزوج» إذ منهم 
من ليس له زوج ولا دار بالدار الدنياء وفي «الإقناع» وشرحه: لا يقال: أبدلها 
زوجًا خيرًا من زوجها في ظاهر كلامهم؛ قاله في «الفروع»» واختار شيخنا: 
أن يقوله» وأن المراد خيرية الزوج في الوصف لا العين» فيجمع الله بينهما في 
الجنة على أحسن ما يكون» واحتجٌ بقوله تعالى: وم بل الأرش عر لض 
وََتَعوتُ» [إبراهيم: ۸٤]؛‏ أي: تبديل وصفب. 

(؟) في: (كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة)» برقم (455). 

(*) انظر: «العدة شرح العمدة» .)١118/١(‏ وأخرج هذه الزيادة ابن ماجه: (كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة)» برقم iD)‏ 
وصححها الألباني. 

(4) ودعا به النبي َه لأبي سلمة لما توفي» كما في «صحيح مسلم؛ (كتاب 
الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له)» برقم (970): من حديث أم 

(0) أي: لا بأس بالإشارة بالإصبع إلى الميت» حالةً دعائه له نَضَّاء نقله الأثرم 

وغيره» وقال شيخنا: فيه نظر. 


0 


ره 


فَصَلٌّ في الصّالَاةٍ على المَيِّتٍ 

00م - 
واستمرّء َال - بعد (وَمَنْ وة نا قول عَلَيْهُمَ) -: لله اجعَلَهُ 
را ًالدبو وَقَرًَا4؛ أيْ: سابقًا مهيا لمصالح بوي" في الآخرقء 
سواء مات في حياة أبويه أو بعدّهما"". ْوَشَفِيمًا مُجَابَاء اللّهمَ تقل به 
مَوَازِيَهُمَاء وَأَعْظِمْ به أُجُورَمُمَاء وَآلْحِفْهُ بصَالِح سَلَفِ المُؤْيِنِينَ وَاجْمَلَه 

في كَقَالَةِ راهيم وَقِهِ يرَحْمَيكَ عَذَّاتَ الج لتحيو 4 . 

ولا يستغفر له؛ لأنه شافعٌ غير مشفوع فيهء ولا جرى عليه قل . 

وإذا لم يُعرف إسلامٌ والديه: دعا لمَواليه. 

» لوَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِمَةٍ قَِيلًا4: ولا يدعوء ولا يتشهِّدٌُ 
لا (Vas‏ 

ولا يسېح . 

(1) قال الحسن: «يَفْرَأ عَلَى الطَفْلٍ اح الکتاب» وَيَقُولُ: اللَّهُمَ مله لتا سَلْفَاء 
وك وأخزف» رراء البشاري سا رال الألباني: وصله عبد الوهاب ابن 
عطاء» في «كتاب الجنائز» له» بإسناد صحيح عنه. 

(۲) في (ق): «والديه». وكذا في الموضع الآتي قريبًا . 

(۳) زاد في (م» دء ق): «وأجرًا»» وهي مثبتة في بعض نسخ الزاد. 

8 يقول سعيد بن المسيب: «شليك راء أبي هُرَيْرَة غلى صب لم يعمل خطيعة 
قط فقال: اللَّهُمّ أَعِذْهُ من عذاب القبر»» رواه البيهقي. 

0 الحديك المقيرلا ين شم قرغا مند اعدد راساب الستن» ا(والطقل يقلن 
عَلَيْهه وَيُدْعَى لِوَالدَيْهِ بالمَغْفرَةِ وَالرَّحْمَةِ)ء وصححه الترمذي والألباني. 

(7) على الصحيح من المذهب» واختاره الخرقي وابن عقيل والموفق وغيرهم» 
وعنه: يقف ويدعوء اختاره أبو بكر والآجري وأبو الخطاب والمجد وغيرهم؛ 
لأن ابن أبي أوفى فعله» وأخبر أن النبي يكل أمر به وفعله» رواه أحمد» وقال: 
هو أصلح ما رُوِيَ» ولا أعلم شيئا يخالفه. فعلى هذه الرواية: يُستَحَبٌ أن 
يقول: اللّهُم آيتا في الدُنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَّات الثَارِء عل 
الصحيح. وهو ظاهر نص الإمام أحمد» وقيل: المستححبٌ أن يقول: 


ا نَحْرِمْنًا متا جره ولا تما بَعْدَهُ وَاهْفِدْ لا وَلَهٌه قال ابن الزاغوني: كل حَسَنٌ 


الو رخ عن راد الَف 
حدجىد4 ف 
س ا 2 aR‏ #2 مها ب زلف e‏ 
© ويلم تسليمةً <ْوَاحِدَةٌ عَنْ يَمِِنهِ 42374 روى الجَوْرَجانيٰ عن 
عطاء بن السّائب: 9 التي کا سل علو الجتَارّة ل . 


256 50 
ويجورٌ: تلقاءَ وجهه» وثانية ‏ . 


BAR a 
٠ وسن وفوفه حتى نرفع‎ © 
وق وى 8 ع 2 عدم ا‎ 00700 
۾ ويرت بدو ندبّاء مع كَل بر4 ؛ لِمَا تقدّمَ في صلا‎ 
لكايه‎ 


۾ ؤرَوَاجِبّهَاك؛ أيي: الواجبٌ في صلاةٍ الجنازة مما 


= وعنه: يُخْلِصٍ الدعاء للميت في الرابعة» واختاره الخلال. قال شيخنا: والقول 
بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت. 

)١(‏ هذا المذهب» واستحَبٌ القاضي: أن يسلم ثانيةٌ عن يساروء وتبعه شيخناء 
وقال: لوروده في بعض الأحاديث. قال الموفق: وقول القاضي مخالف لقول 
إمامه وأصحابه» ولإجماع الصحابة والتابعين. قال أحمد: التسليم على الجنازة 
تسليمة واحدة عن يمينك» عن ستة من أصحاب النبي بيا ليس فيه اختلاف» 
إلا عن إبراهيم؛ يعني: النخعي؛ فإنه كان يسلم عن يميئه ويساره»؛ رواه 
ابن أبي شيبة. 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص١١7)»‏ وأخرجه الدارقطني (0071/1؛ 
والبيهقي (٤/١٤)ء‏ عن أبي هريرة #5 » قال النووي في «الخلاصة» (۲/ 
۲ غريب الإسناد. وحسّنه الألباني. 

(5) أي: يجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره» قال في «الفروع»: ويتويجه أن 
ظاهر كلام أحمد يكره؛ لأنه لم يعرفه. قال في«المبدع»: ويتابع الإمام في 
الثانية؛ كالقنوت. 

©( أي: الجنازة؛ روي عن ابن عمر ومجاهد» قال الأوزاعي: لا تنفض الصفوف 
حتى ترفع الجنازة. , 

(5) وروي عن جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت 
وابن عباس وء وتقدم. ١‏ 


قَصْلٌ في الصَّالَاةٍ على المَيْتٍ ak‏ 
4 € = 
ب" لقِيَامٌ4 في فرضها"» لوَتَكْبِيرَاتٌ4 اربع" 
لِرَالمَاتِحَةُ 24‏ ويتحمَّلُها الإمامٌ عن المَأموم ب لوَالصَّلَاةُ على 
لبي چ وَدَعوَةٌ ّت ولسم . ١‏ 
و ريرق لها الل نينوي اللا على المي . 
ولا يضرٌ جهله: بالذّكَرٍ وغيره7" . 


)١(‏ وليس المراد: الواجب الإصلاحي الذي هو قسيم الركن أو الشرط»ء بل المراد 
ما يجب فيهاء فلا ينافي أن يكون ركناء وما ذكره المصنف أركان. 

(۲) أي: الصلاة الأولى فيما إذا صلي عليه مرارّاء فإن الأولى هي الفرض. ومُلِم 
منه: أن نفلها يصح من القاعد؛ كنفل سائر الصلوات» ومنّ الراكب المسافر. 

() قال النووي: قد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع 
خمسء أم أربع» أم غير ذلك» ثم انقرض ذلك الخلاف» وأجمعت الأمة الآن 
على أنه أربع تكبيرات» بلا زيادة ونقص.اه. وذكر ابن عبد البر وغيره: أنه قد 
أجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث 
الصحيحة» وما سوى ذلك عندهم شذوذ» وفي «الإقناع»: الأولى أن لا يزيد 
على الأربع» فإن زاد إمامٌ» تابعه مأموم إلى سبع» وذكر شيخنا: أنه يكبر 
خامسة أحيانًا ؛ لثبوته في صحيح مسلم من حديث زيد بن الأرقم اا 

(4) هذا المذهب» وعنه: لا تجب»ء ولم يوجب الشيخ تقي الدين قراءة الفاتحة» 
بل استحَبّهَاء وهو ظاهر نقل أبي طالب» قال شيخنا: ولا وجه له مع عموم 
الحديث: (لَا صَلَا لِمَنْ لم يقرأ ِفَاتِحَةٍ الكتاب)؛ وهذه صلاة. 

(5) هذا المذهب» وقال المجد وغيره: يجب إن وجبت في الصلاةء وإلا فلاء 
وقطع به ابن تميم وصاحب «الفائق»: وهو ظاهر ما اختاره في «النكت؟. 

0) ولا يتعينُ الدعاءٌ للميتٍ في الثالثة» بل يجوز في الرابعة» ويتعين غير الدعاء 
فن محالّه» فتتعين القراءة في الأولى» والصلاة على النبي بيا في الثانية» قاله 
في «الإقناع» . وفي «الغاية»: ويثَّحِهُ: يخصّه به؛ أي: بالدعاء؛ فلا يكفي اللّهُمّ 
اغفر كينا وميتناء وإن دخل في العموم» قال شارحها: وهو مء وصرح به 
الخلوتي وعثمان النجدي» ومعناه في «شرح المنتهى» وغيره. 

(۷) والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته» واسيهء وتسميته في دعائه» قاله في «الإقناع» . 


0ت 

فان جه نوی على من يُصلّي عليه الإمامٌ. 

وإن نوی أحدّ الموتى: اعثُيرٌ كك 

وإن نوى على هذا الرَّجُلٍ فبانَ امرأةٌ أو بالعكس: أجزاً؛ لقرَّةٍ 
التعيين » قاله أبو المعالي. 

© وإسلامٌ المي . 

۾ وطهارثه منَ الحَدَثِ واللَجَس مع القُّدروَء وإلا صُلّي عليه . 

۾ والاستقبال» والسّترةٌ؛ كمكتوبة. 

۾ وحضورٌ الميّتٍ بين يديه ؛ فلا تَصِحُ على جنازة محمولةٍء 
ولا من وراء جدار . 

۾ ومن نَاتَهُ شَيْء يِن الدَكْيرِ: ضا4 ندبّاء طعَلَى صِمَيهِ)؛ 
لأنَّ القضاء يَحكي الأداء؛ كسائرٍ الصلواتِ. 


(1) لقوله تعالى: طول شل ع أب ينم مات دا و نم عل رو [التوبة: 84]» 
وقال أحمد: أهل البدع إن مَرِضُواء فلا تعردهمء وإن ماتواء فلا تصلوا 
عليهم؛ لأن النبي ي ترك الصلاة على من به دون ذلك؛ فالأولى أن نترك 
الصلاة عليه قال شيخ الإسلام: وأما من كان مظهرًا للفسق» مع ما فيه من 
الإيمان كأهل الكبائر» فلا بد أن يصلّيَ عليه بعضٌ المسلمِينَ» ومَنٍ امتتعَ زجرًا 
لأمثاله» كما فعل النبي كَل كان حسئاء وإن صلى؛ يرجو رحمة الله ولم 
يكن في امتناعه مصلحة راجحة» كان حستاء وإن امَنَعٌ في الظاهر ودعا في 
الباطن» كان أولى. 

(۲) بهامش الأصل: «قوله: (وَإِلّا صّلي عليه)؛ أي: إذا عجزنا عن طهارته من 
الحدث أو النجسء فيِيمّمٌ ونصلي عليه. انتهى من خط الشيخ محمد بن 
طراد؟. 

(۳) أي: يدي المصليء والمراد: قبل الدفن. 

(4) ولا من وراء خشب؛ كالتابوتٍ المغطى» فيكشفه ويصلي عليه. 


فصل في الصَّالَاةٍ على المَيْتٍ 

ج $= 

والمَقضئ: أوَّل صلاته» يأتي فيه بحسب ذلك . 

وإن حَشِيَ رفْعها: تابعَ التكبيرٌه رُفعت آم لا . 

وإن سَلَّمَ مع الإمام ولم يقضه: صَكّحت”"؛ لقوله 4 لعائشة: 
(مَا ناتك لا قَضَّاء عَلَيك) . 

» ومن نَائَنْهُ الصَّلَاةُ عَلَبْو4؛ أيْ: على المَيْتِ: ِصَّلَّى عَلَى 
القَبْر إلى شهر من دفنه””؛ لِمَا في «الصحيحين» من حديث أبي هُريرةً 
وابن عبّاس: اَن انی يكل صلی عَلَى قب وعن سعيدٍ بن المسيّب: 


)١(‏ فإذا سلم إمامه» كبر وثَرَأ الفاتحةٌء وهكذاء وعنه: يقضيه على صفته» قال 
شيخنا: الظاهر أنه يدعو للميت حتى على القول بان ما يدركه المسبوق أو 
صلاته» وعلّل بخشية فوات الدعاء إذا اشتغل بالفاتحة. 

(۲) أي: والَى بِينَ التكبير» من غير ذكر ولا دعاء» رفعت أو لاء والغالب على 
جنائزنا أنها ترفع ولا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس. 

)۳( على الصحيح من المذهب؛ نص عليه» وهو من المفردات» واختاره الخرقي 
والقاضي وأصحابه والشيخان» وعنه: يجب القضاء؛ لعموم: (وْمَا فاكم 
قَائْضُوا). اختاره أبو بكر والآجري والحلواني وابن عقيل» وقال: اختاره 
شيخنا. وقال: يقضيه بعد سلامه» لا يأتي به ثم يتبع الإمام» في أصح الروايتين. 

() لم نجده مُسَدًا بهذا اللفظء وقد أخرج ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» 
نحوه» برقم »)۲۸٠(‏ وأورده ابن الجوزي في «التحقيق؛ »)٠١/۲(‏ وذكره 
الزركشي (؟/18”) بصيغة التمريض» ولم يعزه. وقد روى ابن أبي شيبة (۳/ 
1 عن ابن إسحاق» عن نافع: أن ابن عمر و لم يكن يقضي ما فاته من 
التكبير. وقد حكى البيهقي: (5/ 44) ترك القضاء عنٍ ابن سيرين وابن شهاب. 

(5) لأنه ذا يصيدٌ مقبورّاء وقال ابن عقيل: منّ الموتِ» وهو ظاهر حديث أم سعدء 
وأما قبل الدفن؛ فتَصِحٌ في المقبرة بلا كراهةء هذا المدمّبٌء وقطع به في 
«الإقناع؟» وعنه: لا تصح فيهاء وصححها الناظم. 

(5) حديث أبي هريرة ذه عند البخاري: (كتاب الجنائز» باب الصلاة على 
القبر)؛ برقم (۱۳۴۷)» ومسلم: (كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر)» 


اوو ت اذا تفع 
دج اردقم 
3 ع6 وا ي ي ف E Ea BERE‏ 5 
«أنّ ام سَعْدٍ مَانَتْ وَالئِيْ يل كَائِبٌء فَلَمّا قَمَ صَلَّى عَلَيْهَاء وَقَدْ مَضَى 
لِذَلِكَ شَهْرّه؛ رواه الترمذيُ”" ورواته ثقاتٌء قال أحمدُ: أكثرُ ما سَمِعتٌ 
لا ا 
(Me a i FF‏ 
وتحرمُ بعدّهء ما لم تكن زيادة يسيرة ٠‏ . 


#8 ود ت ا معَلَى غَائِبِ»4 تو ابلق ولو دون مسافة 


= برقم (405)؛ وحديث ابن عباس و عند البخاري: (كتاب الجنائز» باب 
الصلاة على القبر بعدما يدفن)ء برقم (١١۱۳)ء‏ ومسلم: (كتاب الجنائز» باب 
الصلاة على القبر)ء برقم (404). 

)١(‏ رواه الترمذي: (كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على القبر)» برقم 
(۳۷٠)ء‏ قال الحافظ في «التلخيص» :)۷۷١(‏ إسناده مرسّل صحيحٌ. وصححه 
الألباني. 

() يعني: إلى شهرء وهذا المذهب» وقيل: يصلي عليه إلى سنةء وقيل: ما لم 
يَبْلّء وقال ابن عقيل: يجوز مطلقًا؛ لقيام الدليل على الجواز» وما وقع من 
الشهر فاتفاق؛ ويؤيده أن النبي بيه صلّى على قتلى أَحُلٍ بعد ثمان سنين» رواه 
البخاري وغيره» وفي «السنن؛ وغيرها: أنه صَلّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرَيْنِ. 
واستظهرة ابن رزين في شرحه»ء وقال ابن القيم: ولم يؤقت ية في ذلك 
وقنًا.اه. واستحسّنٌ شيحُنا: تقييدَهُ بكونٍ المدفونٍ مات في زمن يكون فيه 
المصلّي أهلًا للصلاة عليه» فمن له عشرون سنة لا يصلي على من مات قبل 
ثلاثين سنة» وهكذاء وفي «المنهاج؛ للنووي: الأصحّ تخصيصٌ الصحة بمّن 
كان من أهل فرضِها وقتّ الموتٍ. 

(۳) قال الشيخ ابن قاسم: ويد من كلايهم الشك في التوقيت من الشارع» 
وتقدم في «الصحيح»: «أنه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين»» ولم يثبت 
توقيت يجب المصير إليه» وأما الصلاة عليه مطلقّاء فباطل؛ فإن قبر النبي 4ل 
لا يصلى عليه الآن إجماعًا.اه. وتقدّم ما صححه النووي» وما استحسنه 

() قوله: «عن البلده؛ من الشرح؛ كما في الأصل وغيره» وهو مثبّتٌ في نسخ 

المتن (خ 2.35 "0. 


قَصَلَّ في الصّالَاةٍ على المَيْتٍ 


}= 
؛ فيجورٌ صلاةٌ الإمام والآحادٍ عليه يِالنّيّةِ إِلَى شهر4*؛ 
لصلاته #4 على النجاشيّ؛ كما في المتمّقِ عليه عن جابر”". 


MW < 


© وكذا غريقٌ وأسيرٌ ونحوهما. 


r 5 و‎ & NETE: 
۾ ون وُجد بعص ميّتِء لم يُصلّ عليه: فگگلّه - إلا الّعَرَ والظفُرٌ‎ 
والسّنّ - فَيَُسَّلُ ويكفَّنُ ويُصلَّى عليه ثم إن وجد الباقي فكذلك»‎ 


)١(‏ هذا المذهب مطلقّاء وعنه: لا يجوز الصلاةٌ عليه» وقيل: يصلى عليه إن 
لم يكن صُلْيَ عليه» وإلا فلاء اختاره الشيخ تقي الدين وابن عبد القوي 
وصاحب «النظم» وامجمع البحرين»» وصوّبه ابن القيم. وقال الإمام أحمد: 
إن مات رجل صالح» صني عليه؛ واحنّجٌّ بقصة النجاشيّ» وقيل: يصلى 
عليه إن كان فيه عَنَاءٌ للمسلمين؛ أي: منفعة. قال شيخنا: وهذا قول 
وسط. ثم ذكر بعده موت من فيه عنَاءٌ في عهدٍ النبيّ كله والخلفاء 
الراشدِينَ ولم يُصَلَّ عليهم» قال: وهذا أقرب للصواب. وقال الشيخ 
تقي الدين: وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة» لأنه إذّا من أهل الصلاة 
في البلدء فلا يعد غائبًا عنهاء قال: ولا بد من انفصاله عن البلدء بما يعد 
الذهاب إليه نوع سفر. 

(؟) على الصحيح من المذهب؛ لحديث أم سعدٍ المتقدم» وقال القاضي: يصلى 
على الغائب مطلمًا. وفي «الإنصاف»: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» 
وهو الواقع في البلاد البعيدة. 

۳( تقدم تخريجه. 

9) وجوبًا إن لم يكن صُلْيَ عليه» وإن كان بعضًا من ميت» ُلْيَ عليه فندبّاء 
وإن كان الباقي أكثر» فوجوبًا؛ لأن عمر بن الخطاب يه صلى على عِظام 
بالشام» وصلى أبو أيوبَ له على رِجلِء رواهما ابن أبي شيبة» وصلى 
أبو عبيدة ونه على رؤوس بعد تغسليهاً وتكفينهاء رواه ابن أبي شيبة» 
وقال ابن المنذر: لا يصح ذلك عنه. وإنما استَُئنِيَ الشعر والظفر والسن؛ 
لأنه لا حياة فيها. 


ل 0050000000002 
۾ ولا يُصَلَّى على: مأكولٍ ببطن آكل» ولا مُستجيل بإحراقي 
ون ولا على بعض حي مده حياته . 

a‏ رلا يُسَنُ أن <ِيُْصَّنَي امام الأعطمُ» ولا إمامُ كل قريةٍ 
وهو: واليها في القضاء" - لِعَلَى العا وهو: من كََمْ شيا مما 
ی۳ ؛ لما روى زيدٌ بن خالدٍ قال: توفي رجلٌ من ججهينة يوم تيبر 
فذرَ ذلك لرسولٍ اھ ی فقال: (صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) فتغيّرت وجوه 

5 0 5 ددم A e Fal‏ 5 
القومء فلمًّا رأى ما بهم قال: (إِنّ صَاحِبَكُم غل فِي سَّبِيلٍ الله)» ففتشنا 
متاعَهُ فوجدنا فيه را من خَرَزٍ اليهودٍ ما يساوي درهمين»»؛ رواه 

الخ إلا الترمذيّ» واحتجٌ به أحمدٌ. 

ه ولا عَلَى قَاتِلٍ نَفْسِهِ» E‏ حابة ين E E‏ 

النبئ يكل جاؤوه برجل قد قل نفسَهُ بمشاقصّء فلم يُصَلَّ عليه زوا 


)١(‏ قال شيخنا: وهذا قولٌ ضعيفٌ جدّاء والصواب: أنه تجب الصلاة على 
المستحيل بإحراق ونحوه؛ فإن الصلاة شفاعة له» وهي تكون على روحهء 
وحضوة بدو غيدُ مشروط عند تعذرهء وهذا هو أحد القولين في المذهب» 
وأطلقهما في «الفروع» وغيره. 

(۲) وكذلك المفتي» وكل من في امتناعه عن الصلاة نكال» ذكره شيخنا. وقال 
الخلال وغيره: الإمام هنا هو أمير المؤمنين خاصة» وإنه الذي عليه العمل. 

(۳) هذا الملعبة وهو من المفردات» وقيل: يحرم أن ضاي عليه الإمام الأعظم» 

أن يصلي عليه الإمام الأعظم وهو ظاهر ما قدّمه الزركشي . 

رواه أحمد »)١١4/5(‏ وأبو داود (كتاب الجهادء باب في تعظيم الغلول)» 

برقم »)۲۷۱١(‏ والنسائي: (كتاب الجنائزء باب الصلاة على من غل)» برقم 

(A4۸) وابن ماجه: (كتاب الجهادء باب الغلول)» برقم‎ »)۱۹٩( 

وصححه النووي في «الخلاصة» (۲/ 44۲)ء والألباني في «أحكام الجنائز؛ 

(ص۷۹). 


0 


~^ 


قَصْلٌ في الصَّالَاةٍ على المَيْتِ 


جه م حت 
مسلمٌ وغيره"» والمشاقصٌ: جمع وِشْقصٍ - كونبر -: نَضْلُ عريضٌ أو 
سهم فيه ذلك» كفن كيل او بيه كيه تياقة رق به لوحي : 

۾ ولا بَأْنَ بالصَّلَاةِ عَلَيْهِ4؛ أئي: على الميّتٍء في 
المد إن أُيِنَ تلويئُ؛ لقو عائشة حنا: ١صَلَّى‏ رَسُولُ الله َل عَلَى 
سَهْلٍ!؟ بْنِ بَيْضَاء في المَْجاي» رواه مسلم”» ولي على أبي بكر 


وع قت ززا س 


0( رواه مسلم: (كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على قاتل نفسه)» برقم (4۷۸). 

(۲) ومفهوم كلام المصنف: أن يصلي على غير الغال ومن قتل نفسه» وذلك قسمان: 
أحدهما: أهل البدعء والصحيح من المذهب: أنه لا يصلي عليهم» وعنه: يصلي 
عليهم. الثاني: غير أهل البدع» فيصلي عليهم مطلقّاء على الصحيح من 
المذهب» وعنه: لا يصلي على أهل الكبائرء وهي من المفردات» واختار 
المجد: أنه لا يصلي على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة» قال في 
«الفروع»: وهو منّجه.اه. وصحح شيخنا: أن ما يساوي الغلول وقتل النفس من 
المعاصي يلحق بهما؛ فلا يصلي عليه الإمام إن رأى المصلحة في ذلك. 

(۳) قال ابن عبد البر: وهي السُنَّة المعمول بها في الخليفتين؛ يعني: أبا بكر 
وعمر وا وكرهه أبو حنيفة ومالك؛ واحتجوا بما راه أبو داود: (مَنْ صَلَى 
عَلَى جَتَارَةِ ذ في الممْجدء فلا شيءَ لَهُ) قال أحمد وغيره: ضعیف› لا یحنج 
به. وقال ا الذي في الأصول المعتمدة: دقلا شَيْء عَلَيْ) 
ولا إشكال إذن» ولفظ ابن ماجه: (قَلَيِسَ عَلَبْهِ شي)؛ فلا حجة فيه» ولا ينبغي 
أن يُكْرَهُ شيء مما فعله رسول الله كك 

(4) كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «سهيل»» وهو كذلك في «صحيح مسلم؟؛ 
وفي رواية له: «سهيل وأخيه». 

(5) في: (كتاب الجا باب الصلاة على الجنازة في المسجد)ء برقم (4۷۳). 

() لم نجده في المطبوع منه» وقد أخرج صلاتهم على أبي بكر طبه عبد الرزاق 
في «المصنف» (/2)701 وابن أبي شيبة (0147/75: (كتاب الجنائز» باب في 
الصلاة على الميت في المسجد)ء والبيهقي (01/5): وابن سعد في «الطبقات» = 


اور بعد داف 


(W1 — 


© وللمُصَنّى: قراط وهو أمرٌ معلومٌ عند الله تعالى . 
وله بتمام دفنها: آخَرٌء بشَرط أن لا يُفارِقَها منّ الصّلاةٍ حتى 


00 
د5 . 


(/)» وصلاتهم على عمر َه عند مالك في «الموطأ» (۱/١۲۳)ء‏ 


وعبد الرزاق في «المصنف» (/7017)» وابن أبي شيبة (1/ 07547 قال ابن حزم 
في «المحلى» :)١77/5(‏ وهذه الأسانيد في غاية الصحة. 

وضعّفه شيخناء وقال: الصواب أن القيراطين ‏ كما ورد عن النبي كله حين 
سثل عنهماء فقال -: (مثْلُ الجَبلَيْنِ العَظِمَيْنَ) رواه البخاري. وقال الأبَي: 
الحديث نص أو ظاهر في أنه لو تعددت الجنائز في صلاة واحدة» لكان لكل 
جنازة قيراط . 

دسا آن يكن ها دة ا شقا وشل اد قن يلعي إلى :مسلى 
الجناتز» فيجلس فيه متصديًا للصلاة على من يحضر من الجنائز» فقال: 
لا بأس. قال في «الفروع»: وكأنه يرى إذا تبعها من أهلهاء فهو أفضل.اه. 
وجواب أحمد يشمل من تصدى للصلاة عليها في مسجد. 


فَصَلٌ في حَمَلٍ المَيّتٍ وَدَفْئِهِ 


لال م = 


0 r 


5 في حَمَلٍ المَيّتِ وَدَفْئِهِ 


© ويَسقُطانٍ بكافر وغيره؛ كتكفينه؛ لعدم اعتبارٍ الد . 

+ کان ابيز فی نزم لما رد سید وبع اا من 
أبي تُبيدةَ بن عبد الله بن مسعودٍ عن أبيه» قال: «مَنِ انبم جنازة كَلْيَحْمِلْ 
بِجَوَانِبٍ السرير كُنّها؛ قله مِنّ السُئّة» فم إِنْ شَاءً قيرغ وَإِنْ شَاءَ 
مدعف إسئاده ثقاتٌ» إلا د أبا عبيدةً لم يسمع من ا 

لكن كرهة الآجْرّيٌ وغيرٌه إذا ازدحموا عليها. 

سن أن بحو أربعً. 

والتّربِيعٌ: أن يَضْعْ قائمة السَّرِيرٍ اليُسرى" المقدّمةً على كتفه 


)١(‏ بهامش الأصل ما نصّه: «بلغ قراءةً ومقابلة وشيخنا عبد الرحمن بن حسن 
ماسك بأصله». 

() أي: في حَمِلِهٍ ودَفَيِه. ويشرع دفن الكافر؛ لحديث علي: (اثْمَبٌ قَوَارِه)؛ 
يعني : أبا طالب لما مات» رواه أحمد وأبو داود. 

() في (ق): ااويسن». 

(4) رواه ابن ماجه: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في شهود الجنائز)» برقم 
(1410)ء ولم نقف عليه في المطبوع من «سئن سعيد»؛ قال البوصيري: هذا 
إسناد موقوف» ورجاله ثقات» وحكمه الرفع» إلا أنه منقطع. وضكُفه النووي 
في «الخلاصة» (۲/ 446)) والألباني في «ضعيف ابن ماجه). 

(5) ولابن أبي شيبة بسند صحيح» عن أبي الدرداء: (مِنْ مام اجر الْجََارّةَ أن 
مَيعَها من أهْلِمَاء وَأَنْ حول بأزگانها الأربَعٍَء وَأَنْ تخو في القَبِ). 

0ن( زاد في (ق): ١في2.‏ 


اا بر راد انكف 
ا او عن داسف 


اليمنى9©» ثم يقل إلى المۇرة» ثم يضعٌ قائمته الِيُمنى المقدّمةً على كتفه 
اليُسرى» ثم يتتقلٌ إلى المۇرة. 

۾ بباح أن يحمل كل واحل" على عاتقِه لْبَيِنَ 
العَمُووئِن 4204 لأنه تيل حمل جنازة سعدٍ بن مُعاذٍ بين العمودين“ . 

۾ وإن كان المي طفلا: فلا بَأسَ بحَملِه على الأيدي» ويُستَحَبٌُ: 
أن يكون على نَعْشٍ . 

© فإن کان امرأةً: استّحِبٌ تغطيةٌ نعشها بمكبّة"؛ لأنه أسئّرُ 
لها؛ ويُروى أنَّ فاطمة ضُيْعَ لها ذلك بأمرها”"» ويّجِعَلُ فوق المكبّة ثوب . 


)١(‏ كذا الأصل. والكتف مؤنثة كما في «التاج»» وفي (ق) وبعض النسخ الخطية: 
الأيمن. 

(۲) في (ض» ق): «واحدة؟. 

(۳) وقد ورد الحمل بين العمودين عن طائفة من الصحابة» منهم : عثمان بن عفان» 
وأبو هريرة» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمرء وابن الزبير» رواه الشافعي 
وابن أبي شيبة» قال في «التنقيح» وتبعه في «المنتهى»: والجمع بينهما أولى. 
واعترضّة الحَجَاويُ بأنه ليس على المذهب» بل على القول بأنهما سواء» قال 
عثمان: ويمكنُ الجوابُ بأن أفضليةٌ التربيع على الحمل بين العمودين» لا تمنع 
أفضلية الجمع بينهما على التربيع» كما ذكروا فيما تقدم أن الماء أفضل من 
الحَبجَرء وأن الجمع بينهما أفضَلٌ منّ الماءء واستظهرٌ أن الأمرّ واسِعٌ» وأنه 
يفعل الأسهل. 

)©( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ »)٤۳۱‏ عن شيوخ من بني عبد الأشهل » وضعّفه 
النووي في «الخلاصة» (۲/ 1954)؛ وقال الذهبي في «السير» :)۲١۹/۱(‏ لم يصح ٠‏ 

(ه) في (ق): كان». : 

(1) والمكبّة تعمل من خشب أو جريد أو قصب» مثل القبة» تكون فوق سرير الميت. 

(۷) أخرجه الحاكم (۲/۳)» والبيهقي »)۳٤/٤(‏ قال ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (۱۸۹۸/9): فاطمة بنت رسول الله يل أول من عطي نعشّها في 
الإسلام» ثم زينب بنت جحش. 


فَضْلٌ في حَمَلٍ المَيْتِ دفن 


$ €= 
وكذا إن كان بالميّتِ حدبٌ ونحوه. 
# وكرِة تغطيئٌه بغيرٍ أبيضٌ . 
© ولا بَأسَ بِحَملِهِ على داب لغرض صحیح؛ كب قبره. 


و 


۾ لْوَيْسَنٌ الإسْرَاعٌ بها دون الحُبَبءٍ لقوله ##: (أَسْرِمُوا 


بالجتَارٌة؛ إن تك صالخ فَخَيْرٌ تمتها ِلَب ون بك سِوّى ديک 


َم َضَُوَهُ عَن رِقَابِكُمْ)» ق ع 


ه و4يُسَنْ <كَوْنُ المْشَاةٍ أَمَامَهّا)؛ قال ابن المُنذر: ثبت أن 


النبئ بلا وأبا بكر وعمرٌ كانوا يمشونَ أمام الجنازة”” , 


۾ و4 کون <َالرُكْبَانٍ خَلْمَهَا4ُ؛ لما روى الترمذيٰ وصحّححه عن 


المغيرة بق شُعبةً مرفوتًا : (الرَاكِبُ حل الجتارى“ . 


(0 
(۳) 


(0 


تك 


كذا (أء ن» ضء ح) وفي: (شء مع د» ق): 7 
البخاري: (كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة)» برقم (١٠١٠)ء‏ ومسلم: 
(كتاب الجنائز» باب الإسراع بالجنازة)» برقم (444)» من حديث أبي هريرة. 
رواه الإمام أحمد: (۸/۲)» وأبو داود (كتاب الجنائزء باب المشي أمام 
الجنازة)» برقم »)۳٠۷۹(‏ والترمذي: (كتاب الجنائز» باب ما جاء في المشي 
أمام الجنازة)» برقم ».)٠6١0(‏ والنسائي: (كتاب الجنائز» باب مكان الماشي 
من الجنازة)» برقم (1444): وصححه الألباني» ورواه مرسلًا عن الزهري 
الترمذي برقم (۱۰۰۹)» وقال: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل 
في ذلك أصح» وقال النسائي: والصواب المرسّل. 

رواه الترمذي: (كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الأطفال) 
برقم (2323071). والنسائي: (كتاب الجنائز» باب مكان الراكب من الجنازة)» 
برقم »)۱۹٤۲(‏ وابن ماجه: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في شهود 
الجنائز) برقم »)١581(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه 
الألباني. 


او ر الَف 

(p= 
. وکر ركوبٌ لغير: حاجڙ» وڪؤو‎ © 
ه لِرَيِكْرَهُ جُلُوسُ تَابِِهًا حَنَّى تُوضَعْ 4 بالأرض للدَّفنِء إلا لمن‎ 
بعد ؛ لقوله ##: (مَنْ تَبعَ اة ا يَجْلِس حت تُوضّعٌ)» متفّقٌ عليه‎ 


»< 
عن أبي سعيلٍ 


© وكُرة: قا لها اک جامتق د او فنك به وهی جال : 


)١(‏ لخبر ثوبان وله قال: خرجنا مع رسول الله اء في جنازة» فرأى ناسًا ركبانا» 
فقال: (آلا تنْتَحُونَ؟! إن مَلائكَة الله عَلَى أْدايهِمْ» وام عَلَى ظُورٍ الدَوَابُ)؛ 
رواه الترمذي» وضمّفه النووي والألباني» وصححه البخاري موقوقًا. 
(۲) لما روى الترمذي وصححه عن جابر بن سمرة ضلإه: «أَنَّ الي لا 
ابن الدخداح مَاشِيِيّاء وَرَجَعّ عَلَى قَرّس» وأصله في «صحيح مسلم»؛ وفي 
حاشية نسخة ابن عامر: وأما الركوب في العود فلا يكره مطلمًا . 
(۳) أي: سبق إلى القبر؛. لما في انتظاره قائمًا حتى تصل إليه وتوضع من المشقة. 
() البخاري: (كتاب الجنائز» باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب 
الرجال)؛ برقم :)1١(‏ ومسلم: (كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة)» برقم 
(469). 
(5) في (ق): «قيامه». 
(1) هذا المذهب» نص عليه وعليه أكثر الأصحاب» قال الموفق: آخِرٌ الأمرين 
من رسول الله اة ترك القيام لها؛ لخبر علي عند مسلم: «رَأَيْنَا رَسُولَ الله كل 
قَامَ فَقُمْنَا مَعَهُوَكَمَدَ كَقَعَدْنَاء يعني : في الجِتَارّقَ » وقد ترجم له النووي: باب 
نسخ القيام للجنازة. وعنه: القيام وعدمه سواء» قال بعضّهم: وبه تتفق الأدلة» 
وعنه: يستحَبٌء نَصَرَهُ ابن أبي موسى» واختاره القاضي وابن عقيل والشيخ 
تقي الدين وصاحب "الفائق»؛ وابن القيم والنووي وغيرهم؛ لحديث عامر بن 
ربيعة المتفّقٍ عليه: (إذَا رايم الجنَادَة كَقُومُوا لَهَا حَنَى تَخْلْتَكُمْ أو تُوضَع)» 
ولأحمد وابن حبان: (إِنّما تَقُومُونٌ إِمْظامًا لذي يَفْيِضْ النُُوسَ)ء ودرك القيامً 
دال على عدم وجوبه» وصوّبه شيخنا. 


بع جَثَارَة 


فَصْلٌ في حَمَلٍ المَيّتٍ وَدَهْئْهِ 


جام مح 
چ ورفعٌ الصّوتٍ معهاء ولو بقراءة”"©. 

چ وأن تتبعها امرأة 9 . 

© وحَرّمَ أن يتبعها مع منكرٍ إن عجز عن إزالته» وإلّا وجبت. 

ه وَيْسَجَّى)4 ؛ أيْ: يُعطى ندبًا بر انرأو وځشی <تقط4. 
ويُكرّهُ لرجل بلا عُذْرِ؛ لقول علي د قل ,مر قوم حقو اميا وبسطوا 


على قبره الثوبّ» فجذبه» وقال -: (إِنَمَا يُضْنَعُ هد هَذَا يالنّسَا)» زوا ا 


۾ الخد نَل م مِنَّ الشّنّ6 ؛ لقولٍ سعدٍ: «الْحَدُوا لِي لَحدَاء 


وَانْصِبُوا اللَِّنَ علي نَضًْا؛ كما صنِعَ بِرَسُولٍ الله يكلا رواه مسل . 


0( أو تهليل؛ و كا ضيغ الام وغيره اتفاقًاء لأنه بدعة؛ وَلِتَهيِهِ يله أن َنْبَعَ 


(0) 


۳ 


~^ 


(4) 
(0) 


الجِتَارةٌ بصَوْتِ أو نار رواه أبو داود. وحَرّمه أبو حفص وغيره» وكذا قول 
استغفروا له» بدعة ا وقد قآل:سعيد بن جبير ترجل قال ذلك؟ لا 
عَمَرَ الله لَكَ»» رواه ابن أبي شيبة. 

أي: يكره» هذا المذهب» وقال الآجري وغيره: يحرم قال في «الإنصاف»: 
وما هو ببعيد في زمننا هذا .اه. لحديث أم عطية: هيا عَنٍ انبا 1 
وظاهره التحريم» وفافًا لمالك وجمهور العلماء. وقولها : (وَلَمْ : 
رأيّ لهاء ظنت أنه ليس نهيّ تحريم» والحق في قول بجا ی کل یرن 
وقال أبو حفص : هو بدعة. 

رواه البيهقي (:/54): (كتاب الجنائز» باب ما روي في ستر القبر بثوب)» عن 
رجل من أهل الكوفة عن علي» قال البيهقي: وهو في معنى المنقطع؛ لجهالة 
الرجل من أهل الكوفة. ويشهد له ما رجه ابن أبي شيبة »)۳۲٣/۳(‏ 
والبيهقي (4/ 54) عن أبي إسحاق قال: سهدت جنازة» فمدوا على قبره ثويّاء 
فكشفه عبد الله بن يزيد وقال: تما هُوَ رَجُلف قال البيهقي: وهذا إسناد 
صحيح» وإن كان موقوقًا. وصححه الحافظ في «التلخيص» (159/7). 

كذا في الأصل ونسخة ابن عتيق» وفي (ق): «عليٌ اللبن». 

في: (كتاب الجنائزء باب في اللحد ونصب اللبن على الميت)ء برقم (455). 


ارچ اذل تفي 
(UY $=—‏ ا 


واللّحدُ: هو أن يَحفرٌ إذا بلع قرارٌ القبرٍ في حائط القبرٍ مكانًا يسم 
المي 

وكونه مما يلي القبلة أفضل . 

والشّقُ: أن حفر في وسط القبر كالئّهِرِء ويُبنى'"" جانباه. 

وهو 4 قنز 

۾ کإدخاله ھی . 

چ وما مته ثارٌ. 


© ودَفنٌ في تابوت 
Rd 8 1:‏ 
© وَسْنَّ: أن يوسَّعَ» ويُعمَّقَ قبرٌ بلا 
ويكفي: ما يمن" السباعَ لاسر 
O:‏ 07 
كسب i‏ سفينةٍ ولم يُمكن دفتُه: أَلقِيَ في البحرٍ سلا 
كإدخاله القبر 2‏ بعد غسله» وتكفينه» والصلاةٍ عليه» وتثقيله بشيء. 


)١(‏ في نسخة الشيخ ابن عتيق: «أو يبن2. 

(۲) قال أحمد: لا أحب الشق؛ لحديث: (اللَّحْدُ لَنَا وَالِشّنُ لِعَيْرنًا)» فإن كانتِ 
الأرضُ رخوة لا ينبت فيها اللحدٌ غيل بالشق؛ للعمل به في زمن التي ڳا 

(۳) إذا لم يكن ضرورة؛ لكراهة السلف لذلك» فإن كان ثمََ ضرورة» » أدخل 
الخشب. 

() أي: يكره؛ لعدم نقله عن النبي با وأصحابه» وفيه التشبّهُ بأهل الدنياء 
والأرض أنشف لفضلاته» ولهذا زاد بعضهم: أو في حجر منقوش. 

() لقوله يكلِ: (احْفِرُوا وَأَوْسِمُوا وَأَعْمِقُوا)ء رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

(5) زاد في (ق): «من». 

(۷) هذا المذهب» رهه كر اساي وفيقة ربعا الع شاد : أن يجعل رأس 
النيت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن» ثم عام فيه شلا رفيقاء 
وإذا شی إدخاله القبرّ من قبل رجلّيدء أدخل من حيث سهل. 


فصل في حَمْل المَيِّتِ وَدَفَِهِ 


3 


جم = 

۾ وقول مُدْخِلهُ4 ندبًا: لشم اللو وَعَلى مِلَّةَ رول اله ؛ 
لأمره 846 بذلك» رواه أحمدٌُ عن ابن عم . 

© وضع ندبًا <في لَحْدِه عَلَى شِقَهِ الأَيِمَنِ) ؛ لأنه يُشْبَهُ 
النّائمَ» وده بش , 

© ويقدمُ بدفنِ رجل: مَنْ يُقدّمُ بِغَسْلِه» وبعد الأجانب: محارمُه من 
النساءء ثم الأجنبياتٌ. 

© وبدفنٍ امرأةٍ: محارمُها الرّجالُ» فزوجٌ» فأجانبُ”" . 


© ويجبُ أن يكون الميْثُ <مُسْتَفْيلَ القِبلة4”*؛ لقوله 4# في 
الكعبة: يكم آحْيَاء وَمْوَاَ)” . 


)١(‏ أحمد: (۲۷/۲)ء وأبو داود (كتاب الجنائزء باب في الدعاء للميت إذا وضع 
في قبره)» برقم 407711 والترمذي: (كتاب الجنائزء باب ما يقول إذا أدخل 
الميت القبر)» برقم »)٠٠٤١(‏ وححّنهء وقال الحافظ في «الدراية» (1)741/1 
رواته ثقات. وصححه الألباني. 

(؟) أي: سُنّة النائم» أن ينام على شقه الأيمن. ووَضْعُه على جنبه الأيمن مُستحَبٌ 
بلا نزاع. 

(۳) وظاهر كلامهم: أن الترتيب مستحَبٌ لا واجبٌ» قال الخلال: استفاضتٍ 
الروايةٌ عن الإمام أحمدّء أن الأولياء يقدمون على الزوج» وعنه: الزوج أحق 
من الأولياء بذلك» اختاره القاضي وأبو المعالي. ولا يكره دفن الأجانب 
للمرأة» وإن كان مَحرَّمُها حاضرٌاء نص عليه» وقد أمر النبي كل أبا طلحة أن 
ينزل قبر ابنته» وهو أجنبي. 

() أي: سواء كان على جنيو الأيمنٍ أوٍ الأيسرء أو مستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى 
القبلة؛ كما فى صلاة المريض» لكن الأفضلَ الصورةٌ الأولى» وأقره محمد 
الخلوتي. قاله عثمان النجدي. 

() أخرجه أبو داود (كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم)» 
برقم (۲۸۷۵)ء والحاكم »)۲۹١ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني. 


لو 1 ارچ بک ر رادل اود > 
دج وىد م 


© ويتبغي: أن يُدنَى من الحائط؛ لثلا يَنَكَبّ على وَجَهِدء وأنْ يُسْندَ 
من ورائه بتراب؛ لثلا ينقلبَ. 

چ ال تست راسه ليش 

© وشح اللَّحْدُ باللَّينِ» ويتعاهدٌ خلاله بالمدرٍ ونحوه» ثم بطين 
فوقٌ ذلك. 

© وحثو الراب عليه ثلانًا بالید» ثم يُهال. 


# ر" والدعاءٌ له بعد الدّفن ا ين" 
5 ورشه بماءٍ بعد وضع ا ا 


)0 لأن النبي ب صلى على جنازة» ثم أتى قبر الميت» فحثى عليه من قبل رأسه 
لاا رواه ابن ماجه» وصححه البوصيري والألباني. 

»( واستحيّة 0 لحديثِ التلقين» وفيه: (إذَا مَاتَ حدم قود كَسَوَيتُمْ علي هِ الراب 
قلقم عَلَى رَأس قَبْرِو كم ليق : اا ان لق وإ مشت ولا بيب . a‏ 
الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير»» وقد ضعَّفه جمع من الحقّاظء منهم 
ابن الصلاح والنووي والعراقي والهيثمي وغيرهم» وقد تقب الشيخ الألباني 
في «الإرواء؛ م مَنِ احتجٌّ بالحديثِ ورد عليه وبين ضعمَةُ بأكثرٌ من وجو وقال 
الشيخ تقي الدين: الإباحة أعدَّلُ الأقوالٍء وقال أيضًا: تلقينُ الميتِ» الأظهر 
أنه مكروه؛ لأنه لم يفعله َء بل المستححبٌ الدعاء له» وقال ابن القيم: لم 
يكن كله يقرأ عند القبرء ولا يُلَقّنُّ الميتَء وحديث التلقينٍ لا يَصِحُ.اه. قال 
شيخنا: فيكون مِنّ البدع. وفي حاشية نسخة ابن عامر: الظطاهر عدم جواز 
التلقين. تقرير». وروى مسلم وغيره عن أن سعيد مرفوعًا : (لَمئُوا مُوْتَاكُمْ 
لا إل إلا اه احتج به بعض الفقهاء ء هناء قال في «الفروع»: وإن شَّمِلَهُ 
اللفظ لكنه غير مرادٍء وإلا لتَقَلهُ الخلفٌ عن السلف وشاع . 

(۳) واقمًا؛ لأنه َة كان إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليهء وقال: (اسْتَفْفِرُوا 
لأَحِيكُمْ). رواه أبو داود» وحسّنه النووي وصححه الألباني- 

9) لأنه يكل رش على قبر ابنه إبراهيمَ ماءٌ ووّضّعّ عليه حَصْبَاءَء وكان أول قبر يرش = 


قل في َل المت وَدهئِه 


€= 
۾ وَُرْقَعٌ القَبْرُ عَنِ الأَرْضٍ كَدْرَ شِبْر4؛ لأنه ## رُفِعَ قبرُه عن 
الأرض قدرّ شبر» رواه السَّاجِي من حنيكة جاب لاك ویک فرق بر 
© ويكون القبر مُسََمَا ؛ لما روى البخاري”" عن سفيان التمّارٍ: 
أنه رأى قبر النبي ع ا 


ِ 4 
لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله» فالأولى: تسويئة بالأرض» 
وإخفاؤٌه . 


« <رَيْكْرَهُ: نَخْصِيصٌهُ > وتزويقّهء وتَحْلِيَئُه): وهو بدعة» 
لوَالبِنَاة4 علیہ لاصمّهُ أ لا؛ لقول جابر: تھی رَسُولُ الله يله أنْ 
= عليه» رواه البيهقي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» قال 

الحافظ: رجاله ثقات مع إرساله. 

(۱) رواه ابن حبان: (۲۱۸/۸)» والبيهقي (۳/ :)٤٠١‏ (كتاب الجنائز» باب لا يزاد 
على القبر بأكثر من ترابه)» والساجي: هو أبو يحيى زكريا الضبيّ البصري 
الشافعي» محدث البصرة وعالمهاء له «اختلاف العلماء» و«علل الحديث»»› 
توفي سنة ٠1‏ *اه. انظر: «السير» (0191/14. 

() لحديث علي ڪه عند مسلم: (وَكَا برا مرا إلا سو . 

(۳) في: (كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي يكل): عقب الحديث ذي الرقم 
(۳۹۰(. 

(؛) كذا في (أء نء م» ش» ض)» وبهامش الأصل ما نصه: لعله: «وتخليقه». 
كما في «المنتهى» .اه. وهو كذلك في (ق). 

(5) قال ابن فيروز: أي: بدعة مكروهة. ذكره ابن عامر في حاشية نسخته» ثم 
قال: «قول المحشي: بدعة مكروهة. غير صحيح» بل الصحيح أنها محرمة؛ 
لنهيه يكل عن ذلك» والنهي يقتضي التحريم. قرره شيخنا محمد بن محمود . 

(1) والمراد: كراهة تحريم» وهو مراد إطلاق أحمد الكراهةً في البناء عليه؛ 
لنهيه يله عن ذلك» وأمره بهدمه» ولعنه المتخذين عليها المساجد والسرجج؛ 


ولأنه من الغلو الذي يصيرها أوثانًا تعبد» كما هو الواقع» ومن ظن أن = 


(U —‏ 
يُحَصّصَ القَبرُء وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ وان ببق عَلَيْمه رواه م ي 

۾ و4 تْكرَة: ِالكِتَابَة وَالجُنُوسُء الوط عَلَيْ؛ لما روى 
الترمذي”"© وصححه من حديث جابر مرفوعًا : (نَهَى اَن تُحَصَّص القُبُورٌ 
وَآن بب عَلَبْهَاء وَأَنْ تُوط). وروی مسل" عن أبي هريرة مرفوعًا : (لأن 
بَجْلِسَ أحذكم على جَدْرةٍ شرق“ بياب خم إِلَى جلي حير ن أن 
ای ل ی 

۾ و4 بكرة: لاء إِلَيْد4 ؛ لیا روغ اخ أن الت كله 
رأى عَمْرَو بنّ حزم مكنا على قبر» فقال: (لا يذه . 


© ودَفنٌ سخا آفشل؛ لأنه نثلة كان يدفن أصحابه بالبقيع» 


- الأصحاب في هذه المواضع أرادوا كراهةً التنزيه دون التحريم» فقد أبعد 
النجعة» ويؤيده تصريحهم بالتحريم في موضع آخر» كما فعل صاحب «الإقناع؟؛ 
جزم هنا بكراهة الطواف بالقبور» وصرح بالتحريم في كتاب الحج» ولم يسلّم به 
شيخناء وإن كان قد صحح التحريمٌ؟ لأنه خلاف اصطلاحهم. ويجاب: بأن 
اصطلاحَهُم أغلبيٌ؛ فصنيعهم هنا لا يخالفه» وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: 
يجب هَدمٌ القباب التي على القبور؛ لأنها أُسْمَتْ على معصية الرسول ٠85‏ 

)١(‏ في: (كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه)» برقم 
(4۷۰). 

() في: (كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها)» 
برقم »)۱٠٥۲(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح٠‏ وصححه الألباني. 

(۳) في: (كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه)» برقم 
(ثلاة). 

(:) کذا (أ» ن» م٤‏ د» ض)» وهو كذلك في «صحيح مسلم»؛ وفي (شء ق): 
«تخرق؟. 

(ه) أحمد: (۳۹/٦۷٤)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (016/1)» وصححه 
ابن عبد الهادي في «التنقيح» (157/9): والحافظ في الفتح 07 


قصل في حَمَلٍ المَيْتِ وَدَفْيَهِ ا 
سوى النبي ر . 

واختار صاحباه الدَّفْنَ عنده رقا وبَبَدُكَاء وجاءت أخبارٌ تَدّلُ على 
دفنهم كما وقع . 

© ويُكرَّهُ: الحديثٌ في أمر الدّنيا عند القبور» والمشيٌ بالتّعل 
فيها”": إلا خوف نجاسةٍ أو ولو“ وتسم وضَحِكٌ أسَدُ. 


© ويَحرم: إسرا0جها» واناد المساجي"» والتخلي عليهاء وبينها . 


(1) فإنه ذفن في بيته؛ تقول عائشة: (لِكَّا يُتَخَذَ عِيدًا»» رواه البخاري» ولأن 
الأنبياء دفن حيث تقبض» كما في حديث رواه أحمد في مسنده» وصححه 
الألباني. 

(۲) منها ما أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۳۲/۱)ء والطبراني في «الكبير» /۲١(‏ 
۸) والحاكم (۳/ »)٦۰‏ عن عائشة ڪا قالت: رايت لَه فْمَارٍ سَقَطْنَ في 
حُجْرَټي» فقصصت رؤياي على ابي بکر» فلما توفي رسول الله يك ودفن في 
بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك» وهو خيرها»» قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

© آي: بين القبور» هذا المذهب» وهو من المفردات» وقال القاضي: 
لا يجوزء وقاله في «الكافي» رفير لیف کا شيت الكنين1 الي 
سَبْويكِيَكَ)» رواه أصحاب السنن» وحسّنه النووي» وأما المشي على القبور 
فيكره مطلقًا بنعل أو لا. 

(4:) ونحوهما مما يتأذى منه؛ كحرارة الأرض وبرودتهاء فلا يكره المشي بالنعل في 
المقبرة» ولا يكره بخف؛ لأنه ليس بنعل ولا في معناه. 

(0) لحديث ابن عباس في «السّئن»: «لَمَنَّ رَسُولُ الله زارات القُبُورٍ وَالمَْخِذِينَ 
عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسّرجَ. 

(5) أي: على القبور أو بينها إجماعاء قال شيخ الإسلام: يتعين إزالتهاء لا أعلم 
فيه خلانًا بين العلماء» سواء كانت قبور أنبياء أو غيرهاء وفي «الصحيح؟: 
(لَمَنَ الث الهو وَالنَصَارَىء انّخَدُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)ء واتخاذ القبور 
مساجدّ يكون أيضًا بالصلاة عندهاء ولو لم يُبنَ مسجد. 


ا بک واد التق 
س ا 


۾ يحرم فيه ؛ أيْ: في قبر واحدٍ َف انين اتر معَاء أو 
واحدًا بعد َر قَبْلَ بلاءِ السّابتي؛ لأنه 4# كان TT‏ 
وعلى هذا استمر فعلٌ الصحابة ومن بعد“ 

وإن حفرٌ فوجدٌ عظامٌ ميتٍ: دفنها'"؛ وحفرٌ في مكانٍ آخر. 

إلا لِضَرُورٍَ4 ككثرة المَوْتَى وقِلّةٍ من يدفنهم وخوف الفسادٍ 
عليهم؛ لقوله نكل يوم أحدٍ: (ادْفِنُوا الانْتيْنِ وَالَكَانَة في كَبْرِ وَاحِ): رواه 
لم0 ' 

ويْقدّمُ الأفضّل للقبلةء وتَقَدّم. 

وو روه شة وده ع ةة قير kas‏ 

<وَيْجْعَلُ بَيْنَ کل اتن حَاجِرٌ مِنْ راب ؛ ليصيرٌ كل واحدٍ كأنه 
في قبر منفرو“ . 
© وكُرة الدَّفنُ عند: طلوع السَّمسِء وقيايهاء وغروبي(“ 


)١(‏ هذا المذهبٌء نص عليه» وما استدلوا به فيه نظر؛ فإن غايته ‏ كما في 
«النكت» ‏ أن يكون دالا على أن هذا هو المستححتُ والأولى. وعنه: يكره؛ 
لأن مجرد الفعل لا يدل على التحريم» اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين 
وغيرهماء واستظهّرَهُ في «الفروع»» ورجَحَهُ شيخناء وقال: إلا إن كان الأول 
ق استقرٌ في قبرء فلا يدخل عليه ثان إلا لضرورة قُصرّى. وقال في «النكت» 
عن الكراهة: إن فيها نظرًا. 

(1) أي: في محلهاء ولم يجز دفن مت آخر عليه. 

(؟) رواه أبو داود (كتاب الجنائزء باب في تعميق القبر)ء برقم »)۲٠١(‏ 
والترمذي: (كتاب الجهاد» باب ما جاء في دفن الشهداء)» برقم (1711)» 
والنسائي: (كتاب الجنائزء باب دفن الجماعة في القبر الواحد)» برقم 
(۲۰۱۵)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. .. وتخ الألبائي د 

هق والمراد: على سبيل السُنَّد لا الوجوب» كما صرح به يال وغيره. 7 

(5) نص عليه» وهو من المفردات» لحديث عقبة بن عامر: «ثَلَاثُ سَامَاتٍ كان = 


قصل في حمل المَْتِ وَدَهْيَهٍ 
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وإلا: 


$ € = 
© ويجورٌ لیا . 
iw‏ ف ريك r‏ ع FLAN‏ 29 
© ويُستحَبُ جمعٌ الأقارب في بقعة؛ لتسهل زيارتهم ٠٠‏ 
» قريًا من الشّهداءِ والصالحين؛ لينتفع بمجاورتهم'”". 
© في البقاع الشريفة“ . 
© ولو وصّى أن يُدفن في مِلْكه: دُفِنَ مع المسلمين. 
© ومن سبق إلى مسبو : م ثم يقرع . 
5 إن ماتت ذميةٌ حاملٌ بمسل: دفنها مسلمٌ وحدّها إن أمكن» 
وا ية حامل بمسلم 
لمعا على جنبها الأيسرء وظهرها إلى القبلة“. 


(0) 


رول له له اَن الاد بون أن كير بون توتاتا: جين قط لش 
بَازِغَةُ» وَحِينَ يفوم انم الظِّيرَة» وجي ضف الس لوب حَلّى عرب 
رواه مسلم» واختار شيخ الإسلام وغيره: أنه إذا وقع الدفن في هذه الأوقات 
بلا تعمدء فلا يكره. 

لان أبا بكر وفاطمة و دُْنَا بالليلء رواه البخاري. 

ولأنه ية لما دفن عثمان بن مظعون» وعلّم على قبره» قال: «أدفن إليه من 
مات من أهلي». رواه أبو داود» وحسنه الألباني . 

قال شيخ الإسلام: إنه يحنت العذابُ عن الميتٍ بمجاورة الرجل الصالح؛ كما 
جاءت بذلك الآثارٌ المعروفةٌ؛ ولتنالُ بركتُهم؛ ولذلك التَمْسّ عمرٌ ذه الدفنَ 
عند صاحبيه» وسال عائشةً ذلك» حتى أذنت له. وقال ابن الجزري: لم يصح 
تعيينُ قبرٍ نبي على القطع؛ إلا قبر نبا عليه الصلاة والسلام. 

أي: يُستحبٌ الدفنُ في البقاع الشريفة؛ فقد سال موسى 4# ربه أن يدنيه منّ 
الأرضٍ المقدسّة» وعمرٌ طفه سأل ربه الشهادةً في بلدٍ الرسول يل متمق 
عليهما. وأما القتلى» فلا؛ لحديث: (اذؤتوا القَْلَى في مَصَارِعِوم). ولا ينقل 
الميت إلا لغرض صحيح؛ كبقعةٍ شريفة» ومجاورة صالح» مع أمن التغير» 
وقال ابن القيم: يجوز إخراجٌ الميتٍ مِنّ القبرٍ بعد الدفنٍ لعلَةٍ أو سبب. 

كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيق» وفي غيرهما: من مسلم. 

ولا يصلى عليه ببطنها؛ كمبلوع ببطن بالعه. 


وريت رادا لقع 
= إا ردالسََقَ 


e‏ ولا ُكْرَهُ القِرَاءةٌ عَلَى القَبْر4 2377 لما روى أنسٌُ مرفوعًاء قال: 
(مَنْ دَحَلَ المَقَابرَ كَقَرَا فِيهًا يسء خف عَنْهُمْ ومیل وان لَهُ ِمَدَويمْ 
حَسَنَاتٌ) 29 وصح عن ابن ر أنه وو إذا دفن ان ا عنده بفاتحة 
البقرة وخاتمتها"» قاله في «المبدع»©. 

« واي قُرْبَقٍ ؛ من دعاءٍ واستغفارٍ وصلاةٍ وصوم وحجٌ وقراءقٍ 
وغير ذلك عله مسل لوَجَمَل واا لمي شنم أو حي : 


4 بل لم تكن مُعروفة عند السلف» وكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر 
الروايات عنه» قاله الشيخ تقي الدين» وقال: والقراءة على الميت بعد موته 
بدعة. وكره شيخنا:'القراءة على القبر عند الدفن وبعده. 

(؟) أخرجه الثعالبي في تفسيره »)١14/8(‏ قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
١‏ ): موضوع» وإسناده مظلم هالك» مسلسَّلُ بالعلل. 

(۳) أخرجه ابن معين في «تاريخه؛ »)٥۲۳۸(‏ والطبراني في «الكبير» »)٤٤٤/۱۲(‏ 
واللالكائي في «(شرح أصول الاعتقاد» (111/4)» والبيهقي (07/5)» وصححه 
في «الفروع» م١‏ 1). 

(4) وكان أحمد ينكر ذلك» وعنه: يكره» وفاقًا لأبي حنيفة ومالك وعامة السلف. 
بل أنكروا وشددوا فيهء واختاره شيخ الإسلام» وعنه: بدعة» وفاقًا للشافعي؛ 
لأنه ليس من فِعلِهِ ل ولا من فعلٍ أصحابه» قال شيخ الإسلام: ولم يقل أحد 
من العلماء المعتبرين: إن القراءة عند القبر أفضَلٌُ» قال: واتخاذ المصاحف 
عندها ولو للقراءة بدعة» وار ن الت لفعله السلف. 

)0( وقال الشيخ تقي الدين: جَمعٌ أهل المصيبةٍ الناسَ على طعام ليقرؤوا ويهدوا 
له: ليس معروقًا في الاه عد . وهذا في المحتّييب» فكيف 
بِمّن يقرأ بالكراء؟! واكتراء من يقرأ ويهديه للميت بدعة؛ لم يفعلها السلف 
ولا اسْتَحَبها الأئمةٌ؛ كما في «الفروع؟. 

(5) ولو قال: «لمسلم ميت أو حي٤»‏ لَكَانَ أوضّحَ وأحسّنَء قاله شيخنا. وفي 
نسخة الزاد (ط. الأولى» دار ابن الجوزي): بعناية محمد الهبدان: لميت 


مسلم حي. 


فَلٌ في حَمَل المَيْتِ وَدَفَئْهِ 2 
= 
تَمَعَهُ دَک4”؛ قال أحمدٌ: الميثٌ يصل إليه گل شَيْءِ منّ الخير؛ 


للنصوص الواردة فيه» ذكره المجد وغيره. 
حتى”" لو أهداها لني يله: جار ووَصَلَ إليه الثواب”” . 
۾ ِْرَيْسَنُ أن يُصْلَحَ لِأَمْلٍ المَيْتِ طَمَام يبعت به إلَنْهِمْ4 ثلاث 
ایا ؛ لقوله نلئل: (اصْتَعُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَامًا مذ جَاءَهُمْ ما يَشْفَلْهُمْ)» 
رواه الشافعيٌ وأحمد انومن وو 
ه ويْكرَهٌ لم4 ؛ أي: لأهل الميّْتِ فة4 ؛ أئي: فعلٌ الطعام 
ره 
<لِلنّاسٍ ‏ 0 اجون هه لمعم وا ةتبن ول م و RATES‏ 


)١(‏ هذا المذهب مطلقّاء وهو من المفردات. وقال ابن القيم: من صام أو صلى 
أو تصدق» وجعل ثوابه لغيره منّ الأمواتِ والأحياء جاز» ويصل ثوابها إليهم 
عند أهل الحُنَّهَ والجماعة» ويحصل له الثواب بنيته له قبل الفعلٍ» أهداه أو لاء 
لکن تخصيصٌ صاحبٍ الطاعةٍ نفْسَهُ أفضَلٌ» ويدعو كما ورد في الكتاب 
والمُئّة. اه. واشترط ابن عقيل: أن تتقدمه نية ذلك أو تقارنه. ونظره شيخنا إن 
كان الحي قادرًا على أن يقوم بهذه الأعمالٍ؛ لأنه لم يعهد عن السلف» إلا في 
الحج بشرط العجز. 

(۲) في (ق): «وحتى4. 

(۳) وفي «الاختيارات»: لا يستحَبٌ إهداءٌ اقرب للنبي ولله؛ بل هو بدعة» هذا هو 
الصوابٌ المقطوعٌ به.اه. لأن له يكل كأجر العامل» فلم يَحتَجْ إلى أن يُهِدَى إليه . 

(4) للنهي عن الإحدادٍ بعدَ ثلاثء هذا إذا قصد به أهله» فأما لمن يجتمع عندهمء 
فيكره؛ للمساعدة على المكروه. 

(0) رواه الشافعي في «الأم» »)۲٤۷/۱(‏ وأحمد: (١/٠٠۲)ء‏ والترمذي: (كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت)» برقم (44۸)ء وقال: 
حديث حسن صحيح. وقال الحاكم :)۳۷۲/١(‏ صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي» وحسّنه الألباني. 

(1) هذا المذهب مطلقّاء وعنه: يكرّهُ إلا لحاجة» قال الموفق وغيره: كأن يجي 
من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة» ويبِيتَ عندهم» فلا يمكن إلا أن = 


را برخ راد( و 
جود 4 لق 


لما روى احم“ عن جرير» قال: «كُنَا نَعُنُ الاجتماع إلى أهل المَيْتٍ2"0, 
وصّئعةً الطعام بعدّ دفنه منّ التَاحَوَهء وإسناده ثقاتثٌ. 

© ويكرّة الذّبحُ عند القبور» والأكل منه"؛ لخبر أنس: (لَا عَفْرَ في 
)£( 


الإسْلام)» وؤآة خمد بإسنادٍ صحيح 
وفي معناه: الصَّدقَةٌ عند القبر؛ فإنه مُحدّثٌء وفيه را۶ . 


# # # 


= يطعموه.اه. قال مرعي: والقواعد تَقَضِيه. والكراهة هنا مقيدة بما إذا لم يكن 
من التركة» وفي الورثة من هو محجورٌ عليه؛ أو من لم يأذن» فإن كان حرم» 
ويضمن الفاعل. 

(۱) أحمد: »)۲۰٤/۲(‏ وابن ماجه: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن 
الاجتماع إلى أهل الميت)ء برقم (1517): قال البوصيري: هذا إسناد 
صحيح. وقال في «الفروع» (/08): إسناده ثقات. وصححه النووي 
والألباني. 

(۲) والمذهب: كراهة الجلوس للتعزية» وعنه: الرخصة فيهء قال الخلال: سهّل 
الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع . وعنه: الرخصة لأهل الميت» 
نقله حنبل» واختاره المجد وغيره. وقال ابن عقيل: يكره الاجتماع بعد خروج 
الروح؛ لأن فيه تهييجًا للحزن. 

(۳) وقال شيخ الإسلام: يحرم الذبح والتضحية عند القبر» ولو نذره» ولو شرطه 
واقف» كان شرطًا فاسدًا. وقوله: (عند القبور)» كذا في الأصل وغيره» وفي 
(ق): «القبر». 

(4) رواه أحمد (۱۹۷/۳)ء وأبو داود: (كتاب الجنائزء باب كراهية الذبح عند 
القبر)» برقم (۳۲۲۲)» وصححه في «الفروع؛ .)4١08/(‏ والنووي والألباني. 
ونقل أبو داود عن عبد الرزاق قوله: وكانوا ‏ أي: أهل الجاهلية ‏ يعقرون عند 
القبر بقرة أو شاة. 

() قال الشيخ تقي الدين: وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة» ولا يشرع 
شيء من العبادات عند القبور» لا الصدقة ولا غيرها. 


فَصلّ في زَيَارَةٌ المّبُورٍ 


جم = 


8ه 


قو 


مزه 


© سن زيار القُبُورٍ2©”4: وحكاهٌ النوويُ إجماعًا؛ لقوله 44#: 


(كُنْت يكم عَنْ زيَارَة القُورٍ فُرُورُوهًا) رواه مسلمٌ والترمذي» وزاد: 
(َإِنَهَا تُذَكُرُ الآخرَة) 


(4) 


چ وسّنّ أنْ يقف زائرٌ: أمامَهُء قریبا منه؛ كزيارته في حیاته . 


© إلا لِيِسَاءِ4 فتُكرَهُ لَهُنَّ زيارئها”"» غير قبره بي وقبرٍ 


للذكورء بلا شد رَحلٍء کما في الإقناع وشرح المنتهى؛ لما في «الصحيحين»: 


2 


(لَا نُسَدٌ الرّحَالُ إلا إِلَى َة مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَامٍ وَمَسْجِدِي هَذَّاء 
وَالمَسْجِدٍ الأقصى)» ولمسلم: (إِنّما سار إلى كَلَامَةِ مَسَاجِدَ) . 

مسلم: (كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ربه كلك لزيارة قبر آمه)» برقم 
(4۷۷)ء والترمذي: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة 
القبور)» برقم (0054)» من حديث بريدة َيِه وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . . وصححه الألباني. 

ويكون مُستقبلا وَحِهَهُء مُستدبرًا القبلةًء قال المصنف في E‏ وأما 
التمسح به» والصلاة عنده» أو قَضْدَهُ لآل الدعاء عنده» معتقدًا أن الدعاء 
هناك أفضل من الدعاء في غيره» أو النذر له» أو نحو ذلك» فقال الشيخ - 
يعني : الشيخ تقي الدين - : ليس هذا من.دين:المساميق» .بل هوهما أحيك مق 
ا اقبي التي هي من :شم ادرا 

وإن علِمّ وقوعٌ محر منهن» حَرّمَتْء هذا المذهب» وعنه: : تحرم مطلقّاء 
ورجحه شيخ الإسلام” وغيرهء وقال: وعلىٍ هذا اتدل في أظهر قولي العلماء؛ 
واحتج بلعنه کي زرّاراتٍ القبور» وصح عه ه شيختاء وفي حاشية نسخة 
ابن عامر: «الصحيح أنها تحرم؛ لظاهر أحاديث النهي. قاله شيخنا محمد بن 
محمود» قال القسطلاني: ولو قيل بالحرمة في حقهن في هذا الزمان» لما بَعْدَ؛ = 


=4( 
صاحبيه وا 
رَسُولَ الله يك لََنّ زَوَّارَاتٍ القبُور 
۾ ؤِْرَ)َيْسَنْ أن يفول إا رَارَمَا او مر بها(": السَلَامُعَلَيْكُمْ دار 
وم ينی وَإِنَا إن شاء الله بك َلاحِيُونَ» يَرْحَمْ الله المُسْتَقدِمِينَ منم 
وَالمُسْتأخِرِينَ ‏ نال الله لتا وَلَكُمُ العافبةء اللّهُم لا رتا أَْرَهُمْ» وَلا فيا 

بَعْدَهُمْ, وَاغْفِرٌ کا ولمم ؛ للأخبارٍ الواردة بذلك . 
وقوله: لإ شَاء الله بِكُمْ لَلَاحِقُونَ: استثناءٌ للتَبِرُكِء أو راجمٌ 
لحو لا للمَوتٍء أو إلى البقاع" . 


= لما في خروجهنٌ منّ الفساد. وأما لو مَرّت في طريقها على مقبرة وسَلّمَتُْ 
فلا بأمنَ؛ لأنها لا تسى زائرةً. 

)١(‏ يعني: أبا بكر وعمرء وهذا الاستثناء فيه نظر ظاهر؛ فإنها تَحرُم زيارتهن 
لقبره بلا وقبريهما وَلا؛ لعدم الاستثناء في النصوص الصحيحة الصريحة في 
نهيهن مطلقّاء ولبقاء العلة المُعلل بها في زيارة القبور. 

(۲) رواه أحمد (۲/ ۳۳۷)» الترمذي: (كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة 
القبور للنساء)» برقم .))١٠65(‏ وابن ماجه: (كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
النهي عن زيارة النساء للقبور)» برقم (151/5)., قال الترمذي: هذا حديث 

(۳) قوله: «أو مر بها». من المتن؛ كما في الأصل وغيره» وفي (ق) من الشرح. 

(4) قال الزركشي: ويخيّر في السلام بين التنكير والتعريف» للأحياء والأموات؛ 
لأن السُّنّةَ وردت بذلك. وقال ابن عقيل: في الأحياء التنكير» وفي الأموات 
التعريف. ورد بالسّنّة. 

(5) انظر: «صحيح مسلم» (كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها)» و«سنن أبي داود؛ (كتاب الجنائز» باب ما يقول إذا زار القبور أو م 
بها)» و«سئن النسائي» (كتاب الجنائزء باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين»» 
«وسنن ابن ماجه» (كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر). 

0) بهامش الأصل: أي: يدفن في هذه البقعة التي هم فيها. من خط الشيخ - 


62 روى اليد والترمذي وضكّحة عن أي هريرةً: 9 


(0 


فضلّ فِي زَِيَارَة القّبورٍ 


= 
© ويَسمَعٌ الميثُ الكلام. 
ه ويَعرف زاره يَْمَ الجمعةء بعد الفجر قبل طلوع الشّمسٍ'"“. 
وفي «الحْنية) : تعره كُلَّ وقتء وهذا اوقت ]925 . 
© وتباځ زيارةٌ قبرٍ كافر”». 
۾ وسن تَعْزيَةُ4 المسلم العْصَابٍ بالمَيّْت4» ولو صغيرّاء 


قبل الدّفن وبعدّه”'2؛ لما روى ابن ماجه”" - وإسنادٌه ثقاتٌ ‏ عن عمرو 


(0) 


ابن طراد.اه. والأول قاله أكثر العلماء» وقال النووي: هو أَصَحُهًا؛ِ لأن 
الموت واقع لا محالة؛ وامتثالًا لقوله تعالى: کا تفلن لاء إن كول درك 
ما © إل أ کا ن [الكيف: 39 14]. 

في الجملة» كما في «الصحيحين»: (إِله لَيَسْمَعُ حَفْقَ نعَالِهِمْ) ولا يمكنه إجابة 
الداعي» ولا ينتفع بالأمر والنهي» ولا يجب أن يكون السمع له دائمّاء بل قد 
يسمع في حال دون حال؛ كما يعرض للحي. 

انظر: «شعب الإيمان» »)4٠۲/۱۲(‏ عن الضحاك» وما قبله. 

وأطلق أبو محمد البربهاري ‏ من متقدمي أصحابنا ‏ أنه يعرفه» قال ابن القيم: 
والأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء» عَلِمّ به المزورٌ» وسمع 
كلامه» وأنْسّ به» ورد عليه» وذلك عام في حقٌ الشهداءِ وغيرهمء ولا توقيت 
في ذلك» وهو أصح من أثر الضحًاك الدّالٌ على التوقيت . 

للاعتبار والاتعاظ» ولا يسلم عليه؛ كحال الحياة» ولا يدعو له» بل يقول: 
أبشر بالنار» قاله في «الإقناع». وقد قال يكله: (حَيْقُمَا مَرَرْتَ َير كافِرٍ كَبَشُْرْهُ 
باللًارٍ)» رواه الطبراني» وهو في «السلسلة الصحيحة» للألباني. وقوله تعالى: 
رل كث عل َب [التوبة: 1۸4 فالمراد به عند أكثر المفسرييَّ: الدعاء 
والاستغفار له. 

فيعرّى الإنسان في رفيقه وصديقه ونحوهماء كما يعرَّى في قريبه» وهذا موچ 
قاله ابن مفلح في «النكت». 

هذا المذهب» وقال القاضي: التعزية بعد الدفن أولى؟ للإياس التام منه. 

في : (كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عرَّى مصابًا)ء برقم (1501) 


ل 


013 = 


ابن 


03 


۴ 5 ت 03 5 و عي کک 
حزم مرفوعًا: (مَا من مُؤْمِن يُعَري أَخَاهُ بمُصِيبَة إلا كَسَاءُ اله مِنْ 


حل الكرامَةٍ بوم الاق . 


© ولا تعزية بعد ثلاث . 
© فيقالُ لمصاب بمسلم: أعظَّمَ الله أجرك» وأحسَنَ عَرَاكَ وغَثَّرَ 


Oi ل‎ 


وبكافر: أعظّمَ الله أجرك» وأحسنّ عزاك. 
2 فض #نيه 9 
© وتحرم تعزية كافرٍ . 
© وكُرِة تكرارها . 
ھ ویرد مُعرّى ب: اسْتجَابٌ الله دعاك ورَّحِمَنَا ويال“ , 


وإذا جاءته التعزية في كتاب: ردّها على الرسولٍ لفظًا. 
© <وَيَجُورٌ البْكاهُ على الميّتِ4”؛ لقولٍ أنس: رأيتُ رسول الله يكل 


وحسّته النووي في «الأذكار» (ص۱۹۷)ء والألباني في «صحيح ابن ماجه»» 
و«السلسلة الصحيحة» )١1186(‏ الطبعة الجديدة. 

بل تكره؛ كما في «الإقناع» عن جماعة» إلا إن كان غائبّاء فلا بأسَ بتعزيته 
بعدهاء ما لم يس المصيبةء وفي «الفروع»: ولم يحدها جماعة منهم الموقق» 
فالظاهر تُستَحَبُ مطلقًا؛ وهو ظاهر الخبر. واختاره الشيخ تقي الدين. 

ولا تعيين في ذلك» بل يدعو بما ينفع» وروي أن النبيّ و عرّى رجلا في 
ولده» فقال له: (آجَرَكَ الل وَأمْظَمَ لَك الأَجْرَ): رواه حرب» وضمّفه الألباني 
في «الإرواء». 

على الصحيح من المذهب» وعنه: تكره. ويأتي كلام الشيخ تقي الدين: أنها 
تجوز للمصلحة. 

وهكذا رد الإمام أحمد. ولا تعيين في ذلك. 

يعني: من غير كراهة» هذا المذهب» وذكر الشيخ تقي الدين: أن البكاء 
يستكت اة للميتِ» وأنه أكمَل منّ الفرح؛ كفرح الفْضَيلٍ لما مات ابنه علي . 
قال في «الإنصاف»: استحبابٌ البكاء رحمةً للميتٍ سنه صحيحة لا يُعدَلُ عنها. 


سل في زقازة البق ووم = 
وعيناء تدمعان”2. وقال: (إِنَّ الله لا يُعَذّبُ دمع العَيْنِء ولا بحُرْنِ القَلْب» 
َلك يُعَذّثِ بهذا - وأشارٌ إلى لسانه - أو يَرْحمُ)؛ متف عل . 

ھ ريسن الطب والرّضى”": والاسترجاغ©©» فبقوك: إا ف 
وَإِنّا إليه راجعون» الل آجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيرًا منها . 

© ولا يلزمٌ الرضَى بمرض وفقر وعاهة . 

يحرم بفعل المعصية. 

0 وكْرة لمُصاب: تغييرٌ حاله» وتعطیل معاشه. 


لا: جعلٌ علامةٍ عليه؛ ليُعرف فيُعرّى”" »؛ وهَجْرٌه للزينةٍ وحَسَنٍ 


(1) البخاري: (كتاب الجنائز» باب قول النبي كلل: «يُعَزَّتِ المَيْتُ بِبكَاءِ بَمْضٍ أَمْلِده 
برقم (۱۲۸). وقوله: تدمعان» كذا في الأصل وغيره» وفي (ق): اتذرفان». 

(۲) البخاري: (كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض)» برقم »)۱۳٠١(‏ ومسلم : 
(كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت)» برقم »)۹۲٤(‏ من حديث ابن عمر اء 

(۳) أما الصبر فواجبٌ إجماعًاء حكاه شيخ الإسلام وغيره» وفي «الغاية»: ويصبر 
نديّا» ويجب منه ما يمنع عن مُحرّم؛ ونقل في حاشية الأصل عن خط الشيخ 
ابن طراد النجدي أن قول الشارح: «ويسن الصبر» محمول على القسم الأول 
المندوب» وهو ما لا يوقع تركه في محرم» كالقلق وإظهار الجزع ونحو ذلك. 
وذكر شيخ الإسلام في الرضى قولين» واختار استحبابه» وقال: لم يجئ الأمرٌ 
به كما جاء بالصبر» وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. 

(؛) وذكر الآجري وجماعة: ويصلي ركعتين» قال في «الفروع؟: وهو منّجه؛ فعله 
ابن عباس» وقرأ: طوَاسْتهبئ] لسر الو [البقرة: 40]. ولم يذكرها جماعة» 
ولأحمد وأبي داود عن حذيفة: كان الي كله إِذَا حَرَّبَهُ آم قرع لِلصَّلَاق . 

() لأن الرضّى إنما يجب بالقضاء والقَّدَرِ لا بِالمَقَضِيٌ والمقدور؛ لأنهما صفتان 
للعبدء والأوليّانِ صفتان للربٌ. 

(5) يعني : يجوز ذلك» وهو المذهب» وهو مكروة» بل منز عند السلفء وكرهه 
شيخ الإسلام وتلميذه. 


الفلا ند ركنن 


=3 
الثياب ثلاثة أيام 

5 و التب ؛ أيْ: تعدادُ محاسن الميّتٍء كقولٍ: واسيّداه. 
وانقطاع ا 

۾ لوَالئيَاحَةُ4 وهي: رفع الصوتٍ باد“ 

۾ وَشَن 3 النَّوْبِ وَلَطْمُ الخد وَنَحْوُهُ4 ؛ كضرا ونتف شعرٍ 
ونشره» وتسويد وجو وحََمِشِهِ؛ لما في «الصحيحين» ن رسول الله لا 
قال: (لَيْسَ هنا مَن لَطَمَ الخُدُودَ وَشَنَّ الحُيُوتَ»ء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَامِلِيّة) . 

وفيهما”: أنه وك بَرىاً منّ الصَّالِقَةِ والحالِةٍ والشاقّةِ. والصَّالقةٌ: 
التي ترفعٌ صوتها عند المصيبة. 


زلف 


(0) آي: لا يكره. وما بعد الثلاثِ حرامٌء وهجر الزينة: ترك ما يتزين به. ونظره 
ابن القيم وغيره» وأنكره شيخ الإسلام وغيره» وذكر: أنه لا ريب أن السلف 
لم يكونوا يفعلون شيئًا من ذلك. 

(؟) هذا المذهب مطلقّاء وقطع المجد: : أنه لا باس بيسير الندب إن كان صدقًاء ولم 
يخرج مخرجٌ النوج» ولا قصد نظمه؛ كفعل أبيّ وفاطمة» وتابعه في «مجمع 
البحرين» وابن تميم والزركشي ومرعيٌ قال في «الإنصاف»: : وهذا مما لا شك فيه» 
قال أحمد: إذا ذكرتٍ المرأةٌ مثل ما حكي عن فاطمة» في مثل الدعاء» لا يكون منّ 
النوح . والذي حُكِيَ عنها قولها : : ديا باه أجَاتِ ربا دَعَاهُ...» إلخ» رواه البخاري . 

(۳) قال شيخنا: ولا بد أن يقارنه رنة؛ ليكون كفرخ الحمام. .اه. ومن النياحة: ما هَيّجّ 
المُصيبة من وَعظ أو إنشادٍ شعر. قاله شيخ الإسلام» ومعناه لابن عقيل في «الفنون» ٠‏ 

)٤(‏ البخاري : (كتاب الجنائزء باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية)» برقم 
(171948). ومسلم: (كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق 
الجيوب. .)2 برقم (۱۰۳)» من حديث عبد الله بن مسعود ڪه . 

(5) البخاري: (كتاب الجنائزء باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة)» برقم 
۱۲۹۲)» ومسلم: (كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود. .)» برقم 
»)۱۰٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري طفن . 


فَصَلّ فِي زِيَارَةُ المّبوَرٍ 


$ €= 
وفي «صحيح مسل : أنه ل لَعَنَّ النَائِحَةَ وَالمُسْسَمعةً . 


# # # 


)١(‏ لم نقف عليه عند مسلم» وقد أخرجه أحمد: (55/9)»: وأبو داود: (كتاب 


زف 


~^ 


الجنائز» باب في النوح)» برقم »)۳٠۲۸(‏ وضكفه النووي في «الخلاصة) (۲/ 
۴۳ ) وقال الألباني: ضعيف الإسناد. 

وجاءتٍ الأخبارٌ المتمّقُ على صحيها: بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه؛ 
فحمله ابن حامد على ما إذا أوصّى به» وضَّعّفَهُ النووي: بأن سياق الخبرٍ 
يخالفه» وحَمّلَّهُ الإمام البخاري في «الصحيح» على من كان النّرْحُ من سنته؛ 
يعني : عَوّدَ أهله أن يبكوا على من يفقدونه في حیاته» وينوحوا عليه بما 
لا يجوزء وأقرهم على ذلك» فهو داخل في الوعيد؛ وإن لم يوص» فان 
أوصىء فهو أشَّدُء وحَمَلَهُ الأثرمٌُ: على مّن كذب به حينّ يمُوتُ» وقيل: 
التعذيبُ توبيخ الملائكةٍ له بما يندبه به أهله» كما رواه أحمد من حديث 
أبي موسى مرفوعًاء وقيل: يتأذى بذلك مطلمًا» واختاره الشيخ تقي الدين» 
فيتألم من ذلك ويتوجّع منه» ولا يقال: إنه يعاقب بذنب الحيء وهذه كقوله: 
(السَّمَرُ قِطْمَةٌ من المَذَّابِ)ء ولم يقل: العقاب. والإنسان يعذب بالأمور 
المكروهة كالصور القبيحة والأصوات الهائلة» وكذلك في قبره يتألم بنياحة من 
ينوح عليه لا البكاء الذي تمليه الطبيعة» قال شيخنا: وهذا أحسن الأجوبة» 
ثم النياحة سببٌ العذاب» وقد يندفعٌ حكمٌ السبب بما يمانِعُهُ. وبهامش نسخة 
الشيخ حمد بن عتيق ما نصه: «بلغ قراءة على شيخنا عبد الرحمن بن حسن». 
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تعدا کم لی ا تن الب برلا مايه فل 130 لاپ انيا عن کا پک 


اليد رہ ريشق اا کے ایا رود تما غلا !مها لم رقيقة ني شس عبتا 


اب الزّكَاةٍ 


- 


تاب الزَّكَاةٍ او 


© لَعْةٌّ: النّماءُ والريادة؛ يُقال: زكا الَّرِعُ إذا تما وزاد. ويُطلقُ 
على المدح» والتّطهِيرء والصّلاح. 

و المُخْرَجٌ زكاةً؛ لأنه يَزِيدٌ في المُخُرّج منه» ويَقِيهِ الآفاتِ. 

وفي الشرع : حَقٌّ وَاحِبّء في مالي خاص» لطائفة مخصوصةء في 
وقتٍ مخصوص. 

» تَجِبُ» الرّكاةُ في: سائمة بهيمة الأنعام» والخارج منّ 
الأرض» والأثمانِء وعروض التجارة. ويأتي تفصيلها . 1 ١‏ 

۾ <بشْرُوطٍ حَمْسَةِ) : أحدها: مِحُريّة4؛ فلا تَجبُ على عبد؛ 
لأنه لا مال لهء ولا على مُكائب”"2؛ لأنه عَبْدٌ ويله غير تام . 

ونب على مبعّضٍ بقدرٍ حريّت. 

© <4 الثاني: <إِسْلام) ؛ فلا تَجبُ على كافر”" أصِلِيٌ أو مُرتدٌ؛ 
فلا يُقضيها إذا أسلم. 

© و4 الثالثُ: يلك نِصَّابٍ 74" : ولو لصغيرٍ أو مجنون؛ لعموم 
(۱) لحديث جابر يرفعه: : (لَيْسَ فِي مَل المُكَائَبٍ رَكَاةً)» رواه الدارقطني» وضكّفه 

الحافظ . 1 
(۲) يعني: وجوب أداءء وأما وجوبٌ الخطاب ‏ بمعنى: العقاب في الآخرة - 

فثابت. 
() تقريبًا في أثمان وعروض» وتحديدًا في غيرهاء هذا المذهب. وعنه: أن - 


واچ رفع 


=4 
الأخبار» وأقوال الصحابة9©. 

فإن نقصّ عنه: فلا زکاء" إلا الرّكارٌ. 

» و الرابع: <اسْتَفْرَارُ» ؛ أيي: تمام اليلكِ في الجُملة"» 
فلا زكاءً في دَيْنٍ الكتابة؛ لعدم استقرارو؛ لأنه يَملك تعجيرٌ نفسهو؟. 


8 +43 الخاصي: لمُْضِئْ الحَوْلِ ؟ لقولٍ عائشةً عن النبئ يل: 
رلا رَكَاةَ في مَالٍِ حَنَّى يحول مَلَيْهِ رل رواه ابن ا ورفمًا 


= النصاب تحديد في الجميع» » قال شيخنا: والأظهّرٌ أنه تحديد في الأثمان 
والعروض» وتقريب في غيرهاء إلا العائمةة فإنه لا ينبغي أن يكون فيها 
خلاف أنها تحديد؛ لأن السائمة والأثمانَ قُدرَتْ بالعددٍ والوزنء وهو محدودٌء 
بخلافي الأوساق؛ فقد تزيد قليلا وتنقص قليلًا . 

)١(‏ منهم: عمر وعائشة وعلي وجابر وابن عمر وغيرهم وء ولم يذكروا 
المجنونَ. انظر: «مسند الشافعي» »)۲٠١ »۲۲٤/١(‏ و«مصنف عبد الرزاق 
(37/5. ۷)» وابن أبي شيبة .)١190 »۱٤۹/۳(‏ 

(؟) وظاهر عباراتهم: إطلاقٌ النقص فيما سوى الركاز» ولو يسيرّاء قال الشارح: 
وهو ظاهر الأخبار» فينبغي أن لا يعدل عنه. وفي في «الفروع» وغيره: الصحيح 
عن الج والذي عليه أكثر الأصحاب: أنها لا تضر حبة ولا حبتان» وأنه 
لا اعتبار لنقص داخل في الكيل. 

(۳) ومعنى تمام الملكِ: 41 1 e‏ بحيث يكون له التصرف فيه 
على حَسَّبٍ اختيارو» وفوائدُهُ عائدةٌ عليه. وأوجبوا الزكاةً في صورء ليس فيها 
تمام اليلك كالموقوٍ على مُعَيِّنِء ولهذا قال الشارح «في الجملة»» قال 
الخلوتي: مراده إدغال نحو الضلاق: من اللقطةء والموهوب قبل قبضه» وما 
أشبه ذلك. 

(:) وكذلك أجرة العقارٍ قبل تمام المدة ليست مستقرة؛ لأنه قد ينهدم وتفسخ 
الإجارة» وإذا حَصَلَ على المالٍ غيرٍ المُستَقِرٌ فيستأنف به حَولًا جديدّاء 
ولا يزكيه لما مَضَى. 

(0) في: (كتاب الزكاة» باب من استفاد مالًا)» برقم (۱۷۹۲)ء وقال الألباني: = 


اب الزَّكَاةٍ 


= $ 


بالمالك ليتكامل النماءٌ فيواسي منه. ويُعفى فيه عن نص يوم. 


طني غَيْرٍ المُمَشَّرِ4 ؛ أي: الحبوب والئُّمارٍ؛ لقوله تعالى: رماوا 


حَنَهَم يوم حَصكاديم» [الأنعام: 141]. 
فم دنع 104 ا 2 وول م 
وكذا: المَعدِن0")» والكارٌ» وَالعَسَل؛ قياسًا عليهما. 


© فإِنٍ استفادَ مالا بإرث أو هبةِ ونحوهما: فلا زكاءً فيه حتى يحول 
عليه الحولٌ. 


۾ إلا يكاج السَائِمَة» وربخ اعجار ولو لم يع الاج أو الح 
+نِصَابَاء إن حَوَْهُمَا: حَوْلُ أَضْلِهمَا4”" فيَجِبُ ضَمُهُما" إلى ما عنده 
کن كان نصَابًا4 ؛ لقولٍ عُمرّ: «اغتد عَلَهمْ ِالسَحْلَة ولا تأحدْعَا منهُم» 
رواه مالك؛ ولقولٍ عليٌ: «عُدَ عَلَتِِمْ O ES‏ 


= حديتٌ صحيحٌ» قال البيهقي: المعتمّدُ في اشتراط الول على الآثارٍ الصحيحةٍ 
عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم. 

(۱) إلا أن يكون المعدِنُ أثمانًا؛ فتجب عند كل حول. 

(۲) وعند الشيخ تقي الدين: أن الأجرءً تَحِبُ فيها الزكاةٌ من حين قبضت» 
ولا تحتاج إلى حول» وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود ڪن . وقوله: 
«أصلهما» كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيق وغيرهماء وفي (ق): 
لأصليهما». 

() في (ق): اضمها». 

(4) فى «الموطأ» :)105/١(‏ (كتاب الزكاة» باب ما جاء فيما يعتد به من 
السخل)» وعبد الرزاق في «المصنف» »)1۸٠۸(‏ وقال النووي في «المجموع» 
/٥(‏ ۳۱۷): بإسناد عع 

(5) قال الحافظ في «التلخيص» (850): لم أره. وقد أخرج ابن خزيمة في 
«صحیحه» (۲۲۹۲) عن علي مرفوعًا : (وَيُعَدُ صَفِيرُهَا كيرا . 


اوج ت ركع 
e‏ الوا دک 


فلو ماتت واحدةٌ مِنّ الأمّات فبيِجَتْ سخلة: انقطع» بخلافٍ ما لو 
یف فم ما . 

وا4 يكن الأصلٌ نصابًا: ف4 كول الججميع ين كَمَالِوٍ4 
نصابًاء فلو مَلَكَ حَمْسًا وثلاثين شاد فَنْيِجَتْ شيئًا فشيئًا: فحَؤلها من حين 
تبلغ أربعين”" . 

وكذا لو مَلَكَ ثمانبةً عَشَرٌ مثقالاء وربحت شيًا فشيئًا: كَحَوْلُها منذ 
بلغت عشرين . 

© ولا يبني الوارثُ على حول الموروث. 

01 يضم العسعقاد إلى صاب بيده من يي أو في و 


00 عه 
ويزكي كل واحدٍ إذا تم حوله. 
۾ ومن گان لَهُ دَيْيّ أو حى“ من مغصوب» أو مسروقء أو 
a © 7 59 of aaa 8 9 5‏ 
موروِ مجهولٍ ونحوه يِن صَّدَاقٍ وَغَيْرِو»4 ؛؟ كثمن مبيع وقّرض "2 


)١(‏ أي: لم ينقطع. وهذا تفريع على قوله: إلا نتاجٌ السائمة. 

(1) أي : فابتداء حَولِها من حين كَمُلَتْ أربعينٌ» وإذا تم الحولٌ من حين كَمُلَتْ وَجَبَثْ. 

(۳) واتفقا في الحكم» بأن كانا عُروضًا أو سائمةً أو ما أشبَةَ ذلك» فلو أبدل ماشية 
سائمةٌ بماشية عروض: انقطع الحول. 

)٤(‏ من جنسه: كذهب إلى ذهب» وفي حكيه: أي: حكم جنسِه؛ كفضة إلى ذهب 
أو عروض تجارة. 1 

(5) قال شيخنا: قوله: (أو حق) لم أقف عليه عند غيره» والذي يظهر أن الحق إن 
كان ثاببّاء فهو دَينَء وإن كان غيرٌ ثابتء فلا زكاةً فيه أصلاء ولهذا عبارة 
«الإقناع» و«المنتهى» ليس فيها كلمة (حق). 

(7) قوله في المتن: (من صداق) بيان لقول الشارح (ونحوه)» والمراد بالصداق: 
المعين والمبهم» إلا أن حول المعين من حين العقد» والمبهم من وقت التعيين 
من خطه. كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 


كِتَابُ الرّكَاةٍ کات 
<عَلَى مَلِيْءٍ باذلٍ أو عَيْرو: أدّى رَكَاتَهُ إا قََضَهُ لِمَا مَضَى 4 ؛ رُوِيَ 
عن عل" ؛ لأنه يقدرٌ على قبضه والانتفاع به" » قَصَدَ ببقائِه عليه الفرارٌ 
من الزكاقء أن لا. 1 
ولو قبّض دون نصاب : زگاه. 
وكذا لو كان بيده دون نصاب» اھ كلخ أو لت و 
وَالحَوَّالةٌ به أو الإبراء: كالقبض. 
© ولا ركاه في مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دين يُنْقِصُ النَصَابَ » فالدَّينُ وإن 
لم يكن من جنس المالٍ مانعٌ من وجوب الزكاة في قدره» 2وَلَوْ كَانَ 
المَالُّ4 المُرَكّى <ظَاهِرًا4 كالمَوَاشِيء والحبوب» والتّمارٍ"©. 
)١(‏ أي: غير مليءء فيؤدي زكاته إذّا قبضه لما مضى» على الصحيح من المذهب» 
وعنه: الا زكاة:فيه إا كان على مُعسِرٍ أو مماطل؛ لأنه غير تام الهلكِء وهو 
خارجٌ عن يده وتصرّفِهِء واختاره ابن شهاب والشيخ تقي الدين والشيخ 


محمد بن خب الوهاب وأحفادهء وقالوا: إذا قبضه» زگاه عن سنة القبض فقط» 
جحَهُ شيخناء وذكر أن ما دفنه ونسيه كذلك» وهو رواية عن أحمدء اختارها 


شيخ شيخ الإا 
(۲) رواه الإمام أحمد في «مسائله» برواية ابنه عبد الله »)۷۳١(‏ وعبد الرزاق أل 
«المصنف» e10‏ وابن أبي شيبة شيبة (2)177/78 بلفظ: «فِي الدَيْنٍ الظَنُونٍ إِنْ 


گان صَادِفاء كَلْيُرَكُهِ إا لَبَضَه . قال ابن حزم في «المحلی» :)1١7/5(‏ وهذا 
في غاية الصحة.اه. وروي نحوه عن عائشة واب عُمَرَ وها انظر ما تقدّم من 
المصادر. 

(۳) وتعليله غير مؤثر فيما على غير المليء. 

(5) بهامش نسخة الشيخ ابن سعدي: وقوله: «أو ضال»» قال صاحب «الإقناع»: 
إذا كان يُرَجَى وجودّة» وإلا فلا. 

(45) هذا المذهب» وعنه: لا يَمنعٌ الدَّيْنُ وجوبَهًا في الأموال الظاهرة؛ لعموم 
النصوص» ولأنه يل كان يبعث السعاة إلى أرباب الأموال الظاهرة» ولم ينقل = 


1 لحل 

8« وَكَمَارَةٌ: كَدَيْنٍ4. وكذا: ندر مُطلَىّة وزکاءٌ» ودين حجٌ 
وغيره؟ لأنه يجب قضاؤه؛ أشبة دين الآدمي؛ ولقوله فث: (دَيْنُ اللو أَحَقُّ 
بالوّقاِ)”" . 

© ومتى بَرِكاً: ابنداً حول" . 

۾ وإ مَلَكَ يِصَابًا صِمَارًا: الْمَقَد حَوْلُهُ حِينَ مَلَكَهُ؛ لعموم 
قوله ##: (في أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةُ)؛ لأنها تقعُ على الكبير والصغير. 

لکن لو تغدّت باللبن فقط: لم تَجب؛ لعَدَمٍ السّوْم. 

© وَإِنْ نَقَصَ النّصَّابُ في بَعْضٍ الحَوْلٍ : انقطع؛ لعدم الشَّرط. 

لكن يُعقَّى في الأثمان وقِيّم العُروضٍ عن نقص يسير؛ كحَبَّةٍ 
وبين ؛ لعدم انضبايلو . 

لاو يَاعَهُ4ُ- ولو مع خيار - بغير جني : انقظعَ الحو 


= أنهم سألوا أربابها: هل عليكم دين؟ قال شيخ الإسلام: لم أجد فيها نصا عن 
أحمد. واستظهّرٌ: أنه لا يمنع. وعنه: لا يمن الدَّيْنُ الزكاةً مطلقّاء ورجحه 
شيخناء وقال: إلا ينا وَجَبَ قبل الحَولٍ فيؤديه ثم يزكي ما بقي» وهذا أحوّظ 
وأبرأً للذمة» وقال: هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. وأما الركاز» فلا يمنع 
الدين الحُمِسَ فيه بلا نزاع . 

() أي: ودين زكاة» هكذا عبارة «الإقناع» في هذا الموضع. 

(۲) أخرجه البخاري: (كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت)» برقم 
(1851)» بلفظ: (افضوا الله؛ فا حى بالوًاءِ)» وفي (كتاب الصوم» باب 
من مات وعليه صوم)» برقم (150)»: بلفظ : (قَدَيْنُ الله أَحَنُ أنْ يُقْضّى)؛ من 
حديث ابن عباس و#اء 

(۳) ولم يبن على حوله قبل شغل ذمته بِدّينٍ الله أو دَينٍ آدمي . 

(4) لكون النصاب في ذلك ليس تحديدّاء بخلاف نصاب الثمارٍ والحبوب ونحوهاء 
وعند الجمهور: لا يضر. 


كِتَابٌ الزّكَاةٍ 4/١‏ - 

أو بد“ بِمَيْرٍ جنْسوء لا فِرَارًا مِنَ الزَّكاةِ: اْقَطَعَ الحَوْلُ 274 
لما تقدّه”"» ويستأنك حولا. 

إلا في ذهب بفضةٍ وبالعكس؛ لأنهما كالجنس الواح . 

© وإذا اشترى عرّضًا لتجارةٍ بنقدء أو باعه به: بنى على حولٍ 
الأوّلِ؛ٍ لأنَّ الزكاةً تجبُ في قَيّم العُروض» وهي من جنس النقد. 

۾ وإن كَصَدَ بذلكَ الفِرارٌ منّ الرّكاة: لم تَسمُط؛ لأنه قَصَدَّ به 
إسقاط حى غيرِه؛ فلم سقط ؛ كالمُطُقٍ في مَرضٍ الموتِ. 

فإنٍ اذّعَى عدم الِرَارٍ ونم قرينةٌ: عُمِلَ بهاء وإلا فقول" . 


)١(‏ قال الخلوتي: قوله: «أو أبدله. .» يغني عنه قوله: «أو باعه» ‏ يعني: لأن 
الإبدال بيع إلا أن يُحمَلَ الأول على ما فيه [يجابٌ وتَبولٌ» والثاني على 
المعاطاة.اه. وقال شيخنا: البيع بالنقدء والإبدال بغير النقد. 

(۲) وإن قصد الفرار منّ الزكاةٍ بعد مُضِيٌ أكثرٍ الحَولٍ: حَرْمَ ولم تسف جَرّمَ به 
في «الإقناع»» قال في «المبدع»: والمذهب أنه إذا فعل ذلك فرارًا منهاء 
لا تسقط مطلقًاء وتبعه في «المنتهى». 

(۳) من عدم الشرط لوجوب الزكاة» ولم يوجد. وقوله: ١لا‏ فرارًا..»: استدراك مما 
يفهم من الإطلاق في ابتداء الحَولٍء فإن ظاهرٌ كلايهم أنه من اليلك دائمًاء 
والواقع أنه ليس على إطلاقه» بل منه ما يكون مبدؤه من الملك» ومنه ما يكون 
من التعيين» كما بيّن المصنف. 

(؛) هذا المذهب» وظاهر «المقنع»: أنه ينقطع إذا أبدل ذهبًا بفضة وبالعكس» وهو 
رواية مخرّجة من عدم صم أحدهما إلى الآخَرٍ وإخراجه عنه؛ لأنهما جنسان» 
وصحح شيخنا: أنه لا يُكمّلُ أحدّهما بالآخر في النصاب» فإن الحَولٌَ ينقطع . 

(0) يعني: الزكاة بذلك مطلقًّاء وصحح ابن تميم: تأثير ذلك بعد مُضِيٌ أكثر 
الحَولٍ. وقوله: لم تسقط. مقتضاه صحة البيع ٠‏ 

زلف في (ق): «تسقطء. 

(۷) وبهامش نسخة (ت): «ولا يُحَلّْتُ. تقرير شيخنا سليمان». 


اور بک رادا لن 
i‏ اور ذا دالسْتَقَيِعٌ 


& ون أَبْدَلَهُ بچ نصاب من <جنْسو 4 ؟ كأربعينَ شاءً بمثلها أو 
أكثرٌ: <بَتى عَلّى حَوْلِو4: والزائد تَبَعّ للأصل في حَولِهِ؛ كنتاج» فلو 

أبدل مائَةَ شاةٍ بوائتين: لَرْمَهُ شاتانٍ إذا حالَ حول المائة. 

وإن أبدله بدونٍ نصاب: انقطعٌ . 
© <وَتَجبٌ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ المَالِ4 الذي لو دفعَ زكاتّه منه 

أجزأت“؛ كالذَّمَبِ والفِضّةٍ والبقر والغنم السائمة ونحوها"؛ لقوله 44#: 

(في أَرْبِعِينَ شَاة شا . و: (فِيمَا سَمَتِ السّمَاء العُشْر . ونحو ذلك» 

و«في» للظرفية. 

وتعلّقها بالمال: كع أرشٍ جناية برقبة الجاني» فللمالكِ إخراجها 
من غيره. 
© والنماءٌ بعد وجوبها له. 
© وإن أتلفهُ: لَرْمَهُ ما وجب فيه. 
its 3‏ كس 2 30 
© وله التصيّف فيه ببيع وغيروء فلذلك قال: وها تَعَلّن بالدّمّة؛ 

)١(‏ احترارًا مما دون خمس وعشرين من الإبل؛ فإنها لا تجب في عينها. 

0( كحبوب وثمارء بخلافٍ عرض التجارة» وما زكاته الغنم من الإبل» فتجب في 
ذمة المزكي لا في عين المال. وقال شيخنا: تجب في قيمتهاء أي: العروض» 
فلو أخرجٌ زكاةً العروض منهاء لم تُجزلة» بل يجب أن يخرج من القيمة. 
ويأتي. 

(۳) رواه أحمد »)١5/1(‏ وأبو داود: (كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة)» برقم 
.)٠١۷١( »)1618(‏ والترمذي: (كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم)» برقم (١1۲)ء‏ من حديث ابن عمر ذه وحسّنه الترمذي» وقال: 
والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وصححه الألباني. 

(5) رواه البخاري: (كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء)» برقم 
»)۱٤۸۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر وا . 


اب الزّكَاةٍ 
= 


أييْ: َة المُرڱي؛ لأت لماكت بيا : 


۾ ولا يُمْتبَدُ في وُجُوبهَا إمْكَانُ الاو ؛ كسائر العبادات؛ فإنَ 
الصومّ يجب على المريض والحائض» والصَّلاة تَجِبٌ على المُغمى عليه 
والنّائم: فتجبٌُ في الدَّينٍ والمالٍ الغائب ونحوه؛ كما تقدَّم"©. لکن 
لا يلزمهُ الإخراجُ قبل حصوله بيدو" . 


۾ ولا يُعتبرٌ في وجويها أيضًا: بَمَّاء المَالِ294» فلا تسقظ 
بتلفو» قَرّط أو لم ر كدّين الآدمي . 


)١(‏ هذا المذهب» وعنه: تَجِبٌ في الذمة وتتعلق بالنصاب» اختاره الخرقي 
وأبو الخطاب والشيخ وغيرهم» وقال ابن عقيل: هو الأشبَّهُ بِمَذْمَينًا. فعلى 
المذعب؟ لو لم يرك نصابًا ‏ كأربعينَ شاءً فقط ‏ حَولَينٍ فأكثرٌ لَرِمَهُ زكاةٌ 
واحدةٌ؛ لنقصه بعد الحولٍ الأول عنٍ النصاب» ولق ا القول؟ نيركي لكل 
حول. 

(۲) قال بعضهم: في قوله: من مغصوب أو مسروق. . إلخ. وفي حاشية نسخة ابن 
عامر: «وهو قوله: لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به“ . 

(۳) استدراك من قوله: (فتجب) المتفرعء عن قوله: «ولا يعتبر..» إلخ. يفيد أن 
إمكانّ الأداء شَرط لوجوب الإخراج» لا لوجوب الزكاة» فيعتبر التمكن من 
الأداء» فلا يَضْمَّئْها قبل التمكن» وظاهر الخرقي مطلمّاء واختاره في 
«النصيحة» و«المغني و«المستوعب» وشيخ الإسلام. 1 ١‏ 

(4) الذي وجبت فيهء وينَّجهُ: بيده لا نحو غائب؛ لأن ما ليس بيده لا يلزمه أن 
يخرج زكاته قبل حصوله. قاله الشيخ ابن قاسم . 

(ه) هذا المذهب» وعنه: تسقط إذا لم يُمَرَظءِ واختار الشيخ تقي الدين وجممٌ: 
تسقّظ بتلفِه إذا لم يُمَرظء على كلا الروايتين. قال الموفق: والصحيح تسقط 
بتلف المال إذا لم يفرط؛ لأنها تجب على المواساة؛ فلا تجب مع عدم 
المال» وفقر من تجب عليه.اه. ولأنها بعد الوجوب أمانة عندهء والأمين إذا 
لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه» وصححه شيخنا . 


($= 

إلا إذا تت رَرعّ أو ثَمرٌّ بجائحةٍ قبل حصاو وجَدَافا". 

۾ لْرَالرَكَاةُ4 إذا مَاتَ من وَجَبَث عليه: كالدَيْنٍ فِي التَركة؛ 
لقوله فك : (فَدَيْنُ الله أحَنَّ بالوَقا”” . 

فإن وجيت وعليه دين برهن وضاق المال: قُدّم؟"» وإلا تحاضًا. 


3 1 5 وك و 
4 بز تك وأ 1 


5 KOS 
ويقدم : نذر معين» واصجيه‎ 


wv 


)١(‏ وكذا بعدّهما قبل وَضعِهِ في الجَرِينِ ونحوو؛ لعدم استقرارها قبل ذلك» وعبارة 
الموفق ومن تابعه: قبل الإحراز. قال الشيخ منصور: وهي آنسب بعا يآتن في 
بابه. 

(۲) ولفظ البخاري (كتاب جزاء الصيدء باب: الحج والنذور عن الميت) برقم 
(1807): (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله. فالله أحق 
بالوفاء) . 

© أي: الدين الذي بالرهن. تقرير.كذا في حاشية نسخة ابن عامر. 

)٤(‏ أي: ويقدَّم على الزكاة وعلى الدين. 


باب زكَاةٍ بَهيمَة الأنقام 


a0 ۴‏ 
بابٌ زكاة بَهِيمَةٍ الأنعام(“ 


© وهي : الإبلٌ والبقرٌ والكَدّه 9 , 


وكرم 


۾ شمیت بهيمة©؛ لأنها لا تتكلم. 
» جب4 الزكاةٌ في إل بَحَاتِي أو عِرَابِء وبري أهلية أو 
رَحْشِية» ومنها الجَوَامِيسُء <وَعْتَم4 ضَأْنٍ أو مَعْزِ او وی 


EF #‏ كَانَث» َر وَنَسْلِء لا عمل . 


)١(‏ بهامش الأصل ما نصّه: «بلغ قراءة من كتاب الزكاة إلى هنا على الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن» ثم بلغ قراءة على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن». 
(؟) قال القاضي عياض: النْعُمْ: الإبل خاصة؛ فإذا قيل: الأنعام» دخل فيه البقر 

والغنم . 

(۳) زاد في (مء ق): «الأنعام». 

(4) واختار الموفق وجممٌ» وصحححّه الشارح: لا تجب الزكاة في بقر الوحش 
وغنمه؛ لأنها تفارق الأهلية صورةً وحُكمّاء والايجاب من الشارع؛ ولم يردء 
ولم يصح القياس؛ لوجود الفارق. 

)٥(‏ فلا تجب في سائمة للانتفاع بظهرها؛ كإبل تُكرّى وتؤجر» ويقرٍ حَرَثِ؛ 
لحديث: (لَيْسَ عَلَى العَوَامِلٍ شَيْ) 2 رواه أبو داود من حديث علي ذه ؛ 
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وغيره» قال الحافظ ابن كثير في 
«الإرشاد»: بأسانيد ضعافي» وأجودٌ ما في ذلك مفهومٌ حديث أنس ب : (وَفِي 
صَدَقَةٍ الَتَم في سَائِمَتَا)ء وهو بمفهوم الصفة» والصحيح أنه حجة.اه. وكما 
لو أسامّهًا للتجارة» لم يكن فيها إلا زكاة التجارة» لا السوم» وقال ابن تميم 
وغيره: لا زكاة في عوامل أكثرٌ السنةٍ ولو بأجرة. قال الحجاوي: فعلى هذا إن . 
لم تكن تعمل أكثر السنةء ففيها الزكاة» ولا شيء يخالفه.اه. وقيل: تجب 
فيما أعد للعمل؛ كالابل المؤجرة السائمة» واستظهره في «الفروع» . 


الور ت اممف 
دج (VI‏ 


وكانت <ِسَائِمَةٌ4؛ أيْ: راعيةً للمُباح» <َالحَولَ أو أكثرَهُ4 ؛ 
لحديث بَهزٍ بن حَكِيم عن أبيه عن جد فال اشمعتٌ رسو الله 2# 
يقول: (في كَل إبل سَائِمَةٍ في كل بهن ابه َبُونِ)» رواه أحمدُ وأبو داو 
والنسائ» وفي حديث الصديق: (رَفِي المَّم في سَائِمَههًا..) إلى 
ل 

فلا تَحِبُ: في معلوك» ولا إذا اشترى لها ما تأكُلُه أو بَمَعَ لها 
من المُباح ما ا 

۾ ليجب في حَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنّ الابل: بِنْتُ مَخَاضٍ أ إجماعًاء 
وی اا لها ست ميت بذلك؛ لأن أمّها قد حَمَلَتْء والمَاغِض 
الحاملٌ» ولیس کون أنّها ماخضًا شرط) وإنما ذكر تعریقًا لها بغالب 
لوليا 

۾ رجب فيا وها ؛ أي: دون تمس وعِشرِينَ: في کل 


)١(‏ رواه أحمد (/۲)ء وأبو داود: (كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة)» برقم 
»)٠٥۷١(‏ والنسائي: (كتاب الزكاة» باب سقوط زكاة الإبل إذا كانت رسلا 
لأهلها)» برقم »)۲١٤۹(‏ قال النووي في «المجموع» (0/ :)۴٠١‏ وإسناده إلى 
بهز بن حكيم صحيحٌ على شرط الشيخين. وقد صححه الحاكم (۳۹۸/۱)ء 
ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني. 

(۲) رواه البخاري: (كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم)» برقم .)۱٤١٤(‏ 5 

089 ولى ون غنمه أورانًا تنائرت من الأشجارء تكون سائمة» فإن جمعت وقدمت 
إليهاء كانت معلوفة. 

)٤(‏ ودخلت في الثانية» بلا خلاف. 

(0) كذا في (أء ن» م» ش» ض) وفي (ق): «شرظا». 

(0) ويجوز إخراج الجِقَّةِ والجَدّعَةٍ والنَيِيُ عن بنتٍ المَخَاضٍِ إذا عَدِمَهاء على 
المذهب» بل هي آولی؛ لزيادة السن» ولو وجد ابن لبون. 


باب زكَاةٍ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَام 
= 
حفس : شاه بصفةٍ الإيلٍ إن لم تكن معيبةٌ. 
ففي خمس هِنّ الابل كرام صمانٍ: شَاةُ كريمةٌ سَويئةً. 
وإن'" كانت الإبل مَعِيبةً: ففيها شاةٌ صحيحةٌ» تَنقص قيميُها بقدرٍ 
نقص الإبل”". 
ولا يُجِرَى: بعيرٌء ولا بقرةٌ» ولا نصفًا شَّاتِينِ. 
وفي العَشْرٍ: شاتان» وفي حَمْس عَشْرَة: ثلاث شياو وفي عِشْرِينٌ: 
أربعٌ شياو » إجماعًا في الكل. 
5 * ایس وف كم 
# روفي سٽ وَلَلائِينَ: بت بوني , ما تم لها سنتان؛ لأن أَنّها 
قد وَضَعَثْ غالبّاء فهي ذاتٌ لبن. 
5 # ەر اس ٤‏ 1 
© وَنِي ست وَأَرْبَعِينَ: فَ4 ما تم لها ثلاث سِنينٌ؛ لأنها 
استَحَقَّتْ أن يَظرُقَهَا المَخْلُء وأن يُحمَلٌ عليها وتُركبّ. 
© <وَفِي إخدى وَسَِّينَ: جَدَّعَةٌ4 - بالذَّالٍ المُعجمة ما تم لها 
أربعٌ سِنِينَ؛ لأنها تجذعٌ إذا سقطت ينها . 
وهذا أعلى سِنٌ يجبُ في الزكاة. 
8 رفي ست وسَبْعِينَ : بنتا لبون وَفِي إخدى وَيَسْمِينَ : جِنَتَاوِ4 
إجماعًا . 
(0) لقوله كل (وَلَيْسَ فِيمَادُونَ حَمْس ذَوْوِ صَدَقَةٌ)ء رواه الشيخان عن 
أبي سعيد ذلك . 
(؟) في (ق): «فإن». 
() فلو كانت الإبل مِرَاضَاء وَقُوْمَتْ ‏ لو كانت صحاحًا ‏ بمائة» وكانت الشاة فيها 
قيمتها خمسة» ثم قومت هِرَاضًا بثمانين» فتجب فيها شاة قيمتها أربعة» قال في 
«تصحيح الفروع»: وهو العدل والصواب. 
(5) والسنّ مؤنثة» كما في المختار. وفي (ن» ق): «سقط ستها). 


الول بعد لعفي 
e‏ لوزلا بعر دافن 


E‏ 6ل ا اماه و : وَاحَدَةٌ: فلات تات لبون زلف 
۾ إا راث عَنْ يائ وعشرين واحدة: ات بَنَاتِ لَبُونٍ» ٤‏ 
لحديثٍ الصدقاتِ الذي كَتَبَهُ رسول الله 4ل وكان عند آل عمرٌ بن 


الحَتّلاب» رواه أبو داود والترمذيٰ وحَسّنه"؟. 
فى ا ]م ج. كب كلم وق كأ حيسي : حقّدٌ 24 ذه 
۾ ثم في كل أرْبَعِينَ: نٽ لبُونِ» وَفِي كل خمبين: حِقَةٌ4 ففي 
يائ وثلاثين: ج وبنتا لبون وَفِي يائ وأربعينٌ: جتان وبنت لَبونِء 


ولق مائة وخمسينٌ: ثلاث حَِاقِء وفي مائو وسِتينٌ: أربعٌ بنات لَبون» 


وفي يائة وسبعينَ: حِنَّةٌ وثلاثُ بناتٍ لَبونٍِء وهكذا. 
۾ فإذا بلغت مائيْن: حير بين أربع حِقّاقٍ وتحمس بناتٍ لبون. 
۾ ومن وَجَيَثْ عليه بنثُ لَبِونٍ ‏ مثا - وعَدِمَهاء أو كانت مَعِيبةً: فل 


أن يَعَدِلَ إلى بنتِ مخاض ويدفع کے أو إلى عه وبا 


)١1(‏ هذا المذهب؛ للأخبار» منها خبر أنس في البخاري» وحديث أبي بكر» وعنه: 
الان إلى مائة وثلاينَ» ثم تسق الفريضةٌ» ففي مائة وثلائين فة وبنتا 
لبون» اختاره أبو بكر والآجري؛ لخبر عمرو بن حزم» وفيه ضعف» فإن صح 
عورض بروايته الأخرى» وبما هو أكثر منه وأصّح. قاله في «الفروع». 

(۲) رواه أحمد (؟/14١)»‏ وأبو داود: (كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة)» برقم 
(15).» ( 401670 والترمذي: (كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم)» برقم (571)» وحسّنه؛ وقال: ولم يرفعوه» وإنما رفعه سفيان ابن 
حسين. قال: والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. قال ابن عبد البر 
في «الاستذكار» (71/1): معروف مشهور» في المدينة محفوظ. وقال النووي 
في «المجموع؛ (417/5): مشهور. وصححه الألباني. 

(۳) ويعتبر فيما عدل إليه أن يكونّ في ملكو فلو عَدِمَهاء لَزِمَه تحصيلٌ الاصلٍ» 
على الصحيح من المذهب. وقال أبو المعالي: لا يعتبر كونُ ذلك في ملكو؛ 
كما في بنتٍ المَخَاضٍ إذا عَدِمَها وعَدِمَ ابنَ اللبون. والصحيح: جوارٌ الانتقال 
إلى سن لا تلي الواجب من فوق أو أسفلء وأومأ إليه الإمام أحمدء والوجه 
الثاني : لا يجوزء ولا يجزئه. اختاره أبو الخطاب وابن عقيل . 


باب زكَاةٍ بهِيمَةِ الأنَْام في زكَاةٍالْبَقَرٍ 
€= 


Ê *‏ ثلا ئد 0 HS‏ 0 
وهو؛ شاتان» آى شروت درعها”'". ويجرئا شاا وعشرة درام . 


© ويتعيُّ على وَل محجور عليه إخراجُ دون مُجزئ. 
© ولا دَخْلَ لجبرانِ في غير إبل. 
# # # 


1) وهل العشرون تقويم أو تعيين؟ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها تقويم. قاله شيخنا. 
(؟) قال شيخنا: والخِيّرةُ في ذلك لربٌ الما حتى بِينَ الشاءٍ والدراهم؛ كما في 
«الفروع»» وقيل: الجِيرَةٌ للمُعطى» وهو قوي . 8 


الو لزت عن تاذ تتفي 
دج و4 


2 


قعل 


أنه في زگاة البَمَرِ 


٤‏ لوعف بولا يد Ber‏ و © aE,‏ و 
© وهي مُشتَقّةٌ من: بَمَرت الشيْء. إذا شقفته؛ لأنها ا 


۾ وجب في ثَلائِينَ مِنَ البَقّرِ4 أهليةٌ كانت أو وحشية” : تييع 


ال یں کل میا 
ولا شيِءَ فيما دُونَ الثلائينَ؛ لحديثِ معاذٍ حين بعثه النبي بل إلى 
ال۵ . 
لر م 4 (o). CIT‏ 
© و4 يجب زفي أَرْبعِينَ : مُسِنّة »> لها سنتان”* . 


1) قال شيخ الإسلام: والجواميس بمنزلة البقر» حكى ابن المنذر فيه الإجماع . 

(۲) وعنه: لا زكاة في الوحشية وفاقًا» وصححه الموفق والشارح وغيرهما؛ لأن 
اسم البقرة عند الإطلاق لا ينصرف إليهاء وليست من بهيمة الأنعام» ولا تجزئ 
في الأضحية» ولا يصح القياسُ؛ لوجود الفارق» قال في «المبدع»: اختيار 
الموفق أولى؛ لأن الواجبات لا تثبت احتياطً . 

(۳) ودخل في الثانية. وهو جذع البقر. 

(4) وفيه: مره أن يَأحْلَ مِنَ ابقر مِنْ كل تَلَائِينَ تَِيمًا أو َبِيعَةًه» رواه أحمد (0/ 
0٠‏ وأبو داود: (كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة)» برقم »)١91/5(‏ 
والترمذي : (كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة البقر)ء برقم (2)577 وحسّنهء 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ 7170): إسناده متصل صحيح ثابت. 
وصححه الألباني . 

(5) وتجزئ أنثى أعلى من المسنة بالأولى. 


ره 


اه 


فصل في زكَاةٍ الْبَمَرِ 
۷$ = 
وولو م #8 € (Wae‏ 
ولا یجزئ: مُسِنْء ولا تبيعَان . 
اق 4 E a > Kk‏ على E E‏ عي 20-12 
۾ نمي يجب <ني کل این : بيع » وَفِي كَل أَرْبَعِينَ: م . 
© فإذا بلغت ما يتّفق فيه الفرضان؛ كمائة وعشرين: حَيْر؛ لحديث 
معاذ» رواه أو 
2« رئ ١‏ لكر هتا وهو: التَِّيعٌ في الثلاثينَ منّ البقر؛ لؤرود 
النص فيه" 


۾ و4 يُجزئ ابن لَبُونِ4: وج وجَدَّعٌ لمَكَانَ بنْتِ مَخَاضٍ» 
شد ادما 1 


)١(‏ قال شيخنا: وذكر في «الشرح» احتمالًا بإجزائهما؛ لأنهما يجزئان في الستين؛ 
ففي الأربعين أولى» وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز.اه. وزاد في (ض» 
ز» م“ ن): وفي ستين تبيعان. 

۳ 


~~ 


رواه أحمد »)۲٤١ /٥(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (۲,) من حديث يحبى بن 
حكيم عن معاذ قال: ف اسار + يا > 


ن“ r‏ نّ العَشرَة وَمِانَةٍ تين 
لات مُسِئَاتٍ أو أَرْبَعَةَ أنبّاع؛» وقال: أربي أذ لا آخُدٌ فِيمًا بَيْنَ ذلك 1 
لم اة نه أو لاء ورف ,أن الأَوْقَاصَ لا فَرِيضّةً فيهًا؛» قال ابن عبد الهادي 

في «التنقيحة (154/9): فيه إرسال. وقال الألباني ف في «الإرواء» (۲۹۸/۳): 
إسناده ضعيف. 

(۳) وهو حديث معاذ المتقدم» ونيه: مره أن يَأخْدَّ مِنَ البَقّرٍ ين كل َلَائِينَ بيغا 
و تيع . في (ق): «به» بدل: فيه. 

() ولا يجبر فقد الأنثوية بزيادة السن في غير بنت المخاض» على الصحيح من 
المذهب. 


الوا عد داسف 
دؤرااة 
۾ <ْو4ِيُجزِئ الذَكرُ اذا گان النْصَابُ كل ذكُوًا 2274 سَوَاء كان 
من إبل أو بقر أو غنم؛ لأنَّ الزكاةً مواساةٌ؛ فلا يكلّفها من غير ماله. 


#2 # 


)١(‏ ومفهومه: أنه لو كان أكثر النصاب ذكورّاء لم يَجْزْ له أن يُخرِجٍ ذكرّاء وهو 
كذلك» صرّح به في «الإقناع» وغيره. وإجزاء الذكرٍ هنا هو المذهب»ء وهو 
أحد الوجهين» والوجه الثاني: عدم الإجزاءء قال شيخنا: وقؤاه الشيخ 
عبد العزيز بن باز؛ لتقدير الشارع الواجبّ فيها سِئًا ووصمًاء والله أعلم. 


فَضلٌ في زَكَاةٍ القَنَمٍ 


=$ 


4 CTE 
فضل‎ 
0 


اثه. اا e.‏ 
له ا 


© وَيَجِبُ في أَرْبَعِينَ ِنَ القَتم» صَأنًا كانت أو مَعْرّاء أهلية أو 
وحشية: ا4ء جنع صان أو تي مغز 

© ولا شَيْءَ فيما دون الأربعينٌّ . 

© رفي يا وَِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَانَانٍ4 إجماعًا. 

۾ وني ياين وَوَاحِدَةِ: لات شياو . 

۾ م تسر المَرِيضَةُ في كل يائة: شا ففي حمسيائة: 
حمس شياوء وفي ستيائة: سِتُ شِبّاو» وهكذا. 

» ولا ئۇى: : هَرِمَةُ ولا توي" لا يُضكى بهاء إلا إن كان الكل 
كذلك: ولا ايل ولا الريّن الي ري ولدّها©»؛ ولا طروقة القحل*» 


. إلى أربعمائة» ففيها أربع شیاه وفاقًا‎ )١( 

(۲) فعلى هذا لا يجب شيءٌ ء إلى أربعمائة» فيجب أربعٌ شياوء وهذا المذهبٌ؛ نص 
عليه» وعنه: في ثلاثمائة وواحدة أربعٌ شياهء ثم في كل مائة شاةٍ شاٌء فيكون 
في خمسمائة شاةٍ حمس شياوء فالرّقصٌ من ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة. 

() لما في كتاب أبي بكر المتقدم» ولفظه: (وَكَا يُخْرِجُ في الصَّدَئَِ عَرِمَةُ وَلَا دات 
عَوّرِ). 

2 لقول عمر طب : دلا تُوْحَدُ الوْبى وَلَا المَاخِضُ ولا الأَكُولَةُه رواه مالك 
والشافعي» وصححه النووي. 

(5) أي: التي طرقها؛ لأنها تحمل غالبا 


اوو د ركنن 
=۷ 
ولا كريعة» ولا ياه إلا أن يشاءَ وھا 
© ويُوْحَذُ: مريضةٌ من يراض "» وصغيرةٌ من صغارِ عَنَم» لا ابل 
چ وان اجِتَمَعٌ صغارٌ وكبَارٌء وصِحَاحٌ رتوا وور وإناس» 
أَغِرّت: أنثى» صحيحةٌ كبيرةٌ» على قدرٍ قيمةٍ المالين" . 
ھ وإن كان النّصابُ نَوعَينٍ كبَّخَاتِيٌ وعِرَابِء وبقرٍ وجٌوَامِيسَء 
وضَأنٍ ومغز: أَعِدّتِ الفريضةٌ من أحيهماء على قدرٍ قيمة المَالَيْن؟*». 
۾ لِوَالخُلْطَةُ 4‏ بضمٌ الخاء - أي: الشَّرِكَةُ: <تُصّيّرُ المَالَيْنِ4 
المُختلطين 45# المال َْالوّاحِدِ4 إن كانا نصابًا من ماشيقء 
والخليطانٍ من أهل وجوبها. 
© سواء كانت لط أعيانٍ: بكونه مُشاعًا؛ بأن يكونّ لِك صف أو 
اما 0 00 58 (VD trea‏ 
أو خلطة أرصافية بان ی قا يكل + واشكوكا في ۲ 


)١(‏ قال في «شرح المنتهى»: ومراده السمينة. وبهامش نسخة ابن سعدي: لأنها إذا 
كانت تأكل كثيرّا» تكون سمينة. 

(؟) لأن الزكاة وجبت مواساة» وتكليفه الصحيحة عن المراض إخلال بها 

(۳) والمذهب: أنه لا يجوز إخراجُ القيمة مطلمّاء وعنه: تجزئ القيمة مطلقّاء وعنه: 
تجزئ للحاجة؛ يِن تعذر الفرض ونحوه» واختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: 
ولمصلحة أيضًاء واختاره الشيخ تقي الدين أيضًا. قال ابن البنا في اشرح 
المحرر»: وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه» مثل أن يكون بعيرًا لا يقدر على المشي . 

() وقيل: يُخرج من كل نوع ما يَحُصّهُه وهو قول الشافعي وابن المنذر» وهو 
أظهر. قاله شيخنا. 

(5) في (ق): «کان». 

(1) وبهامش نسخة (ت): «قوله: واشتركا. ٠.‏ إلخ. الشرط ليس راجعًا إلى = 


فَضلّ في زَّكَاةٍ الفَنم 


$ €= 
راج + بضم الميمء وهو: المَبِيتٌ والمَأوّی. 

ورج وهو: ما تجتمعٌ فيه لِتَذَمَبَ للمرعى. 

ومَحلّب» وهو: مَوضِعٌ الحَلْبِ0". 


وفحلٍ؛ بان لا يختصٌ برق د ي المالين. 
ومَرعَى» وهو: موضعٌ الرّعغي ووقته؛ لقوله ##: (لَا يُحْمَعُ بَيْنَ 


وك ء. e‏ 2 


مُفْتَرِقٍ وَلَا يُقَرَىَ ُ ي مُجْتِع َة الصَّدقَةِ»وَمَا گان ِن لطن هما 
يتَرَاجَعَانِ بَيْتَهُمَا بالسَّويّة)» راه البرهليي ری 

© فلو كان لإنسانٍ شَّاةٌ ولآحَرَ تِسعَةٌ وثلاثونَء أو لأربعينَ رجلا 
أربعونٌَ شاد لکل واحد شاةٌء واشترکا حولًا تامّا©: فعليهم شاةٌ على 


e 


= المسألتين» بل يختصٌ بالثانيةء وهي حُلطَةٌ الأوصافي» فراجعه في «الإقناع» 
تجده. والله أعلم . 

)١(‏ فلو حلب هذا ماشيته في أهله» وَالآحَرُ في مَوضِع حر فلا ُلطة. 

(۲) واحتج الأصحابٌ لاعتبار ذلك بحديث سعد: «الخَلِيِطَانِ ما اجُتَمَعَا عَلَى 
الْحَوْضٍِ وَالفَحْلِ وَالرّاعِي»» رواه الخلال والدارقطني وغيرهماء ورواه أبو عبيد» 
وجعل بدل «الراعي» «المرعى». وهذا ال قت عمد ولم يره حديئّاء وهو 
من رواية ابن لهيعة» » فلهذا يتوجه العمل بالعُرفٍِ في ذلك» قاله في «الفروع» . 

(۳) رواه أبو داود: (كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة)» برقم (1914) 
( 16170).» والترمذي: (كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الغنم والإبل)ء برقم 
(57). وابن ماجه: (كتاب الزكاة» باب صدقة الغنم)» برقم (۱۸۰)» 
وحَسّنه الترمذي والنووي» وصححه الألباني» وأصله في البخاري: (كتاب 
الزكاة» باب لا بسع من E‏ ولا يفرق بين مجتمع)» برقم »)۱٤٥٩(‏ من 
حديث أنس د 

)€( في نسخة ابن ا «واشتركوا» . 


= قال شيخنا: أو أكثره؛ كالسوم. . وإنما تؤثر الخلطة في نصاب الزكاة» فيضم‎ )٥( 


عدج راق 

© وإذا كان لثلاثةٍ اة وعشرونَ شاءً لكل واحدٍ أربعونٌ» ولم يثبت 
لأحدهم حكمٌ الانفرادٍ في شَيءٍ منّ الحو : فعلى الجميع شاةٌ أثلاًا. 

ه ولا أثرَ: لخُلطةٍ من ليس من أهل اراق ولا فيما دون نصاب» 
ولا لحُلطةٍ مغصوب . 1 : 

© وإذا كانت سائمةٌ الرّجُلٍ متفرقةٌ فوق مسافة قصر: فلحل محل 
ا 

© ولا أثر للحُلطةٍ ولا للتفريق في غير ماشية. 

© ويّحرُّمان فِرَارًا؛ِ لما تقدَّم. 


RN # # 


= أحد المالين إلى الآخر فيه؛ دون الحَولٍ فلا تؤثر فیه» بل یزگی كل مال عند 
حوله. ولا تعتبر نية الخلطة؛ ولا اتحاد مشرب وراعء كما في المنتهىء خلافًا 

)١‏ فإن ثبت؛ مثلّ أن يکود لرجل نصاب ولآخر دونه» ثم اختلطا في أثناء 
الحول» فإذا تم حول الأول منذ مَلَكَ النصابء فعليه شاةٌ زكاةً مالِوء وإذا تم 
حول الثاني من الخلطة» فعليه زكاةٌ الحُلطة. 

(؟) هذا المذهب» وهو المشهور عن الإمام أحمدّء وهو من المفرداتِ؛ واحتج 
أحمد بقوله ك (لا يُجْمَعُ بيْنَ مُتَقَرَقِ)ء وعنه: يضم مال الواحد بعضه إلى 
بعض مطلقّاء وفاقًا؛ للعموم» وهو قول أكثر العلماء» واختاره أبو الخطاب 
والموفق والشارح وصاحب "الفائق»» قال شيخنا: والأحوط رأي الجمهور. 


باب ركاه الكُبُوبٍ والثْمَارٍ 


= €$ 


Jae aK 
بَابُ زَكَاةٍ الحُبُوبٍ والثمَارِ‎ 


مزه 


© قال تعالى: ایا لر ١اا‏ فقوا ين تلت ما ڪب ويا 
اوت نکم ن لأر [البقرة: ۲۹۷] والرّكاة تُسَمّى نفقةً. 

ه جب4 الزكاءُ <في الحُبُوبٍ كُلَّهَا4 : كالجنطة والشّعيرٍ والارُرٌ 
والدحن والباقلاء والعَدَس والحِمّصٍ وسائر الحبوب. 

ولو لم تَكُنْ قُوًا4 : كبحب الرّشَادٍ وَالمُجْلٍ والقُرْظم» والاًبازير“ 
كَالكُسْفْرَةٍ والكَمُونِء وير(" الكَنّانِ والقِنّاءِ والخيار؛ لعموم قوله ##: 
(فِيمَا سَمَتِ السَمَاء والميُونُ العُشْرُ)ء رواه البخاري”” . 

ؤِرَنِي كل تمر يُكَالُ وَيُدَعَرُ )94‏ لقوله 4#: (لَيْسَ فما دون 
خَيْسَةِ أَؤْسُق صَدَقَّةُ)؛ فدنّ على اعتبارٍ النَّوسيقِء وما لا يُدّخْرٌ 
لا تكمُلُ فيه التّعمةُ؛ لعدم النفع به مالا - تفر وريب 4 ولَوْزٍ وفستقي 


7 
وبندي . 
2 


(۱) زاد في (م“ ق): «كلها). 

(۲) وبزر: بفتح الباء وكسرهاء كل حب يُبذَرُ الواحدة بزرة» وجمعه بزور وأبزار» 
وجمع الجمع أبازير. 

(۳) في: (كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء)ء برقم (۸۳٤1)ء‏ 
من حديث عبد الله بن عمر ظفل . 

(4) واختار شيخ الإسلام: وجوبها فيما هو قُوتٌ يُدّكَره يكال أو لاء قال شیخنا : 
وأقرب الأقوال ما ذهب إليه المؤلف؛ لقوله يله: (لَيِْسَ فِيمَا كُونَ حَمْسَةٍ اوس 
صَدَقَةٌ)؛ فدلّ على اعتبار التوسيتي» وقال: عمومٌ الحديث يَسْمَلُ ما كان قوثًا 
وغيرٌ قوتٍ. 


اوور ارج عو داف 
= الاي ا 


© ولا تَحِبٌّ: في سائر الثّمَار» ولا في الحْضصر والبُقُولٍء 
وَالزُهور» ونحوها. 

غير صَعترٍ» وأشنانِء وسُمَّاقِء وورقٍ شَجَرٍ يُقُصَدٌ گيدر وحَظميٌ 
5 قي فيها؛ لأا مكيلة مدر" . 

© مُوَيُعْتبَرُ4 لوجوب الزَّكاةٍ في جمبع ذلك: يلو نِصَّابٍ 
در بعد تصفيةٍ حب من قِشْرِهِ وجفاف غَيرِه: خمسة هٌ أُوسْقٍ؛ له 
آي سڪيل د الحُدريٌ يرفعه: ليس فما دونَ حَمْسَةَ ة أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) رواه 
7 


الجماعة 
« وَالوّسْيٌ: يعون صَاعًاا©: وتقدّمَ أنه تحمسَة أرطالٍ وثلتُ 


(۱) كالتفاح والرمان والموز؛ لأنها غير مكيلة ولا مُدّتَرة؛ وقد سأل عامل عمر عن 
الرمان» فكتب إليه: «لّيس فيها عُشْرٌ؛ِ هي منّ العضَاواء رواه البيهقي. واختار 
الشيخ تقي الدين وغيره وجوبها في التين؛ لأنه يدّخرء واستظهر في «الفروع» 
و«الإقناع» وغيرهما وجوبها فيه» وفي التوت والمشمش؛ لأنه يدخر كالتمر» 
وكذا الزيتون» واختاره القاضي والمجد وغيرهماء وصوبه في «تصحيح 
الفروع»؟ لأنه حب مكيل» وينتقع بدهنه الخارج؟ أشبه المتمسمء 

(5) لما روي عنه ڳا آنه قال: (لَْسَ في الخَضْرَّوَاتِ صَّدَقَةٌ). رواه الدارقطني» 
وضمّفه الحافظ, وقال الترمذي: ولا يَصِح في هذا الباب شيء عن النبي 5إ. . 
والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس في الخضروات صدقة» وأوجبها 
أبو حنيفة؛ لعموم النصوص. 

(۳) وقال في «الفصول»: لا زكاة فيها روايةً واحدةٌء ذكره أبو يعلى؛ لأن ثمر النبق 
لا تجب فيه» فورقه أولى» وجزم به في «المغني» و«الشرح»» وقال الزركشي: 
هو اختيار العامة. 

(؛) رواه البخاري: (كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة برقم 
»)۱٤۸۸(‏ ومسلم: (كتاب الزكاة)» برقم (919). 


(5) بصاع النبي بي وهي بأصواعنا ‏ حَسّبٍ ما ذكره لنا مشايخنا -: وئتان وثلاثون = 


باب رگا الحُبُوب والتَمَارٍ 


= $ 


عراقة 20 فهي: آلف وَمِثمِائَةٍ رَطلِ عراف . 


ا 
وشتقل 


وألفٌ وأربحمائة وثمانيةٌ وعشرونَ رطلا وأربعة أسباع رطلٍ مصري . 
وثلاثّماكة واثثان وأربعونٌ رطلًا وة أسباع رطلٍ دمشقيٌ. 

ومئتانٍ وسبعةٌ وخمسونٌ رطلا وسبع رطل قلميٌ. 

© والوسْقُء والصّاعٌء والمُدّ" : مكاييل تقلت إلى الوزن؛ لتُحفظ 
3 


وتعتبرٌ بالبُرٌ الرّزِينِ”2: فَمَنٍ انّحَدَّ مكيلا يسَعٌ صاعًا منه عرف به ما 


بلع حدّ الوجوب من غيره'" . 


© ونضم أنواعٌ الجنس من <تَمَرَة العَامٍ الوّاحِهِ4”" وزرعِه 


ِبَمْشهَا إلى بَغض4 - ولو مما بحل في الس مذي - في تكميل 


(A 


صاعًا وزيادة صاع نبوي» وعلى حَسَبٍ ما اعتبرناه في الوزن - إذا جعلنا الصاع 
كيلوين وأربعين جرامًا - فثلاثمائة صاع تَعدِلُ: سَِمائة واثتيٰ عَشَرٌ كيلوًا بابر 
الرزين الجيد. قاله شيخنا. 

يعني : الصاع» في «باب الغسل». 

تقريبّاء فلا يؤثر النقصٌ اليسيرٌء وصوّبه في «الإنصاف». 

في (ق): «والمدُ والصاع». 

أي : قُدّرت بالوزن» فلا يزاد ولا ينقص منهاء وتنقل من الحجاز إلى غيره. 
وهو الذي يساوي العدس في وزنه. 

قال شيخنا: والصاعٌ النبويٌ بالوزنٍ يساوي: كيلوين وأربعين جرامًا من البرء 
وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات عُنيزة» مكتوب عليه من الخارج 
نقمًا: هذا ملك فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت اه 
وقد اعتبرته بالوزن فأتيتٌ ببر رزين» وملأتُ هذا الإناء ووزنته» فإذا هو مقارب 
لما ذكره الفقهاء رحمهم الله. . 

وليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرّاء بل وقت استغلال المغل من العام 
عرفًاء وأكثره عادة ستة أشهرء بقدر فصلين. 

على الصحيح منّ المذهب» وقال شيخنا: فيه تَر وقال القاضي: لا يضم؛ = 


الور 0 برا EAE‏ 
(V1 $=—‏ ات ست 


الاب ؛ لعموم الخبر» وكما لو بدا صلاح إحداها"“ قبل الأخرى» 
سواءٌ اتف وقثُ إطلاعها وإدراكها أوٍ اختّلّت» تعدَّدَ البلد أو لا. 
جلا جنس إِلَى آخَرَُ: فلا يُضَمْ بر لِشَعِيرِء ولا ثَمْرٌ لرّبيب في 


تكميل نصاب؛ كالمَرَاشِي””". 

3 ینتب بر أيضًا لوجوب الرّكاةٍ فيما تقدّمَّ: <أن يَكُونَ النصَّابُ 
مَمْنُوكًا لَه وَقْتَ وُجُوبٍ الرَّكَةِ04 وهو: بد الصّلاح". 

۾ ثلا تجبُ: فِيمَا َكْمبهُ لاط أو يَأحْدُهُ حضاوو . 

وكذا ما مَلَكَهُ n‏ الصّلاح بشراءء أو إرث»ء أو غيره. 

ولا فِيِمَا يَجْتَِيهِ مِنّ المُبَاح 9 والرَّعْبَلٍ > - بوَزنٍ جَعفَرٍ - 
وهو: شَعِيرٌ الجَبَلِ» 2 و4 وحَبٌ تنَا امن <وَلَوْ بت في آرْضِد) ؛ 
لأنه لا يَملِكُهُ بمِلْكِ الأرض”". 


لندرته مع تنافي أصله» فهو كثمرة عام آتَرَء بخلاف الزرع. 

)١(‏ في (د» ضء ق): «إحداهما». وفي (م): «أحدها». 

(۲) وعنه: تُضَمْ الجنطة إلى الشعير» والقطنيات بعضها إلى بعض» اختاره 
الخرقي وأبو بكر والشريف وأبو الخطاب» واستظهرَهُ القاضي» وقال الشيخ 
تقي الدين: يضم القمح والشعيرٌ والسّلتُ في الزكاة» وتضم القطاني بعضها 
إلى بعض» ولو كان بعضه صَيْفِيًا وبعضه شَتَويّاء إذا كان لواحدٍ» ولا 
فلا.اه. والقِظنِيات حبوب كثيرة» منها الحمّص والعَدّس واللوبيا والدّخن 
والأرز. وهي بكسر القاف؛ سميت بذلك لكونها تقطن في البيوت؛ أقي: 
تقيم فيها عند ادخارها. 

(۳) في الثمرء واشتداد الحَبّ ف في الزرع» وهذا هو الشرط الثاني. ولو باعه بعد 
بُدُرٌ الصلاح» فزكاته عليه؛ حرص آم لا. 

)٤(‏ هذا المشهور في المذهب؛ لأنه حين الوجوب لیس ملكا له» وصححه شیخنا؛ 

لحديث: (النَّامنُ شرَكَاءُ فِي نَلَاثِ: المَّاء وَالكّلا وَاللَار)» وهذا من الكلا. = 


اب اة الحُبُوب والتَمَارٍ 


Vv} 
فإن نَبَتَ بنفسِهٍ ما يزرعُهُ الآدميُ  كمّن سَقَط له حَبُ جنطةٍ في‎ 
أرضه أو أرض مُباحَةٍ -: ففيه الرّكاٌ؛ لأنه يَملِْكُهُ وقتَ الؤؤجوب”",.‎ 


2 # # 


0 و 


= وعنه: تجب فيه الزكاة وفانًا؛ لأنه مَكِيلُ ومحر قُونًا. قيل: وهو قياس 
المذهب؛ لأنه أوجبه في العسل؛ فهنا أولى. 

)١(‏ ولأنه لا يشترط لوجوبها فِعلُ الزرع. وكذا إن كانت مملوكة للغيرء وكان 
لا على وجه الغصب» ولم يتملكه ربُ الأرض» قال الخلوتي: فما يوهمه 
كلامه من التقييد ليس مراقا. 


| لود ده رادا القن 


32 x 
No. مزه‎ 
ا 0 ااا اما اللللللحخكت‎ 


۾ يجب عُدْهُ)4: وهو: واحدٌ من عشرةء فِيمًا سي بلا مُؤْنَةٍ4 
كالمَيِ» والسيوح» والبَعلٍ الشّاربٍ برو 

© وجب +نِصْفْه4 ؛ أيْ: نصف العُشرِ» ْمَعَهَاكُ؛ أيْ: مع 
المُؤنة؛ كالدُولاب تُدِيرُهُ البقرء والنّواضِح يُستَقَى عليها؛ لقوله ## - في 
حديث ابن عمرّ -: (وَمَا سْقِيَ بِالنْضْح نِضْف الغشر)ء رؤا البخار: 

۾ وجب لاه أرْبَاعِِ4 ؛ أيْ: أرباع العُشْرء <يهِمَاك؛ أي: 
فيما كرت بلا مُوْنقٍ وبمؤنة» نصفين» قال في «المبدع»: بغير خلافي 
نعلمه. 

» إن تَنَاوَنَاكُ؛ أي: السَّقَئْ بمؤنةٍ وبغيرها: ف4 الاعتبارٌ 


< بِأكْترِهِمًا تَقْمًا ونُمُدًا؛ِ لأنَّ اعتبارٌ عددٍ السَّقي وما تسقى به في كل 
وقتٍ مُنِِقُ0"!؛ فاعثُيرَ الأكثرٌ؛ كالسّؤْم. 
۾ لوَمَعَ الجَهْلٍ)ُ بأكثرهما نفعًا: <العُشْرٌ ؛ ليخْرُجَ من مهدةٍ 

الواجب بيقين . 

)١(‏ قوله: (الشارب بعروقه) صفة للبعل» كاشفة ومبينة» وفي نسخة ابن فايز: 
«والبعلي؛؛ وبهامش الأصل: «يقال له: بعلُ. من غير نسبة.اه. محمد 
الخلوتي». 

(0) في: (كتاب الزكاة؛ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري)» 
برقم .)۱٤۸۳(‏ 

(۳) في (ق): ايشقك. 


باب زّكَاةٍ الحُبُوبٍ وَالثّمَارٍ ومقدارها 
4/1 = 

© وإذا كان له حائطان أحذهما يُسنّى بمؤنة» والآخَرٌ بغيرها: ضما 
في التصاب» ولكُلٌ منهما حكمٌ نفيه في سَقيهِ بمؤنةٍ أو غيرها. 

© ويُصِدَّقُ مالك فيما سَقَى به. 

۾ ودا اشْتَدَ الحَبُ وَبَدا صَّلَاحُ الَّمَرِ: وَجَبّتِ الرَّكاةُ4؛ لأنه 
يُقصَّدُ للأكل والافتيات؛ كاليابس. 

فلو باع الحَبٌ أو الثمرة» أو نَلِمَا بعَدّيهِ بعدٌ: لم تسقط. 

وإن قَطعَهماء أو بَاعَهُما قبله: فلا زكاة"2؛ إن لم يقصد الفرارٌ 
1 

© مولا يَسْتَقِرُ الوُجُوبُ إلا بِجَعْلِهًا في البَيْدرم ونحوه ‏ وهو: 
مَوضِعٌ تشوييها وتيبييها -؛ لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. 

© إن تلفت الحُبوبُ أو الثمارٌ َب ؛ أيْ: قبل جَعلِها في 
البيدر َير تعد منهج ولا تفربط: ْسَفَطَثْ4؛ لأنها لم تسر 

وإن تَلِفَ البعض» فإن كان قبل الوجوب: زگى الباقِي إن بلمَّ 
نصابًاء وإلا فلا. 

وإن كان بعده: رَكّى الباقِيَ ‏ مُطلقً(© ‏ حيتٌ بلع مع الثّالفٍ نصابًا . 
)١(‏ أي: عليه وفاقاء وقاله الشيخ وغيره» وهو ما إذا كان لغرض صحيح؛ كأكل أو 

بيع أو تحسين بقيتهاء وينبغي تقييده في صورة البيع بأنه مع أصلهء أو أن على 

المشتري القطمٌّ» وتجب فيما إذا كان البيعٌ مع أصله على المشتري إن كان من 

أهل الزكاة» ولا يجوز شّرظها على البائع . 
(؟) فإن قصد الفرارٌ من الزكاة» وَجَبّتْ عليه وهذا في صورة القَّطعِ والإتلاف 

واضحٌ» وأما في صورة البيع» فينظر: هل تجب عليه كما تجب على 

المشتري» فتجب زكاتان في عين واحدة؟ قال مرعي: ولعلها لا تجب عليه. 


(۳) أي: بلغ الباقي نصابّاء أو لم يبلغ. 


الور 8 يعو رادا قي 


وثمر يابا . 
ر 


دج اي 

۵ ويلزمُ إخراج: حب مء 

© ويحرمٌ شراء زكاته أو صدقێه» ولا يصح . 

© ويُرَكّى گل نوع على جد 

# لُوَيَجِبُ العُشْرُ4 أو نصفّه على مُسْتَأْجِرِ الأَرَضٍ) دُونَ مالكها؛ 
كالمُستعيرٍ؛ لقوله تعالى: واوا ا اا [الأنعام: .]١٤١‏ 

© ويَجتمِعٌ العْشْرُ والحراجٌّ في أرض خراجية”*» 

© ولا زكاءً في قدرٍ الخُراج إن لم يكن له مال آخَرُ. 

۾ ووا أحَدَّ مِنْ يلكي أو مَوَاتِ4ُ؛ كرؤوس الجبالٍء من 
العَسّل مائ وَسِنينٍ رطا عِرَاقيُا": كَفِيهِ عُشْرُهُ4» قال الإمام: لق إل 


)١(‏ وإن كان الرطب لا يتمر والعنب لا يُرَبّيء فنصابه بحسب ما يؤول إليه لو 
جَفّء ويخرج عنه يابسّاء هذا المذمّبٌء واختار القاضي والموفق والمجد 
وصاحب «الفروع؟» وتبعهم شيخنا: أنه يخرج منه رطبًا وعنبّا؛ لأن الزكاة 
وجبت مواساةً. ولا مواساةً بإلزامه ما ليس بملكه. 

(؟) وقيّده في «الوجيز؛: لغير ضرورة. وهو مراد من أطلق» وإن رجعت إليه بإرث 
أو هبة أو وصية ونحو ذلك» جاز. 

() على الصحيح من المذهب. فإن شقٌّ ذلك؛ لكثرة ة الأنواع واختلافهاء » أخذ من 
الوسط على أحد الوجهين» واختاره الأكثرء وقال ابن عقيل: يوْحَذُ من أحدها 
بالقيمة؛ كالضَّأَنٍ والمَْزِ وظاهره: مطلقّاء وقوّاه شيخنا إن شی اعتبارُ كل نوع على 
حدة. وقيل: يخرج من كل نوع وإن شىء قدّمه في «المغني» و«الشرح» وصححاه» 
وقدَّمه في «الفروع؛» قال في «الإنصاف»: وهو المذهب على ما اصطلحناه. 

(5) للعموم» الاخ في رقبتهاء والعشر في غلتها. والأرض الخراجية: هي ما 
فتحت عَنوةٌ ولم نُقِسَمْء أو جَلَا أهلّها خومًا ماء أو صُولِحُوا أنها لنا ونقرها 

معهم بالخراج. 
(0) أو أ ا لأن العسل لا يملك بملك الأرض؛ كالصيد. 
(7) وهو ما يقارب: اثنين وستين كيلوّاء قاله شیخنا. 


باب زَا الحُبُوبٍ وَالثّمَارٍ ومقدارها 
$= 

قاس E‏ اقل ءءء 2 
أن في العَسَلٍ رَكَاةَء العشر ؛ قد أخذ عمر منهم الزكاة 8 

وولا وكا فيما يمول مق السماء على القجرة عالكنٌ 

5 )( 
والترنجبيل”". 

© ومن زگی ما ذُكِرَ منّ المُعَشَّراتِ مَرَة: فلا زكاءً فيه بعدٌ؛ لأنه غير 
مُرصَدٍ للنماء. 

» والمَعدنُ إن كان كَعَبَا أو نضَّةً: ففيه رُبعُ عُشره إن بغ نصابا”؟». 


وإن كان غيرّهما: ففيه ربع عُشرٍ قيمتّه إن بلعَتْ نصابّاء بعدّ سَبكِ 


)١(‏ هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: أ رَسُولٌ الله َة أَخَذَّ مِنّ العَسَل العُشْرَه؛ رواه ابن ماجه» وصححه 
الأتباني ولمًا رَجََحَ شيخ الإسلام: أن المعتبرٌ في الخارج من الأرض 
الادخارء قال: ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل» وهو رطب» ولا يوسق؛ 
لكونه يبقى ويدخر.اه. قال المجد: القيامن عدم الوجوب» لولا الآثارُ وذكر 
في «الفروع؟ أدلة المسألة» وقال: من تأمّلَ هذا وغيره» ظهر له ضعف 
المسألة» وأنه يتوجه لأحمد روايةٌ أخرى أنه لا زكاة فيه» قال في «الإنصاف»: 
ففي كلام صاحب «الفروع» إِيماءٌ إلى عدم الوجوب» وما هو ببعيد.اه. قال 
شيخنا: ومن لم يخرج» فإننا لا نستطيع أن نؤثمه؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١1۹۷)ء‏ في قصة أصحاب اليمن حينما أتوا 
عمر بن الخطاب له . 

(۳) وكذلك ما يخرج من البحر؛ من لؤلؤ ومرجان وعنبر ونحوه: لا زكاة فيه 
مطلمًاء هذا المذهب» واختاره الخرقي والموفق والشارح وغيرهم» وعنه: فيه 
الزكاة؛ نصره القاضى وأصحابه. والترنجبيل: َل يقع من السماء» وهو ندى» 
شبيه بالعسل» جامد متحبب. 

(4) في الحالء» هذا المذهب» وهو من المفردات» وقال ابن هُبيرة في «الإفصاح»: 
قال مالك والشافعي وأحمد: في المَّعَدِنٍ الحُمْسُء يُصْرَفُ مَصرف الفيء. 
وذكر شيخنا: أنه لا زكاة في البترول؛ لأنه ملك للدولة» وهو للمصالح 
العامة» وما كان كذلك فلا زكاة فيه. 


ورو بت لتقي 
ت او دسف 


وتصفية» إن كان المُخْرِجُ له من أهلٍ وجوب الرّكاة"" . 

» والرگاز: ما ود يِن وفْنٍ الجَاهِلِيّة 4‏ بكسر الدَّال؛ اي 
مدفونهم  "'‏ أو من تقدّم من كَُارِه عليه أو على بعضه علامة كُفرٍ فقط 
فيه الحُمنُ”". في فَلِبلِهِ وَكَِيرِو4؛ ولو عَرْضَاءٍ لقوله كلِ: (وَني لكا 
الحُمْسٌ)؛ متمق عليه عن أبي هريرة . 

© ويْصِرَف مَصرف المّيء المُطلتي للمصالح كلها وباقيه لواجيه» 
ولو أجيرًا لغير طلبه". 

© وإن كان على شَيءٍ منه علامةٌ المُسِلِمِينَ: فَلْقَطَةٌ وكذا إن لم 
تكن علامةٌ. 

¥ # 


)١(‏ فلو كان كافرّاء لم تجب عليه إلا نصارى بني تغلب؛ فعليهم زكاتان. 

(۲) وألحق الشيخ تقي الدين بالمدفون حكمًا: الموجود ظاهرًا بخراب جاهلي» أو 
طريق غير مسلوك ونحوه؛ وكلام الأصحاب لا ينافيه» وصرح به في «شرح 
الإقناع» . 

(9) ويجوز إخراجٌ الحُمْسٍِ منه ومن عُيرِو» على الصحيح من المذهب» وقال 
القاضي في موضع: يتعين أن يخرج منه. 

() البخاري: (كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس)» برقم (1499)» ومسلم: 
(كتاب الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار)» برقم .)١۷١١(‏ 

(5) هذا المذهب» واختاره القاضي وابن عقيل والموفق والشارح وغيرهم» قال 
شيخنا: وهو الراجح. وعنه: أنه زكاة» جزم به الخرقي وغيره. وقوله: 
«للمصالح كلها)؛ آي : فلا يختص بمَصرف حمس الغنيمة. 

«) أي: ولو كآن الواجد له جيرا لغير طلبه» كنقض جدارٍ وتحوف اف كان أجيرا 
لهء فلمن أجرهء لأنه نائبه. 


باب ركا النَقَدَينٍ 


أي : الذّمبِ والفصة. 


ه يجب في الل إا َع شرن يقالا في الفِضَةٍ إا بلق 
ياتتي دمم إسلامئ”": <رَبُعُ العْشْرٍ مِنْهُمَاكُ ؛ لحديثِ ابن عُمرٌ وعائشة 
مرفوعًا: أنه گان يَأْحْدُ مِنْ كَل عِسْرِينَ مِنْثَالُا يضم ينمال رواه 
ابن ماجه"» وعن علي نحوه"» وحديثِ أنس مرفوعا : (فِي الَو رُيْعُ 
العشر)» ملق فا 


© والاعتبارٌ: بالدّرهم الإسلاميٌ» الذي وزثه سِنَهُ َوَانِقَ . 


)١(‏ مراده: وزن مائتي درهم» وهذا المذهب» وعليه الأصحابء إلا الشيخ 
تقي الدين؛ فإنه قال: نصاب الأثمان هو المتعارّفُ في كل زمنٍ؛ من خالص 
ومغشوش» وصغيرٍ وكبير» وكذا قال في نصاب السرقة وغيرها . 

(۲) في: (كتاب الزكاة» باب زكاة الورق والذهب)» برقم »)١141(‏ قال 
البوصيري: فيه إبراهيم بن إسماعيل» وهو ضعيف. قال الألباني: ولكن 
للحديث شواهدٌ يتقوى بها. . ؛ فالحديث صحيح 

(۳) مرفوعًا وموقوقاء فالمرفوع أخرجه أبو داود: (كتاب الزكاة» باب في زكاة 
السائمة)» برقم (۱۵۷۳)» بسند صحيح كما قال عنه الشيخ الألباني» وأخرج 
الموقوف ابن أبي شيبة (م/9١١):‏ (كتاب الزكاةء باب ما قالوا في الدنانير). 

(؛) البخاري: (كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم) برقم (1504)» ولم نجده عند مسلم ٠‏ 

(0) واختار شيخ الإسلام: أنه لا حدّ للدرهم والدينار» فلو كان أربعة دوانق أو 
ثمانية» خالصة أو مغشوشة ‏ إلا درهمًا أسودّ ‏ عل به في الزكاة والسرقة 
وغيرهما. وقال: نصاب الأثمان هو المتعارّفُ في كل زمن» من خالص 
ومَشُوبء وصغير وكبيرء ولا قاعدة في ذلك. قال شيخنا: إن كانت الدراهم 
ثقيلة» فاعتبارٌ الوزن أحوّظ» وإن كانت الدراهم خفيفة» فاعتبار العدد أحوظ . 


اوو رن دافن 


{wip 
والعشرةٌ من الدَّرَاهم: سبعةٌ مثاقيل» فالدّرهَمٌ صف مثقالٍ وحُمْسُه:‎ 

وهو مسون حَبَّةٌ وحُمْسَا حَبّةِ شَعيرِ. 
والعشرونٌ مدقالا : خمسةٌ وعشروقٌ دينارًا وسّيُّعا دينار وتسعُْهُ على 


OV و وج‎ a 


التحديدٍ: بالذي زه رمم وئم وز 

© ویزگی مغشوشٌ إذا بلع خالصه نصابًا ورْنًا. 

۵ ريصم الدَّمَبُ ِلَى الفِضَّةٍ في تَكْمِيلٍ التَصّابِ4 0" بالأجزاء 
فلو مَلَكَ عَشْرَةً مثاقيل وياكةً يِرْمَم: َكل منهما صف نصاب» 
ومجموعُهما نصابٌ. 

© ويُجزئ إخراجٌ زكاةٍ أحيهما من الآخَرِ؛ لأنّ مَقَاصِدَقُمَا 
وزكاتهما مق فهما كنوعي جس . 


مثقالاء على ما اختاره الشيخ تقي الدين» وقرّاه الشيخ محمد بن إبراهيم» 
وعلى القول الثاني: خالصه اثنان وستون ريالا. قال شيخنا: وقد حررت 
نصاب الذهب فبلغ: خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص» فإن كان فيه 
خلط يسيرء فهو تبع لا يَضْر. وقال في نصاب الفضة: خمسمائة وخمسة 
وتسعون جرامًا. 

(۲) على الصحيح من المذهب» قاله في «الإنصاف»» وعنه: لا يضمء اختاره في 
«الفائق»» وصححه ابن مُنَباءِ وهو ظاهر ما نصره الموفق في «المغني»» قال 
في «الإنصاف»: وهذا يكون المذهب على المصطلح. ور جه شيخنا؛ 
لحديث: (لَيْسَ فِيمَا كُونَّ حَمْس أَوَاقٍِ صَدَقَةَ)» وهذا يَسشمّل ما إذا كان عنده من 
الذهب ما يكمل به حَمْسَ أواقي» أو لاء وكما أن الشعيرٌ لا يضم إلى البر. 

(۳) على الصحيح من المذهب» وعنه: بالقيمة فيما فيه الحَظ للمساكين؛ يعني: 
يكمل أحدهما الآخر بما هو أحظ للفقراء منّ الأجزاء أو القيمة» وعلى القول 
بالضم بالأجزاءء يستثنى أموال الصيارف؛ لأنها من عروض التجارة. 


اب رَگاة النُقَدَيِنِ 


© ولا قَرْقَ بِينَ الحاضر والدّيْنِ. 
© 2وَتْضَمٌ قِيمَةُ المُرُوضٍ4؛ أيْ: عُروض التجارةٍ إلى £ 
ِْهُمَا4ُ» كَمَنْ له عَشَرةٌ مايل ومتاعٌ یمه تَشرةٌ أخرى» أو له ائه درهم 
ومتاعٌ قيمته مثلها . 
ولو كان ذهبٌ وفضّةٌ وعُروضٌ: ضُمّ الجميعٌ في تكميل التصاب . 
© وَيُضَمٌ جَيْدُ كل جنس ومضرويُه إلى ردِيئِه وتِبْرِه: ويخرجٌ من گل 
نوع بحصّته . 
والأفضَلٌ: منّ الأعلى. 
ويُجزئ: إخراجُ رَدِيءِ عن أعلى» مع الفَضل'". 
۾ رياح لكر مِنَ الفِضّةٍ: الخَائَم74"؛ لأنه :88 انَحَدّ خاتمًا 


من وَرِقٍء متفّقُ عليه . 


(1) لأن الزكاة في العروض تجب في قيمتهاء فهي تقوّم بكل منهماء فكانا مع 
القيمة جنسًا واحدًا. 

(۲) أي: الزيادة؛ كدينار ونصف رديء عن دينار جيدء مع تساوي القيمة؛ لأنه أدى 
الواجبٌ قدرًا وقيمةٌ؛ وإن أخرّجَ منّ الأعلى بقدر القيمةٍ دون الوزن» لم يجزئه 
وفاقًا. 

() هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقيل: يُسِتحَبُء قدّمه في «الرعاية» 
وغيرهاء وقال طائفة من الأصحاب: يُكْرَهُ لمَصدٍ الزينة» قال شيخنا: والراجح 
العموم» وأنه جائز للحاجة والعادة والزينة» وقال: الصحيح أن لبس الخاتم 
ليس بِسْئَة إلا لمن يحتاجه» وفي «مغني ذوي الأفهام»: يباح خاتم» ويُسَنْ 
لسلطان. 

(4) البخاري: (كتاب اللباس» باب خواتيم الذهب)ء برقم (دكمه) و(0854)» 
ومسلم: (كتاب اللباس والزينة» باب لبس النبي يل خاتمًا من ورِق)» برقم 
(۲۰۹۱)» من حديث عبد الله بن عمر وا 


© والأفضّل: جَعلُ قَصَّهِ مما يلي ام 
© وله جَعلُ فص منه ومن غير" . 
5 والأولى: عمل 7 E‏ 
ويكرة: بء ووستی . 
ه کر أن يكنب عليه ذكرٌ الله قرآنُ أو غير" . 


(1) لأنه ين كان يفعل ذلك» متمق علیه» وكان ابن عباس يجعله مما يلي طهر 
كني قال في «الإنصاف»: وأكثر الناس يفعلون ذلك. ٠‏ : 

() وإذا جعل نَصَّةُ دقبًا وكان يسيرًا كمسمارٍ َب في الخاتم» جازء اختاره 
المجد وشيخ الإسلام» وهو ظاهر كلام أحمد في العَلّم» ومال إليه ابن رجب» 
وصرّبه في «الإنصاف»» وذكره المذهب على ما اصطلحوه» قال في «الإقناع» 
وشرحه: ولو كان قَصُّهُ من ذهب إن كان يسيرًا فيباح» وإن لم يقل بإباحة يسير 
الذهب. . واختار القاضي وأبو الخطاب التحريم» وقطع به في «شرح المنتهى؟ 
في باب الآنية. 

(۳) هذا المذهبء وقال الإمام أحمد: هو أقرَّبُ وأْنْبَتُء وأحَبُ إليّء قال في 
«التلخيص»: وضعّف أحمد حديث التختم في اليمنى. قال الدارقطني: 
المحفوظ أن النبئ ب كان يتختم في يساره» وكان ابن عمر يلبس خاتمه في 
يده اليسرى» رواه أبو داود. وقيل: اليمنى أفضل» قال النووي: التختم في 
اليمين أو اليسار كلاهما صح فعله منّ النبيّ لاء ولكنه في اليمين أفضَلٌ؛ لأنه 
زينة» واليمين به أولى.اه. قال شيخنا: والصحيح أنه سنه في اليمين واليسار. 
ورب عليه أن وضمّ الساعة في اليمنى ليس بأفضَلَ منّ المُسرى . 

(4) لنهيه بل عن ذلك» رواه مسلم. وقال في «الإنصاف»: أكثر الأصحاب لم 
يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبّابة والوُسْطى بالرجال؛ بل أطلقواء وذكر في 
«المستوعب» وغيره: أن ذلك خاص بالرجال. 

(ه) هذا المذهب» ولعل المراد ما لم يكن المكتوبٌ عَلَمّاء وجزم به شيخناء كاسم 
لأبيه مشتملا على اسم اله» وقال في «الفروع»: لم أجد في الكراهة دليلا» إلا 
قولهم: لدخول الخلاء به. والكراهة تفتقر إلى دليل» والأصل عدمه. قال في 
«الإنصاف»: وهو الصوابٌء وقد ورد عن كثير منّ السلف كتابة ذكر الله على = 


باب رَكَاةٍ القن 

= fr 

© ولو انََحَدَّ لنفيِهٍ عِّهَ خواتيم: لم تسقط الرّكاةٌ فيما خَرَّجَ عن 
العادقء إلا أن يَتَخْدَ ذلك لوليه أو عبد" . 


۾ ؤوَ4يباحُ له لثَبِيمَةُ السَّيْفِ وهي: ما ْمَل على رفي 
لقَنْضَة؛ قال أنسٌ: «كائث قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولٍ الله يله فِضَّةًاء رواه 
ا 604 ' 
أ 7 . 
- و 2 TE‏ وداه 
۾ و يبا له لِحِلْيَةٌ المِنْطّقَةٍ24 وهي: ما يُشَّدّ به الوسطء 
ويها العامةُ: الحياصة» وانَّخل الصّحابُ المَناطقٌ مُحَلاة بالفضّةٍ. 


حِرَئَحْوُه4؛ أيي: نحو ما ذُكِر: كجلية الجَوْشَنء والحُوذق 
والحّفٌء والدَّانِء وحمائل سَيفٍ؛ لأنَّ ذلك يساوي الجنطقةً معنّى؛ فوَجَبَ 


= خواتيمهم» وهو ظاهر قوله بث حين قال للناس: (إنّي اتَّخَذْتُ خَائَمَاء 
وَتَقَصْتُ فيه : مُحَمَدٌ رَسُولُ اث فَلَا تفن أَحَدٌ عَلَى تَقْشِي)؛ لأنه إنما نهاهم 
عن نقشهم «يْحَمّدُ رَسُولُ الله لا عن غيره. وفي (ق): «قرآنًا أو غيرّه». 

)١(‏ ويسن كون الخاتم دون مثقال» ولا بأس بجعله أكثر من مثقال» ما لم يخرج 
عن العادة؛ فيحرم وأما حديتٌ بريدة لله أنه ب سل عن الخاتم» من أي 
شيء أتخذه؟ قال: (ين وَرِقِ» وَلَا تُه قال فرواه الخمسة؛ وقال أحمد: 
حديث منكر» وضعّف إسناده في «الفروع؟ . 

(۲) وعبارة الخرقي: (ليس في حِليةٍ سيف الرججل زكاة) أعم؛ فتشمل القبيعة 
وغيرهاء وهو مقتضى كلام أحمدء وعليه اعتمد الموفق في شرحه. قال 
الزركشي : وكان أبو العباس كتب في «شرح العمدة» فيما يباح من الذهب: 
قبيعة السيف» ثم ضرب عليه وكتب: حلية السيف. 

(۳) أخرجه أبو داود: (كتاب الجهادء باب في السيف يحلى)؛ برقم (19417)» 
والترمذي: (كتاب الجهادء باب ما جاء في السيوف وتحليتها)» برقم 
(1591)» والنسائي: (كتاب الزينة» باب حلية السيف)»ء برقم (٤۳۷٥)ء‏ قال 
في «الإرواء» 000 حديث صحيح ٠‏ 


اا 3 2 ع “لا عو 
8 اوور ر ت راد اسفن 


أن يُساوِيهًا حكمًا”©» قال الشيحٌ تقيُ الدّينِ: قرا الكشاب» 
والكلاليبُ0؟؛ لأنه يسيرٌ تابع . 

۾ ولا بباح غيدُ ذلك : كتحلية المَراكب» ولباس الكيل كاللّجم» 
وكيل1 الدّواتى والمقلّمة والكُمرانِء والمُشطء والمُكْجُلَّةَ والميل» 
والمرآقء والقنديل. 

۾ و4 يباح للذّكرٍ ِي الذَّمَبِ: كَبِيمَةُ السيِف4؛ لأنَّ عُمَرَ كان 
له سَيْتٌ فيه سَبَائِكُ من ذهب» وعثمانُ بِنُ حُتَيفٍ كان في سَيفِهِ مِسْمَارٌ من 


(۱) وفي حاشية نسخة ابن عامر: «وأما الخنجر والشبريّة فلم أرَ فيهما نقلّاء وكنت 
دائمًا أقرر أن تحليتهما بالفضة جائزة» وأنه أولى بالقياس على المناطق من 
الجوشن» وما عطف عليه» ثم عرضته على محمد بن فيروزء فقال: هذا هو 
الحق بلا إشكال. وعنده الشبرية أولى من المنطقة. عبد الله بن داود». 

(۲) بالفارسية: تركش» وتجمع على تراكيش: جعبة» كنانة. 

(۳) وقال الشيخ تقي الدين: باب اللباس أوسع من باب الآنية» وإنه يباح للرجل ما 
يحتاج إليه من ذلك» ويباح يُسيرٌ الفضة للزينة» وكذلك يُسيرٌ الذهب التابع 
لغيره؛ كالطراز ونحوو» في أصح القولين في مذهب أحمدّ وغيره؛ فإن النبي كلل 
نهى عن الذهب إلا مقطعًا . 

)٤(‏ هذا المذهب» وقال صاحب «الفروع»: لا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا 
عن أحمدء وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال؛ إلا ما دل الشرع على 
تحريمه» وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: فإذا أباحتٍ السُنُ حاتم الفضة» دل 
على إباحة ما في معناه» وما هو أولى منه بالإباحة» وما لم يكن كذلك» 
فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه» والتحريم يفتقر إلى دليل» والأصل عدمه» 
ونصره صاحب «الفروع»» ورد جميع ما استدل به الأصحاب. 

(5) قال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» مالا لم أقف على إسنادهماء 
والمعروف أن سيف عمر كان محلى بالفضة.اه. وقد أخرج ابن أبي شيبة (// 
0 عن ابن عمر ا قال: «إن سيق عُمرٌ بن الخَطَابٍ كان مُحلى بالفضقّاء - 


بَابُ رَكَاة النَّقَدَتِنِ 


وم = 
دَكَرَهُمَا أحمد» وقيّدها”" باليسيرء مع أنه ذكرٌ أنَّ قبيعةً سيف النبئ کا 
كان وزنها ثمانيةً مثاقيل» فَيَحْتَمِلُ أنّها كانت ذهبًا وفضةً» وقد رواه 
الترمذي كذلك9؟, 
© وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفِ وَنَحْوِوِ) ؛ كرباط أسنانٍ29؛ لأنّ 
عرفجة بن أسْعدَ قُطِعَ أنقُهُ يوم الكلاب» فائّخدَ أنقًا من فضّدٍء فأنتن عليه» 
فأمَرَهُ النبئ يل فانَخَدَ أنمًا من ذهب» رواه أبو داودٌ وغيره» وصځحه 
الحاكة) وروی الأثرمُ عن موسى بن طلحَةً وأبي حَمْرَة© الصْبَعِيٌ؛ 


2 


= قلث: وأخرج عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» )۲٥٦/۱(‏ عن أبن عمر 
قال: «كان سيف عمر بن الخطاب الذي شهد به بدرًا فيه سبائك من ذهب». 
وهو من رواية سعيد بن مسلمةء ضعّفه النسائي والدارقطني» وقال عنه 
البخاري: منْكرٌ الحديث. وأما أثر عثمان بن حنيف» فقد أخرج ابن أبي شيبة 
(1417/8) عن عثمان بن حكيم قال: رأيتٌ في قائم سيف سهل بن حنيف 
مسمار ذهب» فلعله سهل بن حنيف ولیس عثمان» والله أعلم. 

0( وظاهرهما: إباحة تحلية السيف الشاملة للقبيعة وغيرها؛ كما هو مقتضى كلام أحمد» 
وعليه مشى الخرقي» واختار الآمدي وشيخ الإسلام: إباحة الذهب في السلاح . 

(؟) كذا في (أ» ن» ح» ش» ض) وفي (م» زء دء ق): «وقيدهما». 

(۳) انظر: (كتاب الجهادء باب ما جاء في السيوف وحليتها): برقم (1195) وما بعده. 

(4) وإذا أمكن أن يجعل له سِنًّا من غير الذهب؛ كالأسنان المعروفة الآن؛ فالظاهر 
أنه لا يجوز منّ الذهب؛ لأنه ليس بضرورة. قاله شيخنا. 

(۵) رواه أحمد (۲۳/۵)» وأبو داود: (كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسئان 
بالذهب)» برقم (477).» والترمذي: (كتاب اللباس» باب ما جاء في شد 
الأسنان بالذهب)» برقم (1770)» بوالنسائي: (كتاب الزينة» باب من أصيب 
أنفه: هل يعخذ أثقًا من ذعب)» برقم (0171): ولم نجده عند الحاكمء قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وحسّنه الألباني. 

0) كذا الأصل وغيره» وفي (ق): «أبي جمرة»: ولعله تصحيح من ناسخ أصلهاء 
وهو كذلك في كتب التراجم . 


اورک کج ذاق 

(Yi p— 
وأبي رافع ایت اا وإسماعيل بن زيدٍ بن ثابتء والمُغِيرَةَ ابن‎ 
عبد الله : أنهم سدوا أسناتهم الت‎ 

۾ وياځ لِلنّمَاءِ ين الذّعَبِ وَالفِضَّةٍ: مَا جَرَثْ عَاَتهُن ښيو 
ولو كر كالطَوْقٍ» والخلخال» والسُّوارِء والمُرط» وما في المّخانتٍ 

٤ 8‏ امد gi‏ عد A ORT i‏ 
والمقالدٍ والتّاجء وما أَشْبّه ذلك" لقوله ##: (أُحِلَّ الذَّمَبُ وَالْحَرِيرُ 
لِِاِناثِ 0 أي وحم عَلَى و 
وو ار ا9 - 
چ ويباح لهما تخل بِجَوهرٍ ونحوه. 
چ وكرة تَحَتْمهُمَا: بحدیر"» وصفرء ونْحَاسٍ» ورصاص . 


0( في (ق): «وثابت2. 

(۲) أثر موسى بن طلحة أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۹۸/۸(‏ وأخرج أثر أبي جمرة 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (769/4)» وأثر أبي رافع أخرجه 
ابن أبي شيبة (5494/4)» وأثر المغيرة أخرجه أحمد: (2)77/0 وابن أبي شيبة 
(/644(. 

(۳) وظاهره أن ما لم تجر العادة بلبسه ‏ كالنعال المذمّبة ‏ لا يباح لهنّ؛ لانتفاء 
التجمل» فلو اتخذته حرم» وفيه الزكاة. ش ع. كذا في حاشية نسخة ابن 
عامر. 

(4) وحرّم بعض آهل العلم الذهبَ المُحَلّق» قال شيخنا: وهو قول ضعيف» 
والصواب أنه جائز» ويكاد يكون إجماعًاء قال: وقد كتب الشيخ عبد العزيز ابن 
باز ردا على القول بتحريم الذهب المُحَلّقَ. اه. وما استدلٌ به المحرّم إما أنه 
ضعيف السند» أو شاذء أو منسوخ. 

(5) سقطت من (ق). 

(1) رواه أحمد (4/ 2047 والترمذي: (كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير 
والذهب)ء برقم (١۱۷۲)ء‏ والنسائي: (كتاب الزيئة» باب تحريم الذهب على 
الرجال)» برقم (514)» من حديث أبي موسى الأشعري ذكه. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني. 

0) لما روى أبو داود وغيره مرفوعًا : (نَهُ حِلْبَةُ آمل التّارِ)» وفي صحته نظر» = 


باب رُكَاةٍ النقْدَيْنِ 


$= 
» ولا رَكاة في خُلِيّهِمَا4؛ أيْ: حُلِيّ الذَّكَرٍ والأنئى المُباح 


لمعد لِلاسْتِمْمَالٍ أ العَارِيّةِ74©؛ لقوله ##: (لَيْسَ في الحُلِيٌ راء 
رواه الطبريُ”» عن جابر» وهو قول نس وجابرٍ وابن عُمَرَ وعائشة وأسماء 


وفي «الصحيحين» قوله كل: (الْتْمِسَ وَلَوْ خَائَمًا مِنْ حَدِيدٍ)» قال شيخنا: 
والراجح عندي إباحة التحلي بالحديد وغيره ‏ إلا الذهب ‏ وعدم كراهة 
ذلك. 

وإن لم يوجد الاستعمال والإعارة حقيقة» هذا المذهب» وفاقًا لمالك 
والشافعي وجماهير أهل العلم» وهو مذهب جُمع منّ الصحابة» ورجح الشيخ 
محمد بن إبراهيم» قال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد»: وأما زكاة الحُلِيٌ» 
ففيها قولانِء الصحيح منهما أنه لا زكاة فيه.اه. وعنه: تحب زكاته إذا لم 
يعره ولم يستعمله ولو كان أعده لذلك؛ لعدم وجودهما حقيقة» ونقل شيخ 
الإسلام عن غير واحد من الصحابة أنه قال: زكاة الحُلِيٌ عَارِيتُهُ. قال: والذي 
ينبغي إذا لم تخرج الزكاة أن يعيره» وهو رواية عن أحمد. وعنه: تجب زكاته» 
واستظهّرَهُ شيخنا؛ للعمومات» وحديث المسكتين عند أهل السنن» وحديث 
عائشة عند أبي داودء وفيهما كلام» وأجيب بالتخصيص أو النسخ» وقال 
الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد : 
وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد بن السكن وفاطمة بنت قيس 
وابن مسعود» وفي كل منها نظر. 

كذا الأصل ونسخة ابن عتيق» وهو كذلك في اشرح او وفي بقية 
النسخ: الطبراني. والحديث رواه الدارقطني (۲/ »)٠١۷‏ وضعَةُ» وابن الجوزي 
في «التحقيق» »)48١1(‏ وذكره الزركشي في «شرح الخرقي» (۲/ )٤۹۷‏ من طريق 
أبي الطيب الطبري. قال البيهقيُ في «معرفة السئن والآثار» (۲۹۸/۳): والذي 
يرويه بعض فقهائنا مرفوعًا : (لَيْسَ في الحُلِيٌ رَكَاةٌ) لا أصل له» وقال الحافظ 
ابن حجر في «الدراية» (550/1)» لبتي في «الإرواء» :)۲۹٤/۳(‏ حديث 
باطل» وقد رواه الشافعي في «المسند» (۲۲۸/۱)» وعبد الرزاق في «المصنف» 


' ۷6 والدارقطني (۷/۲)» عن جابر موقوقًاء قال النووي في 


«المجموع» (T/0‏ إسناده صحيح صحيح ٠‏ 


الو و عد ادا السَمَقَيِعٌ 
دج اولاق كك ّ 


أخها» حتى ولو اتَحَدَّ الرَجُلُ حُلِيَ النساء لإعَارَتهِنَء أو بالعكس» إن 
لم يكن فِرارًا9 , 

۾ رن مد الحَُلِئُ <للكِرَاءٍء أو التَّمَمَةِء أو كَانَ مُحَرَّمَا؛ 
كسّرج ولجام وآنية: فيه الرَّكَاةُ4 إِنْ بَكَمَ نسانًا وز لانها إا 
سقطت مما أَعِدّ للاستعمال بِصَرفِهِ عن جهة النّماءِء فَيبِقَى ما عداةٌ على 
مُقتضّى الأصل . 

۾ فإن كان مُعَدّا للتجارة: وَجَبّتِ الزّكاةٌ في قيمته؛ كالعُروض. 

۾ ومُباح الصناعة» ‏ إذا لم يكن للتجارة ‏ يُعتبر: في النصاب 
بوزنه» وفي الإخراج بقيمته 2 . 
ھ ويَحرُمٌ: أن يُحَلّى مسجِدٌء أو يمه سقف أو حائظ بنقدٍ. 
وتَجِبٌ: إزالثة» وزكاثةُ بشرطيء إلا إذا استْهلِكَ فلم يمع منه 


00 
0 


.)٠١١ /9( و«المصنف» لابن أبي شيبة‎ »)٠٠۹/۲( انظر: «سنن الدارقطني»‎ )١( 

(۲) وإن تَكَسّرَ الحُلِىُ المباحُ كسرًا لا يمنع لبسه كانشقاقه ونحوه: فهو كصحيح؛ 
إلا أن ينوي ترك لبسه. 

(۳) فيعتبر الوزن نصابًا وإخراججاء وصح شيخنا: أنه يعتبر بقيمته؛ كَالخُلِيٌ 
المباح» والزائد على قيمته مقابل الصنعة المحرمة يكون لبيت المال. 

)٤(‏ أي: َالحَُلِئُ المباح الصناعة؛ لعدم استعمال أو إعارة ونحوها. 

(0) لأنه لو أخرج ربع عُشْرِهِ وزنّاء لفاتّتِ الصنعةٌ المتقوّمَةُ شرعًا على الفقراء» وهو 


ع 

() والقّصبٌ الموجودُ في المشالح ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم: أنهم اختبروه» 
فهر أنه ليس بِذَّهَبِء ولو فرض أنه ذهب» فإن شيخ الإسلام يُجَوّر الذهب 
التابع كالحريرٍ التابع؛ قال شيخنا: وعلى هذا: فالذي يوجد في المشالح» 
لا يصل إلى درجة التحريم . 


بَابُ رَكَاة العُرٌُوضٍِ 


م4074 = 


o x 
بَابُ رَكَاة العُرُوضٍ(“‎ 


© جمعٌ عَرْضٍ - بإسكانٍ الرَّاءِ ‏ وهو: ما عد لبيع وشراء لأخلٍ ربح . 

سمي بذلك؛ لأنه يُعَرَضٌ لِيْبَاعَ ويُشكَرَىء أو لأنه يَعْرِضَ ثم 
ا 

۾ إا مَلَكَهَا4؛ أي : العروضٌ لبِفِغْلِو» كالبيع؛ والتُكاحء 
والحُلع» وبول الهِبَةء والوَصِيّةَ واستردادٍ المَبيع . 

3-3 التَّجَارَة» عند التملّكِ» أي شيعا حُكيها فيما تعرّضٌّ 
عن عرضها . 

<وَبَلَمَتْ قِيمَمُهَا نِصَابًا4 من أحد التّقدينٍ: 

ِرَكَى يمتها ؛ لأنها محل الوجوب؛ لاعتبار الصاب بها" . 


)١(‏ وبَّوّب عليه في «المحرر» و«الفروع»» تبعًا للخرقي: بزكاة التجارة» وهي 
أشمل؛ لدخول النقدين في ذلك. 

(۲) والآسهُمٌ الموجودةٌ في زماننا: إن كان يبيع ويشتري فيهاء فحُكمُها حُكمٌ 
عُروض التجارة» وإن ساهَمٌ يريد الربح والتنمية» فالزكاة على النقودء وأما 
المعدات» وما يتعلق بهاء فلا زكاة فيها. قاله شيخنا. 

(۳) والأصل في وجوب الزكاة فيها عموم قوله تعالى: عد ين لع مَك 
[التوبة: »]٠١‏ ومالُ التجارة أعمٌ الأموالٍ» فكانت أولى بالدخول؛ ولأبي داود 
عن سَمْرَة: ا هة يمنا أن ُخْرِجَ الصَّدقَة مِنَ الذي د لِلبَيْع»» قال في 
«الفروع»: وهذا إسناد لا ينهض مثله لشَغْلٍ الذمة؛ لعدم شُهرة رجاله ومعرفة 
عدالتهم» وانفرد الحافظ عبد الغني المقدسي بقوله: إسناده مقارب» وروى 
ابن أبي شيبةً عنِ ابن عمر قال: «لَيْسَ في العُروض رّكاةٌء إلا عرض في تجاري» = 


الاك رتنع 
دج واي ال 
8 


© ولا تجزئ البّكاةٌ منّ العروض” : 
۾ إن مَلَكَهَا بير فعله كط طز و4 مها يفل بقث 
ية التجَارَة ْم نَوَامَا4ُ ؛ أي: التجارة بها: هلم تَصِر لها ؛ أيْ: 
للتّجارةٍ؛ لألّها خلاف الأصل في العروض» فلا اتضية لها جرد الليذ”. 
إلا حلي لبس إذا نواه لي ثم نواه لتجارة: فيزكي . 


= ورواه سعيد بمعناه من طريق آخرء قال في «الفروع»: وهذا صحيح عن 
ابن عمر. ومر حماس على عمر بعرض تجارة» فحٌسّبّها عمرٌء فوجدها قد 
وجبت فيها الزكاة» فأخذ منها الزكاةً. قال الحافظ ابن كثير في «إرشاد 
الفقيه»: رواه الشافعيئُ وسعيد بن منصور بإسنادٍ جيدٍء وقال النووي في قوله: 
د تبن أَدْرْعَهُ وَأَمُْتَهُ: فيه وجوب زكاة التجارة. قال شيخ الإسلام: 
الأئمة الأربعة» وسائر الأئمة إلا من شَّدْء متفقون على وجوبها في عرض 
التجارة» وقال الزركشي: قد حكاه ابن المنذر إجماعًاء وإن كان قد ځکي فيه 
خلافٌ شاذ عن داود ونحوه. 

() لتعلقها بالقيمة» هذا المذهب» وقال الشيخ تقي الدين: ويجوز الأخدُ من عينها 
أيضاء قال: ويقوى على قول من يوجب الزكاة في عين المال.اه. وقال 
شيخنا في إخراج القيمة في الزكاة: الصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة» أو 
حاجة» سواء في بهيمة الأنعام» أو في الخارج منّ الأرض» واختاره شيخ 
الإسلام» وقال: أو يكون المستَحِقُونَ طلبوا القيمة؛ لكونها أنقّعَ لهم؛ واختار 
البخاري في «صحيحه»: جواز إخراج القيمة؛ واحتج بخبر معاذ ذه . 

(؟) لأن مجر النيةٍ لا ينقل عن الأصل» كنية إسامة المعلوفة» ونية الحاضر السفرَء 
هذا المذهب» وعنه: أن العرضٌ يصير للتجارة بمجرد النية» اختاره أبو بكر 
وابن عقيل وصاحب «الفائق»؛ لعموم قوله يكلِ: (نَمَا الأَْمَالُ يالثيّاتِ) فلو كان 
عنده أرض اشتراها للبناء عليهاء ثم بدا له أن يبيعها ويشتريّ غيرهاء وعرضها 
للبيع» فلا تكون للتجارة؛ لأنه باعها لرغبته عنها لا للتکسب» وإن بدا له أن 
يجعلها رأسنَ مال يَتّجِرُ به» لَرمته الزكاةٌ» على القولٍ الراجح» قاله شيخنا . 

(۳) لان الحُلِيّ أصله النقدانٍ» والأصل فيهما وجوب الزكاة» فإذا نواها لهاء فقد 
رده إلى الأصل . 


اب اة الكُرُوض 
€= 

« < وَقَوّم4 العروضٌ عند تمام الحَوْلٍ بالأحظ لِلفقَرَاء مِنْ 
مين ؛ أيْ: ذَمهَتِ أو وري ؛ أئي: فِكا""» فإن بلغت قيمثها نصابًا 
بأحدٍ التّقدين دونَ الآخر: اعثُيرَ ما تبلغ به نصابًا. 

۾ ولا يُعْتَبَرُ ما اشْتُرِيَثْ بو لا قدرًا ولا جنسًا؛ رُوِيَ عن 
ا كما لر کات عقاف 

© وَتُقُرّمُ المُعَيةُ سَادَجَةً» والحَصِي بصفيه. 

© ولا عبرةً بقيمة آنية ذهب وفضّةٍ. 

۾ إن اشْتَرَى عَرْضًا بِيِصَابِ مِنْ أَنْمَاذٍ او عُرُوضٍ: بَتَى عأ 
حَولي4 ؛ لأ وَضْعَّ التجارة على الكَمَلّب” والاستبدالٍ بالعروة 
والأثمان» فلو انقطع الحولٌ» لبطلت زكاةٌ التّجارة. 


(1) وتخصيص الفقراء لا مفهوم له» فيعتبر الأحط لأصنافي الزكاةء ولعله 3 
اة أو كلاه ولق قال: بالأحظ لأهل الزكاة» لَكَانَ أجوّدٌ. وذكر شيخ 
أن التقويمَ يكون باعتبارٍ الجملةٍ إن كان يبيع بالجملة» وبالتفريق إن كان يبع 
بالتفريق» وإن كان يبيع بهما فيعتبر الأكثر بيعًا. 

0) في حاشية نسخة ابن عامر: «وظاهره أنه لا يجوز تقويمه على المذهب إلا 
بذهب خالص أو فضة خالصةء ولم أرٌ من صرح به» وعرضته على الشيخ 
محمد بن فيروز فأقرّه؛ وقال: لا يمكن في التقويم والإخراج؛ إلا العمل 
بالرواية الثانية. عبد الله بن داود». 

0 قال: «قوّْهَا م أذ راتا أخرجه الشافعي في «المسند» (۳۳٦)ء‏ والدارقطني 
(؟/5١١):‏ وقال: رجاله ثقات. 

(4) أي: فإنه لا يعتبر ما اشتريت به من العرضء فكذا أحد النقدين. 

(5) أي: مفقودة الصفة» وهي الغناء؛ لأنها كالصناعة المحرمة» لا قيمة لها. 

(5) كذا (أء ن)» وفي (م» ش» ح؛ دء ض» ق): «التقليب». 


لرا يعر رادا HES‏ 
(Y=‏ و س 


۾ ون شترا أو باعه ب4 صاب سَایتة: لم ٍ4 على 
حوله؛ لاختلافهما في اللّصاب والواجب. 

إلا أن يَشتري نصابَ سائمة للتجارة بمثله للقُنية؛ لأنَّ السّوْمَ سببٌ 
للزكاة» قُدّمَ عليه زكاءٌ الشّجارة؛ لِقُوٌتِهاء فبزوالٍ المُعارضٍ يثبتُ حكمٌ 
السّوم لظهورة7 , 

۾ ومَنْ مَلَكَ نصابًا من السائمة لتجارة: فعليه زكاةٌ تجارق. 

وإن لم تبلغ قيمتّها نصاب تجارة: فعليه زكاةٌ السو 

چ وإذا اشترى ما ُصبمٌ به ويبقى”©؛ كزعفرانٍ ونيل ونحوه: فهو 
عَرْضٌُ تجارقء يقوّمْ عند حول" . 

وكذا: ما يُشتريه كبَّاغٌ ليدبعٌ به کعف ص وما يُدَمَنُ به كسَمنٍ 
وملح. 

۾ ولا شَيْءَ في آلاتِ الصبّاغ» وأمنعة السار“ » وقواريرٍ العظارِ» 
إلا أن يريد بيعها معها. 

۾ ولا زكاءً في غير ما تقدّمٌ» ولا في قِيمةٍ ما أُعِدَّ للكرّاء من عقارٍ 


)١(‏ قوله: (لأنَّ السّوْم..إلخ): يظهر من التعليل أن المسألة عكس صورة المؤلف» 
وأن الصورة الموافقة هي: أن يشتري نصابًا للقّية بمثله للتجارة؛ كما هو في 
«الكافي» كذلك» وعلل بما علل به في الشرح هنا . 

0( زاد في (ق): لأثره. 

(۳) لاعتياض الصَّبّاعْ عن الصّبْعْ القائم بنحو الثوب» ففيه معنى التجارة. 

)٤(‏ وهو الذي يتخذ منه الحبر» مولد وليس من کلام أهل البادية»قاله في 
«المختارا. 

(5) في (ق): «التجارة؟». 


باب كا العروضِ 


$ - | 
وحيوانٍ» وظاهرٌ كلام الأكثر: ولو أكثرٌ من شراء العقارٍ فار . 


# # © 


(۱) أي: من الزكاة» فلا زكاة فيه؛ لأنه لم يُرصَدْ للنّمَاءِه وصَوّب في «تصحيح 
الفروع»» وتبعه في «الإقناع»: أنه يزكيه إن كان فارًا؛ معاملة له بنقيض قصده؛ 
كالفارٌ منّ الزكاة ببيع أو غيره. وقال مرعي: ويه وهو - أي: القول بعدم 
وجوبها ‏ أصحٌ» ما لم يكن بعد مُضِيٌ أكثرٍ الحَولٍ. اه. أي : ففيه الزكاة؛ 
لاقتضاء القرينة الفرارٌ. 


يفك رتت راد ا 2 


له 5 0 
بَابُ زَّكَاةٍ الفِطر 
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۾ هواسمٌ مصدر؛ من: أفظرٌ الصائمٌ إفطارّاء وهذه يُرادُ بها 
الصَّدقةٌ عن البدنٍ. 

وإضافتها إلى الفطر من إضافة الَّيءِ إلى سبوا" . 

۾ +تجبُ عَلَى كل مُسْلِمِ» من أهل البوادي'"' وغيرهمء وتَحِبُ 
في مال يتيم؛ لقولٍ ابن عُمرٌ: اقْرَضَ رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الفِطرٍ صّاعَا مِنْ 
ب" أَوْ صاع مِنْ شَعِيرء عَلَى العَبْدٍ وَالخُرٌ وَالذّكَرٍ والأنقى» وَالصَّفِير 
وَالكَبِير من المُسْلِمِينَ» وا بها أن ُوَدَى قبل خْرُوج الاس إلى الصَّلاقَا . 


)١(‏ وفي «المنتهى»: واجبة بالفطر. قال تاج الدين البهوتي: يعني : ولو لم يصمء 
أو لم يجب؛ لان الفطر ليس سببّا؛ بل وقته» فَعِلّة الوجوب: إغناء الفقراء عن 
السؤال في ذلك اليوم.اه. قال شيخنا: إذا قلنا: (إلى سببه) فمعناه أن الصغار 
لا فطرة عليهم؛ لأنهم لا يصومون» وإذا قلنا: (إلى زمنه) وجبت على 
الصغار» ومن لا يستطيع الصوم ونحوه. 

(۲) ذكر البوادي؛ لأن بعضًا قال بعدم وجوبها عليهم؛ منهم عطاء وربيعة» وظاهر 
الأخبار العموم. 

(”) بهامش نسخة الشيخ حمد بن عتيق: «قوله: صاعًا من بر. هكذا وجدته في 
نسخ متعددة» وليس في البخاري ولا في مسلم: من بر. وإنما فيهما: صاعًا 
من تمرء أو صاعًا من شعيرء وكذا في غيرهماء وفي حديث أبي سعيد: صاعًا 
من طعامء أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تمرء أو 
صاعًا من زبيب. وأما قوله: صاعًا من بر. فلم يرد في الحديث» نعم وقع في 
رواية لأبي داود: أو صاعًا من حنطه. قال أبو داود: وليس بالمحفوظ. كاتبه 
سعدا . 


باب زّكَاةٍ لطر 
ج04 = 


ممق عليه» ولفظه للبخاري . 
َل 4 ؛ أيي: عنده يوم اليد وَلَيْلنهُ صَاعٌ عَنْ قُوتَه وَقُوتٍ 
7 5 1 د ف وھ د 3 
ِيَالِهِ4 ؛ لأنَّ ذلك أَمَمُء فَيَجِبُ تقديمُةُ؛ لقوله ##: (ابْدأ بنَفْسِكَء ل 
éx‏ م We‏ ر 3 
بِمَنْ تعول) ٠‏ 
© ولا يعتيرٌ لوجوبها ِلك صاب . 
© وإن قصل بَعضُ صاع أخرّججةُ؛ لحديث: (إذَا مركم بأمْر» فأثوا 
نه مَا اسْتَطَفُم)7 . 
© <وَ)يُعتبر كون ذلك كله بعد حانج الأضْلِيّة - لنفسه أو 
لمن تَلرّمُُ مؤنثه - مِنْ مَسْكن» وعبدء وداب وثياب بذلة» ونحو ذلك" . 


)١(‏ البخاري: (كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر)ء برقم (۱۰۳)» ومسلم: 
(كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير)» برقم 
(4ة). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)۸۷١(‏ لم أره هكذاء بل في 
ایوا من عذية أبى هريرة فاه : (أفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا ان عَنْ ظَهْرٍ نى » 
وَاليَدُ العلا حَيْدِ ين الد الُفْلَىء ابأ بِمَْ تَعُولُ).اه. وقد أخرجه البخاري: 
(كتاب الزكاقء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى)» برقم (14117): ومسلم: 
(كتاب الزكاة» باب أن اليد العليا خير من اليد السفلى..)ء برقم )٠٠۳١١(‏ 
و(۲٤٠٠)»‏ من حديث أبي هريرة له . 

() خلاثًا للحنفية» حيث قالوا: لا يجب إلا على من ملك مائتي درهم أو ما قيمته 
نصاب» فاضلا عن مسكنه. 

(4) أخرجه البخاري: (كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله كَِق)» برقم 
(,›) ومسلم: (كتاب الحج» باب الحج مرة في العمر)ء برقم «(TTV)‏ 
من حديث أبي هريرة طلفه . 

() ولو كان مُعسِرًا وق الوجوب ثم ايسر لم تج الفطرة» على الصحيج من 
المذهب» وعنه: تجب إن أُيسَرٌ يوم العيدء اختاره الشيخ تقي الدين. 


ا ب رادا 
5 ار بن دافن 


© ولا يَمْتَعْهَا الدَيْنُ4؛ لأنها ليست واجبةً في المالء إلا 
بطَلبوِ4 ؛ أي: طَلَب الدَيْنِء فيفلاثة إ15؛ لأنّ الركاة واحبة راسا وقضاه 
القن 01 


# <تيُخرخ» زكاةً الفِظر مَل تَفيِوِ4؛ لِمَا تقدَّمٌ وچ عن 
ونيم ر ئ منّ الزوجاتٍ والأقارب وخادم زوجلا " - إن لَرِمَنْهُ 
مؤنتُهُ - وزوجة عبده"“ وقريبه الذي يَلرّمُهُ إعفافة؛ لعموم قوله 4##: 


(أَنُوا الفِطْرَة عَمَنْ تَمُونون) . 


» ولا تلزمه فطرة” مَنْ يموثه من الكُفَّارِ؛ِ لأنها ظهرَةٌ للمُخرّج 
عنه» والكافر لا يقبلها؛ لأنه لا يطهّرهُ إلا الإسلامٌ ولو عبدًا. 
© ولا تلزمه فطرةٌ: أجير وظِئْرٍ استأجَرّهُما بظعايهماء ولا مَن 


وَجَبَثْ نفقثه في بيتٍ المالٍ. 


)١(‏ هذا المذهب» نص عليه» وعنه: لا يمنع مطلقّاء اختاره ابن عقيل» وجعله 
شيخنا أقربَ منّ المذهب» وصوّبه في حاشيته على الروض. 

(؟) هذا المذهب» وصحح شيخنا: أنها واجبة على المسلم بنفسه» ولا تجب على 
شخص عمّن يَمُونه من زوجة وأقاربت» قال: لكن الأولاد الصغارٌ الذين لا مال 
لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة .اه 
وأما العبدء فقد روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا : (لَيْسَ في العَبْدِ صَّدََةٌ إل 
صَدَكَةٌ الفطر) . 

)۳( في (ق): زوجتا . 

() زاد في (ق): «الحرة». وليست في النسخ الخطية. 

(5) وهو من تجب عليه نفقته» وفاقًا» وترتيبها كالنفقة. 

(5) رواه الدارقطني :»)١51/7(‏ وقال: رفعه القاسم وليس بقوي» والصواب أنه 
موقوف. ٠‏ والبيهقي »)١71/5(‏ وقال: إسناده غير قوي. 

(۷) الفطرة: كلمة ولل وقد عَدَّمًا بعضّهم مما يلخن فيه العامةٌ» وإن كان قد 
استعمل كثيرًا في كلام الفقهاء وغيرهم. قاله الزركشي . 


باب زَكَاةٍ الفِطّرٍ 


#01 = 
۾ ولو برع بمؤنةٍ شخصٍ جميعَ ْشَهْرٍ رَمَضَانَ4 : ادى فطرئّة؛ 
لعموم الحديث السابق'» بخلافي ما لو تبرّعَ به بعضّ السهرٍ. 


إن عَجَرّ عَنِ البَعْضٍ» وقد على البعض: با تفي ؛ لأنّ 
نفقةٌ نفيه مقدَّمَةٌ؛ فكذا فطرتها. 


ارايو ؛ لوجوب نفقتها ُطلًا؛ ولآكيييهَا؛ ولائها معاوضةٌ. 


لقَرَقِيقِه4؛ لوجوب نفقيِهٍ مع الإعسار"» ولو مَرمُوناء أو 
مغصوبًا» أو غائبّاء أو لتجارة. 


نَمو ؛ لتقدييها في الب" <قَأَبِيهِ4؛ لحديث: امن أَبَرٌ 


يا وَسُولَ و1005 . 
<قَوَلدِوِ4 ؛ لوجوب نفقته في الجملة”". 


)١(‏ هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحابء وهو من المفردات» وعنه: لا تلزمه 
وفاقاء وحكاه الوزير اتفاقًا» إلا ما روي عن أحمدء واختاره أبو الخطاب 
والموفق والشارح» وحملا كلام أحمدّ على الاستحباب؛ لعدم الدليل» قال في 
«التلخيص»: والأقيّسٌ أنها لا تلزمه» وصوّبه في «تصحيح الفروع؟» وحديث 
(عَمَنْ تَمُونُونَ) ضكّفه صاحب «الفروع». 

(۲) قال شيخنا: وعلى ما رجحنا يكون الرقيق مقدّمًا على الجميع. 

(۳) أي: على الأب وغيره من سائر الأقارب. 

(54) رواه أبو داود: (كتاب الأدب» باب في بر الوالدين)» برقم »)٥۱۳۹(‏ 
والترمذي: (كتاب البر والصلة» باب ما جاء في بر الوالدين)» برقم )144۷( 
وقال: حديث حسن» وهو في «صحيح أبي داود»» وأخرج البخاري: ا 
الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة)ء برقم (09191) بلفظ : (مَنْ أَحَقُّ 

ي بِحُسْنٍ صحَابَتي ؟) . 

(0) لأن الفطرة كالنفقة؛ أي: فلا تجب له على كل حال؛ كما لا تجب النفقة على 
كل حال» ولو قال: لِفربه» ولوجوب نفقته بالتصء لان زی 


1 
الان و 


اوھ ةذ 
ki‏ ولا بقة اداسف 


اقرب في يراب ؛ لأنه أولى من غبره. 

۾ فإن استرّى اثنان فأكثرٌ ولم يفضّل إلا صاعٌ: أقرعَ. 

<وَالمَبْدُ ‏ َيْنَ ركاه : عَلَيْهِمْ صَاعٌّ4 بحسب مِلْكهم فيه؛ كنفقيه. 

وكذا و وجيت نفقثه على اثنين تأكثر: يُورّعٌ الصا بينهم بحسب 
التََْدِ لأنَّ الفطرّة تابعةٌ للنفقة. 

۾ تحب أن يُخرج عَنِ اجنين ؛ لفعل عُثمان طفه”". 

ولا ِت عنه؛ لأنها لو تعلّقت به قبل ظهوروء لتعلقَتِ الزكاة أن 
السّوائم . 1 1 

۾ رلا جب 4 روج لتَاشِزِ»؛ لان" لا تحب عليه 
نفقتُها - وكذا مَنْ لم تَجِبْ نفقتّها صر ونحوو؛ لأنها كالأجنبية - ولو 
امه ولا لأمةٍ تَسَلّمَهَا ليد فقط» وجب على سَيّدِها . 

© وَمَنْ لَرِمَتْ غَيْرَهُ فِطَرَئهُ4 ؛ كالزوجة واسيب المُعسر» اخ 


عَنْ تفي" بقثر إِذْنوي؛ أي: إذنٍ مَن تَلرّمُهُ: <أَجْرَآثْ4؛ لأنه 


)١(‏ وظاهر كلام المصنف: العمرمٍ واستظهّرٌ شيخنا إخراجَها عمّن نفخت فيه 
الروح فقطء وأقر إثبات هذه السُّنّةَ بفعل عثمانَ ضهئه؛ كإقرارهم إثبات الأذان 
الأول للجمعة بفعله ض . 

() أخرجه ابن أبي شيبة (119/5) عن حميد: : «آن عُنْمَانَ گان يُمْطِي صَدَقَة الفظر 

عَنٍ الحبَلٍ». وآخر ر عن أبي قلابة قال: كان يُعْجِبُّهِم أن يعطوا زكاةً. . 
عن الحَمْلٍ في بطنٍ 

۳( في (ق): دلأنها». 

)٤(‏ بخلاف النفقة؛ فإنها لا تجب لهاء بل لحملها. 

(5) دون نهار؛ لأنها زمنَ الوجوب عند السيد. 

زفف أي: من مَالِه نفسهء كما بحثه مرعيّ. 


بَابٌ زَكَاةٍ الفِطر 
€Vor> 2‏ 


التَخاطتٌ بها ابتداءء والغيرٌ حمر“ . 
© ومَنْ ارج عَمُن لا تَلرَمُهُ فطرئه بإذنه: أجزأء وإلا فلا. 


© وجب الفطرةٌ بِعُرُوبِ الشَّمْسِ ليل عيدٍ ج الفِطرِ) ؛ 
لإضافتها إلى الفِطر» والإضافةٌ تقتضي الاختصاص وا لسَبيّء وأو زمنٍ 
يقعٌ فيه الفِطرٌ من جميع رمضانً: مَغِيبُ الشَّمْسٍ من ليلة الفطرٍ. 

<ِنَمَنْ أَسْلَّمَ بَعْدَهُ4؛ أيْ: بعد العُرُوب» أو مَلَكَ عَبْدَا4ُ بعد 
العُرُوب» للق تزرّج رَوْجَةَ> ودخل بها" بعد العُروتٍ» <أز وُلِدَ 
4 بعد العُرُرب: لم لرن طر4 في جميع ذلك؛ لعدم وجود 
سبب الوجوب . 

و4 إن وُجِدَثْ هذه الأشياء به ؛ أيْ: قبل الغروب: <ثَلْرَمْ4 
الفطرةٌ لمن ذُكِر؛ِ لوجود السب . 

© لوَيَجُورُ ِخْرَاجْهَاكُ معجّلةً كَل المِيد بيَوْمَيْنِ ققَطْ4؛ لما روى 
)١(‏ وهذا تسليم من الفقهاء ‏ رحمهم الله أن الإنسانَ مخاطبٌ بإخراج الزكاةٍ عن 

نفسِوء وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو الرأيُ الراجح الصحيح. قاله شيخنا. 

(؟) سقط من (ق) قوله: ودخل بها. وهو ثابت في النسخ الخطية. 

(۳) زاد في (م» شع ق): «ولد». وهي في نسخ «الزاده (خ۲» "اء .)٤‏ 

(4) وهو وجود ما دُكر قبل الغروب ليلة الفطرء وكذا لو أيسر بعد الوجوب» لم 
تجب الفطرة على الصحيح من المذهب» وعنه: تجب إن أيسر يوم العيد» 
اختاره شيخ الإسلام؛ لحصول اليسار وقتّ الوجوب؛ فهو كالمتمتع إذا قدر 
على الهدي يوم النحر. 

)2( وظاهر كلام | لمصنف: لو عقد عليها قبل الغروب ودخل بها بعده لزمته 
فطرتهاء والمذهب عدم اللزوم؛ لأن النفقة لا تجب عليه حتى يتسلمهاء انيه 
عليه شيخناء وتقدّم ترجيحُة عدم لزوم الفطرة على الزوج مطلقا . 


{ves 
البخاریئ“ بإسناده عن ابن عَُرّ: «قَرَْنَ رَسُولُ الله ل صَدَقة الفِطر مِنْ‎ 
. رَمَضَانَ. وقال في آخره: وَكَانُوا يُعْطُونَ قبْلَ الفط بِيَوْم أو يمين‎ 

وحُلِمَ من قوله: (لَقَطْ) أنها لا تُجِزِئُ تَبلّهما”"؛ لقوله ##: 
(أَمْنُوهُمْ مَنِ الطَلَبٍ في هَذَا البو . ومَتَى قَدَّمَهَا بالرّمَنِ الكثير» فاك 
الإغناءً المذكور. 

© #وَ4إخرابجها يوم الميد قبل مُضِيّهِ إلى #الصّلَاةِ: 
فْضَلُ4”"؛ لحديث ابن عُمَرٌ السّابِقٍ أوَّلَ الباب. 

وره في باقِيهڳ ؛ أيْ: باقي يوم الك جد الو 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول الباب. 

)١(‏ والظاهر: بقاؤها أو بقاء بعضها إلى يوم العيد؛ لقِصَرٍِ زمنٍ التقديم» ولم يجز 
بأكثر؛ لفوات الإغناء المأمور به. 

0( أي: اليومين» وهو المذهبٌ؛ نص عليه» وهو من المفردات» وعنه: يجوز 
تقديمها بثلاثة أيام . 

) رواه الدارقطني 2»)١921/1(‏ وابن زنجويه في «الأموال» (۳/ .)٠٠١١‏ والبيهقي 
)١170/5(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَياء وضعفه النووي في «المجموع» 
(257/5» والحافظ في «بلوغ المرام»» والألباني في «الإرواء» (۳۳۸/۳). 

(5) بهامش نسخة المداوي: «قوله: قبل الصلاة؛ أي: بعد طلوع الفجر الثاني» 
صرح به في «المستوعب» و«الرعاية» وغيرهما. (ح» ع)). 

(5) هذا المذهب» وقيل: يحرم التأخيرٌ إلى بعد الصلاةء وأومّأ إليه أحمدُ؛ لخبر 
ابن عباس : (مَنْ أَدَامَا قَبْلَ الصّلَاوٍ هي رَكَاةٌ مَقْبُولَة وَمَنْ ذا بَمْدَ الصّلَاقٍه 
نَهِيَ صَدَقَةٌ من الصَّدَنَاتِ)؛ رواه أبو داود وغيره وحسّنه في «الفروع» . قال 
ابن القيم: مقتضى قوله: (مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. .)» أنه لا يجوز تأخيرها عن 
صلاة العيدء وأنها تفوت بالفراغ منّ الصلاة» وصوّبهء وقال: قوّاه شيخنا 
ونصره.اه. وتبعه شيخناء وقال: إذا أَخُرّها حتى يخرج الناس من الصلاةء 
فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فهو مردودٌ» وفي الحديث: (أمَرَ أن 
ودی قبل خرو الاس إِلَى الصّلَا . 


باب رَگاة الفِطْرٍ 


ت 
© لوَيْقْضِيهَا بَعْدَ بوه » ويكون آثمًا) بتأخيرها عنه؛ لمخالفته 


أمره 46 بقوله: (أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا اليَوْم)» رواه الدارقطنئُ من حديثِ 
Nh‏ 5 
ھر + 


ایر 
یں 
© ولمن وجبت عليه فطرةٌ غيره : إخراجها مع فطرتّه مكان فی" , 


# # # 


لق تقدم تخريجه قريبًا . 

(۲) أي: مكان المُخرِج ‏ بكسر الراء -» وصوّبه في «تصحيح الفروع». وقيل: 
يخرجها مكان المخرّج عنه» قال في «تصحيح الفروع» : وفيه عُسْرٌ ومشقة في 
بعض الصور.اه. وظاهر عبارته الجواز» وعبّر غيره بالوجوب» وعليه أكثر 
الأصحاب. وغلّط شيخنا من يخرجها في غير بلده؛ لثلا تتعطل الشعيرة في 
ذلك البيت» ولأنه لا يؤْمَنُ التفريظ أو تأخيرُها عن وقتِهاء قال: وكذلك 


الأضحية. 


الك ت رركن 


الا 


خر 


9 <وَيَجِبُ4 في الفطرةٍ صا ارک ا لد وتقدّم في 
العسل. 

<يِنْ بر أ شَمِيرِء أو قِبقِهمَا وقيقهَا"» أَوْ سَوِيقِهِمَا4 ؛ أي : سَوِيقٍ البرٌ 

أو الشعير» وهو: ما ي 5 يُحَمّصٌ ثم سانا ويكونٌ الدَّقِيقُ أو السويق بوزن 


9 


)١(‏ هذا المذهب؛ نص عليه» واختار شيخ الإسلام: إجزاء نصف صاع من البر» 
قال: وهو چ المذهبٍ في الكفارة» واختاره أيضًا صاحب «الفائق»؛ لقول 
معاوية َيه : ( ي لَأرَى مُدَبنِ مِن سَمراءِ الشَّام تَعْدِلُ صَاعًا مِن تمر». . فأخذ 
الناس بذلك» با وصحح شيخنا: : أن الواجب صاع من بر أو غيره 
كما هو المذهب؛ لحديث أبي سعيد (صَاعَا مِنْ ن طَعَام)» قال الخطابي: المراد 
بالطعام هنا الط وتالف:معاوية آبى سعيل وخر 

(؟) وقال المجد: بل الدقيقٌ أولى بالإجزاء؛ لأنه كُفِيَ مؤنته؛ كتمر منزوع نواه» 
واحتجٌ أحمد على إجزاء الدقيق بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد: 
(أَوْ صَامًا مِنْ دقيق): قيل لابن عيينة: إن أحدًا لا يذكره فيه؟ قال: بل هو فيه» 
رواه الدارقطني» ورواه أبو داود» وقال: هذه الزيادة وهم من ابن عيينة . 

(۳) قال ابن القيم ‏ لما ذكر الأنواع الخمسة : وهذه كانت غالب أقواتهم 
بالمدينة» فأما أهل بلد أو محلّة قوتهم غير ذلك» فإنما عليهم صاع من قوتهم» 
فإن كان قوتهم من غير الحبوب؛ كاللبن واللحم والسمك» أخرجوا فطرتهم من 
قوتهم» كائنًا ما كان» عد قول جمهور العلماء» وهو الصواب الذي لا يقال 
بغيره؛ إذ المقصوة سد حَلَةِ ةِ المساكين يوم العيد» ومواساتهم من جنس ما 
يقتات أهل بلدهم» وعلى هذا: فيجزئ إخراج الدقيقٍء وإن لم يَصِحَّ فيه 
الحديث.اه. واختار شيخنا: إخراج ج اللحم وَزنًا؛ الو كله قبل أن ييبس - 


بَا رَكاة الفِطْرٍ 


= Ve} 

أ4 صاع من تَمرء أو ربيب» أذ ط4 يُعمَلُ من اللَبَنِ 
المَخِيِضٍ ناا لقولٍ أبي سعيدٍ الحُدريٌ: كن 2 رَكَاةَ الفطر د كَانَ فِيئا 
زول الله کڈ صَاعًا مِنْ طَعَامء اؤ صَاعًا مِنْ شَعِيرء اؤ صَاعًا ِن تَمْرء أو 
ضَاعًا مِنْ زّبيب» أو صَاعًا مِنْ أَِطِ». متمق عله" . 

والأفضَل: EC‏ فَرَبِيبٌ» فير فأنمّة 29 فشَعِيرَ فدتيمُهماء 
فسويقّهماء فأقِظ. 

۾ إن عَم الحَمْسَةً4 المذكورة: اجا كل حَبِّ4 بقاث 


)١‏ واختار شيخ الإسلام: إخراجَ اللبن الحَلِيبٍ الخالص عند قَقْدٍ غَيروِ؛ لأن 
الأصلّ المواساةٌ: ولأن الأقِظ من اللبن» وقال ابن تميم وابن حمدان: وظاهر 
كلام الإمام أحمد إجزاء اللبن» وقوّاه في «تصحيح الفروع» عند عدم الأقطء 
وجعل إخراج الجبن أقوى؛ لأنه أقرب إلى الأقط من اللبن. وروي عن أحمد: 
يجزئ الأقط لمن كان قوته دون غيره» قال شيخنا: وهذه الرواية أقوى» وهي 
القياسُ في جميع الأصنافي الخمسةء أنها لا تجزئ إلا لمن كانت قوثًا لهم. 
البخاري: (كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام)» برقم )10۸( 
ومسلم: (كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين التمر والشعير)» برقم 
(4۸0). 
(۳) هذا المذهب مطلمًا؛ نصّ عليه؛ اتباعًا لسن ولفعل الصحابة والتابعين» وكان 
ابن عمر يعطي التمرء فلما أعوز التمر في المدينة» أعطى شعيرّاء رواه 
البخاري» ولأنه قُوتٌ ولاو وأقرّبُ تناولاء وأقل كلفةًء قال في 
«الإنصاف»: والزبيبٌُ يساويه في ذلك كله لولا الأثر.اه. وصَرّبَ في «تصحيح 
الفروع»: آنه الأفضَلٌ بعل التمر» وقال الشارح وابن رزين: ويحتمل أن يكون 
أفضِلّها أغلاها ثمنّاء كما أن أفضّلَ الرقاب أغلاها ثمنّاء وقيل: الأفضَلٌ ما 
كان قوت بلده غالبًا وقت الوجوبء وكَرَّاه في «الإنصاف». ويؤيد المذهبّ: 
أن أبا مجلز قال لابن عمر: إن الله قد أوسعء والبرٌ أفضل. فقال ابن عمر: 
«إن أصحابي سلوا طريقًاء فانا أحب أن اسلگه»» رواه أحمد واحتج به. 
9) أي: مما سوى الثلاثة المذكورة» فإِنٍ استوّثء فشعير. . إلخ ما ذكره الشارح . 


2 


~^ 


دورولا 
وَثَمَرِ يُقْنَاتٌ 4 ؛ كالدّرق» والدّحْنِ» والأرزء والعَدَسِء والنَّينٍ ار 
© ولاک بُجزئ میب كمسوّس » ومبلولٍ» وقديم تغيّر طعمّه. 
وكذا مُختلط بكثيرٍ مما لا يُجِزُِء فإن قَلَّ: زاد بقدرٍ ما يكون 
البضنى صاعًا؛ لقِلَّةَ مَعَقَّةَ تنقيقة؛ وكان ابن سَيْرِينَ بحب أن نی 
العا قال الخد وهو ان ل 
۾ ولا يُجزئ <خبر4 ؛ لخروجه عن اليل والادحار“ . 


(1) هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: يجزئ كَل حَبٌ وثّمَرٍ يقتات» ولو لم 
تعدم الخمسة» اختاره شيخ الإسلام وغيره» وقال: يخرج من قرت بلده» مثل 
الأرز وغيره» ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث؛ واحتج بقوله: 
ين سط ما تلِْنَ يكر [المائدة: .]۸٩‏ وقال فيما نص عليه النبي 6: 
لأن هذا كان تُوتَ أهل المدينة» ولو كان هذا ليس قونًا لهمء بل يقتاتون 
غيره» لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه» قال ابن القيم وغيره: وهو 
الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ المقصودٌ سد حَلّةٍ المساكين يوم العيد 
ومواساتهم من جنس ما يَقتاتُ آهل بليهم؛ لقوله: (آَمْنُومُمْ فِي هَذَا 
اليوْم).اه. وتبعهما شيخناء فصحح إخراج كل ما كان قونّاء من حب وثمر 
ولحم ونحوهاء سواء عدم الخمسة أو لم يعدمها. 

(۲) حكاه عنه الإمام أحمدء كما في مسائل صالح (۱۷۳). 

(۳) وقال أحمد أيضًا: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز 
كان يأخذ القيمة؟! قال: يَدَعُون قول رسول الله بء ويقولون: قال فلان» 
وقد قال ابن عمر: «قَرَضَ رَسُولُ اللو يل رَكَاةَ الفِطرٍ صَاعًا.. إلخ». 

(؛) هذا المذهب» وعليه الأصحابٌء إلا ابن عَقِيل؛ فإنه قال: يجزئ» وقال 
الزركشي: لو قيل بإجزاء الخبز في الفطرة» لكان متوجهّاء قال ابن القيم: وأما 
إخراج الحُبزٍ أو الطعام» فإنه وإن كان أنفع للمساكين؛ لقلة المؤنة والكلفة فيه» 
فقد يكون الح أنقَعَ لهم؛ لطول بقائه. ثم قال: إلا أن يكون آهل بل عادتهم 
اتخادٌ الأطعمةٍ يوم العيدء فيش القولٌ به.اه. وصح شيحُنا: إخراجةُ إذا 
كان قونًا؛ بأن يبس وينتفع به» وأما الرطبُ» فلا؛ لأنه لا يقتات. 


بَابٌ زَّكَاةٍ الفطر 4/0 - 
© وَيَجُورُ أن يُمْطَّى الجَمَامَةُ) من آهل الرّكاو" ما يَلْرَمْ 

الوَاحِدَء وَعَكْسُهُ4 ؛ بان يُعطى لواحدٍ ما على جماعق!". 

© والأفضَلُ أن لا يَنْقُْصٌ مُعطَى عن مُد بُرٌ أو نصفٍ صاع من 

1 Mm, 

غيره . 

© وإذا دفعها إلى مُستحِقّها فأخرّجها آخِدُها إلى دافيهاء أو جوِعَتٍ 

الصدفةٌ عند الإمام» ففرّقها على أهل السّهمان» فعادث إلى إنسانِ صدقته : 

قي 2 لم کک ا ر 


# # # 


)١(‏ فمَصرف الفطرة مَصرِفُ الزكاةٍ على الصحيح من المذهبء وقال شيخ 
الإسلام: لا يجوز دفعها إلا لِمّن يسئَحِقُ الكمارةً» وهو من يأخذ لحاجته» 
ولا تُصرّفُ في المؤلفة والرقاب وغير ذلك.اه. وصحح شيخنا: صرفها 
للفقراء فقط . 

0) في (ق): «الواحد ما على الجماعة». 

(۳) هذا المذهب» وعنه: الأفضَّلُ أن لا ينقص الواحدٌ عنٍ الصاعء قال في 
«الفروع»: وهو ظاهر كلام جماعة؛ للمشقة» وعدم نقله وعمله. 1 

(:) لأن قبض الإمام أو المستحق أزال ملك المخرج» وعادت إليه بسبب آخر؛ 
أشبه ما لو عادت إليه بميراث. فإن تركت الزكاة والفطرة لمن وجبت عليه بلا 
قبضء لم يبرأ. انتهى» من حاشية نسخة ابن عامر ككلل. 

(5) أي: تواطقؤء أو يشترط عليه عند الإعطاء أن يردها إليه عن نفسه. 


الزن ر کنن 


ا 2 ا و ي 
بابٌ إخَرَاج الزكاةٍ 
ا Na.‏ 


© يجورٌ لمن وجبت عليه الرّكاءٌ: الصدقةٌ تطوُعًا قبل إخراجها . 

« وَيَِبٌ» إخراج الرّكاةٍ عَلَى المَّوْرٍ مَعّ إِمْكَانِو4 20 كتذرٍ 
مطل وكمَّارة؛ لأنَّ الأمرّ المُطلق يقتضي الفورية» وكما لو طالب بها 
السّاعي؛ ولأنَّ حاجة الفقيرٍ تاجرةٌ: والتأخير جل" بالمقصوةوء ورُيّما 
أدّى إلى الفواتِ. 

إلا ضري ' كوف رُجوع سَاعْء أو على تَفيِوِء أ و ماله ونحوو. 

© وله تأخيرّها: : لأَسَدٌّ ا يي وقريب» وجارء ولتعذرٍ إخراجها 


منّ المالٍ لَعَيْبةِ ونحوها. 
۾ إن مَتعَهَاك؛ أي: الرّكاءً جَحْدًا لِوْجُوبها": كَمَرَ عا 


الحم . 
وكذا جاهلٌ عُرْفَء فلم" وأصر. 


)١(‏ يعني: قدرته على إخراجهّاء في الجملةٍ. 

(؟) مثله مؤقت ل وقته. 

(۳) في (ق): «مخل». () في (ق): الضرورة». 

)0( ويله لیر من المحققينَ : بالزمن اليسير؛ لأن الواجبٌ لا يترك لمندوب» وعُلمّ 
منه: جوارٌ التأخير للحاجة» زاد شيخنا: والمصلحة. 

() وأما إن جحده في مالٍ خاص ونحوه» فإن كان مجمعًا عليه فكذلك» وإلا فلاء 
كمالٍ الصغير والمجنون وعرض التجارة» انتهى من حاشية نسخة ابن عامر. 

(۷) قوله: (فْعَلِم) ليس بِقَيدِء ولهذا لم يذكره الأكثرء بل قالوا: عرف فصر اه 
من خطه. كذا في حاشية نسخة ابن عامرء والشارح تبع «المنتهى» و#الغاية» . 


باب إِخْرَاجٍ الزّكَاةٍ 
ی = 

وكذا اج وجويهاء ولو لم يمتنع من أدائها . 

وَأَحِدَتِ4 الرّكاةُ من“ ويل ؛ رده بتكذييه لله ورسوله» بعد 
أن تات لد . 

5 او بُحلا ؛ أيْ: زی سکیا خا سن شی عر ادت 
ينه فقط”" قَهْرًا؛ِ كدَينِ الآدميٌء ولم يكفر”». موَعُرٌرَ4 إِنْ عَلِمَ تحريم 
ذلك" وقول إن احتيج إليه» ووضّعها الإمامُ مواضِعها . 

ولا يكفرٌ بقتاله للإمام. 


(1) قوله: «منه». من الشرح؛ كما في الأصل وغيره» وفي (ق) أُدْرجٌ في المتن. 

(؟) وصوّب شيحُنا: عدم وجوب الاستتابةء وأنها راجعةٌ للإمام» ووجود المصلحة 
في استتابته ككون المرتد زعيمًا في قومه» ولو أنه عاد إلى الإسلامء لنفع الله 
به» فهذا يجب أن يستتاب. 

۳( أي : من غير زيادة وفاقًا؛ لعدم نقله عن الصحابة؛ ولأنه لا يزاد على أخد 
الحقوقٍ منّ الظالم» وقيل: وشَّظرٌ ماله؛ إن عَلِمَ تحريمّةُ؛ لحديث: إلا 
آخِدُومًا وط مَالِهِ)» وهو من رواية بهزِ٬‏ قال الشافعي: حديث بهز لا يثبته 
أهل العلم» ولو ثبت لقلنا به. 

() سقط قوله: «ولم يكفر» من (ض). 

(5) وقال القاضي وابن عقيل: إن فَعَلَهُ لِفِستٍ الإمام؛ لكونه لا يَضَعْها مواضِعها 
لم يعزر» وجَرّمَ به غير واحدٍ منّ الأصحاب» منهم الشيخُ منصورٌ في «اشرح 
المنتهى»» قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌء بل لو قيل بوجوب كتمانه 
والحالة هذه» لكان سَّدِيدًا. وصحّح شيخنا: أنه يُعزَّرٌ بما وَرَدَ في حديث: 
(إِنَا آخِدُومًا وَسَطْرَ مالو)» رواه أحمد وغيره» وأنه يؤخذ شطر المال الذي منع 
زكاته؛ لأنه أيسَرٌ ما يَحتَمِلُهُ الحديث» إلا إذا انهمك الناس وتمردواء فللإمام 
العمل بالاحتمالٍ الثاني» فيأخدٌ الزكاءً ونصف المالٍ كُلُ؛ِ واستدّلٌ بمضاعفة 
عُمَرَ ذاه عقوبة شارب الخمر . 

(5) أي: ليس للإمام قتاله إذا كان لم يَضَعْها في مواضعها؛ أي: الإمام. 


اا 3 عدر ةا 
ٽ4 اور ناد لتقي 


© ومن ادّعى أداءَهاء أو بقاء الحَولٍء أو نفص النّصَابء أو أن 

ما بيده لغيره ونحوه: صُدَّقَ بلا يمين ل" 
© حَوَتَجِبُ الزّكاةٌ في مال صي وَمَجْنُونِ4 ؛ لما تقدَّم. 

ه یذ جه حي وتيت 4 في مالِهما”"©؛ كصّرفي نفقةٍ واجبةٍ عليهما؛ 

لأنّ ذلك حَقٌّ تدحله التيابة؛ ولذلك صح التوكيل فيه. 
© <وَلَا يَحُورُ ِخْرَاجْهَاكُ؛ أي: الزكاة ظإِلا ة4 مِنْ مُكلّفٍ» 

لحديث: تما الأَعْمَال يالئيّاتِ) . 

© والأولى: كَرَنُ التي بدفع» وله: تقديمها بزمن يسير؟ كصلاة. 
© فينوي: الرَّكاةٌ» أو الصَّدقة الواجبة» وتخو ذلك. 
© وإن أُيذّتْ من هرا: 0 جزأث ظاهوًا9 , 
© وإن تَعَذَّرَ وصولٌ إلى المالكِ لِحَبِسٍ أو تحرو فأخذها الإمام أو 
ناثبه: أجزآث» ظاهرًا وباطنًا. 
© <وَالأَفْضَلٌ: أن ب يُقرَتَهَا تفه ؛ ليكونّ على يقينٍ من وصولها 

إلى مُستحقها». 

)١(‏ هذا المذهب» ووجّه في «الفروع؛ احتمالا: يُستَحْلَفُ إن انه وإلا فلاء قال 
شيخنا: وهو الصوابٌء فإن نَكُلّء قضي عليه بالتكول. 

(۲) وصحح شيخنا : أن وليهما من يتولى أمرّهما منّ الأقربينَ؛ من اب أو أُمٌ أو 
أخ أو أخت أو عم أو خال أو غيرهم؛ لأن هذا مقتضى الولاية؛ افق يكو 
أبوه مينًا ولم يوصٍ أحدًا. 

(۳) وتبرأ ذمته ظاهرًا؛ فلا يطالّبُ بها بعدُء وأما باطنّاء فلا تبرأ ذمته» ولا تجزئه 
مطلمًا؛ لعدم نية التقرب إلى الله ار اوا ي وابن عقيل وشيخ الإسلام؛ 
ومَشَى عليه في «الإقتاع». وقيل: : تُجِزِئة وهو قول القاضي؛ لأن للومام ولاية 
عام ولذلك يأخذ من الممتنع» ٠‏ فأشبه ولي الصغير والمجنون. 

= وفي «المنتهى» وغيره: ويفرقها بنفسه بشّرط أمانيّو» فإن لم يثق بنفسه»‎ )٤( 


باب إِخْرَاجٍ الزُّكَاةٍ 
س $ = 


وله دفعها إلى الشاعي“ 
© وسن إظهارها . 


= فالأفضل له دَفعُها إلى الساعي؛ لأنه ربما مَنَعَهُ الشّحُ من إخراجها أو بعضها. 
وقال أبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضّلٌ» واختاره أبو موسى؛ 
للخروج منّ الخلافي» وزوال التهمة. 

)١(‏ وإن كان الإمام فاسمّاء جاز دَفعٌ الزكاةٍ إليه» على الصحيح منّ المذهب» 
قال الإمام أحمد ‏ في رواية حنبل -: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراءء 
وهؤلاء أصحابٌ النبي بي يأمرون بدفعهاء وقد علموا فيم ينفقونهاء فما 
أقول أنا؟!. وعليه: فمّن دَنَمَها إلى الساعي أو الإمام أجزأة» ولو لم 
يَصرِفْها مصارقّها. وقال القاضي: يحرم عليه دفعها إن وضعها في غير 
أهلهاء ويجب كتمُها إذن عنه» وصّوَّبه في «الإنصاف». وللساعي بيع مال 
الزكاة؛ من ماشية وغيرها؛ لحاجة أو مصلحة» وصَرْفُهُ في الأحَظ للفقراء» 
أو حاجتهم» حتى في إجارة مسكن. ولا يجزئ إخراجُ قيمةٍ الزكاة طائعًا 
أو مكرها؛ لقوله يل لمعاذ: (خُذٍِ الحَبِّ مِنّ الحَبٌٍّء وَالشَاةَ مِنّ العَنم 
وَالبَعِيرَ مِنّ نّ الابل, وَالبَقَرَةَ م مِنَ البَقَرِ)» رواه أبو داود وابن ماجه» وفيه 
انقطاع» والجبرانات المقدرة في خبر الصديق به الذي رواه البخاري 
وغیره» تدل على أن القيمة لا شرع وإلا كانت عبنّاء وكسمينة عن 
مهزولتين» و تُجزئ ع القيمةء وعنه: في غير زكاة الفطر» وعنه: تجزئ 
للحاجة؛ من ل الفَرضٍ ونحووء وقيل: ولمصلحة» قال ابن البنا: وكذا 
كل ما يحتاج إلى بيعه؛ مثل أن يكون بعيرّاء ولا يقدر على المشي» قال 
السعدي: الصحيحٌ جوازٌ إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة 
للجهة المُخرّج عليهاء وأن العقارات المُعَدَّة للكراء إذا لم توجب الزكاة في 
أقيامهاء فإنها تَحِبُ في أجرتها وريعها في الحال» ولا يشترط أن يحول 
الحَوْلُ على الأجرة» بل تجعل كربح التجارة» ونتاج السائمة» وصحح 
أيضًا: جوارٌ دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساةٌ 
فلا يكلفها من غير ماله. 

(؟) مطلقّاء على الصحيح من المذهب» وصحح شيخنا: اعتبار المصلحة. 


اوور دافن 


Vt =— 


۾ 45ن يمول ند دَنْعِهَا مُوَ4؛ آي : تُؤَديهاء <وَآحِنُمَامَا 


ورد » فيقولٌ دافعها : لم اجْمَلْهَا مَمْتَمَاء ولا تَجْعَلْهَا مَغْرَمّ». ويقول 
ادها : «آجَرَله الله فبا أمْطَِتَ وَبَارَكَ لک فيا أبْقَيْتَ» وَجَعَلَهُ لك طَهُورًاا . 


0 


قت ٠. 4 a‏ 0 
© وإن وَل مسلا ا خاو وأجزأث ني موكل مع فرت 


زلا تزف موكل عند دفي لوكيل» ووكيل عند دفي لفقير». 


0) 


ندبًا؛ للآية والأخبار»: وليس بواجب؛ لأنه كاز لم يأمر سّعاته بالدعاء» وأوجبه 
الظاهريةٌ وبعضٌ الشافعية» وأَحِيبٌَ: بان دعاءَة كَل سكن لهم بخلاف غيره. 
ون بواجبٍ على الآخِدٍ أيضًا. 

لخبر أبي هريرة: (إِذَا آمْطَْثُمُ اوكا قلا تنسوا نَوَابَهَاء أَنْ تَقُولُوا ديک ...)» رواه 
ابن ماجه: (كتاب الزكاة» باب ما يقال عند إخراج الزكاة)» برقم (۱۷۹۷)ء 
من رواية البختري بن عبيدء وهو ضعيف. قاله في «الفروع». وقال البوصيري : 
إسناده ضعيف. وقال الألباني: موضوع . 

وظاهره: ولو مُمَيّرَاه وصَرَحَ به في «الإقناع»» قال في «الإنصاف»: الأولى 
الصحة؛ لأنه أهلّ للعبادة. واشترط بعضّهُم التكليت؛ لأن المميرٌ ليس آهلا 
للعبادة الواجبة» وصوّبه في «تصحيح الفروع»» وهو متأخُر عن «الإنصاف» في 
التأليف» فما فيه يخالف الإنصاف» فهو كالرجوع عنه» وتوسط عثمان النجدي 
وغيره» فاستحسّنَ القولّ بجوازه مع القُرب دونَ البعد» قال شيخنا: وهو قياس 
المذهب. 

وبدون توكيل لا يجزئ» وقيل: إن أجاز ذلك من تجب عليه الزكاق» أجرّأ؛ 
لأنه يكل أَجارٌ دفعَ أبي هريرة في قصة تعرض الشيطان له» قال شيخنا: وهذا 
هو الأقرب» ولكن القول الأول هو الأحوّظ. 

هذا المذهبٌ» لا بد من نية الوكيلٍ» جَرّمَ به في «المغني» وغيره» وصححه 
الشارح» واختار أبو الخطاب والمجد في شرحه وصِحححَهُ السعدي: تجزئ نية 
الموكل» وقال السعدي: يجزئ ولو أن الوكيلَ لم ينو أنها زكاة» سواء تأخر 
في دَفِعِها عن نيةٍ المتصدق أو قارنهاء بل لو دفع إليه زكاة وهو غائب؛ 
ليخرجها على أهلهاء فأخرّجّها وهو لا يَدرِي أنها زكاة أو صدقة: أن ذلك = 


باب إِخْرَاجٍ الزَّكَاةٍ 


=$ 

© ومَنْ عَلّ أهلية آخلٍ: كُرءَ إعلامه بها . 

© ومع عدم عادێه: لا يُجِزِهُ الدّفُْ له» إلا إن أَعلْمَهُ 

© لوَالأَقَضَلُ : إِحْرَاجُ رَكَاةٍ كَل مَال في فُقَرَاءِ بوي . 

ويجوز نقلّها إلى دون مسافة قصر من بل المالٍ؛ لأنّهُ في حكم بل 
واحدٍ. 

۵ <وَلَا يَجُورٌ تَفلّْهَاكُ مُطلمًا إلى مَا تُفْصَرٌ فيو الصّلةُ4”")؛ 
لقوله تن لمعاذٍ لما بعل لليعن: (أعْلِمْهُمْ أن الله قد اْتَرَضَ عَلَِهِمْ صَدكَةٌ 
ۇد مِنْ أَغْييَائِهِمْ د رد د عَلَى فَُرَائِهم)". 


بخلاي: نذرء وكقّارق ووصيَّةَ مُطلَقةٍ . 


= يجزئ عن صاحبها؛ لأن الأعمال بالنياتِء وهو قد نوى» ولا يضر عدم نية 
وكيله» ولا فائدة في ذلك أيضًا. ولو وَكُلَّ الفقيرٌ رَبّ المال في القبض من 
نفسه» وأن يشتري بها بعد ذلك ثوبًا أو نحوه: صحٌّ. 

)١(‏ والمراد: ظنَّ. قاله في «الإقناع». 

(؟) هذا المذمّبُء وعنه: يجوز نقلها مع رُجحانِ الحاجةء قال في «الفائق»: 
وقيل: تنقل لمصلحة راجحةٍ؛ كقريب محتاج ونحوو» وهو المختار.اه. 
واختاره شيخ الإسلام» وقال: يُقيّد ذلك بمسيرة يومين» وتحديد الخ 5 
نقل الزكاة بمساقة القصر: ليس عليه دليلٌ شرعيٌ. وجَعَلَ محل ذلك 
الأقاليم» فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليم» وتنقل إلى نواحي الإقليم وإن 
كان أكثر من يومين» فر يعن السعدي وشيخنا: جواز نقلها ولو لبلد بعيد» 


إن كان لحاجة أو مصلحة» وقالا: وهو الذي عليه العمل؛ لعموم الدليل: 
إا سدكت إلْمُمَرَكهِ لسك [التوبة: ١١]؛‏ أي : للفقراء والمساكين 
في كل مكان. 


(۳) تقدم تخريجه في «باب زكاة بهيمة الأنعام؛ . 
2) آي: لم تقيد يمكان معين؛ فله نقلها ولو إلى مسافة قصر. 


لازت کنن 

($= 

۾ ِن ر4 ؛ أيْ: مله“ مسافة فصر : أَجْرَأت) ؛ لأنه دف 
الحنٌّ إلى 5 مح 5 فبرئ من عُهديِه ويا 

إلا آن يَكُون4 المال جني بل أو مكانٍ لا فُقَرَاه فيو" : 
يقرا في أثْرَبٍ البلا ليو ؛ لأنهم أولى. 

جه وعليه نة نقلٍ» ودفع» وكَيْلٍء ووزن. 

۾ إن كَانَ4 الاك في بَلَدِ اله في) بلدٍ +آخَرَ: أخْرَجَ 
رَكَاةَ المَالِ في لوڳ ؛ أيْ: بَلَدِ به المالُ كُلَّ الحولٍء أو أكثرهُ دون ما 
مص عن ذلك؛ لأنَّ الأطماء © إنما تتعلّقُ به غالبّاء بِمْضِيٌْ زمن الوجوب 
أو ما قاربة. 

۾ <ر4أخرَجَ <نِطْرَتَهُ في بَلَدٍ هُوَ يڳ وان لم يكن له به مالٌ؛ 
لأنّ الفطرةً إنما تتعلّنُ بالبدن؛ كما تقدّم. 

© ويَحِبٌ على الإمام بَعْتُ المّعَاةٍ قُرْبَ رمن الؤجوب» لقَبِضٍ زكاةٍ 
المالٍ الظاهر؛ كالسَّائِمَةٍ والزّرع والثمار؛ لفعله غي" وفعل الخلفاء طن 


بد : 


)١(‏ زاد في (زء ق): «إلى». 

(۲) يعني: على القول بتحريم النقل. 

(۳) أي: لا مستحق للزكاة فيه» من فقير وغيره. 

(8) أي: أطماع الفقراء. وطمع في الشيء وبه: حَرَصٌ عليه. 

(0) أي: من قوله: (ومن وجبت عليه فطرة غيره» أخرجها مع فطرته» مكان نفسه). 

(1) انظر: «الجامع الصحيح» للبخاري: (كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: 
EAR:‏ حًا [التوبة: ]1١‏ ومحاسبة المصدقين مع الإمام) . 

(۷) ولان منّ الناسٍ مّن لا يزكي ولا يعلم ما عليه» فإهمال ذلك إضاعة للزكاة» - 


باب إخْراج الزّكَاٍ 
$ = 
۾ وَبَجُورٌ تيل الرَكاة لِحَوْلَيْنِ فَأكَلّ4؛ لما روى أبو عُبيدٍ في 
«الأموالي"" بإسناده عن عَلِيٌّ: أنَّ النبيّ ية تَعجَلَ مِنّ العبّاسٍ صَدَقَةَ 
سنتين » وق زوا سل ع (فَهِيَ َي وَمتْلهَ)" . 


رو يم 


چ وإنما يَجُورٌ تعجيلها: إذا كمل التُصَابٌء لا عَمًا يستفيده. 

© وإذا تمّ الول والنّصَابُ ناقصٌ قدرّ ما عَجَلهُ: صح وأجزأة؛ لأنّ 
المُجّلَ كالموجودٍ في ملكو فلو عَجّلَ عن ياي شاقٍ شاتين» فجت عند 
الخؤل سخلة: رمغ ثالثة. 


۾ ون مات قاب مُعَجَلوَه أو استَمْتى قبل الحَوْلٍ: أجزأث» لا إن 
دفعها إلى مَن يَعلمٌ غِناهُ فافتقرٌ؛ اعتبارًا بحال الدّفع . 


٠‏ ؤزلا بقح تسيل الإعاية. 


= قال في «الإنصاف»: ولم يذكر جماعةٌ هذه المسألةٌ» فيوْحَدُ منه: لا يجبٌ. 
قال في «الفروع»: ولعله أظهَرٌُء وفي «الرعاية» قول: يُستحَبٌ. وفي (ق): 
خلفائه. بدل: الخلفاء. 

)١(‏ برقم :»)١1560(‏ وفيه ضعف» ورواه البيهقي )١111/5(‏ عن أبي البختري عن 
علي» وفيه انقطاع؛ كما في التلخيص (۸۳۲)ء ورواه أبو داود: (كتاب 
الزكاة» باب في تعجيل الزكاة)» برقم (1714)» والترمذي: (كتاب الزكاة» 
باب في تعجيل الزكاة)» برقم (1۷۸)» وابن ماجه: (كتاب الزكاة» باب في 
تعجيل الزكاة قبل محلها)» برقم »)۱۷۹٥(‏ دون تحديد مدة تعجيلهاء 
وحسّنه الألباني. 

(۲) في: (كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعها)» برقم (۹۸۳). 

(۳) وكذا أوّله أبو عبيد. قاله في «الفروع». 

(4) قال في «الفروع»: فظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضّل» ويتوجة 
احتمالٌ: تعتبر المصلحةٌ» قال في «الإنصاف»: وهو توجية خسن 


— يفف 
+ ولمن أَخَذٌ الشاعي منه زيادة أن يَعمِدٌ بها من قابلز؟: قال 
الموّنُ: إن نوى التعجيل”" . 
¢ * # 


(۱) ذكره الشيخ وغیره» ولفظه: ما أخذه باسم الزكاة» ولو فوقٌ الواجب» بلا تأويل 
اعتَدٌ به وإلا فلاء وظاهره: أن ما أهداه لعامل أو أخذه العامل لا باسم 
الزكاة بل غصبّاء لا يحتسب به من الزكاة. 

(0) يعني: المالك؛ اعتَدّ بهاء وإلا فلاء وهذا جمع من الموفق بين روايتي 
الاعتداد بها وعدمه» كما في حاشية نسخة ابن عامرء عن خط شيخه عبد الله 
أبابطين» وحَمَلَ المجدٌ رواية الجواز على أن الساعِيّ أخذ الزيادةً بنية الزكاة 
إذا نوى التعجيل» قال: وإن علم أنها ليست عليه وأخذهاء لم يعتد بها» على 
الأصح؛ لأنه أخذها غصبًا . 


باب اَهَل الزَّكَاةٍ 


. بابٌ أَمَلٍ الزّكَاةٍ 


© وهم <ِتَمَانيَةُ4 أصناب» لا يجوز صرفُها في غيرههم” 2‏ من بناءِ 
المساجدٍ والقّناطر» وسدٌ البُثوق"» وتكفينٍ المَونّىء ووقفِ المصاحفٍ 
وغيرها من جهاتٍ الخير”” ؛ لقوله تعالى: ظإِنَمًا أصَدَكتُ لتر 
وَالْمسكينٍ» الآية [التوية: .]6١‏ 

© أحَدُهُم: <القُقَرَاءء وَهُمْ4 اشد حَاجَة من المساكين؛ لان الله 
سبحاته بنا بهمء وإنما تدأ بالأهُمٌ فالأ . 


وروي مره 


فهم من لا يَجِدُونَ شَيْئَاكُ منّ الكفايق أو يَجِدُوْنَ بَعْضَ 
الكِمَايَة4 ؛ أثي: دون نصفها. 
© وإن تَفَرّعَ قادرٌ على التَّكَسّبٍ لليلم ‏ لا للعبادة وتعدرٌ 


)١(‏ هذا المذهب مطلمًاء قال الشيخ تقي الدين: ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف 
الثمائية إن كانوا موجودينٌ؛ وإلا صُرِفَتْ إلى الموجود منهمء وتُقلت إلى حيث 
يوجدون» وقال: ولا ينبغي أن يُعَى منها من لا يستعينٌ بها على طاعة الله» 
فإن الله كَرَضَهَا معونةٌ على طاعيِهء لمن يحتاج إليها من المؤمنين» أو من 
يعاونهمء فمن لا يصلي من أهل الحاجات» لا يعطى منهاء حتى يتوبٌ» 
ويلتزم أداء الصلاة. وفي (ق): «إلى غيرهم؟. . 

(۲) في نسخة ابن فايز: «الثغور). 

(۳) قال المجد: فأما مجاوزةٌ الثمانية بهاء فمخالف لكتاب الله ولإجماعهم» وقد 
ظن بعض أصحابنا فيه خلاقًا . 

(:) هذا المذهب» وعنه: عكسّة» اختاره تعلبٌ اللغويُ» وهو من الأصحاب» 
وصاحب «الفائق»» وقال الشيخ تقي الدين: الفقر والمسكنة صفتان لموصوفي 
واحدٍ. 


= الام 
الجمة0©: أعطي. 
۾ ر الثاني: َالمَسَاكِينُ4 الذين ِيَجِدُونَ أكترَمَاكُ؟ أيي: كر 
الكفاية ْأَوْ يطْفَهَاع . 
© فيُعطى الصنفانِ تمام كفايتهما(" مع عائلتهما س . 
© ومَنْ مَلَكَ ‏ ولو من أثمانٍ ‏ ما لا يقومٌ بکفایته : فليس بغنيٌ. 
۾ و4 الثَالتُ : <َْالعَايلُونَ عَلَيْهَاء وهم : السّعاةٌ الذين يبعثهمٌ الإمام 
لاحل الرّكاةٍ من أربابها"2: ک اتا وَحَْاضِهَا ١4‏ وكُتابهاء وسّامها" . 


)١(‏ بهامش نسخة المداوي: «أي: ین التكسب والاشتغال بالعلم. شرح (م ص). 
منتهى؟ . 

(۲) قال الشيخ تقي الدين: يجوز الأخذٌ منّ الزكاةٍ لشراء كُتّبٍ يشتغل فيها مما 
يحتاج إليه» من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه» وصوّبه 
صاحب «لإنصاف»» قال في «شرح الإقناع»: ولعل ذلك غير خارج عن 
الأصناف؛ لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم» فهو كنفقته. 

() ومن تمام الكفاية: ما يأخذه الفقيرٌ ليتزوج» إن لم يكن له زوجةٌ» واحتاج إلى 
التكاح . 

(4) هذا المذهب» وعنه: يأخذ تما كفايته دائمًا بمتجر أو آلة صنعة» ونحو ذلك» 
اختاره في «الفائق»» واختار الآجري وشيخ الإسلام: جوارٌ الأحذٍ منّ الزكاة 
جملةٌ واحدةٌ ما يصير به غنيّا وإن كثر؛ لأنه وقتٌ الإعطاء فقيرٌ والغنى يتعقبه» 
والمذهب لا يجوز ذلك؛ لمقارنة المانع؛ كزيادة المّدِين والمُكاتب على قضاء 
دينهماء قال شيخنا: لو قيل: إنه يعطى إلى أن يصبح غنيًا ويزول عنه وصف 
الفقرء لكان قولا قويًا . 

(ه) وفي «الوجيز» وغيره: وكفاية عياله. 

() وقُلم منه: أن ربٌ المال ووكيلَهُ ليس له أخدٌ نصيب العامل» وإن كان فعل 
وظيفة العامل؛ لأن أداءها واجتٌ عليه؛ فلا ياد في مقابلته عِرَضًا؛ِ ولأنه 
لا يسكّى عاملًا. , 

(۷) فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جباية وحفظ وتقسيم» فالذين يشتغلون في هذه 
هم العاملون عليها . 


باب أَهل الرّكَاةٍ 


ا = 
© وشّرط كُونُهُ: مُكَلّفَاء مُسلمّاء أميئًا2"0: افيا » من غير ذوي 
القُربى”©. 
ھ ويُعطى قدرٌ أجرته منهاء ولو غا . 
© ويجورٌ کون حاملها وراعيها”» ممن مُيْعّ منها 9 . 


© الصّنك <الرَّابعُ : المُولَمَةُ تُلُوبُهُمْ4» جمعٌ مولّفٍ؛ وهو: السَّيدُ 


)١(‏ هذا المذهب مطلمًاء قال في «الفروع»: والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مرادهم 
بالأمانة العدالة» قال في «المبدع»: وفيه نظر. 

(۲) قال في «الفروع»: وظاهر ما سَبَقَ لا يشرط ذكوريئه» وهذا متو ونظره في 
«المبدع»» قال في «الإنصاف»: لو قيل باشتراط ذكوريته» لكان له وَجة؛ فإنه 
لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة البتةّ» وتركهم ذلك قديمًا وحديثا يدل على 
عدم جوازة» وأيضًا ظاهر قوله تعالى: ملين عا [التوبة: ]5١‏ 
لا يشملها. قال فى «الغاية»: ويتجه اشتراط ذكوريته؛ لأنها ولاية» وفي 
«الإقناع» أنه أولى. ١‏ 

(۳) وهم: مؤمنو بني هاشمء وكذا مُوَالِيهِم؛ هذا المذهب» واختاره الموفق 
والمجد والشارح وغيرهم» واستظهّرَهُ في «الفروع»» وقال القاضي: لا يشترط 
كونه من غير دوي القربى» وجزم به في «الهداية» وغيرهاء وإن فع له أجرة 
من غيرهاء جاز. 

(5:) وقال الشيخ وغيره: ويَّلرَّمُهُ رفعٌ حساب ما تولاه إذا طلب منه» وفي 
«الصحيحين» أن النبئ كلل لما جاءه ابن اللْنْبِيّةِ حَاسَبَهُ وقال في «الفروع»: 
ا نّ العاملين عليهاء وما پال للعمل» لا للعمالة. 

(5) لأن الراعيّ ليس منّ العاملين علد 5 

(5) نحو کافر» أو من ذوي القربى؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته» بخلاف 
الجابي 557 


(۷) هذا المذهب: اشتراط كون المؤلّف سَيّدَا مطاعًا في عَشِيرته؛ لأنه يي أعطى = 


الول قن دافن 
(W$—‏ و 


يمن يُرْجَى إِسْلَامُةُ آؤ کف شرو او يُرْجَى بِعَطِيّيه وه إبمَانوڳ› أو 


إسلامٌ نظيرو» أو جبايثُها ممّن لا يُعطيها أو دفعٌ عنٍ المسلمين. 
© ويُعطى ما يَحصلٌ به التأليك: عند الحاجة فقط”"! كرك عُمَرُ وعثمان 
وعَلِيٌ إعطاءهم ؛ لعدم الحاجة إليه في خلافتهم» لا لسقوط سهمهم2. 
© فإن تَعَذّرَ الصَرْف إليهم: رُدٌ على بقيّةِ الأصنافي””» 
© الخَامِنٌ: الرُقَاتُء وهمُ: المُكَائبُون4 0" 


= الكبراء دون العامة وقرّى شيخنا: إعطاء من يرجى إسلامه وقوةٌ إيمانه ولو لم 
يكن سيدا مطاعًا في عشيرته» وقال شيخ الإسلام: الأظهر الجواز؛ فإنه إعطاء 
لمصلحة الدين» وهو أهم من الإعطاء لحاجة الدنيا فقط.اه. ومن يرجى 
بعطيته إسلام نظيره لا يعتبر كونه مطاعًاء ذكره الخلوتي. 

0( كالخوارج ونحوهم . 

(۲) وهل يحل للمؤلف ما يأخذه؟ قال في «الفروع»: يتوجّه إن أعطي المسلم ليكف 
ظلمه لم يحلٌ؛ كقولنا في الهدية للعامل ليكف ظلمه» وإلا حل» وجزم به في 
«الإقناع» . 

(۳) أخرج البخاري في «التاريخ الصغير» »)01/١(‏ والبيهقي (۲۰/۷)» عن عَبِيدَةٌ 
السلماني» أذ ول بن حصن بالا بن حابس استقطعا أبا بكر أرضّاء فقال 
عمر طله: نما كان لن كه يُوَلْفْكُمَا عَلَى الاسْلام» كَأَمًا الآنّ قَاجَهَدَا 
جَهْدَكُمَاا. وصحح إسناده الحافظ في «الإصابة؛ »)۹۲/١(‏ ولم نجده مسندًا 
عن عثمان وعلي وء قال الشافعي في «الأم؛ (۷۳/۲): لم يبلغني أن عمر 
ولا عثمان ولا عليًا تألفوا أحدًا على الإسلام. 

(6) هذا المذهب» أن حكمهم باق» وهو من المفردات. 

(5) زاد في «الإنصاف»: أو يُصرّف في مصالح المسلمين» قال: وهذا المذهب» 
وفي «الفروع»: وظاهر كلام جماعة» يرد على بقية الأصناف فقطء وظاهره: 
أنه إن لم يتعذر» وجب إعطاؤهم» وهو خلاف ما صرحوا به في جواز 
الاقتصارٍ على صنف واحد» والمفهوم لا يعارضٌ ن الصريح . 

() في (ق): «الكاتبون». 


باب أَهْلٍ الزّكَاةٍ 
Wr‏ حت 

© فَيُعَطى المكائّبُ وفاءً ينو لعَجزِهِ عن وفاءِ ما عليه» ولو مع درته 
على التكسّب» ولو قبل حُلولٍ تُجم. 

© ويّجورٌ أن يشترِي منها رقبةً لا نَعيِقُ عليه فيُعِيَقُها؛ِ لقول 
ابن کا 

۾ و يجوز أنْ يمک بنك ينها الأ الشنلة4: لن في فك رقية 
الا 
من م« 


# ا اَن يُعيِنّ َه أو مكائية نها" , 


۾ < السَّادِسنُ: العَارم)» وهو نوعان. 

أحدهما: غارمٌ <الإاضلاج ذَّاتٍ البَيْنِ ؛ أي: الوْصَلِ؛ بأن يقعّ بين 
جماعةٍ عظيمةٍ كقبيلتينٍ أو أهل قريتينٍ تَشَاجُرٌ في دماءٍ وأموالٍ» ويحدثٌ 
بسببها الشحناءٌ والعداوةٌ» فيتوسَّط الرجل بالصّلح بينهماء ويلتزمٌ في ذمّته 
مالا؛ عِوَضًا عمًا بينهم؛ ليطفئ التَائِرَة!؟)؛ فهذا قد أتى معروفًا عظيمّاء 
(1) ولفظه: (أَمِْنْ مِنْ رَّكَاةٍ مَالِكَ)ء أخرجه أبو عبيد في «الأموال» »)١174(‏ 

وابن أبي شيبة (۳/ » قال الحافظ في «تغليق التعليق» (/ 75): إسناده 


سحاد “+ + 

(؟) والأسر يكون بالقتال» ويكون بالاغتصاب» وهو مايُِسَمٌّى في العغرف 
بالاختطاف» فمن اختّطف» فهو أسيرء يمك منّ الزكاة» قاله شيخناء وقال 
أبو المعالي: مثل الأسير المسلم» » لو دفع إلى فقير مسلم» » غرّمه سلطانٌ مالا 
ليدفع جوره» نقله عنه في «الإقناع» وأقرّه. 

() لأنه بمنزلة إخراج العروض أو القيمة» ويشترط في الزكاة تمليك المعطى؛ 
ليحصل الإيتاء. 

(5) بالنون» مهموز: العداوة والشحناء» وعند العامة بالثاء المثلثة» وهو كذلك في 
نسخة الشيخ ابن عتيق. 


(VWVt=— 
فكان منّ المعروف حمله عنه منّ الصدقة؛ لئلا يُجحف ذلك بساداتٍ القوم‎ 
المُصِلِحِينَ أو يوهِنَ عزائئهم؛ فجاء الشّرعٌ بإباحةٍ المسألةٍ فيهاء وَل‎ 

لهم نصييًا منّ الصدقة. 

ولو مَعَ فى إن لم يدفع من ماله" . 

ه النوع الثاني: ما أَشِيرٌ إلبه بقوله: <أَوْ4 تَدَيْنَ ملِنَفْسِو4ٌ في 
شراءِ من مار أو مباح» أو مُحَرّم وابَ» َع اقفر" . 

ع ولاش چ زار 4 

۾ ولا يجورٌ له صَرفُه في غيره ولو فقيرًا. وإن ذُفِمَ إلى الغارم 
لفقره: جاز أن يقضي منه دينه. 


)١(‏ فإن دفع» فلا؛ لأنه قد سقط الغرم» فخرج عن كونه مدينًا بسبب الحمالةء 
هذا المذهبء واختار شيخنا: أنه يعطى إن دفع بنية الرجوع على أهل 
الزكاة؛ لثلا ينسّدَّ بابُ الإصلاح» ولأن الحال قد تقتضي الدفع فورًا. وإنٍِ 
استدانَ لحمالة وأداهاء جاز له الأخذ مِنَ الزكاة؛ لأن الغرم باقي لم يخرج 
عن كونه مديئًا بسبب الحمالة. ومن تحمّل بضمان أو كفالة عن غيره مالاء 
فحُكمه حُكم من غرم لنفسهء قاله في «الإقناع»» وظاهر «المنتهى»: أنه من 
قسم الغارم عن غيره. 

زفق أي: تدين لشراء نفسه من الكفار. 

() ولو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير» صحٌ؛ كقضاء الإمام عن الحي 
بلا وكالة. 

20 وحكى ابن عبد البر وأبو عُبيدٍ الإجماعَ على أنه لا يُقضَى منها دين على ميتٍء 
غرم لمصلحة نفسه أو غيره» واختار شيخ الإسلام: الجوازء وذكره إحدى 
الروايتين عن أحمدً؛ لأن الغارم لا يُشْتَرَظ تمليكةُ؛ لأن الله تعالى قال: 
الريك [التوبة: .]6١‏ ولم يقل: وللغارمين. ونظظره في «المبدع»؛ وضعفه 
شيخناء واستغربٌ اختيارٌ الشيخ تقي الدين له» وذكر أنه يل لم يكن يقضي 
دیون الموتى من الزكاة» ولو كان جائرّاء لَفعلُ. 


باب أَهل الزّكَاةٍ 


= {We} 

© <السَّايعُ: في سَبِيل الله؛ وهم: العُرَا“ المُتَطّوّعَةٌ آي“ 
الذينَ لا ديوَانَ لهمي أو لهم دون ما يكفيهم؛ فيُعطى ما يكفيه لغزوه» ا 
ولو غيًا . 

ويْجزِء أن بعلي منها لِحَج رض قير وعُمرقه”". 

لا أن يَشتري منها: فرسًا يحبسٌّهاء أو عقارًا يِه على العزاة . 

© وإن لم يَعْرُ: ردٌّ ما أخذه. 

© نقل عبد الله: إذا ترج في سبيل الله اكل منّ الصدقة . 

چ الثَّامِنٌُ: ابن | سيل . وهو: م ْالمُسَافِرُ المُنْقَطِمْ بو ؛ أيْ: 
بسفره المُباح أو المُحَرّم إذا تاب. 


)١(‏ قال في «الفروع»: ويتوجّه أن الرباط كالغزو.اه. وصرّب شيخنا: شموله 
للغزاة وأسلحتهم» وكل ما يعين على الجهادء حتى الأدلّاء؛ لأنه تعالى قال: 
ور سَبيلٍ نوه [التوبة: ١٦]ء‏ ولم يقل: للمجاهدين. 

(۲) سقطت من (ق). 

() هذا المذهب؛ نص عليه في رواية عبد الله والمروذي والميموني» وهو من 
المفردات؛ واستدلوا ہما روى أبو داود: أن رجلا جعل ناقته في سبيل الله» 
فأرادتٍ امرأتُ الحجٌّء فقال النبي يي: (ارْكَبِيهَاء فَإِنّ الحَجّ في سَبِيلٍ اللواء 
وروی نحوّه ابن السكن وغيره بسند جيد كما قال الحافظ في الإصابة» وعنه: 
لا يعطى منها في الحج» اختاره الموفق والشارح» وقالا: هي أصح. وجزم به 


في «الوجيز. 
(4) وعنه: يجوزء نقله ابن الحكم» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» قال شيخنا: وهو 
الصواب. 


(0) ومفهومه: لا يجوز له الأكل قبل الخروج. 

(”) فلا يعطى في سفر مكرووء وكذلك النزهة؛ لأنه لا حاجة إليهء هذا المذهب» 
تعس و 014 كن «تصحيح الفروع»: والنفسٌ تميل إلى ذلك» وظاهر 
كلام كثير منّ الأصحاب: يعطى في سفر نزهة» وصححه ابن نصر الله؛ = 


او 0 HESA:‏ 
85 اور ت راد َّف 


دُونَ المُنْشٍِ للسّمَرٍ مِنْ بدو إلى غيرهاء لأنه ليس في سبيل؛ 
لان السَّبِيلَ هي الطريق» قَسْمّيَ مَن لَرِمّها ابنَ سبيل؛ كما يُقال: ولد 
الليلٍ» لمن يُكثر خروجُةُ فيه» وابن الماء لطيرو؛ لملازمته له" . 

۾ تَيُْمْطَى4 ابن السبيل ما يُوصِلَهُ إِلَى بَلَدوي» ولو وجد 
مُقرِضًا" . 

» وإن تَصَدَ بلدّاء واحتاجٌ قبل وصوله إليهاء أعطيّ: ما يَصِلُ به 
إلى البلد الذي قَصَدَُ وما يرجعٌ به إلى بلده. 

۾ وإِنْ قَضَلَ مع ابن سبيلٍ أو غازٍ أو غارم أو مُکاتب شَيْة: زد 

وغيرهم : یتصرف بما شاء؛ لملكه له مُسْتقِرا 

۾ رمن كَانَ دا مِيال: أ عد نا فيي 4 ؛ لأنَّ كَل واحدٍ من عائلته 
مقصودٌ دفع م حاجته. 

© وقد مَنِ اذّعى عِيالَا أو فقرّاء ولم يُعرّف بغِئى7". 
= وعلله بأنه من أقسام المباح في الأصحٌ» واختاره شيخناء ونبّه الشارح بالمباح 

على ما هو أولى منه؛ كسفر الطاعة لج أو طلب علمء وظاهر كلايهم: 

لا فرق بين السفر الطويل والقصير» وتقدّم أن ما سمي سفرّاء تعلّق الحكم به. 

)١(‏ هذا المذهب» وعنه: يعطى أيضّاء وقال شيخنا: إذا كان سفره ملخا كالعلاج 
مثلاء وليس معه ما يسافر به» فإنه يعطى من جهة أخرى؛ وهي الفقر. 

)١(‏ لأن كلام الله على إطلاقه» وصرّبه في «الإنصاف»» وكذا لو وجد متبرهًا 
بالأولى» وكذا لو كان موسرًا في بلده؛ لعجزه عن الوصول لماله. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «ويُصدّق» وفي حاشية نسخة ابن عامر: 
قوله: شل آي : ولا يكلف على إقامته بينة. وهل يحلّف؟ الظاهر: لاء 
لاقترانه بما بعده. 

(©) وإن ادّعى الفقرّ من عُرف بالغنى» لم يقبل إلا ببينة» وهي ثلاثة شهود» - 


باب أَهْلٍ الزُكَاةٍ 
+ € = 
© وَيَجُورُ صَرْفْهَاكُ ؛ أي: الزكاة إلى صِنْف وَاجي؛ لقوله 

تعالى: «وإن تُحَفُوهَا وَنُوْبومًا لمق فهر حر َم [البقرة: ]۲۷١‏ 

ولحديثِ معاذٍ حين بعثه ية إلى اليمن فقال: (أَعْلِنْهُمْ أن الله كَدْ امرض 

عََنهِمْ صَدَقَةٌ نوخد مِنْ أغيَائِهِمْ كرد عَلَى فُقَرَاِهمْ) متمق عليه”'2؛ فلم يُذكر 

في الآية والخبر إلا صنف واحدٌ”". 

© ويُجزٍئ الاقتصارٌ على إنسانٍ واحدء ولو غريمّة”” أو مكاتبَة» إن 
لم يكن جيل“ ؛ لأنه #4 أمرّ بني زُرِيقٍ بدفع صدقتهم إلى سَلَمَةَ بن 
صخر وقال لفَبِيصَة: (أَقِمْ با قَيِيصَّةُ حٌى تَأِْيَنَا الصَّدَمَةُ فُتَأْمُرَ 
= على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات» وقيل: يكفي اثنان؟ كدّينٍ 
الآدمي؛ لأن خبر قبيصة في جل المسألة؛ فيقتصر عليه» وعنه: يعتبر في 
الإعسار ثلاثة» واستحسّنّه الشيح تق الدين؛ لأن حق الآدميّ آكدء ولخفائه» 
فاستظهر بالثالث. 

»)١495( البخاري: (كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء)» برقم‎ )١( 
ومسلم: (كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام)؛ برقم‎ 
.)4( 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «صنقًا واحدًا». 

(۳) ولو أبرأ رب المال غريمَّهُ من دينه بنية الزكاة» لم يجزئه» على الصحيح من 
المذهب؛ نص عليه» سواء كان المخرج عنه عيئًا أو ديئّاء واختار الأزجي: 
الجوازء وهو توجيه احتمالٍ وتخريجٌ لصاحب «الفروع»» وقال: بناء على أنه 
هل هو تمليك أم لا؟ وقيل: يجزئه أن يُسقِط قدرٌ زكاة ذلك الدين منه» ويكون 
ذلك زكاة ذلك الدين» اختاره الشيخ تقي الدين؛ لأن الزكاءً مواساةٌء فلا يكلفها 
من غيره. . 

(4) قال القاضى وغيره: المراد بالحِيلَةِ أن يعطِيّهُ بشرط أن يردها عليه من دينه» 
فلا يجزئه؛ لأن من شرطها تمليكًا صحيجًاء فإذا شرط الرجوع»ء لم يوجد؛ 
لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه. 

(5) كما أخرجه أحمد: (٤/۳۷)ء‏ وأبو داود: (كتاب الطلاق» باب في الظهار)ء» = 


(WA$=— 
. لَك بها‎ 

۾ وی4 دفقها إلى كارب الِّيْنَ لا تَلْرَمُهُ مُْنَثْهُمْ4: كخاله 
وخالته» على قدر حاجتهم» الأقربُ فالأقرب"؛ لقوله ##: (صَدَكَتُك 
عَلَى ذِي القَرَابَةٍ صَدَقَةٌ وَصِلَف . 


نا نا 


= برقم (۲۲۱۲)» والترمذي: (كتاب التفسيرء باب: 04)) برقم (۳۲۹۹)» 
وابن ماجه: (كتاب الطلاق» باب: »)۲١‏ برقم »)۲۰٠۱۲(‏ وحسّنه الترمذي 
والألباني. 

.)1١545( رواه مسلم: (كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة)» برقم‎ )١( 

(؟) والأحوج فالأحوج؛ فلا يعظى القريبُ ويمنمٌ البعيدٌ؛ لأن الحاجةً هي 
المعتبرة» ويقدّمٌ الأقربُ بابًا على الأبعدء والعالم والدَّيّمُ على ضدّمماء وكذا 
ذو عائلة يقدّم على ضده؛ للحاجة. 

(۳) أخرجه الترمذي في: (كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة)» 
برقم (508)» والنسائي: (كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب)؛ برقم 
(۸۲)» وابن ماجه: (كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة)» برقم (٤٤۱۸)؛»‏ من 
حديث سلمان بن عامر الضبي ونه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 
وصححه الألباني: 


باب اَهَل الزَّكَاةٍ 


e 0 
۴ 5 
Na ا‎ 


e‏ رلا يُجزئ أن دقع إِلَى ماشو ؛ آي: من يُنسّبٌ إلى 
هاشم؛ بأن يكون من سُلاليه؛ نَدَحَل"": آڻ عَبّاسِ» وال علي 
وآ جعفر» وال عقيل وآل الكارث بن عبد المُعلِء وال أبي ی 
لقوله ##: (إِنَّ الصّدقة لا تَنْبَفِي لال مُحَمَّدِ؛ إِنّمَا هِي أَوْسَاحُ الاس)» 
نة ل 


)١(‏ هذا المذهب مطلقاء وقيل: يجوز إن مُنِعوا الحُمسً؛ لأنه محل حاجة 
وضرورة» اختاره الآجري وصاحب الحاويين» وشيخ السا وقال: يجوز 
لهم الاد من زكاة هاشميٌ.اه. وردّه شيخنا؛ لعموم: (إِنَمَا هِي أَوْسَاحُ 
النّاس)» والهاشميٌ من الناس» إلا عند الضرورةء فزكاة الهاشمي أولى من 
زكاة غيره. ويجوزٌ دَفعُها إلى ولد هاشمية من غير هاشميٌء على الصحيح من 
المذهب؛ اعتبارًا بالاب. 

() زاد في (م» ق): «فيهم. 

(۳) هذا المذهب: أن بني هاشم من كان من سّلالةٍ هاشم» فيدخل فيهم من ذكره 
المصنف» وأخرج في «التلخيص» و«الرعاية الكبرى» آل أبي لهب» مع كونه 
أخا العباس وأبي طالب؛ لأن تحريمَ الصدقة على بني هاشم كرامة لهم 
لنصرهم له في الجاهلية» وأبو لهب كان حريصًا على إيذائه. وذكر شيخ 
الإسلام في تحريم الصدقة على أزواجه ي وكونهن من آهل بيته روايتين» 
قال: أصحهما التحريم» وكونهن من أهل بيته» قال في «المبدع»: وردّه 
الجد كاله ٠‏ ويعني به: صاحب «الفروع؟» وفي «الإقناع» وشرحه: لا يحرم 
عليهن أخدٌ الزكاة في ظاهر كلام أحمد والأصحاب؛ كمواليهنٌ؛ لدخولِون في 
عموم الآية والأخبار وعدم المخصّص. 

(4) في: (كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي اة على الصدقة)» برقم 
»)۱٠۷1(‏ من حديث المطلب بن ربيعة. 


وزو انكف 
=3( 
لكن تجزئ إليه إن كان: غازيّاء أو غارمًا لإصلاح ذاتٍ يوق 3 
ر 
وت ٤‏ 
م کول إلى مِمُطَلِِيَ 4 ؛ لمشاركتهم لبني هاشم في الحُمِسٍ» 
اختاره القاضي وأصحابّه» وصبححةُ ابن المُنجاء وجزم به في «الوجيز» 
وغيره ٠‏ 
والأصَحٌ: تجزئ إليهم» اختاره الخرّقِيُ والشيخان وغيرهم "» 
وجزم به في «المنتهى» و«الإقناع»“ ؛ لان آية الأصناف وغيرّها منّ 
العمومات تاو ۲ ومشاركتهم لبني هاشم في السلس لسن المجرة 
قرابتهم؛ بدليل أن بني نوفل وبني عب شمسي مثلهم» ولم يُعطوا شيا من 
الحُمسء وإنما شاركوهم بالأُصرة مع القرابة؛ كما أشار إليه ## بقوله: 
م يَُارِكُوني في جَاهِلِيَةِ ولا إسلام)» والتُصِرة لا تقتضي حرمان الزكاة. 


عع 


(۱) لأن منعه من أخذها لفقره؛ صيانة له عن أكلها؛ لكونها من أوساخ الناس» وإذا 
أخذها للغرم» صرفها إلى الخرماءء فلا يناله دناءة وسخها. وفي (ق): «البين». 

(۲) لجواز الأخذ بذلك مع الغنى» وعدم النّة فيه هذا المذهب» وقال القاضي: 
قياس المذهب أنهم يأخذون لمصلحتناء لا لحاجتهم وفقرهم؛ قال شيخنا: 
وظاهر النصوص المنع؛ للعموم. 

(۳) كشيخ الإسلام. وإذا أطلق الأصحابٌ الشيخين؛ فالمراد بهما: موقق الدين 
ابن قدامة ومجد الدين أبو البركات بن تيمية» وفي العصور الأخيرة المراد 
بالشيخ: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرّاني» رحمهم الله تعالى. 

(4) سقط قوله: «وجزم به في «الإقناع؟ و«المنتهى»» من (ض» ق)» وهي مثبتة في: 
رق نيح ش» ي). 

(05) كذا في الأصل وغيره» وفي (ح) : «يتناولهم؟ . وفي (ق): «تتناولهم» . 

(1) أخرجه أحمد: :»)8١/51(‏ والنسائي: (كتاب قَسْم الفيء)» برقم )٤۱۳۷(‏ = 


با اَهَل الزكَاةٍ 


401 = 
« 4لا إلى مَوَالِيهِمَا4”" ؛ لقوله 4#: (َإنَ مَوْلَى القَوْمٍ 
ِنهُْ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصح . م 
لكن على الأصحٌ: تُجزئ إلى مَوّالي بني المُطلِبٍ؛ كإليهم””" . 
چ ولكل أخدٌ: صدقةٍ تَطوُع(©» ووصيةء أو نذرٍ لفقراة» لا كقّارة. 
۾ ولا إِلَى : كَقِيرَةٍ تَحْتَ َنِيٌّ مُق ولا إلى فقير يُنقِقُ عليه مَن 
وَجَبَْتْ عليه نفقنّه من أقاربه؛ لاستغنائه بذلك. 
© ولا إلى فَرْعِهِ4 ؛ أيْ: وَلَدِه وإن سمل“ » من ولدٍ الابن أو 
ولدٍ البنتِ. 


= من حديث جبير بن مطعم هب وقال الألباني: حسن صحيح. 

)١(‏ هذا المذهب في موالي بني هاشمء وهم الذين أعتقهم بنو هاشم» وهو من 
المفردات. 

(۲) رواه أحمد (١/١٠)ء‏ وأبو داود: (كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني 
هاشم)؛ برقم (1100)؛ والترمذي: (كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية 
الصدقة للنبي يَل)؛ برقم (1۷)» والنسائي: (كتاب الزكاة» باب مولى القوم 
منهم)» برقم (1111) من حديث أبي رافع ا قال أبو عيسى: هذا حديثٌ 
حَسَنٌّ صحيحٌ: وصححه الألباني. 

() قال في «الفروع»: ولم يذكر الأصحابُ موالي بني المُطلب. اه. ولم يطل کل 
على قول القاضي وغيره بتحريم الزكاة عليهم» وقال ‏ أي : صاحب «الفروع» -: 
ويتوبّه أن مراد أحمدٌ والأصحاب أن حُكمَهُم كموالي بني هاشم» وهو ظاهر 
الخبر والقياس. 1 

() أي: لكل مَن سبق أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم» من بني هاشم وغيرهم؛ 
لأنهم إنما منعوا من الزكاة؛ لأنها أوساخ الناس» والتطوع ليس كذلك. وفي 
(ق): «التطوع». 

() وإذا لم يسيع للنفقةٍ ماله» لم يجز دفعها إليهم» على الصحيح من المذهب» 

وقيل: يجوز والحالة هذه» اختاره القاضي وشيخ الإسلام» وقال: إذا كان = 


اراو برا او 
(VAY $ =—‏ بور كلصت 


وڳ لا إلى صله كأبيه وء وجك وده من قتلهماء وإن 
عَلَوا. 
إلا أن يكونوا: غالا أو مؤلَّفِينَه أو عُراةّ أو غَارِمِينَ لذاتِ 


لك 
سن 


7 


۾ ولا تُجزِءئٌ ‏ أيضًا ‏ إلى سائر من تلزمه نفقث» ما لم يكن: 
عاملاء أو غازيّاء أو مُوَْمّاء أو مُكاتبّاء أوٍ ابن سّبيل» أو غارمًا لإصلاح 
ذاتٍ بين. 

0 3 6 چ‎ aw 3 04 

۾ وتُجزئا إلى: مَنْ تبرّع بنفقته بضمّه إلى عياله""» أو تعذرت 

نفقتّه ؛ من زوج أو قريب بنحو عَيبةٍ أو امتناع . 


ه رلا( تجزئ إلى بچ كاملٍ ر غير عاملٍ وقكائب49, 


= على الولد دين لا وفاءَ لهء جاز أن يأخذ النفقة من زكاة أبيه» في أظهرٍ 
القولين» في مذهب أحمد وغيره. ند 

(۱) وعُلِمَ منه: أنه لا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه» وهو الصحيح من المذهب» 
نص عليه» وقيل: يجوزء اختاره الشيخ تقي الدين» واختار: أنه يعطى أيضًا إن 
كان ابن سبيل. 

(۲) من أقاربه أو مَوَالِيهِه ممن يرثه بفرض أو تعصيب؛ كأختٍ وعمٌ وعتيق» حيث 
لا حاجب؛ لغناه بوجوب النفقة» ولأن نفعها يعود إلى الدافع. 

(۳) أي: كيتيم غير وارث. فإن قيل: كيف يدفع وهو غنيٌ بالنفقة عليه؟ قلت: قد 
يحتاج لنحو كسوة» أو يمتنع المنفق من الإنفاق؛ لأنها غير لازمة» قاله ابن 
فيروز. 

(4) ولو کان سيده فقيرّاء ومفهومه: أن من بَعضّهُ حُرٌ يأخذ بقدر حريته» بنسبته من 
کفایته» فمن نصفه حرٌ يأخذ تمام نصف كفايته» وهكذا. 

(ه) في (ق): «أو مكاتب». 


باب أل الزُكَاةٍ 
جم - 
© ولا إلى ٣رفج‏ فلا يُجِزِئُها دفمٌ زکاتھا :زتے ۳ 
© وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عَمودي السب . 
۾ ون أمطَاما لِمَنْ عل مَبْرَ آمل لاخزماء كان أفلا»: لم 
تُجزئه؛ لعدم جَرْمِهِ بنية الزكاةٍ حال دفعها لمن ظلّه غيرٌ أهل لها . 
أو بالمَكُس4 ؛ بان" دَنَعَهَا لغير أهلها ظانًا أنه أهلها: ِلَمْ 
بجر ؛ لآنه لا يخَقى حاله غالبًا؛ وكين الآدمع 9 
إلا إذا دَقَعَهَا <ِلَِيٌّ ظَنَّهُ قَقِيدًاك : فمجزة؛ لان النبئ ل 

)١(‏ قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصحيح. قال الخلال: هذا القول الذي عليه 
أحمدء ورواية الجواز قولٌ قديمٌ رجع عنه» واختاره المجدٌ وأبو الخطاب 
وغيرهماء وعنه: يجوزء اختاره القاضي وأصحابه؛ واستظهره بن رزين؛ 
وصرَّبه شيخنا؛ لدخوله في آية الزكاة» فتدفع إليه إن كان فقيرًا؛ ليقضي ديئّاء 
أو ينفق على أولاده من غيرهاء أما أولادهاء فيلزمها الإنفاق عليهم إن كان 
أبوهم فقيرٌاء وقيل: يجوز دفعٌ الزكاةٍ لأحدٍ الزوجَينٍ لغرم لنفسه وكتابة؛ لأنه 
لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة؛ كعمودَّي نَسَه» واختاره شيخنا. 

)١(‏ قال في «الإنصاف»: يجوز دفعها إلى ذوي الأرحام» ولو ورثواء على الصحيح 
منّ المذهب والروايتين؛ لضعف قرابتهم. 

() من هنا إلى قوله: «للرحمن صومًا» ساقط من الأصل. 

(5) في (ق): «تجزئه». 

(5) وإن بان نَسِيبًا لم يجزئه» هذا المذهب» والمنصوص هنا الإجزاء؛ لأن المانع 
خشية المحاباة» وهو منتف مع عدم العلم؛ ولحديث يزيدٌ بنِ مَعْنٍء قال 
المجد: هذا أصوّبُ عندي. وقيل: إن دفعها لمن يظن أنه أهل بعد التحري» 
فبان أنه غير أهل» فإنها تجزئه؛ حتى في غير مسألة الغني؛ لأنه اتقى الله ما 
استطاع» قال شيخنا: وهذا أقرب إلى الصواب. 

(7) هذا المذهب؛ نص عليهء وصحَحَهُ ابن رجب» وعنه: لا يجزئهء اختاره 
الآجري والمجد وغيرهما. 


اتوي عن نَاؤالسَمَفْيعْ 
(VA =—‏ 
أعطى الرجلين الجَلْدينٍ وقال: (إِنْ شِئتمًا ليم منهَاء و 5 فِيهًا 
لی ولا وي كقيب)"". 


0 


5 وطق المطَوّع و 0 كف زد عليها ئ كتابه العزيز 
في آياتٍ كثيرةء وقال : (إنّ الصّدقَة طفع عضب الب وَتَذَعْ ين 
السُوءِ)ء رواه الترمذي و 

۾ 4مي ني رَمَضَانَ4) وَل زمان ومان فاضل كالعّشر 
والكرمین: اؤ ؛ لقول ابن عبّاسٍ: كان شر الل کا أَجْوَدٌ النّاسِ» 


ران جود ما يَكُونُ في رَمَضَانَ» بن يمه جبِْيلُ»» الحديك مق عل ۽ 


)١(‏ وفي «الإقناع»: إن كان جلدًا وذكر أنه لا كسب له» أعطاه من غير يمين» إذا 
يعلم كذبه» بعد أن يخبره وجوبًا ‏ في ظاهر كلامهم» وجزم به في 
«المبدع؟ - أنه لا حظ فيها لِعَنِي؛ ولا لِقَوِيٌّ مكتيب . والحديث رواه أحمد 
9/) وأبو داود: (كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة)» برقم 
(170)., والنسائي: (كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسب)» برقم 
(7094). وصححه النووي والألباني. 

(۲) .وقال الشيخ تقي الدين: الحجٌ أفضَلُ منّ الصدقةٍ» وإنه مذهب أحمدء وسُّئل 
أحمد عن هذه المسألة؛ فقال: منّ الناس مَّن يقول: لا أعدل بالمشاهد شيئًا . 
قال في «تصحيح الفروع»: الصواب أن الصدقة زمنّ المجاعة على المحاويج 
أَنْضَرُء فهذا فيما يظهر لا يَعدِلهُ حَج التطوع» بل النفس تقطع بهذاء وهذا نفع 
عام وهو متعَدٌء والحَج قاصِرٌء وأما الصدقةٌ مطلمًا أو على القريب غير 
المحتاج» فالحج التطوع أفضَلُ منهاء والله أعلم. 

(۳) في: (كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة)» برقم (514) من حديث 
أنس بن مالك ضقي قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (21915: 
إسناده ضعيف» وضعفه الألباني. 1 

(4) لشرف المكان والزمان؛ لأجل مضاعفة الحسنات. 

(5) البخاري: (كتاب الصوم»؛ باب أجود ما كان النبي كله يكون في رمضان)؛ = 


باب أَهْلٍ الزّكَاةٍ 


همه = 

» وني +ْأوْنَاتِ الحَاجَاتٍ أَنْضَلّْ)4: وكذا على ذي رحم» 
_ لا سیّما مع عداوة ‏ وجار؛ لقوله تعالى: يا كا مق @ آذ 
یش ذا مار [البلد: »]٠١ ٠١‏ ولقوله ##: (الصَّدَفَةُ عَلَى المِسْكِينٍ 
صَدَئَةٌ وَعَلَى ذِي رَحِمِ اثْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَة”". 1 

۾ وسن الصّدقةٌ بِالفَاضِلٍ عَنْ كَل و4 كفاية من يوهي ؛ 
لقوله 6 (اليَُ اعيا حَْر من الد السُفلىء واد ِمَنْ تعُولُ» وَحَيْرُ 
الصَّدَقَةٍ عَنْ ظَهْرٍ غِنَى). متمق عليه . 

۾ <وَبَأنم4 مَنْ تصدّقٌ ١‏ يما يُنْقِصْهَاكُ؛ أيْ: ينص مُؤنة تلزمه» 
وكذا لو أضبٌ بنفسه أو غريمو أو كفيله؛ لقوله غ: (گقّى بالمرْءِ إِنْمًا أن 


وتال سو مع 2 


(Or 4 
. يَقَوت)‎ 


© ومَنْ أراد الصّدقَةً بماله كله وله عائلةٌ لهم كفايةء أو يكفيهم 
بمكسبه : 5 س اس" 


= برقم (۱۹۰۲)» ومسلم: (كتاب الفضائل» باب كان النبي بل أجود الناس 
بالخير)ء برقم (۲۳۰۸). 

)١(‏ لا سيّما: كلمة يؤتى بها لتدل على أولويّةِ ما بعدها. 

(۲) تقدّم تخريجه في الفصل السابق. 

() البخاري: (كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى)» برقم »)١411(‏ 
ومسلم: (كتاب الزكاة» باب اليد العليا خير من اليد السفلى)ء برقم .01١774(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد »)١5١/7(‏ وأبو داود: (كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم)؛ برقم 
(۱۲) وأخرجه مسلم: (كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال)» برقم 
(4943). بلفظ: (كقَى بِالمَرْءِ إِنْمَا أن يُحِنَ عَمَنْ يَمْلِك قُوته). 

() وظاهر عبارته: الإباحة فقطء والقصة تقتضي الاستحبابً. وقصة الصديق 
أخرجها أبو داود: (كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك)» برقم (151/8)» 


الوك ري يعن لتقي 
—= ۷1$ 
وكذا لو كان وَحْدَه ويَعلمٌ من فيه حُسْنَ الَوَكْلٍ'""» والصّبرٌ عنٍ 
المسألقء وإلا حرم . 
ل ا كنا 


= والترمذي: (كتاب المناقب» باب: »)١١‏ برقم (2)1716 وصححه النووي في 
«المجمرع» ۸/۲ وحسّنه الألباني. 

)١(‏ أي: الثقة بما عند الله واليأاس مما في أيدي الناس» كما في حاشية نسخة 
ابن عامر» نقلا عن الشارح 

قف قال ابن عقيل: أقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرّةء لعبس في وجهك 
أهنّكَ وجيرائئك. ثم حث على إمساك المال. وقال الثوري: من كان بيده 
مال» فليجعله في قَرنٍ تُورِ؛ فإنه زمانٌ من احتاج فيهء كان أول ما يبذل دينه . 


© لَْعْةٌ: مجرّدُ الإمساكِ؛ يُقال للسَّاكتٍ: صائجٌ؛ لإمساكو عَنِ 
الكلام؛ ومنهُ: طإِقٍ درت لمن صَوْما»ه [مريم: 10" . 


َي الشوع”" : إمساك بنيّوّه عن أشياة مخصوصة» في زمن مُعَيّنِ 


بن فقي اوی 
# وقُرِضٌ صَومٌ رمضانَ في السّنة الثانية منّ الهجرةء قال ابن حجر 
في اشرح الأربعينَ»: في شعبانً" . انتهئ. 
فصام رسو الله يك َع رمضاناتٍ إجماعًا . 
© يجب صَوْمُ رَمَضَانَ بوبه و4 لقوله تعالى: طت نهد 
(۱) أي: سكونًا وإمساكًا عن الكلام. وأشار ب «منه» فصلا له عمّا قبله؛ للخلاف 
في ذلك. وقد رئ به (صيامًا)» وكانوا لا يتكلمون في صيامهم. 
(؟) والأولى «وشرعًا»؛ للمناسبة. 
)۳( وسبقه إليه ابن الجوزي ‏ من أصحابنا - في شرحه لمشكل الصحيحين. 
() وهذا يَعُمْ رؤيته بالعين المجرّدة والوسائل المُقَرّبة؛ لأنَّ الكُلَّ رؤية» ذُكَرَهُ 
شيحُنا. قال في «الرعاية»: ومّن صام بنجوم أو حساب» لم يجزئه وإن 
أصابء ولا يحكم بطلوع الهلال بهماء ولو كُثْرَتُْ إصابتهماء وهذا معنى 
كلامه في «منتهى الغاية»؛ قال: لأنه ليس بمسئَئَدٍ شرعيٌ» وقال في «غاية 
المنتهى» وشرحها: فلو ظَلَّعَ هلالُ رمضانً - ويعبّر الفلكيون عن ظُلوعِهِ 
بالولادة - في السماء ولم يظهر للناس» لم يكن هلالا» قاله الشيخ تقيٌ الدينٍ؛ 
إذ مناظ الحُكم برؤيته لا بطلوعه. 


اوور ترد فن 
—= ربراه 
س 


ين هر ليشن [البقرة: 0دا]ء وقول 4#: (صُومُوا لِرُؤْيَو 
وَنْطِرُوا لرُؤْييه)”" . 

© والمُستحَبٌ قولٌ: شهرٍ رمضان؛ كما قال الله تعالى. 

ولا كر فر يقبن" : 

۾ إن 4 يُرَكُ الهلال <مَعَ صخو لَيْلَهَ التَّلائِينَ 4 من شعبانً: 
<أَصْبَحُوا مُمْطِرِينَ 4 وكرة الصّومٌ؛ لأنه يوم السك المنهيٌ عنه. 

۾ ون حَالَ دونه ؛ أي : دونَ هلال رمضانَ؛ بأن كان في مطلعه 
ليله الثلائينَ من شعبانَ طِعَيِمٌ أو ر4 - بالتّحريكِ؛ أفي: عَبَرَةٌ - وكذا 
دخان : <تَظَاهِرُ المَذْمَبِ9: 2 صَوْمُهُ 4 ؛ أي : صومُ يوم تلك اللّيلِ 


)١(‏ في (ق): «ولقوله». 

(۲) رواه البخاري: (كتاب الصوم» باب قول النبي ڳل (إذَا ريثم الهلال» 
قَصُومُوا))؛ برقم »)۱۹٠۹(‏ ومسلم: (كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال)؛ برقم »)۱٠۸١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) بإسقاط شهرء مطلمًاء على الصحيح منّ المذهب؛ لوروده في السّة الصحيحة» 
ولم يثبت فيه نهيّ» وذكر الموفق: يكره إلا مع قرينة الشهر. 

)5( أي : البائن» الذي ليس يخفى أنه المشهور في المذهب» ولا يكاد يطلق إلا 
على ما فيه خلاف عن الإمام أحمدء قاله في «المُطلِع؟. ولعل المصنف عبّر به 
لقوة الخلاف» وإلا فليس من عادته. 

(5) وهو من مفردات المذهب» وعنه: لا يجبُ صَومُهُ قبل رؤية هلاله» أو إكمال 
شعبان ثلائينَ» نص عليه؛ وَجَرّمَ به في «الإقناع» وغيره» واختاره: أبو الخطاب 
وابن عقيل والشيخ تقي الدين وأصحابه؛ منهم صاحب «التنقيح» و«الفروع» 
و«الفائق» وغيرهم؛ فعلى هذه الرواية: يباح صومهء قال في «الفائق»: اختاره 
الشيخ تقي الدين. وقيل: بل يُستحَبُ» قال الزركشي: اختاره أبو العباس» قال 
في «الاختيارات»: وحُكِيَ عن أبي العباين: آنه كان يميل أخيرًا إلى أنه 
لا يُستحَبُ صومُةُ.اه. وعنه: صومه منهيٌّ عنه» اختاره ابن منده وأبو الخطاب - 


كِتَابٌ الصّيّامٍ ِ 4 

= 4 

كبا ظا احتياظا('' بنيِّةِ رمضانَ» قال في «الإنصاف»: وهو المذهب 

عند الأصحاب ونصروه» وَضِدّفوا فيه التصانيفٌ» وَردُوا ححجَجٌ 
sr”‏ 


المفالقا"؟: بقارا تسوس الحية دل عليه بای 


وهذا قول E‏ و وعمرو بن العاص""©, وأبي هریز 2 


= وابن عقيل وغيرهم» واختاره إمام هذه الدعوة الإصلاحية» ومن أخذ عنه» 
ونوا عن صَوْيِهِ؛ لنهيه يكل عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين» ولحديث: 
(فَإِنْ هُمَّ عَلَيِكُمْ نَأَكْمِلُوا المِدَةَ تَلَائِينَ: قال شيخنا: وأصح هذه الأقوالٍ 
التحريم . 

(1) قال في «الفروع»: واحتجوا ‏ يعني : الأصحاب - بأقيسةٍ تدلُ على أن العبادات 
يحتاط لهاء واستشهدوا بمسائل» وهي إنما تدل على الاحتياط فيما ثبت 
وجوبهء أو كان الأصل كثلاثين رمضان» وفي مسألتنا لم يَعْبتِ الوجوبٌ» 
والأصل بقاء الشهر.اه. وقوله: «احتياطًا» كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): 
احتياطيًا . 

(۲) وقابلهم آخرون» فصَئَّمُوا أيضًا في كراعَيِهِ وتخربيوة متهم الحافظ 
ابن عبد الهادي» وكذلك صاحبٌ «الفروع»» فقد رَد جميع ما احتجٌ به 
الأصحابٌ للوجوب. 

(۳) قال في «الفروع»: كذا قالواء ولم أجد عن أحمدٌ أنه صرح بالوجوب» ولا أمر 
به؛ فلا تعَوجّةُ إضافتُهُ إليهء ولهذا قال شيخنا: لا أصلّ للوجوب في كلام 
أحمدّ ولا في كلام أحد من الصحابة.اه. 

(4) كما فى «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۷۳)» وقد أورد ابن الجوزي في رسالته عن 
(صيام يوم الغيم؛ (ص :)0١‏ أن عمر بن الخطاب وه كان يصوم إذا كانت 
السماءٌ في تلك الليلةٍ متغيمةٌ» ويقول: «لِيسٌ هذا بالتقدم» ولكنه التحرّي». 

(ه) أخرجه أحمد: (18/1): وأبو داود: (كتاب الصوم» باب الشهر يكون تسا 
وعشرین)» برقم (۲۳۲۰)» قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

0) لم نجده مسندّاء وقد ذكره الموفق في «المغني» من جملة القائلين» وعزاه في 
«زاد المعاد» (7/ 44)» إلى مسائل الفضل بن زياد. 

(۷) أخرجه الشافعي في «الأم» »)4٠١/9(‏ والبيهقي .)5١17/4(‏ 


الفلا بع افع 


($= 


5 €( 
اش واو a‏ وآسماء” انی(“ أبي بكر الصديق 


2 


رضي الله عن ؛ لقوله #: (إِّمَا الشّهْرُ يِسْعٌ وَعِشْرُونَ”". فَلَا نَصُومُوا 
خی ردا الهلال» ولا تنْطِرُوا حَنّى تروء قن هم عَلَيكُمْ فَاقدرُوا له 
قال نافع: كان عبد الله يخ عمر آ3ا مضى من الشهر تسح“ ومشيرون 
نوكا يبعث من ينظر له الهلال» فإن رأى”""©» فذاكء وإن لم ير ولم 
يَحُلْ دُونَ منظره سَحَابٌ ولا قترّء أصبح مُفْطِرًَاء وإن حال دون منظره 


سحابٌ أو قر أصبح صائمًا". 


0) 


إلى 


لم نجده مسندّاء وقد ذكره الموفق في «المغني» من جملة القائلين» وعزاه في 
«زاد المعاد» (7/ 47)» إلى مسائل الفضل بن زياد. 

أخرجه أبو داود: (كتاب الصوم» باب في التقدم)؛ برقم (۲۳۲۹)» وضَعّفه 
الألبانيٌ . 

أخرجه أحمد في «المسند» (5/ »)١76‏ وقال الهيثمي في «المجمع» م1 ): 
رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في «الإرواء» .)1١/4(‏ 

أخرجه البيهقي .)11١/4(‏ 

كذا في: (الأصلء نء يء ح» ج)؛ وفي (زء ق): «ابنتي». وفي (ش): 
E‏ 

قال شيخ الإسلام: وقد روي عنهم وعن غيرهم النهيُ عن صوم يوم الشكء 
والأمر بإكمال العدة.اه. فيقابل ما رُوِيَ عنهم بما ذكر الشارح» وتبقى 
النصوص التي لا دافع لهاء وما عليه جماهير العلماء. 

زاد في (ق): «يومًا». 

أخرجه البخاري: (كتاب الصوم» باب قول النبي يكه: (إذَا رَآيْكُمْ الهلا 
قَصُومُوا)): برقم »)۱۹٠۷(‏ ومسلم: (كتاب الصيام» باب وجوب رمضان لرؤية 
الهلال)؛ برقم (۱۰۸۰)» من حديث عبد الله بن عمر طب 

کذا في (ض» ش» نء ق)» وفي غيرها: تسع . 


(١٠)كذا‏ في: (أء ن» ح» ي» ش)» وفي (ض» ج24 ق): «رؤي؟. 
)١١(‏ أخرجه أحمد: (۱۳/۲)» وأبو داود: (كتاب الصيام» باب الشهر يكون تسعًا = 


كِتَابٌ الصَّيّام 


1و = 


ومعنى (اقْدِرُوا لَهُ)؛ أيْ: ضيّقراء بان يُجعلَ شعبانُ تسعًا وعشرين» 


وقد فسّره ابن عمرٌ بفعله» وهو راويه» وأعلَمْ بمعناه؛ فيجبٌ الرُجوعٌ إلى 


(0) 
N 


© ويجزئ صومٌ ذلك اليوم إن ظهرٌ منه. 

© وتُصلَى التراويخ تلك اللي . 

© ويجبٌ إمساكُهُ على من لم ّت نيتة. 

لا عل أو لاق علق برمضات. 

© وَإِنْ ري الهلال ناراي - ولو قبل الزَّوالٍ -: فهر 


5-85 و فل ب‎ 1 Bil a 
لِنّيْلَةٍ المُفْبِلَةٍ4؛ كما لو رُئِيَ آغِرٌ النّهِارِء ورَوّى البخاريُ في‎ 


وعشرين)؛ برقم (۲۳۲۰)» قال في «الإرواء» (4/5): وإسناده صحيح على 
شرطهما . 

بل يجب الرجوع إلى روایته» وثبت عنه مرفوتًا من غير وجه: (لَا تَصُومُوا حَنّى 
َرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَنّى تَرَوْه), وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى 
أن معنى : (اقُدُرُوا لَهُ): إتمامٌ الجدّة ثلاثين» أو: احيِبُوا تمامً ثلاثينَ»ء وثبت 
من غير وجه من حديث أبي هريرة وغيره: (صُومُوا لِرُؤْييهِء وَأفْطِرُوا لِرُؤْيتهء فَِنْ 
هُمّ عَلَيْكُمْ فَمْدُوا نَكَثِينَ؛ وصححه الترمذي وغيره. قال في «الفروع»: احتج 
الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله» وليس بظاهر في الوجوب؛ وإنما هو 
احتياط قد عورض بنهي . 

قال ابن الجوزي: هو ظاهر كلام الإمام أحمدء واختيار أكثر مشايخنا 
المتقدمِينٌ» واختار أبو حفص العكبري والتميميونَ وغيرّهم: لا تصلى 
التراويخ ؛ اقتصارًا على النصٌ. 

هذا المذهب» وليس على إطلاقه؛ لأنه إذا رئي خلف الشمس» فلا ريبٌ أنه 
سبهل» وإن رُئي أمامها فيَحْتَمِلُ أن يَهِلَّ ويَحتَّمل أن لا يَهل. قاله شيختا. 
وعنه: إذا رئي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة» وقبل الزوال للماضية» اختاره 
أبو بكر والقاضي وقدَّمه في «الفائق؛» وإليه أشار الشارح بقوله: «ولو قبل. .»» 


الوا رچ وکن 
(V4 $—‏ > 


تار فرقوقله ن أَمْرَاطٍ السَّاعَةٍ أَنْ يَرَوًا الهِلَال يَقُولُونَ: 
۾ وا رآ اَل بلي ؛ أيْ: متى ثبعت رؤیځه ببلد: «لَرْمٌ النّاسَ 
كُلَهُمْ الصّوْم74"©؛ لقوله :ل : (صُومُوا إِرَؤيء”)» وهو خطابٌ للأمةٍ كاقّة. 
© فإن رآه جماعةٌ ببليِء ثُمّ سافروا لبللٍ بعيدء فلم ير الهلالٌ به في 
آخرٍ الشهر؟ م 
۾ بصا وجوبًا: رة عَدلٍ4 © مُكلّفٍ. ويكفي حَبَرُهُ 


- ورؤية الهلال نهارًا ممكنة؛ لعارض يَعَرِضٌ في الجوّء ويقل به ضوء الشمسء 
أو يكون قويّ النظر. 

(۱) أي: «الكبير» (740/5)؛ عن طلحة بن أبي حدرد» وقد أخرجه الطبراني في 
«الصغير» )4١/17(‏ عن أبي هريرة» وهو في «السلسلة الصحيحة» برقم (57595). 

(۲) ولو اختلفتِ المَظَالِعُ» على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات» وقيل: 
تلزم من قارب مطلعهم» اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: تختلف المطالع باتفاق 
أهل المعرفة» فإنٍ اتفمّت لَِمَ الصومٌ» وإلا فلاء وصّوّبه السعدي وابن قاسمء 
وره شيخناء وقال: عَمَلَ الناسٍ اليومّ على أنه إذا ثبت عند ولي الأمرء لزم 
جميعٌ من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطرء وهذا منّ الناحية الاجتماعية 
قول قويئٌ. حتى لو صَححْحْنا القول الذي نحكم فيه باختلاف المطالع» فيجب 
على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع: ألا يظهر خلاقًا لما عليه 
الناس.اه. قلت: وما ذكره من عمل الناس اليوم» هو رواية عن أحمد» 
ذكرها في المقنع عند مسألة امتناع رؤية الهلال لغيم أو قتر ليلة الثلاثين. 

(۳) تقدم تخریجه» وزاد في (عاء ق): (وَأَنْطِرُوا روت . 

(:) لتعلق الحكم بهم» قال شيخنا: الصحيح أنه يصوم معهمء ولو صام واحدًا 
وثلاثين يومّاء وأما أهل ذلك البلدء فباعتبار المَظالع . 

(5) وبعضهم يعبّر بقوله: «برؤية ثقة» وهذا أعمٌء قاله شيخنا. وعلى المذهَبٍ: 
لا تقبل شهادةٌ مستورٍ الحالٍ؛ للجهل بعدالته» قال شيخنا: وعندي أن القاضِيَ 
إذا وَين بقوله؛ فلا يحتاج للبحث عن عدالته. 


ا 24 = 
بذلك؛ لقول ابن عمر: «تّراءى النَامنُ الهلال كَأَحْبَرْتُ رَسُولَ اله کل 
آڻي َي قَصَامَ وَأَمْرَ النَاسَ بصِيّايهه» رواه أبو داو" . 

ولو كان: ای۳4 أو عبدّاء أو بدون لفظ الشَّهادةٍ. 

© ولا يحص بحاكم؛ فيلزمٌ الصّومُ مَنْ سَمِعّ غدل خر بويعو 
وبك بيه الأحكام. 

© ولا يبل في شوالٍ وسائر الشُّهورٍ إلا: دَكرَانٍ» بلفظ الشهادة. 


۾ ولو صاموا ثمائيةٌ وعشرين يومّاء ثم رأوه: فصوا يومًا فقظ”"©. 


۾ <قَإِن صَامُوا بشَهَادة َال ثَلائِينَ يَوْما قَلَمْ ير الهلال4 : لم 
يفطروا“؛ AEA AE ER,‏ الس امه 


(۱) أي: بدون لفظ الشهادة؛ لأنه خبرٌ لا شهادةٌ» على الصحيح منّ المذهب. 

(؟) في: (كتاب الصيام» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان)» برقم 
(۲)» وابن حبان »)۳٤٤۷(‏ والحاكم (١/4117)؛‏ وصححه النووي 
والألباني. 

() هذا أحد الوجهين» وهو المذهب؛ لأنه خبر» والثاني: لا يقبل» قال في 
«الكافي»: لأن طريقه الشهادة» ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد 
الأصل» ويلع عليه الرجال؛ كهلال شوال. قال في «الفروع»: كذا قال. 

() هذا المذهب» ويأتي قريبًا: (الصّوم يَوْمَ يَصُومُ النّاسنُ) . 

(5) كذاا في الأصل» وقال في هامشها: هكذا في أصلها المحررة على 
مؤلفها كن اه. وفي بقية النسخ: وتثبت. 

(7) لما روى البيهقي عن الوليد قال: صُمنا على عهد عليٌ ظا ثمانية وعشرينَ 
يومّاء فأمرنا بقضاء يوم. 

(۷) في (ق): «وإن». 

(۸) على الصحيح منّ المذهب» والوجه الثاني: يفطرون» اختاره أبو بکر» وجزم 
به فى «الوجيز» و«التسهيل»؛ لأن الصوم ثبت بدليل شرعيء والشهر لا يزيد 
على ثلاثين يومًا؛ ولأنه يغبت تبمًا ما لا ثبت استقلالاء قال شيخنا: = 


اوو رد کنن 

دج (V4‏ 
لقوله 6 : (وإن سهد اتان قَصُومُوا وأفطروا) . 

۾ أو صَامُوا لأَجْلٍ عَيْم4 ثلائينَ يومّاء ولم يروا الهلال: <لَمْ 
يُفْطِدوا4 ؛ لان الصَّوْمَ إنما كان احتياطاء والأصل بقاء رمضانَ9؟. 

وحلِمَ منه: أنهم لو صاموا بشهادة اثنينٍ ثلاثين يومًا ولم يروه: 
أفطرواء صَسُوًا كان أو عَيمًا؛ٍ لما تقدّم" . 

۾ ومن رَأَى وَحْدَهُ هلال رَمَضَانَ ورذ كَوْلّهْ4: لَرِمَهُ: الوم 
وجميعٌ أحكام التَّهِرِ؛ مِنْ طلاقٍ وغيره مُعَلّْقٍ به؛ لعلمه أنه من 
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رمضان '. 


= وهذا القول هو الصحيح» وقيل: لا يفطرون إذا صاموا بشهادة واحدء إلا إذا 
كان آخِرٌ الشهر عَم قال المجد في شرحه: وهذا أحسَّنُ إن شاء الله تعالى» 
واختاره في «الحاويين؟. 

(۱) رواه أحمد (۳۲۱/۶)ء والنسائي (177/4): (كتاب الصوم» باب قبول شهادة 
الرجل الواحد على هلال شهر رمضان)» والدارقطني (/177)» وقال الألباني 
في «الإرواء» (15/4): بسند صحيح . 

(۲) وعلى القول الصحيح لا تَرِدُ هذه المسألة؛ لأنه لا يُصِامٌ لآل العَيمء قاله 


© آي: من قوله ڳل: (رَإِنْ شَهِدَ الان قَصُومُوا وَأنْطِرُوا) . 

(:) هذا المذهب» ومال إليه شيخنا؛ لأنه أحوّظء ونقل حنبلٌ: لا يلزمه 
الصومٌء اختاره الشيخ تقي الدين» وقال: يصوم مع الناس» ويفطر مع 
الناس» وهذا أظهَرُ الأقوال؛ لقوله يهِ: (صَوْمُكُمْ َم تَصُومُونَ وَفِطركُم 
يُوْمَ تُفْطِرُونَ): وقال: النزاع في أصل المسألة مبنيٌ على أصل؛ وهو أن 
الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر ولم يظهرء أو أنه 
لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار؛ كما يدل عليه الكتاب والسُئّة 
والاعتبار؟ فيه قولان للعلماءء هما روايتانٍ عن أحمدّ.اه. قال الإمام 
أحمد: يصوم مع الإمام وجماعة المسلمينٌ» في الصَّحْوٍ والعّيم. وقال: 
يد الله على الجماعة. 


كِتَابٌ الصّيَامٍ 
}= 

أو ری وَحْدَهُ <مِلَالَ صَوّال: صَامْ»> ولم بفيلز؛ لقوله 4#: 
(الفِطرٌ يَوْمَ يُفْطِرٌ النّامنُء وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحى التَاسٌ)» رواه الترمذي 


(MD 5 
. وصححه‎ 


© وإن اشتبهتٍ الأشهُرٌ على نحو مأسور: تحرّى وصام"» وأجزأه 
إن لم يعلم أنه ينقدَّمُه“» ويقضي ما وافقٌ عيدًا أو أيام تشريق. 

۾ لْوَيَلرَمٌ الوم في شهرٍ رمضانً لكل مُسْلِمِ4: لا كافرٍ. ولو 
أسلم في أثنائه: قضى الباقي فقط . ١‏ 


)١(‏ هذا المذهب» نقله الجماعة عن أحمدّء وقال شيخ الإسلام: هو اصح 
القولّين» ولاحتمالٍ خطئه وتهمتهء فوب الاحتياظ» واختارٌ أبو بكر 
وابن عفيل: أنه قر راء واستحسئة في «الإنصافي» و«الإقناع»؟ لأنه تيقنه 
يوم عيد» وهو منهي عن صومهء وتقدّم قول الشيخ تقي الدين في صومه؛ ففي 
فِطره أولى؛ ولأنه لا يسمّى هلالا إلا بالظهور والاشتهار؛ كما دلّ عليه 
الكتاب والسُنّةَ ويجوز أنه يل إليه» فينبغي أن يتهم نفسه في رؤيته؛ احتياطا 
للصوم» وموافقةً للجماعةٍ. والمنفردٌ بمفازة يبني على يقين رؤيته؛ لأنه لا ين 
مخالفة الجماعة. 

(۲) أخرجه أبو داود: (كتاب الصيامء باب إذا أخطأ القوم الهلال)ء برقم 
۲۳۲۵)» والترمذي (كتاب الصوم» باب ما جاء في الفطر والأضحى متى 
برذ برقم »)۸٠۲(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيحٌ من هذا 
الوجه» وصَحَحَهُ النوويٌ في «المجموع؛ (/۲۷)ء وقال في «الفروع» (۲/ 
٤‏ إسناده جين وصحح ا لالا 

(۳) سقطت: «وصام» من: (ضص» نء ي). 

)6( في (ق): اتقدمه» . 

(5) ومراده: لو أسَلَّم الكافرٌ في أثناء اليوم» أمسَكَ بقية يومِه» وقضى ذلك اليوم 
الذي أسلم فيه» وفي عبارته عُموضٌ» قاله الشيخ ابن قاسمء وبهامش الأصل 
ما نصه: «وقال شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن حال قراءتي عليه: الضمير 
(في أثنائه) عائد على الشهرء وصورته: أن الكافرٌ إذا أسلَمَ في أثناء الشهرء = 


ادوچ نتفي 


(1= 


ملف4 لا صغير ومجلون. 

گاورڳ» لا مریض" يعجر عنه؛ للآية. 

© وعلى ولي صغیر مُطيقٍ: مره به» وضريّه عليه ؛ ليعتاده”". 

» ودا امَتِ البَيْنَُ في أَنَْاءٍ النَهَار4 ؛ برؤية الهلالٍ تلك اللّيلةَ: 
وجب الِانْسَاك وَالقَضاء4 لذلك اليوم الذي أفطره”": عَلَى كُلّْ مَنْ 


صَارَ في أَنْتَائِهِ* أَمْلًا لوجُوبو) ؛ أيْ: وجوب الصّومء وإن لم يكن حال 


0 


ولم يَصم الباقِيَ لجهل أو نحوه» أنه لا يلزمه إلا قضاء باقي الشهر فقط)»› 
ونحوه بهامش نسخة المداوي» وزاد: «فإن أسلم كافرٌ في أثناء يوم» أمسَكٌ 
بقيته وقضاه»» وقال شيخ الإسلام: ؛ مڭ بقية يومد ولا يقضي» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن الشافعيٌ» وهذا أصل عند شيخ الإسلام 
وغيره» وهو: أن العباداتِ لا تلزمٌ قبل بلوينها | المكلّق . 

) هكذا في جميع النسخ» وبهامش الأصل ما نصّهُ: «قوله: (لا مريض) هكذا في 
المقروءة على المؤلف» وفي نسختين: (لا مَنْ) بدل (مريض)ء قال شيخنا 
عبد الله بن عبد الرحمن: والتعبير بمّن أشمَلٌ» وهو المطابق للآية المشار 
إليها؛ وهي قوله تعالى: ول لذت بطيفوتث) [البقرة: 184]. قلتُ: وما 
هنا هو الموافِقُ لعبارة المصنفٍ في شرحه ل«المنتهى»؛ حيث قال عند قول 
الماتن: (قادر على صوم) لا عاجز عنه لنحو مرض؛ للآية. انتهى» فعلى هذا: 
يكون المراد بالآية قوله تعالى: تی 16 ين مسا الآية [البقرة: 195]» 
والله أعلم. كاتبه محمد. اها . 


() فالضرب إنما يكون عند الإطاقة» وعليه أكثر الأصحاب» وقال الموفق: اعتباره 


بالعشر أولى؛ لامر كل بالضرب على الصلاة عندها . 


(۳) هذا المذهب» وقال شيخ الإسلام: يُمِسِكُ ولا يّقضيء قال السعدي: وقوله 


قوي جداء مبنيٌ ع على أضل» وهو أن الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغها. وقال 
5 شيخنا: وتعليله قوي» ولكن لا تالش بقولة, واختار الشيخ تة تقىُ الدينٍ 

أيضًا: أنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب» لم يلزمه القضاء. 

سقط قوله: (في أثنائه) من: (ض» ي). 


وناب الصيَامٍ 0000 
۷ > حت 

0) 8 

الفطر من أهل وجوبه '". 


© <وَكَدًَا حَائِضٌ وَنْمَسَاءُ طَهُرَتَاكُ في أثناءِ النّهارٍ: فيُمسِكان 
ويقضيان . 


و4 كذا مسار قَدِم مُفْطِرَا : يُمسِكُء ويقضي”". 


وكذا لو برئ مريضٌ مفطرّاء أو بلع صغيرٌ في أثنائه مفطرًا: أمسكٌ 
وھ 
فإن كانوا صائمِينٌ: أجرّأ © 


(۱) بأن أسلّمَ كافرٌء أو أفاقٌّ مجنونٌ» أو بَلَعّ صغيرٌ: فيلزم إمساك ذلك اليوم 
وقضاؤه» هذا المذهب» وقال شيخ الإسلام: يجب الإمساكٌ دون القضاء؛ لأن 
الحديتٌ الصحيحٌ إنما فيه الأمر بذلك. قال شيخنا: وهو الراجحٌ؛ لأنه 
لا يلزمهُمْ الإمساك أول النهار؛ لعدم التكليف» ولما كُلُْواء تزا بما أَيرُوا بء 
ومن أتى بما أُمِرَ به» لم يكلف بالإعادة. والقضاء في حق هؤلاء من مفردات 
المذهب. 

(1) أما القضاءء فبالإجماع» وأما الإمساكُء فعلى الصحيح منّ المذهب» وعنه: 
لا يلزمهم الإمساكٌ؛ لقول ابن مسعود: «مَنْ أل أَوَلَ النَّهارٍ كَلْيَكُلْ آَعِرَمه 
رواه عبد الرزاق؛ يعني: أن مَن حَلَّ له الفِطرٌ أولَ النهار حل له آخِرَهُء وخرمة 
الزمن قد زالت بفطرهمٌ المباح أولَ النهارٍء ورَجحَهُ شيحُناء وألحق بهم من 
أفطر لإنقاذ غريق» وقال: من أفطر في رمضانً لعذرٍ يبيج الفطرّء ثم زال ذلك 
العذر أثناء النهار» لم يلزمه الإمساك بقية اليوم. 

(۳) وإن كان صائمّاء أتمّ صَومَةُ وقضى عند أبي الحَطََابٍء وقال في «الإقناع» 
وغيره: لا قضاء عليه إن نوى من الليلء وأجزأه كالبالغ» ولا يمتنع أن يكون 
أوله نفلاء وباقيه فرضًا؛ كنذر إتمام النفل. 4 

(:) أي: المسافر والمريض» إذا كانا صائمَينِ ونَوَيَا منّ الليلٍ أجزأمُماء وأما 
الصغيرء فمُشْكِلٌ على ما تقدّم» وعلى ما في «الإقناع» وغيره فظاهر؛ لعدم 
امتناع ذلك. 3 


الإو لز هت تدالستقع 
دروا 4 
۾ وإِنْ عَلِمَ مسافرٌ أنه يَقدمُ غدًا: لَزِمَهُ الوم لا صغيرٌ عَلِمَ أنه 
يلغ غدًا؛ لعدم تكليفه. 
۾ ومن أنْطَرَ ل أ مَرَضٍ لا يرج برو" : أَطْعَمَ لكل يَوْم 
يكيئ4 ما بُجزئ في كثّارة: مد ِن بر أو نصف صاع من غيره؛ 


2 
و دمر .مس4 


لقول ابن عباس في قوله تعالى: ظول اديت بيت يده“ 
[البقرة: 184] -: الَيْسَثْ بِمَنْسُوحَق هي لِلكَبِيرٍ انَّذِي لا يَسْتَطِيعٌ الصَّوْمَ') 
زواة البيقازي 0 والمريضٌ الذي لا يُرجَى برؤهُ في خكم نمضا 

لکن إن كان الكبيرٌء أو المريضٌ الذي لا يُرجَى برؤهٌ مسافِرًا: 


فلا فديةً؛ لفطره بعذْر مُعتَادء ولا قضاء؛ لعجزه عنه . 


)١(‏ على الصحيح منّ المذهب» نقله أبو طالب وأبو داود؛ کمن لَذَّرَ صومٌ يوم يَقْدَمْ 
فلان» وعلم قدومه في غدء وهو من المفردات» وقيل: يستحبُ؛ لوجود سبب 
الرخصة» قال المجد: وهو أقيّسُ؛ لأن المختارٌ أن من سافر في أثناء يوم له 
الفطر» وصحححَ السعدي: أنه لا يلزمه؛ لعموم الرخصة ولا دليل على استثناء 
هذه الصورة. وقوله: (وَإِنْ عَلِمَ)؛ أي: غَلَبَ على ظنه ذلك وإلا فالعلم 
بالشيء قبل حصوله متعذر» وقال المجد: إن علم بمقتضى الظاهر. 

(۲) قالوا: مثل السَّلء لكنه الآن مما يمكن برؤه» ومثاله في زمننا السرطان. 

(۳) سقطت: «من». من (عاء ق)» وفي (ض): «مدًا ن٠‏ 

(:) كذا في الأصل وغیره» زاد في (عاء ق): «طعام مسكين». 

(ه) في: (كتاب التفسير» باب قوله تعالی: اما مود مسن كنت وتم ریا 
أو عَلَ سَمَرٍ [البقرة: 184])) برقم (4008). 

(7) وظاهره: أنه لا يُجِزِئُ أن يصومٌ عنه غيره» وهو الصحيح منّ المذهب؛ لأنه 
عبادة بدنية مَحضة» وجبت بأصل الشرع» فلم تدخله النيابة؛ كالصلاة» وقال 
شيخ الإسلام: لو تبرعَ إنسان بالصوم عن لا يطيقه لكبر ونحوه» أو عن ميت» 
وهما مُعسِرَانِء وجه جوازه؛ لأنه أقرّبُ إلى الممائلة من المال. 

(۷) هذا المذهب» وقال السعدي: فيه نظر ظاهرٌ؛ لأنه مكلّتٌء فلا يَسقْظ عنه الأمرانٍ: 


e 
| 
|| 


ثاب الها 

0 0 ِ ا 
ه رس الفِطرٌ: امرض يضر الشزم» موَلِمْسَافِر 
فصر ولو بلا مَسَنّةا"©؛ لقوله تعالى: ووس كان مَس أو 7 


+ 


9 
5 فيد ين كاي ىَرَي [البقرة: 186]. ويره لهما الو 
a4‏ 
© ويجوزٌ وَطءٌْ لمن به مرض ينتفعٌ به فيه» أو به شَبَقٌ ولم تندفع 
٠ I"‏ ولع مواقت a‏ 
شهوته بدون الوطءِ ويخافٌ تشققٌ ییو ولا كفَّارة» ويقضي ما لم پار 


لشبق؛ فيْطعِم ککبیر ۵ . 


= الصيام أو بدله» وليس اجتماعٌ عذرٍ السفر وعذرٍ المرض أو الكبر موجبًا 
لإسقاط الفدية» وليس على ذلك دليل.اه. وقال شيخنا: الواجب عليه الفدية» 
والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضرء وهذا هو القول الصحيح» والقول بأنه 
يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جدًا . 

)١(‏ وقال الشيخ تقي الدين: الشارعٌ أطلّقّ السفرّء ولم يقيدء فما عُدَّ سفرّا» جاز 
فيه القصبٌ والفِطرٌء إذا ترك البيوت وراء ظَهِرِه؛ فإنه ما لم يتجاوزهاء فهو 
حاضر قير سافن. 

(۲) هذا المذهب» وهو من المفردات» وفيه وجه: أن الصوح أفضَلٌ؛ لأنه يحصلٌ 
به إبراء الذمةٍ في الحال» وقال شيخنا: إذا كان الفطر والصيام سواءء فالصيامٍ 
أولى لوجووء وإذا كان يَشُنُ عليه الصيامٌ» الفط أولى. . وإن كانت المشقة 
شديدةٌ يخشى منها الضرر» فالصومٌ حَرامٌ.اه. ونص الإمامُ أحمدُ على أن 
عاشوراء يصام في السفرء وهو قول طائفة من السلف؛ منهم ابن عباس 
واي عاق السبيعيل والزهريٌ» وقال: رمضانُ له عدة من أيام أخرء 
وعاشوراء يفوت. وقياسه ‏ كما ذكر ابن ُندس -: يوم عرفة. قال ابن فيروز: 
ولعل قيامسَ ذلك كل ما يفوت بفوات محله؛ لعدم المانع . 

(۳) هذا المذهب» وقال المجد: وعندي لا يكره لمسافر قَرِيّ عليه» واختاره 
الآجرئ» وفانًا للجمهور» واختار شيخنا: أنه إن مى عليه الصومٌ بعص الشيء 
كُرِة» وإن كانت المشقةٌ شديدة غير محتملة» حرم الصومٌ في حقه. قال في 
المبدع: ولم يذكروا خلافًا في الإجزاء. 

(4) واختار شيخ الإسلام: الفطر للقي على الجهادء وله هوء وأمر به لما نزل = 


58( اوور کت ازاق 

ددم 

© وإن سافر ليفطر: حزما" . 

© <وَإن وى حَاضِدٌ صَوْمَ يوم ثم سَائْرَ في أَنَْائِ: كله الفِطرٌ 24 
إذا فارقٌ بيوبت قريته ونحوّها؛ لظاهر الآبةٍ والأخبار اأ لل 
الاق عدي : 

۾ ون أَنْطَرثْ حَايلٌ» آ4 أفطرث ْمُرْضِعٌ حَوئًا عَلَى آنشيوتا) 
فقطء أو مع الولد: لقضتاة ؛ أي : قضتا الصّوْمَ قط4 من غير فدية؛ 
لأنهما بمنزلةٍ المريض الخائفٍ على نفسِه. 

۾ ر4 إن أفطرتا؛ خوئًا مِعَلَى وَلَدَيْهِمَاُ فقط: تَضْنَا4 عد 
الأيام» <ِوَأَطْمَمَنَا4؛ أي: ووج على مَنْ يمون الولد أن يطعم 


= العدو دمشق» وقدَّمه في «الفائق»» وصرّبه في «الإنصاف»» وقال ابن القيم: إذا 
جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهماء وفطر من يخلّص الغريق؛ ففطر المقاتلين 
أولى بالجوازء وهذا من باب قياس الأولّى» ومن باب دلالة النصٌ وإيمائه. 

0 آي السفر والإفطار» وفي حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: حَرُمَا؛ أي: حيث 
لا علّة لسفره إلا الفطرء قاله (م» ص)» ومنه يعلم: أنه لو أراد السفر لتجارة 
مثلاء فار السفر إلى رمضان ليفطرء أنه يجوز له ذلك» فتدبر. ع ن“ 

(۲) هذا المذهب» مطلقّاء سواء كان طوعًا أو كرمّاء وهو من مفردات المذهب»؛ 
وعنه: لا يجوز له الفطر مطلمًا . 

(۳) كخبر عبيد بن جبر قال: «كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط 
في رمضان» فرفع ثم قرب غعَداءَهُ» قال جعفرٌ: فلم يجاوز البيوتت حتى دعا 
بالسفرة» قال: اقترِب! قلت: الست ترى البيوت؟! قال أبو بصرة: أترغب عن 
َة رسول الله يل؟!4: رواه أبو داود وصححه الألباني. فإن لم يغارثها لم 
يفطر؛ لأنه حاضر غير مسافرء هذا المذهب» واختاره شيخ الإسلامء خلاقًا 
للحسن وعطاء وإسحاق. 

)٤(‏ خروجًا من خلاف من لم يبح الفطرء وهم الجمهور. 

(5) وفي (ش» عاء ق): «أيي: وجب». 


كِتَابٌ الصْيَام 


= 
عنهما“ «لِكَلّ يَوْمِ مِسْكِيئًا4 ما بُجزئ في كمَّارةِ؛ لقوله تعالى: َل 
لذت بطیفوتۂ ودي طْمَامٌ يكن [البقرة: 184]: قال ابن عباس: 
كانت رُحصَّة للشَّيخْ الكبير» والمَرأةٍ الكبيرة» وهما يُطِيقانٍ الصَّيامَ أن 
يُفطرا ويُطيما مكانّ كُلّ يوم مسكيئًاء والحُبْلّى والمُرضِعٌ”" إذا حَاقَئَا على 
أولاڍهماء أفطرتا وأطعمتا)» رواه أبو داو وروي عن ابن er‏ 

© وتجزئ هذه الكمَّارةُ إلى مسكينِ واحدٍ جم . 

© ومتى بل رضيعٌ ثديّ غيرهاء وير أَنْ يُستأجرٌ له: لم تفطر. 

© وظئرٌ: ئ . 

© ويّجِبُ الفِظرُ على مَنِ احتاجَهُ لإنقاذٍ مَعصوم من هَلَكَةٍ ككرتي 

© وليس لمن أَبِيحَ له فطرٌ برمضان"“ صومٌ غيره فيه. 


)١(‏ فورًا. وعبارة الماتن توهم أن الإطعام عليها نفسهاء فلخل ذلك صَرَّنَهًا 
الشارح» وجزم في الوجيز بأن الإطعام على الأم؛ لأنه تبع لها. ورجح 
شيخنا: أنه يلزمهما القضاء دون الإطعام؛ لأن غايةً ما يكون أنهما كالمريض 
والمسافر. 5 

(؟) في (ق): «والمرضع والحبلى»؟. 

(۳) في: (كتاب الصيام» باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى)» برقم (5714)؛ 
والدارقطني »)۲٠۷/۲(‏ وصححه. وأصله في «صحيح البخاري» (كتاب 
التفسيرء باب قوله: ظأيكَامًا تَعْدُودات»ه [البقرة: ٤۱۸])ء‏ برقم (40080). 

() أخرجه الشافعي »)555/١(‏ والدارقطني: (7017/1)؛ وصححه» ووافقه 
الألباني في «الإرواء؛ .)۲١/6(‏ 

(5) أي: مع ُرمة التأخير» حيث لم يدفعها إلا في آخِر يُومء أو يحمل على معنى 
تكريرها لواحدء قاله عثمان النجدي. 

)١‏ يعني: فيما تقدّم منّ الأحكام؛ لأن السبب المبيحٌ يسوّى فيه؛ كالسفر لحاجته 
ولحاجة غيره. 

(۷) في (ق): «رمضان». 


التو لاز بن اذ شتفي 

p= 

۾ ر وی الوم ثم جي أو أغيي عَلَبِْ جَمِيعَ النَّهَارِ وَل بف 
جز مِنْه: لَمْ صح صَوْمُةُ ؛ لأنَّ الصّوْمَ الشَّرعِيَ: الإمساكُ مع النيقّ» 
فلا يُضَافُ للمجنون ولا للمُغمى عليه. 

فإن أفاقا جزءًا منّ النهارٍ: صح الصَّوْمٌ؛ سواءٌ كان من أولٍ النهارٍ 
آی اس 

طلا إن نام جَمِيعَ اهار فلا يَمنعُ صةً صَومِهِ؛ لأنَّ النوم عادةٌ؛ 
ولا يزولٌ به الإحساس بالكُليةٍ. 

۾ 2َوَيَلْرَمُ المُعْمَي ليه القَضَا4؛ أيي: قضاء الصّوم الواجب زمنّ 
الإغماء؛ لأنَّ مُدَنَهُ لا تول غالبًا؛ فلم رل به التكليف» قط4 
بخلاف المجنون؛ فلا قضاء عليه؛ لزوال تكليف" . 

8 <وَيَحِبُ تَعْيِيرُ النْبّةِ4 ؛ بان يَعتَقِدٌ أنه يَضُومُ من رمضاتٌ» أو 
تضاف أى تبره أو کار لقوله ف : (وَإِنَمَا ِكُلّ امْرِئ مَا تَوَى). 


)١(‏ هذا المذهب» وقيل: يفسد الصوم بقليل الجنون» کالحیض» بل أولى؛ لعدم 
تكليفه اختاره ابن البنا والمجد» وأجيب بأنه زوال عقل من بعض اليوم» فلم 
يمنع صحته» كالإغماء؛ ويفارق الحيض؛ فإنه لا يمنع الوجوب» بل يملع 
صحته » ويحرّم فعله. 

(۲) هذا المذهب» وقيل: لا يَلرَمُ المغمى عليه القضا قال في «الفائق»: وهو 
المختار. 

(۳) وينبغي أن يميد بما إذا لم يتصل جنونه بإغماء مُحرّمء وإلا فيقضي؛ كما تقدَّم 
نظيره في الصلاة» قاله عثمان النجدي» وسبقه إليه الشارح ٠‏ 

(؛) هذا المذهب» واختاره القاضي وابن عقيل والموفّق وغیرهم» واختار 
يصح بنية مطلقة» لتعذر صرف إلى غير رمضانّء ولا يصح بنية مقيدة بنفل أو 
نذر أو غيره؛ لأنه ناو ترك فكيف يجعل كنية النفل؟! واختار شيخ الإسلام: 
أنه مع العلم يجب عليه تعبِينُ النيق ومع عدم العلم» کمن لم يعلم أن غدًا من = 


المجد: 


كِتَابٌ الصّيّام 


=$ 

يِن اليل ؛ لما روى الدارقطنئُ بإسناده عن عَمْرَةّء عن عائشةً 
مرفوعًا: (مَن لْمْ يُبَيّتِ الصّيّام قَبْلَ طلُوع المَجْرِء فلا صِيَامٌ لَه وقال: 
إسناده كلهم ثقات2©0. 

ولا قَرْقَ بينَ أو اللَيْلٍ أو وَسطو”" أو آخِرِوء ولو أتى بعدها ليلا 
بمُنافي للصوم؛ من نحو أكلٍ ووا 

لصوم ی يوم اچب ؛ لان كُلّ ټوم عبادةٌ مفردةٌ؛ لا يَفْسُدُ 
صَومُهُ بفسادٍ صوم عَیرو <لا َة المَرْضِيّة4 ؛ أيْ: لا يُشتَرَظ أن ينوي 
كول الصوم فرضًا؛ لأنَّ التعيينَ يُجِزِئ عنه. 


= رمضانَ ونوى صومًا ما مطلقًا أو مقيدّاء فتبين أنه من رمضانٌ لا يجب التعبينٌ» 
بل يُجِزِئٌ الإطلاق» ونية غيرٍ رمضانَ عنه؛ لمكان العُذرِء وكلام أحمد في 
رواية الإجزاء إنما هر في مثل هذا. 

رواه الدارقطني (؟/177)» والبيهقي (4/ 2207١‏ وأقرٌ الدارقطني على توثيقه» 

قال في «نصب الراية» (447/1): وفي ذلك نظر. وله شاهد صحيح كما في 

«الإرواء» )١6/5(‏ من حديث حفصة ونا أخرجه أحمد /٦(‏ ۲۸۷)ء وأبو داود: 

(كتاب الصيام» باب النية في الصيام)» برقم .)۲٤١٤(‏ 

() في (ح): «أو أوسطه». وفي (ق): «ووسطه». 

(۳) لم تبطل نيته؛ ص عليه» خلاقًا لابن حامدٍ وبعض الشافعية؛ لظاهر الخبر؛ 
ولأن الله أباح الأكلّ إلى آخِرٍ الليل» فلو بطلت به النية» فات محلهاء وفي 
الأصل عن هامش النسخة المحررة على الشارح» ما نضّه: «قوله: ولو أتى.. 
إلخ؛ أي: فلا يبطل غير ردة؛ لأن الردة تنافي نيته؛ إذ من شرطها الإسلام» 
فإذا ارتدء انقطعتٍ النيةُ؛ لعدم شرطهاء وهم إنما قالوا: لا صر لو أتى بمنافي 
للصوم» بخلافي ما إذا أتى بمنافي للنية؛ فإنه يَضُرّء والمنافي للنية: الردة» 
والشكُ فيهاء ورفضهاء وذلك كله مُضِر. شيخنا م ح سفاريني». 

(4) هذا المذهب» وعنه: بُجزئ في أول رمضان نيةٌ واحدةٌ لكله» نصرها أبو يعلى 
الصغير» قال شيخنا : وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس» ولا يَسَعُ الناسَ العمل 
إلا به.اه؛ فعليها : لو أفطر يومًا لعذر أو غيره» لم يَصِحٌّ صيامٌ لباقي بتلك النية . 


0 


~^ 


اوو رچ رز کنن 
=4( 
© ومّن قال: أنا صَائِم غدًا إن شاء الله» مُتردٌدًا: فَسَدَثْ نِيَنْهُ. 
لا متبرّكًا؛ كما لا يَنْمُدُ الإيمانٌ بقوله: آنا مؤمنٌ إن شاء الله غيرٌ متركد 
فى الحال“. 
© ويكفي في النية: الأكل والشُربُ ب الوه . 
۾ لرَيَصِحُ4 صَوْمٌ <ج النَقْلٍ َة من النَّهَارٍ بل الزَوَالِ وَبَعْده4”"؛ 
لقول ساو وان مت وحليقة وحديث غائشة: دعل علي 
آل يك ذات يو“ فقال: (مَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءِ؟) فقلنا: لاء قال: 


(فَإِني إِنَنْ صَائِمٌ)ء رواه الجماعة إلا البخاري) وأمَرَ بصوم يوم 


)١(‏ قولهم: (غير متردد في الحال) جَري على طريقةٍ الأشاعرة؛ لأن الاستثناء 
عندهم في الإيمان لأجل الموافاق» والذي عليه السلك أن الاستثناة للتقصير في 
بعض خصال الإيمان. 

(۲) بهامش نسخة المداوي: «قال شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمنء» قال 
الخلوتي: قوله: بنية الصيام؟ أييْ: بدل نية الصوم» والباء للبدلية»". 

(۳) هذا المذهب؛ نص عليه» وهو منّ المفردات» وعنه: لا يُجِرِثَهُ بعد الزوال» 
اتان ابن عقيل واب البناء 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)۳١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۷۷۷۷). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸/۳)ء والبيهقي .)۲۰٤/٤(‏ 

(7) أخرجه البخاري معلقًا: (كتاب الصوم» باب إذا نوى بالنهار صومًا)» برقم 
(1974)» وابن أبي شيبة (۲۹/۳) موصولًا . 

(۷) بهامش الأصل: «ذات: صلة ترفع احتمال أن يراد باليوم مطلق الزمان» فهي 
مع اليوم بمنزلة: رأيت عينّ زيدٍِ» من خط مؤلفه. هكذا في أصل هذه 
النسخة.اها. 

(۸) مسلم: (كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال»» 
برقم :.)١١55(‏ أبو داود: (كتاب الصومء باب في الرخصة في ذلك)» برقم 
(75455).: الترمذي: (كتاب الصومء باب صيام التطوع بغير تبييت)» = 


كِتَابٌ الصَّيَامٍ 


عاشوراءَ في أثنائه 


4. 


0 


© ويُحكُمْ بالصّْمٍ الشّرْعِيٌ المُئاب عليه من وقنها. 
© ْوَلَو نَوَى إِنْ كان هد(" مِنْ رَمَضَانَ» نَهُوّ نَرْضِي": لَمْ 


يئه ؛ لعدم جزمه بالنية . 


إفرف 


برقم (۷۳۳)ء والنسائي: (كتاب الصيام» باب النية في الصيام)» برقم 


(377): وابن ماجه: (كتاب الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من 
الليل. .)» برقم (۱۷۰۱). 
انظر: البخاري: (كتاب الصومء باب صوم الصبيان)» برقم ))195٠(‏ ومسلم: 
(كتاب الصيام» باب من أكل يوم عاشوراء فليكف بقية يومه)؛ برقم »)1١175(‏ 
عن الربيّع بنت معوذ. 
بهامش الأصل: قوله: إن كان غدًا» بالنصب في خط المصنف» وفي نسخة 
مقروءة على المصنف: «غدّه» بالرفعء وهو ظاهرء فأما النصب» فعلى إضمار 
کان؛ أي: إذا كان الصيام غدّاء ودلّ على تقديره قوة الكلام» ومن 
: إذا كان غدًا فائتني» وقال الخلوتي في (ح» م): قوله: «إن كان غدًا» 
0 : إسقاط ألف غد؛ لأنه لا يصح النصبٌ على الظرفية هنا لفساده معتى» 
أو أنه استعمّلَهُ استعمال المقصورٍ ی بإثبات الألف من غير تنوين» 
فتدبر.اه. وما قبل قول الخلوتي نقله م مُحَشّي الأصلِ من «المطلع»» والمصنف 
المذكور هو الموفق صاحب «المقنع». 
بهامش الأصل: قوله: «فهو فرضي» كذا بخط المصنف» بياء المتكلم؛ أي: 
الذي فرضه الله علي . 
هذا المذهب» وهو مبني على أنه يشترط تعيين النيق» وعنه : يجزثه» وهي مبليةٌ 
على رواية: أنه لا يجب تعيِينٌ النيةٍ لرمضانً» واختار هذه الرواية الشيح 
تقي الدين» قال في «الفائق»: ونصره صاحب «المحرر» وشيخناء وهو 
المختار.اه. قال شيخنا : ولعل هذا يدخل في عموم قوله ية لضباعة بنت 
الزبير: (فَإنَّ لَك عَلَى رَبك مَا اسْتَثدد سْتدْيْتِ): وقال السعدي: فإن هذا الذي عليه» 
ولا يمكنه أن ينوي غيرٌ ذلك؛: إلا نيةٌ تقديرية فرضيةٌ لا له واقعدٌء والتفريق 
بين الأمرين غير وجيدء فإنه إن كان لا يُجزئ في أوله» فلا يجزئ أيضًا في 
آخره» وإن كان يجزئ في آخِرو - وهو الصواب ‏ فكذلك يُجزئ في أوله. 


ر 001 يكرك رادل E‏ 
=1 اور راد اقيم 


وإن قال ذلك ليل الثلاثينَ من رمضانَء وقال: وإلا فأنا مُفْطِرٌء فبانَ 
من رمضان: أجزأة؛ لأنه ّى على أصل لم يَبْتْ زوالة. 

۾ ومن نَوَى الِإنْطَارٌ: أَنْطَرَع؛ أيْ: صار گمَّن لم ينو؛ لقطعه 
ا . 

ولیس کمن اكل أو کرب" يځ أن بطلا بغير رمضاد. 

۾ ومَنْ قَطعَ نية نذرٍ أو كفارقء ثم نواه تَفْلّاء أو فَلَّبَ نيتهما إلى 
نفل: صَع0"!؛ كما لو انتقّلَ من فَرضٍ صَلاةٍ إلى تَفلها . 


# # # 


)١(‏ وعلى المذهب لو تردد في الفطرء أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى» أو قال: 
إن وَجَدتٌ طعامّاء أكلتُ وإلا أتمَمْتُ؛ فكالخلاف في الصلاة» قيل: يبطل؛ 
لأنه لم يجزم بالنية» قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌ. وقيل: لا يبطل؛ لأنه 
لم يُجزم ني الفطرء والنيةٌ لا يصح تعليقُهاء وقال شيخنا: من نوى الخروج من 
العبادة» فسدت إلا في الحج والعمرة» ومن نوى فعل محظور في العبادة» لم 
تفسد إلا بفعله. 

(۲) ولو قال: کمن أتى بمفسد» لكان أشمل. 

(۳) جزم به في «الفروع؟ و«التنقيح»؛ ورَدّهٌ في «الإقناع» بعدّمِ صحة صَوم نفل ممن 
عليه صوم فرض» ودفعه الشارحُ في حاشيته بأن التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في 
الاستقلال. قال: بدليل صحة قلب الفرض نفلا في وقت النهي» قال عثمان: 
وفيه شية» فليحرّر. 


بات ما يُقَسِدٌ الصُوم ويوج الكَفَارَة 


= €$ 
Vo" 


بَابُ ما يُفْسِدٌ الصّوَمَ وَيُوحِبٌ الكَفَارَةَ 


وما يتعلّقُ بذلك 

#8 تن ا » ا شَرِبَء أو اسْتَعَط 4 بِدُهِنٍ أو غيرِو فَوَصَلَ إلى 
ا و دماغ او حك ل و اكتَحَلَ بِمَا يَصِلْ) ؛ أيي: بما 
ل ور <إلى حَلْقِو4 لرطونته أو چاه من کل أو ضير أو شور 


أو رور أو إِنْمِدٍ كثير أو يسر مُطمّ 0 فَسَدَ صَومَهُ؛ لان الى مَتقد: 


وإن لم كن ا : 


) كَسَدَ صويُة» هذا المذهب؛ لحديث: (وَيَالِعْ في الِاسْيَنْشَاقٍ إلا أن مَكُونَ 
ضَائِمًا): فلولا أنه يؤثر لم ينه عنه. وعنه: و يقطرة وهو مذهب مالك» 
واختاره شيخ الإسلام» ولعل المراد: نخر عدب قال السعدي: ولم يثبت من 
المفطرات سوى الأكل والشرب والجماع ونحوهء إذا فعل ذلك متعمدًاء 
وكذلك الحجامة» وأما ما سِوَّى ذلك فلم يثبت فيه عن النبي ڳل شية» 
وقِياسُهُ على هذه الأمور غير صحيح. 

(؟) فسد صومه» هذا المذهب» واختار شيخ الإسلام: عدم الإفطار بحقنة؛ لأنه 
لا يطلق عليه اسم الأكلِ والشُرب لا لغدّ ولا عُرفَاء ورجحَهُ شيخناء وقال: 
ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة.اه. والحقنة: ما يُحقن 
به المريض من الدواء من الدّبر» فيصل إلى جوفه. 

(۳) كذا (الأصل» ح» شء ن» ج)»ء وفي (ض» عاء ق): «يعلم". 

)٤(‏ مفهومه ك«المنتهى» : أن القليل غير مُقَطَرٍ إذا لم يكن مطيبّاء وفي «الشرح» 
و«الإقناع» علّق الإفطار وعدمه على تحقق وصوله إلى حَلقِهِ وعدمه» سواء كان 
كثيرًا أو مطيبًا أو لا 

(5) هذا المذهب؛ لأن النبي كل أمر بالإثمد لمرو عند النومء وقال: (لِيَنَّقِهِ 
الصَّائِمُ) » رواه أبو داودء وضكفه العسقلانغ» واختار شيخ الإسلام: : أنه لا يُفْطرٌ = 


اور بعد داسف 


E 


قظر فيهء أو عَيّبَ فيه شَيَْاء فَوَصَلَ إلى المثانة: لم بطل صَوْمُهُ 


۾ اؤ آل إلى جَوْنِ شيا ِن أي مَوْضِع كَانَ» غَيرَ إخليله4 » فلو 
0 


۾ أو استَقاء)”؛ أيْ: استَدْعَى القَيْءَ فقا سد ایت" 


لقوله نكل : (من استقاء عَمْدَاء مَلْيَفْضٍ) سنه رهظي , 


إفف 
0( 


بالكحل والحقنة» وما يقطر في إحليله» ومداواة المأمومة والجائفة؛ لعدم 

الدليل» وقال: فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي ب في ذلك لا حديئًا 

صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مُسنَدَا ولا مرسَلًا؛ عْلِمَ أنه وَل لم يذكر شيا من 

ذلك» والحديثٌ المرويٌ في الكحل ضعيف» وقد عورض بحديثٍ ضعيي» 

وقال الترمذيٌ: لا يصح فيه شيك والذين قالوا إن هذه الأمور تفطرء لم يكن 

معهم حُجّة عن النبيّ ي. وإنما ذكروا ذلك بما رأوه منّ القياس» قال: وإذا 

كان عُمِدَنُهم هذه الأقيسة» لم يَجْرْ إفسادٌ الصوم بهذه الأقيسة.اه. وتبعه 
شيخناء وقال: بناء على هذا: لو أنه قطر في عينه وهو صائم» فوجد الطعم 
في حلقه» فإنه لا يفطر بذلك» أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعهاء فقد 
ار كلا وشرياء 

لعدم المنفذه وإنما يخرج البول رَشْحّا؛ كمُداواة جج عميق» والإحليل: 

مَخْرَّجٌ البَولٍ من گر الإنسان. 

فالمُمَصرات المتقدّمة تدخل إلى البدن» وما يأتي تخرج منه. 

هذا المتاعب؟ شواء كان قليلًا أو كثيرّاء وسواء كان طعامًا أو مرارًا أو 
غيرهماء ومشى عليه في «الإقناع»» وعنه: إن فَحُْشنَء أفطرء وإلا فلاء وقاله 
القاضي» وذكر ابن هُبيرة أنها الأشهرٌ» وفي «الغاية»: وجه لا يفسد بعمد قيء 
نحو بلكّم؛ كدم ومرارٍ ونحوه. وقال في «الفروع؟ : ويتوجَهُ: أن لا يفطرٌ به؛ 
ونُقِلَ عن أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني تضعيفٌ حديث أبي هريرة: 
(مَنِ اسْتَقَاء عَمْدَا فَليَفُضٍ) . 

رواه أحمد (۹۸/۲٤)ء‏ وأبو داود: (كتاب الصيامء باب الصائم يتقيء 
عمدًا)» برقم (۲۳۸۰)» والترمذي: (كتاب الصومء باب ما جاء فيمن استقاء 
عمدًا)» برقم (۷۲۰)» وقال: حسن غريب. والدارقطني: )۱۸٤/۲(‏ وقال: 


رواته كلهم ثقات. والحاكم (477/1)ء وصححه ووافقه الذهبي والألباني؛ 


باب ما يُفْسِدُ الصّوْمَ وَيُوحِبٌ الكَفَارَةَ 


$= 
#8 او اس 4 كأمتى أو لذ أو يَاشَرَ4 دون الفرج» أو 


َبَنَء أو لَمَسَ <قَأنتى او مَدّی"» أو كَرّرَ النَطَرَ انر مَيِيًا: كَسَدَ 


قوف لذ إن مق 


(6) 


2 


~^ 


قال شيخ الإسلام :)۲۲۱/۲٣(‏ لم يثبت عند طائفة من آهل العلم» بل قالوا: 
هو من قول أبي هريرة. قال ابن القيم في «التهذيب» (5/1): له علة» ولعلته 
علة» أما عِلبْهُ: فوقفه على أبي هريرة» وأما علة هذه العلة: فقد روى البخاري 
في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: (إِذَا اء فلا يُفْطِرُ؛ إِنمَا يُخْرِجُ» 
ولا يُولِجُ): قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطرء والأول أصحٌ. وقال الحافظ 
5 «التلخيص» (۲/ :)۷۸١‏ له ألفاظء قال البخاري: لا أراه محفوظًاء وقد 
روي من غير وجه» ولا يصح إسنادُهٌ» وأنكره أحمد وقال في رواية: ليس من 
ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ . 

كذا (الأصل»ء ح» ن)» وفي غيرها: «أمذى»» قال في «المصباح»: is‏ 
الرجل» يَمِذِيء من باب ضرب» وأمذى بالألف» ومذى بالتثقيل كذلك. 

فسد صومه» أما الإمناء فوفاقًا؛ لمشابهته الإمناء بجماع؛ لأنه إنزالٌ بمباشرة» 
ولحديث: (يَدَعُ طَمَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنَ أجلي)» وهو المذهب» ووه في 
«الفروع» احتمالا: بأنه لا يُفْطِرٌء وما إليه» ورد ما احتجٌ به الموفق والمجدء 
والمشهورٌ الأول. وأما الإمذاءء فلتحلّل الشهوة له» وخروجه بالمباشرة؛ فيشبه 
المَنِىّء وهذا الصحيحٌ منّ المذهب؛ نص عليه» وقيل: لا يُفْطِرٌ بِالمَّذِيء 
اختاره الآجري وأبو محمد البَوزي وشيخ الإسلام» واستظهره في «الفروع»» 
وصوّبه في «الإنصاف»؛ عملا بالأصل» وقياسه على المَنِيٌ لا يَصِحْ؛ لظهور 
القَرقِ. وقوله: (مذى)» كذا في الأصل» وفي غيره: أمذى. 

على الصحيح منّ المذهب؛ لأنه إنزال بفعل يتلذذ به يمكن التحررٌ منه» أشبه 
الإنزالَ بالمَسّء وعليه القضاءًء ومفهوم كلايِه: أنه إذا لم يكرر النظرٌ لا يفطرء 
وهو صحيحٌ» وهو المذهب؛ لعدم إمكان التحرز منه» وظاهر كلام أحمدٌ: 
لا يفطر بتکرار النظرء ولا قضاء عليه» اختاره الآجريّ» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعى؛ لأنه عن غير مباشَرَو أشبّة الإنزال بالفِكرِء وإن كان يمكن صرف 
لكن لما في المؤاخذة به من الحَرّج. 

أي: فلا يفطر بذلك في صورة ما إذا كرّر النظرء قال في الفروع: والقول = 


.41 اوو عن تاذل تفع 
N=‏ 


۾ أو حَجَمَ و احْنَجَمَ وَظَهَرَ د عَايِدًا ذَاكِرَاكُ في الكل 
لِلِصَرْيِهِ: د4 صَوبُة""؛ لقول رسول اله 4ة: (أفْطَرَ الحَاجِمٌ 
وَالمَحْجُومُ)» رواه اخ ری : 

قال ابن خزيمة: تبت الأخبارٌ عن رسول الله اء بذلك. 


چ ولا يُفْطِرٌ: بِقَضْدِء وله اقبرطء بولا عاف 


= بالقطر أقيس على المذهب» كاللمس؛ لأن الضعيف إذا تكرر قوي . 

(۱) أفطَرَء قال في «الفروع»: وظاهر كلام الإمام أحمدٌ والأصحاب أنه لا فِظرٌ إن 
لم يظهر دم قال: وهو مُتوجٌَ واختاره شيخناء وضكّفت خلاقة.اه. وجزم 
في «الفصول» وغيره بالفطر ولو لم يظهر دم وقال الزركشي: لا يشترط خروج 
الدم» بل يناط الحكم بالشرط. 

(۲) هذا المذهب: أن صوم الحاجم والمحجوم يَفْسّدُ وهو من المفردات» قال 
شيخ الإسلام: وغو مذهب أكثر فقهاء الحديث؛ كأحمدَ وإسحاق وابنٍ خزيمة 
وابن المنذر» وهو وَفْقَ الأصولٍ والقياس» واختار: إن مَّضٌّ الحاجم القارورةء 
أفطرء وإلا فلا؛ لتيقن عدم وصولٍ الدم إلى جوفه» قال شيخنا: ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام أولى. 7 

(۳) أخرجه أحمد: :»)١7/4(‏ وأبو داود: (كتاب الصيام» باب في الصائم 
يحتجم)» برقم (10): والترمذي: (كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية 
الحجامة للصائم)» برقم »)۷۷٤(‏ وابن ماجه: (كتاب الصيام» باب ما جاء في 
الحجامة للصائم)» برقم (1180): قال الإمام أحمد: هذا أَصَحّ حديثٍ يروى 
عن النبي ككل في إفطار الحاجم والمحجوم. وصحححه ابن المديني والبخاري؛ 
كما في «التلخيص» (197/7)» وقال النووي في «شرح المهذب» :)١١ /١(‏ 
على شرط مسلم. وصححه الألباني. 

(4) هذا المذهب وفانًا؛ لأنه لا ص فيه» وعن أحمد: يُفْطرٌ بالمَصدٍ ونحوه» 
اختاره صاحب «الفائق» و«الرعايتين»» وصححه الزركشي» وقال شيخ الإسلام: 
بأيّ وجه أراد إخراج الدم» بفصاد أو شرط أو رعاف» أفطر؛ كما أنه بأي 
وجه أخرج القيءَ أفْطرٌ. . والمعنى الموجودٌ في الحجامةء موجود في الفصاد 
ونحوه. وتبعه شيخنا. وصحح في «الفائق»: بطلان صوم المفصود والمشروط» = 


بَا ما يُفْسِدُ الصوَم وَيُوجِبٌ العَمَارَةَ 1ت 

» لا إن كان اسیا او مرا ولو بِوَجُورٍ مغمّى عليه 
معالبة؟؛ قل يفسد صُوثَةُه وأعرأة؟ لقولة وء (مُنِيٍ لني ڪن 
الخَطَإ وَالنسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيِْ“» ولحديث أبي هريرة مرفوعًا : (مَنْ 
يي وَهْوَ صَائِمٌ َكل أو شرب كَلْييمٌ صَوْمَهُ؛ فَإِنّمَا أَطْمَمَهُ لله وسَقَاهُ 
متقّقّ عليه" . 

۾ < أو طَارَ إِلَى حَلْقِهِ دُبَابُء او عُبَارٌ4 من طريتي» أو دقيقٌ» أو 
دخانٌ: لم يُفطر؛ لعدم إمكان التحرُزٍ من ذلك؛ أشبة النائم”” . 


= دون الفاصدٍ والشارط» واختاره شيخ الإسلام. قال شيخنا: القصد: قطع 
العِرْقِء والشرط: شق اليتق فإن شققته طولّاء فهو شرط» وإن شققته عرضًاء 

)١(‏ والجماع على المشهور في المذهب لا يشمله هذا الحكمٌء والصحيحٌ أنه 
كغيره؛ لعدم الدليل على الفرق» قاله شيخنا. 

(۲) ومقتضّى كلامه: أنه بطر إن كان جاهلاء وصح شيخنا: أنه لا يُفْطِرٌ؛ لعموم 
دَلالةٍ الكتاب والسُنّة؛ِ واستدل بقصة عدي بن حاتم #5 

© آي: ولو كان إكراهه بوجور مغمى عليه؛ معالجة لإغمائه. قاله ابن فيروز. 

(4) سقطت: (عن) من (ضء ي). 

(0) رواه ابن ماجه: (كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي)» برقم (۳٤٠۲)ء‏ 
عن أبي ذر بلفظ: (إنَّ لله تَجَاوَرَ ِي عَنْ أَمّيِي.): ويرقم (5040): عن 
ابن عباس بلفظ : (إِنَّ الله وَضَعَْ عَنْ أمّتي..)» قال البوصيري: إسناده صحيح إن 
سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطعٌ. وصححَهُ النووي في «المجموع» (۸/ 
#5 والألباني. 

(7) وهل يجب إعلامٌ الناسي والجاهل؟ فيه وجهان» وصَوّب في A‏ 
على من رآه. والحديث عند البخاري: (كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو 
ریا برقم (۱۹۳۳)» ومسلم: (كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه 
وجماعه لا يفطر)» برقم (ه6١11).‏ 

0 وميم منه: أن مَنِ ابتَلَمَ الدخانَ تَصدّاء كَسَّدَ صَومُةُ قال ابن فيروز: في هامش = 


اوور ر عو افع 
دج رارع ا 


و او كر انر : لم يُفيلز؛ لقوله ##: (عُفِي لأئِْي ما حَدَكَثْ 
0 تفُسَهَاء ما لم مز أو تكلم بی . وقئاس على تكرار النظر فيه 
مُسَلّم ؛ لأنه دونه. 
8 أو اخقلّم4: لم بَفشذ صَوْمُةُ؛ لان ذلك ليس بسَبّبٍ من جهته. 
© وكذا لو ذَرَعَهُ القَيُْ؛ أي : غلبه. 
وكذا لو شَيٌّ عليه أن يَلفِطَهُ لَه مع ريقه من غيرٍ قصيا”؛ لما 


وإن تميّر عن ريقه وبلعه باختياره: أفطر. 

© ولا يلر إن لمح باطن قَدَمِهِ بشيءِ فَوَجَدَ طَعْمَهُ بحلق“ . 

&# او اغْتَسَلّ َو تَمَضْمَضٌ أ اسْتَتْكر 4 ؛ يعني : شق او 
رَادَ عَلَى النَلَاثِ) في المَضمَضة أو الاستنشاق» #أو يَالّعَ4 فيهماء 
دحل المَاء حَلْقَهُ: لَمْ يَفْسّْدْ صومٌه؛ لعدم القصي». 


= نسخة بقلم الفارضي ما نصه: فائدة: قال شيخنا: من شرب التتن فإنه يفطر؛ 
لأن له جرمًا يدخل الجوف. 

)١(‏ زاد في (ق): «به). 

(۲) أخرجه البخاري: (كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه)» برقم »)۲٥۲۸(‏ ومسلم: (كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة)» 
برقم (۷) عن أبي هريرة ضف . 

(9) زاد في (ق): «لم يفسد». 

(:) لأن القدم غير منفذ؛ لأن المراد بالمنفذ ماله شكل مفتوح» كما ذكره في البلغة. 

(5) وعدم فطره إن زاد على الثلاثِ أو بالمّ في المضمضة والاستنشاق هو 
المذهبٌ» وهو من المفردات» والوجه الثاني: يُفْطِرٌء وقيل: يُفْطرٌ بالمبالغة 
دون الزيادة» اختاره المجد. 


بَابُ ما يُفْسِدٌ الصّوَمَ وَيُوجِبٌ الكَفَارَةَ 
ANY}‏ 

© وُكرّهُ المبالغةٌ في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقد . 

© وكُرِمهًا له: عبئّاء أو سرن أو لحر أو عطش» كغوصه فى 
ماع لغيرٍ عُسلٍ مشروع أو ا 

# ولا يَفْسْدُ صومُّه بما دل حَلْقَهُ من غير قصلٍ. 

© ومن آک4 أو شرِبّ» أو جَامَعَ شا في طُلُوع جر“ 
ولم يتبينٰ له لوغ : صم صَوْمُةُ» ولا قضاءَ عليه» ولو ترد ؛ 
لأنَّ الأصلّ بقاء الليل. 

اک + کہ : د ا 2 

ذلا إِنْ اكل ونحوه شاكا في عُرُوب الشّمْسِ» من ذلك اليوم 
الذي هو صائمٌ فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت: فعليه قضاء الصّومٍ 
الواجب؛ لأنَّ الأصلّ بقاءٌ النهارٍ. 

او اگل ونحرٌهُ <مُعْمَقِدَا أنه َء قبَانَ هارا ؛ أي: فبان طلوع 
. إفف3 
الفجر ¢ لاه مله نه جاتلاو م وان #اموع عطي طم وده > زور سي نه i E OLO‏ له وباو es‏ 


)١(‏ أي: في «باب سنن الوضوء؟. 

(؟) في (نء عاء ج» ق): «إسراقًا». 

(۳) من حر أو عَظّش» فيكرّةُ, والتشبية لا من كل وجه» بل من جهة العبث 
والإسراف. 

(4) في (ق): «الفجره. 

() صح صومه» هذا المذهب؛ لظاهر الآية» ورجح شيخنا: صِحَةَ صومِهِ ولو تبين 
له أن الفجرٌ طلع؛ بناء على العذر بالجهل في الحال؛ ولأن الله أذن في الأكل 
حتى يتبين» والقاعدة: أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. 

(”) قال ابن فيروز: قوله: (ولو تردد) هكذا في نسخة صحيحة عليها خط الشارح 
بيده - وذكر أنها جديرة بأن يعول عليهاء ويرجع في الاصطلاح والإفتاء إليها -. 
وفيه تأمل؛ إذ الشك هو الترددء ولعل فيه حذقاء والتقدير: ولو تردد بعد. 

(۷) قضىء» هذا المذهب؛ لقوله: ظعي بين [البقرة: ۱۸۷]ء وقد تبينء 


اللا دنع 
دج (ANE‏ 3 
أو عدم غروب الشمس: قضى؛ لأنه لم عع و0 . 
وکذا"“ يقضي إن اگل ونحوه يعتقدُهُ نهارّاء فبان ليلاء ولم يُجدد 
7 وان 


لا من اگل ظانًا كروك قسن ول ويل لما 


# # # 


= واختار شيخ الإسلام: أنه لا قضاء على من اگل أو جَامَعَ مُعتقِدًا أنه ليل فبانَ 

نهارّاء وقال به طائفة منّ السلفٍ والحَلّفٍ. 

والله أمر بإتمام الصَّوم» وعنه: لا قضاءَ عليهء اختاره الشيحٌ تقيُ الدينٍ وغيره» 

وقال: ثبت في «الصحيح» أنهم أَنْظرُوا على عهدٍ النبي كَل ثم طلعت 

الشمس» ولم يذكر في الحديث أنهم أُيِرُوا بالقضاءء ولو أمرهمء لشاع ذلك 
كما نقل فطرهم» فلما لم ينقل» دلٌ على أنه لم يامرمُم به» وقول هشام: ا3 

ُد ين قضاء»» برأيه» وثبت عن عمر أنه أفطرء ثم تبينَ النهارء فقال: "ل 

نقضي» فإنا لم نتجانّف لإثم»» قال: وهذا القول أقوّى أئرًا ونَظرّاء وأشبَّهُ 

بدلالة الكتاب والسّنّة والقياس. 

(0) في (ق): «وكذلك». 

(۳) لأنه صدق عليه أنه لم يبيت النية؛ إذ النية السابقة انقطعت» فإن جدد نية قبل 
الفجر صح» ومفهومه: تجزئه عن غير واجب. 

(4) ورجح شيخنا: أنه لا يقضي ولو تبين أنها لم تغرب؛ لحديث أسماء وأا 
وذكر أن من غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطرٌَء ثم طَارَتُ به الطائرةٌ 
ورأى الشمسسّ فإنه لا يُمِسِكُ؛ لأن النهارٌ في حَمَّهِ انتهى» والشمسٌ لم تطلع 
عليه بل هو طلع عليهاء وإن كان رتفح قبل مَِيبها؛ فإنه لا يفطر حتى تغيب. 
وقال أيضًا: الئاس على الجبال أو في السهول والعمارات الشاهقة» كل منهم 
له حکمه» فمن غابت عنه الشمسٌء حل له الفطرء ومن لا فلا . 


إن 


~^ 


باب ما يُفْسِدٌ الصّوْمَ وَيُوجِبٌ الكَفّاَة 


=€ $ 


40” 6 


© ومن جَامَعَ في هار رَمَضَانَ - ولو في يوم لزمه إمساگه» أو 


رأى الهلال ليلتَهُ ورُدتْ شهادته”" ‏ فغيّبٌ حَسّمَةَ گرو الأصلئ في 
بل أصليئء أو بر ولو اشا او تعد أو جاو 
+ كَمَلَيْدِ القَضًاء وَالكَفَّارَه24 أنزل أز لا. 


© ولو أولج نی مشكلٌ ذَكَرَهُ في قُبل خنثى مشكل» أو قبل امراق 


أو أولج رجلٌ ذَكَرَهُ في قبل خنثى مشكل: لم يفسد صومٌ واحلٍ منهماء 


إلا أ 


(0) 


(0 


(€) 


(0) 


ن يُنزلَ؛ كالغسل. 


كما لو ثبتت رؤية الهلال نهارّاء حتى ولو كان جماعُه قبل الثبوت» كما بحثه 
الشيخ منصور. 

فعليه القضاء والكفارة» هذا المذهب» ونقل حنبل: لا يلزمه الصومٌ؛ اختاره 
شيخ الإسلام» فعلى هذه الرواية» قال في«المستوعب»'» وتبعه في «الرعايتين» 
و«الحاويين»» واختاره شيخ الإسلام: لا يلزمه شيءٌ منّ الأحكام الرمضانية من 
الصوم وغيره. . 

هذا المذهب: أن الناسِيّ كالعامدٍ في القضاء والكفارة» وهو من المفردات» 
وعنه: لا يكثّرء اختاره ابن بطدًء وعنه: ولا يقضي أيضّاء اختاره الآجري 
وأبو محمد الجوزي وشيخ الإسلام وصاحب "«الفائق». وعنه أيضًا: لا قضاء 
على من جامع جاهلًا بالوقت» اختاره شيخ الإسلام» وقال: هو قياس أصول 
أحمد وغيره. وكذا لو كان جاهلًا بالحكم؛ لأن الكفارة ماحية» ومع النسيان 
والإكراه والجهل» لا إثم يمحى. 

هذا المذهب؛ نص عليه وسواء أكرة حتى قعل أو قعل به» من نائم وغيره» 
واختار شيخ الإسلام وصاحب (الفائق»: أنه لا قضاء مع الإكراء. 

قوله: «أو جاهلًا». ثابت في: (الأصل» ضء ق6. 


الول شه مكف 


اه ار 


حدجؤوامه 


© وكذا إذا أنزل مجبوبٌ» أو امرأتانٍ بِمْسَا 


© وَإِنْ جَامَعَ دُونَ ارج ولو عمدّاء 2قَائْرَكَ4 مَنِيّا أو مَذْيّاء 
أو كانتِ و التَجائَعَةً لتَثْلُورَة4 بجَهِلٍ أو تسيا أو رار 
فالقضاءًء ولا ا . وإن طاوعت اة عالية قالكثارةٌ أيضًا . 


© < أو جَامَعَ من نوی الصّوْمَ في سَفَرِو4 المباح فيه القصرٌء » أو في 
مرض بيخ الفِطرٌ: : فط ولا عَثَارَة4؛ لأنه صومٌ لا يلزمُ المْضِيُ فيه؛ 
أشبة التطوّع ؛ ولأنه يُفطرٌ بنية الفطر» فيقع م الجماعٌ بعده. 


۾ ْرَإِنْ جَامَعَ في يَوْمَيْنِ4. متفرينٍ أو متواليَئْنِء <أو كور ؛ 
أي: كرّر الوطة في يوم وََمْ يُكََْك للوطءٍ الأول: <كَكَفَارةَ وَاحِدَة في 
الَانب4 وهي E Bb‏ الوطء في يوم قبل أن يُكمّرَء قال في «المغني» 
و«الشرح»: بغير خلاف. 


(1) أي: يجب القضاء والكفارة» ذكره الشيخ ابن قاسم» فيكون المشبه به ما في 
المتن» قال ابن فيروز: ويحتمل عندي أن المشبّه به ما قبله في الشرح؛ فيكون 
موافقًا لما في «الإقناع». .اه. وجزم في «المنتهی؛ بوجويهاء» وعنه: لا كفارة 
على واحد منهم»ء وهو المشهورٌء وصَرّح به في «الإقناع» و«الغاية» وغيرهماء 
وفي «حاشية التنقيح» : حُكْمُهُ حُكمٌ الواطئ دون الفرج» فإنه لا كفارة مع 
الإنزال.اه. فما ذكره الشارح - على ما فسّره به الشيخ ابن قاسم خلافٌ 
المذهب. 

(؟) هذا المذْمّبٌ؛ نص عليه وعنه: : تمر وترجع بها على روجهاء وصَوّبه في 
«الإنصاي». والفرق بينها وبِينَ الرجل في الإكراو: أن الرجُلَ له نوعٌ اختيارٍ 
يدن على الرغبة» بخلافهاء فاما النسيانٌ فإن جهة الرجُلٍ في المُجامَعَةٍ لا تكون 
إلا منه غالبّاء بخلافي المرأقء فكان الرجِدٌ في عه أقرى» فوجبثُ عليه في 
حالةٍ النسيان دونهاء قال شيخنا: والصحيحٌ أن الرجُلَ إذا كان معذورًا بجهل 
أو نسيانٍ أو إكراوء فإنه لا قضاءَ عليه ولا كفارةًء وأن المرأءً كذلك. 


باب ما ية الوم ويوج العنَادَة 


ام 4ح 

+وفي الأولّى» وهي ما إذا جَامَعَ في يومَينٍ: < ان4 ؛ لأنَّ كل 
يوم عبادةٌ ا 

۾ ون جَامَعَ كُمَ كَثْر ثم جَامَعَ في يَوْمِه: فَكََرةُ ية ؛ لأنه وطة 
محر قد کا ا مل هي ؛ كالح . 

۾ <وَكَدَلك مَنْ لَِمَهُ الامْسَاكُ 4‏ كمّن لم يُعلم برؤية الهلال إلا 
بعد طلوع الفجر*» أو نَسِيَ انيه أو اگل عامدًا ‏ <إِذًا جَامَعَ4 : فعليه 
الكمّارةُ؛ لهتكه خرمة الزمن. 

۾ اوم جاع وهو مائ م مَرض آؤ نٌ أو سَافرٌ: لم تَسقْط» 
الكفارةٌ عنه؛ لاستقرارها؛ كما لو لم يطرأ العْذرٌ. 

© ولا تحب الْكَفَارَةٌ َير الجمّاع في صِيّام رَمَضَانَ4 ؛ لأنه لم 
يرذ به نص ؛ وغيره لا يساويه. 

(o) 


« رال جح 


)١(‏ هذا المَدْمَيُء وهو أحدٌ الوجِهَّيْنِء والثاني: لا يَلرّمُهُ إلا كفارةٌ واحدةٌ؛ 
كالحدود؛ وهو ظاهرٌ كلام الخِرَّقِيٌء واختاره أبو بكر وابن أبي موسى 
وقیرهما» قال شيخنا: وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة» لكن 
لا تنبغي القّتيا به؛ لأنه لو أفتي بهء لانتهك الناسُ حرماتِ الشهر كلو لكن لو 
رأى المفتي الذي ترجّحَ عنده عَدمٌ تكرارٍ الكفارة مصلحةٌ في ذلك؛ فلا باس 
أن يفتي به سرا . 

(؟) كذا (الأصل» ح» ش» جء ق)» وفي غيرها : «فتتكرر». 

(۳) هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: لا كفارة عليه؛ لأنه عبادة واحدةٌ» 
وذكره ابن عبد البر إجماعًاء بما يقتضي دخولَ أحمدّ فيه» قال شيخنا: وهذا 
القول له وجةٌ منّ النظر. ورجحَة. 

() وصح شيجنا: أن الكفارة لا تلزمه؛ إن جامع قبل العلم . 

(5) هذا المڌهب» وهو منّ المفردات» فيلزمه القضاء والكفارةٌ» وقال أبو حفص : 


وزارت دفن 


(0) 


(A= 
والإنزالُ بالمُساحَمَة: كالجماع؛ على ما في «المنتهى»‎ © 
۾ <وَهِيَ4؛ أفي: كثَّارةُ الوطء في نهار رمضان: عق رقي‎ 
مؤمنةٍ سليمة منّ العيوب الضَّارَة بالعمَلِء إن لُمْ جذ رقبةٌ: «قَصِيَام‎ 
إن م تلم الصوم: متعم ين كيا لكل‎ 


شهرينٍ 


0 


مسكين م بے أو نصث صاع تمر أو زُيببٍء أو شعيرٍ أو أتِياء إن 
لم بج4 شيا يُطعمه للمساكين: لسَقَطَتُِ الكَثَّارةُ؛ لأنّ الأعرابيّ لما 
إليه النيئ ڳلا التمرٌ ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال: (أَطِْمْهُ 


هلک ولم يأمره بكار أخرى» ولم يذكر له بقاءها في ذمته . 


َف 


= لا قضاء عليه ولا كفارة» واختاره شيحُ الإسلام وابنٌ القيم وصاحبٌ «الفائق» 
وغيرّهم» وقاله طوائف منّ السلي؛ فإن الله رَفَعَ المؤاخذةً عن الناسِي 
والمخطئ» وهذا مُخطئ» وقد أباح الله الأكلّ والوطء حتى يتبينَ الخيظ 
الأبيضُ من الخيط الأسودٍ منّ الفجرٍ» واستحب تأخير السحور» ومن فعل ما 
ندب إليهء وأبيح له» لم يفرط» فهذا أولى بالعذر من الناسي. وقال شيخنا: 
كيف يكون الفار من الشيء كالواقع فيه؟! ولهذا كان القولٌ الراجحٌ: أنه 
لا يفسد الصومء وليس عليه كفارةٌ. وصرَّبَ في «تصحيح الفروع»: وجوب 
الكفارة إن تعمد الوطء قُربَ طلوع الفجر مع علمه بذلك. 

(۱) يعني: من وجوب القضاء والكفارة» وجَرّمَ في «الإقناع» و«غاية المنتهى»: أنه 
ليس فيه غير القضاءء وهو قول الجمهور» وصححه شيخناء وتقدّم. 

زفق زاد في (ق): «من». 

(۳) أخرجه البخاري: (كتاب الصوم» باب إذا جامع في نهار رمضان ولم يكن له 
شيء فتصٌدق عليه فليكفر)» برقم (1985): ومسلم: (كتاب الصيام» باب 
تحريم الجماع في شهر رمضان)» برقم (1111)» من حديث أبي هريرة طب . 

(6) هذا المذهب؛ نص عليه» وعنه: لا تسقط؛ لأنه ية أمر بها الأعرابيّ لما 
جاءه العرق» بعدما أخبره بعسرته» قال في «الفروع»: ولعل هذه الرواية 
أظهرٌ. 


باب ما يُفْسِدٌ الصُوَم وَيُوجِبٌ الكَفَاَةَ 
$ - 
1 د (Wz 5-5 î‏ 5 7 
دفي تارم جح ٠»‏ وظهارء ويمين» ونحوها. 


© ويسقظط الجميعٌ بتكفير غيره عنه بإذنو“ 


0( أي: فدية تجبٌ في الحج» » على ما سيأتي » تتيقى قي :انج وكذلك ما ذكره 
بعدها؛ لشمول أدلتها حالةً الإعسارِء ورجح شيحُنا: : سقوط جميع الكفارات 
بالعجزء إما 5 على كفارة الوطء في رمضادًء وإما لدخولها في عموم قوله 
تعالى : نا آله ا أستَعم» [التغاين: .]١١‏ 

)١(‏ إن كان حيّاء وبدونه إن كان مينّاء ولا يفتقر إلى إذن وليه أو فعله 


اور عور دسفي 
785 اوو ور بشو الَف 


2 oN 
بَا ما يُكَرَهُ وَيُسَتَّحَبُ فِي الصَّوَمٍ وَحُكَم المَضَاءِ‎ 


أي : قضاءٍ الصّوم . 

e‏ یکر لصائم: َنم ِيقِه فَيَبْتِعَهُ4 ؛ للخروج من خلافِ من 
كال زلطرة: 1 

۾ يحرم على الصائم: مبَلْعُ التْحَامَةِ274: سواء كانت من 
جوفه» أو صدره أو دماغه. لوَيُقْطِرُ ِا فَقَطْ4؛ أيي: لا بالريق» هن 
وَصَلَثْ إلى قَمِوِ4 ؛ لأنها من غير الف . 

وكذلك إذا تَتَيجَسَ كَمْهُ بد أو فَيْءِ ونحوه فَبَلَعَهُ وإن قَلَ؛ لإمكان 
التحرز منه. 

© وإن أخرج من فمه حصاةً أو درهمًا أو خيظا ثم أعاكة: فإن كثر 
ما عليه: أفطرًء وإِلّا فلا. 

© ولو أخرجَ لسانة ثم أعادَهٌ: لم يُفطر يما عليه» ولو كثُّرٌ؛ لأنه لم 
ينفصل عن محل . 

© ویر بریتی أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلع" . 


)١(‏ وينبغي أن يقيّد بصّوم المّرضٍء وقال ابن ذهلان: الظاهرٌ تحريمُّة مطلقًاء 
للصائم وغيره وفي حاشية ابن فيروز قوله: (على الصائم)؛ وبحث مرعي: 
وعلى غيره؛ لاستقذارهاء وهو ظاهر كلام الشارح في حاشية على المنتهى . 

(۲) هذا المذهبء وعنه: لا يفطر بها ولو وَصَلَّتْ إلى القّمِ وَابتلّعَها؛ لاعتيادها في 
الفم كالريق. 0 

(۳) هذا المذمّبُ» وقال المجدٌ: لا يُفطِرُ إلا إذا أخرج إلى ظاهر شفتيه» ثم يدخله 
ويبلعه؛ لإمكان التحرز منه عادة؛ كغير الريق. 


باب ما رة تحب في الصّومٍِ وحم القَضَاءٍ 
9 فيكت $¢ = 

» وره دوق طَمَام يلا حَاجَة» قال المَجد: المنصوصٌ عنه أنه 
لا باس به لحاجةٍ ومصلحيةً'»» وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس . 

۾ و4 يكره مضع عك قَوِيّ4: وهو: الذي كُلّما مَضَعَهُ صلب 
وقَرِيَّ؛ لأنه يَجِلِبُ”" البلعَمَ» ويجمعٌ الرَيقّ» يورت العطشَ. 

ه ون وَجَدَ طَمْمَهُمَاكُ؛ أيّْ: طعمَ العام واليلكِ <في حَلْقهِ: 
َفْطَرٌَ) ؛ لأنه أوصله إلى جوف . 

© يحرم مَضْمْ اليك اَ4 _ مطلقًّا"©؛ إجماعًاء قاله 
في «المبدع» - <إِنْ بَلَعَ ريه وإلا فلاء هذا معنى ما ذكره في «المقنع» 
«والمغني» و«الشرح»؛ لأنَّ المحرّمَ إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. 


)١(‏ وهو مفهوم كلام المصنف» وجزم عثمان في شرحه بكراهته ولو لحاجة. وعلى 
قول المجد ومن تابعه: إذا ذاقه ثم استقصّى في البَضْقء ثم وَجَدَّ طَعْمَهُ في 
حَلقِهِ لم بُفطز» وإن لم يستقص» أَفطَرٌ قال في «الإنصاف»: على الصحيح من 
المذهب. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا في: (كتاب الصومء باب اغتسال الصائم)» ووصله 
ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١١١/۲(‏ وحسّنهُ الشيخ الألبانيُ في «الإرواء» 
.(A1/‏ 

(۳) كذا في (الأصل» ح» شء ي)» وفي (ق): «يحلب». 

)٤(‏ صَوّبه في «تصحيح الفروع» وغيره؟ لإطلاق الكراهةء ومقتضاه: أنه لا فِطرٌ إذا 
قلنا بعدم الكراهةٍ للحاجة» كما صَرّحَ به في شس المنتهى»؛ وذلك لأنه 
لا ينزل منه شي آشبة ما لو طخ باطن رجلِه بحنظل؛ ومجرد الطعم لا يضرء 
ومال إليه الموفق. 

(5) وهو الذي ليس بصلب؛ بل إذا علكته تحلل وصار مثل التراب. 

(7) وإطلاقه مخالِفٌ لقوله: (إن بلع ريقه)؛ وإن كان مراده به» على الصحيح منّ 
المذمّبء فمّحله القول الثاني : أنه يحرم ولو لم يبتلِعْةء فمعنى الإطلاقٍ هنا : 
أنه سواءٌ ابتلع ريقه أو لا. 


الاك بع دافن 

—=$ فنك 

وقال في «الإنصاف»: والصحيحٌ من المذهب أنه يَحرّمُ مَضْعُ ذلك 
ولو لم يبلغ رِيقَهُ وجَرّمَ به الأكثرٌ.انتهئ. وجزم به في «الإقناع» 
و«المنتهى؟ . 

© ويُكرّةُ: أن يَدَعَ بقايا الطعام بِينَ أسنانِوء وشم ما لا يؤمنٌُ أن 
يجذبه نفل كسَحِيقٍ مسك . 

۾ لرَيْكْرَهُ: المُبْلَهُ4: ودَرّاعِي الوّطءِ لمن تُحَرّكُ شَهْوَتَهُ04"؛ 
لأنه ## نهى عنها شاباء ورَخصٌ لشيخ» زؤاة أبو اود" من حديث 
أبي هريرة» ورواه سا عن أبي هريرة وأبي الدرداء» وكذا عن 
ابن عباس بإسناد صحيح © وكان كَل يُقبّلُ وهو صَائِمٌ لما كان مالكًا 
لاري» وغير ذي الشهوة في معناه. 

وتَحرُمٌ: إِنْ ظنٌّ إنزالَا . 

۾ مرَيَجِبْ)4 مطلنًا «اجْياب: كب وَغِيبَةٍ>: ونميمقء 


)١(‏ في (ق): انفسه», 

(۲) وعنه: تكره مطلقًا؛ لاحتمال حدوث الشهوة» وعنه: تحرم على من تحرك 
شهوته» جزم به في المستوعب وغيره؛ كما لو ظنّ الإنزال معها. 

(۳) في: (كتاب الصيام» باب كراهيته للشاب)» برقم (۲۳۸۷)» قال النووي في 
«المجموع» (/508): بإسناد جيد» وقال الألباني: حديث حسن صحيح. 

(5) لم نجده في المطبوع منه» ورواه أيضًا البيهقي (77/4)؛ من حديث 
أبي الدرداء ذه ولم نجده عن أبي هريرة له . 

(6) رواه ابن ماجه: (كتاب الصيام؛ باب ما جاء في المباشرة للصائم)» برقم 
»)۱٦۸۸(‏ عن ابن عباس موقرًاء قال الألباني: صحيح. 

»)۱۹۲۷( أخرجه البخاري: (كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم)» برقم‎ )١( 
ومسلم: (كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من‎ 
. لم تحرك شهوته)» برقم ۱۱۰۲ عن آم المؤمنين عائشة وا‎ 


باب ما يُعْرَهُ وَيسْتَحَبُ فِي الصّوْمٍ وحم القَضًاءِ 
کک م م - 

وشنم4 ونحوه؛ لقوله ##: (مَن لّمْيَدَْ قَوْلَ الور وَالعَمَلَ بو 
فليس ل حَاجَةٌ في أن يت طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)؛ رواه أحمد والبخاري وأبو داود 
رک 

قال أحمد: ينبغي للصائم أن يَتَعامَدٌ صَومَهُ من لسانه» ولا يُماري» 
ويصونَ صَومَهُ؛ كانوا إذا صامواء قعدوا في الساجةه وقالواة ت 
صومنا ولا نغتابُ أحدًا. 

ولا يعمل عَمَلا يَجرّحُ به صَومَهُ. 

© حوَسُنَّ4 له" : كثرةٌ قراءق» وذكر» وصَدَقِةَء وگ لسانه عمًا 
e‏ 

۾ وش ِلِمَنْ شيم قول جهرًا: +إِنّي صَابم؛ لقوله 4#: 


ع رمو عفروه 


(إِنْ اتمه أَحَدُ أو فَائلكُ كبقل : إِئّي مرو صَائِم)”*. 


)١(‏ أحمد: (4)401/1: والبخاري: (كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور 
والعمل به في الصوم)» برقم (۱۹۰۳)»» وأبو داود: (كتاب الصيامء باب 
الغيبة للصائم)؛ برقم (۲۳۹۲)» من حديث أبي هريرة ظ4 . 

(۲) سقطت: «له» من (ق). 

(۳) وعن المباح أيضًا؛ لحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 

(5) في رمضان وغيره» وهو ظاهر «المنتهى»» وَقَظمَ به في «التنقيح»» واختاره شيخ 
الإسلام» وتبعه شيخناء قال في «تصحيح الفروع»: وهو ظاهر الحديث وكلام 
الأصحاب» وقيل: يجهر في رمضان وير في غيره؛ بُعًْا عن الرياء» اختاره 
المجدٌء قال في «الإنصاف»: وهو المَدمَبِ على ما اصطلحناه» ومَشَّى عليه في 
«الإقناع» . 

(5) أخرجه البخاري: (كتاب الصومء باب هل يقول إني صائم إذا شتم)ء برقم 
(14:04)» ومسلم: (كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام)ء برقم »)١1٠6(‏ عن 
أبي هريرة ف . 


| ر ES‏ رادا لقن 


(A= 


زيد بن ثابت: اتَسَخَّرْنَا مَحَ رَسول اللو لا 
کان بَيْتَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرٌ حَمْسِينَ 


عَجَنُوا الفِطرَ)» ميدن عليه" والمُراد: إذا تحمق غروب الشمس 


۾ چر4 تأر سُحورٍ4” إن لم بحس ظُلُوعَ فجرٍ ثان؛ لقول 

ای مق ا۹ 

ه وکر جماعٌ مع شك في طلوع فجرء لا سحورٌ. 

۾ رهسن <تَنْجِيلُ فطر4؛ لقوله 6 : (لا يَرَالُ الاس بَخَيْرٍ مَا 
)5( 

وله الفطرٌ بغلبة الظن. 


5 
© وتحصلُ فضيلةٌ يشرب» وکال 341 


انف 
إفف 


( 


وأوله: نصف الليل. 

البخاري: (كتاب الصوم؛ باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر)» برقم 

۰)۲۷ ومسلم: (كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه 

واستحباب تأخيره)» برقم (۱۰۹۷). 

البخاري: (كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار)» برقم (401١)؛‏ ومسلم: 

(كتاب الصيام» باب فضل السحور)» برقم (۱۰۹۸)» عن سهل بن سعد طبه . 

أي: إذا غاب حاجبٌ الشمس الأغلّىء قال شيخ الإسلام: إذا غاب جميمٌ 
القُرص أَفظَرٌ الصائم» ولا عِبرةً بالحُمرةٍ الشديدة الباقية في الأفق.اه. 

والعلامات الثلاث في قوله كلل: (إِذَا أب اللَّيْلُ مِنْ مَهَاء وَأَدْبَرَ النَهَارُ مِنْ 
هَهنَاء وَعَرَبَتِ الشَّمْنُ؛ كَفَدْ أَنْطَرَ الصَّائِم) متلازمة» وإنما جمع بينها؛ لثلا 
يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرهاء ذكره النوويُ في «شرح مسلم؟ عن 
العلماءء قال في «الفروع»: كذا قال. قال: ورأيتٌ بعض أصحابنا يترقفُ في 
هذاء ويقول: يقبل الليل مع بقاء الشمس. قال في «الإنصاف»: وة( مشاهد. 

كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيق» وفي (ق): «فضيلته». والمراد: فضيلة 
الفطر. 

ويُستَحَثُ أن يَُطرَ الصوام» قال في «الفروع»: وظاهر كلايهمء من آي شيءِ 


كان؛ كما هو ظاهرٌ الخبر» وقال الشيخ تم الدين: مراده بتفطيره أن يشبعه. 
هو ظاهر الخبرٍ تقي الدين: مرا 


باب ما يُكْرَهُ وَيسَتَحَبُ في الصّوْم وَحُكُمٍ القَضَاءٍ 


=r} 
ھ ويكونٌ لی رُطَب؛ لحديث أنس: گان رَسُولُ اله يكل يفْطِرٌ‎ 

ê sS Fa‏ قم i‏ ف f 2 aa‏ ع2 
عَلَى رُطَبَاتٍ قبل أن يُصَلْيَء إن لَمْ يكن(" فَعَلَى تَمَرَاتِء إن لَمْ تَكُنْ 
تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتِ ين مَّاءِ)» رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن 

غریب . 

إن عَدِمَ4 الرُطب: طفَتَمْرٌء قن عَدِمَ: ف4 على ماع ؛ لما 
تقد" . 

© وقول مَا ورد عند طر۵“ ومنه: (اللَُمٌ لك صَمْبُ» وَعَلّى 
رِرْقِك أَفْطَرْتُ» سْبْحَائَكَ وَبِحَنْدِكَ اللّهُمّ تَقبَلُ يِئي؛ إِنّك أَنْتَ السَمِيُ 

العَلِيم)* . 

۾ لرَيْسْتَحَبٌ القَضَاءُ4؛ أيْ: قضاءً رمضان: فورّاء ْمُتتَابعًا 4 ؛ 

)1١(‏ في (ق): «تکن». 

(۲) رواه أحمد (/154١)؛‏ وأبو داود: (كتاب الصيام» باب ما يفطر عليه)؛ برقم 
(505).: والترمذي: (كتاب الصومء باب ما يستحب عليه الإفطار)» برقم 
(144)» والدارقطني: (186/9): وقال: إسناده صحیح» والحاكم )٤۳۲/۱(‏ 
وقال: صحيح على شرط مُسلمء ووافقه الذهبيء وقال الألباني: حَسَنٌ 


~^ 


۳( د (وتَحصّلٌ فضيلتُهٌ بشرب)» وقوله با في حديث ان (ئإن لَمْ تَكُنْ 
تَمْرَاتٌ» حَسَا حَسَّوَاتِ ين مَّاءِ) . قال ابن الملقن: وإذا كان في مكة» استُحِبٌ 
له أن يُفْطِرَ على ماءِ زمزم؛ لما فيه من البركة» ولو جمع بينه وبين التمر 
سم 2 0 

)٤(‏ أي: بعد استعمالٍ الفطر؛ ليحصل تمام التطابق بينه وبين قوله: (وَعَلَى رِرْقِك 
أَنْطَرْتُ)» قاله الخلوتي. 

(0) أخرجه الدارقطني (۲/ ١۱۸)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ »)٤۸١(‏ عن 
ابن عباس ها » وضِهّفه ابن القيم في «الهدي» (؟/01)» والحافظ في 
«التلخيص» (411)» والألباني في «الإرواء» (05/5. 


ار رادا E‏ 

(A11 =‏ ت ف 
لأنَّ القضاء يحكي الأداء» وسواء افر بسبب مُحَرَّم أو لا وإن لم 
يقض على الفورٍ: وَجَبَ العَزمٌ عليه. 

۾ رلا يَجُوْدُ4 تأخيد قضائه کی رَمَضَانٍ آحَرَ مِنْ عَثْرِ مُذْرٍ4؛ 
لقول عائشةً: «كَانَ يَكُونُ عَلَيّ الصّوْم من رَمَضَانَء كُمَا أَسْتَطِيعٌ أن أَفْضِيةُ 
إلا في شُعْبَانَ؛ لِمَكَانٍ رَسْولٍ الله ا . متف عليه" . 

© فلا يجوز التطوع قبله» ولا بص . 

۾ إن مَل ؛ أي: أخَرَهُ بلا عُذر: حرم عليهء وحينئظٍ ٍقَعَلَيْهِ 


)١(‏ هذا المذهب» وفي «البخاري» عن ابن عباس: «لا بأسسّ أن يُمَرْقَ؛ لقول الله 
تعالى: دة من أَيَايِ ّي [البقرة: 4]184: وفي التتابع خروج منّ 
الخِلافٍ» فعند أكثر الشافعية: إن أفطر بسبب مُحَرّم: حرم التأخيرٌ» وأوجب 
داود وغيره: المبادرة في أول يوم بعد العيدٍ. واختار شيخ الإسلام: أنه 
لا يقضي من أفظرٌ متعمدًا بلا عُذْرِ وكذلك الصّلاة» وقال: لا يَصِحٌ منه. 
وقال: ليس في الأدلة ما يخالف هذاء بل يوافقه» وضّعّْف أمره عليه الصلاة 
السلام المجامع بالقضاء؛ لعدول البخاري ومسلم عنه. قال في «المبدع»: وفيه 
نظر؛ يعني : اختيار شيخ الإسلام. 

(۲) البخاري: (كتاب الصوم» باب متى يقضى قضاء رمضان)» برقم (۰٩۱۹)؛‏ 
ومسلم: (كتاب الصيام؛ باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان 
آخر)» برقم .)١١45(‏ 

() هذا المذهب؛ نص عليه في رواية حنبل؛ لا رو امد عن آي هريرة أن 
البى يي قال: من ضام ترا وله ِن رَمضَالَ شَيء لم يَفْضِهء ونه لا يبل 
ِنْهُ حَنَّى يَصُومَة)» قال الهيشمي: من رواية ابن لهيعة» حديثه حسن» وفيه 
كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأورده الألباني في «الضعيفة»» وعنه: 
چو ويَصِح» وفاقاء وصوّبه في «تصحيح الفروع» وغيره؛ للعموم»؛ وكالتطوع 
بصلاة في وقت فُرض مُوَسّع قبل فعله» قال شيخنا: وهذا القول أظهّرٌ وأقرَبُ 
الف الصواب» والأولى أن يبدأ بالقضاء. 


باب ما يعر تحب في الصُوم وحم القضاء 
اام مح 

عد AEE sa‏ + 07 2 : 
مع القضاء : إطعَام مِسْكِينٍ لکل يوم ما يجزئ في مارو » رواه ينعد 
باسناو جيدٍ عن ابن عباس » والدارقطنيُ باسناو صحيحج عن أبي هريرة7 . 

وإن کان لعُذرٍ: فلا شيء عليه. 

8 ون مَاتَ4 بعد أن أخره لعُذرٍ: فلا ی ولغير عُذرٍ: 
أطي عنه لكل يوم مسكينٌ؛ كما تقدّم“» ولو بعد رَمَضَانٍ خر ؛ لأنه 
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بإخراج كمَّارَةٍ واحدةٍ زال تفريظة . 

© والإطعامٌ من رأس ماله أوصى به أو لا. 

© وإن مات وعليه صومٌ كمًارة: أطي عنه؛ كصوم معو . 


)١(‏ هذا المذهبء وعليه الأصحابٌ» قال الماوردي الشافعي: هو إجماع ستة من 
الصحابة» لا يُعرّفُ لهم مخالف» ووجه في «الفروع» احتمالا: لا يجب 
الإطعام؛ لظاهرٍ قوله تعالى: ظنَيدَةٌ ين كاي أحَر [البقرة: 148]. 
وصِكححَةٌ شيخناء وحَمَلَ ما رُوِيَ عن ابن عباس وأبي هريرة على الاستحباب 
أو التشديد والزجرء اجتهادًا منهما. 

(۲) أخرجه الدارقطني: (۲/ ۱۹۷)ء والبيهقي (70/4)» وأورده البخاري معلقًا 
بصيغة التمريض في: (كتاب الصومء باب متى يقضى قضاء رمضان) . 

() أخرجه الدارقطني: (195/1)؛ وقال: إسناد صحيح موقوف» والبيهقي (5/ 
75): وأورده البخاري معلقًا بصيغة التمريض في: (كتاب الصومء باب متى 
يقضى قضاء رمضان). 

)4( زاد في (ق): «عليه؛ . 

(0) أي: من خبر ابن عباس وأبي هريرة ي 

0) في حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: وإن مات... إلخ» قال الشيخ محمد بن 
محمود: ظاهره سواء فرط أو لم يفرط» فعليه الكفارة لصوم المتعة فقط؛ 
يعني : سواء فرط فيها أوْ لاء بخلاف صوم النذر والكفارة» فلا يجب إخراج 
الكفارة عندهم إلا إذا فرّط فيهاء فإن لم يمكنه الوفاء بنذره سقط فلم يجب 
عليه كفارة» کمن نذر صومًا في مرضه فمات قبل أن يمكنه الصومء فإنه يسقط 
عنه» ولا يجب عليه كفارة. تقرير». 


ل 2 يتك ادا َف 
5989 و 2 زادالسَكَقَن 
ھ ولا يْضّى عنه ما وَيَتَ بأصلٍ الشّرعِ من صلاة وصوم”"". 

ا ات وَعَلَيْهِ صو نذرء أو حَجُ4 نذر أو 
يفتكا نن از صا نلر: اثحب لول قدا لما في 
اال أن امرأة جاءت إلى النبي ل فقالت: إن أمّي ماتت 
وعليها صومٌ نذرٍ أفأصومٌ عنها؟ قال: (تَعَمْ) A‏ 
العبادة بحس عقي يعر اک عفنا نل اواج راس رع 


© والوَلُِ هو: الوارك. فإن صامّ شا جار مطلفانة الاه رع ٠ء‏ 


)١(‏ هذا المذهبء وعليه الأصحاب» وقال ابن القيم: يصام عنه النذر دون الفرض 
الأصلىٌ» وهذا مذهبٌ أحمدّ وغيرة» والمنصوصل عن ابن عباس وعائشة. . 
وهو مقتضّى الدليلٍ والقياس؛ لأن النذر ليس واجيًا بأصل الشرع» وإنما أوجبه 
العبد على نفسِوء فصار بمنزلة الدَّينَء وأما الصومٌ الذي كَرَضَهُ الله عليه ابتداءء 
فهو أحدٌ أركان الإسلام» فلا تَدجُلُهُ النيابةٌ بحال؛ كما لا تدخل الصلاة 
والشهادتين؛ فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه» وقيامه بحق العبودية التي 
خُلق لها وأمر بهاء وهذا لا يؤديه عنه غيره.اه. ومال الناظم إلى: جواز صوم 
رمضان عنه بعد موته» واختاره «صاحب الفائق»» ورجحه شيخنا؛ لعموم (مَنْ 
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام» صَامٌ عَْهُوَلِيّهُ)ء وقال الشيخ تقي الدين: إن تبرع بصومه عن 
من لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن میت» وهما مُعْسِرَانَء يتوه جوازه؛ لأنه 
أقرب إلى المماثلة من المال. 

(۲) قوله: (أو حج نذر) ثابت في (الأصل» ضء نء ج» عاء ق)» وبهامش 
الأصل ما نصه: «قوله: (أو حج نذر)» ليست في النسخة المقروؤة على 
الشارح»؛ وهي في عدة نسخ غيرها». 

(۳) هذا المذهب» وهو من المفردات. 

(:) البخاري: (كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم)ء برقم (۳٥۱۹)؛‏ 
ومسلم: (كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت)» برقم »)۱٠٤۸(‏ عن 
ابن عباس ڪا 

(ه) وإن صام عنه جماعة في بوم جازء قال في تصحيح الفروع: وهو الصحيح؛ - 


0 


باب ها رة تحب في الصو وحم الما 


= $ 

© وإن حَلّف تَرگة: وَجَبَ الفعلٌ» فيفعلّه الوَلِيُ أو يَدفَعُ إلى مَن 
يفعله عنه . 

© ودع في الصّوْمٍ عن كَل يَوم: : طعامٌ مسكين. 

چ وهنا علد ییآ م ذا اللي فل ب فلو أمكنه بعضه: 
قضى ذلك البعض فقط. 

© والعمرةٌ في ذلك كالحج. 


# # # 


د اتاد لمجت وات ه في الفروع» وعنه: يصوم واحدء فمنع الاشتراك؛ 
كالحجة المنذورة. 
(۱) أي: إِنّها تلزم بالنذر؛ كالحج في لزومه. 


52558 وار 


زه Na‏ 
سكت ا 


© وفيه فضلٌ عظيمٌ؛ لحديث: (كلُّ عمَلٍ ابْنِ آم لَه الحسَتَةُ شر 
مالا إلى سَبْعِهِائَةٍ ضِعف» َبَقُولُ الله تَعَالَى : إلا الصّوم؛ فَإنّهُ لي وَأنًا 
اجزي ٻي)“» وهذه الإضافة للّشريف والتّعظيم 2 . 

۾ يسن صِيَامْ4 ثلاثة أيام من كُلّ شهرء والأفضَلٌ أن يجعلّها 
ایام الليالي #البيض» ؛ لما روى أبو ذرٍ أنَّ النبيّ بل قال له: (إِذَا 
صُمْتَ يِن الشَهْرٍ نَكََهَ آبام؛ َصُمْ تلاك عَشْرَةء وََرْبَعَ عَشْرَة وَحَمْسَ 
عفر" رواه الترمذي وحكّنه©». 

وسْمِيت بيضّاءٍ لابيضاض”* ليبا كلو" بالقمر. 

۾ هبسن صَرْمُ الاين والخَّمِيسِ؛ لقوله 826: (هُمَا يَوْمَانٍ 


)١(‏ رواه البخاري: (كتاب الصوم» باب فضل الصوم)» برقم (4)1894. ومسلم: 
(كتاب الصيام» باب فضل الصيام)» برقم (191١)؛‏ من حديث أبي هريرة 44 . 

(۲) يشير بهذا إلى الجواب عن معنى الحديث» مع أن الأعمال كلها لله» وهو الذي 
يجزي بهاء وما ذكره أحد وجوه الجواب. 

(۳) كذا في النسخ الخطية التي بين أيديناء وفي (ق): َة عَسَرٌ وَأَرْبَعَة عَشٌَ 
وَحَمْسّة عَسْرَ). 

(4) رواه أحمد (177/5)» والترمذي: (كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم ثلاثة 
أيام من كل شهر)ء برقم »)۷٦١(‏ والنسائي: (كتاب الصيام» باب ذكر 
الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من كل شهر)ء 
برقم (1474). والحديث حسّنه الترمذي والألباني. 

(0) كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «لبياض». 

0) في (ق): «لياليها كلها». 


باب صَوْمِ التَطّوْع 
$ = 

تُعْرَضُ فِيِهمًا الأَعُمَالُ عَلَى رب العَالَمِينَ» وَأحِبُ أن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأنا 
صَائِمٌ)؛ روآه احيد السا , 

۾ وبس" صَوْمُ ست يِن شَوَالِ94" لحديث: (مَنْ صَامَ 
عد چ( ررد # a o‏ 0 
رَمَضَانَ(؟ وَأَنْبَعَهُ بيت من شَوَّالِء ماما صَامَّ الدَهرَ)؛ خرّجه مسل . 

ويُستحَتُ: تتابمُهاء وكوثها عَقِبَ العيدٍ؛ لما فيه من المُسارعةٍ إلى 
ا 


(۱) رواه أحمد »)۲٠٠/١(‏ وأبو داود: (كتاب الصيام» باب في صوم يوم 
الاثئين)» برقم (١۳١۲)ء‏ والترمذي: (كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم 
الاثنين والخميس)» برقم »)۷٤۷(‏ والنسائي: (كتاب الصيام» باب صوم 
النبي ياء برقم (7007)» والحديث حسّنه الترمذي» والمنذري في امختصر 
السنن» (8/ »)۲١١‏ وصححه الألباني. 

(۲) «يسن» ثابتة في الأصل. 

() وظاهره: أن الفضيلةً لا تَحصّلٌ بصيام الستة في غير شوال» وهو صحيح؛ 
لظاهر الأخبار» وقال في «الفروع»: ويتوجه احتمالٌ: تَحصُلُ الفضيلة وها 
في غير شوال» قال في «الإنصاف»: وهذا ضعيف؛ مخالفٌ للحديث» وإنما 
ألحق بفضيلة رمضان؛ لكونه حَرِيمَةُ لا لكون الحسنة بِعَشْرٍ أمثالها؛ ولأن 
الصومَ فيه يساوي رمضانَ في فضيلة الواجب. 

(4) وظاهره: أنه لا يُستحَحبٌ صيامُها إلا لمّن صام رمضانً؛ وقاله أحمدٌ 
والأصحابُ»: واشترط شيخنا: القضاء أولًا إن كان عليه قضاء؛ ليصدق عليه 
قوله :من صَامَ رَمَضَانَّ وَنْبَعَهُ نا ِن شَوَّل)؛ وذكر في "الفروع»: أن 
فضيكّئها تَحصّلٌ لمن صائها ونَضَى رمضان وقد أفطر لعذرء ولعله مراد 
الأصحاب» وفيه شيء» قاله في «المبلع». 

(ه) في: (كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان»» 
برقم (1154): من حديث أبي أيوب الأنصاري ذل . 

(5) قال شيخ الإسلام: وسَمَى بع الناس يوم الثامن عيدَّ الأبرار» ولا يجوز 
اعتقاده عيدًا؛ فإنه ليس بعيد إجماعًاء ولا شعائره شعائرٌ العيد.اه. 


اوو چ دنق 
دج A‏ 


۾ رصم هر المُحَرم؛ لحديث (أَنْضَلْ الضيامٍ بغ رَمَضَانَ 
شَهْرُ الله المُحَرّمُ) . ووا س 

واک لقاش ثم النَاسِعْ4 ؛ لقوله ##: (لَيِنْ بَقِيتُ إلى ابل 
َآصُومَنَّ الَا وَالمَاشيرَ)ء احتجٌ به أحمَد"» وقال: إن اشتبة عليه اول 
الشهرء ضَامَّ ثلاثة أيام؛ ليتيقيَ صِومَهُما . 

وصومٌ عاشوراء كمَّارةٌ و" 

ويس فيه التوسِعة على العيالي” . 


= ومقتضى قولهم: أن من لم يَصّمِ السك ليس منّ الأبرار» وهذا خطاء فالإنساثٌ 
إذا أدى فرضه فَهذا بي ˆ 

() في: (كتاب الصيام» باب صوم المحرم)ء برقم (117)» عن أبي هريرة ذه . 

(؟) ولا يكره إفراد العاشر بالصوم» قال في «الفروع» و«المبدع»: وهو المذهب»؛ 
وجَرّمَ به المصنف في «الإقناع»؛ والرحيباني في «شرح الغاية»» ورجحه 
شيخناء قال في «الفروع؟: ووافق شيخنا - يعني : الشيخ تقي الدين ‏ المذهب» 
وقال: مقتضى كلام أحمد: يُكرَّهُ وهو قول ابن عباس. ونّسَّبَ الشيخ 
ابن قاسم في «الحاشية؛ إلى المذهب الكراهة. 

(۳) ورواه في المسئدة؟ »)۲٤۱/۱(‏ ومسلم: (كتاب الصيام» باب في أي يوم يصام 
في عاشوراء)» برقم )1١74(‏ بدون لفظ : «العاشر»» من حديث ابن عباس اء 
قال في «الفروع»: إسناده جيد. 

(4) فقد سيل ل عن فضل صيام عاشوراءء فقال: (أحتَييبُ عَلَى الله أن يُكَفْرَ السَنةَ 
الي ْله رواه مسلم من حديث أبي قتادة ڪاه . 

(ه) واستدلوا بحديث: (مَن وَس عَلَى عَِلِهِ وم عَاشُورَاة» وَس الله عَلَيِْ سَائرَ 
سَنَتَو) وضعّفه أحمدء وبقول سفيان بن اة جربناه مغل ستين عامّاء 
فوجدناه صحيححاء قال شيخ الإسلام: ولا حك فيه؛ فإن الله أنعم عليه برزقهء 
وليس في إنعام لله بذلك أنَّ سبب ذلك التوسيع يوم عاشوراء» وقد وسّع الله 
على من في أفضَلُ الكَلقٍ منّ المهاجرينَ والأنصارِ» ولم يكونوا يقصدون أن 


ورو 


يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراة بخصرصوء وذكر أنه لا ب اح في شي * 


باب صَوم التُطوعٍ 1 
=r}‏ 
س لوصوم «#عشر" ذي الحِجّةٍ؛ لقوله نل: (مَا يِن آيام 
العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنٌّ حب إِلَى الله مِنْ هَل الأبام العَشر")» قالوا: 
يا رسول اللهء ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: (وَلَا الجهّادُ في سَّبِيلٍ اللو 
إا رجلا خَرَجَ ِنفْسِهِ وَمَالِهِ قَلَمْ يرجم مِنْ ذل بِسَئْء). رواه البخاري" , 


<وَ4آكذهُ يوم عَرَقَةَ لِمَيْرٍ حَاجٌّ با4 »› وهو كمَّارةٌ سنتين؛ 


- إلا أن يكون موافقًا لأمرٍ الله ورسوله» وأن لا تَحَبْدَ إلا بما شَرَّعَ» وقال: لم 

يَستَحِتٌ أحدٌ منّ الأئمة فيه غسلًا ولا كحلاء ولا خضابًاء ونحرٌ ذلك» والخبر 

بذلك كذب اتفاقًاء وغلّط من صحح إسناده. وقال: وبعض الجهال والنواصب 
ونحوهم» وضع في ذلك قبالة الرافضة.اه. أي: وضع أحاديث في مقابلة 

الأحاديث التي وضعها الرافضة. 

كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيق» وفي غيرهما: تسع. وبهامش الأصل 

ما نصه: «قوله: (عشر ذي الحجة). قال في «المبدع»: والمراد بذلك تسعة» 

وإطلاق العشر عليها تغليبًا". 

(۲) قال القسطلاني: وقد زعم بعضهم أن ليالِيَ عَشر رمضان أفضَلٌ من لياليه 
- يعني: ليالِيَ عَشْرٍ ذي الحجة ‏ لاشتمالها على ليلة القدر» قال الحافظ 
ابن رجب: وهذا بعيد جدًا؛ فإن عشر رمضان فصل بليلة واحدة» وهذا جميع 
لياليه متساوية» والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرين من العلماء؛ من أن 
مجموع هذا العشر أفضَلُ من مجموع عشر رمضانً» وإن كان في عشر رمضان 
ليلة لا يفضل عليها غيرها . 

(۳) في: (كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق)» برقم (479)؛ عن 
ابن عباس وا 

(4) هذا المذهب» ففطره بعرفة أفضَلُ؛ ليتقوّى به على الدعاء قاله الخرقي وغيرهء 
وحصسّنه الزركشي» وعن الشيخ تقي الدين: لأنه يوم عيد. ويشهد له قوله ل 
(يوْمُ عَرَقَةء وَيَوْمُ النَحرِء ويام العَمْرِيتٍ عِيذتا آهل الاشلام وَهِي أيَمُ أل 
راء زوآة الخسنة إلا اين ماجه» وصكحه الترمذي وابن خزيمة. وقيل: 
یکره صَومُة اختاره جماعة منَ الأصحاب» فعلى المذهب: يستثنى من ذلك 
إذا عدم المتمتع والقارن الهدي؛ فإنه يصومٌ عشرةً أيام» ثلاثة في الحجء 
ويستحب أن يکود آخِرُّها يوم عَرَقة. 


10 


~^ 


التو رز عن را ذالسَمَقَيْ 

- AE 
لحديث: (صِيَمُ بوم عَرَكةَ خب على الله أذ فر اسن الي به ال‎ 
الي بَعْد)» وقال في صيام يدم عاشوراء: (إِنّي أَحْتَيِبُ عَلَى الله أن يُكَفْرَ‎ 
: السَنَةَ التي لا رواد مع‎ 

وبلي يوم عرفة في الآكَديّة: يَوْمْ الَرويَة؛ وهو: الثامن" . 

۾ رانشة4؛ أي: انَل صو التطوع: لصَوْمُ بوم وَفِطْرٌ 
يَوْم4 ؛ لأمرو 4# عبد لله ب عمروء فال : (مُوَ فصل الصّيّامٍ)ء متفقٌ 
علي 1 ٤‏ 

وشَوْطُة: أن لا يُضيِف البَدَنَّ حنّى يَعجَرٌ عمًا هو آفشل؛ من 
القیاء“ بحقوق اله تعالى وحقوقي عباده اللازمةء ولا فتركة فصل" . 

۾ َرَيْكْرهإْرَادُ رجب بالصّؤء”؛ لأنَّ فيه إحياء لِسْعَارٍ الجاهلية. 


)١(‏ في: (كتاب الصيامء باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء)» برقم (1179): من حديث أبي قتادة له . 

(۲) لحديث (صُوْمُ يَوْم التّرْويَةٍ كَفَارَةُ سّنَة): رواه أبو الشيخ وابن النجار» عن 
ابن عباس مرفوعًا» وهو ضعيف على أحسنٍ الأحوال؛ كما في «الإرواء». وفي 
(ش» ق): «وهو اليوم الثامن». 

(۳) في (عاء ق): «وقال». 

)٤(‏ البخاري: (كتاب الصوم» باب صوم داود)» برقم (1919/9), ومسلم: (كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به)» برقم .)۱۱١۹(‏ 

(ه) كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «عما هو أفضَّلٌ منّ الصيام؛ كالقيام»". 

(5) ويّحرُمُ صَومٌ الدهرٍ إذا أَدحَلَّ فيه يومّي العيدين وأيام التشريق» وإن أفطر أيام 
النهي» جاز صومه» ولم يكره على الصحيح من المذهب» وعنه: یکره» اختاره 
الموفق» قال شيخ الإسلام: الصواب قول من جعله تركًا للأولّى أو كَرِهَهُ. 

(۷) هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لما روى ابن عباس: انالبي كَل نَهَى 
عَنْ صِبَايوا؛ رواه ابن ماجه» وقال الألباني: ضعيف جدّاء وحكى شيخ 
الإسلام في تحريم إفراده وَجهينٍ» وقال: كل حديث يروى في فضل صومه ˆ 


1 dul الاق ؛‎ |i 


باب صم التَطَوْع 4ro‏ — 

فإن أفطر منه» أو صام معه غَيْرَهُ: زالتٍ الكراهةٌ. 

© )كر إفراد يوم <الجْمْعَةٍ4”"؛ لقوله 8#: لا تَصُومُوا يوم 
الجْمُعَةٍ إل وَكَبْلَهُ يوم أو بده بَعْدَهُ يَوْمْ) متفق عليه . 

© و( إفرا" يوم #السَبْتٍ74؛ لحديث: (لا مَصُومُوا يوم 
الست إا فما رض عَلَيكُمْ)ء رواه أحمد». 


= و الصلاة فيه» فكذب باتفاق أهل ام بالحديث» وقال: من صامه يعتقد أنه 
أفضل من غيره من الأشهّرِ أَِمّ وِعُرْرَ وحَمَلَ عليه قول عمر ظه: «كُلُوا 
قإننا خیش كانت غ الجاهلية؛» رواه ابن أبي شيبة والطبراني» وصححه 
في «الفروع»» وجرد إسناده الحافظ ابن كثير. 

)١(‏ هذا المذهب» وقال شيخ الإسلام: لا يجوز صومٌ يوم الجمعة» وحكاه في 
«الرعاية» وَجهًا. ونقل حنبل: لا أَحِبُّ أن يتعمّده» وأخذ به شيخناء فقال: إذا 
أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة» ولكن لأنه يوم فراغه» فالظاهر ‏ إن 
شاء الله أنه لا يكره. 

(؟) البخاري: (كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة)» برقم :)١986(‏ ومسلم: 
(كتاب الصيامء باب إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته)» برقم »)١155(‏ 
من حديث أبي هريرة 5ك . 

(9) في (ق): «وکره إفراد». 

() هذا المذهب» واختار شيخ الإسلام: أنه لا يكره صيامه مفردّاء وأنه قول أكثر 
العلماء» وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته» وأنه لو اویل إفراده» لما دل 
الصوم المفروض ليستثنى» وأن الحديث شاد أو منسوخٌ» وقال الأثرم: وة 
أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت» أن الأحاديتٌ كُلّها مخالفة 
لحنايك عبد الها بن بُشرة منها حليث آم سَلَمَة؛ (آثه كان بوم انيت 
وَالأَحَدَ وَيَقُولُ: : مع ميان لمُشْركِين» انا أب أذ أعَاِتهُ. » قال في 
«الفروع «: ؛ وإسشاده جيد» وصځحه جماعة» وخی الصمّاء: : (لا تَصُومُوا 
الع إلا فِيمًا افْرِضَ عَلَنِكُمْ) رواه أيو داود وقال: هذا منسوخء وقال 
مالك: هذا كذب» وقال النسائي: هته ألعادية مقيطرية: 

(0) في «المسند» (4/5): وأبو داود: (كتاب الصيام» باب النهي أن يخص يوم = 


اوو عه دافن 


(A1 $= 


Maz rer . کد‎ OT 
0 وكرة صَوْمُ: يوم التيِرُوزِ‎ © 


هه وکل عي كاده أو يوم يُفرِدُونَه بالتُعظيم . 
۾ يوم جالشّك"4 وهو: يومٌ الثلاثينَ من شعبانَ إذا لم يكن 


SDs HS 5 , 3‏ عع 
غيم ولا نحو لقول عَمَارٍ: مَنْ صَامَ اليم الذي بك فيه َد عَصَى 
أبَا الاسم اء رواه أبو داو والترمذي وصحّحهء والبخاري تعليقًا©. 


السبت بصوم)» برقم (۲۱٤۲)ء‏ والترمذي: (كتاب الصوم؛ باب ما جاء في 
صوم يوم السبت)» برقم (٤٤۷)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (۲۷۷۲)» 
وابن ماجه: (كتاب الصيام باب ما جاء في صيام يوم السبت)» برقم »)۱۷۲١(‏ 
والحديث حسّنه الترمذيُ» وصحححه ابن السَّكُن؛ٍ كما في «التلخيص» (۹۳۸)› 
والحاكم »)٤٤٥/۱(‏ ووافقه الذهبي» والألباني» وقال الشيخ ابن باز في فتاويه 
:)5٠١/15(‏ والحديث غير صحيح؟؛ لاضطرابه وشذوذه؛ كما نبّه على ذلك كثير 
من المحفّاظ . اه. وقد ذكر علله الحافظ ابن حجر في «التخليص الحبير» (418). 
وهما عيدان للكفار؛ هذا المذهب» وهو من المفردات» واختار المجد: أنه 
لا يكره؛ لأنهم لا يعظمونهما بالصوم؛ ولحديث أم سلمة» وكالأحدء قال شيخنا : 
والأولى أن يقال بالكراهة» وألا نهتم بأعياد الكفار إلا على سبيل التحذير. 

زاد في نسخ المتن (خ١ا» ١‏ ۳): «وعيد للكفار؟. 

والمذهب: يكره صومه» وقيل: يحرم؛ فلا يَصِحٌ» ومالَ إليه الموفقٌ وصاحب 
«الفروع»» واختاره ابن البنا وأبو الخطاب والمجد وغيرهم» وتبعهم شيخنا إن 
قصد به الاحتياط لرمضان» وفي «الفروع»: ولا يكره مع عادة» أو صلته بما 
قبل النصف» ولا عن واجب.اه. ورجح شَيحُنا: أن يوم السك هو يوم 
الثلاثينَ من شعبانَ إذا كان في السماءِ ما يمنع رؤية الهلالٍ» وأما إذا كانت 
صَحْرًا فلا شَكُّ. 

أبو داود: (كتاب الصيام» باب كراهية صوم يوم الشك)» برقم (۲۳۳۶)» 
والترمذي : (کتاب الصيام» باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك)» برقم 
(587)» والنسائي: (كتاب الصيامء باب صيام يوم الشك)» برقم (۲۱۸۸)» 
وأخرجه البخاري تعليثًا في: (كتاب الصيام» باب قول النبي ڳل: ادابم 
الهلال» نَصُومُوا)). قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصگحة الحاكمٌ = 


باب صم التّطّوْعٍ 


مم مه = 

© ويْكرّهُ الوصال؛ وهو: أن لا بطر بينَ اليومين أو الأياء0" , 

ولا يكرّهُ إلى السَّحَرِء وتركه أولى. 1 

© <وَيَحْرُمُ صَوْمُ4 يَومَي مالهِيدَيْنِ» إجماعًا؛ للنهي المتقّق 
عليه" ولو في كرض( . 1 

۾ ويرم صِيَام يام ارب4 ؛ لقوله 4#: يام اشرب 
ام اکل وَشْرْبٍ وَْكْرٍ اء رواه ملم . 

< إلا عَنْ دم مُنْمَةٍ وَفرَان4» فيّصِحٌ صَومُ أيام التشريتي لمن عَدِم 
الهدي؛ لقولٍ ابن عُمرٌ وعائشة: هلم يرخص في َم اشرق أن يُصَمْنَ» 
إل لش ل بجا اهدي واو تنهار 

© ومن دحل فِي فَرْضٍ مُوْسّم من صوم أو غَيرِو: لحَرْمَ 
طم ؛ كالمُضَيّقِء يرم خروجةُ من الفرض بلا عذرٍ؛ لأنَّ الحُروجَ من 
عُهدةٍ الواجب مُتعيّنٌء ودخلت التوسِعَةُ في وقته رفمًا ومَظِنةَ للحاجق» فإذا 
شوج 57 المصلحةٌ في إتمايو . 


= (١/74؟1)‏ ووافقه الذهبي» وصححه أيضًا العسقلاني في «تغليق التعليق» (؟1/ 
١‏ والألباني. 

)١(‏ هذا المذهب؛ لنهيه ية عن الوصالٍ» متفق عليه. وقيل: يحرمء اختاره 
ابن البنا. 

(1) من حديث أبي هريرة وهه أنه قال: الَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمَيْنِ يو الفِطر وَيَوْمٍ 
الأَضْحَّى»» أخرجه البخاري: (كتاب الصوم» باب »)٩۷‏ برقم (۱۹۹۳)ء 
ومسلم: (كتاب الصیام)» برقم (۱۱۳۸). 

() في: (كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق)» برقم »)۱٠١١(‏ عن 
نبيشة الهذلي طبه . وفي (ح» عاء ق): «وذکر لله1. 

(4) في: (كتاب الصيام» باب صيام أيام التشريق)» برقم (1491) و(۱۹۹۸)ء 

(5) وفي «الغاية» وشرحها: ويتّجه باحتمال قوي: المنع من قلب صوم واجب» 


وولو تا تتفي 

دج رارع - 

۾ ولا يَلْرَمُ4 الإتمامٌ «فِي النفْلِ4 من صوم وصلاةٍ ووضوءٍ 
وغيرها؛ لقول عائشة: يا رسول اللوء أهدِي لنا حَيْس» فقال: (أرنِيو» كَلَقَد 
أَصْبَحْتٌ صَائِمًا) فأكل» رواه مسلم وغيرٌه» وزاد النسائي بإسناد جيدٍ: 
(إِنَّمَا مَكَلُ صَوْم التَطَوْعْ مَكَلُ الرَّجُلٍ يُخْرِجُ يِن مَّالِهٍ الصَّدََةَ ِن شَاء 
َمْضَامَاء وَإِنْ شَاء حَبَسَها)0" . 

وكُرة خُروجُهُ منه بلا عُذْرٍ. 

ولا نَضَاءُ فَاسِدو ؛ أيْ: لا يَلرَّمْهُ قضاء ما قَسَّدٌ منّ النَّفْلُ0", 
إلا الحَجٌ4 والعمرة فيّحِبُ إتمامُهما؛ لانعقاد الإحرام لازماء وان“ 
أفسدهُما أو قَسَدَا: لَرْمَهُ القضاء. 

» وَتُرْجَى لَيْلَةُ القَدْرٍ في العَشْرٍ الآجِيرٍ9) 4 قن مضا 


= ولو مُوسّعًا - نذرًا كان أو قضاء - نفلا حيلة؛ ليتوصل لفطرء وهو مُنّجَهُ؛ موافق 
للقواعد. 

1) أخرجه مسلم: (كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر)ء برقم (١١٠١)ء‏ وجعل زيادة 
النسائي من قول مجاهد» وأخرجه أيضًا: أبو داود: (كتاب الصوم» باب 
الرخصة في ذلك)ء برقم (5400)» والترمذي: (كتاب الصوم» باب صيام 
المتطوع بغير تبييت)» برقم (١۷۳)ء‏ والنسائي: (كتاب الصيامء باب النية في 
الصيام)؛ برقم (۲)» وحسّن الألباني زيادة النسائي في «صحيح النسائي»» 
وقال في «الإرواء؛ (175/5): إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(؟) بل يُسَنّ؛ خروجًا منّ الخلاف» وعن أحمد: يجب إتمامٌ صَوم النفل» ويلزم 
القضاء إن أفسده؛ لقوله تعالى: ل بارا آک4 [محمد: ۳۳]» ولقوله كَل 
لعائشة وحفصة وقد أفطرتا: (لَا عَلَيْكمَ صُومًا يَوْمّا مَكَانَهُ): رواه أبو داود» 
رشقو ألم هو للاستحباب؛ لقوله: (لَا عَلَيْكُمَا). قاله في «الفروع». 

(۳) في (جء ق): افإن. (4) في (ق): «الأواخرا. 

(ه) هذا المذهب» وعليه الأصحاب؛ منهم الموفق في «العمدة» و«الهادي»» - 


باب صَوْمِ التطوْعٍ ا 

پا جوعره- ا 
لقوله ##: (تَحَُوا لَيْلَةَ القَدْرِ في المَشْرٍ الأَوَاخِرٍ من رَمَصَانَ» متقّقٌ ١‏ | 
عليه» وفي «الصحيحين»: (مَنْ قََ لَبْلَهَ القَدْرِإِيِمَانًا وَاحْتسَابَاء هر له ما 


تقدم مِنْ EE‏ زاد اچ (وَمَا . 


© وَسّميَتُْ بذلك: لأنه يُقدّر فيها ما يكون في تلك السَّنَةِ؛ِ أو ليظم 
قدرها عند اللا أو لأف للطاعات يها كُذرًا عظيةا : 


© وهي أفضَلٌ ااي" 


= وقال في «الكافي» و«المغني»: تطلب في جميع رمضان» قال في «الإنصاف»: 
يَحتَمِلُ أن تطلَّبَ في النصفٍ الأخير منه؛ لأحاديتٌ وردث في ذلك» وهو 
مذهب جماعة من الصحابة» خصوصًا ليلة سَبْعَةَ عَشَّرّ لا سيما إذا كانت ليلة 
جمعة. وقوله: «من رمضان» من كلام الشارح؛ كما في الأصل» وليس هو في 
نسخ المتن: (خ3» “ا »)١‏ وأثبت في بقية نسخه. 

»)5019( البخاري: (كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر)؛ برقم‎ )١( 
ومسلم: (كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء وبيان‎ 
. محلها)» برقم (1159)» عن عائشة وا‎ 

(۲) البخاري: (كتاب الصوم» باب فضل ليلة القدر)» برقم (1901): ومسلم: 
(كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان)» برقم (770)» من 
حديث أبي هريرة 4 . 

(۳) في مسنده »)۳۱۸/٥(‏ والنسائي في «الكبرى» (2)1077 من حديثٍ عبادة 
ابن الصامت وهب قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (0:417): شاذ بزيادة 
«وما تأخر». 

(؛) وذكر شيخ الإسلام: أن كل حديث ورد فيه (وَمَا خُر غيرٌ صحيح؛ وأن هذا 

(4) بهامش نسخة (ت): «والصوابٌُ الأول» وهو تقدير خاصٌ» غير التقدير الأول 
الذي كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. (ع» ن)٠.‏ 

(5) قال شيخ الإسلام: وأفضَّلّ أيام الأسبوع يوم الجمعة» (فِيه خُلِقَ آَم وَفِيه 
يِل الجَنَة رفيو أغْرجَ منْهًا)» وأفضَلُ أيام العام يوم النحر؛ كما في - 


الو ر يعن ردقي 


دج 4ى4 


ثلاث بقن اؤ سَبْع بَقِينَ» أو يسْع بقن 


(۳) 


ڇ وهي باقيةٌ لم تُرفع؛ للأخبار"؟؟ . 
۾ حوَأَوْتَارُهُ اک4 ؛ لقوله ل : (أطْلْبُوهَا في المَشْرٍ الأَوَاخِر في 
O ae‏ 


۾ وة سبع وَعِشْرِينَ أَبْلَعْ4 ؛ أي: ارجاها"؛ لقولٍ ابن عباس 


o ۰ f 2‏ 3 1 
- الحديث: (إِنَّ أَمْظَمْ الأيام عِنْدَ اش يوم انحر ثم يَوْمْ القَّرّاء رواه أبو داود. 


قال ابن القيم: وغير هذا الجواب لا يسلم صاحبه من الاعتراض الذي لا حيلة 
له في دفعه. قال في «الفروع؟: ويتوجّه على اختيار شيخنا بعد يوم النحرء يوم 
القّر الذي يليه.اه. وظاهر ما ذكره أبو حكيم: أن يوم عرفة أفضل» واستظهره 
في «الفروع». 

أي : الواردة بطلبها وقيامها. 

وفي «الصحيح»: (فَالْتَمِسُومَا في العَشر الأَوَاخِرِء في الور منْهّا)» قال شيخ 
الإسلام: فعلى هذا: إن كان الشهر تامّاء فكل ليلة منّ العشر وترّء إما باعتبارٍ 
الماضي؛ كإحدى وعشرينٌ؛ وإما باعتبار الباقي كالثانية» وإن كان ناقصًاء 
فالأوتار باعتبار الباقي» موافقة لها باعتبار الماضي» وإذا كان الأمر هكذاء 
فينبغي أن يتحراها المؤمنٌ في العشرٍ الأخير جميعه؛ كما قال كل: (تَحَرُومَا في 
المَشْرٍ الأَوَاخٍِ)ء وتكون في السبع الأواخر آكد. والحديث أخرجه أحمد (0/ 
+ والترمذي: (كتاب الصوم» باب ما جاء في ليلة القدر)» برقم (00/44» 
والحاكم (۸۷) من حديث أبي بكرةً لب قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي والألباني. 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وهو من المفردات» قال في 
«الكافي»: والأحاديث تدل على أنها تنتقل في ليالي الوتر» قال ابن هُبيرة في 
«الإفصاح»: الصحيح عندي أنها تنتقل في أفراد العَشْرِ» فإذا اتفقت ليالي الجمع 
في الأفراد» فاجدّدٌ وأَخْلقٌ أن تكون فيها. وقال غيره: تنتقل في العشر الأخير. 
قال في «الفروع: قاله أبو قلابة التابعي» وحكاه ابن عبد البر وغيره عن مالك 
والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق وأبي ثور» وقاله أبو حنيفة» قال في «الإنصاف»: 


وشو الصواثُ الذي لا شك فيه.اه. وصَححَةٌ شيكناء رڈ ابن رجب أن 


قيام ليلة القدر بمجرده يُكثّر الذنوبَ لمن وقعت له سواء شعر بها أو لم يشعر. 


باب صَوم التُطّوْعٍ 
HE‏ 

وأ بن كعب وغيرهما . 

© وحِكمَةٌ إخفائها : لِيَحتهدُوا في طلبها . 

© ْوَيَدْمُو فِيِهَاكُ؛ لأنَّ الدعاة مستجابٌ فيها» ما وَرَه عن 
عائشة» قالت: يا رسول الله إن وافقتها كَِمَ أدعو؟ قال: (قُولي: اللّهُمَ 
إِنّكَ عَفُوّ ثحب المَفْوِ نَاهْفُ عَنّي)» رواه أحمدٌ وابن ماجه» وللترمذيٌ 
معناه وصِحيحَة”". ومعتّى العفو: الترك. 

وللنسائي“ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (سَلُوا الله العفو وَالعَافِيٌَ 
ًالعاف فما أوتي اح بعد يَِينٍ خَيْرًا ِن مُعَانَ . 

فالشرٌ الماضي يزولٌ بالعَفرٍء والحاضرٌ بالعافية» والمستقبّلٌ 
بالمعافاة؛ لتضمُّيها دوام العافية. 


)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (207719 وابن خزيمة في 
«الصحيح» (۲۱۷۲)» والحاكم ۷ ) وقال: صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرج أثر أبيّ مسلمٌ في: (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الترغيب في رمضانء وهو التروايح)» برقم (0755. 

(؟) قال شيخنا: لكن مثل هذا يحتاج إلى توقيف؛ فلا يحكم بأن الدعاء فيها 
مستبجابٌ إلا بنصٌ» وفي «الإقناع»: يرجى إجابة الدعاء فيها . 


(۳) أخرجه أحمد(5/١11)»‏ والترمذي: (كتاب الدعوات» باب: »)۸٤‏ برقم 
(01)., وابن ماجه: (كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية)؛ برقم 
ENS)‏ والحديث صححه الترمذي» والحاكم /١(‏ ۰) والنووي والألباني. 

(4) في «السنن الكبرى» »)۱١۷۱۷(‏ وهو عند أحمد (١/۳)ء‏ والترمذي: (كتاب 


e‏ باب 22٠١6‏ برقم (دده*)» وقال: هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ. 
وابن ماجه: (كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية)» برقم «(A44)‏ 
والحاكم :)019/١(‏ من حديث أبي بكر الصديق ونه وصححه ووافقه 
الذهبي» وقال الألباني: حسن صحيح . 

(6) زاد في (ي» ق): «الدائمة؟. 


595 اروئ عن داقن 
دج NEY‏ 


0 
باب الغتگاف ° 
o‏ 


۾ مو4 لَه دروم الشَّيْءِ؛ ومنه: بكرن عل أشكار لم 
[الأعراف: ۱۳۸]. 

واصطلاحًا: خروم مَسْجِدٍ ؛ أيْ: روم مُسلمء عاقل؛ ولو مُمَيداء 
لا عسل عله" مسجدّاء ولو ساعة”"؛ لِطَاعَةٍ الله و تال ۵4 . 


ور 


, 
ويسمى : : جوارًا 
© ولا يطل پاغماء . 
© وهو مَسْنُونٌ 4‏ كُلَّ وقتٍ - إجماعًا؛ لفعله لا ومُداوميه 


(۱) وأعقبه الصوم؛ اقتداءً بالكتاب العزيز؛ فإنه نه على الاعتكاف بعد ذكرٍ الصوم» 
وقي ذكره بعدَّهُ إرشادٌ وتنبيةٌ على الاعتكافٍ في الصيام» أو في آخِرٍ شهرٍ 
الصيام؛ كما هو ثابت من فِعلٍ رسولٍ الله با وأصحابه. 

(۲) فلا يصح من جنب ونحوه» ول متوضئًاء قاله في شرح الإقناع» قال عثمان: 
ولعله ما لم يحتج إلى اللبث؛ لجواز اللبث إذًا. 

(۳) لأنه لم يرد تخصيصه بوقتٍء واختاره الشيخ ابن بازء وأنكر شيخنا الاعتكافت 
ساعة أو ساعتين؛ لأنه ليس من هدي الرسول كَل. 

(4) متعلنٌ ب «لزوم». ولو قال: لعبادة الله تعالى» لكان أصوب. 

(5) لما في «الصحيحين» عن عائشة وا : (وَهُوَ مُجَاوِرٌ في المَسُجده. قال الوزير: 
ولا يَحِلّ أن يسمّى هذا الاعتكاف خلوة. قال في «الفروع»: ولعل الكراهة 
أولى» وجزم به مرعي في «الغاية». وكأن ابن هبيرة نظر إلى قول بعضهم: 

ذا ما خَلَوْتَ الدَهْرٌ يَوْما قلا تقل خَلَوْتُ وَلَكْنْ قُلْ مَلَيّ رَقِيبُ 

(1) في (ق): «بالإغماء». 

0) الإجماع ليس عائدًا على قوله: «كل وقت»؛ إذ فيه خلاف» وإنما يعود على 


مشر وعيته . 


باب الاغتگاف 


= $ 


علیه» واعتکت أزوالجه بِعدَهُ وم . 


© وهو في رمضانً آگد؛ لفعله تو" , 
وَآكدَهُ في عَسْره الأخير. 
ه ْوَيْصِحُ4 الاعتكاث بلا صَوْمٍ4؛ لقولٍ عُمَرَ: يا رسول اللو 


إني نَدَرْثُ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً بالمسجدٍ الحرام» فقال التب يلله: 
(أوف بِنَذْرِكَ) رواه البخاريٌ””: ولو كان الصومٌ شَرطَاء لمَا صح 
اعتكاف اللّيل 9 , 


© وَيَلْرَمَانِ4؛ أي: الاعتكاف والصومٌ اندر فمَّن نَذَّرَ أن 


يَعتكف صائمًا أو بصوم» أو يَصُومَّ مُعتكِمًا أو باعتكافي: لَرِمَهُ 


0) 


(» 


انظر: «الجامع الصحيح' للبخاري: (كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في 
العشر الأواخر)» برقم (75017)» و(كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف النساء)» 
برقم »)7١0(‏ و«صحيح مسلم» (كتاب الصيام» باب اعتكاف العشر الأواخر 
من رمضان)» برقم (۱۱۷۲). 

أخرجه البخاري: (كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر)ء برقم 
(۰۲۵) وما بعده» ومسلم: (كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر)» 
برقم (۱۱۷۱) وما بعده. 

1 (كتاب الاعنکاف» باب الاعتكاف لیلا)» برقم (۲۰۳۲)» ومسلم: (كتاب 
النذرء باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم)ء برقم .)٠١١١(‏ 

قال المجدُ والشارحٌ والشيح تقي الدين وغيرهم: ليس في اشتراط الصوم في 
الاعتكافٍ نَم من كتاب ولا سن ولا إجماع» ولا قياس صحيح» وما روي 
عن عائشة: «لا اعتكاف إلا بصّوم)» فموقوف» ومن رفعه فقد وَهِمٌّء ثم لو 
صح» فالمرادٌ به الاستحبابُ؛ فإن الصومٌ فيه أفضل. 

سقطت: «أو بصوم) من: (مء 5 

قال ابن فيروز: والنكتة في تعبيره» الرد على من فرّق بين المسألتين» فقال في 
الأولى: لزمه الجمع دون الثانية. وسقطت: «أو باعتكاف» من: (ق). 


دج (A44‏ 
الجمعٌ , 

وكذا لو نذرَ أن يُصَلَّيَ مُعتَكُنًا ونحوه؛ لقوله ##: (مَنْ َذَرَ أن 
يَطِيعَ اله َلْيْطِعْهُ). رواه البغاوي. 

وكذا لو نَذَرَ صلاةً بسورة معينقٍ. 

۾ ولا يجودٌ: لزوجةٍ اعتكاف بلا إذنٍ زّوجِهاء ولا لِقِنّ بلا إذن 


سيدة . 


۾ ولهما تَحلِينُهما: من تَطوْع مطلقّاء وين نذرٍ بلا إذ. 
۾ ولا بصخ الاعتكاث طلا بنيز ؛ لحديث: (إِنّمَا الأَعْمَالُ 
بالئيّاتِ) . 


لس ل ٠.‏ 


ھ ولا يَصِعٌ إلا في مسْجارة ؛ لقوله تعالى: واش عَكِفُوْنَ فى 
الج [البقرة: 1417] جم فِيهِ» ؛ أيْ: نمام قبد الجماع 8 4 لان 
الاعتكات في غير يفضي إا إلى ترك الجماعة» أو تكرّر*» الخُروج إليها 
كثيرًا مع إمكانٍ التحرّزٍ منهء وهو مُنافي للاعتكافي. 


(۱) آي: من نذر أن يعتكف صائمّاء لَرِمَهُ الاعتكاف ولو ساعةً من نهار؛ لأنه 
يصدق عليه أنه اعتكف صائمّاء ومن نذر أن يصوم معتكمّاء لَزِمَهُ الاعتكاف من 
قبل الفجر إلى الغروب؛ ليستغرق الاعتكاف كل اليوم . 

(؟) في: (كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة)» برقم (5195) من 
حديث عائشة وا . 

(۳) وإن نوی خروجه منه بطل؛ كصوم وصلاة» صححه في «تصحيح الفروع»» وهو 
ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 

(4) هذا المذهب» وهو من المفردات» وهو مبنيٌ على وجوب صلاةٍ الجماعة أو 
شرطيتهاء أما إذا قيل: إنها سلة» فيصح في أي مسجلٍ. 

(5) في (ق): «تکرار؛. 


باب الاقیگاف 
(A‏ = 

إلا من لا تَرَمُهُ الجماعةٌ ك المَرأوي» والمعذورء والعبد: 
<ِدَييِصِحُ اعتكائهم في كَل منج4 ؛ للآية. 

وكذا من اعتكف منّ الشّروقٍ إلى الزوالٍ ملا . 

<سوّى مسجد بها وهو الموضع الذي تَتّخِذَهُ لصلاتها في بيتها؛ 
لأنه ليس بمسجدٍ حقيقةٌ ولا ُكمًا؛ لجواز لها فيه حائضًا وجُئبًا. 

© ومِنَ المسجد: ظَهرٌهء ورَحَبَتُهُ المَحُوطَةُ» ومنارثه التي هي أو 
اما a‏ وا ف . 


© والمسجد الجامعٌ أفضَلٌ لرجل تَكَلّنَ اعتكاقة جُمُعةٌ. 

© موَمَنْ نَدَّرَمْ4؛ أي: الاعتكاتء أو الصَّلَاةَ في مَسْجِدٍ غَيْرٍ4 
المساجدٍ اّ4 : مسجد مَكَةَ والمدينة والأقصّى. 

موَاَمْضَلْهَا4ُ : المسجدُ <الحَرَام فَمَسْحِدُ المَدِيئَةا": فالأفصّى) ؛ 


)١(‏ من المسجدء وعبارة غيره: «بالواو» بدل: «أو»» إلا ما في «المنتهى» 
و«الغاية»» وقال الخلوتي: صوابه العطفٌ بالواوء وقال في «الفروع»: إن كان 
بابها خارجًا منه» بحيث لا يَستطرِقٌ إليها إلا خارجَ المسجدء أو كانت خارجج 
المسجدء والمراد: وهي قريبة منه» فخرج للأذان» بطل اعتكافه» ونحوه في 
«الإنصاف». 

(۲) قال شيخ الإسلام: حكم الزيادة حكم المزيدٍ في جميع الأحكام» وكذا قال 
الخلوتي وعثمان وغيرهما: ومن المسجد ما زيد فيه فيثبت له جميع أحكامه» 
حتى حكم المضاعفة في الثواب في المسجد الحرام» وصرّبه في «الإنصاف». 
وعند جمع منهم شيخ الإسلام وابن رجب وحُكِيَ عن السلفٍ: ومسجد المدينة 
أيضًا زيادته كهوء قال ابن رجب: وقد قيل إنه لا يعلم عن السلف خلافٌ في 
المضاعفةء وإنما خالف بعض المتأخرين؛ منهم ابن الجوزي وابن عقيل . 

(۳) والجمهور على تفضيل مكة على المدينة؛ لأن الأمكنة ترف بفضل العبادة 
فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة» والمشهورٌ عن مالك = 


التو عن داسف 
— لوك ات ا 
لقوله ##: (صَلاهٌ في تسْجدي هذا َير ِن آلف صَّلَاةٍ فِيمَا سوا 


إلا المَسْحِدَ الحَرَام)» رواه الجماعة إلا أبا داود" . 


لم يَلْرَمْهُ4 جوابُ منک - أيْ: لم يَلرَّنْهُ الاعتكاف أو 
الصّلاءٌ <ْفِيو»؛ أيْ: في المسجد الذي عَيٌََ إن لم يكن منّ 


الملا" ؛ لقوله نو : (لا مه الرَحَالُ إلا إلى اة مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ 
الحَرّام» وَمَسْجِدِي هَذَاء والمَسْحجِدٍ الأفْصّى)^» فلو تَعَيِّنَ خَيرّها 


= وأكثر أصحانة : اتقشمل المدينة؛ واحتجوا بما يدل على فضلها لا على 
أفضليتهاء وقد رجع عن هذا القول أكثر المنصفين منّ المالكية» قاله 
القسطلاني. 

»)١190( البخاري: (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)» برقم‎ )١( 
ومسلم: (كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة)» برقم‎ 
. عن أبي هريرة اه‎ »)١1945( 

(۲) هذا المذهب» واستظهره في «الفروع؟› قال الحافظ وغيره: وإن نذر إتيان 
غيرها لصلاة أو غيرهاء لم يلزمه غيره بلا خلاف» واختار الشيخ تقي الدين 
في موضعء وتبعه شيخنا: يتعين ما امتاز بمزية شرعية؛ كقدم وكثرة جمجء 
والمراد: بدون شد رخل» والقياسٌ لزومُةء لكن ثُرِكَ للح قال في «الفروع؟ : 
ويتوجَةُ إلا مسجد قباء» إذا نذر الاعتكاف أو الصلاءً فيه؛ لا يفعله في غيره» 
وفي «البخاري» من حديث ابن عمر وا: ان يله أي مسج اء كَل نيت 
مَاشِيِيًا وَرَاكْبّاة: واستدل به ابن حبيب من المالكية» كما نقله العيني» على أن 
المدلي إذا نذر الصلاة في مسجد قبا لَِمَهُ ذلك» وحكاه ن ابن عباس #6ا: 

0 وعلى المذهب لا يكثّر إن اعتّكف بغير ما عينه» صححه في «الإنصاف» 
و«تصحيح الفروع»؛ وجزم به الموفق في «المقنع» والشارح» وهو ظاهر 
«الإقناع» و«المنتهى»» وفي وجه: تلزمه كفارةٌ يمين» وجَرّم به في «الغاية»» إلا 
من اعتكت في مسجد أفضلَ مما عَيّه؛ فإنه لا يكفرء كما بحثه؛ لأنه عدل عنه 
لغرض صحيح؛ وهو الأفضلية. 

»)1149( أخرجه البخاري: (كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة المدينة)» برقم‎ )٤( 


باب العاف 
۷$ = 

تیو : كيين المْضِيُ إليىء واحتاجٌ شد الرّخْل 2 

© لكو إن علو الاسكات في جا لم جز في مسجل لا اة 
فيه الجمعة . 

© وَإِنْ مين لاعتكافه أو صلاتِه «الأفضَلّ) كالمَسجد الحرام: 
<ِلَمْ يُجْزِ) اعتكافه أو صلاثه يما دوهج كمسجد المدينةٍ أو الأقصّى. 

<وَعَكُسُهُ عه ؛ فمّن نذر اعتكاقًا أو صلاءٌ بمسجد المدينة أو 
الأقصى: أجزأهُ بالمسجدٍ الحرام؛ لما روى أحمد وأبو داود"“ عن جابر؛ 
أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول اللو إني نذرت إِنْ كح الله عليك مَك 
أن أصَلّي في بيت المَقدس» فقال: (صَلَّ مَهُنَا. فسأله فقال: (صَلُّ 
هَهُنا). فسأله فقال: (شَأنَك إذَّ. 


= ومسلم: (كتاب الحجء باب فضل المساجد الثلاثة)» برقم (۱۳۹۷)» عن 
آي هريرة طلا . 

)١(‏ كذا في الأصل ونسخة الشيخ ابن عتيق» وفي (ض» ي» ق): بتعيينه. 

0 في (ق): «لزمه». وأشار بهامش الأصل إلى أنها في نسخة كذلك. 

(۳) أي: واللازم باطل: قاله ابن فيروز. ثم إن أراد الناذر الاعتكاف فيما عيّنه 
غيرهاء فإن كان قريبّاء فهو الأفضَلُء جَرّمَ به في «الواضح»؛ واستظهره في 
«الفروع؟› وظاهر «المغني» وغيره: لزومه ما لم يحتج إلى شد رَحْلٍ» 
والمذهب: يُخَيّره فإِنٍ احتاجَ لشد رَحْل فلا؛ للنهي. 

(4) ولو لم يتخلل اعتكاقة جيْعة؛ لأنه ترك نّا مُسْتَحَمّا التزمه بنذره. وقوله: لكن 
إن نذر. .. إلخ» استدراك من عموم قوله: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في 
مسجد غير المساجد الثلاثة. .. إلخ» يفيد رفع إيهام كون أن نذر الاعتكاف 
في مسجد جامع يكفي في غيره. 

(5) رواه أحمد (۲۹۲/۳)ء وأبو داود: (كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر 
أن يصلي في بيت المقدس)» برقم (۳۳۰۵)» والحاكم (105/5) وصححهء 
وقال الحافظ في «تغليق التعليقة (777/05): إسناده صحيح. وصححه 
الألباني. 


رر بج اذا َة 
(A4 =—‏ تت 


۾ ومن ذر4 اعتكانًا رما معنا كعشر ذي الحجّةِ: <دَحَلَ 
مُعْتَكَفَهُ قَبلَ َْليهِ الأولَى» فيدحل قُبِيلَ الغروب منّ اليوم الذي قبل 
لوَخَرَج4 من مُعتَكَفِهِ بعد آخِرِو ؛ آي: بعد شروب شمن آخِرٍ يوم 
منه. 

© وإن تَدَرَ يومًا: دخل قبل جر وتار حتى تَغرْبَ شمش 

© وإن نَذَرَ زمنًا معيًّا: تابعه» ولو أطلقٌ» وعددًا: فلهُ تفريقٌه9©. 

۾ ولا تَدخُلُ ليله يَوْم ندر كيوم ليلةٍ نذرها. 

۾ ولا رخ الُفتكف4 من گی“ إلا یا لا بد له 

يڳ : كإتيانه بمَأكلٍ ومَشرّبٍ لدم من يأتيه بهم“ وکقيء بء وبول 

وغائيلء وطهارة واجبة» وغَسْلٍ متنجس بحتاجه وإلى جُمعةٍ وشهادةٍ 
لزمتاه. j‏ 


)١(‏ هذا المذهب؛ نص عليه» وعليه الأصحاب» وعنه: أو يدخل قبل فجر أول 
ليلة من أوله» وعنه: يجوز دخوله بعد صلاة الفجر؛ واستدل بعضهم بأن 
النبي يك كان إذا أراد أن يعتكف» صَلَّى الصبح ثم دخل معتكفه» متفق عليه» 
لكن قال ابن البر: لا أعلم أحدًا.منَ الفقهاء قال بهذا الحديث. 

(۲) ما لم ينو تتابعًا فيلزمه. 

(۳) قال الخليل: اليوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وفي (ق): «نذره. 

(4) إذا عيّن مدةء أو شرط التتابع في عدد» حَرُمَ روج مختارّاء ذاكرّاء لا ناسا 
أو مكرها بلا حق. 

(5) ولا يجوز الخروج لأكله وشربه في بيته على الصحيح من المذهب» واختاره 
الموقق والمجد وغيرهما؛ لعدم الحاجة» لإباحته في المسجد» وعند الشافعي: 
يجوز؟ لما فيه من ترك المروءة» ويستحي أن يأكل وحده» ويريد أن يُحْفِيَ 
یخس قُوتِهء واختاره أبو حكيم» وقال القاضي: يتوجّه الجواز. 

(5) ولو قبل دخول وقت الصلاة؛ كما في هامش نسخة (ت). 


باب الاغتگاف 
4$ = 
الا : أن لا د Nk‏ 3 ع 1 
© والآولى: أن لا يبكر لجمعةٍ ٠‏ ولا يطل الجلوس بعدّها" '*. 
© وله: المَشئُ على عادته» وقَصْدُ بيه لحاجته”" إن لم يجد مكائًا 
يليقُ به بلا ضَرٍرٍ ولا مء وعَسْل يدو بمسجدٍ في إناءِ من وَسَحْ ونحوه. 
لأه يول وقد وجكامة بإناء نه أو فى هواة*. 
© وَلَا يَعُودُ مَرِيضًاء وَلَا يَشْهَدُ جِتَارَة4 حيتٌ وَجَبَ عليه الاعتكاف 
متتابعًا””2» ما لم يَتَعيّنْ عليه ذلك؛ لعدم من يقوم به. 
إلا أن يُسْتَرِطَهُ4؛ أيْ: يَشترط في ابتداء اعتكافِهٍ الخروجَ إلى 
عيادةٍ مريض» أو شُهودٍ جنازة. 
وكذا: گل قُربةٍ لم تَتَعَبّْ عليه» وما ل كذ كعَشاءٍ ومَبِيتٍ 


2 


)١(‏ وعبارة «المنتهى»: وسّنّ أن لا يبكر لجمعةٍ؛ اقتصارًا على قدر الحاجة» وفي 
«الإقناع» وغيره: له التبكيرٌ إليها؛ لأنه خروجٌ جائدٌ؛ فجارٌ تعجيلة؛ كالخروج 
لحاجة الإنسان. 

(9) وفي «المنتهى»: وسّنَّ أن لا يطيل المقامً بعدّها؛ اقتصارًا على قدر الحاجة» 
وفي «الإقناع» وغيره: له إطالة المقام بعدهاء ولا يكره؛ لصلاحية الموضع 
للاعتكاف. 

(۳) في (ق): «لحاجة». 

(5) قال في «الفروع»: ويتوجّه احتمالٌ - يعني: بجوازه - وصح عن أبي وائل أنه 
فعله. واحتمال آخر: لكبر وضعفء» وفاقا لإسحاق. 

(5) وذلك إما بتقييده النذر بالتتابع» أو نيته لهء أو إتيانه بما يدل عليه كشهر. 

(1) قال شيخنا: ولكن هذا لا ينبغي» والمحافظة على الاعتكاف أولّى» إلا إذا 
كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه» فهنا الاشتراط أولى. 

(۷) فيجوز له اشتراطه» على الصحيح من المذهب» وجزم به الموفق في «المغني» 
والشارح وغيرهما ونصروهء وعنه: المنعٌ من ذلك» جَرّمَ به القاضِي وابن عقيل 
وغيرهماء واختاره المجد وغيره. 


او ر بعد دسف 
Ao: =‏ 


لا: الخروح للتجارةء ولا التكسّبُ بالصنعة في المسجدٍء 
ولا الخروجٌ لما شاء. 

وإن قال: متى مَرِضتُء أو عَرَضَ لي عَارِضٌ خرجتٌ: فله شَرظه 
وإذا رَّالَ العُذْرُ: وَجَبَ الرُّجِوعٌ إلى اعتكافي واجب. 

© ون وَطِنَ4 المُعتكث خفني فرج ا و انر بمباشرة دوئّه: 
سد امْيَكَافةُ4: ويُكثْرُ كمَارة يمين إن كأنّ الاعتكاف منذورًا؛ لإفساد 
نذره لا لوطه . 


ویبطلٌ أيضًا اعتكاقُةُ: بخروچه لما له منه بده ولو قل. 

۾ وِوَبْسْتَحَبُ اشْيِئَالُهُ بِالقُرَبِ4» من صلاةٍ» وقراءةء وذكر 
ونحوهاء اناب تا لا 3 ب - بفتح الياء - أيي: بهمة؛ لقوله ف : 
(ينٰ حُسْنِ إِسَْام المَرِْء رة ما لا بغي . 

© ولا بأمنّ: أن تَرُورَهُ زوجتّه في المسجدٍ» وتتحدَّتٌ معه» وتُصلِحٌ 
رَس أو غيره ما لم يمد بِشَيءِ منهاء وله: أن يتحدّتَ مع من ياتيو» ما 
لم يكثر. 


)١(‏ ولا يستحَبُ له إقراء القرآنِ والعلم والمناظرة فيهماء هذا المذهب؛ نص عليه؛ 
لفِعلهِ ي؛ فإنه كان يحتجب فيه واعتكفف في قبة» ولم يشتغل بغير العبادات 
المختصة به» وقال أبو الخطاب: يُستحَبٌ إذا قَصَدَّ به الطاعةّء واختاره المجد 
وغيره؛ لظاهر الأدلةء وكالصلاة والذكر. 

رواه الترمذي: (كتاب الزهدء باب حديث (ينْ حُسْنٍ إِسْلَام المَرْءِ..)): برقم 
(۳۷)» وابن ماجه: (كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتئة)؛ برقم 
(09177): وقال النووي في «الأربعين» (17): حديث عَسَّنُ. وقال الهيثمي في 
«المجمع؟ (۲۱/۸): رجاله ثقات. وصححه الألباني. 

(۳) في: (م» ق): «يتلذذ». 
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بَابٌ الإ عْتِكَافٍ 
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© وکر المت إلى الیل » وإن لر لم ب به. 


© وينبغي لمن قَصَدَ المسجد أن ينوي الاعتكاف مُدَهَ لبو فيه» 


ل سا إن كان ساف“ , 


© ولا يجوز البيعُ والشراة”© فيه للمعتكفٍ وغیره» ولا يض . 


# # © 


(0) 


(0 


(۳ 
(6) 


وقال الموفق في «المغني؛ والمجد: وظاهر الأخبار تحريمه» وجزم به في 
«الكافي»» وفي «الغاية» et‏ ويتبّه؛ يعني : تحريمٌ الصمتء إِنْ اعتقدة 
فربةٌ . وقال شيخ الإسلام: يحرم إذا تضمّنَ ترك واجب» أو تعبد به عن الكلام 
المستحَبٌ» ويجبٌ عن الكلام المحرّم؛ ويُْسَنُ عن المفضول» ويكره عنٍ 
الستحب» 1 

وقال الشيخ تقي الدين: مَن كَصَدَ المسجدٌ لصلاة أو غيرهاء لا ينوي 
الاعتكافٌ مدة لبثهء وتبعه شيخناء وقال السعدي: الصحيح عدم استحباب نية 
الاعتكاف لكل من دخل المسجد؛ لعدم وروده. 

في (ق): «ولا الشراء“. 

وقال في «الإنصاف»: قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة» وقال في «المغني» 
قبل كتاب السلم بيسير: ويكره البِيعٌ والشراء في المسجدء فإن باع» فالبيع 
صحيحٌ » وقال الشيخ تقي الدين: يصح مع الكراهة. 


سد يمه ١|‏ سے لوو سيو موصو و وات نهاس 
و ان" - ثم ف 8# 
ب معو هذا عدن الاد رچ ي - 25 + 2ن 8 
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ياد ڈو ١د‏ ماو ند را بے 1 اا ر س ا 
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ا ية لحتل سما عد بالكيد ا 
اھک ا وا اا 13 ا 

' فرك e‏ ,5 
لماه ين داق حم عبد مكيف يدعبا وخ ف ادي التي جا 
کے AN‏ ۴ 1 2004 كنم 1 E3‏ 

پال وز 4 + سا پت ددا یلا سی سیر ملسا ل2 رة 


4 ور + ٠‏ کا زمه جنب نهنا ريا ر مايه تة 


كِتَابُ لتاس 


© جَمعٌ مَنَْكِ ‏ بفتح السّينِ وكسرها" : وهو: التعبّدٌ؛ يقال: 


وعُلْبَ إطلاقها على مُتعبدَاتِ الحج. 

وَالمَنْسَكُ في الأصل: مِنّ التِِكَةِ؛ وهي: التّييحة 

۾ «الحخٌ» - بفتح الحاء في الأشهّرِء عكسٌ شَهر”” الحبّة- 
فض اش تبج من المجرة. 

© وهو لغدّ: القَصْدُ. 

وشرعًا: َد مَك لَعَمَلِ مُخصوص في رَمَنِ مَخضُوصٍ!* 


)١(‏ ترجم المصنف ك«المقنع» وغيره بالمناسك» وترجم غيرهم بالحج. 

() فبالفتح: المصدرء وبالكسر: اسم لموضع النسك. قاله في «المطلع». 

۳( زاد في (د» ق): «ذي». 

) هذا المذهب» وقال العلامة ابن جاسر في منسكه المطوّل «مفيد الأنام»: 
والصحيح أن الحجّ وض اس يسع » وأن قَرضَه كان في آخرهاء وأن آية ا 
قوله تعالى: وال عل ثاب جج الت من انكام لله متيل متك كلد بد لله 
ع عن الم م [آل عمران: ۹۷]» وهي نزلت بحام الوفود آخر سل يسع ء 
وأنه ل لم يخر الحَجٌّ بعدٌ قَرضِه عامًا واحدّاء وهذا هو اللائق بهديه 
وحاله يله. 

(5) وقوله: اقَصْدُ مكة لعمل مخصوص»» لفط عام يشمل العبادة وغيرهاء والأولى 
أن يقال قبله: التعبد لله وَيَك . قاله شيخنا. 


اللا نه ركفن 


ع4 


“h4 E ETE A IIT 
۾ ْوَالعُمْرَة4 لُعْدً: الرّيارةٌ. وشَرْمًا: زيارةٌ البِيتٍ على وجي‎ 


٠ مخصوص‎ 
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ه وما وَاجبَانٍ4” لقوله تعالى: ایشا للع رام وري 


[البقرة: 4]193؛ ولحديثِ عائشة: يا رَسُولَ الله» مَل على النساء من جهاد؟ 


(1) أما وجوب الحجء فبإجماع المسلمِينَ؛ وهو فَرضٌ كفايةٍ كُلَّ عام على من 


لا يجب عليه عَيْنَاء قَطمٌ به في «الإقناع» والمنتهى»» وقد روى أحمد والبيهقي 
بسند صحيح عن سعيد بن جبير؛ قال: إن عمر بن الخطاب ضيه أراد أن 
يفرض على أهل الأمصار عِدَّةّ يحجون في كل عام» فلما رأى تسارعهم إلى 
ذلك ترکهم» وقال: لو تركره اما واحدًا لَجَامَدْنَاهُم عليه كما تُجَاهِدُهُم على 
الصلاةٍ والزكاة؛. ويؤخذ منه: أن لولي الأمر تعيين عدد من أهل كل بلد 
يحجون كل عام. وهل يُستأذن الإمام في الحج؟ روى الدولابي في «الكنى» 
بسند حسن عن عبد الله بن رباح قال: دخلتٌ على عثمان وط وهو محصور» 
فاستأذنته في الحج» فقال: «قَنْ أَذْنتُ لكماء ولكُلٌ مَن أراد الحَجّ؛. وأما 
العمرة: فالمذهب: وجربها مطلقًاء وهو قول أكثر العلماء من الصحابة 
وغيرهم؛ لحديث عائشة الآتي» وقوله اة لجبرائيل لما سأله عن الإسلام: 
(الِإسْلام أن نهد أن لا إن إلا اله أن مُحَمّدا رَسُولُ اث وقي الصّلاة؛ قي 
الزَّكَاةٌ وَتَحْجّ وَتَعْتَمِرَ..). الحديث أخرجه الدارقطني وقال: هذا إسناد ثابت 
صحيح. وعن الصّبي بن معبد قال: أتيتٌ عُمرّ فقلت: إني وَجَدتُ الح 
والعمرةً مكتوبين علي فأهلَلْتُ بهماء فقال عمر: «مُدِيتٌ لِسْنّة نِيّكَ2 رواه 
النسائي وجرد إسناده في «الفروع»» وعنه: أنها سن وفاقًا لأبي حنيفة ومالك 
وأحد قولّي الشافعيٌ؛ واختاره شيخ الإسلام» وقد أجابّ صاحب «الفروع» عمًا 
احتجوا به ونقل عن الشافعيٌ قولُ: ليس فيها شيء ثابثٌ بأنها تَطوْعُ وعنه: 
جب على الآفاقيّ دون المكيّ؛ نص عليه» واختاره في «المغني» و«الشرح؟ ٠‏ 
والمذهب: وجوبها على المكي؛ لعموم النصوص» ورجحه شيخنا . 

ولیس في الآية فرضهاء وإنما فيها إتمامٌ الحجٌ والعمرة بعد الشروع فيهماء 
وذلك لا يقتضي وجوبً الابتداء» قاله ابن القيم. وإنما أضيت الحجٌ والعمرة 
في الآية لله ولم صف بقيةٌ العباداتِ؛ اعتناء بالإخلاص؛ ولأنه مما يكثر فيها - 


تاب المَنَايِكٍ 

$= 
قال: (نَمَمْ عَلَيْهِنَ جهَّادٌ لا قِتَالَ فِيه: الحَجٌ وَالعُمْرَة)؛ رواه أحمدٌ 
وابن ماجه پاستاو صحيح”", وإذا ثبت ذلك في النساءء فالرّجالُ أولّى. 

© إذا تَقَرّر ذلك: فيجبانٍ <عَلَى المُسْلِمٍء لحر المُكَلفء القَايِر» ؛ 

أي: المستطيع» في عُمْرِِ مر e‏ لقوله :: (الحَج مره قَمَنْ 
فَهُوَ ُو وء "©)؛ رواه أحمد وغيره”© 
© فالإسلامٌ والعقل شَرطانٍ: للوجوب» والصّحَة». 


والبُلوحٌ وگمال الحُريَّةٍ شَرطانٍ: للوُجوب والإجزاءء دون 
ال و 


راد 


= الرياء جدًا؛ كما يدل عليه الاستقراء» ذكره القرافي في «الذخيرة». 

)١(‏ أحمد /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن ماجه: (كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء)» 
برقم (1401)» وصححه شيخ الإسلام في شرح العمدة :)41/١(‏ وقال 
الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. وقال الألباني: حديث صحيح. 

(۲) كذافي: رك ش» م)ء وفي: (نء ج): «متطوع؟. وفي: (ضء ي» ق): 
«مطوع». 

(۳) رواه أحمد »)۲۹١/١(‏ وأبو داود: (كتاب المناسك» باب فرض الحج)ء برقم 
۷١‏ والنسائي: (كتاب الحج» باب وجوب الحج) »)١١١/١(‏ 
وابن ماجه: (كتاب المناسك» باب فرض الحج)» برقم »)۲۸۸١(‏ والحاكم 
»)٤٤۱/۱۷(‏ من حديث ابن عباس زاء قال الحاكم: إسناده صحيح» ولم 
يخرجاه» وأقرّه الذهبي. وصححه الألباني. 

(5) فلا يجب الح والعمرةٌ على الكافر وجوبٌ أداءء وأما وجوبٌ ب الخطاب 
فثابتٌ» وهذا مبنيٌ على الصحيح عند الأصوليين من خطاب الكفار بالفروع . 
قاله عثمان النجدي. 

(5) هذا المذهب» وأوجبه ابن حزم على العبد» ومال إليه في «القواعد الأصولية»» 
إذا قلنا: إن العبد يَملِكُ» وفي يده مال يمكنه أن يَحُجٌّ به» وكذا إذا لم يحتج 
إلى راحلة؛ لكونه دون مسافة القصرٍء ويمكنه المشي بلا ضرر يلحقه. 


مم4 ووو اذ نتف 


والاستطاعةٌ شَرظ: للوجوب» دون الإجزاء. 


© فمن كمُلت له الشروظ: وَجَبَ عليه السَّعْيْ على القَوْرٍ4"', 
إن أَخَرَهُ بلا عُذد""©؛ لقوله 46: (تَمَجَنُوا إِلَى الحَجٌّ ‏ يعني: 


0 
ويام 
إفرف 


الفريضة ‏ كَِنَّ أحَدَكُمْ ا يَدْرِي مَا يعْرِضٌ ل رواه أحمد 

» إن رال اَن ؛ بان عك العبكُ مُحرِماء 4# زال < الجمُون ؛ 
بأن أفاقٌ المجنونٌ وأخرّم إن لم يكن مُحرمّاء 43# زال + الصا ؛ بان بلع 
الصغيرٌ وهو مُحرِمٌ جني الح وهو ©يِعَرَقَةَ4 قبل الدّفع منهاء أو بعده 
إن عاد فوقف في وقته“» ولم يكن سّعَى بعد طوافٍ القُدُوم وني ؛ 
أيْ: أو* وجد ذلك في إحرام العْمْرة قبل طَوَافِهَا: صح ؛ أي: الح 
والُمرةٌ فيما دُكرَ لَوْضًا4» فيجزئة عن حَجةٍ الإسلام وغُمره» ويُعتدٌ 


بإحرام ووقوف موجودّينٍ ذاه وما قبله تطوّعٌ لم ينقلب فرصا . 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: والحج على الفور عند أكثر العلماء» وإذا خاف العنت 
من يقدر على الحج» قدَّم التكاح» وحكي إجماعًاء وإلا قدّم الحج. 

(؟) قال ابن القيم: لما نزل عليه فرضٌ الحج» بادر عليه الصلاة والسلام؛ فإن 
قَرضَهُ تأر إلى سنة تِسع أو عَشر عام تبوك. 

(۳) أحمد :»)514/1١(‏ وابن ماجه: (كتاب المناسك» باب الخروج إلى الحج)؛ 
برقم (7887).» وحسّنه الألباني. 

(4) ويلزمه العَودُء على القول بأن الحجٌ يَجِبُ على القّورِء وصرح به في «شرح 
المنتهى؟ . 

(5) قوله: «أو». كذا في: (الأصل» ش» د» ح» ي» ق)» وفي (ن): «وفي أي وقت». 

)١(‏ في (ق): افتجزئها. 

(۷) ولا اعتداد به» قاله الموئّق ومن تابعه» وقدّمه في «التنقيح» و«المنتهى؛ 
و«الإقناع» وقال المجد وجماعة: ينعقد إحرامه موقوفاء فإذا تغير حاله» تبينت 
فرضيته؛ كزكاة معجلة. وقال مرعي: ويتجه لو حج وفي ظنه أنه صبي أو ِل = 


كِتَابٌ المَنَاسِكٍ 
اهمع = 
© فإن كان الصغيرٌ أو القن سَعَى بعد طوافي القدوم قبل الوقوفي: لم 
جز الحَخ» ولو أعاد السَّعْيَ؛ لأنه لا يُشْرَعٌ مجاوزة دوو ولا اك 
بخلاي الوقوفٍ؛ فإنه لا قَذْرَ له محدودٌ وتُسْرَعٌ استدامئة. 


وكذا إن بَلَعَّ أو عَتَنَ في أثناء طواف العُمرةٍ: لم يُجْزُِْ. ولو أعاده'" . 


« يصح لنِعْلهُمَاكُ؛ أي: الحجٌ والعمرة مِنّ الصَّبِيّ4 
نفد ؛ لحديث ابن عبّاس: أن امرأةً رَفْعَثْ إلى النبيٌ بل صَبيّاء فقالت: 
لهذا حخ؟ قال: (299 ولك أَجر)ء رواه مسل . 


= فان بالعًا أو حرا أجراً. قال الشَّطَئُْ: والذي يظهر أن الاتجاء وَحِيهٌ؛ لأنه أدّى 
نسكه في حال الكمالٍ؛ كما لو كان عالمًا بذلك. 

)١(‏ أي: السعي» وقلنا: هو ركن؛ كما هو المذهب» وقال غير واحد: يجزئه إذا 
أعاد السعيّ» ولو كان قد سَعَى مع طواف القدوم؛ لحصول الركنِ الأعظم وهو 
الوقوك» فلا فرق بين وجؤْدٍ ذلك قبل الوقوف أو بعدَهُ؛ وصحححَهُ العنقري في 
«حاشيته»» قال ابن جاسر: وهذا الذي ينبغي أن يقال به» وإن خالف الصحيخ 
منّ المذهب. وفي «الغاية؛ وشرحها: ويتجه صحةٌ حَجّ صغير وين صارا أملاء 
ولو بعد سعي» إن فسخ كل منهما حه عمرة؛ بان أحرم مُفردا أو قارنًا ولم 
يْسْقْ هديًا أو يقث بعرفة» قال ابن جاسر: والاتجاه واضح لا غبار عليه. 

(۲) هذا المذهبء والوجه الثانئي: يُجزئة اختاره القاضي في «التعليق» 
وأبو الخطاب. ١‏ غ 

(۳) ويقع لازئاء ومُكمةُ كالمكلّفٍ» ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: يصح إحرامه» 
ولا يلزم» فلا تتعلق به كفارة» ويرتفض برفضه» ويُحنّبٍ اليب استحبابّاء قال في 
«الفروع»: وهذا القول مُنّجِهٌ أن يصح إحرامُةُ ولا يلزمُهُ حكمٌّةُ؛ ويئاب عليه إذا 
كه صحيحًا؛ لأنه ليس من أهل الالتزام» وليس على لزومه دليل صحيح .اه. 
قال شيخنا: وهذا القول - يعني: مذهب أبي حنيفة ‏ هو الأقرب للصواب. 

(4) قال ابن الملقن في «شرح البخاري»: فرع غريب: عن ابن سيرين: كانوا يرون 
أن المرأءً إذا حَيتْ وفي بطنها ولدء أنَّ له حجًا. 

(9) في: (كتاب الحج» باب صحة حج الصبي)» برقم (117175). 


الاچ ركنن 
a‏ ذل 


او الرَلِْ في ال فك لم قد 40 ونر حرا أو 5 


و 


يحرم مُمَيْرٌ باذنو" 

© وَيفعَل ولي ما يُعجرُهماء لکن يبدأ الول في رهي بنفييو©». 
# ولا بعد برمي حلال. 

© ويطاف به لجز راكبًا أو ر 


(1) وولي المال: الأب» أو وصيهء أو الحاكم. 

(۲) وظاهره: أنه لا أن يحرم غير الولي» وهو صحيحٌ » وقيل: يَصِحّ منّ الأم 
اشا اتی ن ائرَآة رَقْمَتْ صَبِيّا لَهَا..» ولم يَستفصل» فيسأل: هل له 
أب حاضِرٌ أو لا؟ واختاره جماعة منهم ابن عقيل» ومال إليه الموفق» وقال 
في «الفائق»: وكذا الأم وَالعَصَبَهُ سواء» على أصمٌ الوجهين.اه. وتقدّم أنه إذا 
لم يكن له ولي يقبض الزكاة والكفارة مّن يليه؛ فينبغي هنا كذلك؛ لظاهر 
الخبرء قال في «شرح المنتهى؟: إن لم يكن ولي فَمَنْ يلي الصغيرٌ يعقده له؛ 
كما ذكره في «الإقناع» وغيره في قبول زكاة وهبة. 

() ولو أحرم بدون إذن وليهء فالمذهبٌ: أنه لا يَصِح وقيل: صخ اختاره 
المجد وابن عبدوس» فعلى الثاني: يُحَلّلُهُ الول إذا كان فيه ضَرَّرْء على 
الصحيح. وقيل: ليس له تحليله. 

(5) أي: فيما إذا كان حَجهُ فرضّاء كما قيّد به في «شرح المنتهى». ويجوز للنائب 
إذا رمى عن نفسه الجمرةً الأولى - في أيام التشريق ‏ أن يرمِيَ عن مستنيبه قبل 
رمي الجمرة الوسطى عن نفِسِهء اختاره شيخنا ابن باز» وقال في «مفيد 
الأنام»: وجواز ذلك لا يبعد فيما يظهرء والمنع من القول بالجواز يحتاج إلى 
دليل» قال: ولم أرَ لأصحابنا الحنابلة كلامًا في ذلك. 

(5) وإذا كان الصبئْ محمولاء صح طوافه» ولو كانتٍ الكعبةٌ عن يمينه» استظهرَةٌ 
شيخاة لكام جديف حاير والمذهب: لا يَصِحٌ. وإذا نوى كل منهما عن 
نفسه: صح الطواف للمعمول دون الحامل؛ غلا للحامل كالآلة وأخذ 
الأجرة ع الع نه ا وخسن الموفّق صحة الطواف = 


ت ج 


كِتَابٌ المَنَاسِكٍ 
هم #4 = 


© <وَيَصِحَانٍ من ©َالعَبْدٍ تفلا ؛ لعدم المانع» ويلزمانه بنذره. 
© ولا يُحرِمٌ به» ولا زوجة إلا بإذن سَيدٍ ا 

فإن عَقَدَاهُ: فلَهُما تَحليلهما9©. ّ 

© ولا يمتها من حَحٌ كرض كَمْلَثْ شرو . 


© وَلِكُلُ من أَبَوَي حر بالغ منعٌهُ من إحرام بتقْلٍ؛ كفل جهاد". 
ولا يُحَلَّلانِهِ إن وار 


© 2وَالقَاوِرُ المرادُ فيما سَبَوَ”»: من أمْكَنَهُ الرُكُوبُء وَوَجَدَ 


= منهما كل لنفيِه؛ لأنه لا يَصرِفُهُ عن نفيِه؛ ولأن كلا منهما طائف بنية صحيحة؛ 
كالمل بعرفاتِ» وهو مذهبٌ أبي حنيفة» واختاره شيخنا ابن باز» وذكر الشيخ 
ابن عثيمين: أن الصبيّ إن كان يعقل النية فنوى» صح الطواف للحاملٍ 
والمحمولِ» وإن كان لا يَعتِل صح عن المحمولٍ فقط. 

(۱) أي: فإن عََدَ قِنَّ أو امرأةٌ الإحرامٌ بلا إذن سي وزوج» ولم يكن منذورًاء 
فللسيدٍ والزوج منعهما منه» ويكونان كالمُحصَر؛ لأنهما في معناه. وقال 
ابن الملقن: معنى تحليلهاء أمرّها به.. وتحللها كتحلل المحصر بلا فرق» فلو 
لم تتحلل» فللزوج أن يستمتع بها على الصواب» والإثم عليها. 

0( ولو لم تستكيل شُروظ فله منعهاء وإن أحرمَت به بلا إذنه» لم يمك 
تَحلِيلّها . ويسئحب أن تستأذنه. 

(۳) لأن بر الوالدينٍ فرضُ عين» واستغربه ابن مفلح وغيره» وقالوا: المعروف 
اختصاص الجهادٍ بهذا الک والمراد ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يسافر لمستَحبٌ 
إلا بإذنهما؛ كسفر الجهادء وأما ما يفعله في الحضر نحو ذلك» فلا يعتبر فيه 
إذن؛ كصلاة النافلة. 

(4) قال شيخ الإسلام: ليس للأبوينٍ منعٌ وليهما من الحجٌ الواجب» لكن يستطيب 
أنفسَهماء فإن أذنا له» وإلا حج. 

(5) أي: المستطيع؛ كما تقدم في قوله عند قول الماتن: «المكلف القادر». 


اوو ر امَف 
حو ا 


راا وَرَاجِلةٌ4 بالتهما"“ لصَالِحَيْنٍ لِمِئلو4”"! لما رَوَى الدارقطنيئ”” 
بإسناده عن أنس عن النبي يله في قوله وتك: جص انلع إن ميلا > 
[آل عمران: 97] قال: قيل: يا رسول الله ما السبيلٌ؟ قال: (الرَّادُ 
وَالوَاحِلَةُ) . 

وكذا لو وجد ما عضل .ذلك : 


(1) وإنما تعتبر الراحلة مع بُعد المسافة فقط» ولو قدر على المشي؛ وهو ما تقصر 
فيه الصلاة» لا فيما دونها من مكي وغيره» ويلزمُهُ المَشيُ إلا مع عجزٍ لكبر 
ونحوه» وذكر في «الشرح الصغير» للمالكي: أن القدرة على الوصول لمكة إنما 
تكون على الوجه المعتاد. والطائراتٌ في زماننا إمكان عادي. 

(۲) وظاهر «الإقناع»: لا يعتبر في الزاد أن يكونٌ صالحًا لمثله» وصححه في 
«الإنصاف»» وصرّبه شيخناء قال في «الفروع؟: ويتوجه احتمال أنه 
كالراحلة.اه. وجَرَّمَ به في «الوجيز» والماتن» وقال في «الفروع»: والمراد 
بالزاد: أن لا يَحصّلّ معه ضَرّرٌ لردائته. 

(9) في «سننه» 09 والحاكم (١/447)؛‏ وصححه» ووافقه الذهبي» ورواه 
الترمذي وحسّنه من حديث ابن عمر وا في: (كتاب الحج» باب ما جاء في 
إيجاب الحج بالزاد والراحلة)؛ برقم 2)8١7(‏ وابن ماجه: (كتاب المناسك» 
باب ما يوجب الحج)» برقم (7895): قال الألباني: ضعيف جدًا. قال الحافظ 
في «التلخيص» (۲/ :)۲۲١‏ وهو من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد قال 
فيه أحمد والنسائي: متروك الحديث. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل 
العلم» وقال شيخ الإسلام ‏ بعد سرد الآثار فيه : هذه الأحاديث مسَدَةٌ من 
طرق حِسانٍء ومرسّلة» وموقوفة» تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة. 

)٤(‏ هذا المذهب من حيث الجملة» واعتبر ابن الجوزي الزاد والراحلةٌ في حق من 
يحتاجهماء فأما من أمكنه المشي والتكسب بالصنعة» فعليه الحج» وتبعه شيخنا 
واختاره الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإسلام» في القدرة على الكسب» وقال 
القاضي ما قاله ابن الجوزي» وزاد فقال: تعتبر القدرة على تحصيله بصنعة أو 
مسألة إن كانت عادته» وعلى المذهب: يستحَبٌ الحَجّ لمن أمكنه المشي 
والتكسّبُ بالصنعة» ويُكرَهُ لمن جر المسألةُ. 


كِتَابٌ المَنَاسِكٍ 


م4 = 

۾ ْبَمْدَ نَضَاءٍ الوَاجِبَات4 مِنَ الدّيونٍ؛ حالَّة أو موب 
والزكواتِ» والكفارات» والنذورٍ. 

جو بعد التَقَقَاتِ الشَرْعِيّة4 له ولعياله على الدّوام؛ من عقارء 
أو بضاعةٍء أو صناعةٍ. 

)بعد طالحوايج الأصليُو4؛ من فكب سگ رای 
ولباس مثلهء وغطاء» ووطاء» ونحرها. 

© ولا يَصِيرٌ مُستطيعًا ببذلٍ غيره له . 


© ويُعتبرٌ: أمنُ طريق”"» بلا جِقًار"» يوجد فيه الماء والعَلّث 


)١(‏ وإذا كان الدين مؤجلًا وغلب على ظنه الوفاء عند حلوله» وجب عليه الحج. 


قاله شيا 


(؟) أي: عامَهُ» والمراد هنا: مدة ذهابه ورجوعِه؛ وفاقًا للحنفية والمالكية 
والشافعية» قال ابن جاسر: وهو الأقرّبُ إلى الصواب؛ لأنه قل من يثق من 
الأغنياء أن عنده من المال ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام. وقال جمهور 
الأصحاب: طريقٌ التصحيح أن يُحمّلَ قوله هنا على ذلك» ويمكن أن يحمل 
على ظاهره» صرح به في «الهداية»؛ حيث قال: وأن يكون له إذا رجع ما يقوم 
بكفايته؛ من عقار أو بضاعة أو صناعة» ومشى عليه في «الإقناع» و«المنتهى» 


وشرحه وغيرهم؟ لتضرره بذلك؛ كالمفلس. 


() والمراد: ومسكن للسكنى» أو يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله. وإن كان 
المسكن واسعًا فوق ما يصلح له» وأمكن بيعه وشراؤه قدر الكفاية منه ويفضل 


ما يحج به: لزمه ذلك؟ لأنه مستطيع . 


)٤(‏ ولو كان الباذل له قريبة؛ كأبيه ونحوه؛ لأجل المِنّةٍء قال الشيخ تقي الدين: 
وكل عبادة اعتبر فيها المال؛ فإنما المعتبر مِلكّهُ لا القدرة على مِلكه؛ كتحصيله 


بصنعة» أو قبولٍ هبةء أو مسألقء أو أخذ من صدقة أو بيت مال. 


(5) وهل يستنيب لعدم أمنٍ الطريق وغيره؟ قال سليمان بن علي: القادر على حج 


الفرض لا يستنيب» ولو مع حوف الطريق. وفي (ح» ق): «الطريق». 


(0) وظاهره: ولو يسيرة؛ كظاهر «المنتهى» وغيره؛ لأنها نكرة في سياق النفيء 


اورف عه داقع 


حل رارع 
على المعتادء و وَقتِ يُمكِنٌ السَّيْرٌ فيه على الا 


و ون آج4 عن السغي یبر آذ مَرَض لا يُرجى بر » أو 


e 


ْمَل لا يَقَدِرٌ معه على کوب إلا بِمَسَْمَةٍ شديدقء أو كان نِضوٌ الخِلْقّة 
لا يقر بوتا" على راحلةٍ إلا بمشْقَّةٍ غير مُححَمَلَةِ: <لَرْمَهُ أن يُقِيمَ مَنْ 
يعم ينتير ع راء ين حَيْتُ وَجَبَاكُ؛ أيْ: من بلڍو“؛ لقول 


ك وة الجمهور؛ حذرًا من الرشوة في العبادة. واستظهر بعضهم: أنها ليست 
من قبيل المنهي عنه؛ لأنه إنما يبذلها ليتوصل بها إلى واجب» فهي جائزة 
اتفاقّاء وإذا جازت وتوقف الواجب عليهاء وجبث؛ كثمن الزاد» وفي «المقنع» 
و«المغني» و«التلخيص»: إن لم يجحف بماله» لزمه البذلُ؛ قال شيخ الإسلام: 
الجِمَارةُ تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفرء ولا يجوز مع عدمهاء 
كما يأخذه السلطان منّ الرعايا. قال ابن جاسر في «مفيد الأنام»: الذي تطمئن 
إليه النفسٌء وعليه َمل المسلهينَ قديمًا وحديئًاء هو ما قاله شيخ الإسلام. 
وقال: وفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف» طرح الملك عبد العزيز 
ابن عبد الرحلمن آل فيصل الخفارة التي تؤخذ من الحجاج في زمنه وزمن أمراء 
مكة السابقين» فصارت حسنة من حسناته. 

)١(‏ والمذهب: أن أَمْنَ الطريق وسَّعَةً الوّقتِ بحسب العادة ‏ من شرائط 
الوجوب» وعنه: هما من شرائط لزوم الأداء» وجزم به في «الوجيز' وغيره» 
قال في «تصحيح الفروع»: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وهو 
الصواب؛ وعليه: فلو مات قبل وجود هذينٍ الشرطينِء أخرج من ماله من 
ينوب عله. 

() في: (ضء نء يء م): «لا يقدر معه ركوب»» وفي (ح): «الركوب». 

(۳) في: (ق): ١لا‏ يقدر أن يثبت». 

)٤(‏ أو من الموضع الذي يسر منه إن كان غير بلده» وصحح السعدي وشيخنا: أن 
النائبَ لا يلزم أن يكون من بلد المنوب عنه؛ لعدم وروده؛ ولأن الذي يجب 
على المنوب عنه أفعالٌ الح فقطء وأما السعي إلى مكة فإنه من باب: ما 
لا يتم الواجب إلا به» فيكون مقصودًا قصد الوسائل التي إذا حصل مقصودهاء 
برئتٍ الذمة. 


وتاب الماك 
A>‏ = 

ابن عبّاسٍ: إن امرأةً من حَنْعَمَ قالتُ: يا رَسُولَ اللى» إن أبي أدركثة 
فريضةٌ الله في الحَجٌ شَنْخَا كبيرًا لا يَستَِيعٌ أن يَستَرِيّ على الراحلق» 
احج عنه؟ قال: (حُجي عَنْهُ)ء متفقٌ عليه . 

© وزی الح والعُمرةٌ عَنْه4 ؛ أيي: عن المَنُوبٍ عنه إذّاء 
مون عُوفِي بد الاخرَاو4 قبل فراغ نائيه من اسل" أو بعدة؛ لانه أتى 
بما أيرَ به؛ فخرج من العُهدة". 

© ويَسقْطَانِ عَمّن لم يجد ناقا . 

© ومن لَّمْ يَحُجّ عن نفسِه: لم يَحُجّ عن غيرو . 


© ويَصِځ أن يَسسَيبَ قادرٌ وغيره في نفل حح وبعضو؟ 


(1) البخاري: (كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله)» برقم (1917): ومسلم: 
(كتاب الحج» باب الحج عن العاجز)ء برقم (21774. 

(؟) هذا المذهب» وهو من المفردات» وقيل: لا يجزئه» قال الموفق: والذي 
ينبغي أنه لا يجزئه. وهو أظهّرٌ الوجهينٍ عند الشيخ تقي الدين» وأما إذا برئ 
قبل إحرام النائب به؛ فإنه لا يجزئه قولًا واحدًا. 

(۳) والجمهور على أنه لا يجزئه لو عوفي بعد الإحرام؛ لأنه تبين أنه لم يكن 
مأيوسًا منه» وعليه: فإذا لم يعلم النائبٌ حتى أحرم» فهل يقع حجه عن نفسه 
أو مستنيبه؟ قال ابن نصر الله: ويتوججه وقوعه عن مستنيبه» ولزوم نفقته أيضاء 
وثوابه له أيضًا؛ لأنه إن فات إجزاء ذلك عنه» لم يَقْتْ وقوه عنه نفلاء 
واستظهره الشيخ عثمان النجدي. 

(4) فإذا وجد النائبٌ بعدُء لم تلزم الاستنابة» إلا أن يكون مستطيعًا إذ ذاك» إلا أن 
يقال: هو شرظ للزوم الأداءء فيبقى في ذمته إلى أن يجد نائبًا . 

)٥(‏ لحديث ابن عباس مرفوعًا: (حَحَجْتَ عَن َنْسِك؟) قال: لا. قال: (حُجٌ عن 
فیک كُمّ حح عَنْ سِبْرْمَة)» رواه أبو داود وابن ماجهء قال الحافظ ابن كثير 
في «الإرشاد»: الصحيح أنه موقوف عن ابن عباس؛ كما رواه الحفاظ . 

(3) وإذا كان لم يؤد الفرضصٌ: لم يَصِحّ أن يستنيبَ في التطوع؛ لأنه ممنوعٌ بنفیه؛ 


اروت ت كتفع 


(A14 —‏ 
© والنائبُ أمينٌ فيما يُعطاه ليَحُجّ منه. 


5 
ويُشسَث”"' له نفقةٌ رجوعهء وخاديه إن لم يَحِدُمْ مثلهُ 


وَيُشْمَرَطُ لِوْجُوبِوِ4ُ؛ أي: الحَجّ والعمرة معَلَى اترا 


07 م ر4 لحديث ابن عباس: (لَا نُسَافِرُ امُرَاةٌ لامع 


محر ولا ينكل عَلَيْهَا in‏ ِل وَمَعَهَا مَحْرّمٌ)) ووآة جمد 2 

صحیح 7 . 

= فاثبه أولى» ذكره الموفق والشارح. وعنه: لا يستنيب مطلقًا. وفي: (ن» ق): 
«نفل حج أو بعضه؟. 

(1) في (ق): «ويحتسب». 

»( ويجب عليه رَد ما قَضَلَ عن نفقته بالمعروفي؛ لأن المستنيبَ لم يملّكةُ له؛ 
وإنما اا ا حب وجَرّمَ الشيح مرعي بأنه لا يرد الفاضل إن كان بعل 
معلوم» وإلا رَه قال شيخنا: والنائبٌ إذا قيل له: خذ هذه الدراهم فحُحجٌ 
منهاء فإنه يعيد ما بقي» وإن قيل له: حُحجّ بهاء فالباقي له. 

(۳) هذا المذهب مطلقًا: أن المَحْرّمَ من شرائط الوجوب؛ كالاستطاعة وغيرهاء 
وهو من المفردات» وصححه شيخناء وعنه: أن المَحرمٌ من شرائط لزوم الأداءِء 
وهي أيضًا منّ المفرداتِ» قال الشيخ محمد الخلوتي: : وهذا الشرط من قسم 
الاستطاعة» لا شرظ سادسنٌ» ويدل لذلك قول الإمام: المَحْرّمُ من السبيل. 

(5) ولم يره مالك والشافعيٌ» قال ابن المنذر: تركوا القولّ بظاهر الحديث» 
واشترط كل واحد ما لا حجة معه عليه.اه. وأجمعوا على تحريم سفرها 
بلا مَحرّمٍ في غير الحَجٌ والعمرة والخروج من بلد الشرك» وعند الشيخ 
تقي الدين: تَحُحّ كل امرأةٍ آمنة مع عدم المحرم؛ لزوال العلة» وقال: هذا 
يتجه في كل سفرٍ طاعقء وصحححَ في «الفتاوى المصرية»: أن المرأةً لا تسافر 
للحج إلا مع رفقاء أو ذي موود 

(5) رواه أحمد (۲۲۲/۱)» وهو عند السخارق؟ (كتاب الجهاد والسيرء باب من 
اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة)» برقم »)۱۸٦۲(‏ ومسلم: (كتاب 
الحجء باب سفر المرأة بلا محرم إلى الحج وغيره)ء برقم .)۱۳١١(‏ 


5 2722 o. 


كِتَابٌ المَنَاسِكِ 
$¢ = 

© ولا فرق بين الشايّة والحجوز» وقصير السفر وطويلة” : 

۾ وُو ؛ أييْ: مَحْرّمُ السَفَر: < رَوْجُهَاء أوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى 
الًأبباد بسب ؛ کاخ مسلا" مكلف او سَبَبٍِ مبَاح 4 ؛ كاخ من 
رضاع كذلك. 

وححرّجَ: مَنْ تَحرُمٌ عليه بسَببٍ مُحَرّمٍ كأمٌ المي بها وبنتهاء وكذا 
ام الموظوءة بشُبهة وببثها". 

© والمُلاعِنُ ليس مَحْرّمًا لِلمُلاعتة؛ لأنَّ تحريمها عليه أبدًا عقوبةٌ 
وتغليظ عليه» لا لحُرمَتِها . 

© ونفقةٌ الحرم علبها فيشترظ لها ملك زا وراحلةٍ لهما. 

© ولا يَلرَمهُ مع بَذلها ذلك سَفَرٌ معها. 


زلف فيعتبر المحرم لكل من لعورتها حكم» وهي بن سبع سنين فأكثرٌ؛ لأنها محل 


الشهوة. 
(۲) وعنه: لا يعتبر المَحرّمُ إلا ف مسافة القصر» كما لا يعتبر في أطراف البلد» 
م إلا في ر يعتبر في أطرا 
مع عدم الخوف. 


(۳) فلا يجب بوجود كافر؛ لأنه لا يؤْمَنُ عليهاء هذا المذهبٌء وهو من 
المفردات» وفي «الفروع»: ويتوجه أن مثله مسلم لا يؤمن.اه. وصححه 
شيخناء وقال في «الفروع» أيضًا: ويتوجه أنه لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها. 
واشترط ابن عطوة النجدي في مَحرّم المرأة في الحَجُ: أن يكون بصيرّاء قال 
ابن جاسر: لم أرّ من سبقه إلى ذلك من الأصحاب» وفي النفس من اشتراط 
ذلك شيء» والذي ينبغي القول به عدم اشتراط ذلك في المحرمية. 

(5) لأن المحرمية نعمةٌ؛ فاعتبر إباحة سببها؛ كسائر الرخص» واختار شيخ 
الإسلام: ثبوت المحرمية بوطء الشبهة» وذكره قول أكثر العلماء؛ لثبوت جميع 
الأحكام» وذكر هو وأبو الخطاب: أن الوطة في نكاح فاسد كالوطء بشْبهةٍ. 

(4) أي: المرأة» ولو كان زوجهاء فيجب عليه لها بقدرٍ نفقة الحَضَرِء وما زاد 
عليها؛ لأنه من سبيلها . 


الو رخ ند داقن 

3 (11$ = 

چ ومن أَيسَتْ منه: استنابف . 

چ وإن خت بدوته: کرم زآجراً. 

۾ ون مَاتَ مَنْ لَرِمَاةُ4؛ أي: الح والعمرةٌ: لأَخْرِجًا مِنْ 
کیو من رأس المالٍ» 95 به أ انك" 

ل حح النائبٌ من حيث ھا على العيي؛ لان القضاء يُكونٌ 
بصفة الأداء؛ وذلك لاا وروی اغا عن ابن عبّاس: أن امرأةً قالت: 
يا رسول الل إن أي نَذَّرَتُْ أن تَحُمٌّ فلم تَحُجٌ حٌى مَانَثْء أفأخجٌ 
عنها؟ قال: (نَعَمْء حُجُي عَنْهاء أَرََئْتٍ َو كان عَلَى أَنّكِ دَيْن أَكُنْدٍ 
َاضِيَيه؟ أَنْضُوا”* الثة» فاللة احق بالوَقاو) . 


| 


© ويسفقظ بج أجنبئ عنه» لا عن حي بلا إذنه 


)١(‏ وحمله الموفق ولد صاحب «المنتهى» على من وجدته ولا ثم أيست منه» وإلا 
فلا يلزمها الحجٌ» فلا استنابة إلا على القول المرجوح؛ من أنه شَرظ للزوم 
الأداء» لا لوجوب الحجٌ» وهو خلاف ما مَشَى عليه المصنف في قوله: 
«ويشترط لوجوبه على المرأة. ٠).‏ 

(۲) وسواء فرط أو لا. 

© إلا إن ضاق ماله» فيجوز ولو من غير مکانه» ولیس بمعارض لما سيأتي» من 
أنه إذا مات في أثناء الطريق» حُحجٌ عنه من حيث مات؛ لأن المرادَ هنا: إذا 
مات غير قاصد للحج. 

.21891( في: (كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت)ء برقم‎ )٤( 

(0) زاد في نسخة الشيخ ابن عتيق: «حقَّ2 وبهامش الأصل ما نصه: اليس في 
النسخ لفظة: «حقا» ولم أجدها في نسخة صحيحة من البخاري» 
والله أعلما. 

(«) ولو كان اليج نفلاء وقياسُ ما سَبَنَ في الجنائزٍ صِحَةٌ جَعل ثواب لحي وميت؛ 
وجَرّمَ به مرعي في هذا الموضع . 


كِتَابٌ المَنَاسِكِ 
AW}‏ = | 
© وإن ضاق ماله: حُجٌّ به من حيث بلغ. 
© وإن مات في الطريقٍ: حُجٌ عنه من حيثٌ مات0©. 


# # # 


1) وإذا توفي وقد بقي عليه بعضٌ المناسك: فيلت عنه بعد موته» هذا المذهب» 
وقد قال البخاري في «الصحيح؛: باب المحرم يموت بعرفة» ثم ذكر حديث 
الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة» ولم يأمرهمٌ النبي بء بإكمالٍ ما 


ازا ب را “الت 252 
ٽ4 ار اذ الْسْتَقَيْعٌ 


x 
بَابٌ المَوَاقِيتٍ‎ 


)زه 

او لمعلل پڪ 

© الميقات لُغَة: الحَد. واصطلاحًا: مُوضِعٌ العبادةء وها 

© یمات أَمْل المَدِبئةِ: ذو الخُلَيْفَةِ 4‏ بصم الحاء" وفتح 
الد بينها وبين المدينة سه أميالٍ أو سَبعةٌ. 

وهي أَبِعَدُ المواقيتِ من مكة» بينها وبين مكة عشرةٌ أيام. 

۾ ر4 ييقات مل الشّام وَيِضْرَ وَالمَمْربٍ: الجحْفَةُ4”؟؟ ‏ بصم 
الجيم وسكون الحاء المهملة ‏ قُربَ رابغ" ينها وبِينَ مكة نحو تَلاثِ 

مَراجل. 

(۱) فللحج ميقاتان: زماني» ومکاني . 

(۲) زاد في (ض): المهملة. 

(۳) وتُعرف الآن بأبيار علىّ» قيل سُمّيَتْ بذلك: لأن عليًا قاتل الجن في بعض 
تلك الآبار» قال شيخ الإسلام: وهو كذب لا أصل له؛ فالجن لم يقاتلهم أحد 
من الصحابة» وعلي ذ!ه أرفع قدرًا من أن تثبت الجن لقتاله» ولا فضيلة لهذه 
البئر ولا مذمة. 

(4:) شمیت بذلك؛ لأن السيلٌ أجحف بأهلها إلى ناحية الجبل. قال شيخ الإسلام: 
وهذا ميقاتٌ لمن حَجٌّ من ناحيةٍ المغرب؛ كأهل الشام ومصرٌ وسائر المغرب» 
لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية ‏ كما يفعلونه اليوم أحرموا من ميقات أهل 
المدينة؛ فإن هذا هو المستححَبٌ لهم بالاتفاق» فإن روا الإحرامً إلى 
الجحفة» ففيه نزاع . 

(0) والناسُ يحرمون من رابغ؛ ومن أحرّمٌ منهء فقد أحرّمٌ قبل محاذاة الجحفةء 
وليس الإحرامٌ منه مفضولا؛ لأنه لضرورة انبهام الجحفة غلى أكقر الحاج» 
ولعدم مائهاء قلت: والجحفة الآن بيّنة» وبها ماء» ويحرم منها الناس. 

(1) سقطت انحو» من (ق). 


ئْ 
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باب المَوَاقِيتٍ 
4$ = 

و4 ميقات «أَمْلٍ البَمَنِ: يَلَملَم6 » بينه وبينَ مكة ليلتان'". 

۾ و4 ميقات امل نَج والطائف: رن4 - بسكون الرّاءِ - 
ويقال: كن المنازل» وقرن الثعالب”"©؛ على يوم وليلةٍ من مك . 

ه و4يِيمَاث لأمْل المَشْرِقٍ)؛ أني: العِرَاقٍ وخُرَاسَانَ 
ونحوهما: دات عِرْقِ4» منزلٌ معروف» سی بذلِك؛ لان فيه راء 
وهو الجَبّل الصخير””2» وبيئهُ وبين مَكَةَ نحو مرحلتین . 


» وي6 ؛ أيْ: هذه المواقيث: ِلأْملَِا) المذكورين» ©زَلِمَنْ 


(1) وإذا أتى من سواكن إلى جدة قبل محاذاتهما - أي: الجحفة ويلملم -» فيحرمٌ 
منها؛ لأنها على مرحلتين من مكة. قاله عثمان النجدي. 

(۲) ويعرف الآن بالسيل الكبير؛ لكثرة مَمَرٌّ السَّيلٍ به» ويتصل وادي السيل هذا 
بوادي محرم» المسمى أيضًا قرئّاء ويمر معه الذاهب من الطائف إلى مكة مع 
الجبل المسمى كراء وكلاهما يطلق عليه اسم قرن الميقات؛ فمّن أحرّمٌ من 
أحدهماء فقد أحرّمٌ منّ الميقاتٍ الشرعي؛ قاله في «مفيد الأنام». و«قرن 
الثعالب» جب مشرف على أسفَّلٍ منى؛ قريبًا من مسجد الحّيفٍِء قاله الفاكهي 
في «أخبار مكة». ولذا قال شيخنا: الصحيح أن قرن الثعالب غير قرن المنازل. 

() وقال شيخ الإسلام: مرحلتان. وهو كذلك. 

٠ كذا في: (الأصل؛ ح» نء م)» وفي غيرها: «سمي؛‎ )٤( 

(5) المشرف على العقيق» وقيل: عرق الأرض السبخة تنبت الطرفاءء ويعرف اليوم 
بريع الضريبة . 

(1) وهذه المواقيتُ كلها ثبتت بالنصٌ» على الصحيح منّ المذهب» وصححه 
الحنفية» وجمهور الشافعية» والنووي في "شرج المهذب»؛ لحديث ابن عباس 
الآتى» وأما ذاتُ عرق» فورد في توقيته حديث» قال الحافظ عنه: بمجموع 
الطرق ريقو وأوتاً أحمدٌ أن ذات عرقي باجتهاد مُمرٌ بء لما سألوه أن 
يوقت لهم» قال في «الفروع»: والظاهر أنه حَفِي النص فوافقه؛ فإنه موق 
للصواب. وجزم في «الإنصاف» بتعيّن ذلك؛ إذ مِنَ المحال أن يعلم أحد من 
هؤلاء بالسلَة» ثم يسألونه أن يوقّتَ لهم. 


او رج دت د كفن 

08 إل 
مع ا e‏ + أ : من غير أهلها”" . 
مَرّ عَليْهَا مِنْ غيرهِم؟ ؛ أي ب 

© ومن منزله دون هذه المواقيتِ: بحرم منه» لج و 

۾ وتن حَجٌ يِن آمل مَكّة"؟: 4 إنه يحرم #ينها)؛ لقول 
ابن عباس : دوت رَسُولُ الله يو لِأمْلٍ المَدِيئةِ ا الحُلْقة» ولال الام 
الجمخقة. ولال ت زو ولال البَمنِ َنَم من هن وَِمَنْ ى 
لبهي يِن َب هن ِن يُِيدُ الحَجٌ وَالعُْرَة» ومَنْ گان دون ذلك 


حت 
(۱) ممن يريد جا أو عمرة. فلو مب أهلٌ الشام أو غيرهم على ذي الحليفةء لس 
اه ميقات على غيره؛ لم يكن لهم مجاوزته إلا مُحرِهِينَ؛ على الصحيح من 
المذهب» وهو قول الجمهور» وقال الشيخ تقي الدين: يجوز تأخيرّةُ إلى 
الجَحفةٍ إذا كان من أهل الشامء وهو توجّه لصاحب «الفروع»؛ وقوّاهء ومال 
إليه» وهو مذهّبُ عطاء وأبي ثور ومالك؛ فإن خبر ابن عباس يَعُمّ من ميقاته 
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بين يدي هذه المواقيت التي مد عليها. ومن لاء وقوله: (وَِأمْلٍ الام الق 
يعم من مر بميقاتٍ آخَرٌ أؤْ لاء والأصل عدم الوجوب. قال شيخنا: 
والأحرَظ الأخدٌ برأي الجمهور؛ لعموم قوله يل: (وَلِمَنْ آتى عَلَيْهِنّ مِنْ خَيْرٍ 
أَمْلِهن) . 

(0) لقرله ية: (وَمَنْ کان ُو ديک كَمْهَلهُ مِنْ أَمْلِه)؛ قال مرعي: وينّجه أن بلده 
كلها منزله؛ أي: فله أن يُحرمَ من أي محانّها شاء» وهو ظاهر كلامهم» 
وصرّح به الخرقي. 

() وقوله: هين آمل مَك : ليس بِقَّيدِ؛ إذمّن كان بها من غير أهلها 
نحكمه كذلك» يحرم منها إجماعًاء قال في «الفروع»: وظاهره لا ترجيح؛ 
يعني : أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة. وقوله: ومن حَجٌ»! 
يعني : مفردًا أو قارنًا؛ تغليبًا للحَجٌ على العمرة؛ لاندراجها فيه وسقوط 
أفعالها . 

)٤(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «قرنًا». قال زكريا الأنصاري في شرح 
البخاري»: «قرتًا» تكتب في بعض النسخ بلا ألف» على لغة ربيعة» لكن إذا 
وصل القراءة ينون» أو على أنه غير منصرف؛ للعلمية والتأنيث. 


بَابُ المَوَاقِيتِ 


= $ 


مْهَلهُ ِن َيِه وَكَدَِكَ أل مَكَة؛ يُهُِونَ ينها»» متفق عليه . 


وت 


عمر 


© ومَنْ لم يَمْرٌ بميقاتٍ: أحرّمَ إذا عَلِمّ أنه حاذى أقرَيّها منه؛ لقول 
: «انْظرُوا إلى حَذُوِمَا من ديد" رواه البخاري". 

وسّنَّ أنْ يُحتاظ. 

فإن لم يُحاذٍ ميقانًا: أحرّمَ عن مكة بمرحلتين. 


» لِرَعْمْرَتُة4؛ أيي: عُمرة مَن كان بمكة يُحرِم لها يِن 


الجِلّ4؛ لان النبيّ كل أمَرَ عبد الرحمن بنّ أبي بكر أن يُعورٌ عَائِنَةَ 
ِنّ التنعيم . فق عله . 
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ليف 


البخاري: (كتاب الحج» باب مهل أهل الشام)» برقم (1914): ومسلم: 

(كتاب الحجء باب المواقيت)» برقم (1141). 

كذا في (الأصلء» نء مء ح» ش» د)» وبهامش نسخة المداوي: «أما قوله: 

«قديد» فهو غلط من الكاتب». كذا قال» وبهامش الأصل ما نصه: «قوله: «من 
قديد». هكذا ذكره في «شرح الإقناع» و«المنتهى؟» وليس ذلك بصواب» بل 
الصواب كما في «البخاري»: (مِنْ طَرِيقِكُمْ) واهتدى إلى الصواب في ذلك 
الزركشيٌ ؛ فذكره بهذا اللفظء وذكره في «المبدع» كما ذكره في «شرح الإقناع» 
وغيره من مصنفاتهء والتقليد يوقع في التغليط .اه». وفي (ضء ي» ق): 
«طريقكم؟. 

في: (كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق)» برقم (1911). 

وإن لم يُحاذٍ ميقانًا كالذي يجيء من سواكنٌ إلى جدة: أحرم عن مكة بقدر 
مرحلتين» فيحرم في المثال من جدة؛ لأنها على مرحلتينٍ من مكة؛ لأنه أقل 
المواقيت. ذكره في امفيد الأنام» . 

ومن التنعيم أفضل» وهو أدناه. قال شيخنا: والأقرّبُ أن الأفضل هو الأسهّل . 
البخاري: (كتاب الحجء باب قول اله تعالى: «طالعٌ لَدْمُرٌ نأو ) 
[البقرة: ۱۹۷])» برقم (1510)»: ومسلم: (كتاب الحجء باب بيان وجوه 
الإحرام)؛ برقم (01111. 


ا چ تاكن 
دج (AVY‏ رور ت افع 


۾ ولا جل لح مُكَلّفٍِ مسلم أراد مَك أو السك : جاور الميقات 
بلا إحرام» إلا : لقتال مباج؛ أو توفي أو حَاجَةٍ تتكرّرُ کاب ونحوه. 

© فإن تجاوَرةُ لغيرٍ ذلك: لَرِمَهُ أن يرع ليُحِم منه» إن لم يَف 
قَوْتَ حَجٌ» أو على لَفَسِهٍ. 

وإِنْ أَحرّمَ من موضعد: فعليه دم. 

© وإن تجاورّة غير مكلّفٍء ثم كُلّت: أحرّمَ من مَوضِعو. 


© وكُرة: إحرام بل ميقاتٍ! ۰ وبحَجٌ قبل أشهرِوء ويَتعقك”. 


(۱) كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «ولا يحل لحر مسلم مكلف» أراد مكة أو 
الحرم»» ولم نر إبدال «النسك» بالحرم إلا فيها . 

(۲) هذا المذهب؛ نص عليه» سواء أراد سخا أو مكة» وكذا لو أراد الحَرّمَ فقط؛ 
لما روى حربٌ وغيره عن ابن عباس: (لا يَدحُلَنّ إنسان مَكْةَ إلا مُحرمًاء إلا 
الحَمَّالِينَ» وَالْحَطَابِينٌ» راصحَات قناقيها): احم به أحمدة وروي هن 
ابن عباس مرفوعًاء وفيه ضعف. وعنه: يجوز تجاوزه مطلقًا من غير إحرام» 
إلا أن يريد نسكا؛ وصححها ابن عقيل» قال في «الفروع»: وهي أظهّرٌ؛ 
للخبر؛ يعني: قوله: (يِمّنْ آرَادَ الحَجّ وَالعُمْرَة)؛ ولو وجب لمجرد الدخول» 
لَمَا علّقه على الإرادة؛ والأصل عدم وجوب الإحرام على كل داخل» واختاره 
في «الفائق». قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الخرقي» وظاهر النص» وقال 

الإمام أحمد: كان ابن عمر يقول: دحل بغيرٍ إحرام». وعلى قول من يوجبه 
هنا يلزم الحجٌ والعمرةٌ أكثرٌ من مرة» وهو خلاف النصّء لكن من مر بالميقات 
ولم يؤدٌّ الفرضّ بعدُء وجبَ عليه الإحرام؛ لوجوب الحجٌ والعمرة على الفور. 

(۳) أي: كحاجة حطاب» وكان الأظهر: كاحتطاب. 

() والأحاديث المروية في الحَض على الإحرام من دويرة أهله» أو من المسجد 
الأقصىء لا يصح منها شيء» قاله الألباني في تعليقه على «مختصر البخاري». 

(ه) هذا المذهب؛ لقوله تعالى: بتاك ع الأ هن م مويك للا 
نجي [البقرة: 189]» وكلها مواقيتُ للناس» فكذا للحَجٌء وقوله: - 


باب الموَاقِيتٍ 
م/م م = 
© لْوَآَشْهُرٌ الحَجٌ: سوال وَدُو القفق وَعَشْرٌ من ذِي الحِجّة4 220 
منها يوم النّخرِ وهو يوم الحَج الأكبر. 


¥ في كا 


5 والح انير تنوك [البقرة : /او1]؛ أي: معظمّه فيها؛ كقوله کل : (الحَجٌ 
عَرَكَةُ) أو اراد حح التمتع» وعنه: : لا يصح إحرامّةُ بالحجٌ؛ لظاهر الآيق» 
ويتعاقد. عُمرةٌء اختاره الآجري وابن حامد» قال الزركشي: ولعلها أظهر. 
ورجخۀ شيخنا؛ وقد روى البيهقي بسنل صحيح عن عطائء قال: إن ن أهلّ 
بالج - أي: في غير آشهر الحَجّ - فهي عمرة. 

)١(‏ هذا المذهب؛ لما روى البخاري عن ابن عمر» وروي عن غيره» وقوله تقال 
تسن رَس فبهرك» [البقرة: ۱۹۷]؛ أي: في أكثرِهِنٌ» وإنما فاك الحج بفجر 
يوم النحر؛ لفواتِ الوقوفيء لا لخروج وقتٍ الحجٌء واختار الآجري: آخره 
ليلة النحر. واختار ابن هبيرة: أن أث شر الح : : شوال وذو القعدة وذو الحجة 
کاملاء وهو مذهبٌ مالكِء قال شيخنا: : وهو أقرّبُ للصحة؛ لظاهر الآية: 
الع اهر مَعْلُو نارس وأيّده بان أيام التشريق من أيام الحج وتؤدى فيها 
مناسِكةُ؛ كرمي الجمار والمبيت بمنى» فهي منه. . ورب عليه تحريمٌ تأخير 
طواف الإفاضة إلى مُحَرّمء إلا لعذر؛ كنفاس. 


الله بتكف 


س ج 
باب الإخرَام 


۾ لةً: نيه الدُُولٍ في النّحريمٍ؛ لأنه يُحَرُمُ على نفسو بنييِهِ ما كان 
مُباحا له قَبلَ الإحرام» منّ التگاح والظيب ونحوهما. 
وشرعًا: ية الشْسِك4 ؛ آي يبد الدُخُولٍِ EYN mA‏ حح 
أو يَعِتَمِرٌ 
و ف 2 5 5 0 2 9 
© سْنَّ لِمُرِيدِِ4؛ أيي: مُريدٍ الدّخولٍ في النسْكِ من ذَكْرٍ وأنتى: 
لعُسْلُ4”" ولو حائضًا وِتُمَسَاء؛ لأنَّ النبيّ بلا أمرّ أسماء بنك عُمَيْسٍ 


وهي نُفَسَاءُ أن تَعْتَسِلَ رواه مُسلء””» وأمرّ عائشة أن تخل لإهلال 

الج وهي حائض . 

او تَيَعُمٌ لعته4؛ أيْة عدم المارة أو عدر استعماله 

)١(‏ ونية النسك كافية على الصحيح من المذهب؛ نص عليه» وعنه: أن نية النسك 
كافية مع التلبية أو سوق الهّديء اختاره شيخ الإسلام وغيره» وقاله الحنفية 
وجماعة من المالكية. 

(؟) وأوجبه أهل الظاهر فرضًا على مريدي الإحرام» والأمة على خلافه. وقال 
شيخ الإسلام: ولم ينقل عن النبي بإ ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة 
أغسال» عند الإحرام» وعند دخول مكة» ويوم عرفة» وما سوى ذلك؛ 
كالغسل لرمي الجمار والطواف والمبيت بمزدلفة» فلا أصلّ له. وقال: فتركه 
الاغتسالَ للمبيت والرمي والطواف سُّئّةَ والقول بخلاف ذلك خلاف الستة. 

(۳) في: (كتاب الحج» باب صفة حج النبي كَل برقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: (كتاب الحج» باب وجوه الإحرام)» برقم »)۱۲١۳(‏ من حديث 
جابر ظ4 . 


)2( أي: حِسًّا أو شرعًاء ولو قال: «لعذر»؛ لكان أشمل. 


باب الاخرّام 


$= 
لنحو مرض . 

45ش له آیقا: کت4 بأعذ شعرء ولي وقلع رائحةٍ 
كريهة؛ لثلا يُحتاجَ إليه في إحرامه فلا يمحن مه" . ١‏ 

© وسن له أيضًا: تَيب في بدنه» بوك أو بَخُورٍ» أو 
ماءِ وَردِء ونحوها؛ لقولٍ عائشة: «كُنْتُ أَطَبْبُ رَسُولَ اله يله لِاخرَايه قبل 
a E a e‏ < 35 5 و 
أن يحرم وَلِحلَّهِ قَبْلَ أن يطوق بالبَيْتِ»» وقالت: «كأنئي أَنْظرُ إِلَى وَبِيص 
اليك في مَفَارِقٍ رَسُولٍ الله يك وهو مُحْرِم» متفقٌ عليه . 

5 وكْرة أن يتطيّتٌ في و 

وله استدامَةٌ لبه ما لم يَنزِغْة © فإن َرَعَهُ: فليسٌ له أن يَلبَسَهُ قبل 


él هه‎ 2 


© ومَتّى تَعَمّدَ مَس ما على بدنه منّ الطِيبٍء أو نَحَاهُ عن مَوضِعِهِ ثم 
رَه إليد» أو مَل إلى مَوضع آخَرَ: كَدَى. لا إن سَالَ بعَرق أو شمس. 


)١(‏ هذا المذهبء وقيل: لا يستحَبٌ له التيممء اختاره الموفق والشارح وشيخ 
الإسلام وصاحب «الفائق» وابن عبدوس» وصوّبه في «الإنصاف»؛ لأن التيمم 
شرع في الحدث» فلا يقاس عليه غيره» ولم يرد عنه اة التيمم للإحرام . 

(۲) وقال شيخ الإسلام: إن احتاج إليه فعل؛ وليس من خصائص الإحرام» ولم 
يكن له ذكرٌ فيما نقله الصحابة» لكنه مشروع بحسب الحاجة. 

(۳) البخاري: (كتاب الحج؛ باب الطيب عند الإحرام)» برقم (مه١)‏ و(9۳۹)» 
ومسلم: (كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام)» برقم )1١149(‏ 
و(۱۱۹۰). 

(4) على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقال الآجري: يحرم . 

(0) أي: وإذا طيبه قبل الإحرام» فالمَذهب أن له لُبْسَهُ مع الكراهة» وحرّمه شيخنا؛ 
للنهي عن لبس الثوب المُطيّب. 


اوو ر بن رَذِالمَتَفي 
25559 و اد الَف 


© و4 سی له أيضًا: تجرد ِنْ مَخِيطٍ2"74. وهو: گل ما يُخَاظ 

على قَدرٍ المَلبوسٍ عليه؛ كالقّميصٍ الكرأويل؛ لأنه 82 تجَرَّدَ لإهلاله» 
رواه الترمذي . 1 

وس أيضًا: أن يُحرِمَ في إِزَارِء وَرِدَاِ أَبْيَضْيْنِ4» نظيفَينِ» 

3 لقوله #4: (وَلْيْحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَردَاءِ وَتَعْلَيْنِ)» رواه 


(0 


أحمد 
والمرادٌ بالنعلين: التاسومة. 
وله يول 3ه ا السرموزة» والجمجم» قاله في «الفروع)0» 
۾ ؤْوَ)ُسْنَ <إِحْرَامٌ عَقِبَ رَكْمَعَْنِ4 تَفْلاء أو عَقِبَ فريضة©؛ 


(1) ويجوز أن يعقد إحرامه قبل تجردهء لكن إن استدامَ لبس الممخيطء ولو لحظةً 
فوقٌ المعتادٍ من وقت خلعه: فدى؛ لأن الاستدامةً كالابتداء. 

(؟) في: (كتاب الحجء باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام)» برقم »)۸۳١(‏ 
وحسنه» وصححه الألباني. 

(9) زاد في (ق): «له». 

(5) في «المسند» (۲/٤۳)ء‏ وابن خزيمة في «الصحيح» (١۰١٦۲)ء‏ من حديث 
ابن عمر اء وصحح إسناده الحافظ في «التلخيص» (۲/ 20717 والألباني في 
«الإرواء» (5917"/4). 

(5) وقال شيخ الإسلام: الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين؛ مثل الخف 
المُكمّب ا والمّداسٍ ونحو ذلك» سواء كان واجدًا للنعلين أو فاقدًا 
لهماء واحتّجٌ جٌ: بأنه رخص في الخف المقطوع أولًا؛ لأنه يصير بالقطع 
كالنعلين. 

(5) هذا المذهبٌ: أنه يستحبٌ أن يحرم عَقِبَ صلاة؛ إما فريضة أو نافلة» نص 
عليه» قال في «الفروع»: واستحباب الركعتين قول عامة العلماء.. ويتوجه 
احتمال: إن كان بالميقات مسجدٌّء استُّحِبٌ صلاته الركعتين فيه» وقاله 
الشافعية.اه. وعنه: يُستحَبٌ أن يحرم عَقِيبَ مكتوبةٍ فقطء وقال شيخ = 


باب الإخرام 


الام 4 = 


لأنه ## أهل كُبرَ صلاقء رواه النسايع. 


یوو 


8 
٭ نة سط4 › فلا يَصِيرٌ مُحرمًا بِمْجَردٍ النَّجَرُو أو التلبية» مِنْ 


غير نة الأخولِ في الكٍ؛ لحديث: (إِنّمَا الأعمَال بالات). 


© موَيْسْتَحَبُ قو : اللّهُمّ إنّي ريد سك كذَا4 ؛ أفي: أن بم 


ما يُحرِمٌ به» ويَلفِظ به. 


(5) 


كور 


وان يقول: يسه ليک وتقبّله مني" . 
© وأن يشترظ؛ يفول : ون حَبَسَنِي حَابِسُ» نَمَحِنّي حَيْتُ 


الإسلام: إذا كان وقتهاء وإلا فليسٌ للإحرام صلاةٌ تَحْصّهُ وقال ابن القيم: 
ولم ينقل عنه ية أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر.اه. وتبعه 
شيخنا. وإحرامه عَقِبَ الصلاةٍ هو المذهبٌ؛ لحديث ابن عباس» وعند مالك: 
يحرم إذا رَكِبَ؛ لأنه أصح من غيرو؛ لأنه في «الصحيحين» من حديث ابن عمر» 
وللبخاري من حديث جابرء وقال: رواه أنس وابن عباس. 

في: (كتاب الحج» باب العمل في الإهلال)؛ برقم (١١۲۷)ء‏ ورواه أحمد 
35 والترمذي: (كتاب الحجء باب ما جاء متى أحرم النبي له)؛ برقم 
۸٩0‏ عن ابن عباس وء والحديث حَسَّنَهُ الترمذي» وقال الحافظ في 
«التلخيص» (۲۳۸/۲): في إسناده خصيف بن عبد الرحمن» وهو مختلّفٌ فيه. 
وضعّفه الألباني» وقال الترمذي: وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل 
في دبر الصلاة. وفي (ق): «دبر الصلاة». 

في (ق): «قول». 

كذا قال» والاستحبابٌ يحتاجٌ إلى دليل» فقدٍ اعثَمَرَ ب رحج فلم يقله 
ولا أرشد إليه» ولم يَقْلْ لصباعَة بنتٍ الزبير لما اسْتَفتْهُ: قولي اللّهُمٌّ إني أريد 
نسك كذا وكذا. . إلخ ذكره شيخنا. قلتٌ: وأوله ورد عن بعض الصحابة؛ فقد 
ثبت عن ابن مسعود أنه قال لعميرة بن زياد: «حُجٌ وَاشْتَرظء وقل: اللَهُمّ احج 
أردثٌ» وله عَمَدتُء فإن َير وإلا فَعُمرةٌ»: رواه ابن حزم في «المحلى» بسند 
حسن» وثبت نحوه عن أم المؤمنين عائشة. 

أي: يقول ذلك بلسانه» فلا يَصِحّ الاشتراظ بقلبه على الصحيح من المذهب» = 


الوت سكف 

(AVA $ =—‏ 
بشن 4 ؛ لقوله يل لصّباعةً بنتٍ الرُبيرٍ حين قالت له: «إني أريد الحجٌ 
وأجني وة فقال: (حُجي واشكرطي وُولِي: اللّهُعٌ مَحِني حَيُْ 
َتنى)»» ممق عليه" زاد النسائي في رواية إسنادُها جيدٌ: (فَإِنَّ لَك 
عَلَى تك مآ اناي . 

فحتى حبس بمرض » 3 عدو أو مد الطريقٌ: ا ولا شَيْءَ 
طا 


a 


= وقيل: يَصِحُ؛ لأنه تابعٌ للإحرام» وينعقد بالنية» فكذا الاشتراط . واستَحَبٌ 
شيخ الإسلام: الاشتراظ للخائف خاصّةً؛ جمعًا بين الأدلة» وتبعه شيخناء 
وذكر: أن للمرأة الاشتراظ خوقًا منّ الحيض أو النفاس. وعندٌ أبي حنيفة 
ومالك: لا فائدة في الاشتراط؛ لأن ابن عمر ويا كان يُنكرّه» ودليل 
المذهب: قوله يلِ: (حُجي وَاشْترطي.). قال ابن جاسر: ولا قول لأحد مع 
قول النبي كله فكيف يعارض بقول ابن عمر؟! 

(۱) البخاري: (كتاب النكاحء باب الأكفاء في الدين)ء برقم (2)0084 ومسلم: 
(كتاب الحج» باب ا اشتراط المُحرم التحثل بعذر اليش اط جد 
W9‏ 

(؟) النسائي: (كتاب مناسك الحجء باب كيف يقول إذا اشترط)» برقم (1557؟)؛ 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (414/5): إسناده صحيح . وقال الألباني: 

(۳) زاد في (ق): «عن». 

)٤(‏ أي: جاز له التحلل» هذا المذهب» وقال الزركشي: وظاهر كلام الخرقي 
وصاحب «التلخيص» وأبي البركات: أنه يحل بمجرد الحصرء وهو ظاهر 
الحديث.اه. وذكر عثمان» وتبعه شيخنا: أنه إن قال: (إِنْ حَبَسَنِي حَابِسَ 
مَمَحِنّي...) حل بمجرد وجود المانع» وإن قال: (إِنْ حَبَسَنِي حَايِسٌ» قلي أن 
أجل فهو بالخيار؛ إن شاء حل وإن شاء بقي على إحرامة. 

(ه) إلا أن يكون معه هدي فيلزمه تّحرهُ. 


باب الإخرام 


- €$ 


© ولو شَّرَط أن يَحِلَّ متى شاء» أو إن أَفْسَدَهُ لم يَقَضِهٍ: لَم يَصِحّ 


الشترظ: 


© ولا يَبِظلُ الإحرامٌ بجنونء أو إغماءء أو سكْرِ؛ كموت!", 


ولا ينعقدٌ مع وجودٍ أحدها. 


2 


~^ 


(۳ 


© والأنْساك: مء وإفراد وقرا . 
ه وَأفضَل الأنْسَاكِ: التَمتْعُ 04 111111111111008 


أي: إذا مات المُحرِم؛ لم يَبظل إحرامّهء وبه قال عطاء والثوري والشافعي 


وإسحاق» وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بالموت» ويُصئّع به 

كما يُصنَعُ بالحلال» والمذهبٌ أرجَحٌ؛ لحديث الرجل الذي وقصته راحلته» 

وهو حجة قاطعة يجب المصير إليهاء ولا يصار إلى القياس مع وجود الدليل» 

قاله العلامة ابن جاسر. 

ويخيّر بينهاء وذكره جماعة إجماعًاء وعند طائفةٍ منّ السلف والحَلّفٍ: لا يجوز 
إلا التمتعٌ» وقاله ابن عباس ومن وافقه من أهل الحديث» ومال إليه ابن القيم 
5 «الهدي»؛ واختار الشيخ تقي الدين: أن الوجوب خاصٌ بالصحابة الذين 
كانوا معه ب ذلك العامء وعليه يُحمّلٌ قول أبي در ونه عن المْتعة: (لَنَا 
خَاصَّة) رواه مسلم؛ أي: وجوبهاء وإلا فهي مشروعةٌ لمن بَعدّهم لا على 
سبيل الوجوب» ولو كان واجبّاء لَمَا حَفِيَ على أبي بكر وعمر وغيرهماء وهم 
أعلم بمرادٍ رسول اله كلِِ. قال شيخنا: وما قاله وجيةٌ جدًا.اه. وكره التمتع: 

عمر؛ وعثمان» ومعاوية» وابن الزبير» وغيرهم 4# ٠‏ 

هذا الصحيحٌ منّ المذهب» وهو منّ المفردات» وعنه: إن ساق الهدي» فالقِرَانُ 
أفضَلٌ» ثم التمتعٌ» واختارها شي الإسلام» وقال: هو المذهب. وقال: إن 
اعتَمَرَ وحَجّ في سَفْرنَينِ» أي اعبَمّرٌ قبلَ أشهُر الحَجٌ» فالإفرادٌ أفضّل باتفاق 
الأئمة.اه. واستشكل شيخنا حكايته اتفاقٌ الأئمة» قال: ثم رأيتٌ كلامًا للشيخ 
في «مجموع الفتاوى» يوافق ما قلنا من أن الأفضّلّ التمتع» حتى لمَنِ اعتمر في 
سفر سابقٍ منّ العام» وقال: إن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبي بي 
كانوا قد اعتمروا من قبل» ومع هذا أمرهم بالتمتع» ولم يأمرهم بالإفراد. 


الال دنن 


E 


فالإفرادء فالقران؛ قال أحمدٌ: لا أَشْكُ" أنه #4 كان قارتاء والمُتعةٌ 


فلع" اندي وقال: لأنه آخِرٌ ما أَمَرّ به النبي كله ففي 


ره 


لصحيو أنه يل أمرّ أصحابه لما طافوا وَسَعوًا أن يجعلوها 


عُمرةٌ» إلا من سا 
بقوله : (لَو اسْتفْبَلْتُ مِنْ أمْري ما اسْتَدْبَوتُ» مَا سُقْتُ اهدي وَلأخْلَلتٌ 


تنک 


ق هدیا وت على إحرامه؛ لسَّوْقِهِ الْهَدْيَء وَتَأسّتَ 


4 e 


ه صف ؛ أي: المع : <أنْ يُحْرِمَ بالعُمْرَة في أشْهُرٍ الج 


0) 


0( 
إفرف 


هذا المذهب» واختار شيخنا: أن القرانَ أفضَلُ منّ الإفراد مطلثّاء ساق الهدي 
أو لم يسقه؛ لأنه يأتي بنسكين» بخلاف الإفراد. 

في (ض» ج): «لا شك». 

قال الزركشي: اختلفوا في إحرام النبيّ یا فادّعى كل قوم أنه أحرم 
کمختاره» واختلافهم لاختلاف الأحاديث» قال: والمحققونٌ على أنه َة كان 
نسكه قرانّاء والظاهر أنه أحرّمٌ بعمرة ثم أدخل عليها الحَجٌّ؛ كما في «الصحيح» 
عن ابن عُمرٌ أنه مُعَلَ ذلك» وأخبر أن:رسول الله يله فَعَلَهُ وبهذا يَحصّلٌ 
الجمعٌ بِينَ الأحاديثِ. 

البخاري: (كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج)» برقم 
(1514): ومسلم: (كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام)» برقم (715١)؛‏ 
من حديث جابر بن عبد الله ڪا ء 

وهل الأفضَلُ أن يَسوقٌ الهَْيَ ليقرِن» أو يَدَعَهُ ويتمثّم؟ اختار شيخنا: أن 
الانَضَلَ سَويُةُ عند خفاءِ سه سوي الهّدي؛ لإحياء السنّة» وإن كانت معلومة 
والسّوق يشْنُ لج الناس الآن على الطائرات والسيارات» فتركه أفضَل. 

نص عليه؛ لأن العمرةً عنده في الشهر الذي يُهِلُ فيه؛ وروي معناه بإسناد 
جيد عن جابر» لا الشهر الذي يحل منها فيهء قاله في «الفروع»» وينوي 
التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائهاء وعليه أكثر الأصحاب» ومشى عليه في 
«الإقناع» و«المنتهى»: واختاره شيخناء واختار الموفق والشارح وشيخ الإسلام 
وغيرهم: لا تعتبر النية؛ لظاهر الآية» وحصول الترقو» وهو مذهب الشافعية؛ < 


باب الاخرّام 


خؤامر» 


وَيَفْرْعَ مِنْهَاء ثُمَّ يُحْرِمَ بالحَجٌ فِي عَامِو4 من مَك أو قربهاء أو بعيدٍ 
00( 
پا 


© والافرادٌ: أن يُحرِمَ بِحَجّ» ثُمّ بعمرةٍ بعد فراغه مه . 


© والقِرانٌُ: أن يحرم بهما معّاء أو بها ثم يُدخِله عليها قبل 


قرو في طوافها . 


(0) 


وصححه ابن جاسر في امَنسَكهٍ الكبير» وقال: يَرِدُ على من ذهب إلى اشتراط 
ثية التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها مسألة الفسخ الآنية؛ فإن الأصحاتَ 
أوجبوا عليه دم التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها . 

خلانًا لما يوهمه تقييد «الإقناع» وغيره بِالقُرْبٍ منهاء وقح بعدم التقييد في 
«المنتهى»» ونسبه في «الفروع؛ إلى الأصحاب» قال في «مفيد الأنام»: إذا أحرم 
بالعمرة في أشهّرٍ الحَجّ منّ الميقات وتحللء ثم أحرم بالحج في عامه من مسافة 
قصر فأكثرٌ من مكة: فإنه يكون متمتعًا؛ كما جرى عليه في «المنتهى» وغيره» 
ولكن لا دم عليه؛ يعني: لأن وجوبٌ دم التمتع يشرط له أن لا يسافرٌ بين الحَجٌ 
والعمرة مسافةٌ قصر فأكثرٌء هذا المذهب» وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى 
يصرهء بطلت متعته» وإلا فلاء وقال الحَسَن: هو مُتمتّعٌ وإن رجع إلى بلده؛ 
واختاره ابن المنذر؛ لعموم: قن متم إل إل آل [البقرة: 115]. 

وقال شيخ الإسلام: والذين استحَبُوا الإفرادٌ منّ الصحابةٍ» إنما استَحَبُوا أن 
يَحْجّ في سفرقء ويعتمرٌ في أخرى» ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر بعد ذلك 
عمرة مكية» بل هذا لم يكونوا يفعلونه قطء إلا أن يكون شيئًا نادرّاء وتنازع 
السلف هل تجزئه عن عمرة الإسلام أو لا؟ قال الزركشي: ومراد عمر فلب 
من نهيه عن التمتع» أن يأتي بل من التسْكَينٍ في سفرة» ولا نزاع بين آهل 
العلم أن هذه الصورة أفضل. 

في (ق): «شروعه». 1 

لما روى البخاري عن ابن عمر: أنه أهلّ بالعمرة» ثم قال: «مَا شَأنْ الحَجٌّ 
العمرة إلا واد أَشْهدُكم اني أَوجَبَتُ حَجّةٌ مع عُمرتي؛ قال شيخنا: لكن 
في النفس من هذا شيء؛ لان الرسول إل أمر من أحرم بالحج ولم يسق 
الهّديَّ أن يجعله عمرة» فكيف نجعل العمرة حسّجا؟! وهل هذا إلا خلاف = 


الوذ لك بن تتفي 
(AY $=—‏ > 
ومَنْ أحرم به ثم أدخلها عليه : لم يَصِحّ إحرامّه به . 
۾ وبحب عَلى الأنقِيّ 4‏ وهو: مَنْ كان مسافةً قصر فأكثرٌ 
77 الحرم - إن أَخْرَمَ مُتمتعًا أو قارنًا: <45 بسك لا جبران . 


= ماأمر به الرسول يل؟. اه. ومذهبنا: أن عمل القارنٍ كالمُفرِدٍ في الإجزاء؛ 
لحديث عائشة وغيره» ويسقط ترتيب العمرة ويكون الترتيبُ للحج» كما يتأخر 
الحلاق إلى يوم النحر. وعنه: على القارن طوافانٍ وسعيان» رواه سعيد 
والأثرم عن عليٌ؛ وفي صحته نظر. قاله في «الفروع». 

)١(‏ ولم يصر قارنّاء على الصحيح منّ المذهب؛ لأنه لم يرد به أثرّء ولم يستفد به 
فائدة. وجرزه الشافعي في القديم» وقرّاه شيخنا؛ لحديث: (دَخَلَتٍ العْمْرَةٌ في 
الحَج إِلَى يوم القيَامَة) رواه مسلم» فلا مانع ولا تناقُضٌ» ويستفيد به الإتيان 

(۲) وقيل: من مكة؛ قال ابن الملقن في «شرح المنهاج»: الأصحٌ: مِنّ الحرم؛ 
والله أعلم؛ لأن كل موضع ذَّكَرٌ الله فيه المسجد الحرامٌ» فالمراد الحَرّمُ إلا 
قوله تعالى: وَل وَجَهكك سَظرَ الْمَسْجِدٍ الَا [البقرة: ]٠٤٤‏ فإن المراد به 
الكعبة» وخالف طواف الوداع؛ حيث اعثُيِرَتٍ المسافةٌ فيه من مكة على 
الصحيح؛ لأن الوداعٌَ للبيت» فناسّبٌ اعتبارٌ مكةء وهنا الآية ناصّةٌ على 
المسجد الحرام» والمراد منه الحرم؛ فكان الابتداء منه. 

(۳) ولو قال: (مَذي) لكان أجوَد؛ ليطابق الآية؛ ن تمن بالمتة إل آل قا امسر 
من تئ [البقرة: 193]. 

(5) والمذهب: أن دم التمتع والقِرانٍ يلزمٌ بطلوع فَجرٍ يوم النحرء وعنه: يلزم الدم 
بالوقوف» وعنه: يلزم بإحرام الحج؛ وفاقًا للحنفية والشافعية» وعنه: يلزم 
بإحرام العمرة؛ لنيته التمتعّ إذن» قال في «الفروع»: ويتوجَهُ أن يبنى عليها ما 
إذا مات بعد سيب الوجوب» يُخْرَّجُ عنه من تَرَكَتوِء وقاله الشافعي في أظهر 
قوليه. اه. ولا يصح ذَبِحُهُ إلا بالحَرّم. وأما وقت ذبحه: فصحححَ شيخنا آنه 
يكون يوم ا التشريق؛ قل یا وقوله: (لَا أل حى َنْحَرَ)» 
ولا نحر إلا يوم العيد. 


باب الإخرام 


= ANY} 
بخلافي أهل الحرم ومَنْ"2 منه دون المسافة"؛ فلا شَيْءَ‎ 
عليه""؛ لقوله تعالی: ولك لن م ي أف كاي التنيد رازه‎ 
.]193 [البقرة:‎ 
ويُشْتَرَظ: أن يُحرمَ بها من ميقاتٍ أو مسافةٍ قصر فأكثرٌ من‎ © 
فلا كم‎ E اة لا يسافة بيتهسا» فإن ساق مسافة‎ 
0 


)0( زاد في (ق): «هو). 

() أي: ومن هو من الحرم دون مسافة قصر» وقيل: من كان من مكة دون مسافة 
قصرء فعلى الأول وهو المذهب -: لا يكون الحَرّمُ من مسافةٍ القّصرِ؛ بل 
تكون المسافة من آخر الحرم» وعلى الثاني: يكون الحرم من المسافة. 

(۳) ومن دخل مكة من غير أهلها ‏ متمتمًا أو قارنًا ‏ ناويا الإقامة بها بعد فراغ 
سک لَرِمَهُ دم؛ لأنه حال الشروع في النسك لم يكن من حاضري المسجد 
الحرام. وقال في «المغني: إن َرَج المكئ مسافرًا ‏ غير منتقل ‏ ثم عاد 
فاعتمر من الميقات وحَجٌّ من عايه» فلا دم عليه؛ لأنه لم يخرج بهذا السفر 
عن كون أهلِه من حاضري المسجد الحرام. 

(4) فلو أحرم من دون مسافة القصر من مكةء لم يكن عليه دم تمتع» ويكونٌ حكمة 
حكمٌ حاضِري المسجدٍ الحرام» وقال المصنف في «الإقناع»: ونصّهء واختاره 
الموفق وغيره: أن هذا ليس بشرط» وهو الصحيحٌ؛ لأنا نسمّي المكيّ متمتعًا 
ولو لم يسافر.اه. وعليه: فيلزمه دم المتمتع» وردّه منصورٌ بقوله: وهذا غير 
ناهض؛ لأنه لا يلزمُ من تسميته متمتعًا وجوبٌ الدم. وذكر الموفق والشارح: 
أن الأفقي إذا ترك الإحرام من الميقات» وأحرم من دونه بعمرة ثم حل منها 
وأحرم بالحج من مكة من عامه: فهو متمتع» وعليه دمان: دم المتعة» ودم 
لإحرامه من دون الميقات. 

(5) أي: فأحرم بالج فلا دم عليه؛ نَّصَّ عليه؛ لأنه مسافر لم يترقّه بترك أحد 
السفرين؛ وقال أبو حنيفة: إن رَجَعَ إلى أهلهء فلا دم عليه؛ روي عن 
ابن عمر اء ورجحه شيخنا؛ لأنه أنشأ سفرًا جديدّاء وقال مالك: إن رجع = 


ت اور ت دفن 
E‏ 
ts‏ لمُفْروٍ وقارن: كَسْحُ هما بِحَج» وينويانٍ بإحرامهما ذلك 
س جع 
1 تين لحديث «الصحيحين» اساي فإذا خلا أحرما به؟ 
58 ا ا ما لم يَسُوقا هَذْيا» أو يقفا ا 


= إلى بلده أو بقدرهء فلا دمء قال في «الفروع»: ویتوجه احتمالٌ: يلزمه دم وإن 
رَجَعَ» وقاله الحَسّنُ وابن المنذر» ومعناه عنٍ ابن عباس؛ لظاهر الآية؛ يعني: 
قوله تعالى: فن ليه إل للخ ت تبر ن تئ [البقرة: ١1۹]ء‏ ولم 
يفرق بين من رجع ومن لم يرجع . قال في «المنتهى وشرحه»: ولا تعتبر هذه 
الشروط جميعها في كونه - أي: الآتي بالحج والعمرة ‏ يُسمّى متمتعًا؛ فإن 
المتعة تصح من المكي وغيره» ورواية المروذي: ليس لأهل مكة متعة؛ أي: 
ليس عليهم دم.اه. ومعناه أيضًا في «الإقناع» وشرحه. 

)١(‏ هذا المذهب؛ أن الفسخ سنّة؛ نص عليه» وعليه الأصحابٌ قاطبةٌ» وهو من 
المفردات» وقال في «الانتصار؛ و«وعيون المسائل»: لو ادّعى مدع وجوبٌ 
الفسخ» لم يُبعِدْء واختار وجوبه ابن حزم» وقال: هو قول ابن عباس وعطاء 
ومجاهد وإسحاق. وقال شيخ الإسلام: يجب على من اعتقّدَ عدم مساغه. 
وقالت الحنفية والمالكية والشافعية: لا يجوز له فسخ الحج إلى العمرة؛ 
وقولهم هذا رد للنصوص الصحيحةٍ الصريحة الواردة في ذلك» قاله في «مفيد 
الأنام»» وأغرّبَ ابن بال فقال: لم يُجز فسخ الحجٌ أحدٌ منّ الصحابة إلا 
ابن عباس» وتابعه أحمدٌ وأهل الظاهرء وهو شذوذ من القول! 

(۲) وفيه: أنه أمرهم لما طافوا وسَّعَوًا أن يجعلوها عُمرةٌ» وتقدم تخريجه قربا . 

(۳) ومنع ابن عقيل: صكة القَّسخ إن لم ينو فعلّ الحج من عامه؛ وصححه 
ابن جاسرء ونقل ابن منصور عن أحمدٌ: لا بد أن يهِلَّ بالحج من عامه؛ 
ليستفيد فضيلة التمتع؛ ولأن الحج على الفورء فلا يؤخر لو لم يحرم بهء 
فكيف وقد أحرم به؟! وقدّمَ القاضي أبو يعلى الصحة. 

)٤(‏ قال الزركشي: وقول ابن مُتَجََى: إن الأخبار تقتّضِي الفسحٌّ قبل الطوافٍ 
والسعي» ليس كذلك» بل قد يقال: إن ظاهرّها أن الفسخ إنما هو بعد 
الطواف؛ ويؤيده حديتٌ جابر؛ لأنه كالنصٌ» فإن الأمرّ بالفسخ إنما هو بعد 
طوافهم» قال الشيحٌ منصورٌ في «حاشيته على الإقناع؟: قوله: (وَيْسَنُ لمن گا = 


باب الإخرام ات 

© وإن سائَهُ مُتمّمٌه لم يكن له أن يُحِلَّ: فيُحرِمُ بيج ذا“ طاف 
وسعى لعمرته قبل حلتي» فإذا ذبحه يوم النحر: حل منهما . 

© َوَن حَاضّتٍ المَرْآة4 المُتميْعَةُ قبل طوافٍ العمرة <لَخَثِيَتْ 
نَوَاتَ الحَجٌ: أَخْرَّمَتْ بهي وجوبًا"» 2ِوَصَارَتْ كَارِنةٌ4؛ لِمَا رَرَى 
a‏ أ عائسة كانت نة فحاضّتث» فقال لها النبيخ #ك: ايلي 
بالحئ) . 

وكذا لو حَشِيَهُ غيرها. 

© ومن أحرّمَ وأطلّقّ: صح وَصَرَقَهُ لما شاء. 

© وبمثل ما أحرّمٌ فلانٌ: انعمّدَ بمثلهء وإن جهل: جَعَلَهُ عُمرةً؛ 
لأنها اليقينٌ. ١‏ 

© وَيِصِح: أحرمتٌ يوماء آن.شمب تُسلك: 


3 إن أحرم فلانٌ فأنا محرم؛ لعدم جزمه. 


= قارا أو مُفْرِدًا َسَعَ نِيّتَهُمَا بالحَخ.) إلخ» ظاهره: سواء كان طاف وسََى 
أم لاء وهو ظاهرٌ كلام كثيرٍ منّ الأصحاب» وذكر ابنُ مُتَبََى: أنه إن طاف 
وسَعَى ثم فَسَعَء فإنه يحتاج إلى طوافي وسَعي للعمرة» قال ابن جاسر: 
الصحيح عدم إعادة الطوافي والسعي. 

)١(‏ في (ق): «إن2. 

(۲) ولیس كونها خشيت فوات الحج شرطًا لجواز إدخال الحج على العمرة» بل 
لوجوبه؛ إذ يجوز إدخالُ الحجّ على العمرة قبل الشروع في طوافهاء وإن لم 
يَحَفْ فوات الحجٌ؛ كما في الصورة الثانية منّ القران على ما تقدم. 

(۳) أخرجه البخاري: (كتاب الحج» باب كيف تهلٌ الحائض والنفساء)» برقم 
(1665).: ومسلم: (كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام. .)» برقم 
KAD‏ 

(4) في (ق): «جهله». 


الور يعن زَذْالنَئَفَنِةَ 
ٽ4 ور 3 السََقَّ 


e‏ ردا اسَْوّى عَلَى رَاحِلَِه قَالَّ4 - قَطعٌ به جماعةٌ» والأصَحٌ: عَقِبَ 
إحرایه -: لبیک الله لِك ؛ آيي: آنا مقيمٌ على طاعتك وإجابة أمركء 
لبیک لا ریک لَك لَبَيِك إن" الحَمْدَ وَالتَعْمَةَ لَك وَالمُلك". لا شريك 
ك4 ؛ روى ذلك ابن مر عن رسو انه في حديثٍ مني عليه . 
© وسن : أن يَذكُرَ تنكة نيهان وفيا القارن بكر UT‏ 


وإكثار التلبية“. 


)١(‏ أي: والأصَحٌ ابتداء التلبية عَقِبَ إحرايِه» قدّمه وجزم به في «الإقناع» وصححه 
في شرحه» ومَشَّى عليه في «المنتهى» وغيره» وقال في «الإنصاف»: وهو 
المذهب. قال شيخ الإسلام: يلبي من حين يُحرِمٌء سواء رَكِبَ دابته أو لم يركبها . 

(۲) قال في «الفروع»: (وَيَقُولُ : لبيك إِنّ..)؛ أي: بكسر الهمزة» عند أحمدء قال 
شيخنا ‏ يعني: شيخ الإسلام -: وهو أفضَّلٌ عند أصحابنا والجمهورء قال 
ثعلبٌ: من سر فقد تَمَّ ‏ يعني: حمد الله على كل حال ومن فتح» فقد 
ححص؛ أي: لبيك لأن الحمدّ لك؛ أي: لهذا السبب الخاصل. 

(۳) قال ابن الملقن في «شرح المنهاج»: يُستحَتُ أن يقت وقفةً لطيفةٌ عند قوله: 


«والملك). 
() زاد في (ق): «عن». 
(5) ولو زاد مما ورد عن الصحابةء فلا بأمن» والأولّى ملازمةٌ تلبييه لف قال 


ابن الملقن: وصّحٌ: (لَبَيِكَ إِلَنَ الحَقٌّ) أيضًاء أخرجه النسائي؛ وصححه 
ابن حبان» ونصٌ الشافمة .على استسبابها . آه. والمذقت: أن الغلبية شل 
وقاله الشافعي» وقيل: واجبة» في تركها دم» قاله أصحابُ مالكٍ؛ لأنه نُسكُ؛ 
وقيل: إنها من شروط الإحرام» لا يصح إلا بهاء قاله الثوري وأبو حنيفة. 

0) البخاري: (كتاب الحج» باب التلبية)» برقم (1949)» ومسلم: (كتاب الحج» 
باب التلبية وصفتها)» برقم (1184). 

(۷) فيقول: لبيك عمرة وَحَسَا؛ لقول أنس له : سمعتٌ رسول الله كك يقول: 
ليك مر وخا روا مسلم. ˆ ' 

(۸) قال ابن الملقن في «العجالة»: فرع غريب: يُستَحَبُ للمُلبّي عند التلبية إدخالٌ = 


باب الإخرَام 


AAV >‏ = 
چ وتتاكدُ: إذا علا نشرّاء أو عَبَظَ واديّاء أو صَلَّى مكتوبةًء أو أقبلٌ 
ليل أو نهارٌء أو التقتِ الرفاق» أو سَمِعَ مُلبَاء أو فعل محظورًا ناسيّاء أو 
رَكْبَ دابته أو نزل عنهاء أو رأى البيتَ. 
© يُصَوّتُ بها الرَجْل4؛ أيْ: يجِهَرٌ بالتلبيةٍ؛ لكَبِرٍ السّائب 
ابن خلاد مرفوعًا: (أتاني جبْرِيلُ؛ كَأمَرَنِي أن اثر أضْحَابِي أن يُرْكَمُوا 
أصْوَائَهُمْ اهال ولتي صحّححه الترمذي . 


وإنما يسن الجهرٌ بالتلبية: في غير مساج الحِلّ وأمصارو"» وفي 
غير طواففٍ القدوم والسّعي بعد . 


= أصبعيه في أذنيه» رَه ابن حبان من أصحابنا في صحيحه؛ واستدلٌ له بفعل 
موسى ##؛ ويعني به: ما خرجه في صحيحه مرفوعًا ولفظه: (كَأََمَا آنْظْرٌ إلى 
مُوسَّى .. وَاضِمًا أَطْبْعَيْهِ في أدب لَه جُوَارٌ إلى الله باي . 

)١(‏ أخرجه أحمد (00/5)» وأبو داود: (كتاب المناسك» باب كيف التلبية)» برقم 
()» والترمذي: (كتاب الحجء باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية)» 
برقم (۸۲۹)» والنسائي: (كتاب المناسك» باب رفع الصوت بالإهلال)» برقم 
(71070)ء وابن ماجه: (كتاب المناسك» باب رفع الصوت بالتلبية)» برقم 
(۲۹۲۲) قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم (450/1) والذهبي» 
والنووي في «المجموع» (۷/ ۲۲۵)» والألباني. 

(۲) والمنقول عن أحمدّ: إذا أحرّمٌ في مِصره» لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز؛ لقول 
ابن عبامن لمن سمعة يلبي بالمدينة: «إنَّ هذا لَمَجُْونٌ إِنّمَا الله إا بَرَرْتَ. 
واحتجٌّ القاضي وأصحابه: بأن إخفاءً التطوع أولّى؛ خوف الرياء على مَن 
لا يشاركه فى تلك العبادة» بخلافي البراري وعرفاتٍ والحرم ومكة» واحتج 
الموفق: بكراهة رفع الصوت في المسجد؛ قال في «الفروع»: وعند شيخنا: 
لا يلبى بوقوفه بعرفةً ومزدلفة؛ لعدم نقله» كذا قال.اه. ثم أورد صاحب 
«الفروع» حديث ابن عباس في التلبية بعرفة» رواه النسائي» وجرد إسناده» 
وحديث ابن مسعود أنه ككل لبى بمزدلفة» رواه مسلم. 

(۳) لخوفي إشغالٍ الطائفينَ والساعِينَ عن أذكارهم» قال في «مفيد الأنام»: ولا بأسَ = 


لایر ا رادا لمَحَقَنِةَ 


(AMA =— 


© ويُشرَّعٌ بالعربية لقادرء وإلا فبلْنيه. 
© وسن بعدّها: دعا وصلاةٌ على النبيّ , 


۾ وَتُخْفِيها المَرْآةُ4 بِقَّدرٍ ما نسي رَفيقّتها”"2. ويُكرَّةُ جَهرُها فوقٌ 


ذلك مخافة التي 


۾ ولا تكرّهُ التلبية لخدلل . 


2# # 


بالتلبية سِرّا للمفرد والقارن في طواف القدوم والسعي بعده» أما المتمتع 
والمعتمرء فيقطعانٍ التلبيةً إذا شَرَعَا في طواف العمرة. 
هذا المذهب» واستحسنه شيخ الإسلام» أما الدعاء؛ فلخبر ابن خزيمة: «أَنَهُ 


0 


کان يسال الله رِضْوَائَهُ وَالجَلَةَء وَيَسْتَعِيذُ بِرَحْمَيهِ مِنّ النَارِاء وضعّف إسناده في 
«الفروع»» وقال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد»: رواه الشافعي من طريق 
لا يثبت» ولكن ذكر له البيهقي متابعّاء وأما الصلاة على النبي كله بعدهاء 
فلقول القاسم بن محمد: اكَانَ يُسْتَحَبّ ذلك»» رواه الدارقطني» وفيه صالح 
ابن محمد بن زائدة» قرّاه أحمد» وضعّفه الجماعة. 

قال في «الفروع»: وظاهر كلام بعض أصحابنا: أن تقتصر على إسماع نفسِهاء 
والكراهة مقيّدة بما إذا لم يتحقق سماع أجنبي لهاء وإلا فيحرم. 

وبه قال الحسن والنخعي وأصحاب الرأي؛ وكان عطاء يلبّي وهو حَلال» رواه 
الفاكهي بسند حسن» وفي «الفروع»: ويتوجّه احتمالٌ: يكره؛ وفاقًا لمالك؛ 
لعدم نقله. وفي «حاشية الصاوي المالكي»: أن الذي كرهه مالك إنما هو 
استعمال تلبية الحج في غيره؛ كَاتّحَاذِهَا وِرُدَا كبقية الأذكار؛ لما فيه من 
استعمالٍ العبادة في غير ما وُضِعَتْ له. قال شيخنا: والصوابٌ أن التلبية على 
هذه الصفة المعينة مكروهة للحلالء وأما مثل: (لَبَيْكَ وَسَعْدَيْك): فغير 
مكروهة؛ لأن في حديث علي يفيه في الاستفتاح: أن النبي با كان يقول: 
(كِيِكَ وَسَعْدَيْكء وَالخَيِرُ كُلهُ بَدَِك) رواه مسلمء وكان َة إذا رأى ما يعجبه 
قال: (لَبَيِكَ إِنَّ العَيْنَ عَيْْنُ الآخِرة) . 


بَابٌ مَحَظُورَاتٍ الاخرّام 


مم = 


5 34 
بَابٌ مَحَظورَاتٍ الاخُرَام 
نزم 7 0 
ال ل ا ا قات 


أي : المُحَرّماتِ بسببه. 
٠‏ <زمي4؛ أي: مسظوراك ينعا : 
0 أحدها: جحل الشّغْرٍ» من جميغ انع بلا عَذر. 
يعني : إزالته بحَلقء أو َنْفِه أو كلع" لقوله تعالى: طلا تََلُِوأ 
ee‏ ىپ دى ا [البقرة: 195], 

۾ و4 الثاني: تَفْلِيمُ الأطْقَار4 أو فص“ من يد أو رجل» 
بلا عُذْرٍ. 

© فإن حرج بعيئِهِ شع أو کسر ظَفْرهُ فأزالهماء أو زالا مع 
غيرهما: فلا فدية. 


)١(‏ هذا المذهب: أن شعر البدن كالرأس؛ لحصول الترقّه به» بل أولى؛ لأن الحاجة 
لا تدعو إليه» وعند داود: يَسْرُمُ حَلقُ شّعر الرأس خاصة؛ للآية» والأصل 558 
قال شيخنا: وهذا هو الأقرّبُ. وجرد عدم الأخذ من شعر البدن احتياظا . 

(۲) قوله: «يعني: إزالته. . .» فيه تلويحٌ بأن عبارة المصنف فيها قصور. . ومن غرائب 
ابن حزم : أن نتف الشعر لا شيءَ عليه فيه» قال: لأن النتفت غير الحلق والتنوير . 

(۳) لحصول الترفه به» فأشبه إزالةَ الشعر» وحكاه ابن المنذر إجمامًا ووجة في 
«الفروع» احتمالا: لا شيء في تقليم الأظفار؛ لأنه إن سل الترفه به» فهو دون 
الشعر» فيمتنع الإلحاقٌ» ولا نص يصار إليه» وهو مذهبٌ داود. قال شيخنا: 
e N‏ فلا عُذرَ في مخالفته» وإن لم يَصِح» فإنه يبحث في تقليم 
الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر. 

(4) كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «قصها . 

(5) في (ق): «انكسر». 


اول ت دنن 
55-9 ووو 


» وإن حَصَلَ الأذى بق أو قَمْلِ ونحوه» فأزالَ شَعرَهٌ لذلك: 
فدى. 

© ومن خُلِقَ رأسُهُ بإذنه» أو سكت ولم يّنهه: قَدَى. 

© ويُباح للمحرم: عسل شعره» بيد ونحوو. 

۾ قَمَنْ حَلَقَ4 شَعرَةٌ واحدةً أو بعضّها: فعليه طعامُ مسكين» 
وشعرتين أو بعض شعرتين: فطعامًا سكين" وثلات شعرات: فعليه 
ر 

خأو فلم طُفرًا: فظعَامُ يسكين» وظفرين: فطعامًا مسكين"» 
وٍْتَلاعةٌ: كَعَلَبْهِ م4 ؛ أيي: شاد أو إطعامٌ سِئَّةِ مساكِين* أو صيامٌ 
ثلاثة أيام . 


)١(‏ كذا: (الأصل» ح» ضء ي)» وفي: (ن» دء ج): «فطعاما مسكيئينٍ». وفي: 
(ش» ق): «فطعام مسكينين». وذكر ابن فيروز: أن في جميع النسخ التي وقف 
عليها: (فطعام مسكين) قال: وفيه تأمل؛ يعني: لأنه يفهم منه أن الاقتصار 
على واحد يكفي» ولیس هو ظاهر كلامهم. 

(۲) هذا المذهب؛ نص عليه؛ لأن الثلاك جمعٌ» واعثُِرَتْ في مواضِعً» وقال 
الشافعي: وروى مسلم عن ابن جريج» عن عطاء أنه قال: في الشعرة مده 
وفي الشعرتين مُدَّانْء وفي الثلاث فصاعدًا دم» ورواه البيهقي في «المعرفة 
والسئن» من طريقه» ووجه في «الفروع» احتمالا: لا يجب الدم إلا فيما يماط 
به الأذى» وهو مذهبٌ مالكِء قال في «الفائق»: والمختار تعلق الدم بمقدارٍ 
يترفه بإزالته.اه. ومال إليه شيخناء وذكر أنه الأقرب إلى ظاهر القرآن. 

(۳) كذا (الأصل» ح٠ج»‏ وفي: (ضء نء دء ي): «فطعاما مسكينين». وفي 
(ش» م» ق): «فطعام مسكينين». 

9) لكل مسكين مدير أو نصف صاع من تمر أو شعيرء وكذا قال شيخ 
الإسلام» واختار: أنه يجزئ خبز» رطلآن عراقية» وينبغي أن يكون بأدم» وإن 
أطعمه مما يأكل؛ كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك» جازء وهو أفضل من أن = 


باب مَحَظُورَاتٍ الإخرّام 
$ = 

چ وإ غلل شحره وشك في سقوط شيءٍ به: اسوب . 

85 الثالثُ: تخطيةٌ رَأس الدّكر» وأشار إليه بقوله: ومن عَطَّى 
اة بتلا : كَدَى4؛ سَرَاءٌ كان معتاداء كهِمَامةٍ وبُرْنْسء أم لاء 
كقرطاسٍ وطِينٍ ونُوْرةٍ وحناء» أو عَصبهُ بسير» أو استظل في مَحْمِلٍ راكبًا 
أو لاء ولو لم يلاضف . 


= يعطيه قمحًا أو شعيرّاء وكذلك في سائر الكفارات» إذا أعطاه مما يقتات به مع 
دمه فهو أفضَلٌ من أن يعي حَبا مجرداء إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا 
بأيديهم ويخبزوا بأيديهم . 

)١(‏ وقال الشيخ تقي الدين - فيمنٍ احتاج وقطعه لحجامة اؤ فسل -: لم يره 
قال في «الفروع»: كذا قال.اه. وللمحرم حك رأسه وبدنه برفق» نص عليه» 
ما لم يقطع شعرّاء والنقر على الرأس بدلا من الحك خوت سقويا الشعر: 
0 


(۲) زاد في (ق): «إجماعًا». وليست في شيء من النسخ الخطية. وظاهره: إباحة 
تغطية وجهه ولا فدية» وهو صحيح» وهو المذهب» واختاره القاضي وابن عقيل 
والموفق والشارح وابن عبدوس» وبه قال الشافعي وإسحاق والثوري» وثبت 
فعله عن عثمان وزيد وابن الزبير ولي“ رواه ابن أبي شيبة بسند جيد» وثبت 
أيضًا عن جابر رواه ابن حزم في «المحلى)» وقاله ابن عياس وسعد بن 
أبي وقاص. وعنه: لا يجوزء وعليه الفدية بتغطيته؛ لقوله با - في المحرم 
الذي وقصته راحلته : (وَلَا تُخَمَّوُوا وَجْهَهُ) انفرد بها مسلم» والذي في 
«الصحيحين»: (وَلَا ُخَمرُوا رَأَسَّهُ) قال البيهقي: وذكر الوجه فيه غريبء 
ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسّنَ سياقَة» أولى بأن تكون 
محفوظة» وردّه ابن التركماني بصحة النهي عن تغطيتهماء فجمعهما بعضهم› 
قال: وهذا أولى من تغليط مسلم. قلتُ: في «مسائل أحمد وإسحاق برواية 
الكوسج» قال أحمد: إن ذهب ذاهب إلى قول عثمان» لا أعيبه؛ يروى عن 
عثمان وزيد ومروان» ولم ير به بأسًا. 

(۳) في (ضء ي): «بلاصق؟. 

(4) هذا المذهب؛ لأنه قصد ما يُقصَدُ به العرقة؛ وروي عن ابن عمر من طرق = 


اوو ر داقن 

4۸4$ = 

© ويَحرُمُ ذلك بلا عُذرٍ. 

۾ لا إن حَمَلَ عليه أي استطللٌ بحَيمةٍ أو شجرة أو بيت . 

۾ الرّابع: لَب" المَخِبط» وإليه الإشارة بقوله: وَإِنْ ليس در 
مَخِيطاء دى . 

ولا يَْقِدُ عليه رداء ولا غير إلا: إزارَهُ ومِنْظقَةٌ وحِمْيانًا فيهما 
نفقةٌ مع ا الد 

© وإن لم يجد نعلين: لس نين" أو لم يَجِدْ إزارًا: لَبِسَ 


سراويلٌ إلى أن يجدّء ولا فدية. 


= النهي عنه» واحتجٌ به أحمد. قال شيخنا: لكن هذا القول مهجور من زمان 
بعيد. وعنه: يكره» اختاره الموفق والشارح› وقالا: هي الظاهر عنه. وعنه: 
يجوز من غير كراهة» وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي» وصححة شيخناء لآن 
أسامة أو بلالا رفع ثوبه؛ يستر النبي بي من الحَرّء حتى رمى جمرة العقبةء 
رواه مسلم» وعلى هذه الرواية: يجوز للمحرم الركوب في السيارة غير 
المكشوفة وفي الطائرة وغيرها . 

)١(‏ وكره الإمام مالك للمحرم: أن يغطس في الماء ابه رأة كال في 
«الفروع»: والكراهة تفتقر إلى دليل. 

(۲) في (ق): البس». 

(0) نص عليهء ولا بشوكة أو إبرة أو خيطء ولا بز فإن فعل» أثم وفدى؟ لأنه 
كمخيط؛ لقول ابن عمر لمحرم: «وَلَا تَعْقِدُ عَلَيْكَ شَيْئًاه: رواه الشافعي» وقال 
شيخ الإسلام: والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده» فإن احتاج إلى عقده 
ففيه نزاع» والأشبه جوازه حينئذ» وليس على تحريم ذلك دليل» إلا ما نقل عن 
ابن عمر» واختلف متبعوه فيه.اه. وتبعه شيخناء فجوّز أن يزره بزر واحد؛ 

)5( هذا المذهب» وجوّز الشبخ تقي الدين: عقده مطلقًا ؛ لأنه ليس بلبس مخيط» ولا في 
معناه. وقال: يجوز له شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهماء وبرداء لحاجة. 

(ه) ولا يقطعهماء ولا فدية عليه» هذا المذهب» نص عليه» وهو من المفردات» 


بَابُ مَحَظُورَاتٍ الاخرّام 


= 448 

© الخامسسُ: الظيبُ؛ وقد ذكره بقوله: <وَإِنْ طَيّبَ4 مُحرمٌ <بَدنَهُ 

آؤ با4 أو سسا متها » أو استعمَّلَهُ في أكلٍ أو شرب أو 

دمن » أو اكتَحَلَء أو استّعط «بمُطَیّب» أؤ ت قَضْدًا طیبا أَوْ 

تبحر يعُودٍ وَتَحْوِوك أو ق اد ور : بَحُورٌَ الكعبةٍ -: أو 
ودی . 

© وين الظيب: مِسْكُء وكافورٌ؛ وعَنبرٌء ورعفراد» وَوَرْسٌ» ووز 


وبنفسجٌ » وََيتؤكر”"©» وياسمينٌء وبان» وماءٌ ورو . 


= واختاره شيخ الإسلام وقال: إن النبي ية أمر بالقطع أولّاء ثم رخص في ذلك 
في عرفات» في لبس الخفين» لمن لم يجد نعلين.اه. يعني: بدون قطع؛ ولو 
كان القطع واجبّاء لَه بالجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم كلامه بالمسجدء 
في موضع البيان ووقت الحاجة» وفيى في «الفروع»: وزيادة القطع إن صحت فهي 
بالمدينة. قال الزركشي: وإنما نظر؛ يعت يعني : الإمام أحمدء نظرًا لا ينظره إلا 
الفقهاء المتبصرون» وهذا يدل حل اتان في الف والنظر. وفي «المنتهى»: 
ويّحرمُ قطعُهما» وصححه في «الإنصاف»؛ IEE‏ أحمد: هو إفسادء واحتج 
الموفق وغيره بالنهي عن إضاعة المال» وجرّزه أبو الخطاب وغيره؛ عملا 
بالحديثِ الصحيح» وخروبًا منّ الخلافٍ» قال الموفق والشارح: وهو أولى. 
أثم وفدى» وعليه: فليس المحم شربٌ القهوة التي بها زعفران 3 بقاء 
رائحته» فإن ذهبت الرائحة وبقي اللون» جاز؛ لذهاب الطيب» ذكره شيخنا 
(؟) قال ابن القيم: فأما مو کی ق أو قَصَدٌَ الاستعلامٌ عند شرائه؛ لوبي 
منه» ولم يجب عليه سد أنفه» ولمشتريه غم وتقليبه إذا لم يمسه» ولو ظهر 
ريحه؛ لأنه لم يقصدٍ الظطيب» وان عَلِقَ بيده؛ كالسحوق والغالية وماء الورد» 
فدى. قال في «الفروع»: ويتوجَهُ: ولو عَلِقَ بيده؛ لعدم القصدٍء ولحاجة 
التجارة.اه. وذكر شيخنا : أن ابن القيم جَعَلَ تحريمٌ الشمّ من باب سد 
الذرائع؛ لأنه لا نص على تحريمه. 
(5) كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «والينوفر». 
(؛) والطَيبُ: ما أعد للتطيب به عادة» ولهذا استظهر شيخنا: أن الصابون الذي فيه = 


1) 


~^ 


اوو رارت ت كفن 


دج فورعم 

© وإن شَمَّهَا بلا قَصِدِء أو مَس ما لا يَعْلّقُ؛ كقطع كاقور: أو شم 
كَواكةء أو مُودَاء أو شِيحَاء أو رَيْحانًا فارسيّاء أو تَمَامَاء أو ادَّمَنَ بهن 
غير مُظيّبٍ: فلا قدي . ' 

السَّادمنُ: قتلٌ صيدٍ البرٌ واصطيادٌه"“؛ وقد أشار إليه بقوله: <وَإِنْ 
عل صَيًْا مأو يبا آَصْلَا4 ؛ كحَمَام وبَظ ولو استأنسٌّ» بخلاف إبلٍ 
وبقر أهليةٍ ولو تَوَحَسَّتْ. مِوَلَوْ ولد هِنْهُ4؛ أي: من الصَّيْدٍ المذكور 
لوَيِنْ عَيْرو4 ؛ كالمتولّدِ بين المأكولٍ وغيروء أو بِينَ الوّحشِيٌ وغيره؛ 
تغليًا للعظر» 5ز تليق الصيدُ المذكورٌ في بيو بمباشرة» أو سب 
كإشارةء ودلالةٍ وإعانةٍ ولو بمناولَةٍ آلق» أو جناية" دابّةِ هو مُتصرّف 
فيها»: عله جَرَاوُة4 . 

© وإِنْ دل - ونحوّه ‏ مُحرِمٌ مُحرمًا: فالعا يتهج 


= رائحة طيبة لا يعد من الطيب المحرم ولو كان زَكِيّ الرائحة؛ لأنه لا يسمى 
طيباء ولا يقصد الناس التطيب به. 

)١(‏ هذا المذهب» وحكاه ابن المنذر إجماعًاء وقال الشيخ تقي الدين: وأما الدهن 
في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوها إذا لم يكن فيه طيب» ففيه نزاع 
مشهور» وترگة أولى. وقد قال ابن عباس: يشم المُحرِمٌ الريحان» وينظر في 
المرآة» ويتداوى بما يأكل: الزيت والسمن. علّقه البخاري» وقال الألباني: 
وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. 

(۲) وكذا ذبحه» وأذاه. 

(۳) في (ق): البجناية». 

(4) سواء كان بيدها أو فمهاء لا برجلها أو ذنبها. 

(ه) هذا المذهب» واختاره الموفق والشارح وغيرهماء وهو من المفردات» وعنه: 
على كل واحد جزاءء اختاره أبو بكر وقيل: لا جزاءَ على محرم مُمييك مع 
محرم قاتل» قال في «الفروع»: فيؤْحَذ من هذاء لا يلزم متسببًا مع مباشر. قال: 
ولعله الأظهَرٌُء وقيل: القرار على القاتل» قال في «الفروع»: وهذا متوجه . 


باب مَحَظُورَاتٍ الإخَرَام 


}4= 
© ويَحرمُ على المحرم أكلة: مما صادَه› أو كان له أثرٌ في صَيلِو» 
5 ذب أو صي ل 


1 Ns 
.' غیره‎ 


و دو 


© ويُضمَنٌ بيض صَيدِء ولبنهُ إذا حَلَبَهٌُ: بقيمته”". 


© ولا يَملِكُ المُحِرِمُ ابتداء صَيْدَا بغير إرك9©). 
© وإن أحرّمَ وکو صَيْدٌ: لم يرل ولا يده الشكميّهُ: بل تال 


)١(‏ هذا المذهب» وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وداودء قال ابن عبد البر: 
هو أعدل الأقوال وأولاهاء وعليه يصح استعمال الأحاديث وتحريمهاء وفيه 
مع ذلك نص حسن. ويعنى به: حديث جابر مرفوعًا: (صَيْدٌ البرٌ لَكُمْ حَلَال» 
ما لَمْ تَصِيِدُوهُ أو يُصَدْ لَكُمْ)؛ رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي 
والترمذي» واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية مُهناء وقال: إليه أذهب. وعن 
عثمان: أنه أي بلحم صيدٍء فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: ألا تأكل أنت؟! 
فقال: إني لست كهيئتكم: إنما صِيدٌ من أَجْلِي؛ رواه مالك والشافعي» 
وصححه في «الفروع؟. قال ابن جاسر: وإن أكل المحرم بعض ما صِيد 
لأجله» ضَمِئَهُ بمثله من اللحم؛ لضمان أصله لو أكله كله بمثله من النّعم. 

(1) وفي «المغني»: إذا ذبح المحرم الصيد» صار مَيتَةٌّ يحرم أكلهُ على جميع 
الناس؛ لأنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله؛ فلم يحل ذبحه؛ كالمجوسي» 
وكذا الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحلال. 

(۳) لما روى أبو هريرة أن رسول الله ية قال: (فِي بِيْضٍ النَعَامَةٍ يُصِيبُهُ المُحْرم 
تَمنه)» رواه ابن ماجه» وفي نة ابو المُهَرَّم يزيد بن سفيان» وهو ضعيف. 
وقول الشارح: «بقيمته»» الأولى: بقيمتهما؛ إذ العاطف الواو. 

(4) لأنه أقوى من غيره؛ ولا فعل منه» ومثله: لو أَصِدَقَهًا وهو حلال صَيْدَاء ثم 
طلق قبل الدخول» عاد إليه نصفه. 

(5) بضم الزاي؛ أي: لم يرن ملكه عنه؛ لقوة الاستدامة. 


الوك رز يعن دا لقع 

E‏ ق مك 
فالا ارا ۰ 

» ولا حرم بإحرام أو م ْحَيوَانٌ إِنْسيٌّ4 ؛ كالدّجاج وبهيمةٍ 
الأنعام؛ لأنه ليس بِصَّيدِ؛ وقد كان النبئ ب يَذبح البُدْنَ في إحرامِه 
بالحَره”". 

۾ ؤِوَلَا4 يَحَرُمُ لصَيْدُ البَحْرِ) إن لم يكن بِالحَرّم؟"؛ لقوله 
تعالی: أل لک نید ابر و ومام [المائدة: ۹٦‏ . 

وَظيرٌ العاوة برئ - 

© ولا يَحَرْمُ بحر ولا إحرام ثل مُحَرَ مُحَرّمٍ الأكل4 ؛ كالأسد 


والئّمِرٍ والكلب» إلا المتولدة ينآ تقد 


)١(‏ وقال مالك والشافعي: لا يلزمه إرساله. وأما إذا دخل الحرم بصيد»ء 
فالمذهب: : أنه يلزمه إرساله فإن أتلفه أو تلف ضَمِئَهُ قال في «الفروع»: 
ويتوجّه: أنه لا يلزمه إرساله» وله ذبحهء ونقل الملك فيه؛ لأن الشارع إنما 
نهى عن تنفير صيد مكة› ولم بين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعهء 
والصحابة مختلفون» وقياسه على الإحرام فيه نظر؛ لأنه آكد؛ بعد ما 
لا يحرمه.اه. أي: لأن الإحرام آكد من الحرم في المنع؛ ؛ لتحريمه - 
الإحرام ‏ ما لا يحرمه الحرم. 

(۲) انظر: «صحيح مسلم: (كتاب الحجء باب حجة النبي بء رقم .)1۱۲١۸(‏ 

(۳) فإن كان بالحرم: لم يبح» صححه في «الشرح»» والشيخ تقي الدين في 

منسكه» والمرداوي في «تصحيح الفروع»؟ لقوله 5ل: (لا يتفز صَيْدُْمَا) متفق 
عليه ولأن حرمة الصيد للمكانء فلا فرق» وعنه: : يباح» اختاره في 
«الفصول»» وصححه الناظم وشيخنا؛ لإطلاق جِلّه في الآية؛ ولأن الإحرام 
لا يحرّمه؛ كحيوان أهلي وسبع. 
(4) اختار ابن جرير: أن المراد بطعامه ما مات فيه. 
(0) قريبًا في قوله: ولد ينه ومن غَيِْو)؛ تغليبًا للحظر. 


^ 


باب مَحَظُورَاتٍ الاخرَام 


لاوم م حت 


۾ ولا يحرم كَل الصَّيْدٍ جالصَّائْل4 ؛ دَفْعَا عن فيه أو مالو 


مواق حي التَّلّفَء أو الصَرَرَ بجَرْحِه("؛ لأنه التَحَقّ بالمؤذياتِ؛ فصار 
كالكلب العَقورٍ. 


3 ار مُطلقًا + 1 ل مُوْوْء غير آدميق”" . 
© ويَحرُمُ بإحرام : قل كَمْلِ وصتبانو» ولو برمیه» ولا جزاء فيه. 
لا براغيتٌ وقُرَادٍ ونحوهما. 


کے e‏ - ء .)م 
© ویضمَنْ جراد بقیمته '. 


(0) 


(0) 


وظاهر كلامه: أنه لو دفع عن غير نفسه مما يجوز له الدفع عنه» أنه يضمئه» 
وليس كذلك؛ بل هو كالصائل عليه. والصائل عليه: هو القاصد الوثوب عليه. 
كذا في: (أء ح» ضء شء ي)» وزاد في: (ن» ج» م د ق): اؤ لا 
فيحرم قتلهء إلا بإحدى ثلاث» والمراد غير الحربي. واستثنوا أيضًا الكلب 
العقور» فإنه يجب قتله. 

لأنه يترفّه بإزالته؛ كإزالة الشعرء وصفبانه: بيضهء وقال شيخ الإسلام: إن 
قرصه ذلك» قتله مجائًاء وإلا فلا يقتله.اه. وعنه: لا يحرم قتل قمل 
وصئبانه» قال شيخنا: وهو أصح؛ لعدم الدليل على التحريم. ومفهوم كلام 
الشارح: أنه لا يحرم بغير إحرام» قال في «المبدع»: بغير خلاف؟ لأنه إنما 
حرم في حق المحرم؛ لما فيه من الرفاهية» فأبيح في الحرم كغيره. 

وفي «مخني ذوي الأفهام»: يكره رميه حيّاء وصرح في «الإقناع»: بحرمة رميه 
مقتولا في المسجد. 

على الصحيح من المذهب» وعنه: يتصدق بتمرة عن جرادة» قال القاضي: 
هذه الرواية تقويم لا تقديرء فتكون المسألة رواية واحدة. وإن قتل الجراد 
لحاجة؛ كالمشي عليه» ففيه الجزاء؛ لأنه قتله لنفعه» قال في اتصحيح 
الفروع؟: وهو الصحيح. . وهو الصواب. والوجه الثاني : لا يضمنه» صححه 
ن «الفصول»؛ لأنه اضطره إلى إتلافه؛ كصائل» ولا يمكنه التحرز منه. 
ورجحه شيخنا» وروي ذلك عن عطاء. 


الو لوي عن را ذِالسَتقْيعَ 
56 ور بق رادا لقع 


© ولمُحرم احتاج لفعل محظور: فِعْلهُ ويفدي . 
© وكذا لو اضر إلى أكل صَيدٍ: فله دَبِحَهُ وأكلّهُ؛ كمّن بالحَرّم» 

ولا بباح إلا لمن له أكلٌ المينة 9" , 
© السّابع : عَقَدٌ التُكاح؛ وقد ذَكَرَهُ بقوله: <وَيَحْرُمُ عَقْدْ تِكَاح 24 

فلو تَرْوّجَ المُحرمُ؛ أو رج مُحرِمَة”. أو كان رَلِيّاء أو وَكبلَاً في 

التكاح: حرم وولا بصخ ؛ لما روم سن عن عثمانٌ مرفوعًا : 

(لا يَنْكحُ المُحْرِم» وَلَا بنکخ). 

)١(‏ قال الخلوتي: وهل هو عام في الوطء أو لا؟ قال شيخنا منصور: الظاهر: 
لا؛ لأن كلام الله في المحظور غير المفسد. تأمل. قال ابن جاسر: وهو كما 
قال الشيخ منصور بلا إشكالء والله أعلم. 

(۲) وإذا اضطر المحرم فوجد صيدًا وميتة» قدّم الميتة على الصيد؛ كما في 
«الإقناع» و«المنتهى»: وفيه نظر» وقال أبو حنيفة: يأكل الصيد» ولا يأكل 
الميتة» قال في «مفيد الأنام»: ورأيت حاشيةً هذا نَصُّها: إن الميتة محرمة 
لذاتهاء والصيد محرم لسبب عارض» وقولهم: إن تذكية المحرم له تجعله 
ميتة» ليس نصًا من الشارع» وإنما هي كلمة فقيه لا تصح إلا من باب التشبيه» 
ثم إن أكل الميتة ضار في الخالب» والتعرض للضرر حرام في نفسه.اه. 

(۳) يحرم عليه ولا يصح» وبهامش نسخة المداوي: «قوله: محرمة: لا مفهوم له؟ 
بل المحرمة وغيرها سواء». 

(4:) هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وأجازه ابن عباس وأبو حنيفة؛ لقول 
ابن عباس ه: َرَج اللي كل مَيْمُونَةُ وَهُوَ مُحْرِماء متقّق عليه» وأجيب 
بأن ميمونة ا قالت: (إِنَّ النِّيَ كل َرَّجَهَا وهو حَلال»» رواه مسلمء وعن 
أبي رافع: «أنَّ وَسُولَ اللو وله تررح مَيْمُونَةَ حَلالا وَبَنَى بها حَلَالاء وَكنْتُ 
الَسُولَ بَبْتَهُمَاهء رواه أحمد والترمذي» وجرّد إسناده في «الفروع». قال: 
وهذا يدل على أن حديث ابن عباس خطأء وكذا نقل أبو الحارث عن 
أحمد: أنه خطأ. 

(05) في: (كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم)» برقم .)1٤۰4(‏ 


باب مَحَظُورَاتٍ الاخرَام 


14م م = 

۾ ولا في في عق التُكاح؛ كشراء الصَّيِدِ. 

# ولا قَرقٌ بينَ الإحرام الصّحيح والفاسدٍ. 

© ويُّكرّهُ للمُحرم: أن يَخْطْبَ امرأةٌ» كحُطبةٍ عقده» وحضوره 
يه عات 1 
وشهادته فيه . 

» وصح الرَّجْعَةُ4؛ أيْ: لو رَاجَعَ المُحرِمٌ امرأته: صَحَتْ 
بلا كراهة؛ لأنه إمسالك9 , 

يكنا جداء 1و" الوظو. 


© الثامنٌ: الوّظغ”*2؛ وإليه الإشارةٌ بقوله: ون جَامَعَ4 المُحِرِمُ 


بان عَيّبَ الحَسَفَةَ في هبل أو ذُبْرٍ من كمي أو غيره: حَرُمَ؛ لقوله تعالى: 
ونس رض ییک الح قلا رمك [البقرة: 1۹۷]؛ قال ابن عباس: «هو: 
الجماع)” . 


(0) أي: ويكره حضور المحرم عقد النكاح» أو شهادته فيه» من مُحَلَّينَ» لا من 
مُحرمِينَ؛ لأن شهادته في الفاسد حرام مطلقّاء وأما الزيادة في الخبر: 
«ولا يشهد»» فلا تصح. قاله في «الفروع». وفي (ق): «أو حضوره أو شهادته 
فيه . 

(۲) هذا المذهب» اختاره الخرقي والموفق والشارح» وعنه: لا تصحء نصرها 
القاضي وأصحابه. 

(۳) في (ش): «امرأة». 

() والمراد: الموجب للعُسل. فإن كان بحائل» لم يفسد. 

() أي: غيّب حَسَمَتَهُ الأصلية في يل أصليٌ . وتقييده بذلك أولى. 

(5) أخرجه البخاري تعليتًا: (كتاب الحجء باب قول الله تعالى: 5یک لن كم يك 
آهل عاك جد امار [البقرة: 147]): برقم (۷۲١٠)ء‏ وابن أبي شيبة 
(151//5)» وابن جرير (5/ 47#): والبيهقي (77/5): وقال شيخ الإسلام: 
الرفثُ: اسم للجماع قولًا وعملا. 


الخ 3 جت رادل خٍ 
اور داسف 


۾ وإن كان الوطء قبل التَحَلّلٍ الأوّلِ: كَسَدَ تُسُّكُهُمَاك2 ولو بعد 
a 5906‏ 
الوقوفب بعرفة . 
ولا فرق بِينَ العامدٍ والشّاهِي؛ لقضاءِ بعض الصّحابة”" بفسادٍ 
الحج» ولم يستفصل 
لِوَيَمْضِيَانِ فيه ؛ أيي: يجب على الواطئ والمَوظوءةٍ المْضِي في 
النْسْكِ الفاسدٍء ولا يَخْرْجِانٍ منه بالوّطء؛ رُوِيَ عن عُمَرَ وعليٌ وأبي هريرة 
وابن عباس©2: وحكمُهُ كالإحرام الصحيح؛ لقوله تعالى: ایشا لذج 
ألمب ب [البقرة: 197]. 


() 


۾ رَيَنْضِبَانِهِ4 وجوبًا اني عَام)؛ رُوِيَ عن ابنِ عباس» 
وابن عُمرّء وابن مروف 


)١(‏ وهذا مذهب مالك والشافعي؛ لأنه صادف إحرامًا تامًا؛ كقبل الوقوف» ولأن 
كلام الصحابة مطلق» وقوله: «ولو» إشارة إلى خلاف أبي حنيفة . 

(۲) كعمر بن الخطاب» وعلي بن بي طالب» وأبي هريرة» ويأتي بيانه قريب . 

(۳) هذا المذهب» وعنه: لا يفسد حج الناسي والجاهل والمُكرّه ونحوهم» اختاره 
شيخ الإسلام وصاحب «الفائق» وغيرهماء وأنه لا شيء عليه» ومال إليه في 
«الفروع؟» وقال: هذا مُتّجهٌُ. ورد ما احتجٌّ به الأصحاب. 

(6) روى مالك في «الموطأ» )۳۸١/١(‏ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب» وعلي 
ابن ابي طالب» وأبا هريرة طن سئلوا عن الرجل أصاب أهله وهو محرم في 
الحج» فقالوا: «يُنفذان» يَمضَِانٍ لِوَجْهِها حتى يَقضِيًا حَجُھماء ثم عليهما حَج 
قابل والهّذيّ»» وأما أثر ابن عباس و فأخرجه البيهقي (17107/0)» والبغوي 
في «شرح السُنّقه .)١995(‏ 

(ه) أخرجه الدارقطني (0» والبيهقي (1717/5) وقال: إسناده صحيح» وقال 
الحافظ ابن كثير في «إرشاد الفقيه» /١(‏ 7”70): إسناده ثقات أثمة. وقوله: 
«وابن عمرو». ثابت في: (الأصل» ح» ضء د» ي» ق). 


باب مَحَظُورَاتٍ الاخرّام 


و 


(0) 


(0) 


=$ 


وغير المُكلّفٍ: يَقضي بعد تكليفو'"2 وَحَجةٍ الإسلام. 

فورّاء من حيث أحرّمَ ارلا إن كان قبل ميقاتٍ» وإلا فم . 

© وسن تفرقُهما في قضاءِ من موضع رَطءٍ إلى أن بجلا" . 

© والوطء بعد التحلّلٍ الأول: لا يفيك السك وعليه شا . 


© ولا فدية على مُكرّمَوء ونفقةٌ حَبَةٍ قضائها عليه؛ لأنه المُفْسِدُ 


ظاهره: لا يصح قبل تكليفه» وهو المذهب» وصحح القاضى: صحة القضاء 


قبل البلوغ» قال شيخنا: وهو أظهر؛ لأن القضاء من موجبات الحج السابق؛ 
فصح وقوعه من الصبي؛ كالأصلء والله أعلم. 

وإن كان أحرم من دون الميقات» أحرم من الميقات» قال في الفروع: ويتوجه 
أن يحرم من الميقات مطلمًاء ومال إليه؛ لأنه المعهود» ولكراهة تقدم الإحرام. 
لحديث: (فَأَحْرِمَا وَتَفرَهَا..). وإن ضعّفه بعضهم» فقد عضدته آثار الصحابة؛ 
ولأنه ربما يذكر إذا بلغ الموضع» فتاقت نفسه» فَواقَعَ المحظورَء ففي القضاء 
داع بخلاف الأداءء وعنه من حيث يُحرمان؛ لأن التفريقٌ خوف المحظور» 
فجميع الإحرام سواء. ويحصل التفريق بأن لا يركب معها على بعير» 
ولا يجلس معها في خباء» وما أشبه ذلك» بل يكون قريبًا منهاء يراعي 
أحوالها؛ لأنه مَحرّمُها. 

وفاقًا؛ لقوله ڳلا: (الحَج عَرَكَةُ). واختار شيخنا عبد العزيز بن باز: أنه لا يفسد 
إحرامه أيضّاء فلا يلزمه الخروجٌ ليحرمٌ من جديد» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي» وقاله ابن عباس؛ لأنه لا يفسد كله» فلا يفسد بعضه؛ كبعد 
التحللين - وفي «الفروع»: يتوجه: نغ شه 3 بقي إحرامُة» وفسد بوطئه - 
وعلى المذهب: يفسد إحرامه؛ فيخرج إلى الحل ليحرم منه لطواف الفرض. 
وأما العمرة» فيفسدها الوطء قبل الفراغ منّ السعي» لا بعدّهُ» وقبلَ حلق» 
ويجب المُضِيُ في فاسدهاء والقضاء فورًا؛ كالحج. والدم شاة؛ كما في 
«الإقناع» وغيره. . 


دج و4 اور المَمَقَيِعٌ 

© التاسعٌ: اتمباشرة فقون المَرج؛ وَدْكَرَها بقوله: «وَتَحْرْمٌُ 
المُبَاشَرَةُ» ؛ أيي: مباشرةٌ الرجُل المرأة. 

۾ لن َعَلَ)4؛ آي: بَاشَرَمَا تَنرلَ: لَمْ يَْسّْدْ حَجْهُ4؛ كما لو 
لم يُنزِلُء ولا يَصِح قياسّها على الوطء؛ لأنه يَجِبُ به الخد وها . 

۾ وليه بَدنةُ4 إن أنزل بمباشرقء أو قُبْلَِ أو تكرارٍ نَظَرِء أو 
امس لشَهووء أو أمتَى باستمناء؛ قياسًا على بَدَنَةِ الوط . 

وز كك يُنزِل: فشاةٌ؛ كفدية و 

0 وسا في ذلك: كعمدٍ. 

© وامرأةٌ مع شهوة: كرجُلٍ في ذلك. 

۾ لکن يُحْرِمُ» بعد أن يخر يِن الل ؛ ليجمعَ في إحرايِه 
بِينَ الحِلّ والحَرّمٍ» <لِطَوَافٍ المّرْضِ)4؛ أي: ليطوف طواف الرّيارة 
مُحرمًا . 

وظاهر كلايه: أنَّ هذا في المباشرةٍ دون المرج إذا أنزل. 


0 وتعليله غير سل إذ وطء البهيمة ونحوها لا يوجبٌُ الحدٌ ويفسد كما تقدم» 
فلو قال: لعدم الدليل على ذلك» كان أوضح. 

(؟) هذا المذهبء نقله الجماعة عن الإمام أحمد» وعليه الأصحاب» قال في 
«الإرشاد؛: قولًا واحدّاء وهو منّ المفرداتٍ» وعنه: عليه شاة» قدمه ابن دذينء 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي» وصحح شيخنا: أن في المباشرة فدية 
آذّى» وضكًف قياسّها على الجماع . 

(۳) سقط من هنا إلى قوله: «لأنه لا يتعدى نفعه» من نسخة الأصل . 

() هذا المذهب» اختاره الموفق في «المغني» والشارح والناظم» وجزم به الخرقي 
وغيره» وعنه: يلزمه بدنه» نصرها القاضي وأصحابه؛ كالوطء» وقال الشافعي: 

لا شيء عليه. 


باب مَحَظُورَاتٍ الِاخَرَام $= 

وهو غير مُتَّجهِ؛ لأنه لم يَفِسّد إحرامه حتى يُحتاج لتجديدو» 
فالمباشرةٌ كسائر المُحَرّماتِ غير الوطء. 

هذا مُقتَضَى كلامِهٍ في «الإقناع» ك«المنتهى»» و«المقنع»» 
و«التنقيح)› و«الإنصاف»» و«المبدع» وغيرها. 

وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وئ بعد التحلل الأول إلا أن 
يكون على وجه الاحتياط؛ مراعاءٌ لول بالإفساو" . 

م وَإٍخرام المَزأ4 فيما تقدّم: <كالرَجْلِء إلا في اللباس»؛ أي: 
لبا المَخِيطء فلا يَحْرمٌ عليهاء ولا تَعْطِيةٌ الرس . 


۾ وجيب ابرقم" وَالقُقَارَيْن» ؛ لقوله 6 : (لا تقب المَرْأة 


و 


وَلا تَلْبَسسُ القُمَارَيْنِ)ء رواه البخاري وغيرٌة»» والقفازان: شَيْءٌ يُعمَل 
لليدين: يُدحَلانِ فيه» يَسبْرُهما مِنَ الَرٌء كما يُعمل للبزاة. 
ويفدي الرجلٌ والمرأةٌ بلبيهما. 


)١(‏ يعني: الإحرام من الحل» وهو المذهبء قولًا واحدّاء واختاره الموفق 
والشارح وشيخ الإسلام» وقال: سواء أبعد أو لاء وعند أبي حنيفة والشافعي: 
لا يفسد إحرامه» وقاله ابن عباس؟؛ لأنه لا يفسد كلهء فلا يفسد بعضه؛ كبعد 
التحللين» واختاره الشيخ ابن باز . 

(۲) فهو مجه من هذه الحيثية» واستظهر شيخنا: أنه سبق قلم من الماتن. 

© ولو قال: (البرقع والنقاب) أو قال: (النقاب) فقط» لكان أحسنء وإنما اقتصر 
على البرقع؛ لأنه للزينة» والنقاب للحاجة. قاله شيخنا. 

(5) البخاري: (كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة)؛ 
برقم (۱۸۳۸)» من حديث ابن عمر وا وكذا رواه أبو داود: (كتاب 
المناسك» باب ما يلبس المحرم)» برقم (1876)» والترمذي: (كتاب الحج» 
باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه)ء برقم (817): وغيرهم.. وسقط 
قوله: ااوغيره». من (ض). 


اور بع داسف 


4= 


۾ وَتَجكَيبُ أيضًا: طتَعْطِيَةَ وَجْههَاكُ؛ لقوله 4#: (إخْرَام 


الرَجْلٍ في رَأْسيوء وَإِحْرَامُ امَو في وَجهها×» فت الثوبَ فوق رَاسِهاء 
تَسدُله على وَجهها لمرور الرجال قرا متها" . 


۾ مُرَبْبَاحُ لَهَا التَحَلَّي4 بالكتكال» والشواي» والدئلج؛ 


1 ( 
وتا 


ھ وسن لها : خِضَابٌ عند إحرام) وكرة: بعدة. 


(0) 


(0 


(۳ 


(€) 


أخرجه الدارقطني (۲/٤۲۹)ء‏ والبيهقي (ه/۷٤):‏ (كتاب الحج» باب المرأة 
لا تنتقب في إحرامها)» عن ابن عمر موقوقًاء وقال: المحفوظ الموقوف. 
وضئّفه مرفوعًاء وقال ابن عبد الهادي في «الرسالة اللطيفة» (40): ليس له 
إسناد» أو له إسناد ولا يَحتج بمثله النُقادُ من أهل العلم. قال ابن القيم: ما 
روي في «إحرام المرأة في وَجههاء لا أصل لهء ولا تقوم به حجةء ولا يرك له 
الحديثٌ الصحيحٌ» الدانُ على أن وجهها كبدنهاء وقال شيخ الإسلام: لم ينقل 
أحدٌ من أهل العلم عن النبي كَل أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها»؛ وإنما 
قال هذا القول بعض السلف. 

لقول عائشة ڪا: ان الرُكْبَانُ يَمْرُونَ بنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتَ مَعَ رَسُولٍ الله كه 
دا حَاذَوَا بنا سَدَلَتْ ِحْدَانَا جِلْبَاتَهًا مِنْ رَأْسِهًا عَلَى وَجْهِهَاء فَذَا جَاوَرُوا 
كَشَفْتَامه رواه أحمد وغيره» وقال القاضي ومن تبعه: تسدل ولا يصيب 
البشرة» فإن أصابها فلم ترفعه مع القدرة فدت؛ لاستدامة الستر. قال الموفق: 
ليس هذا الشرط عن أحمد» ولا في الخبر» والظاهر خلافه؛ فإن المسدول 
لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» فلو كان شرطا لَبّيّنّ قال في «الفروع»: وما 
قاله صحيح. وتبعه في «الإقناع»؛ قال شيخ الإسلام: ولو مس وَجِهّهاء 
فالصحيحٌ جوازه؛ لأن وَجهّها كيد الرجل. 

قال البخاري في «الصحيح»: «وَلّم ئَرَ عائشةٌ بأسّا بِالَحُلِيَ والثوبٍ الأسودء 
والمورد» والخفٌ للمرأق. 

يعني : بالحناء؛ لقول ابن عمر ڪا دين المُنةِ أن تدلك المرأة بِشَيْءِ من حِنّاء 
عَشِيّةَ الإخرّام»: رواه الدارقطني وغيره» من رواية موسى بن عبيدة الربذي» = 
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= 
© وکر لهما: اكتَحَالُ بإثمدٍ لزيتقا" . 
© ولهما": لبس مُءَ مُعَصْفَرٍ وكخلي” 0 وفطعٌ رائحةٍ كريهةٍ بغير 


طیب» واتجار؛ إل صهى حس ع وتام 


زلف 
0( 


چ وله: لبس خاتم. 
© ويجتنبان: الرَقَكَ» والفُسُوقَء والجدًال“ . 
© وتُسَنٌ: قِلهُ الكلام» إلا فيما يَنقَُ. 


# # # 


ضكفه أئمة الحديث» وقال أحمد: لا يكتب حديثه. ولأنه الزينة؛ 
من 


كالظيب» وأما الرجل: فلا بأس بهء فيما لا تشبه فيه بالنساء؛ لأن الأصل 
الأباحةة ولا دليل على المنع. قاله الموفق» وصوّبه في «تصحيح الفروع»» 
وكرة أن عمل الناس عليه من غير تكيرء قال ابن مفلح في «الآداب»: فتتوجه 
إباحته مع الحاجة وعدمها. واختار شيخ الإسلام: : أنه بلا حاجة مختص 
بالنساء» واحتج بلعن المتشبهين والحتسيهات. 

ولا يكره غير الإثمد؛ لأنه لا زينة فيه إذا لم يكن مطيبّاء وإلا حرم. 

كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «ولها». 

وهو نوع أسود من الاپ وقال البخاري في صحيحه: لبسث عائشةٌ الثوبت 
المُعصفرٌ وهي مُحَرِمَةٌ قال الألباني: وصله سعيد بن منصور بسند صحيح 
عنها. وأما الرجل» فيكره له لبس المعصفرٍ في غير إحرام» وتقدّم؛ ففي 
الإحرام أولى. 

وهو: المماراة فيما لا يعني؛ والخصام مع الرفقة» والمنازعة والسباب» 
بخلاف الجدال على وجه النظر في أمر من الأمور الدينية. 

لا بما لا يعنيه. قال عثمان: والمراد العدم» لا حقيقة القلة. وعن الحسن 
قال: كان يُعجِبُهم إذا دموا مَكَةَ للحَجٌ أو الغُغرة أن لا يخرجوا حتى بقرءوا 
ما معهم مِنَّ القّرآن»» وعن إبراهيم قال: «كاثوا يستَحِبُونَ إذا دخلوا مک أن 
لا يخرجوا حتى يَحْيِمُوا القرآنَ»؛ رواهما ابن أبي شيبة بإسنادين صحيحين. 


41 ووچ كلتف 
=1 


N 
باب الفِدَيَةٍ‎ 
Xa. 


أي: أقسَامِهاء وقدرٍ ما يَحِبُء والمُستَحِقٌ لأخذها”" . 
۾ حير بِفِدْيَةِ4؛ أيْ: في فديةٍ محَلْقٍِ) فوقٌ شعرثَّينٍ» 
َتفْليم4 فوق طُفرَينِء موَتَفْطِيَةِ وَأ وَطِيب4 ولس مَخيط <بَْنَ: 
صِيّام اة أيّام و إِطْمَام َة مَسَاكِينَ؛ لحل مِسْكِينٍ مد بر اؤ نِضفف 
صاع" تدر أو شير“ أذ نج شَاوْ4ُ؛ لقوله ## لكعبٍ بن عُجرة: 


(0) وَس شيخنا محظورات الإحرام؛ من حيث الفديةٌ إلى أربعة أقسام: الأول: ما 
لا فدية فيه» وهو عقد النكاح . الثاني : ما فديته مخلظة» وهو الجماع في الحج 
قبل التحلل الأول. الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله» وهو قتل الصيد. الرابع: 
ما فديته فدية أذى» وهو بقية المحظورات. قال: وهذه القسمة حاصرة» تريح 
طالب العلم . 

(؟) هذا المذهب: أنه يُطعم كل مسكين مد بُرٌ وعنه: لا يجزئه إلا نص صاع 
بر لكل مسکین» كغيره» وجزم به في «الکافي»» واختاره شیخنا؛ لأنه لا قال 
لكب بق الجرة: (أَطِْمْ سه مَسَاكِينَ لكل مين صف ضَاع) ؛ فعيّن المقدار 
وأطلق النوع. . 0 

إفرف زاد في (ق): لمن . 

)٤(‏ وقال الشيخ تقي الدين: لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر 
وإن أطعمه خبرًا جاز» ويكون رطلين بالعراقي» وينبغي أن يكون مأدوماء وإن 
أطعمه مما يأكل؛ كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك: جاز» وهو أفضل من أن 
يعطيه قمحا أو شعيرّاء وكذلك سائر الكفارات» إذا أعطاه مما يقتات به مع 
أدمه» فهو أفضل من أن يعطيه حَبّا مجردّاء إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا 

32 عه 
بأيديهم ويخبزوا بأيديهم» ورجح أيضًا: أنه يُرجع إلى العُرف فيه» فيطعم كل 

مما يطعمون أهليهم» وقال شيخنا: جميع ما ورد فيه إطعام مساكين يجوز - 


باب الفِدَيّةٍ 


0و4 - 
(نَمَنَّكَ أآَذَلكَ مَوَامُ رَأسِك؟) قال: نعم يا رسول الله» فقال: (اخْلِقٌ 
راك وَصُمْ َة يام أو أَطْيمْ سه مسَاكِينَ» أو انك شا" )» متفقٌ 
E‏ و«أو» للتخيير. وألحقٌ الباقي بالخلق , 


۾ وبر «بجُڙاءِ صَيْدٍ بين : ذبح مل إِنْ گان له مِْلُ من 
الت أ تَقْوِيوو) ؛ أي: الوثل» بحل الل أو فر ؛ تراهم 
يَشْكَرِي بها طَعَامًا4 بُجزئ في فطروا"» أو ُخرځ بِعِدْله من طَعَامِه؛ 


5 أن تُعْدُيَهُم أو تُعشّيَهُم إلا هذا الموضعٌ - يعني : الفديةً ‏ فلا بد أن تطعمهم 
طعامًا یملکونه» ومقداره نصف صاع لكل مسكين. 

0 وله تقديم الفدية على فعل المحظور» بعد وجود السبب المبيح لفعل ذلك المحظور. 

(۲) وأخذ منه: أن من فعل محظورًا محتاجاء فعليه ما يترتب على ذلك المحظورء 
ولا إثمء ومن الحاجة: لبس الجندي اللباسنَ الرسميّ» إذ بدونه لا يطيعه 
الناسُ» فهي حاجة تتعلق بمصالح الحجيج لتنظيمهم» وقد سقط المبيت عن 
الرعاة والسقاة من أجلهاء وعليه: فللجندي لبس زيه الرسمي» وهل عليه فدية؟ 
يحتمل أن لا تجب؛ ولا سيما أن لبس المخيط ليس فيه نص على وجوب 
الفدية» لكن لو قلنا يفدي احتياظاء لكان أحسن» قاله شيخنا. 

(۳) البخاري: (كتاب المحصر»ء باب: این 36 ینم یسا أ يده ى [البقرة: 
5) برقم (1414)» ومسلم: (كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم 
إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقهاء وبيان قدرها)» برقم .)٠١١١(‏ 

(4) بجامع التَرمُوه وذكر شيخنا: أن هذه العلةً غير ظاهرة ولا قوية. 

(5) هذا المذهب؛ نص عليه؛ لأن المثل هو الواجب في الكفارة أصلًا؛ فاعتبرت 
قيمته» قال شيخنا: وهو الراجح» وهو أقرّبُ إلى قواعدٍ الشرع. وعنه: لا يقوّم 
المثل» وإنما يقوّم الصيد مكان إتلافه أو فُربه. 

(7) وقال الزركشي: يعتبر قيمة المثل في الحرم؛ لأنه محل ذبحه. 

(۷) قوله: (يشتري بها طعابًا. ..) ليس بقيدء فيجزئ إخراج قدره من طعام نفسه» 
وللموئّق هنا احتمال: أنه يجزئ ما يسمى طعامًا؛ نظرًا لإطلاق الآية. وفي 
(ق): «فطرو. 3 


اولاز كتاذ نتف 

=۹ 
جكَبْطْهِمْ كُلَّ مِنْكِينٍ مدا إن كان الطَّعَامُ برا وإلا قَمُدّيْنِء أو 
يَصُومُ عَنْ کل مُدٌ4 من اليد جِيَوْمَاكُ”"؛ لقوله تعالى: جرا عل ما قَلَ 
ص حو ...» الآية [المائدة: 940]. وإن بقي کون م صاعٌ يومًا. 

© <زو بير <يمًا لا يِثْلَ لَه بعد أن يُقّوّمَهُ بدراهم؛ لتعدّرٍ 
المثل؛ يُشتري بها طعامًا؛ كما مر : ْبَيْنَ إطْعَام4؛ كما مر 
لوَصِيَامٍ) ؛ على ما تقدّم/". 

© وأا دم مُنْعَةٍ وَقِرَانِ: قَيَِبُ اهدي بشرطه السابتي؛ لقوله 
تعالى: طفن تمع اة إل أي قا سير ِن ادىئ [البقرة: 195]» 
والقارن؛ بالقياس على المتمتع”*. 

قن عَدِمَهُ4؛ أيْ: عَدمَ الهَدْيَّء أو عَدِمَ نَمَنَهُ ‏ ولو وجد من 
يقرضه -: نَصِيَامُ اة أّام4> في الححجج”" . 

<وَالأَنْضَلُ كَوْنُ آخِرمَا يوم عرَكة94 . 


)١(‏ نص عليه والماتن أطلقٌّ العبارةً؛ كالموئّق في «المقنع» وغيرهماء وصرفها 


الشارح كغيره. 
(۲) ويكون المساكين بقدر الأمداد» أو أنصاف الآصٌع. 
(9) في قوله: (أو تقويمه..). (1) في حكم الصيام. 


(5) يعني : الترفة بترك أحد السفرينٍ كالمتمتع» بل القارن أولى؛ لأن أفعال المتمتع 
أكثر من أفعال القارن. 

(7) ووقت وجوب صومها: طلوع الفجر يوم النحر؛ لأنه وقتثٌّ وجوب الهدي» 
وصرّب شيخنا: أن وقتّ وجوبه رمي جمرة العقبة؛ لأنه وقت ذبحه؛ فلم يجب 
قبله؛ كالصلاة لا تجب قبل دخول وقتهاء وهو مذهب مالك. ويجوز تقديمها 
بعد إحرام المتمتع بالعمرة» قال شيخ الإسلام: في أشهر أقوال العلماء» وهو 
الأرجَحٌ؛ فإنه في تلك الحال في الحج. 

(۷) هذا المشهور؛ ليكون إتيانه بها أو بعضها بعد إحرامه بالحج» فيصومه هنا = 


بَابٌ الفِدْيَةٍ 


=$ 


وإن رها عن أيام منى: صامها بعدُء وعليه دَمّ مطل . 


<وَصيامٌ <َسَبْعَةٍ4 أَيام <إِذَا رَجَعَ إلى أَمْلِه4ُ؛ قال تعالى: 


هن لم يد ميم تكد كر في للج وس إا رجن [البقرة: 1197. 


وله صومُها بعد أيام نى وفراغه من أفعال الحج" . 
ولا يَحِبُ تتابعٌ» ولا تفريقٌ في الثلاثة ولا السبعة. 
۾ والمُحْصَر4 يَذبَحُ هَذْيًا بي الَحلّلٍِ؛ لقوله تعالى: إن نيرم 


قا أسْتَيْسرَ مِنّ مي [البقرة: 193]. 


و ذا لَمْ جذ هَديًا: صَامَ عَشَرَة4 يام بي التَحَلُل نم حل ؛ 


استحبايًا؛ للحاجة إلى صومه» قال في «الفروع»: وفيه - أي: التعليل بالحاجة - 
نظر؛ أي: لأنه يمكن دفعها بالصوم قبله» قال شيخنا: فالصواب خلاف ما 
عليه الأصحاب» وعنه: الأفضَلُ كونُ آخرها يوم التروية» وهو قول ابن عمر 
وعائشة؛ لأن صوم يوم عرفة غير مستحَبٌٍ له قال في «مفيد الأنام»: ومال إليه 
صاحب «الفروع»» وهذا أركَنُ له؛ فإن الوقوف بعرفة مع الصيام يشق.اه. وفي 
«الصحبح»: َم يُرَحَص في يام ترب أن ُصَنْنَ إلا ن لم جد الهذي)ء 
وظاهره: أن الصحابة كانوا يصومونها أيام التشريق» فلو ذهب ذاهب إلى أن 
الأفضل أن تصام الثلاثة في أيام التشريق» لكان أقرب إلى الصواب» قاله 
أي : سواء ألحره لعذر أو لاء صححه في «تصحيح الفروع؟ وغيره» وعنه: 
لا يلزمه مع العذرء اختاره القاضي وغيره» وهو مذهب مالك والشافعي» وقال 
أبو الخطاب: لا يلزمه مع الصوم د بحالٍ؛ لأنه صومٌ واجب؛ يجب القضاء 
بفواته.اه. وصححه شيخناء وتعيجب من إلزامه بالفدية» وهو ليس عنده فدية 
أصلا. 

لأن كل صوم واجب جاز في وطن فاعله جاز في غيره؛ كسائر الفروض؛ 
فيجوز بعد أيام التشريق؛ نص عليه» وذلك إذا طاف للزيارة؛ فيكون المراد من 
الآية: إا يَعَئُو»ه من عمل الحج؛ لأنه المذكور. 


=( 
قياسًا على الت 

0-1 لوَيَحِبُ بِوَطءٍ في ن في الحَجّ» قبل العحِثّلٍ الأولٍ: 
بد ت4 - وبعدّه فيس لم يجدٍ البَدَنَةً: : صام قشر يام ثلذنة في 


الحجٌّء وسبعة إذا َج أ ام البحاة ٠"‏ 


n «‏ بِوَطءٍ #في العمْرََ ا4 . 

۾ وَإِنْ طَوَعَتْهُ رَوْجَمهُ: لَرِمَهَاك ؛ أيْ: ما ذُكِرٌ منّ الفدية في الحجٌ 
زاس 

وفي تُسخة: <لَرِمَاهَا ؛ أي: البدنة في الححجّء والشَّاةُ في العُمرة. 
والتكرقة: لا فدية عليها”؟, 


)١(‏ لأن كلا منهما ترئّه بالتحلل من الإحرام» وذكر شيخنا: أن هذا قياس مع 
الفارق» ومخالفٌ للنصٌ؛ لأن الله لم يوجب عليه إلا الهّديَ في قوله: إن 
انيرم ذا َر ون هدي والمتمتع ترئّه بالتحلل من العمرة مع حصول 
مقصوده بالحج» والمحصر لم يحصل له مقصودة؛ فلا يقاس أحدهما على 
الآخرء قال: وعلى هذا نقول: المحصر يلزمه الهدي إن قدرء وإلا فلا شيء 
عليه . 

(۲) ورجح شيخنا: أنه إن لم يجدٍ الد سقط عنه؛ كسائر الواجبات» ولا يلزمه 
صوم؛ لعدم الدليل. 

(۳) وتقدّم في «باب محظورات الإحرام». 

(4:) وأورد في «مفيد الأنام» عباراتٍ الأصحاب» ثم قال: إذا تقرر هذاء فما 
أوجب شاة في الحج بعد التحلل الأول» والوطء في العمرة» فحكمها حكم 
فدية الأذى على التخيير: صيام ثلاثة أيام» أو ا ستة مساكين» أو ذبح 
شاة. وزاد في (ن» د» ي» ج» ق): «وتقدم حكم المباشرة»". وفي (ضء م): 
«وتقدم»» والعبارة ستأتي في كلام الشارح بعد أسطر. 

(ه) ولا على من أكرههاء ولا يفسد حجها؛ لأنها مكرهة. قاله شيخنا. 


باب الفِذية 
= 
© وتقدّم حكم المْباشَرَةٍ دون القَزْجٍ0" , 
© ولا شَيْء على من كر فأنزل. . 
© والدمٌ الوَاجِبٌ لقَوَاتِ أو ترك واجب: ْنع . 


# # # 


)١(‏ أي: في الباب قبله» أنه يجب عليه شاة إذا لم يُنزل» فإن أنزل» فبدنة» هذا 
المذهب» ونقله الجماعة عن أحمدء وهو من المفردات» وعنه: عليه شاة إن 
لم يفسد نسكه. 

(؟) واستظهر شيخنا: وجوب الدم على من ترك واجبًا؛ احتياظا واستصلاحًا 
للناس» قال: فإن لم يجد ‏ يعني: الدم - فليس عليه شيء. ويأتي. 


الوك رچ بعد داسف 
0h‏ ور بت ادا لمحف 


e N 


ع - :8# 


قل 


۾ ومن كَرَرَ مَحْظُوًا ِن نس4 واحڍ؛ بان حَلَيَء أو قَلّمٌ» أو 
َس مَجیظاء أو تَطيِّتَء أو وئ ثم أعاد <ُوَلَمْ يَفْهِ4 لِمَا سَبَقَ: 


دی مدة2"04: سواء فَعَلَهُ مُتتابعًا أو مُتفرُقًا؛ لأنَّ الله تعالى أوجَبَ في 
حلي الرأس فدية واحدةٌ؛ ولم فرق بينَ ما وقعّ في ذَفْعَةٍ أو دَفَعاتٍ. 

وإن كثّر عن السابتي ثم أعادةٌ: لَرمَنةُ الِدية ثانيًا . 

» بخِلَافِ صَيْدِ ففيه بعدده» ولو في ذَفْعةٍ؛ لقوله تعالى: 
نجرام يل ما قل بن لمر [المائدة: 40]. 

۾ ومن فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجتاس)؛ بان حَلَقّء وثَلّمَ أظفارة 
ولس المَخيط: دى لكل مَرَو4؛ أيْ: لِكُلّ جنس فِديتَهُ الواجبة فيه 
سواء رضن إِحْرَامَهُ أو لا4 ؛ إذ المحَلّلُ من الح لا َحصُل إلا بأحدٍ 
ثلاثة أشياة: كمال أفعاله» أو التَّحئُلُ عند الحصرء أو بالعُذرٍ إذا شَرَظَهُ 
في ابتدائه» وما عدا هذه لا يتلل به. ا 


(1) بشرط أن لا يؤخر الفدية؛ لثلا تتكرر عليه» بحيث يفعل المحظور مرة أخرى» 
فيعاقب بنقيض قصله؛ لثلا يتحيل على إسقاط الواجب. 

(؟) هذا المذهب» وعنه: عليه فدية واحدة» إن انّحدّتٍ الكفارةٌ؛ كما لو حلق 
ولبس وتطيب» ويأتي قول شيخناء وعنه: إن كانت في أوقاتٍ» فعليه لكل 
واحد فدية» اختاره أبو بكرء وقال الزركشي: إذا لبس وغكّلى رأسه ولبس 
الحُفء ففدية واحدة؛ لأن الجميع من جنس واحد.اه. وقال شيخنا: 
القاعدة: أنه إذا كان المُوجَبٌ واحدّاء فلا تتكرر الكفارة أو الفدية.اه. أي: 
وإن اختلفت الكفارة؛ مثل أن تطيب ووطئ» تعددت الكفارة قولا واحدًا. 


باب الهِدَيَةٍ 
مو 4- 
ولو نوى التحثلَ: لم يحل 

© ولا يفسدٌ إحرامّه برفضهء بل هو باتي» يلزمّه أحکام . 

وليس عليه لرفض الإحرام شَيْء؛ لأنه مجر نيو . 

ه لوَيَسْقُطُ بِيسْيَاوِ4 أو جَهِلِء أو إكراو: فِدْيَةُ لْس» وَطِيبٍ» 
وة َأ ؛ لحديث: (عُفِيَ لني عَنِ الخَطَل وَالتسْيَانِ 5 
اسْتْكْرمُوا لَب . 

ومتى زال عذره: أزاله في الحال. 

ون فدية وط وَصَيْدٍِ وَنَفْلِيِمء وَحِلَاق"4؛ فكب 


1 


مطلقًا©2؛ لأنَّ ذلك إتلاف؛ فاستوى عَمْدُه وسَهُره؛ كمال لدم . 
ستو وسهو ل الادمِي 
« وَإِنِ استدام لبس مَجِيط أحرّمٌ فيه ولو لحظةً - فوقٌ المُعتاد من 


)١(‏ إلا أن يكون غير مكلف كالصغير؛ فإن الصغير إذا رفض إحرامه» حل منه؛ 
لأنه ليس أهلًا للإيجاب» قاله شيخناء وتقدّم كلام صاحب «الفروع؛ أو 
«كتاب المناسك» عند قوله: (رَيَصِحٌ وعْلّهَا مِنّ الصَّيِيَ تف . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) في (ق): «وحلق». 

(4) واختار شيخنا: أن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء 
إطلاقًاء لا في الجماع ولا في الصيد ولا في التقليم ولا في غيرهاء قال: 
وأما الواجب» فلا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه» فمتى أمكن» تدارّگه؛ 
لقوله يكل: (مَن تام عَنْ صو أو يا بَا إا كرا متفق عليه . 

(5) وقال شيخ الإسلام: أظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورًا: أن 
لا يضمن من ذلك إلا الصيد.اه. وعنه: لا جزاء بقتل الخطأ؛ للآية: ون 
قلا یکم مدا ميك نل ما ر [المائدة: ١٩]ء‏ واختاره أبو محمد الجوزي 
وغيره» وهو مذهب أهل الظاهرء قال شيخنا: الإتلاف الذي يستوي فيه العمد 
وقيردة هو ها انق حق الآمى: أما ما كان في حق الله الذي أسقطه 
تفضّلا منه وكرمّاء فكيف نلزم العباد به؟! 


اولاز ت کنخ 

دج (At‏ 
خلعه: ۲ ولا ا 

۾ وکل مَذي او إِطْمَام4 يتعلّقُ بِحَرّم أو إحرام؛ کجزاءِ ضی۰ 
ودم مُتعةٍ وقِرانٍ» ومَنذُورٍ» وما وَجَبَ لِتَركٍ واجب أو فِعلٍ محظورٍ في 
الحرم : ئ4 إنه يلزمه ذبځه الحرم › قال أحمدٌ: مه ومنى واحد: 

© والأفضَلْ نَحْرٌ مَا بِحَج: يكن نوما بغار انبرو + 

© ويلزة© تفرقةٌ لحي أو إطلاثه هلِمَسَاكِينِ الحرم ؛ لأنَّ 


)١(‏ قوله: (وَلَوْ لَحْظَةً) أشار بذلك إلى خلاف أبي حنيفة؛ حيث قيّد اللزومَ بما إذا 
كان اللبس أو تغطية الرأس يومًا كاملًا أو ليلة كاملة. 

(۲) أي: اللباس» إذا كان مَخِيطاء بل ينزعه وإن غطى رأسه؛ لأن شَّقَّهُ إتلاث مال 
لم يحتج إليه» وقد أمر النبي وي صاحبٌ الج بترعهاء ولم يأمره بِشَّقّهاء رواه 
البخاري من حديث يعلي بن أمية» وليس هو لاب الجُبَةِ كما ذكر الشيخ 
ابن قاسم في «الحاشية!» بل غيره ولم يسمهء قال الحافظ: ولم أعرفي اسمَّة. 

() فإنه يلزم ذبحةٌ في الحرم» وتفرَِة لحيو أو إطلاقه لمساكين الحرم» على 
الصحيح من المذهب» وعنه: يفرقه حيث قتله؛ كحلق الرأس» قال الموفق 
والشارح: وهذا يخالف نص الكتاب ومنصوصٌ أحمد؛ فلا يعول عليه» وقيل: 
يُفرّقه حيث قتله لعذر. 

(4) لقوله تعالى: ن مآ إل ليت اليب [الحج: ۳۳]» وقوله - في جزاء 
الصيد -: متي بيع ألكَتبَةِ»ه [المائدة: 2140 وقِيسٌ عليه الباقي» وفي وجه 
عند الشافعية: أنه لو ذبحه ارج الحرم وفرقه في الحرم أجر]4] لان المقصوه 
نفع مساكينٍ الحرم» وقد حصل» ومال شيخنا إلى الإفتاء به عند الضرورة» كما 
لو فعله جاهل ثم سأل بعد فوات وقت الذبح» أو فقير. 

(0) لأنه من هَديه ككل ذبخ هدي العمرة عند المروة» قاله ابن القيم» وخروجًا من 
خلاف مالك؛ فإنه قال: لا ينحر في الحج إلا بمنى» ولا في العمرة إلا 
بمكةء قال في «الفروع»: وهو متوجّه. قال في «مفيد الأنام»: وفي هذه الأزمنة 
لا يتأنّى النحر للعمرة بالمروة؛ لكثرة الحجاج وحصول البناء من جوانيها . 

)١(‏ في (ق): «ويلزمه». 


بَابٌ الفِدَيَةٍ 


4$ = 
القصدٌ التوسعةٌ عليه . 

وهم العُقِيم به والمُجتارٌ؛ من حَاجٌّ وغيره» ممن له أخدٌ زكاةٍ 
لسا 

وإن سَلّمَهُ لهم عيًا فدَبَحُوهُ: أجزأء وإلا رده ودَبَحَهُ. 

» لرَنِديَةُ الآتى) ؛ أي: الحَلقٍء +والنّبْسِء وَنَحْوهِمَا4 كطيب» 
وتغطية رَأس» وكُل محظورٍ فَعَلَهُ حارج الحرم ودم الاحْصَارِ: حَيْثُ 
وجه سب من حِلّ أو عرّم؛ لأنه 4# نَحَرَ هَْيهُ في مَوضِعِه بالحُديبية» 
وھ ا . 

ويُجزِئ بِالحَرّم أيضًا . 


وه 


© لُرَيُجْزِئُ الصّوْم» والحَلنُ بل مَكَانٍ4؛ لأنه لا يتعدّى نفغه 


)١(‏ وليس على إطلاقه؛ فإن هدي المتعة والقِرانٍ هدي شُكران» لا يجب صرفه 
لمساكينٍ الحرم» بل حكمه حكم الأضحية» يأكل منه ويُهدِي» لکن يجب أن 
يتصدق منه على مساكين الحرم» ذكره شيخناء وظاهر تعبيرهم بالجمع: أنه 
لا يجزئ الدفع لواحد» إلا أن يقال: المراد الجنس» وعدول الأصحاب عن 
ذكر العدد يدل على إجزاء الاقتصار على واحد» وقال منصور: إلحاقه بالكفارة 
أشبه. قال في «الغاية»: ويتجه ذلك. وإن منع مانع من إيصاله إلى فقراء 
الحرم» جاز ذبحه في غيره» جزم به الشارح وغيره» قال في «الإنصاف»: وهو 
الصحيح من الروايتين» واستظهره في «الفروع؛؛ لقوله تعالى: لا يكلف اله 
سا إل وُسَمَهن» [البقرة: 187]. 7 

(؟) كالفقير والمسكين والمكاتّب والغارم لنفيوء بخلاف المؤلف الغنيٌ والغارم 
للغير إن كان غيًا . : 

(۳) أخرجه البخاري: (كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
آهل الحرب)» برقم (۲۷۳۱)» مسلم: (كتاب الجهاد» باب فتح مكة)» برقم 
)178١(‏ عن أبي هريرة طكه ٠‏ 


اوور ت زنع 
دج 1و4 
لأحدٍ؛ فلا فائدةً لتخصيصه. 
e‏ لدم التُطلتٌ ‏ كأضيئَة : شاه جَذَعُ ضَأنْء أو يي 
مَعْزِ أو سبع يَدَنَة4 أو بقرة» فان ذَبَخَهّا فأَفضَلُ» ونَجبُ 20 . 
وَتُجْرِىُ عَنْهَا4ُ؛ أييْ: عن البدنة: <بَقَرَةُ4: ولو في جزاءٍ 
د كي 
وعن سبع شِياِ: دنه أو بقرةٌ مطلف" . 
© ¥ # 


(1) أي: البدنة أو البقرة» ولا يقال: إِنَّ سُبعها واجب والباقِيَ تطوُعٌ له أكله 


وهدیته» واختاره ابن عقيل» وصححه في «تصحيح المحرر»» والوجه الثاني: 
لا يلزمه إلا سُبعهاء قال ابن رزين: هذا أَفيسُء وصَوّبه في «تصحيح الفروع؟» 
وقال: لها نظائر. وفي «الغاية» وشرحها: وينّجه محل وجوبها كلها إن كانت 
كلها ملكه» وذكر الشَّطى أنه مرادهم. 

(۲) على الصحيح من المذهب» وعنه: لا تجزئ عنها في غير النذرء إلا لعدمهاء 
واستظهره في «المغني» و«الشرح». 

(۳) وصوّب شيخنا: عدم الإجزاء في جزاء الصيدء لاشتراط المماثلة فيه» ففي 
الحمامة شاة للمماثلة» وسبع البدنة أو البقرة لا يماثل الحمامة. 


باب جَزَاءِ اليد 


لوم = 


o” 
بَابُ جَرَّاءٍ الصَّيّدٍ‎ 
N سه‎ 


أي: مثله في الجُملة إن كان وإلا فقيميه. 

© يجب المثلٌ من العم فيما له يئل”"2؛ لقوله تعالى: بء يل 
تا كل ب تر [المائدة: ه14 وجعل الني يك في الم كبا" . 

# ويُرجَعٌ فيما صك فيه الصحابة إلى ما قَضَوا بو(" فلا يُحتاح أن 
يُحكمَ عليه مره أخرى؛ لأنهم أعرّف؛ وقولهم أقرّبُ إلى الصّواب؛ 


ولقوله 6 : (أَصْحَابِي كَالجُوم أيهم اديشم اندي . 


)١(‏ ويُضمَن صغيرٌ وكبيرٌ وصحيحٌ ومَعِيبٌ وماخضٌ ‏ وهي الحامل - من الصيد: 
بمثله منّ النّعَم» ويجوز فداء ذكر بأنثى وعكسه. 

(0) رواء أبو داود: (كتاب الأطعمة» باب في أكل الضبع)؛ برقم (281)) 
وابن ماجه: (كتاب الحج» باب جزاء الصيد يصيبه المحرم)» برقم (١۸٠۳)ء‏ 
عن جابر ض#نه؛ وصححه الحاكم »)٥۲/(‏ ووافقه الذهبي والألباني» وقال 
البوصيري في «إتحاف الخيرة» (/118): موقوف بسند صحيح٠‏ 

() ومفهومه: أنه لو قضى بذلك غير الصحابي أنه لا يكون كالصحابي» وهو 
جوج قال في «الفروع»: وقد رجع الأصحاب في بعض المثل إلى غير 
الصحابي . 

(5) قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)١51/١(‏ موضوعء ذكره 
ابن عبد البر معلقًا (؟/40)» وعنه ابن حزم من طريق أبي شهاب الحناط 
عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر مرفوًا به وقد وَصَلَّهُ عبد بن 
حُمَيدٍ في «المنتخب من المسنده ..)١/85(‏ قال ابن حزم (81/5): فقد 
ظهر أن هذه الرواية لا تبت أصلاء بل لا شك أنها مكذوبة. وقال البيهقي 
في «المدخل» (0151: هذا حديث متنه مشهور» وأسانيده ضعيفة» ولم يثبت 
في هذا إسناد. 


او رچ كفن 
حورو 4 2 


© ومنه: في التَعَامَةٍ ة4“ ؛ روي عن عُمَرَ وعثمان» وعَلِيٌء 
ورَّيدِء وابنٍ عَبّاسِء ومعاويةً”؛ لأنها تُشيهُها . 
59 00000 م6 
57 وني ححِمَارٍ الوَحْشسٍ 4 بقرةٌ؛ روي عن عُمر”". 
e ANN sê 5 ٩۵‏ 
ه و4 في حبرو“ ؛ أي: الواحدة من بَمَّرٍ الوّخشٍ: بقرة؛ رُوي 
4 
عن ابن مسعود '. 
5 وڳ في <الأيّل 4 على وزن قِنْبِ وحلْب» وسَيّدٍ -: بقرةٌ؛ 
5 3 
وی عن اين یبای ٠‏ 


© وڳ في <َالتَبتل 4“ بقرةٌء قال الجُوهرئ : الل الوَغْل المْسِنٌ. 


(1) والمراد بالبدنة هنا: البعير. 

(۲) أخرجها الشافعيٌ في «الأم؛ (177/1)» والبيهقي »)۱۸۲/٥(‏ من طريق عطاء 
الخراساني» عنهم كلهم. قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم 
بالحديث» قال البيهقي: وجه ضعفه كونه مُرسَّلًا. . فإن عطاء الخراسانيٌ لم 
يدرك عمرٌ ولا عثمانَ ولا عليّا ولا زيدّاء وكان في زمن معاوية صبيّاء ولم 
يبت دنسم من ابن عباس. . ثم قال: ومع انقطاع حديثه عمن سينا هو 
ممن تكلم فيه ا العلم بالحديث» قال الشافعي: وهو قول أكثر من لقيت» 
فبه - أي: بقولهم - أقول» وبالقياس. 

(۳) لم نجده من قول عمر َيِه وهو عند الدارقطني (۷٦۲)ء‏ والبيهقي (5/ 2185 
عن ابن عباس وء وقال: إسناده حسن. وضعّفه الألباني في «الإرواء» (4/ 
؛» وهو عند عبد الرزاق في «المصنف» (8105) من قول مجاهد. 

(5) في (ق): «بقرته). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۸۲٠۹(‏ 

0) أخرجه البيهقي (187/5): عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» قال 
الألباني في «الإرواء» (47/4؟): منقطع؛ فإن الضحاك لم يثبت له سماع من 
أحد من الصحابة. 

(۷) كذا في الأصل» وبهامشه ما نصه: «الذي في أصلها المقروء على المؤلف في - 


باب جَرَّاءٍ الصَّيّدِ 
ات $€ = 

» رفي الوَعْلٍ بَقَرَة4؛ يُرِوَى عن ابنٍ عُمرٌ أنه قال: «في 
الأَرْوَى بَقَرَة» قال في «الصّحًاء؛: الوَّعِلُ هي الأزوّى» وفي“ 
«القاموس»: الوّعِلُ - بفتح الواو مع فتح العين» وكسرهاء وسُكونها ‏ تيس 
اليل 
© و في <الضَّبْع كشن قال الإمام: حك فيها سول الله ون 
عش 7 , 3 

© وڳ في <المَرَّالَةٍ مَئْرٌ ؛ روى جابر“ عنه 4ة أنه قال: (فِي 
الظَّني شا . 

ھ <وَ4في «الوَبر - وهو: دُوَيبَةٌ گحلاءُ» دون السُنّورِء لا ذُنَبَ 
لها -: جڏيٰ. 

م نی انش ج۲4 شی بد شتر: راز“ . 


= المتن والشرح: التيتل. بتاء فياء فتاء» وكلها مثناة» وما صححت عليه في نسختين 
هو ما ورد في «المطلع»؛ وعبارته: وأما الثيتل» فهو الوعل المسن» بفتح الثاء 
ايء بعدها ياء مُكنّاةَ تحت ساكنة» وثالثه تاء مثناة فوق مفتوحة». 

)۸۲١١( لم نجده من قول ابن عمر زاء وهو عند عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
من قول مجاهدء وأخرجه الشافعي في «الأم» (۱۹۲/۲) عن ابن عباس» قال‎ 
. وهو منقطع‎ :)۲۸٥ /۲( الحافظ في «التلخيص»‎ 

٠... في (ق): «وقال في:‎ )١( 

)٤(‏ في (ق): «روي عن جابر؟. 

(5) أخرجه الدارقطني (5049)» والبيهقي »)۱۸۳/٥(‏ مرفوعًاء وقد أخرجه موقوقًا 
على عمر بن الخطاب وه مالك في «الموطأ» :)514/١(‏ والشافعي في 
«الأم» (5/ 197)» والبيهقي »)۱۸۳/١(‏ وقال: الصحيح أنه موقوف على 
عمر وله . وصححه الحافظ في «التلخيص» (0184/1. 

(7) أخرجه الشافعي في «الأم» (160/0)» وعبد الرزاق (۸۲۲۰) و(8511)) = 


لوز عن ذافن 


دج لوق 

والجدي: الذَّكَرُ من أولاد المَْزِء له سِنَهُ أشهُر. 

۾ و في َاليَربُوعٍ جَفْرَ لها آربعة أشهْرٍ؛ روي عن عُمَر 
وابنٍ و 

© وڇ في مَالأَرْئْبِ عناق ؛ رُوي عن عير . 

والعناق: الأنثى من أولاد المَعْزِء أصكَّرٌ منّ الجفرة. 

۾ <وَ4في الحَمَامَةٍ سا4 ؛ حكم به عُمَرُ وعُثمان» واب عمرّء 
وابنُ عباس » ونافمٌ بن عبدٍ الحارث في حَمَام الحرم ؛ وقِيسٌ عليه حَمَامْ 
الإحرام. 


= والبيهقي »)۱۸١ /١(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ 
.).٥‏ وأربد هو ابن عبد الله البَجّلي» ذكره الحافظ في «الإصابة»» وقال: 
أدرك الجاهلية» وحكّمه عمر في قصة جزاء الضَّبٌّ. فما نقله ابن فيروز في 
«حاشيته» عن والده وَهمْ؛ حيث ظن أن صاحبٌ القصة أربد التميمي» وتبعه 
الشيخ ابن قاسم في «الحاشية» أيضًا . 

(۱) كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «ابن عمر». 

(۲) أثر عمر َه أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 515)» والشافعيٌ في «الأم» (۲/ 
6)») وصححه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» »)۲۸٤/۲(‏ والألباني في 
«الإرواء؛ (147/4). وأخرج أثر ابن مسعود وهه الشافعي في «الأم» (۲/ 
65 ؛ وعبد الرزاق في «المصنف» (81511)» بإسناد صحيح كما في «الإرواء؟ 
EWS‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأء (١/٤١٤)ء‏ والشافعي في «الأم» ›)١١٤/۲(‏ 

والبيهقي (5/ 187)» وقال ابن الملقن في «الخلاصة :)٤۲/۲‏ إسناد 

كالشمس. وصححه في «التلخيص» .(A€ 1/١‏ 

أثر عمر وعثمان ويا أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8775)» وفي المسند» 

الشافعي (۳۳/۷)» و«سنن البيهقي» (ه6/6٠٠6ء‏ أن نافع بن عبد الحارث 

وعثمان حَكما فيها بعنزٍ ثنية» وأقرّهما عمر على ذلك. وحَسَّنّ إسنادةٌ الحافظ = 


0 


~^ 


باب جَرَاءٍ الصَّيّدٍ 


= $ 

والحَمَامٌ: كَل ما عب المَاءَ وَهَدَّر“؛ فيَدحُل فيه القَوَايِتُء 
والوَرَاشِينَء والقَطاء َالقُمْرِيّ» والدبسي9 . 

© وما لم فض فيه الصّحابةٌ: يرجم فيه إلى قول عَذلَينِ يرين . 

© وما لا مدل له كبّاقِي الطيْرِاث» ‏ ولو أكبرٌ منّ الحمام -: فيه 


2602 . 


القيمة 


© وعلى جماعة اشتركوا في كتل صَيْدِ: جزاءٌ واحدٌ. 


# # خ# 


= ابن حجر في «التلخيص الحبير» (180/1). وأخرج أثرّ ابن عُمرٌّ ها 
ابن أبي شيبة (4/ »)٠١١‏ والبيهقي .)۲۰٠/٥(‏ وأثر ابن عباس وا أخرجه 
الشافعي في «المسند» (1/ 2014 والبيهقي (۲۰۵/۵)» بإسناد صحيح؛ كما في 
«الإرشاد» (۳۲۷/۱) لابن كثير» و«الإرواء» للألباني .)۲٤۷/٤(‏ 

)١(‏ والعَبٌّ: وضع المنقار في الماء فيكرع كالشاة» ولا يشرب قطرةٌ قطرةٌ كبقية 
الطيور. والهّدرٌ: الصوت. 

(۲) روى عبد الرزاق في «المصنف» »)٤۱۷/6(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (۳/ 
۳ من طريق ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: «في حمام 
الحرم شاة شاةء في القمري؛ والدبسيّ» والقطاء والحمام الأخضر». 

(۳) فيعتبر الشبه خلقةٌ لا قيمة؛ لفعل الصحابة ٠5‏ 

(4) في (ق): الطيور. 

(5) لما روى البيهقي عن ابن عباس: أنه سئل عن الصيد يصيده المحرم» ولا مثل 
له من النّمَم؟ فقال ابن عباس: «لَمَنْهُ يُهدَى إلى الحرم» . 


اوور ركفن 
A=‏ ات ج 


40 
باب حُكم صَيّدِ الحرم 
ازع 5 Na‏ 


أي: : حرم ك0 

۾ <ِيَخْرُمُ صَبْدْهُ على الفُحرم و وَالحَلَالِ4ُ إجماعًا"؛ لحديثِ 
ابن عباس قال: ب رسول الله كله يوم فنتح مكة ؟ (إِنَّ هَذَا البَلّدَ حَرَّمَهُ الله 
يوم خَلَنَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ”" فَهُوَ حَرَامٌ بحُرمَةٍ الله إلى يَوْمٍ القيّامَة)”". 

ه وحم صبيو: تَصَبْد المُحرم؛ فيه الجا حى على الصغير 
والكناف 2 لك بحري لا جرا فيه" 

© ولا يمل" ابتداء بغيرٍ إرثِ. 


0( دقع به وهم أن المراد: حرم مكة والمدينة. 

(؟) ولو دلّ محل خالا على صيد في الحرم» فقتله» ضَمِنَاهُ معا بجزاءِ واحلٍء 
على الخ نالعج وهو من المفردات» وجزم القاضي وغيره: أنه 
لا ضمان على الدالٌ في جل > بل على المدلول وَحَدَُ؛ كحلالٍ دلَّ حرامًا. 

(۳) فمكة وما حولها كانت حرمًا قبل الخليل #4 في قول أكثر أهل العلم؛ لهذا 
الخبر» وما جاء أن الخليل حرّم مكة» فالمراد أظهر تحريمها وبيّنه. 

(4) أخرجه البخاري: (كتاب جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة)» برقم 
(1875).؛ ومسلم: (كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها إلا لمنشد على الدوام)؛ برقم (11"07),. 

(0) ولم ير أبو حنيفة ضمانً الصغير والكافر» واحتى» إشارة إلى خلافه. 

»( استدراك من قولةة (وَحُكُمْ صَيْدو كَصَبْدٍ الْمُخرم)؛ يُفِيْدٌ استبداد الحرم بتحريم 
صيد بحري بخلاف الحرم لكن لا جزاء فيه؛ لعدم وروده» وصحح 
شيخنا: : جواق صنب بجريه في الحرم؛ لسموم اقول ليل كم سيد ابر 
وطعامد. .. وی یکم ميد ال تا کر ي اا ٢‏ 

(۷) في (ق): «يْملڭ». 


باب حم صَيّدِ الحرّم 


=f A$ 
چ ولا يلرم المُحْرِمَ جَرّاءان.‎ 


3 ويرم قَطْعُ شَجَرِو4؛ أيي: شجر الحَرّم» وحَشيشِه 


الأَحْضَرَيْنِ»” 6 اللَذَينٍ لم يَزْرَعْهُمَا آدميٌ؛ لحديث: (وَلَا يُعْضَّدُ شَجَرْمَاء 


ولا يُحَشِنُ حَشِِيشُهَا)ء وفي رواية: (لَا يُختَلَى سَوْكهَ)". 


0 ويجوز قَطعٌ: اليا ء والثمرة» وما رَرَعَهُ الآدمي, والكَمْأة 


والفقع» وكذا الإِذْيِرُِ كما أشار إليه بقولِه: إلا الادخرَ - قال في 
قالقاموس»: شيش علدب الرّيح”*» -؛ لقوله بلا : ر الاين . 


© ويُباحٌ انتفاعٌ بما زالَ أو انكسّرٌ بير فعل آدميٌء ولو لم 


We 


0) 


(0 
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(5) 


(0) 
(0 
(۷ 


والمراد: ما فيهما حياة» سواء كانا أخضرينٍ أو غيرٌ أخضرينء فالأولى أن 
يقول: الحيين. 

تقدّم تخريجه في أول الباب من حديث ابن عباس وا وفي (ق): 
«ولا يختلى. ..» 

وحكى الزركشي اتفاقّهم على استثنائه؛ لأنه كَمَيتٍ» قال في «الفروع»: وفيه 
احتمال؛ لظاهر الخبر؛ يعني: حديتٌ ابن عباس المتقدم. واستثنى جمهور 
الأصحاب: الشوك والعوسج ونحوّهما؛ نظرًا لأذاهماء فهو كسباع البهائم» 
ومنع الموفق من استثنائه؛ أخدًا بصريح الحديث. 

لأنهما لا أصل لهماء فليسا بشجر ولا حشيش» وقيل: ليستا نبانّاء وإنما هما 
مووضتاقه البعوة اهما + - 1 

في (ق): «الرائحة». 

كما في حديث ابن عباس المُتَقَدّم في أول الباب. 

ويباح رعيٰ حشیش ونحوه» اختاره أبو حفص العكبري وابن, عبدوس» وصوّبه 
في «الإنصاف»؛ لان الهّديَ كانت تدخل الحرم ولم ينقل سد أفواهها » فإباحة 
رعيه كالمستفيض» وللحاجة إليه؛ أشبه قطع الإذخرء بخلاف الاحتشاش لها 
منه؛ فيحرم . 1 


الو عد اداسَكَفَ 

دج 1و4 

© وتُضْمَنُ شَجَرَةُ صغيرةٌ عُرًا: بشاقء وما كَوقّها: ببقرو"''؟ رُرِيّ 
عن ابن عباس”"» وَيْفْعَلُ فيها كجزاء صَيْدِ. 

ھ وَيْمَنٌ حَشِيشنُ ووَرَقٌ: بقيمته» وعُْصن: بما نقص' 

إن اسبّحْيت شَيْءٌ منها: قل وکا كرة جرع مدق :+ لکن 

© وكُرةَ إخراج تراب الحرم وحِبجارتِه إلى الل لا ماء زمزم . 

ويّحرُمٌ إخراج تراب المساجدٍ وطيبها للتبرك وغيره. 

۾ لويرم صَيْدْكُ حرم المَِيئِ4 ؛ لحديث عَلِي : (المَدِيتةُ حَرَامٌ 
عبر ی وؤ لا خی حَلَامَاء ولا يو صَيْدَْاء ولا يَْلْحُ أن 


(r 


)١(‏ وعنه: تُضْمَنُ الشجرةٌ بقيمتها صغيرةً كانت أو كبيرةٌ» وعندٌ مالك وأبي ثور 
وداود: لا يُضِمَنُ شجرٌ الحرم وحشيشُةُء قال ابن المنذر: لا أجد للضمان 
دليلًا. واختاره شيخناء فيَحتَمِلٌ أن ما رُوِيَ عن ابن عباس من باب التعزير. 

() لم نجده مسئّدَاء قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۲۸۷/۲): نقله عنه 
- أي : ابن عباس - إمام الحرمين» وذكره أيضًا أبو الفتح القشيري في «الإلمام' 
ولم يعزه. وقال الشافعي :)7١8/1(‏ عن ابن الزبير وعطاء: إن في الدوحة 
- وهي شجرة عظيمة - بقرةً» وفي الشجرة دونها شاة. ورواه البيهقي .)١195/4(‏ 

(۳) يعني: من الشجرة؛ كأعضاء الإنسان. 

(؛) لما رواه ابن أبي شيبة» عن عطاء» عن ابن عباس وابن عمر: أنهما كرما أن 
يخرج من تراب الحرم إلى الحل» والمراد بالحرم هنا: غير المسجد؛ لتخصيص 
المسجد بالتحريم» كما هو ظاهر كلام جماعة» واستظهره في «الفروع» وغيره. 

)٥(‏ لما ثبت عن عائشة وا أنها كانت تحمل من ماء زمزمٌ» وتخبر أن رسول الله كَل 
كان يفعله؛ رواه الترمذي وحسنه. 

(1) وهو بدعة» ولا أصل له في السُنّة» ولا في فعل الصحابة والسلف 
الصالح وار؛ ولأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته. 

(۷) كذا الأصلء وبهامشه: «هكذا في نسخ» والذي في أصلها المقروءة على المؤلف: - 


بک م جد ابر 4= 


يُقطَمَ ِنْهَا شّجَرَةٌ إل أن يَعْلِفٌ رَجُل بَعِيرَه)ء رواه أبو داو . 


© ولا جَرَا» فيما حَرّمَ من صَيدِها وشَّجَرِها وحَشِيشِها؛ قال 
أحمدٌ ‏ في رواية بكر بن محمَّدٍ -: لم يبلغنا أنَّ النبيّ ل ولا أحدًا من 
اساي کس فيد بجر 

۾ وَيْبَاحُ الحَشِيشُ 4 من حَرّم المدينة: #للعَلّف4 ؛ لما تقدّم. 

© 2و يباحُ انحَادُ آلَةِ الحَرْثِ وَنَحُووِ4؛ كالمَسَانِدِ» وآلة 
الرّخْلٍ» من شجر رم المَدينةٍ؛ لما روى ين عن جابر بن عبد الله ؟ 
أن النبيّ يل لما حَرّمْ المدينة*» قالوا: يا رسول الله؛ إا أصحابٌ عَمَلِ 


5 عائر. وهو كذلك في أبي داود؛» وهو كذلك أيضًا في نسخة الشيخ حمد بن عتيق . 

/۱( في: (كتاب المناسك» باب في تحريم المدينة)» برقم (۲۰۳۵)» وأحمد‎ )١( 
وأول الحديث: (المَدِيِئَةُ حَرَمّ مَا يَئْنَّ عَيرٍ إلى َوْرِ)ء مخرّج في‎ 89 
«الصحيحين»: البخاري: (أبواب فضائل المدينة» باب حرم المدينة)» برقم‎ 
.0111/:( ومسلم: (كتاب الحجء باب فضل المدينة)»ء برقم‎ »)۱۸۷۰( 

(۲) هذا المذهبء قال في «الفروع»: واختاره غير واحدء وفاقًا للأئمة الثلاثة 
واک العلماءء وعنه: جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه؛ لحديث سعد عند مسلم» 
واختاره ابن عبدوس في «نظم المفردات»» وهو منهاء وصوّب شيخنا: أنه 
لاجزاء فیه» لکن إن رأى الحاكم تعزيره بأخذ سَلَبه أو تضمينه مالّاء فلا بأس. 

۳( لم نقف عليه في «مسند أحمد»: وقد أخرج نحوه البيهقي (0/ »)۲٠١‏ قال الهيثمي 
في «المجمع؛ (۳/ ۳۰۳): إسناده حسن. ورُوِيَ عن عمرو بن عوف المزني» 
أخرجه الطبراني في «الكبير (۱۸/۱۷)» وابن عدي في «الكامل» (5/ ۲۰۸۰)ء 
وفي إسناده كثير بن عبد الله المزني» قال عنه الهيثمي (1/ 074: متروك. 

(4) وتواتر عن النبي يك تسميةٌ بلده بالمدينة» وفي «الصحيحين»: (يَقُولُونَ: يَنْرِبُ 
وَهِيّ المَدِيئةُ): قال في «الفروع»: فالأولى أن لا تُسمّى بيغرت» وهل يكره؟ 
يُحتملٌ وجهين» ويتوجّة احتمالٌ بالمَنع» قال في تصحيح الفروع»: الصواب 
الكراهة؛ للحديث. وما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين. 


لانت رسفن 
59 ووچ 


وأصحابٌ نَضح»ء > وإنّا لا نستطيعٌ أرضًا غيرٌ أرضنا لعي ههيب 
(القَا ن وَالوِسَادَةُ وَالمَارِضَةُ وَالمُسْتَدُ اا عَيْدْ ذَّلِكَ قلا يُعْضَدُ وَلَا يُخْبَطُ 
نها شَيْ4): والمُسندٌُ: عُود البكرة. 
۾ ومن الها صَيْدَاء فله: إمساكة 
۾ 2وَحَرْمُهَاك بريدٌ في بريد؛ وهو: 19 ين َير جَبَلِ مشهور 
بها" إلى نَوْرِ4ُ جبلٍ صغيرء لوثه إلى الحُمرة» فيه تَدْوِيرٌ ليس 
يكلا و كلت كل من جه اا 
© وما بِينَ عَيرٍ إلى نّورٍ هو ما بِينَ لابتَيِهَاء واللّابةٌ: الحَرَّةُ؛ِ وهي: 


أرضٌ تركبها ا 2 e‏ 


و 4 | 


(1) ومفهومه: أن مَنِ أدخل حرم مكة صيدّاء قلس له إفسائةة بل رصل وجويّاء 
وهو المذهبء وفاقًا لأبي حنيفة» وقيل: لا يلزمه إرساله؛ فله ذبحه ونقل 
الملك فيهء قاله في «الفروع» توجيهًّاء وهو مذهب مالك والشافعي» قال 
شيخنا: وهذا ‏ والله أعلم - أقرب للصواب. 

(؟) قال شيخ الإسلام وغيره: جبل عند الميقات» يشبه العير وهو الحمار. 

(5) وقاله شيخ الإسلام وغيره» قال المحب الطبري: ذكر ثور في الحديث صحيح» 
وعدم علم أكابر العلماء به؛ لعدم شهرته» وعدم بحثهم عنه. 

(4) قال الشيخ تقي الدين: وليس في الدنيا حرم» لا بيت المقدس ولا غيره» إلا 
هذان الحرمان» ولا يسمى غيرهما حرمّاء كما يسمي الجهال فيقولون: حرم 
المقدس» وحرم الخليل؛ » فان هذينٍ وغيرّهما ليسا بِحَرّمٍ باتفاق المسلمين.اه. 
ولا يحرم صيد وَج سرد وفيه حديث رواه أبو دود وغيره» لکن و 
اوم أحمد وغيرة من النقاد. قال البكري في امعجم ما استعجم): :وج 

بفتح أوله وتشديد ثانيه» هو الطائف» وقيل: هو وادي الطائف. 
6 هذا المذهب» وعنه: المدينة أفضل» اختاره ابن حامد وغيره؛ واحتجوا بأخبار = 


باب حُكَمٍ صَيّدٍ الحرم 


= ۷$ 


© قال في «الفنونا: الكعبةٌ أفضَلُ من مُجَرَّدٍ الحجرة فأمًا 


والني بل فيهاء فلا واللو» ولا اعرش وحمل والبَجنة"2؛ لأ بالخجرة 
جَسَدَا لو وُزِنَ به ارجح . انتهى. 


(0 


(۳ 


© وتُضاعَفُ الحَسَنَةُ والسيئةٌ بمكانٍ وزمانٍ قاض“ . 


# # # 


صحيحة تدل على فضلهاء لا أفضليتها على مكة» وهو المشهور عن مالك 


وأكثر أصحابه» قال القسطلاني: وقد رجع عن هذا القول أكثر المنصفين من 
المالكية. قال في «الإرشاد؛ وغيره: محل الخلاف في المجاورة» وجزموا 
بأفضلية الصلاة وغيرها في مكةء واختاره شيخ الإسلام وغيره» واستظهره في 
«الفروع»؛ ومعنى ما جزم به في «المغني» وغيره: أن مكةً أفضَلٌ» وأن 
المجاورة بالمدينة أفضَلٌ» وقال شيخ الإسلام: المجاورة في مكان يتمكن فيه 
إيمانه وتقواه» أفضل حيث كان. 

في (ق): «ولا الجنة». 

قال شيخ الإسلام: لم أعلم أحدًا فضّل التربة على الكعبة» غير القاضي 
عياض» ولم يسبقه أحدء ولا وافقه أحد.اه. وحاشا أن يكون بيت المخلوق 
أفضل من بيت الخالق جل وعلاء وكذا عرشّهُ وملائكثّةٌ وجنته» أما 
رسول الله كه فهو أفضَلٌ الحَلقٍ على الإطلاق بإجماع المسلمين» قال في 
«مفيد الأنام»: لا حاجة إلى هذا التكلف الذي ذكره صاحب «الفنون» في حق 
نبينا محمد كَل فإنه منّ الإطراءء وقد قال #: (لَا تُطْرُونِي كما أَطْرَتٍ 
النصَارَى ابْنّ مَرْيِم..) الحديث. 

فالحسناتٌ بالكمية بالإجماعء والسيئات بالكيفية» واختاره شيخ الإسلام 
وغیره» وهو ظاهر «الإقناع»؛ واستدل بقوله تعالى: طلا يرك إلا لها 
[الأنعام : ٠١‏ أي: واحدة وإن كانت عظيمة» وظاهر عبارة الشارح» تبعًا 
للقاضي وغيره: أن المضاعفة في السيئات أيضًا بالكم» وقال ابن فيروز: في 
عباوته إيهام . ١‏ 


انارق ت رتنع 


(۹$ =— 


(بَاب) ذكرِ (دُخُونٍ مَك و 


وما تعلق ٻه مِنَ الطُّوَافٍ وَالسّفي | ,مأ 


۾ ب4 حول مكة لين أغلدما4» والحُروج من أسئّلها”©. 


۾ ذْرَكُيْسَنُ حول #المَسْجِدِ الحَرَّام يِن باب بَنِي 


4 لما رَوَى مسل وغيرُهُ عن جابر: أن التي َل دَحَلَ مكة 


)١(‏ من ثنية گداء» طريق بين جبلين» يقال له: الحَجُونء المشرف على المقبرة. 


نهذ 


وظاهره: يدخلها ليلا أو نهارًا؛ لأنه يل دخلها نهارًا وليلاء رواه النسائي» 
والمذهب: بستحت دخولها نهارّاء ولا سحب ليلاء وذكر شيخنا: أن أول 
النهار أفضَلٌ؛ لأنه بلا دحلها حى متفق عليه» فإن لم يتيسرء دخلها على 
الوجه الذي يتيسر له. 
من كُدّىء بضم الكاف والتنوين» المعروف الآن بباب الشبيكة» عند ذي 
طوى» بقرب شعب الشافعيينَ. 
والدضول غا توق لکل قادم من أيّة جهة كان؛ لعدم المشقة» بخلاف 
الدخول من گداء فيستححبُ إن كانت ثنيةٌ كداء إزاء طريقه» فإن لم تكن في 
طريقه لم يستحَبٌ له العدولٌ إليهاء كما قاله أبو بكر الصيدلاني» واعتمده 
الرافعي» وجزم به في «مفيد الأنام»» واستظهره شيخناء وقال: باب بني شيبة 
الآن عفا عليه الدهرء ولا يوجد له أثر. وبهامش نسخة المداوي: «هو ما بين 
المقام وزمزم اليوم»» وقال عثمان: بإزائه الآن الباب المعروف بباب السلام. 
لم نجده عنده مسلم» وهو عند الحاكم )450/١(‏ وقال: صحيح على شرط 
» وأخرج الطبراني في «الأوسط» (۳۰۳/۱) عن ابن عمر وا قال: دغل 
وسو اله كل وَدَخَلْنَا مَعَهُ مِنْ باب بَنِي عَبْدٍ مَنَافِه وَهُوَ الَّذِي تُسَمْيِهِ النَاس 
اليَوم: باب بَنِي شَيْبَة..». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (778/7): فيه 
مروان ابن أبي مروان» قال السليماني: فيه نظر» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


(بَابُ) ور (دُخُولٍ مَكَةَ) وما يتعلّقٌ به من الطُّوافٍِ والسّعي 
1و #- 


ارْتقَاعَ الى وَأَنَاحَ رَاحِلَتهُ عِنْدَ باب بني شَيْبَة ثم دَخَلَ). 

© ويس أن يقول عند دخوله: بسم اللهء وبالله ومن اللهء وإلى الله 
الله افتح لي أبواتٍ قَضلِك”"2: ذَكَرَهُ في «أسباب الهدايق”". 

۾ إا رَأَى البَيْتَ: رََعَ يَدَيْ4 ؛ لعلو 8# رواه الشافعي عن 
7 ر 9 


<رَكَالَ ما ور ومنه: (اللَّهُمَ أت السلا وَِنّْكَ السام حَيّنا 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» و«شرح الإقناع» للبهوتي» وفي (ق): «أبواب 
رحمتك)» وزاد: «وإذا خرج قال: افتّح لي أبواتٍ فَضلِك». وهذه الزيادة 
ليست في النسخ الخطية. 

(۲) وهو لابن الجوزي. وعزاه إليه؛ خروبًا من عهدته. واستظهر في «الإنصاف»: 
أن يقول عند دخول المسجد الحراع ما يقوله عند دخول سائر المساجد. 

() «مسند الشافعي» (١/۳۹۹)ء‏ ورواه البيهقي (5/ 2077 وقال: هذا منقطع. وقال 
النووي في «المجموع» (4/۸): وهو مرسّلٌ معضّلٌ. وقال ابن الملقن في 
«الخلاصة» (۲۷/۲): بإسناد فيه نظر. وعن ابن عباس: آنه كَانَ إا رى 
الكَمْبَةٌ رَكَعَ يديه رواه ابن أبي شيبة (191/44) بسند صحيح عنه» قاله الشيخ 
الألباني في منسكه (ص4١).‏ وقوله: (فَإِذَا رَأى البَيْتَّ..)؛ أي: علم به» يشمل 
الأعمى ومن في ظلمة. وفي الإقناع وشرحه: ويكثر النظر إلى البيت؛ لأنه 
عبادة» وفيه حديث لا يصح. 

(4) من أوله إلى هنا أخرجه البخاري في «التاريخ؛ (۱/) والبيهقي (0/ 07/7 
عن عمر بن الخطاب في وحسّنه الألباني في منسكه (ص١2).‏ وبهامش 
نسخة المداوي: «قوله: (آنت السََّامُ..) إلخ. السلام: الأول اسمه تعالى» 
والثاني من أكرمه بالسلام؛ أي: التحية. والثالث من السلامة من الآفات. 
حاشية م ص». 


A. =‏ 4 ا 2 الَف 


مهاب َا الحَمْدُ شه َب العالَهِينَ كَثِيًا كما هُوَ َمل وما ينبي 
لکرم وجه وَعِرٌ جاه وَالحَمْدُ شه الَذِي نمي بيه وََآڼي لديک أملاء 
وَالحَمْدُ لله عَلَى كَل حَالِء اللّهُمَ نك دَعَوْتَ إِلَى حَجٌ بيك الحَرام» وَكَذْ 
جنک ڍڌڍک اَم تقل يئي وافف ئي واضلخ لي سأي له“ 
1 إِلَنَ إل ° يرقم بذلك صَوْتك9 . 

۾ ثم طوف مُضْطََِّا4ُ في كَل أسبوعِه استحبابّاء إن لم يكن 
حامل معذور بردائه. 

والاضطَّاعٌ: أن يجعل وَس ردائه تحت عاتقه الأيمن» وطرقيه على 
عاتقه الأيسرٍ. 

وإذا فَرَعٌ من الطوافي: أزالَ الاضظباع. 

۾ يبد المُمْتَِرُ بِطَوَافٍ العُمرَو4 ؛ لأنَّ المُّواف تحيةٌ المَسجِدٍ 
الجوام امشحيتٍ البتداعةٌ به29؛ ولفعله تجو . 


(1) قوله : (اللَهُ زد هَذَا البيْتَّ.. إلى قوله: وَير) أخرجه الشافعي في «الأم) (۲/ ٠)٤٤‏ 
والبيهقي »)۷۳/١(‏ وقال النووي في «المجموع؛ (/4): هو مرسّل معضّل» 
وروى بعضّهُ الطبرانيُ في «المناسك» من حديث أبي شريحة حذيفة بن أسيد. 

(۲) وعند شيخ الإسلام: لا يشتغل بدعاء» وقال شيخنا: الأحاديث الواردة في رفع 
اليدين وفي الدعاءء أحاديث فيها نظرء وأكثرها ضعيف» ولهذا لم يذكر ذلك 
جابر طبه في سياق حج النبي .اه لكن قال البيهقي: رواية غير جابر في 
إثبات الرفع أشهر عند أهل العلم . 

(۳) نقله في «المغني» و«الشرح» عن بعض الأصحاب» قال في «الفروع»: وقيل: 
يجهر به. فظاهره: تضعيف الجهر. 

(5) أي: بالطواف قبل تحية المسجد. وإن لم يطف؛ كأن دخل في وقتٍ مُيِمٌّ 
الناسنٌ فيه من الطواف» لم يجلس حتى يصلي ركعتين. 

() كما في حديث جابر ويه عند مسلم: (كتاب الحج» باب حجة النبي ب › 
برقم (۱۲۱۸). 


(بَابُ) در (دُخُولٍ مَكة) وما يتعلّقٌ به من الطُوافِ والسّعي 
امو م = 

۾ وڳ يَطوف القَارِنُ وَالمُفْرِدُ للقُدُوم4 ؛ وهو الورود. 

۾ لتَبْحَاذِي الحَجَرَ الأَسْوَدَ بِكُلِ4 ؛ أيْ: بل بدن" » فيكون مَبْداأ 
طوافه؛ لأنه ## كان يبتدئ به" . 

© <وَيَسَْلِمُهُ4 ؛ أيْ: يَنْسَحٌ | لر مده الم » وفى اللحديق: 
أنَهُ تَر مِنَ الجَنَةِ شه بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِء قَسَوٌدَنْهُ خَطَايَا بني آكم)» رواه 

ra 0 


الترمذي وصححه 


چ ول4 ؛ لما روى عُمَرٌُ: «أَنَّ التي يله اسْتَفْبَلَ الحَجَرٌ 


(1) بأن يقف مقابل الحجر؛ حتى يكون مبصرًا لضلعّي البيتِ» الذي عن أيمن 
الجر وأيسره؛ لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن؛ كالقبلة» واختار شيخ 
الإسلام وتبعه شيخنا : أنه يجزئه المحاذاةٌ لكله أو بعضه ببعض بدنه؛ لأنه حكم 
متعلق بالبدن فأجزأ بعضه؛ كالحَدّء قال في «مفيد الأنام»: والنفس تطمئن إلى 
هذا القول» وإن كان المذهب: أنه لا بد من محاذاته أو بعضه بكل البدن. 

(۲) كما في حديث أبي هريرة وَفِيه في «صحيح مسلم؛: (كتاب الحج» باب فتح 
مكة)» برقم .)۱۷۸۰١(‏ 

(۳) وفي استلامه فضلٌ عظيمٌ؛ لما روى الترمذي وصححه» أنه ڳلا قال: (وَاللُو 
ومن البدع: التبرك به» بأن يمسح الحجر بيده ثم يمسحٌ بها على بدنه أو صبيانه» 
وقال شيخنا: هو نوعٌ منّ الشرك» وقد قال عمر و#ا: «إني لأعلمٌ أنك حَجَرٌ 
لا شر ولا تق وَلولا أني رايت رسول الله يكل يُمبلكَ ما قبلقّكَه. متفق عليه. 

(5) «جامع الترمذي»: (كتاب الحجء باب ما جاء في فضل الحجر الأسود)» برقم 
(۸۷۷)» وأحمد (۳۰۷/۱)» وابن خزيمة (۲۷۳۳) من حديث ابن عباس» 
وصححه النووي في «تهذيب الأسماء» (۳/ )۸١‏ قال الحافظ في «الفتح» (/ 
5 «وفيه عطاء ابن السائب» وهو صدوق» لكنه اختلط» وجرير ممن سمع 
بعد اختلاطه» لکن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة؛ فيقوى بها)» 
وصححه الألباقي: 

(5) إن أمكن» بلا صوت يظهر للقبلة» ولا يؤذي أحدًا بالمزاحمة عليه. 


حل لوق 2 


فقال: (يَا عُمَدء هَهُنَا تُسْكَبُ العَبَرَاتُ) ينا اين عابيو , 

نقل الأثرمٌ:: ويَسجدٌ علیو"؛ وفعله ابن عمرٌ وابنُ عباس . 

۾ ِن شَقَّ4 اسعلامُةُ وتقبيلُّ: لم يزاجم» واستَلَمّهُ بييو» 
ول يَدَهُ4؛ لما روى مسل“ عن ابن عباس : «أَنَّ اللي 4 اسكَمَهُ 
وَل يَدَه. 


ككفي ا 2 DE‏ د 9 
قن شق : استلمه ب يءِ وله“ ۽ رُوِيَ عنِ ابن عباس . 


(1) في: (كتاب المناسك» باب استلام الحجر)ء برقم (1955): والحاكم /١(‏ 
4 وصححه ووافقه الذهبي. وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. وقال 
الألباني: فك ذا 8 

(۲) قال شيخ الإسلام: وأما السجود عليه» فقد َر لأحمدٌ حديتٌ ابن عباس في 
السجود على الحجر فحسّنه . 

(۳) لم نجده عن ابن عمرء والثابت فعلٌ ابن عباس» وقد نقله عن عمر 
ابن الخطاب وه » قال جعفر بن عبد الله: «رأيت محمد بن عباد بن جعفر 
قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رایت ابن عباس يقبّله ويسجد عليه وقال 
ابن عياس: رايت عمر بن الخطاب قبّله وسجد عليه ثم قال: رَأَيْثُ 
رَسُولُ الله يل كَعَلَ هَكَذًا فَمَعَلْتّه أخرجه الشافعي في «المسنده (741/1)) 
وابج كريية (1/4؟): وعبد الرزاق (۸۹1۲)ء والبيهقي (5/ 1/4 )۷١‏ (كتاب 
الحج» باب السجود على الحجر الأسود): والحاكم »)٤٥١/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وصححه النووي في «المجموع» (۳۸/۸)» والألباني في 
«الإرواء؛ (0:09/5. 

(5) في: (كتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف»)» برقم 
(174). ولكنه عن ابن عمر اء ولم أجده عن ابن عباس وها - 

(5) ولا بسحب للنساء تقبيلٌ ولا استلامٌ» إلا عند حُلُوٌ المطاف. 

(1) رواه البخاري (كتاب الحجء باب استلام الركن بمحجن) برقم (1591)؛ 
ومسلم (كتاب الحج» باب جوا الطولقه: على پیر برقم 1150/93 = 


(بَاتَ) ذِكُرِ (دُخُولٍ مَكَةٌ) وما يتعلّقٌ به من الُوافٍِ والسّعي 
grr}‏ = 

۾ فإن شق <اللّمنٌُ: أَشَارَ إِلَيْدِ ؛ آي : إلى الحَجَر بيده أو بسَيْءء 
ولا يُقَبْلْهُ؛ لما رَوَى البخاري“ عن ابن عبّاس» قال: «طَافٌ التي لله 
عَلَى پمیر فلم اتی الحَجَر شار به ِشَيْءِ في بدو َكب . 

۾ 2وَيَقُولُ4 مُستقيلَ الجر بوجهه كُلّمَا استَلمَة"" جما وَرَدَ 

3 صوق سوا رم د ٣ 2ê‏ 5 - 

ومنه: (بشم ای وا آک0 . اللَّهُمّ ِيمَانًا بك وَتَصّدِيقًا بكتابك» وَوَقَاءَ 
بِعَهْدِة" وَانَبَاعَا لِسُنَةِ بيك مُحَمَّدٍ لي ؛ لحديث عبد الله بن السّائب أنَّ 
النبع يل كان يقول ذلك عند استلامي . 


= ورواه أيضًا )١710(‏ من حديث الطفيل» وفيه: «يستلم الركن بمحجن معه» 
ويقبل المحجن». 

.)١١١۳( في: (كتاب الحج» باب التكبير عند الركن)» برقم‎ )١( 

0) في (ق): «كلما». 

(۳) وكذا يستقبله كلما أشار إليه؛ لأن الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل» وفي 
الاستلام والتقبيل يكون مستقبلًا له ضرورة. 

(4) أما التكبير فرواه البخاري عن ابن عباس وا مرفوعًاء وأما التسمية» فصحت 
عن ابن عمر وا خرّجه البيهقي وغيره بسند صحيح؛ كما قاله النووي 
والعسقلاني. ويشير بيده اليمنى» ولا يرفع يديه كما يكبر للصلاة» مثل ما يفعله 
من لا علم عنده» بل هو من البدع» جزم به ابن القيم وغيره. 

(5) جاء في هامش نسخة المداوي: «لعله قوله: ول عَلَ الاس... الآية 
[آل عمران: ۹۷]. (خ» ع)». 

0) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (/ :)۱۹١‏ هذا الحديث غريب من هذا 
الوجه. لا يحضرني من خرّجه مرفوعًا بعد البحث عنه. وقال الحافظ ابن حجر 
في «التلخيص» :)۲٤۷/۲(‏ الم أجده هكذاء وقد ذكره صاحب «المهذب» من 
حديث جابر» وبيّضٌ له المنذريُ والنوويُ» وخرّجه ابن عساكر من طريق 
ابن ناجية بسند له ضعيف». وقد أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 221١9‏ والطبراني 
في «الأوسط» »)٤4۲(‏ عن علي بن أبي طالب وه موقوئاء وضكّفه الألباني 

فی «الضعيفة» .)1١49(‏ ومثله عن ابن عباس اء أخرجه عبد الرزاق = 


او رھ کت تاذلل تتفي 
دج وروي و ج 


۾ لْوَيَجْمَلُ البَيْتَ عَنْ يَسَارِو4 ؛ لأنه نل طاف كذلك» وقال: 
(خُدُوا مي متاسكك)0. 

00 <وَيَطُوفُ فقا يكل الأيئ أ ؛ أي : المُحِرِمٌ من بعيدٍ من ا 
في هذا اللّوَافِ4 فقطء إن طاف ماشيًا"» فيُسرِعٌ المَشْيَ ويُقَارِبُ 
الحا تلا ؛ أيي: في ثلاثة أشواطء م6 بعد أن يَرمُلَ الثلاثة 
أشواط ليمي أَرْبَمَاكُ من غير رَمَلِ؛ لفعله جوا . 


= في «المصنف» (۸٩۸۸)ء‏ ورواه الشافعي ۷ من طريق ابن جريج» قال 
ابن كثير في «الإرشاد»: وهذا منقطع . 

)١(‏ فلو خالف وجعل البيت عن يمينه» لم يصح» وهو قول مالك والشافعية» وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: يعيد الطواف ما كان بمكة» فإذا بلغ الكوفة وأبعد» كان 
عليه دم ويجزئه؛ واحتجوا بان الله لم يفرق بين طوافی منكوس أو غيره؛ 
فوّجَبَ أن يجزئه . 

(۲) أخرجه مسلم: (كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» وبيان قوله كل8: 
(لتَأَحْدُوا عن مَتَاسِكَكُمْ)): برقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله #5 . 

(۳) ومفهومه: لا یکره طوافه راکبًا بلا عذر» والصحيح من المذهب: أنه لا يجزئه» 
وهو من المفردات» ولعذر يجزئ» ولا يشرع فيه الرمل. ويّصِحٌ طواف 
المحمول لعذر دون حامله» إلا إن نوى الحاملٌ الطواف وحدَّةٌ؛ أو نوياه 
جميعمًا عن الحامل» فإن نوى كل منهما عن نفسه صح لمحمول فقط» على 
الصحيح منّ المذهب» وقيل: يصح لهماء وهو مذهب أبي حنيفة واستحسنه 
الموئّق» واختار شيخنا ابن باز: أن الحامل إن نوى الطواف عن نفسه وعن 
المحمول والسعي عنه وعن المحمولء أجزأ ذلك عنهما؛ لأن النبيّ كَل لم 
يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده» وقيل: يقع عن حامله؛ 
لأنه هو الطائف» وقد نواه لنفسه» قال عثمان النجدي: اعلم أن مسألة الحمل 
تشتمل على أربع وستين صورة» ثم ذكرهاء ووضع لها شُبّاكا . 

(5) هذا الرَّمَلء وليس هو هر الكتفينٍ كما يفعله بعضهم. 

(5) أخرجه مسلم: (كتاب الحجء باب استحباب الرمل في الطواف)» برقم 
,)١١11(‏ (4)5757, من حديث ابن عمر ا 


(بَاكُ) در (دُخُولٍ مَكْهً) وما يتعلقٌ به من الطُوافِ والسّعي 


}= 
© ولا يسن رَمَلُ لِحَامِلِ مَعذُورِ» ونساء» وَمُحَومٍ من مَكَةَ أو فُربها . 
۾ ولا يُقضَى الرَّمَلُ إن فات في الثلاثة الأول 
« والرّملُ وى من الَو منّ البيت" . 
© ولا يُسَنُ رَمَلّء ولا اضطُبَاعٌ في غير هتا لكا 
و ريْسَنٌ أن يلِم الحَجَرَ وَالرْكْنَ اليمَانِي* كل مرو عند 
مُحاداتِهِما*©؛ لقول ابن عُمَر : كان وَسُولُ اليه َايَدعُ أن يسْتَلمَ الرَكنَ 
البَمَانِيَ وَالحَجَرٌ في طَوَّافِو » قال نافع : وكان ابنُ عُمَرَ يفعلة» رواه أبو داود”. 


(۱) لما روى ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عباس ها قال: اليس عَلَى النساءِ 
مَك وروى البيهقي بسند حسن أيضًا عن ابن عمر و#: اليس عَلَى النساءِ 
سَعِيٌ بالبيتِ» ولا بين الصفا والمروة»» قال ابن الملقن في «شرح البخاري»: 
المرأة لا ترمل بالإجماع؛ لأنه يقدح في السترء وليست من أهل الجَلّد 
ولا هرولة أيضًا في السعي . 

(۲) لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أهم من فضيلة تتعلق بمكانهاء 
إلا أن يخاف صدمٌ النساء؛ بان كُنَّ في حاشية المطاف» فالقُرب بلا رمل 
أولى؛ تحرزًا من مصادمتهن وملامستهن. 

(۳) وهو طواف العمرة للمعتمر» والقدوم للقارن والمفرد؛ لقول ابن عمر: رَأيتُ 
رسول الله اة إذا طاق في الحَجٌّ والعُمْرَة اول ما يَقْدَمُ يَسْعَى تَكَانَةَ أَطْوَّاف 
الت وَيَمْشِي أرْبَعةه» متفق عليه. 

)6( زاد في (ق): «في2. 

() ويُقيّل الحجر الأسود دون الركن اليماني. 

)١‏ في: (كتاب المناسك» باب استلام الأركان)» برقم »)۱۸۷١(‏ وهو في 
«الصحيحين»: البخاري (كتاب الحج» باب الرمل في الحج والعمرة)» برقم 
(5») ومسلم (كتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في 
الطواف)» برقم (۱۲۹۸)ء بلفظ: هما تَرَكْتُ اسْيِلَام هَذَيْنِ ارين مذ رَأَيِتُ 
رَسُولٌ الله يكل يَسْتَلِمُهُمَا في شِدَو ولا رَحَاء. 


5 الو ر بعت الَف 
شق استلامُهُما : أشارٌ إليهما0؟. 


لا الشَّامِيَء وهو: وق رگن يق به. ولا الغريق» وهو ما بلي" . 


© ويقولُ بينَ الأكن اليمانيّ والحَجَرٍ الأسود: (رَبنَا آيتا في الدُنْيا 
حَسََةُ» في لآخِرَةٍ حَسَئَةٌه وا عَذَّاتِ الا . 

ونى بقية طوافه: للم عله حَجًا مَبرُورا وَسَميًا مَشْكُورًاء ودنا 
مورا رب فز وَارْحَمْء وَامْنِي اليل الاقم وَتَجَاوَرْ عَم تَمْلّمُ 
وَأ الأمرٌ الأكرَم. 


(1) ولم يثبت عنه بل أنه كان يشير إلى الركن اليماني» فالسِّئّةَ ترك ما ترکه» كما أن 
اة فعل ما فعله عليه الصلاة والسلام قال الشيخ تقي الدين: ولا يستلم من 
الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين؛ فإن النبي يله استلمهما خاصّةً؛ 
لأنهما على قواعد إبراهيم» والآخران هما في داخل البيت» فالركن الأسود 
يستلم ويقبّل؛ والركن اليماني يُستلم ولا يقبّل» والآخران لا يُستلمانٍ 
ولا يقبّلان. 

)١(‏ وكذلك لا يستلم ولا يقبل سائر جوانب البيت» ومقام إبراهيم» ومقابر الأنبياء 
والصالحين؛ كحجرة نبينا يلل وصخرة بيت المقدس» قال شيخ الإسلام: 
وأما الطواف بذلك» فهو من أعظم البدع المحرمة» ومن اتخذه دينًا يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل. 

(۳) لحديث عبد الله بن السائب وء أخرجه أحمد »)41١/9(‏ وأبو داود: 
(كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف)ء برقم(1491١)»؛‏ والحاكم /١(‏ 
)٥‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني. قال 
شيخنا: وزيادة: «وأدخلنا الجنة مع الأبرار» يا عزيز يا غفار» لا أصل لهاء 
ولا ينبغي التعبد لله بها في هذا الموضع . 

(4) قال ابن الملقن: للاتباع؛ كما ادعاه الرافعي» ولم يذكره البيهقي في «سننه» مع 
كثرة اطلاعهء إلا من كلام الشافعي نه اه. وقوله بعده: «رب اغفر 
وارحم. .2. نص عليه الشافعي وأصحابه. 


(بَاكُ) ذِثرٍ (دُخُولٍ مَكّة) وما يتعلّقٌ به من الطُوافٍ والسعي 
7-7559 حح و۷ 

ورل القراءة فيه" 

۾ ومن تَرَكَ شَيْنًا مِنَ الطْوَّاف ولو يَسِيرًا من سوط من السّبعةٍ: 
لم يَصِحّ؛ لأنه چیا طاف كايا”©2: وقال: (خْدُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ) . 

E 8‏ يَنْوو4 ؛ آي : 5ن الطوات: لم يَصِحٌ؛ لأنه عبادةٌ 
أشبّه الصلاءً؛ ولحديث: ّما الأَعمَالُ باليّاتِ)9 . 

© او لم ينو هنس ؛ بان أحرَمّ سا ولات قبل أن 
يصرفت إحرامّة لِنْسّكِ مُعَيّن : لم يَصِحّ طوافه . 

۾ أو طَافٌ على الشَادَرْوَانِ 4‏ بفتح الذَّالِه وهو: ما قصل عن 
جدارٍ الكعبة -: لم يصح طوافُةُ؛ لأنه منّ البيتِ» فإذا لم يَف به» لم 
يف بالبيتِ جميعو” . 


)١(‏ أي: في الطواف؛ قال أبو العباس ابن تيمية: تُستحَبٌ القراءةٌ فيه» لا الجهر 
بهاء وعنه: تكره القراءة؛ لتغليطه المصلين» قال شيخ الإسلام: ليس له إِذَّام 
قال المحب الطبري: وقد ألف الإمام أبو بكر الآجري تأليمًا يتضمن الإنكار 
على الجاهر في الطواف» بذكر أو تلاوقء وغلّظ وشدّد. 

(؟) ولو شك في عد الأشواط في الطواف نفسه» فالصحيح من المذهب: أنه 
لا يأخذ إلا باليقين» وعنه: ويأخذ أيضًا بغلبة ظنه» وصححه شيخنا؛ 
كالصلاة. وقال عطاء ‏ فيمن يطوف فتقام الصلاة؛ أو يدفع عن مكانه -: إذا 
سلم» يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني» رواه البخاري معلقاء قال الألباني: 
ووصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه نحوه. 

(۳) كنذا في: (الأصلء ش» دء ق)» بإثبات الياء. 

)٤(‏ والمذهب: أنه لا بد من تعيين الطوافء بأن ينويه للعمرة أو الحج أو الوداع» 
ورجح شيخنا: أنه لا يشترط التعيين» ويكتفى بنية الطواف؛ لأن نية الحج 
تشمل أفعاله كلها؛ كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالها. 

() وقال شيخ الإسلام: ليس الشاذروان من البيت» بل جُعل عمادًا للبيت» فيصح 
الطواف عليه .اه. ولا يمكن الطواف عليه الآن؛ لأن بعض الخلفاء جعله مستّمًا . 


dk‏ الو ر رذ لتقي 
=۸ 


<أَوْ4 طاف على «جِدَارٍ الجر - بكسرٍ الحَاءِ المهمّكة"؟ _ 
لم بح طواقه؛ لأنه ية طاف من وراءِ الججر والشَائَرْوَانِء وقال: 
(خْدُوا عي مَتاسِكَكُمْ). 

© أو طاف وهو مْمُرْيَانٌ أو تجسن 046 أو مُحدِتٌ: لم 
يَصِحّ4 طرائه؛ لقوله ##: (الطوَافُ بِالبَيِتِ صله إلا أنَكُمْ تَتَكَلّمُونَ 
فِيو)”"» رواه الترمذي والأثرمٌ عن ابن عباس 


(o) 


© ويْسَن عل باقي المناسيكِ كُلْها على طهارة 


)١(‏ وتسميه العامة (حجر إسماعيل)» وليس بصحيح» فإنه بني بعده» بنته قريش لما 
قصرت بهم النفقة عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم؛ ولا يصح أيضًا أن 
إسماعيل؛ أو غيره من الأنبياء دُفِنَ هناك. 

(1) يعني: متنجسّاء وإلا فالإنسان لا يمكن أن يكون نجسًا. 

(۳) هذا المذهب» وعليه الأصحابء وقال شيخ الإسلام: هذا الحديث لم 
يثبت عن النبي ب وإنما ثبت عن ابن عباس. وقال: الذين أوجبوا 
الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا؛ فإنه لم ينقل بإسناد صحيح 
ولا ضعيف أن النبي بلا أمر بالوضوء للطواف» وقال أيضًا: ثم تدبّرتُ 
وتبين لي: أن طهارة الحدث لا تشترط في الطوافي» ولا تَجبٌ فيه 
بلا ريب» ولكن تُستحَبٌ فيه الطهارة الصغرى» وقال أيضًا: والنبي يلل لم 
يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتنابت نجاسة.اه. قال شيخنا: وهذا 
الذي تطمئن إليه النفس» أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث 
الأصغر. وعن داود: الطهارة له واجبةء فإن ظاف سين أجرا إلا 
الحائض» وقال ابن الملقن: والمختار أنه يعفى عما يشق الاحتراز منه في 
النجاسة الغالبة في موضع الطواف. 

(6) تقدم تخريجه في «باب نواقض الوضوء). 

(6) وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيدٌ صحيحةٍ عن عمر وابنه وابن مسعود والأسود 
ومجاهد وإبراهيم وعبد الرحمن بن أبي ليلى: أنهم كانوا يغتسلون ليوم عرفة. 


(بَابُ) ذِكُرِ (دُخُولٍ مَكة) وما يتعلّقٌّ به من الطُوافِ والسّعي 


ب«الكافرينَ» 


جوم مح 
© وإن طافٌ المحم لابق تقيط: ص و00 

© نم4 إذا ثم طواقة: بلي رَحْعكئِنٍ4 ٠‏ نفلا بغرا فيهما 
3" و«الإخلاص» بعد الفاتحة 


£ زفق 
وتجزئ مكتوبة عنهما . 


وحيث ركعهما: جاز. 


(0) 


وإن طاف على سطح المسجد أجزأه. ولا يصح خارج المسجد؛ لعدم ورود 
الشرع به» قال شيخنا: وإذا طاف في سطح المسجد وامتلا المضيق الذي 
بجانب المسعى» ولا بد من النزول إلى المسعى أو الطواف فوق الجدار: نرى 
إن شاء الله أنه لا بأس به» لكن ينتهز الفرصة من حين ما يجد فُرجة 
ويدخل المسجدء وذكر في موضع آخر: أنه صحح ذلك للضرورة» وإلا 
فالمسعى: ‏ عنده الآن - ليس من المسجد الحرام. 

هذا المذهب» وعنه: أنهما واجبتان» قال في «الفروع»: وهو أظهر. 

كذا في الأصل وغيره» وفي (ح» ق): «بالكافرون». وأشار في هامش الأصل 
إلى أنها في نسخة كذلك» وفي حاشية نسخة ابن عامر: «قوله: بالكافرين. 

الأولى: الكافرون. على الحكاية. ع» ب». 

كركعتي الإحرام» هذا المذهب» وقد ثبت إجزاء المكتوبة عن ركعتي الطواف 
عن سالم؛ رواه الفاكهي وعبد الرزاق» وجابرٍ أبي الشعثاء؛ رواه عبد الرزاق» 
وعن مجاهد وطاووس؛ رواه الفاكهي» وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي: 
لا تجزئ» كما لا تجزئ المنذورة. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن 
عطاه يقول: ا مرا ل و فقال: السُنّهَ أفضَل» لم يَف 
النبي ي سبو مَط إلا صَلّى رَحْعَتَيْنِ» رواه البخاري معلقّاء وقال الألباني: 

کن يده عونم لعو ا بتمامه» وسنده صحيح. . قال شيخ 
الإسلام: ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه» لم يكره» 
سواء مرّ أمامه رجل أو امرأة» وهذا من خصائص مكة؛ وقد روى عبد الرزاق 
والفاكهي بسند حسن عن طاووس قال: ا يَقطمٌ الصلاةً بمكّة شي4» وَلَا يضر 
أن تمر امرأة بينَ يَديكَ. 


ابو رج رَذللسَتقي 

1و4 ا القع 
وَالأَنْضَلُ: كَوْنُهُمَا خَلْفَ المَقَام4”"؛ لقوله تعالى: ويدوا من 

مقا بهت مل [البقرة: 178]. 


# # # 


مقام إبراهيم ت وطاف عمر وه بعد الصبح» فركب حتى صلى 


)١(‏ يعني: 
علّقه البخاري» وقال الألباني: وصله مالك بسند صحيح 


الركعتين بذي طوى» 


عنه. 


(بَابُ) ذِكَرِ (دُخُولٍ مَكَةَ) وما يتعلّقّ به من الطُوافٍ والسّعي 


41و 4ح 


3 سم اج 


© ني بعد الصلاة يَعودُ ويلم الحَجَر4؛ لفعله ر" . 
© وسن الإكثارٌ م الَف كَل فت" . 


5 ويخ إِلَى الصَّمًا مِنْ يَابِو ؛ أيْ: باب الما ل 
يرقا ؛ آي: الصَقًا خی یری البَيْتَ4» : فيستق يله( . 


ه وَيْكَيْدْ تََانَاء وَيَقُولُ مَا ورد ثلاناء ومنه: «الحَمْدُ لله على ما 
عَدَاناء لا إِلَله إلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لهء له المُلكُ وله الحَمْدُء ييي 
ويُمِيتُ وهو حي لا يَمُوتُء بِيدِهِ الخَيرٌ وهو على گل شَيْءِ قديرٌء 
لا إلله إلا الله وَحْدَّه لا شَرِيكَ له» صَدَقٌّ وَعْدَهُ ونَصَر عَبْدَهُ وهَرَمٌ 


. فلا يسن تقبيله في هذه المرة» ولا الإشارة إليه. ذكره شيخنا‎ )١( 

(۲) كما في حديث جابر له وتقدّم تخريجه. وقد تتبع طرقه ورواياته الشيخ 

محمد ناصر الدين الألباني في «حجة النبي بي كما رواها جابر»» وانظر: 

(ص088) منه. 

وطواف التطوع للغرباء أفضل من صلاة التطوعء اتفاقًا؛ لأنهم لا يمكنهم 

الطواف في بلدانهم» فكان الاشتغال به أولى. وقال الإمام أحمد: النظر إلى 

البيت عبادة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما في الصلاة» فمأمور بنظره إلى 

موضع سجوده. 

(4) ويسن إذا دنا من الصفا ‏ لا إذا صعد ‏ أن يقرأ: إن اما وَالْمروَةَ من عار 
ار [البقرة: 158] لقوله ككلِ: (أبدأ بما بدا الله به). ولا يقرأها إلا مرة 
واحدة في هذا الموضع فقط. ذكره شيخنا . 

)0( ولو لم يره» وليس بواجب؟؛ لأنه لو ترك صعوده» فلا شيء عليه إجماعًا . 


۳ 


~^ 


اوور عد افع 
(A=‏ > 


الأحزات وحلفة.. وینو ا اح ولا بلي 

۾ جم نر4 می الصّمًا جمائيًا إلى أن يبقى بِيئهُ وبينَ <العَلّمٍ 
الول - وهو الميلٌ الأخضرٌ في ركن المسجدٍ ‏ نحو ستةٍ افرع جد 
يَسْمَى4 ماش" سَعْيًا شديةا إلى العَلّم «الآخري وهو الميل 
الأخضر بفناء المسجي*؟ حذاءً دارٍ العباس. 


(۱) كما في حديث جابر في وصف حجة النبي بف وروى الفاكهي بسند حسن عن 
إبراهيم قال: «كانوا يقومون على الصفا والمروة قدر ما يقرأ الرجل عشرين أو 
خمسًا وعشرين آية من سورة البقرة». وذكر شيخنا: أنه لا يدعو بعد التكبير 
الغالث؛ لأن جابرًا ذه قال: «وَدَعَا بَيْنَ ذَلَِهء ولم يقل: ودعا بعد ذلك. 
وجزم به الرافعي من الشافعية. 1 

(۲) قول الماتن - (نُمَّ يَنْزِلُ مائيبًا إلى العَلّم الأول قاله جماعة من الأصحاب؛ 
منهم الخرقي وصاحب «المحرر» و«الفآئق»؛ وما صرفه إليه الشارح ‏ وهو أنه 
يمشي إلى أن يصير بينه وبينه ستة أذرع ‏ قاله آخرون واختاروه» واستظهره في 
«الفروع؛» قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: وهو الصحيح.اه. واعلم أن 
الميل الذي تحت منارة باب علي كان مُسايئًا لابتداء السعي الشديد في بطن 
الوادي؛ كما فعل النبي ية وكان السيل يهدمه؛ فلأجل ذلك أخروا الميل 
الأخضر عن مبدأ السعي بستة أذرع؛ فلذلك تسن الهرولة قبل هذا الميل 
الأخضر بنحو ستة أذرع» قال الفاسي في «الزهور المقتطفة»: ومقتضى هذا أن 
الساعِيّ إذا قصد الصفا من المروة لا يزال يهرول حتى يجاوز هذين العَلْمَينٍ 
بنحو ستة أذرع؛ لأجل العلة التي شُرعَ لأَجلها الإسراعٌ في التوجه إلى المروة. 

(۳) كذافي: (الأصل» ضء ن» شء دء ح» ي)» وهو كذلك في (ت)» 
وبهامشها: «قوله: ماش. فاعل» بالتنوين» فاعل يسعى». وفى (ق): «ماشيًا». 

(4) هكذا قال جماهير الأصحاب» أنه يسعى سعيًا شديدّاء واستظهره في «الفروع»؛ لأن 
النبي ب كان يسعى حتى يدور به إزاره من شدة السعي» رواه أحمد» وصححه في 
«الإرواء». وقال جماعة: يرمل. وقوله: (ماش)؛ أي: يسن للماشي دون الراكب» 
وهو الصحيح من المذهب؛ نص عليه» واختاره القاضي والموفق وغيرهما . 

(0) بهامش نسخة المداوي: «قال في «المطلع»: وفناء المسجد ركنه». 


بَان) دغر (دُخُولٍ مَكَة) وما يتعلّقٌ به من الطُوافٍ والسعي rk‏ 
م ينثي وَيَرقَى المَزْوة» وَيَقُولُ مَا اله عَلَى الصَغ“ . 
طم ينز منّ المروة» يشي في مَوْضِع مَشْيه وَيَسْعَى في 
مَوْضِعِ سَمْيه إلى الصّفَاك . 
<ِيَفْمَلُ دَلِكَيُ ؛ أيْ: ما در من لمشي والسَّعْي لسَبْعَاء ذَمَابَة 


be يف‎ a عو‎ 


سعيه ٠‏ ورجوعه e‏ 
يَفتتِحُ بالصَّفاء ويَحِْم بالمروة. 
© ويّجبُ استيعابُ ما بينهما في كل مَرَّه َيْلصِنُ عَقِبهُ بأصلهما إن 
(CV wg‏ 
لم يرفهما . 
فإن ترد مما بينهما شيئًا ولو دون ذراع: لم يَصِحّ سَعيهُ. 
ali Bk 57 f‏ 1 ع ا 
۾ ْنَِنْ بدا المَررَة: سَقَطَ الوط الأول فلا بحيب . 
© ويُكيِبٌ منّ الدُّعاءِء والذكر في سَعيِوِء قال أبو عبد الله: كان 
ابن مسعود إذا سَعَى بِينَ الصا والمَروة قال: «رَبٌ اغْفِرْ وَارْحَمْء واف 
عَمَا تَقلَمُ ونت الأعَر الأكرم”". 
© ويُشْتَرَظط له: ن۵ ومُوالا» وكوثُهُ بعد طوافٍ نُسْكِء ولو 
(۱) لقول جابر طب : قعل الي يك عَلَى المَروَةِ ما قعل عَلَى الصّمَاا . 
0) أي: يلصق عقبه بأصلهما في الابتداء بكل منهماء ويلصق أصابعه بما يصل إليه 
من كل منهماء والراكب يفعل ذلك بدابته. 
9) أخرجه ابن ابي شيبة (18/4)» والبيهقي (0/ »)٩١‏ وقال: هذا أصح الروايات 
في ذلك عن ابن مسعود» وصححه الألباني في منسكه (ص۲۸) عنه وعن 
ابن عمر وا 8 3 5 
() ورجح شيخنا: عدم اشتراطها؛ لأن النسك الذي هو فيه يعين أنه للعمرة أو 
الخ 
() فلو قطعه بفصل طويل» ابتدأء» وكذلك الطواف» وإن كان يسيرًا أو أقيمتٍ = 


اللا دت تفي 
(t=‏ 
مسر 
۾ وسن فيه: الطَّهَارَهُ4 منّ الحَدَثِ والنَّجَسِء <وَالسُتَارَة4 ؛ 
أي : سَتر العور» فلو سَعَى مُحْيِئاء أو تَجسّاء أو عريانًا: أجزأه. 
۾ نُس +الموالاة4 بينه وبين الطراف . 
© والمّرأةٌ لا تَرقَى الضّفا ولا المّروء“» ولا تَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا. 


© وسن مبادرةٌ معتمر بذلك. 


= الصلاةء فإنه معفو عنه» يصلي ويبني» ولكن يكون ابتداء بنائه من أول الشوطء 

ولو كان القطع في أثنائه؛ نص عليه» وهو المذهب» ورجح شيخنا؟ ابه بیدا 

من حيث وقف؛ لأن ما قبله وقع مجزئًا؛ فلا تجب إعادته» واستظهر كُلَنه: 

أنه يقطع الطواف من أجل صلاة الجنازة؛ لأن الفصل يسير. 

فلا يجزئ السعي قبل الطواف» على الصحيح من المذهب؛ نص عليه» ونصره 

في «المغني» و«الشرح»» وعنه : يجزئ مطلقًا من غير دم» وعنه: يجزئ مطلمًا 

مع دمء وعنه: يجزئ مع السهو والجهل» وصححه شيخنا في الحج دون 
العمرةة لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخلٌ بها كليّة؛ إذ ليس فيها إلا 
طواف وسعي وحلق أو تقصير» وأما الحج» فلا يؤثر فيه» وفي «حاشيته على 

الروض» صححه إن كان جاهلًا أو ناسيًا. وظاهر كلامه: في الحج والعمرة. 

(۲) ومعناه ما ذكره بعده: أنه لو سعى عُريانَاء أجزأه» وأما كشف العورة» فغير 
جاثز. 

(۳) وأما الموالاة بين أشواط السعي» فشرط على الصحيح من المذهب؛ 
کالطواف» وصرح به المصنف في «الإقناع»؟ ولهذا صرف الشارح عبارته هنا 
لتوافق الصحيح من المذهب» وقد ثبت عن الحسن ما يوافق ظاهر عبارة 
المصنف» قال عبادة بن سلم: «رأيتٌ الحَسّنّ يسعى بين الصفا والمروة فَعْشِيَ 
عليه» فجاء من الغدء فبنى من حيث قَطعَ؛» رواه الفاكهي بسند صحيح ٠‏ 

(4) لخوف تكشّفها؛ قال ابن عمر: دلا تَصعَدُ المرأءٌ فوقٌ الصفا والمروة» ولا ترف 
صَوتها بالتلبية»» رواه الدارقطني. وينظر الآن. . هل تتكشف المرأة بعد بناء 
أرض المسعى على سمت واحد؟ 


۱ 


~^ 


(بَابُ) دمر (دُخُولٍ مَكَةَ) وما يتعلّقّ به من الطُوافِ والسّعي 


4و4 = 

۾ م إن گان معنا لا مدي معا َصَرَ ِن شروک“ ولو ليدم 
ولا يَحَلِقَةُ: ندا ؛؟ ليوْرَهُ للحَجٌ» ٠‏ <وَتَحَلّلَ 4 ؛ ؛ لأنه کلت فهرئة. 

وَإِلَّا4ُ؛ بأن كان مع المتمتع هَذْي: لم يُقَصُرْء وْحَل إا 
حح فَيُدخِلُ الحَجٌّ على العُمرة» ثم لا يُجلٌ حتى يُحِلَّ منهما 
ی 

و ا ر المتمتّع: جل سواءٌ كان معه مَذْيْ أو لم يکن› 

شهر الح أو غيرها. 

© موالمُمَمَتَعْ4 والمُعتمرٌ إِذًا شَرّعَ فِي فِي الطَّوَافٍ: قَطَعَّ 
ه74" 2؛ لقول ابن عباس يرفعه: ١كَانَ‏ يمك عَنِ التي في العُمرَة إا 
اسْتلَم الجر(" » قال الترمذئ: هذا حديثٌ حَسَنّ صحيح. 

ولا بأسنَ بها في طوافي القدوم ا 


)١(‏ هذا المذهب» وصرّب شيخنا: أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتغ» » فإما أن يفرد 
أو يقرن. وأن قولهم: (إذا سَاقّ الهَديَ وهُوّ مُتمتعٌ ل بحل ..) هذا نسك رابع 
لم تأت به السّنّة» ويأتي. 

(؟) هذا المذهب» قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلمء قالوا: لا يقطع 
المعتمر التلبية حتى يستلم الحجرء وقيل: يقطعها إذا دخل حدود الحرم» 
وقيل: إذا رأى البيتَء قال شيخنا: والمذهب أصح. 

(۳) رواه أبو داود: (كتاب المناسك» باب متى يقطع المعتمر التلبية؟)؛ برقم 
18110)» والترمذي: (كتاب الحج» باب متى تقطع التلبية في العمرة)» برقم 
(419): قال في «نصب الرايقة (۳/ :)۱٠١‏ في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى فيه مقال. وضكفه البيهقي (ه/ )٠١6‏ والألباني» وقال: والصحيح أنه 
موقوف على ابن عباس . 

() وكذا في السعي بعده» ويكره الجهر بها؛ لثلا يخلط على المصلين» وقال 
النووي: الصحيح أنه لا يلبي في الطواف والسعي؛ لأن لهما أذكارًا 
مخصوصة» وقاله أبو الخطاب من 56 


زف به كفن 
58 ور عت رادا مسف 


20 ON 
باب صِمَّةٍ الحَجٌ وَالعُمْرَةٍ‎ 
مف‎ 


يق بلاق So a FÊ‏ 0 و همه Ki‏ 5 
© یسن للْمُحِلَینَ مک وفربھا ۔ حى مُتَمَئْع حل من عمرته -: 
ِالاخرَامٌ بالحَجٌ بوم لوي - وهو ان ذِي الجكة؛ سمي بدلك 
لا اناس كانوا يترون فيه الماء لِمَا عة - قبل الول فيُصلي 
بمنى الشهْرَ مع الإمام . 
© ويْسَنّ أن يُحْرِمٌ ينها ؛ أيْ: من مك والأفضَلُ من تحتٍ 
الات : 
بز إحرامة ين بيد الحرم » ومن ارو ولا دم عليه . 


)١(‏ هذا المذهب مطلمًا؛ نص عليه؛ لفعله وأمره بذلك ككل كما في حديث 
جابر 5ه وهو الأفضل عند مالك والشافعي والجمهورء وروى مالك عن 
عمر طلله أنه قال لأهل مكة: اهلوا إذا رأيثُمُ الهلال»: وخالفه ابنه عبد الله» 
فأهلٌ يوم التروية» وقال: «لَمْ ار رَسُولَ الله يه ُهل حَنّى نبت به رَاحِلَتُه. 


متفق عليه. 

(؟) إذ لم يكن بمنى ولا عرفات ماء» وأما الآنء فكَثّر الماء» واستغنوا عن حمله» 
والحمد لله. 

(۳) ولم يذكره الأصحاب إلا في «الإيضاح» و«المبهج"» ومشى عليه في «المنتهى'» 


ولا أصل له ولعله استنبطه مما ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» ‏ وعزاه 
لعبد الرزاق ‏ عن نافع: أهل ابن عمر من جوف الكعبة. وقيل: من المسجد؛ 
نص عليه في رواية حرب» وجزم به في «الإقناع»» والسنّة من منزله؛ كما 
فعل كلل وأصحابه» وهو الأفضل بلا ريب» وقال ابن جاسر وشيخنا: يسن أن 
يحرم من مكانه الذي هو نازل فيهء سواء في مكة أو غيرها . 

(4) هذا المذهب» والماتن مشى على خلافه. 


اب صِمَةٍ الحغ والفرة 


407و = 

© والمُتممّعُ إذا عَدِمَ الذي وَأَرَادَ الصَّوْمَ: سُنَّ له أن يُحْرِمَ يَوْمَ 
السّابع ؛ ليصوم الثلاثة محرا . 

© موَيبِيتُ وى »» ويْصَلّي مع الإمام استحبابًا . 

۾ ناذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ» من يوم عَرَكَةً: سار من منى إلى 
عَرَقَةَ4 » فأقامَ بِنَمِرَةَ إلى الرَوّال . 

يَخْظبُ بها(" الإمامٌ أو نائبه حطبةً: قصيرة» َة بالتكبي رك 
بوم فيها: الوؤقوفت» ووقتّه» وَالدَّفْعَ منه» والمَبِيتَ بمزدلفةً . 

CA A‏ مد لد Hex‏ كن لاع فاده 
۾ كلها ؛ أيْ: كل عَرَنَهَ <ْمَوْقِفُء إلا بَطْنَ عُرَنَةِ94؛ 


لقوله ##: ل عَرََةَ موق وَارْفْعُوا عَنْ بَطْنِ هُرَنَةٌ)؛ رواه ابن ماج 


(۱) قال بعضهم: وهو خلاف السلَة؛ لإحرامه قبل يوم التروية؛ وصومه يوم عرفة. 

(؟) كما فعل النبي يَلْ. ونمرة ليست من عرفة؛ صرّح به شيخ الإسلام وابن القيم 
والنووي» قال في «مفيد الأنام»: «وهو الذي اتضح لنا بعد التحري الشديد» 
والوقوف على تلك المواضع ومشاهدتها»» وعبارة الشارح تقتضي أنها منها . 

(۳) وعبارته ‏ ك«الإقناع» و«المنتهى» وشرحه) ‏ تقتضي : أن السُنّة الإقامة بنمرة إلى 
الزوال والخطبة والصلاة جمعًا بها» ولكن حديث جابر صريح في أنه بلا أقام 
بنمرة إلى الزوال» ثم ارتحل منهاء وسار منها إلى بطن وادي عرنة» فخطب هناك 
وصلى. ال والمسجد الآن ببطن عرنة. قاله في «مفيد الأنام». 

(4) لقول سالم للحَجَاج: إن كنت تريد السئة اليومٌ؛ نَاقصرٍ الخطبة» وعَجُلٍ 
الوقوف» قال عبد الله بن عمر: صدق. رواه البخاري. قال الشيخ تقي الدين: 
خطبة نسك» لا خطبة جمعة» وقال الزركشي: ويحثهم على المهم من أمر 
الإسلام؛ تأسيًا بالبي كلل. 

(0) وتقدّم أنه ية كان يفتتح خطبه بالحمد. 

(3) وبطن عُرئة من عرفة مكانّاء لكن لا يجوز الوقوف فيه؛ لأنه ليس من عرفة 
شرعًا» ذكره شيخنا 

۷( في: (كتاب المناسك» باب الموقف بعرفات)» برقم (۳۰۱۲)» من حديث = 


اوو ركنن 


هر 


4و4 
© وَسُنَّ أَنْ يَجْمَعَ» بعرفة مَنْ له الججمع""2. َْبَيْنَ | 
وَالعَضْرِ» تقديمًا. 
© <وَ4أن يَقِفٌ: رايا مُستقيل القبلة"» عِنْدَ الصَّخْرَاتِ 
جَبَل الرَحْمَة4 ؛ لقول جابر: لِه الِيَ يكل جَعَلَ بَطْنَ َالِ القَصْوَاءِ إلى 
ع جه وَجَعَلَ حَبْلَ المْشَاةَ بَيْنَ يديه وَاسْتَفْبَلَ القبةه . 
ولا يُشْرَعٌ صُعودُ جَبَلٍ اليَحْمَةٍء ويُقال له: جَبّلُ الذّعا 
۾ ويي من الدُعَاءِء وَمِمَا رَد ؛ كَقَولٍ: دلا إل إلا الل وَحْدَمُ 


= جابر بن عبد الله راء وصححه الألباني. 

(1) يعني: المسافر» ومن له عذر ممن تقدم في بابه» بخلاف المكي» وقال شيخ 
الإسلام: ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرّاء ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة» 
وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة» وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر 
وعمر وها ولم يأمر النبيٌ يل ولا خلفاؤه أحدًا من أهل مكة أن يتموا 
الصلاة» ومن حكى ذلك عنهم » فقد أخطأء لكن المنقول عن النبي بل يك أنه قال 
ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. 

(۲) هذا المذهب» وقيل: الراجل أفضّلء وقيل: الكل سواءء قال ابن القيم: 
والتحقيق أن الركوب أفضّل إذا تضمن مصلحة؛ من تعليم المناسك» والاقتداء 
به» وكان أعونَ له على الدعاء» ولم يكن فيه ضررٌ على الدابة» وعند شيخ 
الإسلام: أن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس» وقال شيخنا: يفعل ما 

(۳) وقال في «الفروع»: وهو متوجُه في كل طاعة إلا لدليل.اه. قال شيخنا: 
لا شك أنه في الدعاء ينبغي أن يستقبل القبلةء أما في الوضوء وشبههء ففي 
النفس من هذا شية» فيحتاج إلى دليلٍ خاصٌ؛ لأن الظاهر من حال النبي كَل 
أنه لا يتعمد ذلك. 

() كما في حديث جابر في وصف حجة النبي ييف انظر: تخريج الألباني له 
(ص۷۳). 


(5) قال شيخ الإسلام: ولم يعيّنٍ النبيُ كل لعرفة دعاءً ولا ؤكرّاء بل يدعو الرجل = 


~^ 


بَابُ صِمَّةٍ الحَجٌ وَالعُمْرَةٍ 
کے ج441 


لا شَرِيك لَه لَهُ المُلك وَلَهُ الحَمْد» يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَي لا يَمُوتُ 


9 ا ل ا و کے 0 e‏ ع 

بيده الخَيرُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُمّ امل فِي قَلْبِي ورا وَفِي 
50 ءٍِ ع مضه 2 م 1 

بَصرٍي نورّاء وَفِي سَمْعِي نورا ويسر لي امري . 


ويكقر: الاستغفارء والتضرْعٌ. وا ع 2 وإظياة ا 5 
والافتقارٍ. 


ويلح في الدعاءء ولا يستبطئ الإجابة. 
© وَمَنْ وَقَفَ) ؛ أيْ: حَصَل بعرفة ْوَلَو لَحْظةٌ4» أو نائمّاء أو 
مارّاء أو جاهلا أنها عَرَقَف ين َج يوم عر إلى قَجْرٍ يوم البّحْرِ» 


= بما شاء من الأدعية الشرعية» ويُكبّر ويهلل» ويذكر الله تعالى» حتى تغرب 
الشمس» وقال: وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة» فلم ينمل عنه بء وقد 
َيِل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة» وتعقبه صاحب 
الفروع» بثبوته عنه في عرفة ومزدلفة» وتقدم . وقوله: (وَيُكْئرُ ين الدُعَاءِء ويا 
وَرَدَ) كذا في: (أء ح» ن» ج)» وزاد في (د): ومما ورد فيه. وفي (ضء ي): 
«ويكثر الدعاء» ومما وردا» وفي (ش» ق): «ويكثر الدعاء مما وردا. 

)١(‏ من أوله إلى هذا الموضع رواه أحمد (۲/ »)۲٠١‏ والترمذي: (كتاب الدعوات» 
باب في دعاء يوم عرفة)» برقم »)۳٣۸۵(‏ من حديث عبد الله بن عمروء قال 
الترمذي: هذا حديث غريب» وصححه الشيخ أحمد شاكر» وحسّنه الألباني. 

(؟) رواه البيهقي )١١7/5(‏ من حديث علي» هو من رواية موسى بن عبيدة» وهو 
ضعيف» كما في (التلخيص» .)۲٠٤/۲(‏ 0 

(۳) هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لحديث عروة بن مُضرّس وفيه: «وَكَدْ وَقَفَ 
قبل ذلك بِعَرَقَةَ ليلا أو نَهَارَا مَقَدْ نَم حَجهُه. وعنه: الوقوف من الزوال يوم 
عرفةء وفاقًا للأئمة الثلاثة» واختاره شيخ الإسلام» وحكاه ابن المنذر 
وابن عبد البر إجماعًا؛ لأنه َي وأصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال» فكأنهم 
جعلوا هذا الفعل مُمَيّدَا لمُطلقٍ خبر: (يِنْ لَيْلٍ أ نَهَاره قال شيخنا: وهذا 
الورك عر 1 


الور بت داسف 
سويت ب 


وَمْوَّ اهل لَهُ4 ؛ أيي: للحَجٌ؛ بأن يكونّ: مُسَلِمًاء مُحرمًا بالحَجٌ» لَبْسَ 
سکران» ولا مجنوتاء ولا می عَليهِ: اصع حَجُهُ4؛ لأنه حَصَلّ 
بعرفةً في زَّمنِ الوقوفي. 

ھ إلا يقت بعر أو وت في عير رَمو» أو لم يكن أهلا 
للحجٌ : لاي بسح حَجهُ؛ لمات الوقوفي المعندٌ به. 

۾ ومن ون4 بعرفة تَهارًاء وَدَكَعَ4 منها قبل القُرُوبٍء وَلَمْ 
م4 إلبها مب4 ؛ أييْ: قبل الغُروبٍ”©؛ يسك بها إليه: قَمَلَيْه 
د ؛ أي: شاةٌ؛ لأنه تَرَكَ واجبًا . 

فإن عاد إليها واسَتَمَرٌ للكُروب» أو عاد بعده قبل الفجر: فلا دم ؛ 
لأنه أتى بالواجب» وهو الوقوف بالليل والتهار“ . 

۾ ومن وَقَقٌ ليذ قط : قلا دَمَ عليه» قال في «شرح المقنع»: لا نعلم 
فيه خلاقًا ؛ لقول النبي يلل: (مَنْ ار عَرََاتِ َل ققد أَدرَكَ ان , 


(۱) في (ضء ق): «سكرانًا». 

(۲) ظاهر كلام المصنف: أنه لو عاد بعد الغروب» فعليه دم» وفي شرحي «الإقناع» 
و«المنتهى»: لا دم عليه إن عاد ليلا ؛ لأنه أتى بالواجب؛ وهو الجمع بين الليل 
والنهار» ويأتي في كلام الشارح» وفي «الواضح»: عليه دم ولو عاد مطلقّاء إلا 
المعذور» قال شيخنا: ولو قبل به» لكان له وجه؛ يعني: لأنه تعمد المخالفة؛ 
فلزمه الدم. 

(۳) زاد في (ق): «عليه». 

(:) كذا قال؛ تبعًا للفتوحي في «شرح المنتهى»» والمذهب ‏ كما في «المغني» 
و«الشرح» و«الإنصاف» و«الإقناع» ومتن «المنتهى» -: أن من وقف نهارًا ودفع 
قبل الغروب» فعليه دم إن لم يعد قبل الغروب» ويقع الغروب وهو بعرفة» وهو 
مفهوم قول الحجاوي هنا: (ولم يعد قبله). 

(ه) أخرجه الدارقطني (۳/۳) من حديث ابن عمر و بهذا اللفظء 


باب صِمَةٍ الحعْ وَالعُفْرَةٍ 


2$ = 
۾ ْم يَذْقَمٌ بَْدَ العُرُوبٍ) مع الإمام أو نائبه"“» على طريق 
التازمي» لى مُزْدلِفَة4. وهي: ما بينّ المَأزِمَْنِ ووادي”" مُحَسْرٍ . 
۾ وَيْسَنُ گون دنعو جبسَكِيئَةٍ4 ؛ لقوله ##: يها النَّاسُء السّكِيئَة 
التَكيئة)”؟». وَيْسْرعٌ في الفَخوَة4 ؛ لقولٍ أسامةً: ان وَسُولُ اله لا 
يَسِيرٌ العَتَقَء فَإِذًا وَجَدَ فَجْوَةٌ می ؛ أَيْ: أسرّعَ ؛ لأنّ العَنَقّ: انبسَاظ 
السَّيرء والنَّصصٌّ: قوق العَنّي. 


= وأخرجه أحمد )٠۹/٤(‏ وأبو داود: (كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة)» 
برقم »)۱۹١١(‏ والترمذي: (الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع)» برقم 
(841).: وغيرهم من حديث عروةً بن مُضْرس اه » وفيه: (مَنْ شَهِدَ صَلَانَنَا مَذِو 
وَوَقَفٌ مَعَنَا حَتّى َدقَعَ» وَكَد وَقَفٌ بِعَرَقة ليلا أو هارا ققد نّم حَجْهُ ونَضَى تَفَلَها 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني. 

)١(‏ لقول الحسن: «إذا أفاض قبل الإمام» فعليه دَمْك وعن إبراهيم بن عبد الأعلى 
قال: أفاضَ صاحبٌ لنا قبل الإمام» فسألتٌ مجاهدّاء فقال: «يهريق دمًا». 
وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل يبرح موققًا بعرفة قبل الإمام» قال: لاء 
روى هذه الآثارَ كُلّها ابن أبي شيبةٌ بأسانيدٌ صحاح» والمذهب: أنه إن دفع قبل 
الإمام أو نائبه» ره ولا شيءَ عليه؛ كما في «الإقناع» . 

() مفرد: مأزم» وهو كل طريق بين جبلين» ومنه سُّمّيَ الموضعٌ الذي بين عرفة 
والمشعر بالمأزم . 

(۳) في (ق): «إلى وادي». 

)٤(‏ أخرجه البخاري: (كتاب الحج» باب أمر النبي با بالسكينة عند الإفاضة)» 
برقم (1711)» من حديث ابن عباس» ومسلم: (كتاب الحج؛ باب استحباب 
إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر)» برقم (۱۲۸۲) 
من حديث الفضل بن عباس. 

cT أخرجه البخاري: (كتاب الحج؛ باب السير إذا دفع من عرفة)» برقم‎ )٥( 
ومسلم: (كتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. .)» برقم‎ 
.)۸۰( 


ا ووچ 


» لَوَيَجْمَُ بهَا4 ؛ أي: بمزدلفة بَيْنَ السَاءيْنِ4؛ أي : يُسَنْ لمن 
دفعَ من عرفةً أن لا يُصَنّي المغرب حتى يِل إلى مزدلفة"» فيجمَعَ بين 
المغرب والعشاءِ من جوز له الجَمة”" قبل حط رَحَلِهِ. 

وإن صَلَّى المغربٌ بالطريق: تَرَكَ اسن وجرا" . 

© وَيَبِیتُ يها وجوبًا؛ لأنَّ النبيّ بك بَاتَ بهاء وقال: (خُدُوا 
ڪي مَنَاسِكَكُمْ). 

© وله الدع 4 من مزدلفة قبل الإمام» <بَعْدَ يِف ال۵4 ؛ 


لقول ابن عباس : «كُنْتْ يمن فم الََْ يكل في ضَعَقَةٍ أيه ين مرل إلى 


)١(‏ ولو وصل مزدلفة قبل دخول وقت العشاءء فله الجمع؛ لآنه أرقق بالتاس. 
كرو فيه 

(؟) والصحيح الذي تدل له السُئّة: هو الجمع والقَّصِرٌ لكافة الحُجَاحء سواء كانوا 
مكبين أم أفقبين. قاله في «مفيد الأنام». 

(؟) وإن خشي خروج وقت العشاء قبل وصوله مزدلفة» وَج عليه أن يصلي في 
الطريق» فينزل إن تمكن ويصلي» وإلا صلى على الراحلة» ذكره شيخناء وقاله 
جماعة منّ الشافعيةه وت عليهم اتات في «الأم» و«الإملاء»» قال 
ابن فيروز: ولعل مذهبنا كذلك. 

(5) قال الوزير: اتفقوا على جوازه إلا أبا حنيفةًء وقال: عليه دم ولا يلزمه 
الرجوعٌ إليها. وذكر شيخنا في فتاويه: أن أكثر الناس في زماننا معذورون؛ 
لشدة الزحام عند رمي الجمراتٍ بعد طلوع الشمس» فمن تعجل ورمى قبل 
الفجر» فلا حرج عليه» وقال شيخ الإسلام وغيره: فإن كان من الضعفة؛ 
كالنساء والصبيان ونحوهم» فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمرء 
ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجرء فيصلون بها 
الفجرء ويقفون بهاء قال ابن القيم: وقول جماعة أهل العلم الذي دلت عليه 
السُنّهَ جواز التعجيلٍ بعد غيبوبة القمرء لا نصف الليل» وليس مع من حده . 
بنصف الليل دليل. 


باب صِمْةٍ الح وَالكمرَةٍ 


= er} 
ی فا‎ 00 

© <وَ4الدَّفعُ كله ؛ أيي: قَبْلَ صف اللّيل: فيه م4 على 
غير سُّقَاةٍ ورُعاةء سواءٌ كان عالمًا بالحُكم أو جَامِلَاء عامدًا أو ناسيّاء 
<كَوٌّصُولِهِ إَِيَْاكُ ؛ أيْ: إلى مزدلفة بعد القجر4 : فعليه دَمٌ؛ لأنه تَر 
E 5‏ 


لا إن وَصَلَّ إليها كله ؛ أي: قبل القجر: فلا دم عليه. 


وكذا إن دَفَعَ من مزدلفةً قبلَ نص اليل وعاد إليها قبل الفجر: 
لا دم عليه. 


KE #‏ أصبح بها لي البح ِعَلّسِ 8 <أتى | المَشْمَرٌ 
الحَرَامٌ» - وهو: جَبَلُ صغيرٌ بالمزدلفة"» سمي بذلك؛ لأنه من علاماتِ 
الح - رقا أَوْ يَقِفْ عِنْدَهُ یود ل و وت 


<وَيَفْوَاً: وتا تضكر ين حرق [البقرة: 148]... الآييْنٰ» وَيَدْعُو 


»)1514( البخاري: (كتاب الحجء باب من قَدَّمَ ضعفة أهله بليل)» برقم‎ )١( 
›»). ومسلم: (كتاب الحج» باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن.‎ 
.)۱۲۹۳( برقم‎ 

(۲) لكن ظاهر حديث عروة بن مضرس لف : أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة 
على الوقت الذي صلى فيه رسول الله ب يقتضي أنه لا شيء عليه؛ قاله 
شيخناء وقد صلاها رسول الله ية في أول الوقت. 

() وعليه المسجد المبني الآنء قاله الشيخ ابن جاسر في «مفيد الأنام»» وشيخنا 
في «شرحه لحديث جابر؟. 

)4( في م“ دء ق): «فيرقاه». 

() ويشرع له ذلك» ولو انصرف قبل الفجر؛ فقد كان ابن عمر يرسل أهله» فيذكرون الله 
عند المشعر الحرام» ثم يأمرهم بالانصرافي قبل الفجر؛ كما في «الصحيحين». 

(5) قال شيخنا: وقراءة هاتين الآيتين لا أعلم فيها سّنْةَ لكنها مناسبة؛ = 


الور ر 3 بع ادا كفي 
=4 ا ق 


حى بُفِر4؛ لأنَّ في حديثٍ جابر: «أنَّ التي لا لَمْ يرل وَاقِمًا عِنْدَ 
المَشْمَرٍ الحَرَام حى حٌى أَسْفَرَ جدًاا . 

عاافإذا أسقت: سار قبل طلوع الشمس بسكينة. 

© إا بَلَعَ مُحَسُرًاكُ - وهو واو بين مُزدلفةَ ومِنّى» سمي بذلك؛ 
لأنه يَحْسِرٌ سَالِكَهُ - اسر قَدْرَ رَمْيَةِ حجري | إن كان ماشيّاء وإلّا 
حَرَّكَ دابَئهُ؛ لأنه يله لمّا أتى بَطنّ مُحَسْرِ حرك قليلا؛ كما ذكره جابر. 

۾ ؤوَآحَدَ الحَصَّى)ُ ؛ أيْ: حَصَى الجمَارٍ من حيثُ شاء» وكان 
ابن عُمرٌ يأخدٌ الحَصّى من مع وقَعَلَهُ سعيدُ بن جُبير”” » وقال: كانوا 


2 


يتزؤّدونَ الحَصّى من جنع . 

والرّمي َج 00 بيدا قبله بشي . 

۾ وَعَدَدَةك ؛ أيْ: عددٌ حَصَى الجمار: مِسَبْعُونَ) حَصَاةء کل 
واحدةٍ ْبَيْنَ الحِمّصٍ وَالبُنْدْقِ4 ؛ كحصَى الذي فلا تُجزئ صغيرةٌ 
چا ول كبيرة. 1 ١‏ 


= لأن الإنسان يُذكّر نفسَهُ بما أمر الله به في كتابه» وكأن الفقهاء قاسُوا هذه 
المسألةً على مسألة أن النبي ولك حين أقبل على الصفا عند ابتداء السعي قر 
ذِإ ألصّما اموه ين سر اء [البقرة: 108]» وحين تقدم إلى مقام 
إبراهيم» قرأ: یدوا ين ار إنيدت مل [البقرة: .]٠٠١‏ 

(۱) أخرجه البيهقي (118/5). 

(۲) وظاهره أنه أخذ الحصى من جمع» وقد أخرج ابن أبي شيبة (158/5) عنه 
قال: خذوا الحصى من حيث شثتم. 

5 آي: الصحابة وء ولم يثبت أخذه ياف » بل ثبت أنه يله لما كان في طريقه 
إلى منى أمر ابن عباس أن يلتقظها له» ولم يلتقظها بالليل حال نزوله بمزدلفة» 
كما يثابر عليه بعض العوامٌ قبل الصلاقء ولا أمر أصحابه» ولم ْمَل أنه التقط 
سبعينَ منها؛ كما يفعله بعضهم. 


بَابُ صِمَةٍ الح وَالُمرَةٍ 


=$ 
E AN 

© نَإِذًا وَصَلَ إلى تى - وَهِيَ: مِنْ وَادِي مُحَسْرٍ إِلَى جمر 5 

العَقَبَةِ '”4‏ بَدَأْ بجمرة العقبة؛ فَحرَّمَامًا سبع حَصَيَاتٍ 67 عاق 4 


واحدةٌ بعد واحدةٍ. 


فلو رمى دفعةٌ: فواحدةٌ . 

ولا يُجزئ الوَضعْ. 

۾ ْنَع د اليُمَْى حال الرّمي حٌى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ ؛ لأنه 
أعوّنُ على المي 


مث الاو 2 HE 5 e‏ يفوع ةذ 
0-7 یبر مع کل حصا ويقول: «اللهم اجِعَلَهُ حا مَبْرُورّاء 
دا قفرا وتا مر : 


)١(‏ إذا لم يكن عليه نجاسة» وصحح شيخنا: أن غسله بدعة؛ قال الإمام أحمد: 
لم يبلغنا أن النبي با فعله. 

(۲) فليسا من منى؛ لأن الحدّ غير المحدود. قاله في «المبدع». 

(۳) لفعله ية وعنه: تجزئ الست» ولا يجزئ ما دونها. وعنه: تجزئ الخمس» 
وقد ثبت عن الصحابة التساهُل ف في البعض. قاله الزركشي . 

(؛) يعني : إذا كان معذورّاء أما لد وناها جا غير با بتعاقبهاء فإنها لا تجزئ 
ولا عن واحدة؛ لقوله ك[8: ی قل ا ليست لو ألاناء فقو زه قاله 
شيخناء وذكر أن الموالاة إذا تعذرت لشدة الزحام» فينبغي أن يسقط وجويها. 
وقوله: «فلو رمى دفعة د فواحدةٌ؛ كذا في (الأصل» ش» دء حء ي)» وفي 
(ن» م): «فلو رمى دَفعةً واحدةٌ» فواحدة». وفي (ج» ق): «فلو رمى دفعة 
واحدة» لم يجزئه إلا عن واحدة». 

(4) وإذا كان قريبّاء فلا حاجة إلى الرفع . 

() نص عليهء وقال: لأن ابن مسعود وابن عمر ون كانا يقولان ذلك. قلت: 
ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا رمى الجمار» كبر عند كل حصاة» وقال: مل 
اجعَلهُ حجًا مَبرورًاء ودَّنبًا مغفورًا». أخرجه الطبراني في «الدعاء» .)۸۸١(‏ = 


اوخ و بع رذ السْتَقَيعٌ 

دجو هوق ب 

۾ ولا يُجْزِيُ الرّمْيُ يماي ؛ أيي: غير الحصّى؛ كبجوهر وذَّمَبٍ 
ومعا ول 

۾ ولا بُجزئ ادن بها انيا ؛ لأنها استُعولت في عبادقه 
فلا تستعمل ثائيًا؛ كماء الؤضوء . 

۾ ولا بش4 عند جمرة العقبة بعد رميهاء لضيتي المكانٍ. 

Ni‏ أن يَستبِطنَ الواِي» وأن يستقبل القِبلَة"» وأن يرمِيَ 
على جانبه الأيمن". 

چ وإن وقعتٍ الحصاةٌ خارجٌ الْمَرمّى ثم اشرت فيه: آجراف: 

۾ ارشع اني بها 4*؛ لقو الفضل بن عباس : هل ال ب 
لم يرل يبي حَتَى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَقه» أخرجاه في «الصحيحين»!* . 


= وفي (ق): «سعيًا مشكورّاء وذنًا مغفورًاء. 

(۱) ورجح شيخنا: أنه يجزئ» وهو أرفق بالناس» وما عللوا به ضعيف. وفي 
(ح): «فلا تستعمل ثانيًا كالوضوء». 

(۲) فتكون الجمرة عن يمينه» وعنه: يستقبلهاء قال شيخ الإسلام: يرميها مُستقيا لهاء 
يجعل البيتَ عن يساره» ومنى عن يمينهء هذا هو الذي صح عن النبيّ يك فيها . 

(۳) لفعل ابن عمر وا“ صححه الترمذي» ولفظ «الفروع» و«المبدع»: على حاجبه 
الأيمن. 

(؛) قال شيخ الإسلام: فإذا شرع في الرمي» قح التلبية؛ فإنه حينئل يشرع في 
التحلل» وهكذا صح عن النبيّ كلل وقال: ولا يزال يلبي في ذهابه إلى 
عرفات» وذهابه منها إلى مزدلفة» حتى يرمي جمرة العقبة.اه. وقد روى 
ابن أبي شيبة بسند صحيح عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود' «أنه 
کان لا يَقطمٌ التلبية حى برهي جمرةً العَقبة في اول حَصَاوَهء ورجح الشيخ 
ابن جاسر في «مفيد الأنام»: قطع التلبية عند الشروع في طواف الإفاضة إن 
قدّمه على رمي جمرة العقبة؛ لأنه شرع في التحلل. 

(ه) البخاري: (كتاب الحجء باب التلبية والتكبير غداة النحر)» برقم (15457)؛ = 


اب صِمَةٍ الح وَالعمرَةٍ 
۷ = 
© «وَيزيي) ندبّاء بعد طُلُوع الشّمْسِ»؛ لقول جابر: «رََيْتُ 
رَسُولَ اله يكل يَرِْي الجَمْرَةَ ضُحَى يَوْم النَحْرِ وَحْدَهُ) أخرجه مسل . 
وَيُجْزِئُ4 رَميُها بعد يِف اللّْلِ4 من ليلة النّخره"©؛ لما رَوَى 
أبو داوو" عن غائشة: اق الي يكل أمَرَ أمَ سَلَمَة لي النّخرِ كَرَمَثْ جَفْرَةَ 


© فإنْ غربث شمسٌ يَومٍ الأضحى قبل رَميه: رَمَى من غل بعد الزوال"» . 
۾ لثم يَنْحَرُ هَدْيّاء إِنْ كَانَ مه » واجبًّا كان أو تَطَوْعَاء فإن لم 


يكن معه هدي وعليه واجبٌ: اشتراه. 


= ومسلم: (كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاجٌ التلبيةً حتى يشرع في رمي 
جمرة العقبة)» برقم (1541). 

.)۱۲۹۹۰( في: (كتاب الحج» باب بیان استحباب وقت الرمي)» برقم‎ )١( 

(؟) هذا المذهب مطلمًاء وعليه جماهير الأصحاب؛ لما روى البخاري عن سالم: 
أن عبد الله بن عمر كان يُقَدُمُ ضَعَمَةَ أهله» فمنهم من يَقْدَمُ تى لصلاةٍ الفجرء 
ومنهم من يقدّمُ بعد ذلك فإذا قَدِمُوا رموا الجمرة» وكان ابن عمر يقول: 
«رخص في أولئكَ رسول الله يَلِه» ورجحه شيخنا ابن باز» وضعّف حديث 
ابن عباس : «لَا تَرْمُوا الجَمْرَة حى تَطلع الشَّمْسُ؛؛ لانقطاعه» قال: ولو صح» 
لَحُمِلَ على الندب؛ جمعًا بين الأحاديث؛ كما نبّه على ذلك الحافظ 
ابن حجر .اه. ونب عليه أيضًا في «الشرح» و«المبدع؟. 

(۳) في: (كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع)؛ برقم (21141» قال النووي في 
«المجموع» (//)» والحافظ في «البلوغ»: بإسناد صحيح على شرط مسلم . 

(4) هذا المذهب» وقال الشافعي وغيره: يرمي ليلًا؛ لأنه لا دليل على منع الرمي 
ليلاء فيرمي عن اليوم الذي غربت شَمسَةُء إلا يوم العالِتَ عَشَّرٌ فإنه إذا غربت 
شمشة خَوَجَ وقتٌ الرمي كله؛ لانتهاء أيام التشريق» وصححه المحِبٌ الطبريء 
ورجحه شيخنا ابن باز؛ وثبت عن ابن عمر ا أنه أمَرَ صفية بنك أبي عبيد واب 
أخيها بالرمي ليلاء ولم ير عليهما شيئاء رواه مالك وابن أبي شيبة بسند حسن. 


310 به 


حدؤرهو 4 
واک لم يكن عليه را : سن له أن يطو 
© وإذا تحر الهَذيَّ: فَرّقَهُ على مساكينٍ الحرم 
ه وخ4 - ويْسَنٌُ أن يستقبل القبلة» es‏ بِشِقَِ الأيمَنٍ؟ - 

از اشر ين جي نر و و یا 
فون 371 زاك او رة أو عقضة: فك : 
۾ وباي شَيءِ قَصّرَ قَصّرَ الشعرً: أجزأة" . 
وكذا إن تَتَقَه"©: أو أزالّهُ بثورة؛ لأنّ القصد إزالتُهء لكنّ السئّة 

الحلق أو النقضة0؟, 
۾ لَرَنُْقَصرُ مِنْهُ المَرْأةٌ4؛ أيْ: من شّعرِها”"» <أنْمُلَةَ4 فأئَل؛ 

لحديث ابن عباس يرفعه: (لَيْسَ عَلَى النَّمَاءِ حَلْقّ إِنْمَا عَلَى النْسَّاءِ 


(0 


)١(‏ في (ق): «يتطوع». 

(۲) لقوله: تكنو ينا وَلَلَمِمُرا...» الآية [الحج: ۲۸]ء ولا يتعين ذبحه» فلو 
أطلقه لهم» أجزأ. 

© أي: بعد النحر يحلق رأسه» على هذا الترتيب؛ لأنه بيه رمى ثم نحر ثم 
حلق» ف «الواو» هنا بمعنى «ثم. 

(4) لحديث أنس عند مسلم: أنه ب قال للحالق: (خُذ)ء وأشار إلى جانبه الأيمن 

ثم الأيسر. 

(5) هذا المذهب» ونقل ابن منصور في المُلبّد والمضفور والمعقوص: ليُحلق؛ لأنه 
لا يمكنه التقصير منه كله قال في «الإنصاف»: حيث امتنع التقصير منه كله - 
على القول به تعيّن الحلق. 

0) في (ق): «أجزأ». (۷) أجزاء وهو خلاف السلة. 

(۸) وقال الأصحابُ: لو عدم الشعرء استّحِبٌ إمرار المُوسَى؛ تَشَبْهَا بالحالقين» 
وذكره الهيثمي إجماعًاء قال في «الإنصاف»: وفي النفس من ذلك شيء» وهو 
قريب من العبث . ١‏ 

(9) زاد في (نء مء ق): «قدر». 


باب صِمَةٍ الخ وَالعُقرَةٍ 


44 
التّفْصِيرٌ)» رواه أبو ووو 

صر من كل قرف قد نئل أو اقل . 

وكذا العبد» ولا يحلقٌ إلا بإذن سييو . 

01 شين لحن ا أو فصر أَخدٌ: رة وشارب» وعانة» 
ا 5 1 
وإبط .. 

41 عه ايه 01 5 ع GM E‏ & 

« م4 إذا رَمَى وحَلَقّ أو قصّر: فحْعَد حل له كل شَيْءٍ4 كان 
محظُورًا بالإحرام إلا النْسَاة4. وَطئاء ومُبَاشَرَة وة ولَمْسا لم 
وعَقْدَ اج ٣‏ لما روى سعيدا” عن عائشةً مرفوعًا : (إِذَا رم 
كَقَدْ حل لكم الطَِّبُء وَالئيّابُء وکل شَيْءٍ إلا النْسَاءَ) . 


4205( في: (كتاب المناسك» باب الحلق والتقصير)» برقم‎ )١( 
ابن حجر في «التلخيص» (111/1): وإسناده حَسَنء وقواا‎ 
«العلل» والبخاري في «التاريخ»» وصححه الألباني.‎ 

(۲) لقول ابن عمر: اتَحِمَعُ المُحرِمةٌ شَعَرَهاء ثم تأخدٌ قدرٌ أنملقة: رواه ابن أبي سي 
بإسناد جيد. 

(۳) وفي «الغاية»: وينّجه إن نقصت به قيمته. 


)٤(‏ قال ابن المنذر: صح أنه ي لما حلق رأسه» فص أظفاره» ولأنه من التفث» 


3 


فیستځب قضاؤه؛ وروی الطحاوي في «شرح الآثار» بسند صحيح عن نافع» 
قال: «كَانَ ابن عمر وا يأخدٌ من أظفارو وشاربه قبل أن يزور . 

(0) هذا المذهب» ومشى عليه في «الإقناع» و«المنتهى»» وظاهر كلام أبي الخطاب 
وابن الجوزي: حل العقدء واختاره شيخ الإسلام» وذكره عن أحمد» وصححه 
شيخناء قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصواب. 

(1) وأخرجه أحمد »)١5/5(‏ وأبو داود: (كتاب المناسك» باب في رمي 
الجمار)» برقم (۱۹۷۸)ء وقال: هذا حديثٌ ضعيفٌ» وقال النووي في 
«المجموع» (776/4): إسناده ضعيف جدّاء وقال الحافظ في «التلخيص» 
(0/): ومداره على الحجاج بن أرطأة» وهو ضعيف مدلس. = 


اوخت راكع 
55-8 اوور 


۾ <زَالجلاق والتفصِیر4 من لم يَخْلِق: نک في تركهما 
دم لقولك كة: لَص كم لتخيل)”". 

۾ طلا يَلْرَمُ يتأَخِيرِو؛ أي: الحلقٍ أي التقصيرٍ عن أيَّامٍ مِئّى 
0 ولا 53 عَلَى الرّمْي وَالنَخْرٍ4» ولا إِنْ تَحَرَ أو طاف قبل رَمِيهِ 


ولو عالمًا"©؛ لما روى سعد عن عطاءٍ أن النبي وله قال: (مَنْ قم 
شیا قبل شَيءء لا حَرَج). 


= وضعفه في «الإرواء» (4/ 2273780 ولم نجده في المطبوع من «سنن سعيد؟ . 


و ب دع عسم 


)١(‏ هذا المذهب؛ لأمره كل به؛ ولأن الله وصفهم بقوله: وين رو 
َمْمََرنَ» [الفتح: ۲۷]» ولو لم يكن من المناسكء لما وَصَمَهُم به؛ كاللبس 
وقتل الصيد؛ ولأن النبي إل تَرَحَمّ على المحلقين ثلانّاء وعلى المقصرين 
مرة» ولو لم يكن من المناسك» لَمَا مَخَلَهُ التفضيل» وعنه: أنه إطلاق من 
محظورء لا شيء في تركهء ويحصل التحلل بدونه» فينوب عنه فعل أي 
محظور . 

)١(‏ في (ن معد ج): «ليحل». وفي: (ق): «ليتحلل». والحديث أخرجه 
البخاري: (كتاب الحج» باب من ساق الهدي معه)» برقم (1191)) ومسلم: 
(كتاب الحج»› باب وجوب الدم ختلى المتمتع)» برقم (۷) عن عبد الله 
ابن عمر وا . 

(۳) هذا المذهب؛ لأن الله بيّن أول وقته» ولم يبين آخره» فمتى أتى به أجرأ؛ 
كالطوافي للزيارة والسعي» واستظهر شيخنا: أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي 
الحجة؛ لأنه نسك» وقد قال تعالى: الك مم نلوك [البقرة: 1۹۷]. 

)٤(‏ بهامش الأصل: «قوله: ولو عالمًا. قال في «الإقناع» واشرحه»: لکن یکره 
ذلك للعالم؟ خروجًا من الخلاف'. 

(ه) وليس في المطبوع متها وأخرجة:ابن شيبة )۲۱۷/٤(‏ مُرِسّلاء وقد أخرج بمعناه 
البخاري: (كتاب الحج» باب الفتيا على الدابة عند الجمرة)» برقم (١۱۷۳)ء‏ 
مسلم: (كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي)ء برقم 
»)۱۳۰١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا - 


اب صِمَةِ احج وَالعقرةِ 


4AN} 
3 5 0 000 
. وَيَحصّلْ التحلل الأول باثنينِ من: حلت ورّمي واف‎ © 
ف ل‎ 
والتحلّل الثَّاني: بما بقي مع سَعي.‎ 
ثم يَحظبٌ الإمامٌ بى يوم النحرٍ حُطبةٌ: يَفْتَيحُها بالتكبيره‎ © 


يُعلْمُهم فيها النّخْرٌ والإفاضة» وَالرّمي . 


# # © 


)١(‏ حكى الوزير اتفاق الأئمة عليه» وعنه: أنه يحصل بالرمي وحده» صححها في 


«المغني»؛ لحديث: (إذَا رَمَنِكُمْ الجَمْرَة نَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كَل سَيْءٍ إلا السَام): 
رواه أحمدء وقرّاها الشيخ ابن باز» والمذهب عنده أحرّظء والحديث أورده 
في «السلسلة الصحيحة»»؛ وصوّب شيخنا: أنه لا يحصل التحلل الأول إلا 
بالرمي والحلق أو التقصير خاصة؛ لا باثنين من ثلاثة؛ لقول عائشة وا: 
گنت َيب ان يله لاحرَايِهِ بل أن يخم وَلِِلّ بل أن بطُوفَهء ولو كان 
يحل بالرمي» لقالت: «وَلِِلّهِ قَبْلٌ أن يُحْلِقَ. قال: ولو قال قائل بأن سائق 
الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضّاء لكان له وجه؛ لقوله كلِ: (إنَّ مَعِيَ 
الهَدْيّء تلا أجل حى أنْحرَ). مفق عليه. 

هذا المذهب؛ نص عليه» قال جماعة من الأصحاب: تكون بعد صلاة الظهرء 
وفي «الإنصاف»: الأولى أن تكون بكرة النهار. قلت: قد ثبت عنه يل أنه 
خطب يوم النحر بين الجمرات» حين ارتفاع الضحى؛ كما في منسك العلامة 
الألباني. 


ا بک ا 2 
دحج روعي اور ند السْمقي 


ا مذ 
مزه فى 


ْم يُفِيضٌ إلى مَكَدَ وَيَطُوفُ القَارِنُ وَالمُفْرِدُ ية المَرْضِية00 


طَوَاقَ الوُيَارَة74©» ويُقال: طواف الإفاضة؛ فيعينه بالئية . 


© وهو رُكنٌ لا يعم حح إلا به. 

۾ وظاهره: أنهما لا يطوفانِ للقدوم» ولو لم يكونا دخلا مكة قبل. 

وكذا المتمتمٌ طوف للزيارة فقط؛ كمّن دَكَلَ المسجد وأَقيمَتٍ 
الصلاةٌ؛ فإنه يكتفي بها عن تحيةٍ المسجد» واختاره الموئّقُ والشيح تفي 
الدّينٍ واب رجب . 

ونصٌ الإمام واختاره الأكثرٌ -: أنَّ القارنَ والمُفْرِدَ إن لم يكونا 
دخلاها قبل يطوفان للقدوم برَمَلِء ثم للزيارة» وأنَّ المتمتع يطوف للقدوم 
م للزيارة بلا َمل . 


(1) كذا في: (أ» ح» ن) وفي غيرهما: الفريضة. 

(۲) وكره الإمام مالك تسميته بها؛ لأن العادة أن الزائر متفضّل على المزورء 
ولا يحسن أن يقال زرنا السلطانء ودليلنا: ما رواه البخاري أنه يل سأله 
وجلة فقال: زرت قبل أن أرمي؟ قال يله: (لَا حَرّجٌ): قال ابن الملقن: وفيه 
رد لما كرهه مالك. 

(۳) وقال أبو حنيفة: لا يجب تعيين النية» قال شيخنا: الطواف والسعي والرمي 
وما أشبههاء كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة» والنية في أولها كافية عن النية 
في بقية أجزائها . 

)٤(‏ هذا المذهب» وهو من المفردات» قال الموفق: لا أعلم أحدًا وافق أبا عبد الله 
على هذا الطواف» بل المشروع طوافٌ واحدٌ للزيارة» وقال ابن القيم: = 


اب صِمَةٍ الحَجٌ وَالكمْرَةِ e‏ 

* <وَأَوَلُ وَفْتِِ4؛ أيْ: وقتٍ طوا الزيارة: ية نِضْفِ لَبْلَةٍ 
النَحْرِ لمن وق قبل ذلك بعرفات» وإلا فبعدٌ الوقوف. 

© 2وَيْسَنُ4 فِعلّهُ في يَؤْيِوٍ74؛ لقولٍ ابن عُمَرٌ: قاض 
رَسُولُ الله يكل يوم النَخْرِ»ء متفقٌ عليه" . 

© ويُستحبٌ أن يدخُلَ البيتَ2©0, فيكبّرَ في نواجیو» ويُصَلّي فيه 
ركعتين» بينَ العمودين تلقاء رجهو » ويدعو الله كك . 

۾ وله تأجيذة4 ؛ أي: تأخيرٌ الطوافي عن أيام هِنّى ؛ لأنّ اجر وفيه 
غير محدود؛ كالسَّعِي . 


= لم يذكر أحدٌ أن الصحابة لما رجعوا من عرفة» طافوا للقدوم» وسَعَؤاء ثم 
طافوا للإفاضة بعده» ولا النبي ككل هذا لم يقع قطعًا. 

انق زلو جره قائ يبن خلن حلت ولو غربت عليه شمس يوم العيدء ولا يعود 
محرمّاء وأما حديث: (إذَا مسيم قبل أن نَطُوقُوا بِهَذَا البَيْتِء صِرْتُمْ حزما 
هتيم قبل أنْ ترما الجَمرة» حَتَى تَطُوقُوا بو)» فقد قال عنه البيهقي: لا أعلم 
أحدًا من الفقهاء يقول ذلك. وقال المحب الطبري في «القِرَى؛: وهذا حكمٌ 
لا أعلم أحدًا قال به» وقال ابن كثير: ما عَلِمْتُ قال به أحدٌّء قال النووي: 
فيكون الحديث منسوحّاء دلّ الإجماع على نسخه. 

(؟) البخاري: (كتاب الحج» باب الزيارة يوم النحر)» برقم (۱۷۳۲)» ومسلم: 
(كتاب الحج» باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر)ء برقم (0104. 

إنرف لفعله ية عام الفتح» ولم يدخله في حَجَهِ ولا عُمرتِه» قال ابن عقيل في 
«الفنون»: وتعظيم دخوله فوق الطواف يدل على قلة العلم. وروى الأزرقي 
بسند صحيح عن ابن عباس ويا قال: «َيْسَ من أمرٍ الحَجّ دخولكَ البَيْتَ, 
وذكر الشيخ تقي الدين: أن الحجر أكثره منّ البيتِ» من حيث ينحني حائطه» 
فمن دخله» فهو گَمَنْ دخل الكعبة. 

(5) لقول بلال 4 : «صَلَّى رَسُولُ الله يا بَيْنَ المَمُودَيْنِ المُقَدَمَيْن»؛ رواه 
الشيخان. 

() قال في «الإنصاف»: وإن أخَره عنه وعن أيام منى» جاز بلا نزاع» ولا يلزمه = 


لكوي ل عن رَاذِلسْمَقْيعَ 
4 لوز بعت اذ السْمَقَيعٌ 


۾ م يَسْعَى بَيْنَ الصّما لمرو إن گان متَمَُمَا4؛ لا سَغيَُ 
أولا كان للتُمرة» فيَحِبُ أن يسعى للح . 

<أَزْ4 كان لغَيْرَةُ4 ؛ أيْ: غير متمتع؛ بان كان قارنًا أو مفردّاء 
وَل يَكُنْ سَمَى مَعَ واف الوم فإِنْ كان سَعَى بَعدّه: لم يُعِنْةُ 
لأنه لا بسحب التطوُعٌ بالسّعي كسائر الأنساك» غيرٌ الطوافي؛ لأنه صلاةٌ. 


= دم على الصحيح من المذهب» وقال شيخ الإسلام: ينبغي أن يكونّ في أيام 
التشريق؛ فإنَّ تأخيره عن ذلك فيه نزاع.اه. وصوّب شيخنا: أنه لا يجوز 
تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر. 

)١(‏ أي: يجب عليه فعلُ السعي بعد الطوافٍ» فإن فعله قبله عالمًا: لم يعتدّ به» 
وأعاده» روايةٌ واحدةٌ» وجرّز شيخنا: تقديمَ السعي على طواف الإفاضة» 
وقصره على الحج؛ واختار الشيخ ابن باز: جوارٌ تقديمه على الطواف في 
العمرة أيضاء والأحوظ تركُة؛ قال المحبٌ الطبري في «القِرّى»: قوله في 
ديت آي أو «سَعَيِتُ كَيْلَ أن أَطُوفٌهء لا أعلم أحدًا قال بظاهره واععدٌ 
بالسعي قبل الطواف» إلا ما رُوي عن عطاءء وهو قول كالشاذ لا اعتبار به» 
ولعله اعتمد على ظاهر الحديث» وهو محمول على إرادة تقديم السعي مع 
طواف القدوم . 


(؟) هذا المذهب؛ نص عليه» وعنه: يكتفي بسعي عمرته» اختاره الشيخ تقي الدين» 
وتبعه ابن جاسرء قال شيخنا: وليس لمن قال: إن المتمتع يكفيه سعي واحد؛ 
إلا ما يفيده ظاهر حديث جابر وله : «لَمْ يَف اللي َك ولا أصْحَابَهُ َينَ 
الصَّمًا وَالمَررَةِ إلا طَوَاقَا وَاحِدّاء الطُوَافٌ الأرلّ»» والإجابة عن هذا بأن يقال: 
المراد بأصحابه: الذين لم نحا وكانوا مثله» وهذا هو الصحيح؛ أن المتمتع 
يلزمه سعيٌ للحجٌ؛ كما يلزمه سعيٌ للعمرة.اه. وصححه الشيخ ابن باز في 


لا يجزئهم تقديمٌ السعي؛ لأنهم لا يطوفون للقدوم» ذكره شيخنا . 


باب صِمَةٍ الْحَجٌ وَالعُمَرَةٍ 


=$ 


+ لالع قذ عل آل شوو حتى الشات وهنا مر اگعاز 


۾ ثم يَْرَبُ ِن مَاءِ وَْرمَ لِمَا أَحَبٌ» وَيََصَلُمْ ِن » ويَرشنُ على 
بَدَنهِ ووو ويَستَقْبِلُ القبلة ويتنمّسُ ثلانًا"» ودعو يما ورد 
فيقول: بشم ال الهم الله لتا علا تافگاء ورا اء ويا وبا 
وشِقاءَ يِن کل دا وَاهِْل به قلي وَانكهُ ِن حَشييك)”". 

» لثم يَرْجِعُ» من مكة بعد الطوافٍ والسعي» 4# يُصلي 
طهر يوم النّحرٍ بوتّی» وؤيّبِيتُ بِمِنى تلات لَيَالِ4 إن لم يتعجل» 


)١(‏ صرّح به في «التبصرة»» والوارد ما صح من حديث جابر ضفي : «أنه ككل كنا 
طاق لِلقُدُومء ذَمَبَ إِلَى رَمْرَمَ قَسَرِتٍ مِنْهَاء وَصَبّ عَلَى رَأْسِوهء رواه أحمد» 
وفيه أيضًا: آنه شَرِبَ مِنْهَا لَمّا طَافٌ لِلِإنَاضَّةه: قال المحبٌ الطبري: فيه دليل 
على استحباب الكرب للناسك من ماء زمزم. وظاهر كلام المصنف: أنه 
يشرب منها بعد السعي» وليس مرادّاء بل بعد الطواف؛ فإنه بل لم يَسْعّ بعد 
طواف الإفاضة؛ لأنه قد سعى بعد طواف القدوم. 

(۲) كمافي قول ابن عباس وَ: «إذا شَرِبْتَ منهاء كاستفبل الكعبة» واذكُرٍ 
اسْمّ اش وتم ثلاناء من ماءِ زمزم» وتَضَلّعْ متها رراة اين ماهم 

(۳) زاد في (ق): «وحكمتك». وهذا الدعاء قد روي عن عكرمة وغيره. قال 
شيخنا: وهذا يحتاج إلى إثبات. وكان ابن عباس و إذا شرب من زمزم» 
قال: «اللّهُمّ إني أسألك عِلمّا نافمًاء ورزثًا وَاسِمَاء وشِفَاء من كَل داء»؛ رواه 
عبد الرزاق في «المصنف» برقم (411). والدارقطني (۳۷)» والحاكم )1/ 
5» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي. 

)€( لفعله يك كما في حديث ابن عمر المتفق عليه» وفي حديث جابر: أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة» قال الشيخ الألباني في منسكه: الله أعلم 
أيهما فعل رسول الله جي ويَحتَمِلٌ أنه صلى بهم مرتين؛ مرة في مكة» ومرة 
بمنى » الأولى فريضة» والثانية نافلة.اه. وجزم به شيخنا في شرحه لحديث 


جابر طه . 


الول ت رر سنن 


41$ = 

وليلتين إن تعجّل في ومين" . 
© ويرمي الجَمَّراتِ أيامً التشريق» ©كَيَرْيِي الجَمْرَةَ الأولّى - وَتَبِي 

مسج الخَيْف ‏ بِسَبْع حَصيَاتٍ4”" متعاقباتٍ» يفعل كما تقدّم في جمرة 

العقبة. 
لرَيَجْعَلهَاكُ؛ أي: الجمرة ِعَنْ يَسَارِو وَيتَأعَرُ كلِيلًا4”" بحيتُ 

لا يصببه الحَصَىء ویڈو طبلا رافمًا يديه. 

i‏ رمي <َالوْسْطَّى مِثْلَهَاكُ بسبع حصياتء ويتأخّرُ قليلا» 

ويدعو طويلاء لکن يجعلها عن يمينه. 

i 1 aA e 01‏ نيعالا 
i‏ يرمي لجَمْرَةَ العمَبةِ بسبع كذلك. ©وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِينه» 

يسن واي ولا بف نتا( . 

)١(‏ قال في «شرح المنتهى»: ولعل المراد لا يجب استيعابٌ الليلةٍ بالمبيت؛ بل 
كمزدلفة. قال مرعي: وينّجه المراد: معظم الليل.اه. لأن المبيت ورد مطلقًاء 
والاستيعاب غير واجب اتفاقًاء اقيم المُعظمُ مقامّ الكل . 

(۲) لفعله بل وثبتت الست عن بعض الصحابة» قال سعد و4 : «رَجَعْنَا من 
الحَجَة بَعْضْنا يَقُولُ: رَمَيِتُ بست وَبَمْضنا يمول : سبع فلم بم بغضتًا عَلَى 
بَعْضٍ»» رواه الأثرم» وعنٍ ابن عمر معناه» قال الموقق: الظاهر عن أحمد: 
لا شيءَ في حصاةٍ ولا حصائَينِء وقال: الأولى أن لا ينقص عن سبع» فإن 
نقص حصاة أو حصاتين» فلا بأس. ومال إليه شيخنا في فتاويه. وقوله: «بسبع 
حصيات»» كذا في أكثر النسخ الخطية» وفي (أ» ح) «سبع» بدون الباء في 
أولها» ومثله «بسبع» في الموضع الآتي قريبًا . 

(۳) وعبارة الموفق وغيره: «ثم يتقدم قليلًا»» وكذلك عبّر المصنف في «الإقناع»؛ 
كما في «الصحيح؟ وغيره» فإنه قد ثبت عنه يكل من غير وجه أنه تقدَّم أمامهاء 
حتى أسهل؛ فقام مستقيل القبلة. 

(4) وعنه: يستقبلهاء فيكونٌ البيثُ عن يساره؛ ومنى عن يمينهء قال شيخ الإسلام: 
هذا هو الذي صح عن الي كله. 


بَابٌ صِمَةٍ الح وَالعُمْرَةٍ 
و حت 
© ِيَفْمَلُ مدا الرّمي للجمارٍ الئَّلاثِ على الترتيب والكيفية 
المذكورَين» في كل يَوْم مِنْ أيّام التَصْرِيقِء بَعْدَ الزَّرَاِعُ - فلا يُجزئ 
قله ولا لَيْلّاء لغيرٍ سُقَاةٍ ورُعاف""© ‏ والأفضّل: الرّميْ قبل صلاة 
الشهر. 
© ويكونُ تفيل القبْلة4 في الل رتبا ؛ أي: يَحِبُ 
ترتيث الجَمَرَاتِ اللات على ما تقدّم . 


)١(‏ هذا الصحيح من المذهب؛ نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب؛ لقول 
ابن عباس وِا: دان رَسُولُ اله يل ييي الجمَّارَ إا زَالَثِ الشَّمْسٌ»؛ رواء 
أحمد والترمذي وحسّنه؛ ولقول ابن عمر وِيها: ١كُنا‏ تََحبّنُ إا رَالَتِ الشّمْسُ 
رَمَيْتَاك رواه البخاري» وعنه: يجوز رمي متعجّل قبل الزوالٍ وينفر بعده» ونقل 
ابن منصور: إن رمى عند طلوعها متعجلٌ ثم نفر - يعني: قبل الزوال ‏ كأنه لم 
ير عليه دمّاء وجزم به الزركشي» قال المحب الطبري في «القِرى»: رماها بعد 
الزوال عمر وابن عباس وابن الزبير» وهي سُئّة الرمي أيامَ التشريق الثلاثة؛ 
ولا يجوز إلا بعد الزوال عند الجمهور» وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري 
والشافعي وأحمد» وحكي عن بعضهم خلاف ذلك» والسْئّة الصحيحة ترد ذلك. 

(۲) وصحح المحبٌ الطبري: جواز الرمي بالليل لغير السقاة والرعاة» واختاره 
الشيخ ابن باز وشيخنا؛ لأنه يل عيّن أول وقته بفعله» ولم يعيّن اجره إلا يوم 
الثالتٌ عَسَرَ فإنه إذا غربت شمسُة» خرج وقت الرمي كله؛ لانتهاء أيام 
التشريق: 

(۳) وصحح شيخنا: أنه يرمي الأولى والوسطى مُستقيلٌ القبلةء جاعلا الجمرةً بين 
يديه » وتقدّم أنه يرمي جمرة العقبة مستقبلا لهاء والكعبة عن يساره. 

(4) قريباء بأن يرمِيَ الأولى ‏ وتلي مسجد الحَيفٍ ‏ ثم الوسطى» ثم جمرة العقبةء 
وهو شرظط» إلا لتك آي حنيفة» واختار الشيخ ابن باز وشيخنا: أن من ترك 
الترتيبت جهلا أو نسيانًاء فعليه تدارُكُهُ فإن انقضَّتْ أيامٌُ التشريق» فلا شيءٌ 
عليه» ويعذر بجهله» وقد حصل رمي الجمرات الثلاث؛ وقد ثبت عن الحسن: 
في الرجل يرمي قبل الأخرى التي ينبثي أن يبدأ بهاء قال: اليس عليه شي . 


اوور دفن 
8 وغچ 


۾ إن رَمَهُ كُله4؛ آي رمى حَصى الجمَارٍ السَبِعِينَ كله في » 
اليوم #النَّالِثِ4 من أيام التشريق: <َأَجْرَآة4 الرمئ أدا*؛ لأنَّ أيام 
التشريق كُنّها وقتٌ لري 

وَيُرتَبهُ ّيه 24 فيرمي لليوم الأول بيو ثم للثاني مُرتبّاء وهِلُمّ 


جرًا ؛ كالفوائتٍ منّ الصلاة. 

۾ كَل أَخّرَهْو ؛ أي : الرمي حْعَنْهُ4؛ أي: عن ثالث أيام 
التشريق: فعليه دَمْ . 

5 او لَمْ يَبِثْ بها ؛ أي : بی فَعَلَيْهِ د ؛ لأنه ترك نشکا 
وا 


= وصورّب شيخنا في «الفتاوى»: أن من بقي عليه رمي حصاة أو حصاتين من 
الوسطى مثلاء فإنه يرجع ويرمي هاتين الحصاتين فقطء ولا يلزمه إعادة رمي ما 
بعدها؛ لأن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان. والموالاة بين الجمرات الثلاث 
ليست بشرط» جزم به مرعي وغيره» واستظهره الخلوتي» وصححه في «مفيد 
الأنام» . 

(1) قال في «الإنصاف»: بلا نزاع. كتأخير وقوفي بعرفة إلى خر وقته» ولأنه لا 
جوّزه للرعاة» فلزم تجويزه لغيرهم» وأوجبَ شيخنا الرمي في كل يوم؛ لأنه کل 
e‏ للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومّاء رواه أحمد وغيره؛ وهو دال على 
أن غيرهم لا رخصة لهء إلا المعذور؛ كأن يكون منزله بعيدًا عن الجمرات» أو 
مريضًا يرجى برؤه قبل انتهاء أيام التشريق» فله التأخير. 

(۲) ويلزمه الدم بترك مبيت ليلة أو أكثرء كما في «الإقناع» و«المنتهى»» قال في 
«شرح الإقناع؟: وعُلِمَ منه أنه لو ترك دون ليلة» فلا شيءَ عليهء وظاهره: ولو 
أكثرها .اه. وعنه: إن ترك مبيتٌ ليلقٍ واحدةٍ» أطعم مسك لأنها ليست سكا 
بمفردهاء وجزم به الموقّق في «المقنع» والقاضي» وقال: لا تختلف الرواية أنه 
لا يجب دم وقال شيخنا في افتاويه»: لا وجه لإيجاب الدم عليه» واختاره 
الشيخ ابن باز أيضّاء وأنه يتصدق عن ذلك بما تيسّر. 


اب صِمَةٍ الح وَالعُقرَةٍ 


= 4+ 


© ولا مبیت على سُمَاةٍ Es‏ 


© ويَحْطبُ الإمامٌ ثاني أيّام التشريق حطبة” يُعَلّمُهم فيها حُكم: 


التعجيل» والتأخير» والتوديع. 


1 2 olor 


۾ ومن تَعَجَلَ في يَوْميْنِ: خَرَجَ قَبْلَ العُرُوب» ولا إثمّ عليه 


وسقط عنه رَمِيٌ اليوم الال ويدف حصا . 


(0) 


أي: أهل سقاية الحاج القائمين بهاء فإن غربت الشمس وهم بمنى» لزم الرعاء 

فقط المبيتٌ؛ لفوات وقت الرعي بالغروب» وقال الموفق والشارح وابن القيم 

وغيرهم: أهل الأعذار؛ كالمرضى ونحوهمء ومن له مال يخاف ضياعه أو 

فواته» أو موت مريض: حكمّةُ حكمٌ الرعاة والسقاة؛ في ترك البيتوتة» وجزم 

به جمع» وصوٌّيه في «الإنصاف» . 

لما روى أبو داود» وصححه الألباني» عن رجلين من بني بكر» قالا: ريا 

رَسُولَ الله يك يَخْطْبَ بين أوْسَطٍ يام التَمْرِيقٍ» وَنَحْنُ عند وَاحِلَهِء وَهِيَ خْطَبةٌ 

رَسُولٍ الله يك التي خَطَبَ بمثى؟. 

وقال المحبٌ الطبري في «القرى»: لو غربت وقد شد رحله» لم يلزمه الحظء 

واستظهره ابن جاسر في «مفيد الأنام». وقاله شيخنا فيمن غربت عليه ولم 
يخرج من منى يسبب زحام السيارات» واختار في «فتاويه»: أن مّن نوى 
التعجل وارتحل ثم غربت الشمس قبل أن يرمي؛ لكثرة الناس وازدحام 
السيارات: فإنه يرمي ولو بعد المغرب» ثم ينفر؛ وتعجُله صحيح . 

وس له إذا نفر نزوله بالأبطح - وهو التُحصّبء وحنّه: ما بين الجبلين إلى 
المقبرة - فيصلي به الظهرين والعشائين» ويهجع پرا ثم يدخل مكة؛ كما في 
«الغاية» و«شرح الإقناع». قال في «مفيد الأنام»: ويترجح أن النزول بالمحصب 
مستحَتٌ؛ لتقريره يكل على ذلك وفعلهء وقد قَعَلَهُ الخلفاءً الراشدون بعده؛ كما 
رواه مسلم عن سالم.اه. إلا الإمام المقيم للمناسك؛ فليس له التعجيل؛ 
لأجل من يتأخر» جزم به في «الإقناع»» واختاره شيخ الإسلام . 

قال في «الفائق»: ولا يتعين» بل له طرحة» ودفعه إلى غيره» قال مرعي: 
والشافعية قالوا: لا أصل لذلك؛ أي: دفنه؛ لعدم وروده. وكذا قاله ابن جاسر 
في «مفيد الأنام؟» وفي «الطراز» من كتب المالكية: لم يثبت فيه شيء. 


5 4 | ر ع رادا E‏ 
کچ۷ 


<وَلَا4 يحرج قبل الغروب: مِلَرِمَهُ المَبِيتُ وَالرّمْيْ مِنَ القَدِ» 
بعد الزوال» قال ابن المنذرٍ: وتَبَتَ عن عُمَرَ أنه > قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَهُ المَسَاءُ 
في الوم الاني» َلْبَْْ إلى القَدِ حٌى ينر مَعَ الاس“ 

E‏ الخُرُوحَ من مَكَة4 بعد عَودو إليها”"©: لم بَخْرْجْ 
طوف للوداع) إذا رع من جميع أمورو؛ لقولٍ ابن عبّاسٍ: ير الان 7 
يَكُونَ آخِرُ عَهُدِهِمْ ب البَيتِء إلا أنه حم عَنِ المَرْأةٍ الحَائضٍ»» متقّقٌ عليه" . 


وو 0080 


(1) أخرجه البيهقي (۵/ )۱٥۲‏ تعلیقًا بنحوه» ورواه أيضًا (4/؟15١)‏ عن ابن عمر وا 
موقوئاء وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 071١‏ 

(۲) من منى» قال الشيخ ابن قاسم في «الحاشية»: ومفهومه : أنه لو سافر لبلده من 
منی» ولم يأت مكة: لم يكن عليه وداع» وصرّح به شيخ الإسلام وغیره» 
ورجّحه شيخنا. انتهى. ويعني به: الشيخ محمد بن إبراهيم. . قلتُ: وقد أفتى 
بهذا المفهوم الشويكي» وبالغ حتى نسبه إلى جميع الأصحاب» فرد عليه الشيخ 
يحيى بن عطوة النجدي تلميذ الشيخ العسكري» وقال: لقد كشفتٌ قريبًا من 
خمسين كتابًا من كتب المذهب» فلم أظفر فيها بما نسبه هذا المتفقه إليهم» 
وأفتى به عنهم» وأنا أتعجب منه» كيف صدرت منه هذه النسبة إلى جميع 
الأصحاب» والصريح عنهم العكس. وقال العلامة ابن جاسر: لا حلم له 
صحة فتواه هذه؛ لما تقدّم عن ابن نصر الله: أن ظاهر كلام الأصحاب لزوم 
دخول مكة بعد أيام الحج لكل حاج» ولو لم يكن طريق بلده عليها؛ لوجوب 
طواف الوداع عليه؛ ولما تقدَّم عنه أيضًا أن قوة كلام الأصحاب أن أول وقت 
طواف الوداع بعد أيام منى» فلو ودع قبلهاء لم يجزئه» وقد نص العلماء على 
أن وقت الوداع إذا فرغ من جميع أموره. وأما تصريح شيخ الإسلام بذلك 
المفهوم؟ كما في كلام الشيخ ابن قاسم» فقد قال عثمان النجدي وابن فيروز: 
صرّح به في «الإقناع» عن الشيخ تقي الدين في موضعء قال في «مفيد الأنام»: 
لم أجد ذلك في «الإقناع» بعد المراجعة مرارًا . 

(۳) البخاري: (كتاب الحج» باب طواف الوداع)» برقم (1/55): ومسلم: (كتاب 
الحج» باب وجوب طواف الوداع)» برقم (01534. 


بَابٌ صِمَةٍ الحَجٌ وَالعُمْرَةٍ 
لفل 


يُسَعّى طواف الصدَر. 


01 قبن كام بعد طواي الوداع» أو انَجَرَ تحر بَعْدَهُ: بَعْدَهُ: أَمَادَه4<" إذا 
عَرّمَ على الحُروج وَرَعٌ من جميع أموره؛ ليكون 05 عهده بالبیتِ؛ كما 
جرت العادةُ في توديع المُسافرٍ أهِلَّهُ وإخوائة. 

© ون" تَرَكَهُ) ؛ 7 طواف الوداع لغَيْرٌ حَائْضٍ: رَجَعْ ِلَب 
بلا إحرام» إن لم يعد ن مک وترم شمر :إن يثك عن ةه فيطرفة 
ويَسعى للعمرةء ثم للوداع . 

قبن شق الرُجوعٌ على م مَنْ بَعْدَ عن مَكَةَ دون مسافةٍ قَصرء أو بَعْدَ 
عنها مسافة ٤‏ صر كَأكثرٌ: فعليه َم ولا يَلرَمَهُ الرجوعٌ إِذّاء 


)١(‏ بفتح الصاد والدال المهملتين» وهو رجوع المسافر عن مقصده» وما ذكره من 
أنه يسمى طواف الصَّدَّرِ؛ِ صححه في «الإنصاف»» وتبعه صاحب «المنتهى»» 
وفي «الإقناع» تبعًا ل«المطلع؛ و«الرعاية» و«المستوعب»: أن طواف الصدر هو 
الإفاضة؛ لأنه يصدر إليه من منى» وقدّمه - مع تقريبه الأول الزركشي . 

(؟) قال شيخ الإسلام: لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئًا في طريقه بعد 
الوداع» أو دخل إلى المنزل الذي فيه متاعه ليحمل على دابته» ونحو ذلك 
مما هو من أسباب الرحيل: فلا إعادةً عليه.اه. وكذلك لو ودع ثم انتظر 
وداع رفقته حتى يسافروا جميعّاء لم يُعِد إذا لم يشتغل بعد الوداع بما ليس 
منه» ذكره في «مفيد الأنام؟» قال الرزكشي: وقد بالغ أحمد في ذلك؛ فقال 
في رواية أبي طالب: «إذا ودّع» لا يلتفت» فإذا التفت» رَجَعّ حتى يطوف 
بالبيت»» ولعل مراده: استحبابًا» قال في «المغني» و«الشرح»: لا نعلم في 
إيجاب ذلك دليلًا. 

() في (ق): «وإنه». )٤(‏ في (ق): «اعن». 

(5) واستشكله ابن نصر الله؛ لأنه إذا أحرم بعمرة» مع أنه في بقية إحرام الحج»ء 
يكون قد أدخل عمرة على حجه؛ وقال: الصحيح عدم جوازه. وقال شيخ 
الإسلام: ليس الوداع من الحج» ولا يتعلق به. 


الول عد نتفي 
5359 ووا 


ولم يَرْجِعْ» إلى الوداع: علو 5م74 لعَركِوٍ تخا 
ا 9 ١‏ 

# لن آخَرَ طَوَافٌ الرّيَارَةِ2»4 ونصّه: أي القُدوم <نَطَافَهُ عِنْدَ 
الخُرُوج: أَجرَاً عَنّْ4 طواف الداع ؛ لأنَّ المأمورٌ به أن يكونٌ آجِرٌ 
هدو بالبَيتِ وقد كَعَلَ. 

فإنْ نَوَى بظوافه الوداعَ: لم يُجِزِئْهُ عن طوافي الزيارة. 

© ولا وَدَاعَ على حائض ومَمَاء) إلا أن تَظهْرَ بل مُفارَقَةٍ البنيان. 

۾ <وَيَقِفُ ‏ غَيْدُ الحَائْضٍ 4 والنفساء ‏ بعد الوداع في الملْمَرَم*» 


)١(‏ ظاهره: أنه يذبح الدم في مكانه إن لم يمكن وصوله إلى مكة» نقله في هامش 
نسخة (ت) عن شيخه أبا بطين. 

(۲) وكذلك لو وصل إلى بلده؛ كججدّة وبَخْرّة: استقرٌ الدمٌ عليه» ولو رجع . 

(") وظاهره: ولو لم ينو طواف الوداع» وقال مرعي في «الغاية»: وينّجه من 
تعليلهم: ولو لم ينو طواف الوداع حال شروعه في طواف الزيارة أو 
القدوم.اه. واختار شيخنا وغيره: يجزئه طواف الإفاضةٍ هنا ولو وقع بعده 
سعي الحجٌ؛ لان عائشة وت اعتمرت من التنعيم» فطافت وسعت ثم سافرت. 

)٤(‏ قال في «المبدع»: وألحق الطبري وغيره بهن: من خاف نحو ظالم» وغريم 
وهو مُعسِبٌء وفوتٌ رفقة» كذا في «حاشية الشيخ ابن قاسم»ء ولم أره في هذا 
الموضع من «المبدع؟» فلعله في موضع آخر. وجزم بهذا الإلحاق ابن الملقن 
في «شرح المنهاج'» وصرح في «شرح المنتهى»: أن من تركه لغير حيض 
ونفاس» فعليه دم» سواء كان لعذر أو غيره؛ كسائر واجبات الحج. 

(0) وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع» والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين 
يدخلون مكةء قاله شيخ الإسلام» فالالتزام للقادم قد يكون من باب الاشتياق 
للبيت بعد العُربة عنه» وللمودّع أيضًا؛ لأنه سيفارق» وقد يكون من باب الذل 
والخضوع بين يدي الله في هذا المقام الشريف» على حسب نية الملتزم» ومن 
الضلال الالتزام بقصد التبرك والاستشفاء بالكعبة. 


اب صِمَةٍ الج وَالعَمْرَةٍ 
fr‏ = 

وهو أربعة آذ بَيْنّ الرُكْنِ 274 الذي به الحَسَبِرُ الأسودٌ «والباب# . 

ويُلْصِقٌ به وَجِهَهُ وصَّدرَهُ وؤِراعيهء وميه مبسوطَیْنِ . 

اعيا بِمَا ورد ومنه: «اللَّهُمّ هذا بثك وَأنَا بذك وَابْنُ عبد 
ابن أنيك» ۾ حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَرْتَ لي مِنْ خَلْقِك وَسَيرْئني في بادك 

لی بلفتي يبفميك إلى تنك؛ وَأعَنتني عَلَى أدَاءٍ نُسكي. فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ 
َي ارد عَئي رِضّىء ولا فمن الآن”" قَبْلَ ان تَْأى عَنْ پيک دَارِيء وَهَذَا 
أَوَانُ الْصِرَافِيء إن أوِنْتَ لي غَبْرَ مُلتبدل بك. ولا ينیک وَلَا راپ عَنْك 
وَلَاعَنْ بيك اللَّهُمّ تَأَصْحِبْنِي المَافِيَةَ في بَدَنِي وَالصّحَةٌ ِي جِسْمِي» 
وَالِعِضْمَةَ في ډيني» وحن مُنْقَلِيء وَازرُفني اتک مَا أبَْبْتتيء وَاجْمَعْ لي 
َيْنَّ خَبْرِي النيا نك عَلَى کل شيْءٍ دی . 

ويدعو بما أَحَبّ» ويْصَلِي على النبيّ كلل 


)0( زاد في (ف): «أي2. 

() روي في فضل الالتزام واستحباب الدعاء فيه أحاديتٌ» وجاء عن ابن عباس 
موقوقًاء بسند صحيح؟ كما قاله الحافظ في «الدراية»» وروى الفاكهي والبيهقي 
بسند حسن عن ابن عباس قال: «إن ما بين الحجر والباب» لا يقوم فيه إنسان 
فيدعو الله بشيء إلا رای في حاجته بعضّ الذي يُحِبٌ». قال الشيخ محمددين 
إبراهيم كَكَنْهُ: وأنا دعوت الله عند الملتزم دعوة هامة شاقة» فاستّجِيبَ لي هذه 
السية تأعطعها . قال شيخ الإسلام: ولو رقف عند الاب ودا هناك من فير 
التزام بالبيت» كان حسنًا . 

() قال في «المطلع»: : الوجه فيه ضم ا وتشديد النون» وبه قرأته على من 
قرأه على مصنفه» على أنه صيغة ة أمر من م يَمْنّ: مقصود بها الدعاء والتعوذ» 
ويجوز كسر الميم وفتح النون» على أنها حرف جرء لابتداء الغاية. 

() ذكر هذا الدعاء الشافعي في «الأم» (۲/ ۱۸۷)ء وأخرجه عنه البيهقي (5/ 154)؛ 
وقال: : وهو حسن ٠‏ . وروی الفاكهي (458) بسند صحيح عن إبراهيم قال: : كانوا 
إذا قَضُوًا حَجَهُم تصدّقوا بشيء» ويقولون: الل هذا عما لا نعلم. 


—$ ولاو : 

2 ويأتي الحَطِيمَ أيضًا ‏ وهو تحت الميزاب د 5 ون 
من ماءِ رمرم ولم الجر ويقبلة”"2 ثم يخر . 

۾ طقف الحَائِض4 والتمَسَاء <يِبَابو4؛ أي: باب المَسجِدء 
<وَتَدْمُو َالدُعَاءِ4 الى سى : 

۾ اوثحب بار َر التي يلف وَكَبْرَيْ صَاحِبَئِو و ؛ 


(۱) لقول عطاء بن أبي رباح: «مَن قامّ تحت ثعب الكعبة فَدَعَى» استُّجيبَ له». 
رواه الأزرقي بسند ضعيف» قال ابن القيم: والصحيح أن الحطيم الحجر 
نفسه» وهو الذي ذكره البخاري في صحيحهء واحتج عليه بحديث الإسراء» 
قال: بيا آنا نَائِمٌّ في الحَطيم)» وربما قال: (في الحِجْر).اه. وسُمّيَ الحجر 
حطيمًا: لما حم من جداره فلم يسرٌ ببناء البيت. وأصلٌ الحَظم الكسرٌء 
وليس كل الحجر من البيت» بل ستة أذرع وثلث. 8 

(۲) قال شيخ الإسلام: ومن حمل من ماء زمزم» جاز؛ فقد كان السلف يحملونه» 
قال ابن العماد الحنبلي: وخاصيته من أنه طعامٌ ظعم وشفاء سُّقم لا تُرفع كما 
ظلَّه بعضهم» ولا تُدّله الملائكة كما ظنه آخرون. ˆ 

(۳) وما ذكره الأصحاب من الالتزام والشرب من زمزم واستلام الحجر الأسود بعد 
طواف الوداع: قد ثبت فعله عن بعض السلف؛ قال منصور: قلتٌ لمجاهد: 
كيف أصنع إذا أردثٌ أن أودّع البيتَ؟ قال: ١تَطُوفُ‏ بالبيتٍ سَبِعًاء ثم تأتي 
المقام تصلي ركعتين» ثم تأتي زمزم فتشربُء ثم تأتي الملتزم فتدعو الله وتسألهُ 
حاجَتك. ثم َسئَلِمُ الركنّ» ثم تنصرف». رواه الفاكهي بسند صحيح. 

)٤(‏ واختار شيخنا: أنها لا تفعله؛ لأنه كل لم يأمر صفية به» وكانت حائضًا. وإن 
منعها الحيضٌ من طواف الإفاضة ولا تستطيع المكوثٌ حتى تطهرء ولا العود 
من بلدها بعد حين: جاز لها أن تطوف بنية الحج ويجزئها ؛ للضرورة» واختاره 
شيخ الإسلام وابن القيم وصححه الشيخ ابن باز في «فتاويه؛» وشيخناء ومال 
إليه ابن جاسر في «مفيد الأنام»» وذكر أن حكم النفساء هنا حكم الحائض. 

(ه) أي: تستحب زيارة ذلك للحاج» وهل له شد الرّحل قصدًا لها؟ قال أبو محمد 
الجويني: يحرم؛ عملا بظاهر الحديث» واختاره القاضي حسين» وقال به 
القاضي عياض وطائفة» قال شيخ الإسلام - في رده على الإخنائي -: وسائر = 


باب صِمَةٍ الح وَالعُمَرَةٍ 
= 
لحديث: (مَنْ حَجٌ كَرَارَ كبري بَمْدَ وَكَانِيفَكَانْمَا رَارَِي في حَيّاتِي)» رواه 
الدارقطنة. 
يْسَلَمٌ عليه مُستقبلًا له» ثم يستقيل القبلة» ويَجِعَلُ الُجرةً عن 
يَسَارِه ويدعو بما أحبٌ!". 


5 أئمة المسلمين متفقون على أن النبي إا قال: (لا تُشَدُ الرّحَالُ إا إلى َة 
مَسَاجِدَ) وأن شد الرحال لزيارة القبور داخل في ذلك» وأجمعوا أنه لا تشد 
الرحال لمجرد زيارة القبور» ومن الناس من لا يتصور ما هو الممكن المشروع 
من الزيارة» حتى یری المسجد والحجرة. . فإذا رأى المسجد والحجرة» تبين 
له أنه لا سبيل لأحد أن يزور قبره كالزيارة المعهودة عند قبر غيره» وإنما يمكن 
الوصول إلى مسجده والصلاة فيه» وفعل ما يشرع للزائر في المسجد لا في 
الحجرة عند القبرء والمصلون والزوار لا يَصِلون إلا إلى مسجده» ولا يَصِلَ 
أحدٌ إلى قبروء ولا يدخل حجرته» ولهذا أكثر كتب الفقه المختصرة التي 
تُحفظ» ليس فيها استحبابُ زيارة قبره» مع ما يذكرون من أحكام المدينةء 
وإنما يذكر ذلك قليل منهمء والذين يذكرون ذلك» يفسرونه بإتيان المسجد؛ 
فَعْلِم : أن الذي ذكروه من استحباب زيارة قبره اة إنما هو السفر إلى مسجده. 
قال: ولو سلكوا مسلكَ التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن تبعهم» لم يسموا 
هذا زيارة لقبره» وإنما هو زيارة لمسجده» ولم يعرف أن أحدًا من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم سافروا لزيارة قبر. انتهى كلامه مختصرًا. 

0 قفن «سننه» (۲۷۸/۲)» وهو في «المعجم الكبير» للطبراني »)۱۳٤۹۷(‏ واسنن 
البيهقي» »)۲٤٦/٥(‏ من حديث ابن عمر وء وقال: تفرد به حفص» وهو 
ضعيف. قال الحافظ في «التلخيص» (1717/1): طرق هذا الحديث كلها 
ضعيفة. وقال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلمء وقال 
في «الاستغاثة»: الأحاديث التي رويت في زيارة قبر النبي با كلها ضعيفة؛ بل 
موضوعة» وقال في رده على الإخنائي: وأول من وضع هذه الأحاديتٌ في 
السفر لزيارة المشاهد التي على القبور: أهل البدع؛ من الرافضة ونحوهم» 
الذين يعظّلون المساجد ويعظمون المشاهد. 

(۲) هكذا ذكره بعض الأصحاب مجردًا عنٍ الدليل» قال شيخ الإسلام: ولا يدعو - 


حد و4 


© ويّحرمٌ الطواف بها . 
ه ويكرة: التْمَسْحُ بالحجرة"» ورَفعٌ الصّرْتٍ عندها"". 


2 


© وإذا أدار وَج إلى بل قال: ہلا له إلا الك ییون" تَائبُونَ» 


موسق مه 


عادو“ لِرَبْنَا حَايِدُونَ؛ صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَمَرَمَ الأخْرَاتَ 


وص 


هناك مستقبل الحجرة؛ فإنه منهي عنه باتفاق الأئمة» ومالك من أعظم الناس 
كراهة لذلك» ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه؛ فإن هذا بدعة» ولم يكن أحد 


من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه» ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في 
مسجده.اه. والحكاية المنسوبة للإمام مالك مع أبي جعفر المنصور: باطلة» 
وكذلك قصة العتبي: إسنادها مظلم مختلق. 

قال ابن فيروز: لما فيه من إساءة الأدب والابتداع.اه. والمراد كراهة تحريم؛ 
قال شيخ الإسلام: اتفقوا على أنه لا يقبّل جدار الحجرة» ولا يتمسح به؛ فإنه 
من الشرك» والشرك لا يغفره الله» وإن كان أصغرء إلا بالتوبة منه. 

قال الشيخ تقي الدين: ورفع الصوت في المساجد منهىٌ عنه» وهو في مسجد 
النبي كل أشدء وقد ثبت أن عمر رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجدء 
فقال: لو أُعلَمُ أنكما من أهل البلدٍ أُوجَعتُكُمَا». ويُسِتحَبٌ أن يأتيَ مسجد 
قباء» ويصلي فيه؛ وقد قال ڳلا: (مَنْ تَطَهَرَ في بيه َم أن مَسْجِدَ بء صلی 
فيو گان لَه كَأَجْرٍ ُمْرَو)» رواه ابن ماجه وصححه الألباني. قال شيخ 
الإسلام: كان الصحابة لا يزورون إذا قدموا مكةّء لا جبل حراء الذي نزل فيه 
الوحي ابتداءء ولا غار ثور المذكور في القرآن» والنبي با بعد نزول الوحي 
عليه؛ لم يقرب ذلك الغار ولا غيره مما بمكة» إلا المسجد الحرام والمشاعر» 
وكذلك لما حج إنما ذهب إلى المسجد الحرام والمشاعر. 

زاد البخاري في «صحيحه»: (إن شاء الله). 

زاد البخاري: (ساجدون). 

لما أخرجه البخاري: (كتاب الحج» باب ما يقول إذا رجع من الحج أو 
العمرة)» برقم (۱۷۹۷) ومسلم: (كتاب الحج؛ باب ما يقول إذا قفل من سفر 
حج أو غيره)؛ برقم »)۱۳٤٤(‏ من حديث ابن عمر وا قال: «كان رسول الله کل = 


اب صِمَةٍ الج وَالكَُرَةِ 


$ € = 
© <ْوَصِفَةُ العُمْرَةِ: أن يُحْرمَ بهَا مِنَّ المِيقًاتِ) إذا"“ كان مارًا به 

+أز من اذ الجلّ4 كالتنعيم”". ين مَكَيّ وَنَخوو) ين بالحَرّم . 
ولا يجوز أن يُحرمَ بها يِن الحَرّمٍ» ؛ لمخالفة أمرو #و“» 


ويَنعقِدُ» وعليه دم . 
إا طَافَ وَسَعَى و4 حلق أو <قَصّرَ: حل ؛ لإتيانه بأفعالها. 


00 


۾ <وَتباخ4 العمرة كل وُت كلا تكْرَهُ: بأشُرٍ الحَجّء ولا يوم 
التحرء أو غر , 


= إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة» يكبّر على كل شرف من الأرض ثلاث 
تکبیرات» ثم يقول 28: (لَا إل إلا الله وَحْنَهُ لا شَرِيک لَه لَه المُلْك وَلَهُ 
الحَمْدُ وهو عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ آيبُونَ..)». الحديتٌ. 

)١(‏ في (ق): «إن». 

(۲) زاد في (م): وهو الأفضل. والتنعيم أقرب الحل إلى مكة» وبه مساجد 
عائشةء بنيت بعد عهده يلِ؛ِ علامة على المكان الذي أحرمت منه 
عائشة ياء وليس دخولها سَنّة» لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا 
دخل أحدها وصلى فيه لأجل الإحرام» فلا بأس» واليوم به مسجد كبير» 
يحرم الناس من عنده. 

(۳) كما في البخاري (أبواب العمرة» باب المعتمر إذا طاف. ..) برقم (11744)؛ 
وفيه قوله ككل لعبد الرحمن بن أبي بكر: (اخرج بأختك من الحرم؛ فلتهل 
بعمرة) . 

(5) قال شيخ الإسلام: ويكره الخروج من مكة لعمرة التطوع» وذلك بدعة» لم 
يفعله النبي ية ولا أصحابه على عهده» لا في رمضانء ولا في غيره» ولم 
يأمر عائفةء بل أذن لها بعد المراجعة؛ تطييًا لقلبهاء وطوافه بالبيت أفصَل منّ 
الخروج اتفاقّاء وخروجه عند من لم يكرهه» على سبيل الجوازء قال في 
«الفروع»: كذا قال؟! 

(5) لمن لم يكن ملسا بالحج» باتفاق الأئمة. 


ت ور تت ذاذالسَمَقَيِعٌ 


رة لار : والمُوالاءٌ بينها باتفا السلفي”"» قاله في 
«المبدع؟. 

ويُستَحَتُ تكرادها في رمضاد؛ لأنها تَعدِلُ حبة””. 

» <وَتُجْرِقُ4: العمرةٌ منّ التنهيم» وعمرةٌ القارن <عَنِ4 عُمرة 

۾ (وَرْكَانُ الحَجٌ4 أربعة: 

<ِالإخْرَامُ4 الذي هو: نيةٌ الول في النّسُكِءُ لحديث: (إِنَّمَا 
الأَعْمَالُ بالئيّات) . 

ؤوَالوُقُوفُ4 بعرفة؛ لحديث: (الحَج عَرَق . 

جِرَطَوَافُ الرَيَارَة4 ؛ لقوله تعالى: لوطا بيت لي 
[الحج : hb‏ 

)١(‏ أي: من العمرة؛ يعني: في غير رمضان؛ بدليل ما بعده. 

(۲) وهو الصحيح من المذهب. وقيل: يُستحَبُ الإكثارٌ منهاء اختاره جماعة» 
وجزم به في «الهداية» و«المستوعب» و«الفائق». وقال ابن القيم في اعتمار 
عائشة من التنعيم -: هو أصل في جواز العمرتين في سنة» بل في شهر.اه. 
ومن كره» أطلق الكراهة» قال في «الفروع»: ويتوجَهُ أن مرادَةُ إذا عَوّضَ 
بالطوافي» وإلا لم يكرهء خلافا لشيخنا؛ يعني به: الشيخ تقي الدين. 

(۳) قال شيخنا: هذا ليس بصحیح؛ لأن كراهة السلف لتكرارها عام في رمضان 


وغيره. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۹/6٠۳)ء‏ وأبو داود: (كتاب المناسك» باب من لم يدرك 
عرفة)» برقم (1949)» والترمذي: (كتاب الحج؛ باب مآاجاء افيمن أدزلة 
الإمام بجمع فقد أدرك الحج)» برقم »)۸۸٩4(‏ والحاكم »)474/١(‏ من حديث 


عبد الرحمن بن يعمر» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» قال الألباني في 
«الإرواء» (://ا5؟): وهو كما قالا. 


باب صِمَةٍ الحَعٌ وَالعُمْرَةٍ 


ج وو 4 = 
<وَالسَّمْي274؛ لحديث: (اسْمَوًا فَإِنَّ الله كَتَب عَلَيْكُمُ السَّعْيَ)ء 


رواه ا . 


© خووَاجبانة سبعةٌ: 
َالِاخْرَامٌ ِن المبقَاتٍ امبر له » وقد تقدّم . 
لوَالوُقُوفُ بِعَرَقَةَ إلى الغُرُوبِ» على مَنْ وقف نهار" . 
<وَالمَِيتُ لِعَيْرٍ َمل السّقَايَةٍ وَالرَعَايَةٍ هى ليالي أيام التشريت» 
-ة(4) 
على ما مر . 


)١(‏ ركنٌ على الصحيح منّ المذهب» وعنه: واجبّء اختاره أبو الحسن التميمي 
والقاضي» كال السوقق روسو آقر ت إلى الح 6 اء ۵ تال وف 
«الشرح»: وهو أولى؛ لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب» لا على 
أنه لا يتم الحج إلا به؛ فيجبره بدم. 

0) في «المسند» (١/١١٤)ء‏ ورواه أيضًا الشافعي في «المسند (۴۷۲)ء 
وابن خزيمة (7754)» والدارقطني (۲/ ١٠۲)ء‏ والحاكم :07١/5(‏ والبيهقي 
(917/5)» من طرق صحح بعضها الحمًاظ؛ كابن عبد البر واليزي 
وابن عبد الهادي» وتبعهم الألباني. انظر: «الإرواء» (0159/4. 

(۳) قال عثمان النجدي: ولو قال: (ووقوف من وقف نهارًا جزءًا من الليل)؛ لكان 
أظهر.اه. قلتٌ: لعله بناه على ما جزم به فيمن دفع قبل الغروب وعاد لعرفة 
بعده ليلة النحر: أنه لا دم عليه» وتقدم كلام الأصحاب. 

(5) قال ابن القيم: وإذا كان النبي با قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في ترك 
البيتوتة» فمن له مال يخاف ضياعه» أو مريضٌ يخاف من تخلفه عنه» أو كان 
مريضًا لا تمكنه البيتوتةٌ: سقطت عنه؛ بتنبيه النص على هؤلاء.اه. وقد روى 
الفاكهي بسند صحيح عن ابن عباس وا قال: «مَن كان له متاعٌ يَخشَّى عليه 
الصيعةء فلا بأم أن يبي عليه لياليَ منّى»» وألحق شيخنا بالسقاة والرعاة: 
من يشتغلون بمصالح الحجيج العامة؛ كرجال المرور» وصيانة أنابيب المياه» 
والمستشفيات وغيرها. 


اوو ت داسف 


دج دروي 


و4 المبيث ب مله إلى بعد صف اليل لمن أدركهًا قبل 


على غير السقاة والرّعاة . 


و 


خوالرني مرا . 

<وَالحِلَاقُ4 أي التقصيرٌ. 

<وَالواع4. 

© وَالبَاتِي4 من أفعالٍ الج وأقواله السابقة: <ْسُئَنٌ4 ؛ كظرّافٍِ 


القدوم» والمّبِيتِ بيتى ليلةَ عَرَقَهَ والاضطباع والرَّمَلٍ في مَوضِعِهماء 
وتقبيل الحَجَرء والأذكارٍ والأدعيةء وصعودٍ الصّمَّا والمروة. 


© رازان المُمرَوَ4 ثلاثةٌ: <َإِحْرَام وَطَوَافُء وَسَعْيَ 4 ؛ كالحجٌ. 
© رَوَاجِبَانهَا: الحِلَاقُ4 أو التقصِيرُء وَالِِحْرَام مِنْ مِيقَاتِهَاك ؛ 
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لما تقدّم . 


)١(‏ وقال ابن الملقن في «شرح المنهاج»: من ترك مبيت مزدلفة أو مِنّى لعذرٍ فلا 


(0 


(£) 


دم عليه؛ كما إذا كان له مال يخاف ضياعه»ء أو أمر يخاف فوته.اه. قال 
شيخنا: واستثناء السقاة والرعاة من وجوب المبيت بالمزدلفة» فيه نظر 
ظاهر.اه. يعني : لعدم ورود المّنّة به؛ ولأنه لا حاجة بهم تلك الليلة للرعي 
والسقي . 

وفى «المنتهى وشرحه»: واجباته ثمانية: الرمئْ واجبٌء وترتيبّةُ واجبٌ آخَرٌ» 
والشارح عتما شیا واحدًا م وبا هوتاه 

وقال شيخ الإسلام: طواف الوداع ليس من الحجء وإنما هو لكل من أراد 
الخروج من مكة» واستظهره مرعي في «الغاية». والمذهب: وجوبه على كل 
من أراد الخروج من مكة وبلده في غير الحرم» وقال في «الترغيب» 
و«التلخيص»: لا يجب طواف الوداع على غير الحاج» قال الشيخ ابن قاسم: 
واختاره الشيخ. 

يعني : في صفة العمرة. وظاهره: أن طواف الوداع لا يجب على المعتمر» = 


اب صِفَة الحجٌ وَالكَُرَةٍ 


=$ 


© لْقَمَنْ ترذ الإخْرَام: لَمْ يَنْمَقِدْ نُسْكْهُ)4 حَجًا كان أو عُمرةً؛ 


كالصًلاةٍ لا تَنْعقِدُ إلا بالنية. 


ومن تَرَكَ ركنا قَيْرَهُ4؛ أي : غير الإحرام» أو نِيَِّهْ حيتُ 


اعتبرَث0©: لم ب نُسْكُهُ4؛ أي: لم يَصِحٌ إلا ب4 ؛ أيي: بذلك 
الركن المَتروكِ هو أو نيه المعتبرة. 


وتقدّمَ أنَّ الوقوف بعرفةً يُجِزِئُ حَتَّى ين نائم» وجاهل أنها عَرَقهُ. 


۾ ومن ترد وَاجبًا) ‏ ولو سَهْوًا -: لقَعَلَيْهِ د6 فإن عَدِمَهُ 


وحكاه ابن عبد البر إجماعَاء وصححه الشيخ ابن باز في افتاويه»» وفي 
الحديث: أكَانَ الاس يَْفِرُونَ مِنْ كل وَجْهِ)؛ فدل على أنهم لا يعرفون طواف 
الوداع من قبل» وقد كانوا يعتمرون؛ ولأنه ب لم يطف للوداع بعد عمرة 
القضاء» وأوجبه شيخنا؛ لأن الأصلّ التسويةٌ بِينَ الحجّ والعمرة» إلا ما خصه 
الدليل؛ كالوقوف بعرفة ورمي الجمار؛ واحتج بعموم قوله ككِ: (وَاصنَعْ في 
عُمْرَتَكَ مَا تَصْنَعُ في حَبجيِك)» متفق عليه. قلتُ: ويُشكل عليه رواية مسلم 
والنسائي: (مَا كنت صَاتِعًا ني حَجَك؟) قال: أنزع عني هذه الثياب» وأغسل 
عني هذا الخلوق. فقال: (مَا كُنْتَ صَانِمًا في حَجكَء فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَيك)؛ 
يعني : نزع الثياب وغسل الخلوق» لا غَيْرٌ 

وهي معتبرة عندهم في الطواف والسعي دون الوقوف بعرفة» وصحح شيخنا : 
عدم اعتبار تعيين النية للطواف والسعي» فيكفي أن ينوي الطواف» ولا يشترط 
أن يعينه لحج أو عمرة؛ لأن الطواف والسعي جزء من عبادة» فتكفي النية في 
أولها؛ كالصلاة لا يشترط أن ينوي للركوع والسجود. 

لقول ابن عباس : من تي من تُسْكِهِ شيئًا أو تركهء َليِق هماه روا 
مالك والشافعي بسند صحيح» كما قاله النووي وابن كثير. قال يخا 
ابن باز: له حكم الرفع؟ لأنه لا يقال من جهة الرأي» ولم نعرف له مخالقا 
من الصحابة.اه. بل قد ثبت ما يوافقه؛ فعن إبراهيم قال: «إذا بات دون 
العَقَبةء أهرق لذلك دمّا». وقال عطاء: «من رهق عن جمع فلم ينزلها فليهرق 
دمًا». وقال عطاء والحسن والحكم وحماد: «من نفر ولم يودع فعليه دم». 


الو بچ رادا م 7 
دخ (UY‏ 


ا م E‏ 
۾ <أز سنه ؛ أيْ: ومن َر سُنَة: قلا شَيْء عَلَيهڇ» قال في 


«النصول» وغيره: ولم یشرع الدّمُ وين( لان 0 الصَّلاةٍ اونا 
فيتعدٌّى إلى صلاته من صلاة عبرو . 


# # # 


= روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيد صحاح» وفي «مسائل صالح» بسند 
صحيح عن نافع عن ابن عمر وا قال: «إذا رمى الرجل قبل الزوالٍ» أعادٌ 
الرمئ؛ وإذا نفر قبل الزوال» أهرقٌ دمّا». قال أحمد: أذهب إليه. 

)00( هنا الب واختار شيخنا: أنه إن عدم الدم» تكفيه التوبة» وقال: قياس 
ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق؛ فدم المتعة دم شكران» وأما الدم لترك 
واجب فدم جُبران» لذلك فالقياسٌ غير صحيح. 

(؟) لعدم استحباب سجودٍ السهرٍ بترك مسنون» فالأولى عدم استحباب الدم لترك 
مسنون. 

© أي: لأن جبران الصلاة» وهو سجود السهو» أدخل من جبران الحج؛ وهو 
الدم . 

(4) زاد في (م): كما لو سهى الإمام» فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم . 


اب القَوَاتِ والإخصَارٍ 


= €} 


Of 
3 َابُ الَوَاتِ والإخصار‎ 
1 5 ذه‎ 
2... للا ب ا‎ 


© الفواتث: كالفَّوْتِء مصدرٌ: فات» إذا سبق فلم يُدرك. 


والإحصارٌ: مَصِدَّرٌ أَخْصَرَهُ ‏ مَرَضًا كان أو عَدُرًا - ويقال: حَصَرَهٌ 
أيضًا . 
© ِمَنْ فاته الوثُوفُ ؛ بأن ظَلَّعَ”" فجرٌ يوم النّحْرٍ ولم يقث 
ِعَرَكة: شقَاتَهُ الحَجُ4 ؛ لقولٍ جابر: (لَا يَقُوتُ الحَخُ حى يلَع المَجْرُ مِنْ 
َبْلَةِ جَمْع)» قال أبو الزبير: فقلتُ له: قال" رسول الله كَل ذلك؟ قال: 
ووه ال 
ن رواه رم . 
A Dk E & Nr‏ و و 20 
وتحلل بعرو فیطوف ويَسعَى ويَحَلِقٌ أو يُقَصّره إن لم يَحَرٍ 
البقاء على إحرايه لِيَحُجّ من قابل”*. 


)١(‏ زاد في (ق): «عليه). 

() في (ق): «أقال». 

(۳) ورواه البيهقي »)۱۷٤/(‏ بسند صحیح»› كما في «الإرواء» .)٠٠٠١(‏ 

(4) لحديث ابن عباس وا مرفوهًا : (مَنْ فاته عَرَقَاتُ» فَقَد اه الحَجُ وَلْيتَحَلَلُ 
بعْمْرَق وَعَلَيْهِ الج مِنْ قَابل)» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. ولأمر عمر 44 
لمن فاته الحج أن يحل بعٌمرة وعليه الحج من قابل» رواه البيهقي» وصححه 
الألباني. والمذهب ‏ كما في «الإنصاف» و«المبدع» -: أن إحرامه ينقلب إلى 
عمرة؛ نص عليه» وهو من المفردات» قال في «الإنصاف»: وهذه العمرة التي 
انقلبت لا تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح منّ المذهب؛ نص عليه؟ 
لوجوبها؛ كمنذورة. 

(0) فإن اختار ذلك فله استدامة الإحرام؛ لأنه رضي بالمشقة على نفسه. 


اوو روچ ده كنع 
دج ورو ع4 
<وَيَقْضِي الحَحجّ الفائِتَ 
وهي هَدْيًا يَدْبَحُه في قضائه”» ِن لَّمْ يكن اد شْتَرَّطَ4 في 
ابتداء إحرامه؛ لقولٍ عُمَرٌ لأبي أيوبٌ لما فاهُ الحَجٌ: «اضَْعْ ما يَصْنَعْ 
المُعْتَمرٌ مم قذ حلت" تِن آذ دْرَكْتَ الحَجٌّ قابا نَحْج وَأَهْدِ مَا ایر 
مِنَ الهّذي»» رواه الشافعي . 
والقارن وغيرٌه سواء. 
ھ وَمَنِ اشترّط؛ بأن قال في ابتداء إحرامه: وَإِن حَبَسَنِي حابس» 
فمَحِلَّى حيتُ حَبَسْتَنِي: فلا هَذْيَ عليه» ولا قضاءء | لا أن يكونَ الحجٌ 


واجبًّا فيؤديه. 


)١(‏ إن كان فرضًا إجماعًا؛ٍ لأنه لم يأت به على وجههء فلم يكن بذ من 
الإتيان به؛ ليخرج من عهدته» وإن كان نفلا؛ فلأن الحج يلزم بالشروع 
فيه» ولإجماع الصحابة» هذا المذهب» لين لا قضاء عليه في النفل» 
وهو من المفردات؛ لأن الحج يجب مرةً واحدةٌ» فلو وجب قضاء نفله» 
لوجب أكثر من مرة» ولأنه تطوع؛ فلم يلزمه قضاؤه؛ كسائر التطوعات؛ 
وقال, ابن عباس «و#ا: «إنما البَدَلُ - أي: القضاء - عَلَى من نَقَضَ حَجّهُ 
ا فأما من حَبَسَهُ عذرٌ أو غير ذلك» فإنه يحل ولا يرجم»» علّقه 
البخاري» وقال الألباني: وصله إسحاق ابن راهويه في «تفسيره»» بهذا 
الإسناد» وهو صحيح. 

(۲) ولو عدم الهدي زمنّ الوجوب» صامٌ عشرة أيام؛ ثلاثةٌ في الحج وسبعةً إذا 
رجعء على الصحيح من المذهب» وهو من المفردات» ووجوبه من حين 
الفوات» لكن يؤخر إلى القضاءء قال في «تصحيح الفروع»: : وهو الصحيح من 
المذهب» والقول بأنه وَجَبَ في عام القضاء بعيد جدًا فيما يظهر. 

0) في (ق): «تحلّلت». 

(4) في «المسند؛ »)۳۸٤/١(‏ ورواه مالك في «الموطأ» /١(‏ ۳۸۳)ء قال ابن الملقن 
في «الخلاصة» :)٤۸/۲(‏ بإسناد صحيح. وصححه في «الإرواء» (21111. 


اب القَوَاتِ والإخصار 


= #0$ 

© وإن أخظاً الناسُ فوقفوا في الثامن أو العاشر: أجزأهُ . 

وإن أخظاً بَعضُهم: فاته الك . 

© ومن أحرمٌ صله عَدُرٌّ عَنِ البَيْتِ ولم يكن له طريقٌ إلى 
الحجّ: <أمْدى4؛ أيْ: تحر هَدْيّا في مَوضِيه9": نم حَلّ4؛ لقوله 
تعالى: ن حيرم قا أسْتيرَ من ألمي [البقرة: »]۱۹١‏ سواءٌ كان في 
حَجٌ» أو عُمرةٍء أو قارئاء وسواءٌ كان الحَضْرٌ عَامًا في جميع الحَاجٌ؛ أو 
خاصًا بواحل؛ کمن حبس بغيرٍ حق. 

جتن قت ؛ اي : الهَذيَ: ضام عَسَرَة ام بنبة المُحَئُلِء 
م ر4 . 1 


(۱) لحديث أبي هريرة: (صَوْمُكُمْ يوم تَصُومُونَ وَأَضْحَاكُمْ يوم نُضْحُونَ)» رواه أبو داود 
بسند صحيح. قال شيخ الإسلام: وهل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب 
أحمد؛ بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماءء أو لما يراه الناس ويعلمونه؟ 
قال: والثاني الصواب. وذكر أن الوقوف مرتين بدعة؛ لم يفعله السلف. 

(؟) وظاهر عبارته ‏ ك«المقنع» و«التنقيح» : ولو كان الجمهورء والمذهب: إن 
كان الخطأ من الجمهور» أجرَأَمُم أيضًا كالناس» تقرير شيخنا. كذا بهامش 
نسخة المداوي؛ فقد ألحق الأكثر بالكل في مواضع» فكذا هنا. 

() يعني: أن الهذْيَ يَلِرّمُهُ وجوبّاء وهذا المذهب» وهو قول الجمهورء واختار 
ابن القيم في «الهدي»: أنه لا يلزم المُحصر مذي ولا قضاء؛ لعدم أمر 
الشارع به» وقد أُحصِرُوا عام الحديبية» ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضية 
إلا البعض؛ فَعْلِمَ أنها لم تكن قضاء. 

(4) زاد في (ق): هفده . 

(0) هذا المذهبء واختار شيخنا: أن المُحصّر إذا لم يجد هديّاء فإنه يحل 
ولا شيء عليه؛ لأنه لا لم يأمر أصحابه الفقراء عام الحديبية بصَّومء وقياسة 
على هدي التمتع لا يَضِعٌ؛ لأن هدي التمتع هدي شكران؛ للجمع بين 
ُسْكَينِء أما هذاء فقد حرم النسك. 


دؤارو 4 

ولا إطعام في الإحصار”"". 

© وظاهرٌ كلايِهٍ ‏ كالجْرَقَيَ وغير -: عدم وجوب الجحلقٍ أو 
التقصير» 35 في «المحرر» واشرح ابن رژین)". 

۾ ون صد عَنْ عرق دون البيتِ: تَحَلّلَ يِعْمْرَةٍ4, ولا شيءَ 
عليده لان كلت الع شمر جا یلا سر اقبعة أولى”*. 

© وإن حُصِرَ عن طوافي الإفاضةٍ فقط: لم بحلل حتى يَظلوت29. 


وإ اا “ عن واجب: لم يتلل يَتَحَلّلْء وعليه ده . 


© وَإِنْ حَصَّرَهُ مَرَضْنٌء أَوْ ذَّمَابُ تَفَمَةِ04 أو شل الطريقٌ 


. هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: فيه إطعام‎ )١( 

(۲) و«المغني» و«الشرح» وغيرهم» وجزم به مرعي في «الغاية»؛ لعدم ذكره في 
الآية» وقال أكثر الأصحاب: يجب عليه الحَلق أو التقصيرٌ وفاقاء ومشى عليه 

في «الإقناع» وصححه شيخنا؛ لأنه ية أمر به» وعَضِبَ لما توانى الصحابة في 
عدم الحلق» قال في «تصحيح الفروع»: على الصحيح؛ لأن الصحيح من 
المذهب أنه نسك» فكذا يكون هناء وقال في «مفيد الأنام»: صريح السُنّةَ يدل 
على وجوب الحلق أو التقصير على المحصر. 

(۳) وقال شيخنا: يتحلل بعمرة ولا شيءَ عليه إن كان قبل فواتٍ الوقوفي» وإن كان 
بعده» فإنه يقضي؛ لأنه فاته الحج. 

)٤(‏ ويبقى محرمًا أبدّاء حتى یطوف» وصحح سا العادل أبو المظمّر: أنه له 
التحلل؛ لعموم قوله تعالى: ن يرم فا أسْتيسَرٌ ِنّ ّي [البقرة: 197]» 
وذهب إليه الشافعي في قوله الجديد. 

(5) في (ق): «أحصرا. 

0) قال مرعينٌ: وينّجه: يرجع به على من حَصَرَهٌ قال الشطي: وهو ظاهر» موافق 
للقواعد. 

(۷) بقي على إحرامه حتى يقدر على البيتِ وليس له التحلّلٌ؛ لأنه بل قال لضباعة 
وكانت مريضة: (حُجي وَاشْتَرِطِي): فلو كان المرضُ يبيحٌ التحلل» = 


بَابٌ المَوَاتِ والاخصَارٍ 
۷$ م = 
بَقِيِ مُحْرِمَاكُ حتى يََيِرَ على البَيٍ؛ لأنه لا يَستَفِيدُ بالإحلالٍ 
١ :‏ فيك ب 3 
التخلصٌ من الأَدّى الذي به» بخلافٍ عضر العَدرٌ. 
فإن قََرَ على البيتِ بعد قُواتٍ الحَجٌ: تَحَلّلَ بعمرة. 
ولا نخر هذیا معه إلا بالحرٌم . 
۾ هذا إن لَّمْ يَكْنِ اشْتَرَط4 في ابتداءِ إحرايه؛ أن مَحَلّي حَيتٌ 
عبتتي . 


وإلا: فله التحللُ مانا في الجميع. 


# # © 


= لَمَا احتاجت إلى شرط» هذا المذهبُء وعنه: له التحلل؛ كمّن حَصَّرَهُ العدرٌء 
قال الزركشيٌ: ولعله أظهر. واختاره شيخ الإسلام؛ لعموم قوله تعالى: ايشا 
لج ولم إن لور » ؛ أي: عن إتمامهماء ولم يقي الل الحصرٌ بعد 
وأما قوله: إا انم [البقرة: ۲۳۹] فهذا ذكرٌ حكم بعض آفراد ل 
ولا يقتضي التخصيصٌ» واختار: أن الحائض لها التحلل؛ ؛ کمن حَصَّرَهُ عَدُوٌ؛ 
فإن الله لم يوجب على المُحصَرٍ أن يبقى محرمًا حولًا بغير اختياره. 

)١(‏ هذا المذهب» وعنه: له التحلل؛ لعموم الآية. 

(۲) فليس كالمُحصّرِء فيبعث الهدي» وقد نص أحمدُ على التفرقة. 


ل 7 بو رادا اود َة 
AAA =—‏ حت التق 


و ۳ 
1 بابٌ الهَدّي وَالأضّحِيَّةٍ وَالعَقِيِمَةِ ا 
ا ا .ع 


© الهَّذْيُ: ما يُهِدَى للحَرّم مِنْ نَعَم وغَيرٍهاء سمي بذلك؛ لأنه 
يُهدَى إلى الله 36 . 

والأضحِيّةٌ ‏ بضَعٌ الهمزةٍ وكسرها -: واحدةٌ الأضاجي» ويُقَالُ: 
ئ 

© وأجَعّ ساد كي 1 

# لأَنْضَلْهَا: إل م يقر إن أخرج كاملا؛ لكثرة النّمنِ ونفع 

الفقراء* ج عَم . 

)١(‏ كذا في (ش» ح» ض)» وفي الأصل سقط بقدر ورقة» وفي (ن» م» د» ي» 
ج» ق): «مشروعيتهما». قال ابن قاسم: أي: الهدي والأضحيةء وإنما لم يَعْدٍ 
الضميرٌ إلى الجميع؛ لعدم الإجماع في مشروعية العقيقة؛ فإن أبا حنيفة 
لامك اله أن الأضصيوفة شن وركن كتعاس أن عتفها» ركه 
واجبةٌء وهو مذهبٌ أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام» واستظهره شيخناء 


بشرط القدرة. 
)١(‏ إلا في العقيقة» فالشاة أفضّل منّ البعير الكامل؛ لأنها التي وردت بها السُنّة. 
قاله شيخنا . 


(۳) قال في «مفيد الأنام»: والتفضيل المذكور هو فيما إذا قوبل الجنسٌ پال 
وإلا فإن سَبْعَ شِياءِ أفضّل من البدنة والبقرة.اه. وجذعٌ الضأن أفضل من ثنيٌ 
المَعْزِء على الصحيح منّ ن المذهبٍ» قال الإمام أحمد: .لا يعجبني الأضحيةٌ إلا 
بالضانء والملعتٌ: أن الذّكر والأنثى سواءء وقيل: الذَّكَدُ أفضَلٌ» وقيل: 


الأنه ئی أفضل» قال في «الإنصاف»: الأسمَنٌ والأنمَعٌ من ذلك كله أفضّل ذَكًَا 
کان اوش فإنٍ استَويّاء فقدٍ استَّيًا في الفضل. 


باب الهذي وَالْأَضَحِيّة وَالعَقِيمَةٍ 

ومو = 

وأفضّل كل جنس: أسمَنٌ» فأغلى ثمنًا('"؛ لقوله تعالى: وس يُمَظِمْ 
س ل َه ين قوی الوب [الحج: ٣۲‏ وهو الأمكخ؛ 
أي: الأبيض» أو ما بياضه أكثرٌ من سواده -» فأصفرٌء فأسود. 

© ولا يُجْرِيُ فيا إِلَا: جَدّعُ ضَأنٍ4 - ما له سِئّهُ أشهُّرء كما 
بات - لوكين و4 ؛ أي: یری الشأنء من ابل وبر رتغر. ' 

© الال ؛ أي: السْنُ المعتبرٌ لإجزاء إبل: خف سنين'”. 

© وَالبَقَرُ: سَتَتَانِء وَالمَعْرٌ: سَنَةٌ وَالضَّأنٌ: يَضَفْهَاك؛ ائ: نصك 
سنةِ؛ لحديثٍ: (الجَدَعٌ بِنَ الصَأنِ أَضْحِيّةُ) رواه ابن 0 


)١(‏ إجماعًاء إلا ما روي عن بعض أصحاب مالك» وزيادةٌ عدو في جنس أفضَلٌ 
من المغالاة مع عدم التعدد؛ لما فيه من كثرة إراقة الدماء» ورجح الشيخ 
تقو الدين: تفضيل البدنة السميئة التي بعشرة على البدنتين بتسعة؛ لأنها 
أنفس» والأجر عنده على قدر القيمة مطلقّاء قال ابن رجب: وفي «سنن 
أبي داود؟ ما يدل عليه. قلتٌ: ولغله يريد قضة عمر بن الخطاب كله خيتما 
أهدى نجيّاء نأعطئ بها ثلاث ماثة دينار» فأتى النبي ككل فقال: يا رسول الله 
إني أهديت نجييًا فأعطيت بها ثلاث ماثة دينار» أفأبيعها وأشتري بثمنها بُذْنا؟ 
قال: (لاء انْحَرْمًا إِيّاهَا) . 

0) أي: قريبًا. والمراد ما له ستة أشهّرِء وقد دخل في السابع» ويعرف بِتْمُرٌ 
الصوف على ظهره» قاله الخرقي عن أبيه عن أهل البادية. قال شيخنا: لكن 
هذه ليست علامة مؤكدة؛ بمعنى أننا نعتبرها هي» بل نعتبر التاريخ ٠‏ 

() ودخل في السادسة. 

)٤(‏ في: (كتاب الأضاحي» باب ما تجزئ من الأضاحي)» برقم (07114؛ وأحمد 
(34/3") عن آم بلال بنت هلال عن أبيهاء قال الألباني: حديثٌ ضعيفٌ» 
وله شاهدٌ من حديث عقبة ابن عامر ذه قال: «ضَّحَيْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ل 
بِجَدّم يق الشأن» اخرجه النسائي: (كتاب الأضاحيء باب المسنة 
والجدّعة)» برقم »)٤۳۸۲(‏ وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :019/1١(‏ 
سنده قوي. 


اورت وسفن 
ا ا 


» «وَنْجْزِئٌ الشَّةُ مَنْ وَاحِدِ4ُ وأهل بَيِتِهِ وعيالِه"؛ لحديثِ 
أبي أيوبت: هكَانَ الرَّجُلُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله کل يُضَحَي بالشّاةٍ عَنْهُ وَعنْ 
هْلٍ بيه يلون وَيُطْمِمُونَ”": قال في «شرح المقنع»: حديشٌ صحيح. 

» <وتُجزئ ادن وَالبََرَةُعَنْ سَبْعٍَ4؛ لقو جابر: مرا 
َسُولُ الله يك أن لتر في الاب والبقر كل سَبَْةٍ في واد نهملا رواه 
ف 

© وشا أَفضَلٌ من سبع بدن أو بقر, 

© ولا جز العَؤرَاة4 بَينَهُ العَوّرِ"© ‏ بان انحُسَمَّث عَينُها - في 
الهقذيء ولا" الأضديّة. 

ولا العمياء. 

جو4 لا <َالعَجْمَاُ> الهزيلةً التي لا مُحّ فيها. 

4لا <العَرْجَاءُ4 التي لا يُطِيقُ مَشْيّا مع صحيحة. 

4لا + الهَْمَاءْ4 التي ذهبت ثناياها من أصلها9؟. 


)١(‏ ولا خصوص لأهل البيت» فله أن يشرك غيرّهم منّ الأجانب» واستظهره 
الشيخ أبا بطين» والشيخ ابن جاسر. 

(؟) أخرجه الترمذي: (كتاب الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن 
أهل البيت)» برقم »)٠٠٠١(‏ وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه: (كتاب 
الأضاحي» باب من ضځی بشاة عن أهله)» برقم (71419)) وصححه الألباني. 

() في: (كتاب الحج» باب الاشتراك في الهدي)» برقم (1718). 

(؛) هذا المذهبء مطلقّاء وعند الشيخ تقي الدين: الأجر على قدر القيمة مطلقًا . 

(5) علم منه: أنه إذا لم يكن بيْنّا أجزأت. ولا يخفى ما في كلام الماتن من 
القصورء قاله ابن فيروز. 

(5) زاد في (ق): «في. 

(۷) وقال شيخ الإسلام: هي التي سقط بعض أسنانهاء وقال: تجزئ في أصح - 


باب الذي وَالأَضَحِيّةٍ وَالمقِيمَةٍ 2$ 
41و 4 - 
و4 لا «الجَدًاء) ؛ أيْ: ما شاب ونشت مَرْعها0©, 
<و4لا <#المَرِيضَةٌ4 ينه المرض“؛ لحديثٍ البراءِ بن عازب: قام 
فينا رسولٌ الله ل فقال: (أَرْبَعٌ لا تَجُورُ في الأضَاحِي: العَوْرَاهُ البَيّنُ 
عَوَرُهَاء وَالمَرِيضَةٌ البيّنُ مَرَضْهَاء وَالمرْجَاُ البَيّنُ ضعا وَالعَجْفَاه التي 
لا ثثتي). رواه أبو داود والنسائي2؟ , 
5لا #العَضبّاء4 التي ذَمَبَ أكثر أده أو رنه“ . 


= الوجهينٍ» وتبعه شيخنا؛ لحديث البراء الآتي؛ فإنه يدل على أن ما سوى 
الأربع تجزئ. 

)١(‏ فلا تجزئ» واختار شيخنا: أنها تجزئ؛ إذ لا دليلٌ على منع التضحيةٍ بهاء 
والأصل الإجزاء. وقال في «المبدع»: لا يمنع الإجزاء عيبٌ حَدَّتٌ بمعالجة 
ذبح. 

(۲) وقال القاضي وأبو الخطاب: المريضة هي الجرباء؛ لأن الجرب يفسد اللحمّ» 
وأناط أبو البركاتِ وغيره الحُكمّ بفسادٍ اللحم» وهو أضبَط وأشْمّلُ؛ ولعل 
القاضِيَ ومن تبعه أرادوا ضربٌ مثال. قاله الزركشي وصاحب «المبدع». 

(۳) كذا في: (الأصل» ش» ح» ضء د» ي)» بوزن عِنَبء واحدٌ الضلوع؛ كما 
في «مختار الصحاح»» وفي: (ن» ق): «ظلعها». قال الشيخ ابن قاسم : بفتح 
الظاءٍ المُشالةء وسكون اللام وتفتح: «الغمز والعرج». وفي: (م؛ ج): 
«عرجها؛ بدل: «ضلعها». 

(4) رواه أحمد »)١84/4(‏ وأبو داود: (كتاب الضحاياء باب ما يكره من 
الضحايا)» برقم (۲٠۲۸)ء‏ والنسائي: (كتاب الضحاياء باب ما نهي عنه من 
الضحايا)؛ برقم (4759): وابن ماجه: (كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن 
يضحى به)» برقم »)۳٠١٤(‏ والحاكم )471/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني. 

() هذا المذهب» وهر من المفردات؛ لحديث علي: «أنَّ اللي #6 نَهَى أن 
يُضَحَّى يمَضْبَاءِ الأذنٍ أو القَرْنِهء أخرجه الأربعة» وقال في «الفروع»: ويتوجه 
احتمالٌ: يجوز أعضّبٌُ القرنٍ والأذنِ مطلقًا؛ لأن في صحة الخبر نظرّاء - 


وار بن كتفع 

ee‏ ايه 

« بل تُجرئ «البَنْرَاء) التي لا كَنَبَ لها لخِلْقَةُ4 أو 
مقطوعًا» والصَمْعَاء؛ وهي : صغيرةٌ الأذن. 

<وَالجَم4 التي لم يُخلقْ لها قرن. 

ومن َير َجبُوبٍ4؟ بان یلع حطَيناه فقط"". 

» و4 یجزئ مع الكراهة: ما بابو أو زه حزق أو شَنُء أو 
فطع كل ين النّضْف) أو النصث فقطء على ما نّصّ عليه في رواية 


م 


خنبل وغيرو» قال في «شرح المنتهى»: وهذا المذهب 


= ثم الخبر الصحيح المشهور: (أَرْبَعُ لا نَجُورُ ِي الأَضَاحِي.). يقتضي جواز 
الأعضب؛ فيكون النهيْ للكراهة» والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن القرنّ لا يؤكل» 
وَالأَدْنَ لا يقصَدٌ أكلّها غالبّاء ثم هي كقطع الذَّنَبِ وأولّى بالإجزاءء قال في 
«الإنصاف»: هذا الاحتمال هو الصواب. 

)١(‏ دفع ما في كلام الماتن من الإيهام. وأما الألية ففي «الغاية» لمرعي: يجزئ 
كبش ذاهبٌ نصك أليَتِ. قال شيخنا: فأما مقطوع الألية» فإنه لا يجزئ؛ لأن 
الألية ذاتُ قيمة ومرادة مقصودة» وعلى هذا: فالضأن إذا قطعت أليته» 
لا يجزئ» والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ. 

(؟) ولم يقطع ذكره» أجزأ بلا خلاف» وصرّح في «المغني» وغيره: أن الِخصِيّ 
راجح على غيره منّ النعاج» قال أحمد: الحصِيْ أَحَبُ إلينا من النعجة؛ لأ 
لحمه أوفر وأطيب. 

0 وقَسَم شيخنا العيوبَ إلى ثلاثة أقسام» الأول: ما دلتٍ السُنّةَ على عدم إجزائه» 
وهي الأربع المذكورة في حديث البراء بن عازب 5ه ويقاسٌ عليها ما كان 
يلها أو أُولّى منها. الثاني: ما ورد النهئ عنه دونَ عدم الإجزاء؛ كالذي في 
أذنه أو قرنه عيبٌ؛ من حرق أو شق ظُولًا أو عَرْضَاء كما في حديث 
علي کله ؛ فيحمل النهي على الكراهة. الثالث: عيوب لم ير النهيٰ عنهاء» 
ولكنها تنافي كمال السلامة» فهذه لا أثر لهاء ولا تكره التضحية بها؛ كالعوراء 
التي عَوَرُها غير بيّن. وفي (ق): وهذا هوالمذهب. 


باب الهذي وَالْأَضَحِية وَالعَقِيمَةٍ 
$ = 
© <والسُّنَّةُ: َحْرٌ الابل قَاِمَة" مَعْقُولَةَ يَدْمَا اليُسْرَىء قَيَطْعْتُهَا 
ِالحَرْبَةٍ4 أو نحوهاء كفي الوَعْدَةِ الي بَيْنَ أَسْلٍ العُنْقِ وَالصَّدْرِ ؛ 
لفعلِه يا وفعلٍ أصحابدء كما رواه أبو il‏ عن عبد اقا 
ابن سابط . 


© و4 الست أن يذب عَيْرَمَا) - أي : غيرٌ الإبل - على جنها 
الأيسر» موجهَةٌ إلى القبلة" . 


وَيَجُورُ عَكْسُهَا4ُ ؛ أيي: ذبخ ما يُنْحَرُ وَنَخْرٌ ما يبح ؛ لأنه لم 
يجاوز مَحِلَّ اللّبح؛ ولحديث: (مَا أَنْهَرَ الدَمَ وَذْكَرَ اسْمُ الله عَلَيْو 


رده 


كل . 
۾ وَيَقُولُ4 حين يُحَرَُ يَنَهُ بالنّخْرٍ أو اللّبح: يم ادي 
- وجوبًا - وال ابر ۔ استحبابا - الم هَذَا ينك ولك 74 . 


)١(‏ هذا المذهبء لكن قال أحمد: إذا حَشِيَ عليهاء أناحها. ونقل حنبل: يفعل 
كيف شاءء باركةً وقائمةًء قال شيخنا: إذا لم يستطع فِعل السُِنّةَ وخاف على 
نفسه أو على البهيمة أن تموت» فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها باركة. 

(0) في: (كتاب المناسك» باب كيف تُنحر البدن)» برقم »)۱۷١۷(‏ وصححه 
الألباني. 

(۳) استحبابًاء إجماعًاء لحديث جابر َيه عند أبي داود: (ضَحََّى انب يل 

بک » كَقَالَ حِينَ وَجَهَهُمَا..». قال الموئّق: ولأنها أولى الجهات بالاستقبال. 

(4) وقال ابن القيم : يكره؛ لمخالفة السْنّة. 

() أخرجه البخاري: (كتاب الذبائح» باب ما ند من البهائم)» برقم (۸۸٤۲)ء‏ 
ومسلم: (كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم)؛ برقم 
(19474) من حديث رافع بن خديج 4 . 

زلف A‏ به ل رواه أبو داود» وقاله شيخ الإسلام وغيره. وقال: ويقول: وَجََيْتُ 
وَجهِيَ لِلّذِي قر السّمَاوَاتِ وَالأْضٌ. .إلخ. 


0 
28 او عن اداسف 
ولا بأسَ بقوله: اللهمٌ تقب من كُلانٍ 

« ويَذْبَحُ واجبا قبل تفل" . 
وَيَتَوَلَاهَا4 ؛ أي: الأضْية <صَاحِيُهَا4 إن مدر < أو يُوَكُلُ 


(0 


© وتو 
مُسْلِمًا هما ؛ آي: يَحشْرٌ بها إن وگل فيه. 

ون استَنَابَ ذِمْيًا في بها : أجزأث مع الكراهة“ . 

۾ وَوَفتُ الج لأضدِيّةٍ وقذي نَذرٍ أو تطح أو نة أو قرَافِ: 
بعد صَلَاة المي بالبلد”*. 

فن تعدَّدثُ فيه : فبأسبَقٍ صَلاة. 

فإن فاتّتِ الصلاءٌ بالزوال: دب . 

و4 إن کان بمَحلٌ لا تُصَلّى به العيدٌُ: فالوّقتٌ بعد درو ؛ أي: 
قدرٍ زمنٍ صلاة العيي””". 


1) لما روى مسل عن عائشةً وهنا أن النبئ كلل لما جاء ليلبع أضجية؛ قال: 
(بشم الى الهم َل ين محم وال محم وَأمَِ مُحَمد)» وقال شيخ الإسلام: 
يقول: اللْهُمٌّ تقبل مني؛ كما تقبلت من إبراهيم خليلك. 

(؟) استحبابّاء مع سَّعَةٍ الوقتٍ» وتقدّم فيمن عليه زكاة: له الصدقة تطوعّاء ولا فرق. 

(۳) استحبابّاء وفاقًا؛ لفعله 6ل. 

(4) لأن من جاز له ذبح غير الأضحِيّة جاز له ذبح الأضحيّةه لكن تعتبر نية 
المسلم» اتفاقا . 

(6) الذي هو فيه. قال ابن القيم: والاعتبار بنفس فعل الصلاة والخطبة» 
لا بوقتهما.اه. وقد قال وكله: (مَنْ دح بل أن يُصَلْيَ فَليذْبَحْ مَكَانَهَا أخْرَى) 
فعلق الحكم على فعل الصلاة» واعتبر الخرقيٌ: أن يمضيّ مقدارٌ صلاة العيد 
وخطبته؛ لأن الصلاة تتقدم وتتأخرء وقد يفعل وقد لا يفعل؛ فأنيط الحكم به. 

(5) زاد في (ق): «بعده). 

(۷) قال الزركشي: يَحتَّمِلُ أن يعتبر ذلك بمتوسط الناس. واعتبر الموفق قدر صلاة 
وخطبة تامتين في أخفٌ ما يكونُ» وذكر الخطبة مبنيّ على اعتبارها . 


باب الذي وَالأَضْحِيةِ وَالعقِيمَةٍ 
د 40 = 
© ويَسكَوِرٌ وقثُ الذّبح <إِلّى» آغرٍ <ِيَوْمَيْنٍ بَعْدَهُ4 ؛ أيْ: بعد يوم 
العِيدٍ» كال اح يام النّحْرٍ ثلاث عن غير واحدٍ من اجات 


ا الله 00 


© والذَّبِحُ في اليوم الأول عَقِبَ الصَّلاةٍ والحُطبةٍ وبح الإمام: 
فصل" ثم ما يليه. ب 

۾ يكر الذبخ في لَيْلَتَيْهِمَاك ؛ أي: ليلتي اليَوْمَينِ بعد يوم 
العِيدِ؛ خرو جا من خلافي من قال بعدم الإجزاء فيهما'". 


(۱) منهم: عمرء وابنه» وابن عباس» وأبو هريرة» ولأنه كَل نهى عن اذخارٍ لحوم 
الأضاجي فوق ثلاثِ» ويستحيل أن يباح ذبحها إلى وقت يحرم أكلها فيه» 
ونسخ أحد الأمرين لا يلزم منه رفع الآخرء وهذا الصحيح من المذهب» وعليه 
جماهير الأصحاب» وعنه: إلى آخِرٍ اليوم الثالث من أيام التشريق» وهو مذهبٌ 
الشافعيٌ وغيرو» واختاره ابن المنذرٍ وشيخ الإسلام وغيرهماء وصححه شيخنا؛ 
لتساوي أيام التشريق في أنها كلها أيام أكل وشرب ورَئْي للجمار وتكبير 
مطلتي» فكذلك الذبح» قال ابن القيم: وروي من وجهين مختلفين يشدُ أحدهما 
الآخر: (كل يام التَصْرِيقٍ ذَبْعْ)» والحديث أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. 

(۲) هذا المذهبء وعنه: لا يجزئ الذبح قبل الإمام» لأمره یا مَن كان تَحَرٌ قبله 
أن يعيدّء بنحر آكََرّه رواه أحمد من حديث جابر» وقيل: ذلك مخصوص يبلد 
الإمام» قال في «الإنصاف»: وهذا متعينٌ. واختار شيخنا: أن هذا هو الأفضل 
إن فعل الإمام الشُئّة؛ بان يَخرجَ بأَضحِييهِ ويذيحَها عند مُصَلّى العييء فإن لم 
يفعل» فقد ينازع في استحباب التأخُرٍ عنه؛ لأن مراعاةًٌ ذبح الإمام وهو لم 
يعلنه فيه مشقة. 

(۳) وهو رواية عن أحمدّء واختاره جماعةٌ؛ منهم الخلال» قال: وهي رواية 
الخماظة لعولة تغالى: رڪرو أت آل فج اا تلوت عل ما رهم ينا 
بَهِيمَةٍ الَْمَنْمٌ»ه [الحج: ٨۸‏ وقد روي عنه با النهُ عن الذبح ليلاء رواه 
أبو داود في مراسيله» وفيه مبشر بن عبيدء وهو متروك؛ ولأن الليل يتعذر فيه 
تفرقة اللحم» فتذهب طراوته» فيفوت بعض المقصود» وصوّب شيخنا: = 


اوو تت 
دحج وو4 _ 


۾ رن قات4 رَقتُ الذَّبْح: لَضَى وَاجِبَةُ4» وفعل به 
كالأداء» وسّقَط التطوع؛ لِفواتِ وَقيِ. 

» وو کچ جب شل تحقورة من حبد. 

فإن را فِعلَهُ لعذر: فله ذبخه قَبلَهُ. 

وكذا ما وَجَبَ لتر وَاجِبٍ: وقتّه من جين . 


# # ¥ 


= كراهة الذبح ليلا إن أخل بما ينبغي في الأضحية. 

)١(‏ واختار شيخنا: القضاء حال العذرء وأما من تعمد التأخير» فلا ينفعه القضاءٌ 
ولا يؤمر به؛ لقوله وكل: (مَنْ َمِل عَمَلًا لَبِسَ عَلَيْهِ أمرناء َهُوَ رد وذكر أن 
الوصية ليست واجبة» فإن فات ذبحهاء أخرها الموصى إليه» وذبحها مع 
أضحية العام المقبل. 

(۲) أي: فعل بالواجب المقضي كما يفعل بالمذبوح في وقته» وليس المراد أن 
القضاء في وقت الأداء من العام القابل» وظاهر كلامه: أنه يثبت له حكم 
الأضحية من الثواب وغيره» وهو المذهب» وقال في «التبصرة»: يكون لحمًا 
يتصدق بهء لا أَضْحِيّةَ في الأصحٌ. قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛ لأن 
للأضحية وقنًا مخصوصًا لا تتعداه. 


فصل متى يتعيّن الهدي والأضحية 


۷$ 4 حت 


3 مسج 


<وَيَتَعَيِّنَانِ4؛ آي : الهَذي الا < بِقَوْله: هَذَا مذي أو 
أضْحي أو ثش؛ لأنه لفظ يَقتضي الإيجابَ؛ فترتبٌ عليه مقتضاءٌ. 
وكذا يتعيّنُ بإشعاره أو تقليده بيه . 


طلا ال4 حال الشراء أو السَّوْقِ؛ٍ كإخراجه مالا للصدقةٍ به . 

ه وا نينث هَذيًا أو أضحِيةً: لم يَجْرْ بَيْْهَاء وَلَا نها ؛ 
تعن حَنٌ الله تعالى بهاء كالمنذور تمه نذرَ تبر 

١‏ إلا آن يلها بر نا4 : فيجود. 

وكذا لو نَقَلَ المِلّكَ فيها وَسَرَى7" خيرًا منها: جاز أيضًاك, 
واختاره الأكثر؛ لأنَّ المقصودّ نفع الفقراء وهو حاصل بِالبَدل. 


. هذا المذهبء ولم يذكر في «الكافي» النية» قال في «الفروع»: وهو أظهر‎ )١( 
وقدَّم في «المستوعب» و«الرعاية»: أنه لا يتعين إلا بالقول. والتقليد: أن يعلق‎ 
في عنقها شيءَ؛ ليعلم أنها هَديّ. والإشعار: أن يُشنَّ جانب السنام الأيمن.‎ 

(۲) فإنه لا يتعين بذلك» هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه: يتعين بالشراء مع 
النية» اختاره الشيخ تقي الدين» واستظهر شيخنا الأول؛ بدليل أنه لو اشترى 
بنا ليوقفه» لم يَصِرْ وقفًا حتى يفعل ما يختصٌ به الشية» ولهذا قالوا في الهدي 
- لما كان يشرع تقليده أو إشعاره -: إن تقليده وإشعاره مع النية يعتبر تعيينًا؛ 
لأن هذا الفعل خاص به وأما الأَضْحِيّةُ فليس لها فعل خاص بها؛ فلا تتعين 
إلا بالقول» أو بالذبح كما ذكر في موضع آخر. وسقطت: (به) من (ق). 

)۳( في دم ج“ ق): «واشترى». 

(:) كذا: (الأصلء ح» م)» وفي غيرها: «نضًا». 

)٥(‏ وهو الصحيح من المذهب؛ كما في «الإنصاف»» ونقله الجماعة عن أحمد؛ 
لقصة الرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس فقال له 4ل (صَّل َا هنًا)؛ = 


اوو ركفن 


4۸> 


نفع لَهَا وَيَتَصَدَقْ ه274 وإن کان بقاؤه أنقَعَ لھا: لم يز جر 


© ويَركبُ لحاجةٍ فقط» بلا صر . 


ھ رَيَجُرٌُ صُوقَهَا وتخو كشّعرها ورَبّرهاء لن گان جره 
E:‏ 
۾ ولا يَشْرَبُ من لبها إلا ما فَضَلَّ عن وَلدِها. 

۾ ولا يُْطي جَازرَهَا أجْرَتَهُ نها ؛ لأنه معاوضة. 

ويجورٌ: أن يُهِدِيَ له» أو يتصدَّقَ عليه منها“ . 

© ولا يَبِيمُ جِلْدَمَا وَلَا شا نّا » سواء كانت واجبةٌ أو تطوعًا؛ 


لأنها تعبت بالذبع» بل يَنْتَفِمُ بو ؛ أيي: بجلدهاء أو يتصدقٌ به 


(0 


يعني : بالمسجد الحرام؛ ولأنه يكل أشرك عليًا في هديه. وعنه: أن ملكه يزول 
بالتعيين مطلقًا؛ فلا يجوز إبدالها ولا غيره» اختاره أبو الخطاب في «الهداية»» 
قال في «الإنصاف»: واستشهد بمسائل كثيرة تشهد لذلك.اه. وقال شيخنا: 
الأولى سَدُ هذا الباب» وأن لا يتصرف فيها بيع .اه. وأجاز: الإبدال فقط. 
ومفهوم كلام الشارح: أنه لا يجوز عند عدم الحاجة» وهو صحيح» وهو 
المذهب؛ لحديث: (رْكَبْهَا بالمَمْرُوفٍ إذَا ألْجِنْتَ إِلَْهَا حَتّى تج ظَهْرَااء رواه 
مسلم» وعنه: يجوز من غير ضرر بهاء جزم به في «المستوعب» وغيره» وقال 
في «الإنصاف»: وهو ظاهر الأحاديث. 

كما بعد الذبح» ولا يتعين التصدقٌ به» بل له الانتفاع به كالجلد» وإذا قيّد 
العلماء بذكر الصدقة» فإنها تختصٌ بالفقراء والمساكين» وعلى هذا: لا يُهِدِي 
ضوف الأضحية ونحوّةٌ» ولا يتصدق به على غني. ‏ / 

وكذا إن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح» لم يجز. 

قال الزركشي: وبهذا المعنى يتخصّصٌ عمومٌ الحديث؛ يعني : حديث علي طبه 
أنه اة نهاه أن يعطي الجزار شيئًا منهاء وقال: (نَحْنُ ُعْطِبِهِ مِنْ عِنْدِنا) متفق عليه» 
قال: ولو قيل بعمومه؛ سّدَّا للذريعة» لكان حستًا . قال في «المبدع»: وفيه شيء. 
هذا المذهب» قال أحمد: سبحان الله! كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك 
وتعالى؟! وعنه: يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه؛ روي عن ابن عمر وَقها. 
وقال ابن رجب: لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلةء جاز؛ 


فصل متى يتعيّن الهدي والأضحية 


وو = 
استحبابًا؛ لقوله ##: (لا نَبِيعُوا نُحُومَ الأَضَاحِي وَالهَدِيء وَتَصَدَقُواء 
وَاسْكمِْعُوا بجْلُويِها)2: وكذا حم جلها . 3 

© ون عيبت بعد تعيينها"": <دْبَحَهَء وَأجْرَآَهُ 94 . 

© وإن تَلِمَتْ أو عَابَتْ بفعلِه أو تفريطه: لَرّمَهُ البَدَلُ؛ كسائر الأماناتِ. 

إلا أن نَكُونَ وَاجبَةٌ في ذِمّتهِ قَبْلَ النَّميِينِ4؛ كفدية» ومنذورٍ في 
الذمّة؛ عَيّنَ عنه صحيحًا فتَعيّبَ: وَجَبَ عليه َظيره طلقا . 

وكذا لو سُرِقَء أو ضَلَّ ونحوه. ولیس له استرجاعٌ معِيبٍ0©: وضَالٌ 
٠ (¥) 5‏ 
ونحوه وجده 2 . 


= نص عليه؛ لأن ذلك يقوم مقامٌ الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت» وصحح 
ابن ذهلان: دبغ الجلد بجزء منه أو بصوفهء واستظهره الشيخ أبا بطين» وقال: 
كما يجوز إصلاح الوقف ببعضه.اه. ونقل جماعة: لا ينتفع بما كان واجبّاء 
قال في «الفروع»: ويتوجّه أنه المذهب؛ فيتصدق به. 

:)11/4( من حديث قتادة بن النعمان» قال الهيثمي‎ »)٠١/٤( رواه أحمد‎ )١( 
وهو مرسّل صحيحٌ.‎ 

(؟) وهو: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه» قاله في «اللسان». 

(۳) في: (نء م» ق): «تعينها». 

(4) قال القاضي: القياس أن لا تجزئه» قال شيخنا: وهذا أقرب؛ لعموم الأدلة في 
عدم إجزاء المعيبة. : 

(6) سواء كان مساويًا لما في ذمته أو لاء وسواء فرط أو لاء كذا بهامش نسخة 
(ت)» وبه أيضًا: قوله: مطلقًا: سواء تَعَيِّبَ بفعلِهِ أو بفعل الله تعالى» شيخنا 
عبد الله أبا بطين. 

(3) أي: فيذبح المعيب ويذبح بدله» وصوّب شيخنا: أنها إذا تعيبت - ولو كانت 
واجبة في ذمته قبل التعيين - فإنه يذبح بدلها خيرًا منها أو مثلهاء وتجزئ» 
وليس لنا أن نوجب عبادتين بدون دليل. 

(۷) بل يلزمه ذبحه إذا وجده ‏ ولو ذبح بدله ‏ لأنه تعلق به حق الفقراء بتعيينه؛ 
وروي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وعائشة؛ وهو المذهب. وعنه: له = 


8 لزلا عد رتنع 
دور ا 


م <وَالأَضْجِبَةُ 2 : ست مُؤكُدَةٌ على السك وجب بنذر. 


۾ لوَدَبْحُهَا 55 مِنَّ الصَّدَثَةٍ بِتَمَيِهَاكُ؛ كالهّدي والعقيقةٍ؛ 
لحديث: (مَا عَمِلَ ابْنُ آم يَوْمَ اللَحْرٍ عَمَلَا حت إلن الله مِنْ إِرَاكَةٍ َو د . 


001 وس أن اک4 م الأذ ضحيّة) <وَيْهْدِي وَيَصدَقَ : اا4 ؛ 
فيأكلٌ هو وأهل بيته الُلْتَء ويُهدِي الثُلْكّه ويتصدقٌ بالئلثِ”") حتى مِنّ 


= استرجاعه إلى ملكه» » فيصنع به ما شاء» وهو ظاهر الخرقي» وجزم به في 
«الوجيزاء ورجحه شيخنا؛ لأنه أدى الواجب بدلا عن الذي هرب» وتقدّم أنه 
يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة» فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى. 

: أي: يكره تركها مع القدرة» هذا المذهب» وهو قول أكثر العلماء؛ لقوله يلل‎ )١( 
إا َحَلَتِ العَشْرٌ وَأرَادَ آَحَدْكُمْ أن يُضَحْيَ) فعلّقه بالإرادة» والواجب لا يعلق‎ 
عليها. وعنه: #واجبة مع اللي ؛ اخثارة أبو بكر ویره , ومال إليه شيخ‎ 
الإسلام؛ لحديث: (مَن وّجَدَ سَعَةٌ وَلَمْ بُح قلا يَفْرَبَنّ و مضلا روا ا‎ 
وغيره» قال ابن حجر: وصحح الأئمة وقفه. قال شيخنا: القول بالوجوب على‎ 
القادر قوي جدّاء وعنه: أنها واجبة على الحاضر الغني.‎ 

(۲) رواه الترمذي: (كتاب الأضاحي» باب في فضل الأضحية)؛ برقم »)۱٤۹۳(‏ 
وابن ماجه: (كتاب الأضاحيء باب ثواب الأضحية)» برقم »)۳٠۲١‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب» من حديث عائشة اء وصححه الحاكم (4/ 
1(« نَم الذهبي ؛ بأنه من طريق عبد الله بن نافع عن أبي المثنى سليمان بن 
يزيد» وقال: سليمان واو» وبعضهم تركه؛ وقال ابن الجوزي ف في «العلل» (۲/ 
فيك : هذا حديث لا يصح» قال يحيى : عبد الله بن نافع ليس بشيء» وقال 
البخاري : منكر الحديث» وقال ابن حبان: لا يحتج بأخباره. وضكفه الألباني. 

( لما روى ابن أبي شيبة عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه» وأمرني إن 
نحرته أن أتصدق بثلثه» وآكُل ثلثاء وأبعتٌ إلى أهل أخي بثلثِ» قال الإمام 
أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله وجاء عن ابن عباس في صفة أضحية 
البى يك قال: : (وَيُطِْمُ اَهَل بيه التلْتَ وَيْطْمِمْ فُقَرَاه جيرَانه الت وَيَتَصَدَقُ عَلَى 
السّؤَّالٍ بالتلّي)» رواه الحافظ أبو موسى في «الوظائف»» وقال: حديث حسن. 


فصل متى يتعيّن الهدي والأضحية 
= 


الا 

© وما ذب ليتيم » ومكائب: 2 هديدًء ولا صدقة و 

© ومَدْيُ التطوع» والمُتْعَوِ والقِرّان: كالأضحيّة"". 

© والواجبٌ بنذر» أل تعيين: لا يأكل م , 

© ون أكَلَهَاكُ ؛ أيْ: الأصدِيّة < إلا اويه تَصَدَقَ بهَا: جار ؛ 
لأنّ الأمرّ بالأكل والإطعام مطلقٌ. 

<وَإِلَا4 يتصدق منها بأوقية؛ بان أكَلّها كُلّها: <ضَمِئَهَاكُ؛ أي: 
الأوقية بمثلها لَحمًا؛ لأنه حى يَجِبُ عليه أداؤه مع بقائه؛ فَلزِمتُهُ غرامئة 
إذا أتلفه؛ كالوديعة. 


)١(‏ أي: بنذر أو تعيين أو وصية» أو وقف على أضحية ونحو ذلك» وقال شيخ 
الإسلام: مما عينه» لا عما في ذمته. 

(؟) وقال في «الإنصاف»: لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفاء لكان 
متجهًا .اه. وصحح شيخنا: أنه متى قلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم» فإنه 
يعمل فيها ما جاءت به الشريعة؛ فيؤكلٌ منهاء ويُهِدّىء ويُتصدّقٌء وقال: إذا 
كان منّ المعروف عند الناس أن يُضْحِي للأيتام فإنه يضحي» ولو من ماله. 

(۳) وفي حاشية نسخة ابن فايز ما نصه: «من خط مؤلف التنقيح: إنما قيل يجوز 
الأكل في دم المتعة والقران؛ لأن سببهما غير محظور؛ أشبها هدي التطوع . 
انتهى». وتحريم الادُخار منّ الأضاحي نيِح مطلقًا؛ نص عليه» وعليه 
الأصحاب» وقال في «الفروع»: ويتوجَهُ احتمالٌ» لا في مجاعة؛ لأنه سبب 
تحريم الادخارء واختاره شيخ الإسلام» قال في «الإنصاف»: وهو ظاهر في 
القوة. 

(4) وظاهره: الإطلاق» وهو غير مراد» بل مقيد بما إذا كان واجبًا في الذمة؛ 
كالدم عن ترك أحد واجبات الحج ثم َه لا ما عُيّنَ ابتداء؛ فله الأكل منه؛ 
لأنه لا يخرج عن كونه هَديّ تطوع» واستظهره في «مفيد الأنام». 

(0) قال في «المبدع»: ويتوجّه: لا يكفي التصدقٌ بالجلد والقرن. 


f= 
۾ ويرم على من کی 74 أو يُضَكَى عد : <آن بأعْدَ في‎ 
العشر4 لرل من ذي الجكة ين رو4 أو فر أ شرتو‎ 
سَيْكا4 إلى الذبح؛ لحديث مسل عن أمّْ سَلَمَةَ مرفوعًا: ا دَخَلَّ‎ 
العَشْدُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يُضَحْيَ كَلَا يَأَخُذْ مِنْ شَمْرِ» وََا مِنْ أَظْمَارِهِ شَيْئًا‎ 

حى يُضَحَي). 
وس حَلقٌ بعد . 


# ¥ ¢ 


() هذا المذهب» وهو من المفردات؟ لأن الأصل في نهيه بل التحريم» وقيل: 
یکره» اختاره القاضي وجماعة» واستظهره ابن رزين» وقال في «الإنصاف»: 


0 
د اق O‏ 


إنه أولى؛ لقول عائشة وا : كنت أَنْيلُ َلَائْدَ رَسُولٍ الله يك بيّدي» ثم يبعث 
قال في «المبدع»: والأول أولى» إذ حديثنا خاص؛ فَيُقدّمه ولعلها أرادت ما 
يتكرر؛ كاللباس» وهو قولٌ؛ فيقدم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون خاصًا به» 
قال الزركشي: ثم حديث أم سلمة في الأضحية» وحديث عائشة في الهدي 
المرسّل؟ فلا تعارُْضَ بينهما.اه. وهذا المنع في حق غير المتمتع إذا حل» إذ 
يجب عليه الحَلقُ أو التقصيرٌء كما بحثه مرعي» وهو مرادهم. 

(؟) هذا المذهب؛ لأنه مشارك للمُضّحَي في الثواب؛ فشاركه في الحكم» ورجح 
شَيحُنا: أن من يضحى عنه لا يدخل في النهي؛ لان النبئ اة عَلّقَ الحُكمّ بمن 
يُضَحَي) ومفهومه: أن من يُضْحََّى عنه لا يحرم عليه» ولأنه يله كان يضحي 
عن أهل بيته» ولم ينقل أنه نهاهم عن أخذ شيء من ذلك وقياس المضحى 
عنه على المضحٌي غير صحيح؛ لأنه في مقابلة النص. 

() ولو بواحدة» کمن يضحي بأكثر منها؛ لعموم: (حَنَى يُضَحْي). 

)٤(‏ في: (كتاب الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة أن يأخذ من 
شعره. .)۰ برقم (۱۹۷۷). 

)2( أي : بعد الذبح» على الصحيح من المذهب» قال أحمد: هو على فعل 
ابن عمر اء تعظيم لذلك اليوم. وعنه: لا يستحَبٌء اختاره شيخ الإسلام . 


4. 


مزه 


© يسن المَقِيقَُ4 - أي: الذبيحةٌ عن المولوو - في حق أب" 
ولو راء ۇيقترض) قال اح العقيقةٌ 3 عن رسول الله يلق قد 
م اکت رالو و اما 

« لعن المُلام شَانَانِ4 مُتقاربتانٍ سنا وشَبَهَاء فوع 
ONT‏ 1 
فواحدة 5 


» رمن الجارية شَاة4؛ لحديثٍ ام كر الكعبية» قالت: سَمِعتُ 


)١(‏ هذا المذهب» وهو قول الجمهورء وعنه: واجبة» اختاره أبو بكر وغیره» 
وقاله الحسن وداود؛ لقوله يكه: (كُلَ عُلَام مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَي» تُذْبَحُ عَنْهُ يوم 
ساهو وَيُسَمّى وَيُخْلَقُ: رواه الخمسة» وأجيب: بحمله على تأكد 
الاستحباب؛ بدليل الأمر بالتسمية والحلق. 

0 أي: فلا َي غيره» إلا إن تعذر بموتٍ أو امتناع» واستظهر شيخنا: أن الأم 
تقوم مقامٌ الأب إذا لم يكن موجودّاء وفي «المستوعب» وغيره: إذا بلغ» عق 
عن نفسهء لقول أنس: عق رسول الله ية عن نفسه بعدما بعث بالنبوة. رواه 
عبد الرزاق والبزار والطبراني في الأوسط» ورجاله ثقات» كما في المجمع» 
والمذهب: لا يسن» فلا تسمى عقيقة. 

(۳) قال شيخ الإسلام: محله لمن له وفاء. وذكر شيخنا: أن الأولى عدم 
الاقتراض وإن كان يرجو الوفاء عن قرب» وينتظر. 

(4) انظر: «سئن أبي داود»: (كتاب الضحاياء باب في العقيقة)» برقم »)۲۸٤١(‏ 
والنسائي: (كتاب العقيقة» باب كم يعق عن الجارية)» برقم (19١41)؛‏ عن 
ابن عباس اء وثبت عن غيره من الصحابة أيضًا. 

(5) وعليه يُحمَّلُ ما رُوِيَ أن النبي ڳل عي عن الحسن والحسين شاءً شاةً» رواه 
أبو داود» أو لتبيين الجواز. قاله في «الفروع؟ ٠‏ 


58 لوار ت كف 
O‏ 
رسول اله يك يقو: عن الام شان موان وَعنٍ لجار شا 
۾ <ذبح يوم سابعو ؛ أي: سابع المولود" . 
۾ ويُشكق فيه رأمنُ دَگر» ويِتَصَدّقُ بوزنه وكا 


O aa 
0 ويُسَمّى فيه‎ © 


ننه تحسين الآ 
© وسن تحسين الاسم . 

ا 5 ©( 
# ويّحرمٌ بنحو: عبدٍ الكعبةء وعبدٍ النبي ٠٠‏ 


ويْكرَةُ بنحو: حرب» ويَسَار0. 


(۱) أخرجه أحمد ١/٠۳۸)ء‏ وأبو داود: (كتاب الأضاحي» باب في العقيقة)» 
برقم 9) والترمذي: (كتاب الأضاحي» باب الأذان في أذن 
المولود)» برقم )٠۵١١(‏ وصححه» والنسائي: (كتاب العقيقة)» برقم 
۱0 وابن ماجه: (كتاب الأضاحي» باب السنّة في العقيقة)» برقم 
(۱۹۷۲)» وصححه النووي في «المجموع؛ ۳/۵ وقال الألباني في 
«الإرواء» /٤(‏ ۳۹۱): صحيح الإسناد. 

(۲) وفاقًا. والتقييد بذلك استحباب. 

(۳) وإن سماه قبله فحسن» وفي قوله تعالى: َي سَمَيْها مزير [آل عمران: 
"]: دليلٌ على جوازه يوم الولادة» وفي «الصحيحين»: (رَُلِدَ لي اليل وده 
وَسَمَيِنُهُ اسم أبي إِبْرَاهِيمَ): وذكر شيخنا: أنه يسميه يوم الولادة إن كان قد 
هيئ الاسم قبلهاء فإن لم يتهيأ إلا يوم الرابع أو الخامس» فالأولى تأخير 
التسمية إلى السابع. قال ابن القيم: والأمر فيه واسع . 

(4) زاد في (ق): «وعبد المسيح». وليست في النسخ الخطية. 

(5) لما في «الصحيح» أنه يل قال: (لَا تُسَمْيَنَّ لام يَسَارًا وَل حَرْبًا ولا نْجَاحًا 
وَلَا َء فنك تَقُولٌ: نَم هُوَ؟ قلا َكُونُ لَتَقُولُ: لا). قال ابن القيم: وفي 
معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك» فإن المعنى الذي 
كره النبي ڳلا التسمية بتلك الأربع موجود فيها. . مع أن فيه معتّى آخرَ وهو تزكية 
النفس بأنه مبارك ومفلح» وقد لا يكون كذلك؛ كما روى أبو داود أن النبي كَل 
ھی أذ سی برت وقال: (لا تُرَكُوا أَلْفُسَكُمْ ال آمل بأملٍ لبر منكُم) . 


~^ 


فصل في العقيقة 
4 

© وأَحَبٌ الأسماء: عبد الله وعبدٌ الرحمر , 

© إن قات4 الدب يوم السابع: كفي أرْبَعَةَ عَشَرَ فن قَاتَ: 
قفي إحدى'” 1 
الأسابيمٌ بعد ذلك» فيعق في أي يوم أراد. 

۾ رع جولاي - جم چ بالدال المهملة ‏ أيْ: أعضاءء 
<وَلَا يكْسَرُ عَظْمُهَا4ُ ؛ تفاؤلا بالسلامة““؛ كذلك قالت عائشة وب . 

© وطبخها أفضَلٌ. ويكون منه بحلو" . 

© <َوَحْكُمْهَا4؛ آي : حكمٌ العقيقة - فيما بُجزئ» ويُستَحَبُ ويكرة 


وَعِشْرِينَ» من ولادته؛ يُروَى عن عائشة"". ولا تعتبر 


(۱) لقوله ڳة: (أَحَبٌّ الأَسْمَاءِ إلى اله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمنٍ)؛ رواه مسلم. 
ولا يكره التكني بأبي القاسم بعد موت النبيّ كله ولو لمن اسمه محمد» جزم 
به مرعي وعثمان وغيرهماء وصرّبه في «تصحيح الفروع»» قال: وقد فعله كثير 
من الأعيان» ورضاهم بذلك يدل على الإباحة» وأما قوله : (لَا تَجْمَمُوا 
بين اسيي وَكُنْيتي): فمحمولٌ على منع الجمع بينهما في حياته» ومنعه ابن القيم 
في #الهدي. 

(0) في نسخة الشيخ ابن عتيق: أحد. 

() ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (17/4)» وجاء من حديث بريدة مرفوعًاء» 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5487)» و«الصغير» »)7557/١1(‏ والبيهقي (۹/ 
۴۳ ) وقال الهيثمي (04/4): فيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف. 

(5) قال الزرقاني: لا يلتفت إلى قول من يقول: فائدته التفاؤل بسلامة الصبي 
وبقائه» فإنه لا أصل له من كتاب ولا سنه ولا عمل. وقال شيخنا: ليس هناك 
دليل يطمئن إليه القلب في هذه المسألة. 

(5) كما عند ابن أبي شيبة »)۲٤۲/۸(‏ والحاكم (778/4): وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال ابن حزم في «المحلى؛ 
۷ ): هذا لا يصح. وضكفه الألباني في «الإرواء» /٤(‏ 094 . 

. وهذا قولٌ ضعيت؛ لا دليل عليه» ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن يتوسع فيها‎ )١ 
. قاله شيخنا‎ 


کو ر بع ذَاذالسَتَفيعَ 

ا ألو ر عن زادالستقيعَ 
والأكل» والهديقء والصدقة _ <َالأَضجِيّة4 . 

لكن: يباعٌ جلدٌ» ا وسَوَاقظء ويتصدّق بثمنه 

إلا أله لا يُجْزِئُ فِيهًا)؛ أيْ: في العقيقة: شرك في تم4 
فلا تُجزِئ بدنةٌ ولا بقرةٌ إلا كاملةً. 

© قال في «النهايةة: وأفضّله9؟ شاا 

» ولا سن الفَرَعَة 4‏ بفتح الفاء والراء -: نحرٌ أوَّلٍ ولب الناقة. 

ه ولا تُسَنُّ <العَتِبرَةُ» أيضًا؛ وهي: ذبيحةٌ رَجَبِ؛ لحدیثِ 
أبي هريرة مرفوعًا: (لَا قَرَعَ ولا متیر قن غاي ولا يُكرّقان4. 


ا 


والمراد بالخبر: نمی كونهما سه 
¥ ¥ هه 


0) 


)١(‏ استدراك من قوله: وحكمها.. إلخ. قال في «الإنصاف»: والمنصوص عن 
الإمام أحمد: أنه يباع الجلدُ والرأسُ والسواقط» ويتصدق بثمنه» وهو 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وأما الأضحية» فلا يجوز بيع ما ذكره 
منها؛ لأنها أدخل في التعبد من العقيقة. 

(0) في: (ماجء ق): «وأفضلها». 

(۳) البخاري: (كتاب العقيقة»ء باب الفرع» باب العتيرة)» برقم )٥٤۷۳(‏ 
و(٤۷٤٥)»‏ ومسلم: (كتاب الأضاحي» باب الفرع والعتيرة»» برقم (۱۹۷۷). 

(؟:) وعند بعضهم: يكرهان» وهو أقرب. قاله الشيخ أبا بطين. 

(ه) أي: لا نفيهما مطلقًا. ومراده قوله لل (لَا كَرَعَ وَلَا عَتِيرَة)» فلو ذبح شاة في 
رجب على وجه الصدقة» من غير تشبه بالجاهلية» أو ذبح ولد الناقة لحاجة 
إلى ذلك» أو للصدقة به أو إطعامهء لم يكن ذلك مكرومّاء ورجح شیا أن 
الفرعة لا بأس بها إذا كانت على غير قصد آهل الجاهلية؛ لورود السُنّة بهاء 
قال: وأما العتيرة» فأقلٌ أحوالها الكراهةٌ؛ لأنه يكل نفى ذلك وقال: (لا قَرَعَ 
وَلَا عَتِيرَة. 


2 


© مصدرٌ: جَاهَدَ؛ أيْ: بال في قَثْلٍ 
وشرعًا: قتال الكمَار. 


© ُو فض كِمَايَ4؛ ؛ إذا قام به مَنْ يكفي: سقط عن سائرٍ 


الاس ٠‏ وزلا : آم انگ 


© ويْسَنُ بتأكدٍ مع قيام من يكفي به. 


كذا في النسخ الخطية» وفي (ق): «قتال». 


خاصة؛ بخلاف المسلمين منّ البُغاةء وقُطاع الطريق» وغيرهم» فبينه وبين 
القتال عموم مطلق. 

وهذا قول عامة أهل العلم؛ لقوله تعالى: رما كرت ارين ينيا 
سالد [التوبة: ؟؟١]؛‏ ولأنه ب كان يبعث السراياء ويقيم هو 
وأصحابه» ولم يخرج قط للغزو إلا تَرَكَ بعضٌ الناسٍ» وعلى هذا تُحمّلٌ 
الأوامرٌ المطلقةٌ؛ كقوله تعالى: «انفرا خم وتا [التوبة: .]4١‏ 

وقوله كَكله: (مَن مّاتَ وَلَمْ يَفْرْ وَلَمْ يُحَدّثْ نَفْسَهُ لمرو مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنّ 
الثْمَاقِ)؛ رواه مسلم وغيره» قال في «المغني»: وحُكِيَ عن سعيد بن 
المسيب» أنه من فروض الأعيان. 

قال في «الإقناع»: إلا أن تدعُرٌ حاجةٌ إلى تأخيره؛ لضعف المسلمين» أو قلّة 
عَلَفٍِ أو ماء في الطريقء أو انتظار مَدَّدِهِ فيجوز تركه بهدنة وبغيرهاء وقاله 
الموفق والشارح وغيرهماء وجزم به في «المنتهى» و«الغاية»» وقد صالح كلك 
قريشًا على ترك القتال عشر سنين حتى نقضوا العهدء وأخر ب قتال قبائل من 
العرب بغير هدنة. 


ل تت ادا َف 


دور 4 


© وهو أَفضَلٌ مُتطوّع و 4 النفقة م 
۾ يجبي الجهادُ: 3 إِذَا حَضَّرَهُ4 ؛ أي : حَضَرَ صف القتالي © 


3 


<أؤْ حَصّرَ“ بَلَدَهُ دوچ أو احتيج إل <أوٍ اسَْفرَهُ الامَامْ4؛ حيثٌ 
لا عُذْرَ له؛ لقوله تعالى: ...إ5 لير فك كأنبوأ [الأنفال: ه4]» وقولو: 


0) 


(mM 


(6) 


هذا المذهب» أطلقه الإمام أحمد والأصحاب» وقال شيخ الإسلام: استيعابٌ 
عقر د الحجة بالعبادة ليلا ونهارّاء أفضَلٌ منّ الجهاد الذي لم تذهب فيه 
نفسه وماله» وهي في غيره بعدله» قال في «الفروع»: ولعله مراد غيره. 

أي: في الجهاد. وفي «الاختيارات»: من عجز عنه ببدنه» وقدر عليه بماله» 
وَجَبَ عليه الجهادٌ بماله؛ نص عليه» وقطع به القاضي في «أحكام القرآن»؛ 
عم قوله تعالى: انيرا تاا وا وبهِدُوا نولم شیک في سيل 
أو . قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال: يجب الجهاد باللسان» فيهجوهم 
الشاعر؛ قال النبي كلق لحسان بن ثابت: (اهُجُ المُشْرِكِينَ)؛ رواه البخاري 
ومسلم وأحمد» قال: وذكر شيخنا الأمر بالجهاد» فمنه بالقلب والدعوة 
والحجة والبيان» والرأي والتدبير والبدن» فيجب بغاية ما يمكنه. 

أي: يجب الجهادٌ عيئًا؛ فلا يَحِلُ للمسلمين الفرار من ضعفهم» إلا متحرفين 
لقتال» أو متحيزين إلى فئة» وهذا المذهب مطلقّاء وقال في «المنتخب»: 
لا يلزم ثباث واحدٍ لاثنين على الانفراد» والمذهب: يلزمه؛ لقول ابن عباس: 
«مَنْ قر مِنِ اثنينِ كَقَّدْ فر ومَنْ قَرّ من ثلاثة قَمَا قر رواه الطبراني في 
«الكبير؛» وذهب مالك: إلى أن الضعف إنما يعتبر في القوة» لا في العددء 
وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحدء إذا كان أعتق جوادًا منه» وأجود سلاحًاء 
وأشد قوة» وهو مع ظن تلف أولى من الثبات. 

في (ش» ق): «حضر؟. 

ومفهومه: أنه لا يلزم البعيدٌ» وهو صحيحٌ» إلا أن تدعُوَ حاجةٌ لحضوره؛ كعدم 
كفاية الحاضرينَ للعدوء فيتعين أيضًا على البعيد؛ قاله في «الإنصاف»» وعليه 
يحمل قول شيخ الإسلام: جهاد الدفع للكفار يتعين على كل أحد» ويحرم فيه 
الفرار من مثليهم؛ لأنه جهادٌ ضرورة لا اختيارء وثبتوا يوم أُحَدٍ والأحزاب 
وجوبّاء وكذا لما قَدمَ التتار دمشق. 


كِتَابٌ الجِهَادٍ 
= 
جما لک إا فیک لک أنِرُوا في سَبيلٍ أله الامش إل الْأيْضٍ» [التوبة: ۳۸ . 
© وإن تُودِيَ: الصّلَاةٌ جَايعَة؛ لحادثةٍ بساور فيها: لم يتحر أحدٌ 


« ومام الرَاطٍ أَرْبعُونَ يَوْمَا4 ؛ لقوله ##: مام اباط أرْبعُونَ 
يَوْمَا)؛ رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب» . 

© والرّباطً: لوم تعر لجهاد» مُقرَيَا للمسلمينَ". 

0 واف ساعةٌ. 

0 وأفشله: بِأَسَدُ الور خوفًا. 

© وکر نقلُ أهلِه إلى مَحُوفيِ9 , 

© وَإِذَا كان أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْنِ4: حُرَّيْنِ”*©: أو أحدُهما كذلك: للم 
يُجَامِدْ توًا إلا بِِذْنِهمَا4ُ ؛ لقوله ##: (ثَفِيهِمًا نَجَاهِدْ)ء صححه 


)١(‏ لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن» من بدن» ورأي» وتدبير. 

(۲) وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» (7707): قال الهيثمي في «المجمع» (0/ 
7 فيه أيوب بن مدرك وهو متروك. وأخرجه ابن أبي شيبة (718/0) 
عن أبي هريرة موقوئًاء وعن مكحول مرسّلاء وفيه معاوية بن يحيى» قال 
الحافظ في «التقريب» (1۷۷۲): ضعيف. والحديثٌ ضَعَّفَهُ الألباني في 
«الإرواء» (/۲۳). 

(۳) وهو سُنَّ مع قيام من يكفي به» وإلا فهو فرضٌ كفايةٍ كالجهاد» ولذلك اختلفوا 
في الأفضل منهما. وهو أفضَّلُ منّ المجاورة في المساجد الثلاثة» حكاه شيخ 
الإسلام إجماعًاء والصلاة بمكة فصل من الصلاة باللغر؛ نص عليه. 

(5) وأما أهل الثغور» فلا بد لهم من السكنى بأهليهم» لولا ذلك لخربت الثخور 
وتعطلت. 

(5) وقيل: يستأذنهما ولو رقيقَينِ» وهو أحد الوجهّينٍء وظاهرٌ الأخبارء قاله 


يه اللا ع نتفي 
کو 


الترمذئ . 
2( 


ولا يُعتيدُ: إذنّهُما لواجب» ولا إذنُ جد وجَدٍَ 

© وكذا لا يتطوّعٌ به مَدِينُ آدميئٌ لا وفاء له إلا مع: إِذنِء أو رَمْنٍ 
مُحرزِ» أو كفيل مَلِيء٠‏ 

۾ <وتَفقَد الامَامُ4 وجوبًا <جَيْشَهُ عِنْدَ المَسيرة. 

۾ وينت من لا يَصلُحُ لحرب من رجالٍ وخَيل» ک المخد ؛ 
الذي يُفنْدُ النَّانَ عن القتالِء ويُرّهُدُهم فيه . وَالمُرْجِف؟ ؛ كالذي يقول: 
هلكث سريةٌ المُسلمِينَء وما لهم مَدَدْ أو اة . 

وكذا: من يُكايِبُ بأخبارناء أو يري بيننا بفتن7" . 

۾ ويُعرّف الأميرٌ عليهمٌ العٌرفاء» ويَعقِدُ لهم الألوية والرّاياتِء ويتخير 
لهم المنازِلَ» ويَحقَطُ مكاينهاء ويبعثٌ العيونَ؛ ليتعرّف حال العدوٌ. 

۾ وله أن يُتَقْلَ4 ؛ آي : أن“ عطي زياد على ال : في 


)١(‏ في «الجامع»: (كتاب الجهادء باب ما جاء فيمن خرج إلى الغزو وترك أبويه)ء 
برقم »)۱١۷١(‏ والحديث عند البخاري: (كتاب الجهادء باب الجهاد بإذن 
الأبوين)» برقم :)0١4(‏ ومسلم: (كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين 
وأنهما أحق به)» برقم (7049)» عن عبد الله بن عمرو وا 

(۲) قال في «الفروع»: ويعوجّه تخريجٌ واحتمالٌ في الجد أبي الأب؛ يعني: 
كالأب في الاستئذان. 

(م) ولا يكون الإذنُ العام كالنفير مغلا إِذنًا لمن منعه الإمام قبل ذلك» وقال: 
لا تصحبني؟ نص عليه أحمد. 

)٤(‏ سقطت من (ق). 

(ه) هذا المذهب» وهو منّ المفردات» قال شيخ الإسلام: وعلى القول الصحيح أن 
يقول: من أخذ شيئًاء فهو له» كما رُوِيّ عنٍ النبي ل وكما قال ذلك في 

لمصلحة راجحة على المفسدة» وكل ما دل على الإذن كهو. 


أنه 


غزوة بدرء 


كاب الجِهَادٍ 
1م - 


بِدَايَتِ> ؛ أييْ: عند دخوله أرض العَدُرٌء يبعت“ سَرِيَةَ تُغِيرٌ ويَجِعَلُ لها 


<َالرُبْعَ > فأَئَلَء بعد الحُمْسٍء وَفي الرّجْعَةٍ4 ؛ أيْ: إذا رَجَعّ من أرضص 
المد بع05© شر و لها مَالثُلْتَ4 فأكَلّ <َْبَعْدهُ4؛ أي: 
بعد الحُمُس» وَيقسِمْ الباقِيَ في الجَيشٍ كُلّو؛ لحديث حَبيبٍ بن 
عة" : شهدت رسود لل يف َل اليح في ادا" وال في 
الرَّجْعَةِء رواه أبو داود" . 


وو 


ه 2وَيَلْرَم | لجَيَْ: طَاعَتْهُ4: والنْضْحُ» <وَالصّبْرُ مع ؛ لقوله 
تعالى : ایغ ا وآيليموا ارو َيل الأ ون [الساء: 05]. 
# ولا يجوز : للك : والاحتِطَابٌ» و المَرْوٌ 1 دنه 


)١(‏ كذا في: (الأصل» ح“ ن)» وفي غيرها: «ويبعث». 

زفق في : رج ق): «وبعث). م2 في (ق): ا ويجعلة: 

(4) قال شيخ الإسلام: ويجوز أن ينمل من ظهر منه زيادة نكاية؛ كسَرِيّةٍ تسري من 
الجيشة أو رجل صَعِدَ على حصن ففتحه» أو حَمَلَ على مقدم العدو فقتله» 
ونحو ذلك؛ فإن النبي اة وخلفاءه يفعلون ذلك. 

(5) في: (م» ج): «سلمة». () في: (ق): «البدأة». 

(۷) في: (كتاب الجهاد» باب من قال: الحُمس قبل النفل)» برقم (۹٤۲۷)ء‏ 
وأحمد (4/ »)٠١١‏ والحاكم »)١۳۳/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 

(4) لقوله تعالى: رلا ادا َك ع ات جايع ل عبرا حقٌّ يتوه [النور: ١ك]ء‏ 
ولقوله نعالى: اي لي مثا لبها لله ويا اله ول الام ني 
[النساء: 98]» ونازع بعضهم ولاءّ الأمر؛ فلم يعتبروا إذنهم في الجهاد؛ إذا وقع 
منهم جَورٌ وظلم وفِسنٌ» مع أن الآية عامةٌ قال ابن عبد البر في «التمهيد»: وإلى 
منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج» وأما آهل 
الحق؛ وهم أهل السُنَّةَء فقالوا: هذا هو الاختيار» أن يكون الإمام فاضلا 
عدلًا محسئاء فإن لم يكن» فالصبرٌ على طاعة الجائر من الأئمة أولى من 
الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه» استبدال الأمن بالخوفي؛ - 


4 الست تلن تفخ 
ک= ۱۰۱ 


إلا آن يَنْحَأَهُمْ عَدٌْ يَخَانُونَ كَلَبَدُ4ُ ‏ بفتح اللام - آي : شَرّهُ وأذاة؛ لأنَّ 
المصلحة تتعينُ في قتاله إوَا0". 

چ ويَجُوزُ تَِييتُ الكُمّار ورَميّهم بِمَنْجَنِيقٍ20 ولو قُيِلَّ بلا قَصدٍ 
صي ونحؤه. 

© ولا يجوز قتل: صبيٌ وامراز”". وخنگی» وراهب» وشیخ 
فانٍء وزَّمِنِ» وأعمّى؛ لا رأي لهم» ولم يُقاتلوا أو يُحَرّضُوا. 4 


ويكونون أرقا و 


= ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض» وذلك 
أَعظمْ منّ الصبر على جُورِهِ وفسقِوء والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم 
المكرومّينٍ أولاهما بالترك. 

: وكذا إن عرض لهم فرصة: يخافون فوتها بالاستئذان» وفي «المنتهى وشرحه؛‎ )١( 
إن دخل قوم أو واحد دار الحرب بلا إذن الإمام أو نائبه» فغنيمتهم فَبْئ؛‎ 
لأنهم عصاة بالافتيات.‎ 

(؟) وظاهر كلام أحمد: جوازه مع الحاجة وعدمها. 

05 في (ق): «ولا امرأة). 

9) لقوله يل (لا لوا شَيِخًا فَانبًا ولا طِفْلّا ولا امرَأ» رواه أبو داود» وقيّد 
بعض الأصحاب عدم قتل الراهب بشرط عدم مخالطة الناس» فإن خالطء 
قل وإلا فلاء والمذهب لا يقتل مطلفًا؛ لما روي من حديث ابن عباس عند 
أحمد: (وَلَا تَعُلُوا وَلَا تُمَثْلُوا وَلَا تَْيلُوا الولْدَانَ ولا أَصْحَابَ الصَّوَايِع)» قال 
شيخ الإسلام: وإنما هي عن قتل هؤلاء؛ لأنهم لا يعاوتون آهل دينهم على 
أمر فيه ضرر على المسلمين أصلاء ولا يخالطونهم في دنياهم» وأما الراهب 
الذي يعاون أهل ديئه بيده ولسانه؛ مثل أن يكون له راي يرجعون إليه في 
القتال» أو نوع من التحضيض: فهذا يقتل باتفاق العلماء» وتؤخذ منه الجزية» 
وإن كان حبيسًا منفردًا في متعبده. 

(5) أي: الصبي وما عُطِف عليه» وجعل المجدٌُ من فيه نفع من هؤلاء حكمّةُ حكمٌ 
النساء والصبيان» قال الزركشي: وظاهر كلامه: أن من لا نفع فيه» لا يسبى» = 


كِتَابٌ الجهَادِ 


fp 
: غيرٌ بالغ - منفرقا» أو مع أحد آیویة: مسل‎  ُيِْسَملاَو‎ «2 
. وإن أسلمَء أو مات أحدٌُ أبَوَيٰ غير بالغ بدارنا: فمُسل9‎ © 
. وكغير البالغ: مَنْ بلع مجنوثًا‎ © 
. 94 ه وملك القَنيمَةُ بالاستيلاء عليه في دار الحَزب‎ 
. ويجورٌ”' قِسْمَتُها فيها؛ لثبوث أيدينا عليهاء وزوالٍ مِلّْكِ الكُفَارٍ عنها‎ © 


ه والغنيمةٌ: ما أُدَ من مالٍ حربيٌء قَهرَاء بقتالٍ وما الق به 


مقا مق ال وهو الزن 


وهذا هو أعدّلُ الأقوال» وقال في «الإنصاف»: وهو المذهب. وقطع به في 
«المنتهى» . 

لأن التبعية لأبويه انقطعت؛ إذ تبعيته لهما مُعَلّقَةٌ بوجودهماء وتغليبًا للسابي 
والدار» فيصير تابعًا لسابيه في دينه» هذا المذهب» وهو من المفردات» وعنه: 
گا كما لو حي مع او 

وظاهره: أن الحربيّ والذميّ في ذلك سواء؛ وعنه: لا يحكم بإسلامه بذلك» 
اختاره شيخ الإسلام وابن القيم» والفرق بينها وبين مسألة السبي: أن المسبيّ 
قد انقطعت تبعيته لمن هو على دينه» وصار تابعًا لسابيه المسلم» بخلاف من 
مات أبواه أو أحَدمُّماء فإنه تابع لأقاربه» أو وصيٌ أبيه» ويدل عليه العمل 
المستمر من عهد الصحابة إلى اليوم؟ بموت آهل الذمة وتركهم الأطفال» ولم 
يتعرض أحدٌ منّ الأئمةٍ وولاة الأمور لأطفالهم» ولم يقولوا: هؤلاء مسلمون. 
هذا المذهب» وفي «الانتصار»: باستيلاء تام لا فورٌ الهزيمة؛ لالتباس الأمر» 
هل هو حيلة أو ضعف؟ وقال ابن القيم - في قصة حنين -: إن الغنيمة لا تملك 
بالاستيلاء عليهاء إنما تُملَّكُ بالقِسمةٍ لا بمجرد الاستيلاء؛ إذ لو ملكها 
المسلمون بمجرد الاستيلاءء لم يستأن بهم ليردها عليهم» فلو مات أحد من 
الغانمين قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام» رد نصيبه على بقية الغانمين 
دون ورثته» وهو مذهب أبي حنيفة. 

في (ق): «وتجوز . 

فعا أَخِدَّ فداءء أو اهدي للأمير» أو نوابه ونحوه. 


الو ارك بونذ تفي 
ARE‏ 


وهي لِمَنْ شَهِدَ الوَقْمَةَ4؛ أي: الحَربَء يِن أُمْلٍ القِتَالِ 
بقصيدة قائ ألم قات حتى تجار العسكر وأَجَرّائهم المُستَعِدينَ 
لقتال" ؛ لقولٍ ف «القَيْيمَةٌ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةه7 . 

۾ يخر 4 الإمامٌ أو نائبه الحُسْنَ) بعد دع سَلَبِ لقاتل“» 
وأجرة جي وحفظ وحملٍ» وججغْلٍ مَنْ دل على ممل . 

© ويَجعلهُ ا ا منها: سهم لله تعالی» ولرسوله بلا 


)١(‏ ويُسهم لدليل وجاسوس» ومن بعثهم الأمير لمصلحة وشبههم؛ وإن لم 
يشهدوا؛ لفعله مَل . 

(۲) ومعهم السلاح» هذا المذهبُء وهو من المفردات» وقال القاضي: يسهم 
للتاجر والأجيرء إذا قصدا الجهاد. 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (41۸4)ء والطبراني في «الكبير» (877)» 
والبيهقي (۹/١٠)ء‏ وقال: إسناده صحيح لا شك فيه. وقال الحافظ في 
«التلخيص» :)۱٠۸/۳(‏ إسناده صحيح . 

(:) والَلّبُ: ما كان عليه من ثياب وخُلِيٌ وسلاحء ودابته التي قاتل عليها 
وأما نفقته وخيمته ورحله» فغنيمة» ويستحقه "قاتله أو مُلخنةٌ في حال امتناعه» 
وهو مُقبلٌ» فإنْ قَتَلَهُ وهو مشْتَفِلٌ بأكل ونحوه» أو وهو مُنْهِزِمٌ» لم يتج 
السَّلَّبَ؛ نص عليه» وأرجَعٌ الزركشي شروظهم هذه إلى أمر واحد؛ وهو: أن 
يغرر بنفسه في قتله في حال الحرب» وقال شيخ الإسلام عن اشتراطهم قتلّهُ 
حال الحرب: في هذا نََلرٌِ فإن حديتٌ ابن الأكوع» كان المقتول منفردًا 
ولا قتال هناك» بل كان المقتول قد هرب منهم.اه. والمذهب عند عامة 
الأصحاب: أنه يستحقه» سواء شرطه له الإمام أو لاء وهو قول أكثر العلماء؛ 
لعموم الأدلةء والأصلُ عدم التخصيصء وعنه: لا يستحق إلا أن يشرطهء 
اختاره أبو الخطاب وغيره. 

(5) وهذا من الثّقَلِ؛ فحقه أن يكون بعد الخُمُس» قاله الشيخ منصور في «شرح 
المنتهى). 

(7) وقيل: لا يجب جعله خمسة أسهّمء وإنما ذكر هؤلاء لبيان جهة الاستحقاق 
كالزكاة» فلا تخرج عنهم» ولا يجب استيعابهم» وهو اختيار ابن القيم . 


كِتَابٌ الجِهَادٍ 
$= 
مَصِرِفُةُ كَمَيْءِ”": وسَّهُمّ لبني هاشم وبني المُطلبٍ حيتٌ كانواء نيهم 
وفقيرهم"» وسهمٌ لفقراءِ اليتامى"» وسهمٌ لِلمَسَاكِينِء وسهمٌ لأبناء 
السبيل» يَعُمّ مَنْ بجميع البلادٍ حَسّبَ الاقة . 
© نم يَفْسِمٌ باي القَنِِمَةِ> ‏ وهو أربعةٌ أخماسها ‏ بعد إعطاء 
الَقَلٍ والرَضخ” لنحو: ِن ومُمَيرِ على ما يراه. 


<لِلرَّاجِلٍ سَهْمْ> ولو کافرًا» 1 1 1 O O‏ 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: يتصرف فيه الإمام؛ كالفيء» وهو قول مالك وأكثر 
السلف» وهو أصحٌ الأقوالء وصححَهُ في «المبدع»» وهو المذهب» وقال في 
«الانتصار»: هو لمن يلي الخلافة بعده» وقاله طائفة من العلماء؛ لخبرٍ رواه 
أبو داود. 

(0) والمذهب: أنه يسم بينهم؛ لكر مل حطًا الأنثيين؛ لأنه مال استحق بقرابة 
الأب؛ ففَضَلَ فيه الذكر على الأنثى؛ كالميراث» وعنه: يساوي بينهم؛ لأنهم 
أعطوا باسم القرابة» فاستوًوًا فيه؛ كما لو وقف على قرابة فلان» والأقرب عند 
شيخنا: مراعاة الحاجة. ولا شيءَ لمَوَالِيهم؛ وقال ابن نصر الله: حرمان 
الموالي هنا فيه نظرٌ؛ لأن مَولَى القوم منهم» ولكونهم منعوا الزكاة؛ لكونهم 
منهم ؛ فوَجَبَ أن يُعطوا منّ الحْمْسٍ. 

(۳) هذا المشهور في المذهب؛ لأن اسم اليم في العُرف للرحمة» ومن أعطي 
لذلك» عبرت فيه الحاجةٌء بخلاف القرابة» وقيل: والغني أيضًا؛ لعموم 
الآية» قال الناظم: وما هو ببعيد. وإليه ميل الموفّق» وصوّبه شيخنا؛ لانه لو 
ص به الفقراء» لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة. 

(4) واختار شيخ الإسلام: إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة؛ كالزكاة. واختار 
أيضّاة أن الشمى والقية واحدٌ؛ يصرّف في المصالح» وذكر أنه قول أحمدء 
واختار ابن القيم في الهّذي»: أن الإمام مُخيّر فيهمء ولا يتعداهم كالزكاة. 

(5) وهو ما دون السهم» لمن لا سهم له من الغنيمة. 

(5) فَيسهمُ له على الصحيح منّ المذهب» وهو من المفردات» إذا خرج بإذن 
الأميرء واختاره الخرقي والخلال وصاحبه والقاضي وابن عقيل وغيرهم؛ = 


18 لور تن اداسف 


<وَللمَارِسِ تاه : سَهُمْ لَه وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ إن كان عربيًا؛ لأنه 4ل 
َنَم َم يبر للفارس ثلاثة أسهُم: سهمان لفَرسِهِ وسهمٌ له» ممق عليه 
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ولا يُسْهَمُ لأكثرٌ من فرسّينٍ إذا كان مع رجل خيل 
© ولا شَيْءَ لغيرها منّ البهائم؛ لعدم وروده عنه لا . 


= لحديث رواه سعيدٌ وأبو داود في مراسیله» وضمّفه ابن عبد الهادي وابن حجرء 
وعنه: لا سهم له بل يرضح له؛ لأنه من غير أهل الجهاد؛ لحديث ابن عباس: 
دا الي ل اشتمان يهود بني بقاع َر لَهُْ وَلَمْ نه لَه دواء 
البيهقي وقال: لم يبلغنا في هذا حديث صحيح. والمذهب: جواز الاستعانة 
بالكافر عند الضرورة» وأجازه الموفق وجماعة عند الحاجة. ويحرم بدونهاء 
واختار في «الفروع»: كراهة الاستعانة بهم لغير ضرورة. 

. زاد في (ق): الأسهم؟‎ )١( 

(۲) البخاري: (كتاب المغازي» باب غزوة خیبر)» برقم »)٤۲۲۸(‏ ومسلم: (كتاب 
الجهاد» باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين)» برقم .)۱۷١۲(‏ 

(۳) قال الخلال: تواترتِ الروايةٌ عن أبي عبد الله بذلك؛ لأن نفع الراب وأثرها في 
الحرب أفضل» فيكون سهمه أرجَحٌ؛ وما روى مكحول أن النبي ل: «أَغطّى 
القَرَسَ العَرّبِيَ سَهْمَيْنِء وَأْطَى الهّجِينَ سَهْمّا؛» رواه سعيد وأبو داود في 
مراسيله» ورواه ابن عدي والبيهقي موصولاء قال عبد الحق: والمرسّل أصح. 

(:) هذا المذهب» وهو من المفردات؛ لأن حاجته إلى الثاني لكون إدامة ركوب 
واعجد يشعقهة ريمع القال عليدة يقلات مأ قوق ذلك > 

(ه) هذا المذهب» وعنه: يسهم للبعير مطلقًاء اختاره القاضي وغيره؛ لقوله تعالى: 
1 اثر عه من حل ولا ركاب [الحشر: 5]: وشَّرّط الموفقٌ: أن يكون 
مما یمن اقتال عليه» ويشهَد الوقعةً عليه وفي «الإنصاف»: لو قيل: يُسَهَمْ 
للفيل كالعربي» لكان مُتّجِهّاء وجعل القاضي في «الأحكام السلطانية؛ حكم 
الفيل حك البعيرٍ» واستحسنه الزركشي. قال في «المبدع»: والصحيح الأول» = 


اب الجِهَادٍ 
= 

© ْوَيُشَارِكُ الجَيْشنُ سَرَاياه التي بُعِنّت منه من دارٍ الحَرب فيا 
عَيِمَثْء وَيُشَارِكُوتَهُ فِيمَا عَم ؛ قال ابن المنذر: رُوينا أنَّ النبيّ ا قال: 
(وََوْدُ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهم)””2. 

© وإن بعت الإمامٌ مِن دار الإسلام جَِيشَينِ أو سَرِيئَيْنِ: انفردث 
پا 6 ۴ 0 

© وَالقال ين العييمَة4 - وهو: من كَكَمَ ما عيِمَهُ أو بعضَةُ -: 
لا بحرم سم وطبُحْرَقُ4 وجوبًا رَحْلَهُ گل » ما لم يخرج عن 
ملك وإ السَلَّحَ» وَالمُصْحَفَء وَمَا فيه فيه روځ » والته» ونفقته» وكُتْبَ 
علم» وثيابّه التي عليه؛ وما لا 2 الكَادٌ قَلَه؛ قال يزيد بن زی 
ابن جابر: «السْنةُ في الذي يَْلّ أن يُحَرَّقَ رَحْلَه. رواه سعيدٌ في سن . 


= وحكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنه لم ينقل أن النبي كل أسهم لغير الخيل» مع 
أنه كان في غزوة بدر سبعون بعيرّاء ولم تخل غزوة منهاء ولو أسهم» ف 
وقال الشيخ تقي الدين وغيره: يرضخ للبغال والحمير» وهو قياس الأصول» 
“نا وريم کی ا سور دمن الساء والية. والصياة. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١۱۸)ء‏ وأبو داود: (كتاب الجهادء باب في السرية ترد 
على آهل العسکر)» برقم (۲۷۵۱)» وابن ماجه: (كتاب الديات»؛ باب 0-2 
دماؤهم)» برقم (٥۲۹۸)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» (١۱/١١٠)ء‏ بلفظ 

ومر مُتَسِرّيِهمْ عَلَى فَاعِدِهِمْ) قال في «الإرواء» (۷/ 170): حديث صحيح. 

زفق موي : (ض» ي): واحدة. 

(۳) هذا المذهب» وهو من المفردات» واختار الشيخ تقي الدين وتلميذه وبعض 
الأصحاب المتأخرين: أن تحريقٌ رَحْلٍ الغالٌ من باب التعزير لا الحدّء فيجتهد 
الإمام بحسب المصلحةء واستظهره في «الفروع»» وصوّبه في «الإنصاف)» 
وقال الإمام البجارق: قد امتَنّمّ رسول الله ب منّ نَ الصلاةٍ على الغالٌ؛ ولم 
يُحرِقُ متاعة . 

)6( لم نجده في المطبوع منه» وقد أخرجه عبد الرزاق في فى «المصئف» ))401١(‏ = 


A‏ اكلا كَفَيِةَ 


دراي 
۾ ؤْرَإِدَا عَيِمُوا4؛ أي: المسلمونً لْأَرْضًَا؛ بان لقَتَحُومَا4 
وة بالف فاجلا عنها أهلها: لخْيّرَ الاما بَيْنَ سوا بين 
الغانوين» ويها على المُسْلِمِينَ4”؟ بلفظ من ألفاظ الرقفب" ٠‏ 
وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا راجا مُسْكَورًا يُؤْحَذُ ين هي بيده من مسلم وني 
ويكوثٌ أجرة لها في كل عام؛ كما كَعَلَ عُمَرُ هه فيما حه من أرض 


3 اا ...فاع 
الشَّام والعرّاقٍ و 


= وقد أخرج أبو داود: (كتاب الجهاد» باب في عقوبة الغال)؛ برقم )۲۷١۳(‏ 
عن عمر ابن الخطاب عن النبي كي قال: (إِذَّا دتم الَجُلَ قذ عَلّ كأخرِقُوا 
مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوه) والحديث ضعّفه الألباني» وأخرج أيضًا برقم )17١15(‏ عن 
عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي 5 وأبا بكر وعمر حَرّقوا متاع 
الغال وضربوه» وضكّفه الألباني أيضًا. 

)١(‏ هذا المذهب بلا ريب» قاله في «الفروع» وغيره» وقال الموفق والشارح: هذا 
ظاهر المذهب» وتخيير الإمام في الأرض التي فتحت عَنوةً بين قَسْيِهًا وبين 
وھا مع :مقردات المذهب» ويلزمه فِعلٌ الأصلح؛ كالتخيير في الأسارّى؛ قال 
ابن القيم: إن كان الأصلحٌ للمسلمين قِسمَتَهًا نَسَمَهَاء وإن كان الأصلحٌ أن 
يقفها على جماعتهم» وَكَمَهَا وإن كان الأصلحٌ قسمة البعض» ووقف البعض» 


الرقبة للمسلمين» وهذا جائز في أحد قولّي العلماء.اه. ومكة فحت عَنْوَة؛ 
فيحرم بيعها وإجارتها؛ كبقاع المناسِكِء وجُوّرَهُمَا الموفق» واختار شيخ 
الإسلام وابن القيم: جوارٌ البيع فقط؛ لأنه إنما استحق التقدم على غيره بهذه 
المنفعة» واختص بها لسبقه وحاجته؛ فهي كالرحاب والطرق الواسعة. 


كِتَابٌ الجهاد 


01م - 

© وكذا الأرض التي جَلَّوًا عنها حَوفًا ينا" أو صالحناهم على 
أنها لنا» قرفا معهم بالخراج”". 

© بخلافٍ ما صُولِحُوا على أنها لهمء ولنا الخراجٌ عنها: فهو 
كجزية؛ يسقظ”" بإسلامهم. 

© وَالمَرْجِعُ في) مقدارٍ الخَرَاجٍ وَالجزْيَة4 حينَ وَضههما: 
إلى خياد الإتام) الواضع لهماء فِيَضَعْه بحس اھا لآ أغدة 
يختلك باختلافي الأزمن» فلا يلرم الرجوحٌ إلى ما وَضَعَهُ عمرٌ ظل . 

© وما وَضَعَهُ هوّ أو غيرُهُ منّ الأئمة: ليس لأحدٍ تغييرة» ما لم يتغيرٍ 
السسبث”*2؛ كما في «الأحكام السلطانية»2©9؛ لأنَّ تقديره ذلك حك . 


= وانظر فعل عمر َم في: «سئن البيهقي» (۱۳۹/۹)» و«تاريخ دمشق» للحافظ 
ابن عساكر (۱۹۷/۲). 

(۱) أي: كالعنوة في تخبير الإمام بين قَسْمِهًا ووَقفِها على المسلمين وضرب خراج 
مستمرٌ عليها؛ لأنها مال ظهر عليه المسلمون بقوتهم؛ فلا يكون وقفًا بنفس 
الاستيلاء؛ كالمنقول» وفي «المقنع» و«الإقناع» : يصير وقمًا بنفس الظهور 
عليها؛ لأنها ليست غنيمة فتقسم» فيكون حكمها كجُكم المَيءِ؛ أي: للمسلمين 
كلهم» قال في «الإنصاف»: هذا المذهب» وعليه الأصحاب. 

() أي: حكمها حكم العَنوةء وَجَرّمَ به في «المنتهى؟» خلامًا ل«الإقناع»؟ في أنها 
تصير وقفا بالاستيلاء. 

(۳) في (ق): «تسقط». 

(4) بل یستأانف الوضع» فيما استؤنف فتحه. ١‏ 

() قال شيخ الإسلام: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره» أو بعضهاء سَقَط من 
خراجها بقدر ذلك» وإذا لم يمكن الانتفاع بها؛ ببيع أو إجارة أو غيرهاء لم 
نبز المطالبةُ بخراجها . 2 

(5) للقاضي أبي يعلى» محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي» المتوفى سنة ثمان 
وخمسين وأربعمائة. : - : 

(۷) قال ابن القيم: وللإمام ترك الخراج وإسقاظة عن بعض من هو عليه» = 


لوف ر بشن رادا لف 
fp‏ 
© والكَراجّ على أرض لها ماءٌ تُسقَى به» ولو لم ثُزرَّع» لا على 
0ك 
ه وَين عَجَرَ عَنْ عِمَارَةِ أَرْضِو) الخراجية: جير عَلَى إجارتهاء 
أذ رع يدو عَنْهَا) بإجارةٍ أو غيرها؛ لأنَّ الأرضّ للمسلمِينَ؛ فلا يجوز 
© يجري فيه المِيرَاتُ) ؛ فتنتقل إلى وَارثِ مَن كانت بيو على 
الوجه التي“ كانت عليه في يدٍ مورّثه» فإن آثرٌ بها أحدًا: صار الثاني 
کی ھا كلس 


© ولا خَرَاج على مُزارع مَكةَ والحَرّم . 


= وتخفيفه عنه» بحسب النظرٍ والمصلحة للمسلمين» ا ولبس. له كني 
الجزية» والفرق بينهما: أن الجزية المقصود د منها إذلالٌ الكافرٍ وَصَغَارَة 
وهي عِوَضْ عن حَقنٍ دمهء وأما الخراج» فهو أجرة الأرض» وإنما وضع 
بالاجتهاد. 

)١(‏ وهذا هو الذي استمر عليه عمل الناسٍ قديمًا وحديئّاء قاله ابن القيم. 

0( وفي (د» ق): «الذي». 

(۳) قوله: كالمستأجرة. أي: إذا آثر به المستأجر أحدّاء بإجارة» ونحوهاء كان 
الثاني أحقّ بها؛ لقيامه مقام الأوّل» هذا ما ظهر لي في بيان كلامه» قاله ابن 
فيروز. 

(4) وإن كانت فتحت عَنوةٌ» وقيل: يضرب عليها الخراج؛ كسائر أرض العَنُوةٍ» 
قال ابن القيم: وهذا القول استدراكٌ على رسولٍ الله ب وعلى أبي بكر وعمر 
وعثمان والأئمة بعدهم إلى زمن هذا القائل.اه. ويحرم بيعها وإجارتها؛ كبقاع 
المناسك» وتقدّم اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه في جواز بيعها؛ لأنه إنما 
يستحق التقدم على غيره بهذه المنفعة» واختص بها لسبقه وحاجته» فهي 
كالرحاب والطرق؛ من سَبَقَ إليهاء فهو أحقٌ بهاء وإنما جاز البيعٌُ لوروده على 
المحل الذي كان البائع أحقٌّ به من غيره. 


تاب الجِهَادٍ 
۶ = 

۾ وما أَخِذَّ4ُ بِحَنٌء بغير قتالٍ» يِن مَل مُشْرِكِ4؛ أيي: 
کافر - کچرق وَخَرَاجء وَعُشْرٍ4ُ تجارة من حريئ أو نصفه من في 
انّجر إلينا(": وما تَرَكُوهُ قَرَعَاُ هنا أو تَكَلْفتَ عن مَيتٍ لا وَارِتَ 
ل وشن حُمْسٍ القييمة -: فهر ء4 . ۰ 

سْمّيَ بذلك؛ لأنه رَجَحَّ من المُشركِينَ إلى المُسلمِينَء وأصل المَيءِ 
الرجوعٌ . 

يُصْرَفُْ في مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ4» ولا بخص بالمُقايل. 

ويُبدأ بالأَهَمٌ فالأَهَمٌ» من سد بق" وتعزيل تهر"» وعملٍ 

قنطرق» ورَرْقٍ نحو مضا 


ويِقْسَمْ فَاضِلٌ بِينَ أحرارٍ المسلمِينَ غَنْيْهُم وفقيرهه. 
¢ # # 


)١(‏ قوله: «بغير قتال». من كلام الشارح؛ كما في الأصل وغيره» وأَئيتَ في نسخ 
المتن الخطية التي بين أيدينا عقب قوله: (من مال مشرك) , 

(۲) والفرق بين المشرك والكافر: أن المشرك هو المتَجدٌ مع الله إللهًا آحرء 
والكافر هو الجاحد. 

(۳) وليس هذا بمكس؛ لأنه إذا اتجر في بلاد المسلمين هو المستفيد» قاله شيخنا. 

(4) وهربواء أو بذلوه فزعًا منا في الهدنة وغيرهاء وهذا إذا لم نقصدهم بقتال» 
وإلا كان غنيمة. 

(0) مسلمًا كان أو كافرًا. 

(7) وهو الخُرقٌ في أحدٍ حاتي النهر» وقد في «الإقناع»: من سد ثغرء وكفاية 
أهله» وحاجة من يدفع عق المسلمين. 

(۷) أي: تنحية ترابه» وإفرازه عنه إلى جانبيه . 

(۸) هذا المذهب» وعنه: يقدَّم المحتاج» قال الشيخ تقي الدين: وهي أصحٌ عن الإمام 
أحمد؛ لقوله تعالى : لمم [الحشر: 4]» واختار أبو حكيم والشيخ تقي الدين: 
أنه لا حظ للرافضة فيه» وذكره ابن القيم في «الهدي» عن مالك وأحمد. 


ووو ت كفن 
=0 


SEET 


© ريصح الأَمان من: مسل عاقل» مُختار» غيرٍ سكرانٍ - ولو قا 
بجا معا 


أو انی - بلا ضرره في عَشر سِنِنَ فك 
وين" إمام: لجميع المشركينّ. 
ومن أمبر : لأهل بلدةٍ جيل بإزائهم . 
ومن ل أعد: لقا وحصن صغيرَينٍ عر . 
« ويَحرُمُ به: كيل ورف وأشْرٌ. 
© ومن طَلّبَ الأمانَ؛ ليسمعٌ كلام الله ويعرفت شرائعٌَ الإسلام: لزم 
إجابثه» ثم يُرَدُ إلى مامي 
« والهّدنةُ29: عقدُ الإمام أو نائبه على ترك القتالٍ مده معلومة ‏ 
ولو طالت - بقدر الحاجة. 


)١(‏ ويصح بكل قول أو فعل يدل عليه ولو بإشارة مفهومة؛ لقول عمر و#ه: الَرْ 
أن أحدَكُم أشارٌ بإصبعِهِ إلى السماء إلى مُشْركِء فنزل إليه فقتله» لقتلته»» رواه 

() كذا في: (أء ش» ح» ج» م)» وفي غيرها: «من». 

(۳) وفي «الروضة»: يستحب استحسانًا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه. 

)٤(‏ وتسمى: مهادنة» وموادعة» ومعاهدة» ومسالمة. 

(5) هذا الصحيح من المذهب» وعنه: لا يجوز أكثر من عشر سنين. وقوله: 
(معلومة)؛ أي: لا يصح أن يهادنهم مطلقّاء وهو المذهب» وقال شيخ 
الإسلام: تَصِحّ وتكون جائزة» ويعمل بالمصلحة؛ لأن الله أمر بنبذ العهود 
المطلقةء وإتمام المؤقتة. ولو قال: تُقِرُكُم ما أَقَرَكُمْ الله لم يَصِعٌّ على 
الصحيح منّ المذهب» وقال شيخ الإسلام: يصح أيضًا. 


فصلٌ: في الأمان 
= 

© وهي لاز . 

© يجوز عَقدُها لمصلحة» حيث جار تأخيرٌ الجهادٍ لنحو ضعفٍ 
لماو وأو ای ر ا 

# ويجوز: شَرظ رد رَجُلِ جاء منهم مُسَلِمًا؛ للخاجة» وأمره سرا 
بقتالهم» والفرارٍ منهم . 

© ولو هرب قن فأسلَمَ: لم يُرد. وهو حر . 

© ويوْحَذُون بجنايتهم على مسلم من مال وقَوَدٍ ود . 

© ويجورٌ قَثْلُ رهائنهم إن قتلوا رهائتنا . 

© وإن جيف نقض عَهدِهم: أَعلَمَهُم أنه لم يَبْقَّ بيه وبَيْنَهُمْ عَهْذٌ 
قبل الإغارّةٍ عليه . 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: ويجوز عَقَدُها مطلمًا ومؤقبّاء والمؤقت لازم من 
الطرفين؛ يجب الوفاء به» ما لم ينقضه العدوٌء ولا ينقض بمجرد الخيانة في 
أظهر قولي العلماء» وأما المطلقء فهو عقد جائزء يعمل الإمام فيه بالمصلحة» 
ومتى مات الإمام أو عزل» لزم مّن بعدّه الوفاءٌ بعقدو. 

(۲) وقال أبو يعلى: لحاجة؛ واحتجٌ بعزمه بيو على بذل شطر نخل المدينة. 

(۳) وله ولمن أسلم معه أن يتحيزوا ناحية» ويقتلوا من قدروا عليه من الكفارء 
ويأخذوا أموالهم» ولا يدخلون في الصلح حتى يَضْمّهُمُ الإمامٌ إليه بإذن 
الكفار؛ لخبر أبي جندل وأبي بصير وا 

(6) قوله: وهو حر. جملة استثنافية» سيقت لبيان حكمهء لا حالية» لقّساد المعنى. 

(0) أي: حَدٌَ في قذفٍ مسلم» وحَدٌ سرقة؛ لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين 
منهمء ولا يحدون لحق الله؛ لأنهم لم يلتزموا حكمنا؛ فلو زئى أحدهم» لم 
یحد» ما لم يكن بِمسلمةٍ. 

(5) آي: أَعْلَمَهُم وجوبّاء على الصحيح من المذهب. وقال ابن القيم في «الهدي» في 
غزوة الفتح: إن أهل العهد إذا حاربوا في ذمة الإمام وعهده» صاروا بذلك أهل 
حرب نابذين لعهده؛ فله أن يبيتهم» وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة» وأنه 
ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا عليهم.اه. قال الخرقي وغيره من أصحابنا: = 


e‏ الول ت تاذل كفي 
کو 


° 
باب عَمَّدٍ الدَّمَّةِ وَأحَكامِها 
Xa.‏ 


2% 


۾ اله تُغدّ: العَهْدُء والّمَانُ والأمان. 

ومعتی عَقد الدَّنَةِ: إقرارٌ بعض الكُئّار على كُفرهم» بشَرط بَذلٍ 
الجزيةء والتزام أحكام الملة. 

ه والأصلُ فيه: قوله تعالى: طحي يطو الْجرْيةٌ عن يد َم 
صلوب [التوبة: 14]. 

۾ ذلا يُعْقَدُ4 ؛ أيْ: لا يَصِحّ عقدُ المد قير الوس ؛ لأنه 
يُروى أنه كان لهم كتابٌ فرْفِعَ» فصارٌ لهم بذلك شُبهة20؛ ولأنه 846 أخد 


2 ت 5 ع © 
الجزية من موس هَيرَء رواه البخاريُ عن عب الرحان بن وفيا" 


- . ومن دخل منا دار الكفار بأمان» حرم عليه خيانتهم؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان 
بشرط عدم خيانتهم» وإن لم يكن ذلك مذكورًا في اللفظ فهو مغلوم في 
المعنى» ولا يصلح في ديننا الغددُء وكذلك من جاءنا منهم بأمان فخانناء كان 

25 ناقضًا للعهد. 

(۱) قال شيخ الإسلام: إنما وقعتٍ الشبهة فيهم لما اعتقد بعض أهل العلم أنها 
لا توخذ إلا من أهل الكتاب» وقد أخذت منهم بالنصٌ والإجماع. قال: وإذا 
كان أهل الكتاب لا تجوز مهادنتهم إلا مع الجزية والصّعارء فغيرهم أولى 
بذلك» وقال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة»: وقد أخذها النبي يي من 
المجوس وهم عُبّادُ النار» ولا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان» ولا يصح أنهم 
من أهل الكتاب» ولا كان لهم كتاتٌ» فإذا أُخِدّتْ من عُبّاد النيران» فاي رق 
بينهم وبين عُبّاد الأوثان؟! وقال: الجزية توْحَدُ من كل كافر؛ هذا ظاهر 
الحديث؛ يعني: حديث بريدة الذي رواه مسلم» وفيه: (َإِنْ هُمْ آبؤاء فَسَلْهُمْ 
الجرْيّة) . ولم يستئن منه كافرًا من كافر. 

(0) في: (كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة)ء برقم .)۴٠١۷(‏ 


باب َد الدّمَةٍ وَأَحْكَامِهَا 4 
٠76‏ = 
© وَأَمْلٍ الكِتَابَينِ4 : اليهودٍ والنصارى» على اختلاف طوائفهم» 


وَمَنْ تَبِعَهُمْ 4 دين ا - بأحدٍ الدينين -؛ كالسّامرة"» والفِرِنج» 
والصَّابِئِينَ”"؛ لعموم قوله تعالى: ين اَي اوا اكب“ ين 


یم [آل عمران: 147]. 


)١(‏ سقطت: «بدينهم» من : (ض» شء دء ق)» وهي ثابتة في : (الأصل» ن ح»؛ م 

(؟) وهم يؤمنون بموسى والتوراة» ويدينون بهاء ويصلون صلاة اليهودء وخالفوا 
اليهود في الرسل» فلا يؤمنون بنبي غير موسى وهارون ويوشع وإبراهيم فقط» 
وخالفوهم في القبلة» وهم في اليهود كالرافضة في المسلمين؛ ذكره ابن القيم. 

(۳) والصابئة فيهم المؤمن والكافر» والشقي والسعيدء وهي أمة قديمة قبل اليهود 
والنصارىء وهم أنواع: هبايقة حتفاء» .وضايثة مشيركونة .وكانت ران دار 
مملكتهم قبل المسيح» وهم لا يُكَذّبون الأنبياء ولا يوجبون اتباعهمء ويأخذون 
بمحاسن ما عند أهل الشرائع بزعمهمء ولا يوالون أهل ملة ويعادون أخرى. 
ذكره ابن القيم في «أحكام أهل الذمة». 

)٤(‏ ولا يجوز عقد الذمة لغير هؤلاء الذين ذكرهم المُصنف» على الصحيح من 
المذهب» وعنه: يجوز عقدها لجميع الكفارء إلا عبدة الأوثان» واختار شيخ 
الإسلام: أخذ الجزية منّ الكل وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول 
آية الجزية» بل كانوا قد أسلموا؛ فأخذها النبي ية ممن بقي على كفره من 
أهل الكتاب والمجوس» وقال: وإذا عُرَِتْ حقيقة السَلَة» تبين أن رسول الله 
لم يفرق بين عربي وغيره. . والنبي كل لم يخصٌ العربَ بحكم في الدين» 
لا بمنع الجزية ولا بمنع الاسترقاق» وحكى اختياره في «المبدع'» وقال: 
ومقتضى ما اذگرة: أن عبدة الأوثان من العرب لا تقبل منهم؛ لكونهم من رهط 
النبي يكل وشرفوا به» فلا يقرون على غير دینه» وغيرهم يقر بالجزية؛ لانه 
يرق بالاسترقاق كالمجوس» كذا قال.اه. والمنصوص عن أحمد: جواز 
استرقاق مشركي العرب والعجم؛ واحتج بحديث جويرية» وقال: لا أذعب إلى 
قول عمر وا ليس على عربي يلك! وقد سَبَّى النبي بل العربٌ في ير 
حديث» ومال إليه الموفّق» وصوّبه الزركشي. 

(0) سقط قوله: «من قبلكم» من (ق). 


= 

م ؤولا يَعْقِدْمَاكُ ؛ أيْ: لا يَصِحُ عقدٌ الدّمةِ إلا ِنْ تام أو 
انيه ؛ لأنه عقدٌ مؤيّدٌ؛ فلا يُفتات على الإمام فيه. 

© ويجبٌُ إذا اجتمعث شروظة. ۱ 

۾ ولا جي ؛ وهي: مال يُؤْحَدُ منهم على وجه الصَّكَارٍ كُلّ 
عام» بدلا عن قتلهم وإقامتهم باز ؛ 

مِعَلى بی ولا انر4: ومجنونء ورین» وأعمى» وشبخ فان 

وش مُشكل» ولا َب" ولا قير يَعْجِرٌ ق 2 

© وتَجبُ على عتيتي» ولو لمسلم. 

۾ رمن صَارَ ملا لَهَا4ُ؛ أيْ: للجزية: اث مِنْهُ في آخِرٍ 
الحَوْلُِ: بالحساب” . 

۾ تى بََنُوا الوابجت عَلَيِهِمْ4 من الجزية: وجب وة 
منهمء وحم يُ4» واد مالهم» ووب دفمٌ من قَصَدّهم بأدّىء ما 
لم يكونوا بدار حرب. 

© ومن أسلَمَ بعد الحَولٍ: سقطت عنه. 


)١(‏ قال ابن القيم: الجزية وضعت صَعَارًا وإذلالا للكفار» لا أجرة عن سكنى 
الدار. وقال: لو كانت أجرة» لَوَجَبَتْ على النساء والصبيانٍ والرَمْتّى والعُميان. 

(۲) قال ابن القيم: وظاهر الأحاديث وجوبها على الرقيق؛ فإنه لم يجئ في حديث 
واحد منها اختصاصٌ ذلك بالأحرارٍ ؛ ولأن الجزيةً ذل وصَعَارٌ وهو اهل 
لذلك» وهذا القول هو الذي نختاره. 

(۳) ولا أهل الصوامعء قال شيخ الإسلام: إلا من يخالط الناسَ ويتخذ المتاجرء 
فکالنصاری بالاتفاق» وقال: تود من راهب بصومعة ما زاد على بُلغته. 

)5( فمن صار أهلًا لها بأن بلغ صغير» أو عتق رقيق» أو استغنى فقير - قبل 
الحول بثلاثة أشهرء أخذ منه ‏ وجوبًا ‏ ربعهاء وهكذا. 


بابٌ عَمَدٍ الدَّمَة وَأَحَكَامِهَا 
= 
: © <وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَخْذًِا) ؛ آي: أخذٍ الجزية» ©رَيْطَالُ وُتُوقُهُمْ 
وتج يديهم 4 وجوبًا”'"؛ لقوله تعالى: َم صوزوت) [الترة: 14]. 
© ولا يبل إرسالّها . 


# # # 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ في «أحكام أهل الذمة» -: وهذا كله مما لا دليل عليه» ولا هو 
مقتضى الآية» ولا تقل عن رسول الله ها ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك؛ 
والصوابٌ في الآية: أن الصّغارٌ هو التزامهم لجريانٍ أحكام الملة عليهم» 
وإعطاء الجزية» فإن التزامٌ ذلك هو الصّغَار وقد قال الإمام أحمد في رواية 
حنبل: كانوا يجرون في أيديهم» ويُحْتَمُونَ في أعناقهم إذا لم يؤدوا الصغار 
الذي قال الله فيه: وهم صرُوت» [التوبة: ۹ وهذا يدل على أن الذميّ 
إذا بذل ما عليه» والتزم الصَّعْارَ لم يحتج إلى أن يجر بيده ويُضْرَبَء واختاره 
النووي وابن الملقن في «شرح المنهاج؟ . 


ل رچ عن ناذا السََقَنْعْ 
AD‏ 


Jo 7 
فضل‎ 


د Irie‏ يواعد 5 
اذه في احَکام الذمة Na.‏ 


© ويرم الامام: َخْدُهُمْ4 ؛ أيْ: أخدُ أهل الذمة جبخكم الإسْلام 
في ضَمَانِ: الس وَالمَال وَالعِرْض) . 

وام الحو عَلَيِهِمْ فیا يَعْتَقِدُونَ َحْرِيمَهُ4؛ كالوّنى» ون ما 
يَعْتَقِدُونَ حِلّةْ4 کالځمر“؛ لأنَّ عَفْدَ الدّمَةٍ لا يَصِح إلا بالتزام أحكام 
الإسلام؛ كما تقدّم؛ ورَوَّى ابن ل ا النبيّ لا أي بِيَهُودَِئْنِ َد 
نَجَرَا بَنْدَ إِحْصَانِهمَاء فَرَجَمَهُما!" . 

۾ ِرَيَلرَمَهُمُ: امير َنِ المُسْلِمِينَ4 بالقبور؛ بان لا يدوا 
)6( 


في مقابرناء والحَلّي: بحَذفٍ مُقَدّم رؤوسهه» لا كعادة الأشرافٍ 


(Oa 


ونحو شد راء ولدخولٍ حَمَامِنا لجل" أو نحو خاتم رصاصِ 


(۱) زاد في (ق): «أهل». 

(۲) فلو جيء إلينا بسكران من أهل الذمةء فإنا لا نقيم عليه الحَدَّء ويعزر إن أظهر 
ذلك قال الشيخ تقي الدين: وإذا تزوج اليهودي بنت أخيه» أو بنت أخته» 
كان ولده منها يَلِحَقّهُ ویرثه باتفاقي المسلمين» وإن كان هذا النكاح باطلا 
باتفاق المسلمين؛ لاعتقادهم جله. 

(۳) أخرجه البخاري: (كتاب الحدود» باب أحكام أهل الذمة)» برقم (5441)»؛ 
ومسلم: (كتاب الحدود» باب رجم اليهود في الزنى)؛ برقم (01599. 

. أي: حلق مقدمهاء بأن يجزوا نواصِيّهُم. وفي (م): «مقدّم شعر رژوسهم‎ )٤( 

(5) فلا يفرقون شعر الرأس فرقتين» كما يفعله الأشراف» بل تكون جمّة. 

0) بالضم: الجرس الصغيرء الذي يجعل في الأعناق وغيرها. قال ابن القيم: = 


قصل في أَحَكَامٍ الدّمَةٍ 


لك 


برقاب . 
وَلَهُمْ وُكُوبُ غَيْرٍ حَيْلِ4 کالحمیر"» بعر سرج » فیرکبودً 
+بإكَافٍ4 ؛ وهو: الرذَعَة؛ لِمَا رَرَى اللا" : «أنّ عُمَرَ مر ِجَرٌ 
نَوَاصِي أَمْلٍ الذَّمِّء وَأن يُشْدُوا المَنَاطِقَ وَأن يَرْكَبُوا الأكف بالمَْض». 
© <وَلَا يَجُورٌُ: تَصْدِيرُهُمْ في المَجَالِسِء وَل ليام لهم ولا داعم 


= وإيجاب التمييز في هذا المقام أولى؛ إذ ربما يفسد الماءٌ على حكم دينه بحيث 
ل يشر نه 

)١(‏ لا من ذهب ونحوه» وذكر ابن فُندس في «حواشي الفروع» عن النووي في 
«تحريره»» وعن بعض الشافعية أيضًا: أن المراد بالخاتم هنا: الطَوقٌء قال: 
وهو مراد أصحابنا. 

(؟) والبغال» وحكى الجويني في «النهاية» عن أصحاب الشافعي: منعهم من ركوب 
الحمير والبغال النفيسة التي يتزين بها؛ لأنها في معنى الخيل» ونقل ابن القيم 
في «أحكام أهل الذمة» عن الشيخ تقي الدين قوله: لا يمنع أهل الذمة من 
ركوب جنس الخيل؛ فلو ركبوا البراذين التي لا زيئة فيهاء والبغال على هذه 
الصفة» فلا منع منهاء والحمار الذي تبلغ قيمته مبلعًا إذا ركبه واحد منهم» لم 
أرَ للأصحاب فيه منعّاء ولعلهم نظروا إلى الجنس» ومن الكلام الشائع: ركوب 
الحمار ذل» وركوب الخيل عز.اه. 

() في «أحكام أهل الملل والردة» من كتاب «الجامع»؛ برقم »)٠٠١۳(‏ وأخرجه 
عبد الرزاق »)۱٠٠۹۰(‏ وهو ضعيف. وقوله في آخره: (بالعرض) بان تكون 
رجلاه إلى جانب» وظهره إلى آخر. : 

(4) هذا المذهب؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم: (لا تَبْدَوُوا البَهُودَ وَالنصَارَى 
يالسّلام)» قال في «الإنصاف»: وفيه نیتال عاسه ب ية 
و اسع ی لب اس كام من السلا حل 
فقولوا: ولیم 7 الشيخ ابن ê‏ 3 0 ا وعند الشيخ - 
ترد مثلهاء أو «وعليكم» فقط للخبر. قال في لفروع 1 


2131© 


الود عه رادل اة غ 


= 


أو يبك أصبحت أو امسیت أو حالك) ولا تهنشئهم") وتعزيتهمء 


وعيادتهه »۰ وشهادةٌ أعيادهم؛ لحديث نير هريرة مرفوعًا: رلا تَبْدَؤُوا 
اليو وَالنّصَارَى بالسّلام» فَإِذًا لَقِيُمْ أَحَدَهُمْ في الطَرِيقٍ» فَاضطَرُومُمْ إلى 


أَضَيّقِهًا). قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح 


2 


نرف 


تقي الدين: ترد تحيته.اه. وعند ابن القيم: إن صرح بقوله: «السلام علیکما» 
فترد: «وعليكم السلام)؛ لعموم: كا َس ينا [النساء: 87]» قال: 
فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه. وتبعه شيخناء وخيّره بينها 
وقول: «وعليكم». وإن كان تُحتيِلًا قلنا: «وعليكم». والمذهب: أن يرد عليه: 
«وعليكم». بالواو» هذا الأولى» قال ابن القيم: والصواب إثبات الواوء وبه 
جاءت أكثر الروايات» وذكرها الثقاثٌ الأثبات.اه. وقيل: الأولى أن يقول: 
«عليكم». بلا واوٍ. قال في «تصحيح الفروع»: وتتوجه التسوية؛ لأن الروايات 
عن المعصوم صرحت بهذا وبهذاء وكذا قال ابن القيم أيضًا . 

وجوّز شيخ الإسلام أن يقال: أهلا وسهلاء وكيف أصبحت» وكيف حالك. 
قال في «المبدع؟: ويتوجه بالنية» كما قال له إبراهيم الحربي: نقول له: 
أكرمك الله. قال: نعم؛ يعني: بالإسلام.اه. وأجازه شيخنا إن كانوا يقولون 
لنا ذلك» أو كان لمصلحة كالتأليف» أو لدفع شرهم. 

يعني : بالأمور المشتركة كولد وقدوم غائب وغيره» وأما التهنئة بشعائر الكفر 
المختصة به» فحرام بالاتفاق» مثل تهنئتهم بأعيادهم وصومهم» فيقول: عيدك 
مبارك عليك ونحوه» فهذا إن سلم قائله من الكفرء فهو من المحرمات» قاله 
ابن القيم. 

أي: تحرم» هذا المذهب» وعنه: تكره» وعنه: تجوز لمصلحةٍ راجحةٍ؛ كرجاء 
إسلامه» اختاره شيخ الإسلام» ومعناه اختيار الآجري» وأنه قول العلماء: 
يعاد» ويعرض عليه الإسلام» وصؤبه في «الإنصاف»؛ وقد عاد النبي إلا صبيًا 
يهوديًا كان يخدمه» وعرض عليه الإسلام فأسلم. 

أخرجه مسلم: (كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» 
وكيف يرد علیهم)» برقم (7110)» وهو عند الترمذي: (كتاب السيرء باب ما 
جاء في التسليم على أهل الكتاب)» برقم .)15١1(‏ 


فَضلّ في اكام الدّمّةٍ 
۶ = 

© لوَيْمْتَعُونَ مِنْ إخْدَاثِ كَنَائْسَء وم4 ومجتمّع لصلاة في 
دارناء وين ناء مَا الْهَدَمَ ِنْهَاء وَلَوْظُلْمًاكُ”"؛ لما روى كثيرٌ 
ابن مُرَّة» قال: سمعتٌ عُمرٌ بنَ الحَطّابٍ يقول: قال رسول الله يكلل: 
(لَا تى الكَنِيسَةُ في الِاسْلام, وَلَا يُجَدَدُ مَا خرب ينها) . 

© و4 يُمتَعُون أيضًا: يِن تَعْلِيَةِ بيان عَلَى ملم ولو رَضِيَ؛ 
لقوله ##: (الِاسْلَامُ بعلو ولا يُعلَى) 9 . / 

وسواء لاصقه أو لاء إذا كان يعد جارًا له. 


فإن عَلا: وَجَبَ نقضّة. 


~^ 


بدار الإسلام. قال شيخ الإسلام: إجماعًا. والكنيسة: متعبّد اليهود أو 
النصارى. والبِيعّة : متعبّد النصارى. 

(۲) هذا المذهب» وهو من المفردات»ء وقيل: يعاد المهدوم ظلمّاء قال في 
«الفروع»: وهو أزلن اف وصرّبه شيخنا؛ لأن الواجبّ علينا دفعٌ الظلم 
والعدوان عنهم. 

(۳) أخرجه الديلمي في امسند الفردوس» (16/0)» وابن عدي في «الكامل» 
,)١١49/0(‏ وضكّفه الحافظ ابن حجر في «الدراية» »)٠١١/۲(‏ وروي 
معناه من حديث ابن عباس» أخرجه البيهقي (۲۰۲/۹)» ورواه أحمد 
واحتج به. 

(4) زاد في: (ن» م٤‏ ج» د» ق): «عليه». والحديث أخرجه الدارقطني ۳ 

۲ ) والبيهقي (/۲۰۵)» من حديث عائذ بن عمروء قال ابن الملقن في 

«الخلاصة» (۳۹۲/۲): إسناده واو. وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (0143) 

من حديث عمر ؤي بلفظ: (الحَمْدُ ل الذي هَدَانا لهذا الدّين الذي يَعْلّو 

ولا يُمْلَى عليه): وإسناده ضعيف؛ كما قاله الحافظ في «التلخيص» (0113/4. 

رارج البخاري اقا عن ابن عباس موقومًا: (كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 

الصبى فمات» هل يصلى عليه)» قبل رقم »)١"0(‏ قال الشيخ الألباني في 
«الإرواء» :)١ ٠۹/(‏ وجملة القول: إن الحديث حسن مرفوعًا بمجموع طريقي 

عائذ ومعاذ» وصحيح موقوقاء» والله أعلم. 


۱ 


ولاك عه رفع 
دجم 4 


ولا يمرن من َْمُسَاوَاتَه) ؛ أي : البْنيانِء ل ؛ أيْ: لبئاء 
المسلم؛ لأنَّ ذلك لا يفضي إت اللو 

© وما ملكوه عاليًا من مسلم: 10 ولا يُعَادُ عاليًا لو انْهَدَمّ. 

۾ مغو أيضًا: ين إِظْهَارٍ حَمْر وزير فإن فعلوا: 
أتلفناها" . 

۾ وين إظهار <تاقُوسء وَجَهْرٍ بكتَابهمْ4» ورفع صوتٍ على 
مء ومن قراءة رآ ومن إظهار أكل وشرب بنهارٍ رمضانً. 

© وان صُولِحُوا في بلادهم على جزيةٍ أو تتراج: لم يمنعوا شيئًا من 
ذلك. 


© ولیس لکافر دخول چا :رلو و اله م 


)١(‏ في: (مء ق): ١لا‏ يقتضي العلوا. 

(۲) هذا والله أعلم اعتبار منهم بتعلية البناء بعد الملكِ» ولا فرق بين تعليته بعده أو 
قبله» قال ابن القيم: هذه أدخلت في المذهب هلكا مضا ولا واف أصولة 
ولا فروعَهُ؛ فالصوابٌ المقطوعٌ به عدمٌ د تمكينه من سُكناهاء فإن المفسدة لم 
5 00000 7 9 4 5 
تكن في نفس البناء» وإنما كانت في ترفع الذميٌ على المسلمين» ومعلوم 
قطعًا أن هذه المفسدة في الموضعين واحدة.اه. وجعل شيخنا الخيارٌ لهم في 
رد البيع - ولو أبى البائع ‏ لأنه تعدى بببعهم ما لا يقرون عليه. 

(۳) قال الشيخ تقي الدين: وأما وهم يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين 
بوجه من الوجوه؛ فلا يتعرض لهم» وقال: لو باع ذميّ لذميّ خمرًا سِرّاء فإنه 
لا يمنع من ذلك» وإذا تقابضاء جاز أن يعامله المسلمٌ بذلك الثمنٍ الذي قبضه 
من ثمن الخمر. 

(5) قال شيخ الإسلام: ويمنعون من شراء مصحفء وكتاب فقهٍ وحديث 
رسول الله كلو ومن ارتهان ذلك» ولا يصحان. 

(5) والمراد: مساجد الجل» فليس لهم دخوثّها مطلمًاء هذا المذهبٌ» وعنه: يجوز = 


هَل في أَحَكَامٍ الدَّمَةٍ 


اموک تأعكم بم أو امس َنب [المائسة: :4]. 


جنم 4 = 
© وإن تحاكموا إلينا: فلنا الحُكمٌ والئَّركُ؛ لقوله تعالى: إن 


© وإن انّجَرٌ إلينا حربق: أذ منه العُشْرٌء وذي: ضف الْعُشْر؛ 


لفعلٍ عُمرَ ؤلف'”2» مره في السنةٍ فقط ٠‏ ولا َر أموال المسلمينَ. 


بإذن مسلم؛ كاستئجاره لبئائه» صَحَحَها في «الكافي» و«الشرح؟؛ لما روى 
أحمد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أن وَفْدَ نَقِيف كَدِمُوا عَلَى 
النِّيَ له كَأنْرَلَهُمُ المَسْجد فَبْلَ إِسْلَابِهمْ؛ لِيَكُونَ أرق لِقُلُوبهمْ: قال في 
«الفروع؟ و«المبدع»: إسناده جيد. وقال ابن القيم: إن دعت إلى ذلك مصلحة 
أو حاجة راجحة» جاز دخولها بلا إذن. والمذهبٌ: أنهم يُمِنَعُونَ من دخول 
الحرم مطلقًاء ووجّه في «الفروع» احتمالًا: بالمنع من المسجد الحرام 
لا الحرم؛ لظاهر الآية» وقال ابن الجوزي: يمنعون من دخوله إلا لحاجة. 
وأما حرم المدينة» فلا يمنعون من دخوله على الصحيح من المذهب» قال 
ابن القيم: وقد صح عن النبي ا أنه أنزل وفد نصارى نجرانَ في مسجده» 
وحانت صلاتهم فصلَّوًا فيه» وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى: انما 
المشروت تح كلا يقرا الَجد الْكرَام بتك امهم هدا [التوبة: ۲۸]» فلم 
تتناولٍ الآيةٌ حرم المدينة ولا مسجدّها.اه. وقيل: يُمتَعُون أيضًاء اختاره 
القاضي في بعض كتبه. وقال شيخنا: لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو 
المشركين في جزيرة العرب» على وجه السكنى» أما على وجه العملء 
فلا بأس» وفى «المنتهى وشرحه»: ويمنعون من إقامة بالحجاز؛ كالمدينة 
والتعانة وعم الع وفدك ومخاليفها؛ لحديث: (أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ 
جَزِيرَةٍ العَرَب) . والمراد ب«جزيرة العرب»: الحجاز؛ لأنهم لم يجلوا من تيماء 
ولا من اليمن ولا من فيد» وهي قرية بشرقي سلمى أحد جبلي طبيء. 

أخرجه عبد الرزاق »)٠١٠٠١(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (1570)» قال ابن القيم 
55 ورا الذمة» )٠٤۹/١(‏ -: وهذه مسألة تلقاها الناس عن عمر 
ابن الخطاب ضط . 

لان عمر ويه كتب إلى عامله أن لا يعر في السنة إلا مره ا 1 
ابن حامد والآمدي: يؤخذ منّ الحربي كلما دخل إلينا؟ لأن سببه الدخول إليناء 


الور تت ذا دسفي 

r=‏ و 
۾ ون هود ران أو عَكُمْهُ4؛ بان صر يهوديأ: لم يقر ؛ 
لأنه انتقلَ إلى دين باطل قد أكَرٌ ببطلانه؛ أشبّة المرتدّ <وَكمْ بل من إلا 
الاسلام أو دِيئه الأول. ش 
فإن أباهما: هُدد» ومُحيسٌء وضُّرِتَ. قيل للإمام: أنقتلّةُ؟ قال: 

0 0 

4 


# # # 


= والشيء يتكرر بتكرر سببه» واختار القاضي: أنه لا يوتحد من تاجر الميرة 
المحتاج إليها شي إذا كان حربيًا؛ لأن في دخولهم نفعًا للمسلمين» وذكر 
الموفق والشارح: أن للإمام ترك العْشْرٍ عنٍ الحربي إذا رآه مصلحة» وحكم 
المستأمنٍ في ذلك حكم الحربيٌ. والمستأين ‏ بكسر الميم -: طالب الأمان. 

)١(‏ للشبهة في قتله؛ فإنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب» قال شيخ الإسلام: 
اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى؛ لتقابلهما وتعارٌضِهماء نقله عنه في 
«تصحيح الفروع؟ ثم قال: الصوابٌُ أن دين النصرانية أفضَلُ من دين اليهودية 
الآن.اه. وعنه: يقتل؛ لعموم قوله: (مَنْ بَدَلَ دِيتَُ فَاقْمَلُومُ)؟ ولأنه انتقل إلى 
دين لا يقر عليه؛ أشبه المسلم إذا ارتد» قال شيخنا: الذي يظهر من الأدلة أنه 
يقتل. وإ انتقل الكتابيغ إلى غير دين أهل الكتاب» لم يقر عليه» ولم يقبل منه 
إلا الإسلام أو السيث» هذا المذهبٌ؛ نص عليه. 


قَصَلّ فِيِمَا يَنْقَضَ العَهْدَ 


=4. 


وم 


سه فِيمَا يَنْمَض العَهَدَ Ks‏ 


e‏ إن أبَى الذَّمّيْ بَذْلَ الجرْيّةٍ>: أو الصَّكَارَ أو ليرا كم 
الاسام أو قاتلناء أو تَعَدّى عَلَى مُسْلِم قشل أو زا بل 
وقياسُةٌ النُوَائاء <أَوْ4 تَعَدّى بطم طَرِيِقِء أو تَجْسِيسٍء أو إبوَاءِ 
جَاسُوسء أو دَكَرَ الله أ رَسُولَهُ أو كِتَابَهُ4 أو ديئه <بِسُوْءٍِ: الْتَقَضَ 
عَهْدْهُ4 ؛ لان هذا ضَرّرٌ يعم المُسلمِينَ. 

وكذا لو لحن بدارٍ حرب. 

لا إن أظهّرٌ مُنكرَاء أو قَذََفَ مُسلمًا. 

© وينتقض بما تقدّم تمهدهء دون عَهِدٍ يساو وَوْلَايو: 
فلا ينت عهدهم نّا له؛ لأنَّ النقض وج منه؛ فاختصٌ به. 

۾ ول م4 ولو قال: تُبْتُ. كَبُكَيرُ فيه الإمامٌ كأسِيرٍ حَربي» 
بِينَ: ثل» وَرِقٌ» ومن وفداء بمالٍ أو أسيرٍ مسلم. 

جوع ما ؛ لأنه لا ځرمة له في نفسوء بل هو تاب لمالكه؛ 
فيكون فیا . 

)١(‏ وقد أبو الخطاب القتل بالعمد؛ قال الزركشي: وهو حَسَّ؛ وصبه في 


«الإنصاف»» وقال: الظاهر أنه مراد من أطلق. 
عامر: «وكذا لو تزوج بمسلمة فأصابها. تقرير». 


۳( في حاشية نسخة ابن 


ا ب 


N =—‏ و د 


وإن ا حرم 


400 


#* # © 


(1) وفي «الفروع»: مَل سابّهُ بل وإن أسلّمَّء قال الشيخ: وهو الصحيحٌ منّ 
المذهب» وصرّبه في «الإنصاف»؛ وإن سَبَّهُ حربٌ ثم تاب بإسلامه» قَبلْنَا توبته 
إجماعًا . 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


۹ 

۳ 

4 

f 

ثانا : : اس یف بال + ۸ 
التعريف ب«الرُوضٍ المريع» مول 00 
أولا: التعريكث بالشّارح 11 |[ ز ز زذ BS‏ 
ثانيًا: العريف بالرُوضٍ المربع ۵۹ 
التُعري بمذهب الامام أحمد بن حنبل 7 
معتى | المَذْعبٍ ۷۸ 
ار إمام المَذْهبٍ ۷۹ 
كيك لقا مل الإمام ا . ۸۰ 
الترجيح عند اختلاف الأصحاب ۸۲ 
لماذا اختاروا مذهب الإمام أحمد؟ A‏ 
تعريفاتٌ ومصظلحاتٌ Ar‏ 
رأيُ البهوتيّ في بعض كتب المذهب المعتمدةٍ ۸1 
خاتمة مد سواه ê‏ كاه اام 10 7ل م ا WENE EGS‏ ل 


الرَّؤْضُ العُريغ بِشَرْحٍ راد المُسْتمْنِعْ مُخْتّصِرٍ المُقنع 


اوور رفع 


A= 

الموضوع 
باب الا 
باب ا وسن 


بَابُ الأذَانٍ 
بَابُ شَرُوط الصَّلَاةٍ امه ل ا د DORU‏ ا 
بابُ صِقَةٍ الصّلاةٍ 
فصل في مكروهات الصلاة 
فصل في أركان الصلاة وواجباتها اا hc‏ 1 7 
بِابُ سود السَهْرِ 
2 في 9 الشجُود إن 


يَابُ صَلاةٍ أهْلٍ الأغدَارٍ 
قَضْل في قَضْرٍ المُسَافِرٍ الصّلّاةَ be‏ مأمة مق حامج امسق عا مار الا دح مب O‏ 


يَابُ رَگاةٍ الفظر ERSTE aE‏ ا 


الول عن تا شتف 
د 41١1‏ 


الموضو الصفحة 
4 
5 ب جَرَاءٍ الصَّيْدِ 


باب كم ص الحرم . , 
(بَابُ) كر (دُخُولٍ 0 وا 
بَابُ صِنَةٍ الح وَالعْمْرَةٍ 
بَابُ المَوَاتٍ والإِحْصَارٍ . 


